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يزلف فقه المصر ف متن واحم التنباطا وتفريما 


للمرة الآولى.. «تبريبافي كل مايتملى بالفرد والجتمع الدفيٍ 


والدرلة والياالة والال والمعية 


5 سر 2 
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الفقه الوظيفي. الفقه الطبي. فقه الدعوة. فقه الأقليات. فقه الدولة. فقه المال العاص فقه السمع والطاعة. 

فقه المؤسسة العسكرية والأمنية. فقه المؤسسة التعليمية والتربوية. فقه المجتمع المدني والقبيلة. فقه 

البيئة والصحة العاصة. فقه المرور والسير. فقه السياحة. فقه الشيابء فقه اللهو والترفيه. فقه الإعلام 

فقه الفن. فقه التكنولوجياء فقه الطفل والولد. فقه المرأة. فقه حقوق الإنسان. فقه اليتيم. فقه الجهاب 
فقه الأموال والاقتصاد المعاصرء لوحات من فقه التفس والحياة. 


تأليت 


التستشار الكو و 


هيمح بن عَجّد الله مرا 02 


أستاذ صقاصد الشريعة والفقه وأصوله وقواعده 
الإجازة التخصصية العليا في الإفتاء والقضاء والتدريسى والدعوة 
عضو الاتتحاد العالمي لعلماءالم م سلمين 
عضو جمعية علماء اليمن وعضو هيئة علماء اليمن 

دككتووراه شريعة وقانون. دكتوواه فقه وأصوله 
أستاذ القضايا الفقهية المعاصرة يبقسم الدعوة - كلية الشريعة -جامعة قطر 
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(الفاتحة) 


الإيمات يمان والفقه يمان 
والحكمة بجمانية 


رواه البخاري ومسام 


هذا كتاب جديد. باجتهاد جديد. لعصر جديد 


ومن اطلع فيه على ما يناقض نص الكتاب والسنة فهو رد 


وواجب حينئذ مراسلتي لتصحيح ذلك 
/ا2). .اا “//1 182 اء امع 


د. فضل بن عبدالته مراد 


القدمة في فقه العصر | 27 
كلمة الناشر - الطبعة الثانية 


بقلم/ خالد أبا زيد الأذرعي 


قال المؤرخ بهاء الدين محمد بن يوسف الجنّدي (المتوفى سنة ””لاه) في كتابه «السلوك في 
طبقات العلماء والملوك»''' في ترجمة الإمام يحيى بن أبي الخير العمراني اليماني مؤلف كتاب 
«البيان»'") (المتوفى سنة /00ه): (ولما قدم به -أي بالبيان- بغداد جُعل في أطباق الذهب وطيف 
به مزقوفا في يغداد وحاراتها. 

ثملما قدم به بخط علوان قال جماعة من أهل العراق ما كنا نظن في اليمن عالما حتى قدم علينا 
«البيان» بخط علوان» رضيه الفقهاء المحققون وانتفع به الطبقة المدرسونء ونقل عنه المصنقفون 
حتى كان كاسمه للشرع تبيانا وللفقه بيانا أجاب به عن المعضلات وأوضح به المشكلات وقسم 
به الأوصاف والاحترازات)», ونقل عنه المؤرخ الخزرجي اليماني (المتوفى سنة 7١/ه)‏ في كتابه 
«العقد الفاخر الحست)»7"). 

ونحن اليوم نزف إلى جمهورنا الكريم قراء العربية في اليمن وبلاد العرب والعالم جميعاء من 
يمن الإيمان والحكمة والفقه كتاب «المقدمة في فقه العصر» لم يسيق في موضوعه وشموليته 
وعنايته بنوازل ومستجدات العصرء فهو لازم للقاضي والمحامي ورجل الدولة والطبيب والتاجر 
والعسكري والتربوي والإعلامي ومدير البنك والمرأة والمزارعء والمعنيين بهذا الكتاب كثر. 

ميدق بالقعه فنا عريبهالا ساد ديذا بالظيارف 5 الفتاذة الداع كرا اتسوم المي وآيوات 
في الفقه أخرى. 

وفصّل الأئمة رحمهم الله تعالى المتقدمون منهم والمتأخرون فيه, ولم يتركوا مسألة إلا أشيعوها 
حتى افترضوا مسائل حسبوها تقع يوما ماء أولكك فقهاء المذاهب الأربعة خاصة: والمذاهب 
الفقهية الأخرى عامة. 

لقد بذلوا جهدهم وقدموا طاقتهم وما قدروا عليه. 

غفر الله لهم وكتب أجرهمء حتى قال قائلهم: (كفيتوا ووفيتوا). 


-١‏ الكتاب طبع بمجلدين بتحقيق القاضي محمد بن علي الأكوع؛ نشرته مكتبة الإرشاد بصنعاء سنة 1448م. 
؟- كتاب البيان في فقه المذهب الشافعي» طبع في ١5‏ مجلد بعناية قاسم محمد النوري» الناشر دار المنهاج/ 
جدة)2 سئة 15785اههس 


-_ طبع ف الجيل الجديد ناشرون - صنعاء» 5 ره» مجلدات عام ألم بتحقيق مجموعة من الباحثين. 


0 
0 
ويتوسع مجتمع المدينة وتبنى علاقات غير التي عهدتها المجتمعات الذراعية والرعوية. 
ساي ىون قات سي لت لدم ادر مره غدايي 
| 
ةق لوطع لكوي 
ل ااا 
الإسلام ورحمته ولا تستوعب مقاصده. 
ا ا 0 
الشبوج في الكلق كم +: الممشووى وق الو ا وتاي دلو ؛ فكل ما 
5 عه لصون الخسنة تون بممانتة والدنا عدر[ بد .احج ٠‏ وهذه الأصول حنظبا 
واقع وأولوية في رتبة الضرورات فهو أقوى المراتب في المصالم»7"). 
والأمور الحاجية هي الأمور التي يحتاجها الناس لتأمين شوّون الحياة بيسر وسهولة: وتدفم 
عنهم المشقة وتخقف “هم الدكالوقت بوب اليدهم على كحم يل سيار الحر انا و]3] ققدت سار 
الناس الحرج والضيق والمشقة. 
تأد تحقة لاء ١‏ 
و وي 0 عنهم العسر وتيسر لهم سيل التعامل وتساعدهم 
على صيانة مصالحهم. 
ديؤكد الشيخ ١‏ 
ووه لعي وى ورم أن على المجتهد أن يكون ملم بثقافة 
برع سبي 00 الوا 1 
الاقدم مده يوابيه ريزاربن ين العصر ومتغيرات الحياة. 
يقول الدكتور عبد ٠‏ 
سلام ياسين رحمه الله إت "65٠١ه):‏ إن من لا يعرف واقع المسلمين ومنابع 
7 7*0 لاطبيعة الجر بجي الالسوو و بحس بن ارد حادم لا ل نيا 


المقدمة في فقه العصر عتم 


وقد تشتد وطأة البلاء فيسود مصطلح: لايجوزء يحرم ..., تعبيراً عن الرفض فتتسع دائرة 
الحرام فلا يجد الفقهاء مخرجاً لكثير من مستجدات العصر وهذه كارثة. 

ا ا سوست كبن 
رخصة. بل هو عزيمة واجبة» ولى امتنع 

وهذه مراعاة للنفس البشرية وأحوالها والتيسير عليها ورقع الحرج عنها'". 

جاء في مصنف") الإمام عبدالرزاق الصنعاني (المتوفى ١١'ه):‏ دنان ضر مح الخطاب أرسل إل 
امرأة مغيبة - أي غاب عنها زوجها- كان يُدخل عليها قأتكر ذلك, فأرسل إليهاء فقيل لها: أجيبي 

عمر؟ فقالت: يا ويلها ما لها ولعمرء قال: فبينا هي في الطريق فزعت فضريها الطلق قدخلت دارا 

الاك رحا سناع صمح جلي كد مات مكيار عزر ادلي الذي 11 .. فقال لعلي: 
ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: ...أرى أن ديته عليك؛ فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها في سيبك؛ قال: 
فأمر عليًا أن يقسم عقله على قريش»7'). 

من أين لنا اليوم عمر ومن أين لنا اليوم علي؟ 

كم قتلت نساءٌ بطائرات وصواريخ وراجمات وبراميل وكم فزعن وكم أس قطن ولا رقيب ولا 
حسيبء ولا عمر ولا علي. 

ثم عودة أخرى إلى الواقع. 

ونعني بالواقع ما تجري عليه حياة الناس في مجالاتها المختلقة من أنماط مختلفة في المعيشة وما 
يستيدفيها من داه ودول3ل. 

فتنزيل النصوص إنما هو ثمرة فهم الواقع وتفاعل النص مع الواقعء والواقع هو الأقعال 
الإنسانية التي يراد تنزيل الأحكام عليها وتوجيهها بحسبها. 


وفقه الواقع بني على دراسة الواقع المعاش دراسة دقيقة مستوعبة لكل جوانب الحياة: معتمدة 


احاضي خلا هذا النص المدون في الطبعة الأولى للإمام الجصاص (المتوفى ١٠/ااه).‏ 

."4/١ انظر: كتاب أحكام القرآن‎ -١ 

*- طبع في المكتب الإسلامي» بيروت في 0١70‏ مجلداًء بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» والإمام المحدث 
عبدالرزاق بن همام الصنعاني المتوفى بصنعاء. وقبره في قرية حمراء العلب في الجنوب الشرقى من صنعاء بمسافة 
6 كم تقريباء وقد زرت مسجده وقبره فيه. 

5- انظر: المصنف 558/9. 


سس سس وس رورس 21133 
555 المعلومات وأدق البيانات والإحصاءاتء والوقوف على ما يهم المسلمين. 
وكتابنا هذا عصارة جهود مضنية تعالج مستجدات العصر ونوازله. 


ديق لدولة ية مدنية مسلمةء وإن شئت فهو يضع دستور دولة الخلافة القادن. 
ل لي 
شاء الله. 


مسائل كبرى يرسم الشيخ المؤلف قواعدها ويؤصل نظريات تطبيقية» ويلج قضابا 50 
الفقهاء حتى الأمس القريب أمامها وجلين منرددين. 


الكتاب تناول فيه الشيخ المؤلف القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والطيّ 
والعلاقات الدولية والعلمية المعاصرة. 


ح 5 ماروا انيد لازي جيني الكل أمام التكليف والمسؤولية متسارون 


511110 المصالح الأكثر للأمة فهى مقدم. 


© ويجوز للمرأة والرجل الانتخاب وتتساوى أصواتهم لأنها ليست شهادة محضة بلفي 
اختيار ووكالة. ش 


الاست قدا 
0 لاستبداد محرم وقد أجمع العلماء ع حناة د افيه وام عون ارامت 1ل 10 
لله سيحاد 
بحاوة موود القت والذم «(مآأريك إلا م1 ايك لا يعاد 65 (غافر. 
© السياسات الخاطئة لل لة, 
ولة ومنها العطايا المالية لشراء الذمم. 


لاغ لصسخصة المؤوسسة العسكرية لحماية الحاكم لا لحماية الشعب. 


لجار ا 
ال ون 9 
5 رية فيكون البنك ممولاً والعميل قائما بالعمل وهذ 


د أجنبية في بلاد المسلمين؛ لأنها موجودة بإذن وأمان 
ودفع ماله 5 ور ملرزمة ة للناسسن, قهي طاعة تتعلق بمصالح الأمة| : 
صسة وعامة, إلا في حالة ١|‏ 


وره ةوالحاجة كإاسعاف مصاب مع غلبة السلاما 


© والصرية لص ود . الغال عن اللعقرية, ومثله قياسا مختلس الال العام. 


١ 
بضوابطها وهي جزء من الحريات العامة.‎ 


© وفي الفن: التمثيل في الأفلام والممسارح والمسلسلات الأصل فيه الإباحة؛ لأنها من المسائل 
المسكوت عنهاء وما سكت عنه فقد نص الله عزِّ وجل على أنها من العفوء ما لم يشتمل على محظور 


ل ع ممم 


وعددها. 


© وفي الاتصالات: ..وتتكلم المرأة مع أجنبي بلا خضوع ولا ضحك ولا تطيل المكالمات إلا 
لضرورة أو لحاجة ماسة. 
© ومسائل البورصة. وسوق الأسهمء والسنداتء والتوكيلات والتحويلات: كل ذلك له قول 
فصل فيه؛ مشفوعا بالدليل. 
© حق المرأة في التعليم إلى أعلى المستويات للنصوص المتواترة في قضل العلم وأهله. وذم الجهل 
عامة؛ فيدخل فيه الذكر والأنثى للعموم. 
من الله سبحانه وتعالى إذ انتهت الطبعة الأولى في زمن قياسي وانتشرت في عموم بلاد المسلمين, 
واعتمده الاتحاد العالمي لعلماء ء الممسلمين مرجعا معتبراً في مؤتمره الذي عقد في اسطتبول 
مؤخرا. 
ولله الأمر من قبل ومن بعد» وفي ساعة صفاء ذهن وامتداد أفق آمل وأتمنى وكلي أمل أن يغدو 
هذا الكتاب يوما وهو يشكل الجزء الثاني من كتاب فقه السنة للراحل السيد سابق -رحمه الله. 
وبعد أن غدا الكتاب جاهزاً للطبع لا يسعني إلا أن أشكر المؤلف الشيخ الدكتور فضل بن عبداثه 
مراد على جهوده في خدمة العلمء والله أرجو أن يثيبه ويكتب أجره. 
كما أثمن ما يقوم به مدير عام مجموعة الجيل الجديد محمد عبدالله الآنسي من عناية واهتمام 
ودعم للكتاب في وقت عز فيه من يضع ماله في كتاب. 
والحمد لله رب العالمين.. 
الرياض في 7١‏ رمضان 577١ه‏ 


دك 855 85 هي وجي 


مم المقدمة في فقه العصر 
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المقدمة في فقه العصر 


«هذا الكتاب موسوعة ودائرة معارف» . . 
هن تقديم فضيلة إمام اليمن القاضى العلامة 


المجتهر / محمد بن إسماعيل العمران 


القاضي 0 التاريخ : 


محمد بن إسماغيل العمرانج 0 اقيم ال 7ت تت 
مدا سار علطيو ارون بيد سير )رط 

له و[ موابق 0-0 ابرع مسن 1" 

يد] إلسر_/ أعابير ع 

عاضا بعر / يدت العراء كناب ) لدت ب فته ممص للا ايا 
لت هتيرذ واه م ررب كته موسا وه 87 

١‏ م لضت ب #الزيؤار م رك سعدين_م انيور بس 

لالت جاتر ا اندزو ضح نس ا 
و شا ار ع سن “ادم يت 


/ 


٠١‏ امه أكا»» 


المقدمة في فقه العصر 


«تقديم العلامة البووفيسور الشيخ عبد المجيد الزنداى » .. 


جاوزالا 5 


من ولج مضل بن عبرللله مرا 


١‏ جر رازه رب لعا مين وأ صا وأ سم عوسيل إزنى دعلا لضعم 
و_بعر.. فقرعزت لشيخ فضل فيا ذول عام فحت جامسع إريمان ابواءا 
سمال ,لقني يالترج لزعل ٠‏ معرخت فيم الذكا ء والبوقر 
وارمة وقوة ١‏ حنظ “ وسرعان ماغير: عل افرانم غعيى معي ر أو 
لد سنال طالبااتٌ مراحم مشايكم ورعا آصجم في درعةرى)فسي يريا 
وافادوأجاد ؛ ذا صبيت يي لط لعفي »حت صو ساسشرر 
الإسائزة » وات ف لما ليث غواء با لنناشى ١٠١‏ سال ليه لكل 
توميوم سراد ؛ واس آل إلره أن ينفع مم لرسالدم وبلالءين 

وا ويم تنعسي بتقوى لله ؛ و لصبرمع لزيرع يرعون رونو بالتلة 
و لكي يريددن وهنم . والررززه رب لعا ميم ببح 


مهار 5 5 
ولتى لمم رربم : سس باس نيعار 


ع/ +/ + 0614 عبر بجيرس عزي زلزنراي) 
رم 


ص .بد (6045) صنعاء ‏ الجمهورية اليمنية ‏ هاتف الاستعلامات ١‏ 75411974 فاكس ١ 7418:4١‏ الكو 
| 


المقدمة في فقه العصر 


رسالة مجمح الفقه الإسلامي (الهنر) 


1 
2م 
0 


فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فضل بن عبد الله مراد/المحترم! 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 


نأل انه سيعانه عز وجل بأن بولك كل اتوفق اقيم بخدمة رائمة ممقارة 
في مجال الققه الإسلامي المعاصر 


نهنئكم على إعداد المقدمة في فقه العصر وهو كتاب جيد مفيده ولدعو الله 
سبحانه بأن يوفق الباحثين والعلماء اللإستفادة من آراتكم الفقهية. 


ونرجو منكم إفادتنا بكامل المشروع حشى لستفيد منكم. 


عب 10016 ايف مره الث ملع عر سير ذليهر .+ 


ممم لفقه اأمأب و لنت © أنصم يطعن نيا سانا 


70 "70 منكمهه ووذ وم 


اليب عب عن إسوا سر مه 7 هب 


د اما 
يام © را ؛ سمه 


رالأملام عليكمورحمة الله وبركاته 
ظ 0 الرحماتي 


(الأمين المني) 


الهانف ب للفتشر 011.710 اليربيد اروس مسب صسبيو يي | 


|| قت ا ا ا اا ا ل لي ل فعا ا 
سس هه سس لممسصم ا الاسم يج ودي د« يا 0 كد د 4 د لهات 8< ا 


اللقدمة في فقه العصر 


كلمة الدكتور عائضن بن عبد الله القرن . . 


حملد الي مز 


٠١ >عبي)‎  تدهيص‎ 


احم لله راصلا والسلام على رسول الل وعلى آله وصحيه ومن والافب ويم 

افد طالسل كباني. (اللندسه لي اده الميسم] السضيلة اليم اللانية اله ور يضق إن عذال 
مر" وض مع الكغب وضات تمل وثق رو عفن الولف ماعب همة حياثة ونفن 
واي وذاكرة منقدة دكن بليسمات البرل اليسالنء في إترة لآير الستعائن» وفهم نهد 
الشو كار وصو لين الصرش؛ كنف وهر من لرعافب وقد مرح في وهياقي 

ألا ايها تركب الليسانيون. عسوا ينا د السسى هرانا ييانية 

امختكم مل سال (إنعماد) يمدنا. وعب إينا بقن عاد رعيا 

وقد اسصرضي ايه اللقدسة في آيال دووف كن اقل اين ترق في ساك 
الإبداع والأساع» ولحي والاعتراع: ققد صمد إل ظه الرازل والشهدات وحواهت 
المسرء فلمل لما أحكناً خرعية, وغاوى مرعيف وعسيها بالصوعي؛ غصية دلوم 
بالفصرس» لدت غن مرغل الدولة الأسلامية لقنن ها أعركاماً برياء فتكرل ناك النزقا 
من أبينها إلى أقصنداء عتم يدام صهيرة ولا كوة إلا لصفي وأمثوب رتم مقرل 
مم عن #أكرة عالم معط وغتيه مدقن مع اليس عن اخلاقيات والآكر ال فل ولاس 
ونا أي اناق هذا اللكناي سس عاسا الطريية ويسم الدين وعواكية المسر 
ولام مشؤون الحياذ خسار اكات مايا مسالا حن سال عن بيواكية الشرية للتوارل 
والنسدات وملاعينها السوامنق وتتسقيم ولين الكني عمد طرخ لأك ررخية 
بدا كانه حا علي التسازء حبية لأزعازء من ال الأيات. والأزء وحسن الإترل 
والإاسديرء ولو أل رأبى فى غتران كتنب تسميق: قله المصرة لأ> كفى وانفيء ررق 
وعترء ققد قد الشوازة و عير الأزايف وثن ملاس وعلوية انقيست إل نطالية 


عانايع يدر 


وبوانق وو جد رز عسو حي رتك 


يكت هن > 


قاين الطلع حاف تريح يشحين أحاره ثر أمغض ندرا أدياً يهحين بأضارء فلم أحد 
في هد لأكاب جره الشليد رلا بار السب ولا سشاكس) انالف رلا لسعب المارة 
و ضصوض المسة أو حناء لديل ين مه أصبري الدهد تمنّىء واتمدب الزلال 
واسمل اتسبي فكله تسوه حول أن النزب» 
لت الرسيال انول فيل ماله وطس الست اقول ا عر 
أ غو الى شوم شري فى عبدالوعاي. بن بسر الك 
لم سسا اذك سالا. ٠.‏ وها التتله الصنل بن سمرء 
أي اقول أسن شيراب الدامبية إل يم الإسلام بن اليمية 
وك نع با سات فويت.... ك4 افبلى فل عر افيه 
وم سنا بالطلري مع قداجرى تسل برس في التبوعا خض في ريضات التصرم فل فين 
دري معنن ع يديا لاني على السب ب أسن فضغا لم به اللريت وطلسا ريا بحت كم وحتر 
وعلك الس كته سما اتيب في هلذم لسرة اليانية, يلار الياضية الين فييها آيا عبني في وق 
امسر تقول ل ملم يالك ويح جباللك. رحاب زياف رقص أعراتف حمل لله للق يكل 
عرف لافنا مسد ومكل اقطرة عبر عن اكور موب عا و لضن القتام مسار ولاه لامر 
وعم لأ بع في ريرس الال 

د مقس بن عدي الكري 


ا 2 


الست المسبيبية المسسبييينة . لصي - حي سي 704 اميسل اليم يدي 05 واس ا ل بي 
ا 0 م 305 م معت - نجع م 0 - حمين - وميه صم ان ميس 


كلية الدكتور عائض بن عبد الله القرى . . 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهء وبعد: 


فقد طالعتٌ كتاب (المقدمة في فقه العصر) لفضيلة الشيخ العلامة الدكتور فضل بن عبدالله مراد 
ووقفتٌ مع الكتاب وقفات تأمل وتدبر ووجدتٌ المؤلف صاحب همة جياشة ونفس وثابة وذاكرة 
متقدة فذكرني بلمعان البرق اليماني» في تجرد الأمير الصنعاني» وفهم المجتهد الشوكاني» وصبر 
المفتي العمراني» كيف وهو من أوطانهم؛ وقد درج في وديانهم. 


ألا أيها الركب اليمانيون عرجوا علينا فقد أمسى هوانا يمانيا 


أسائلكم هل سال (نعمان) بعدنا وحب إلينا بطن نعمان واديا 


وقد استعرضت كتابه المقدمة في ليال معدودات فذكرني بمقدمة ابن خلدون في مسألة الإبداع 
والإمتاع: والتجديد والاختراعء, فقد صمد إلى فقه النوازل والمستجدات وحوادث العصرء فأصل 
لها أحكاما شرعية؛ وفتاوى مرعية, وعصمها بالنصوصء عصمة الخواتم بالفصوصء تحدث 
ع هر افق الذؤلة الأسااسرة افقاق لها أحكانا قبوية كخناون شان الدولة من أنقاها إل أقصباه)؛ 
فلم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وأسلوب واضح مشرق ينم عن ذاكرة عالم محقق, 
وفقيه مدقق مع البعد عن الخلافيات»ء والإغراق في المنقولاتء ولما أنست بخمائل هذا الكتاب 
وجدت سماحة الشريعة ويسر الدين ومواكبة العصر والإلمام بشؤون الحياة فصار الكتاب 
جواباً عملياً لمن سأل عن مواكبة الشريعة للنوازل والمستجدات؛ وصلاحيتها للحوادث والملمات, 
ولغة الكتاب غضة طرية: كأنه روضة ندية» كأنه جنة عذية الثمارء ندية الأزهارء من جمال الآيات 
والآثارء وحسن الإيراد والإصدارء ولو قيل رأيي في عنوان الكتاب لسميته: (فقه العصر)؛ لأنه 
كفى وشفىء ورقّ وصفىء فقد قيد الشوارد وحبس الأوابد. ومن سلاسته وعذوبته انغمست في 
مطالعته كأنني أطالع كتاب تاريخ يشجيني بأخباره أو أسامر سفراً أدبياً يبهجني بأشعاره فلم 
أجد في هذا الكتاب جمود التقليد ولا غبار التعصب ولا مشاكسة المخالف ولا تصعيب العبارة أو 


ع حر 


غميشسى]تميهة أن خفاء النلك لديل هذا لعرض السوى الست والندتي الؤلال والسيال النشك: 


قطف الرجال القول قبل نباته وقطفت أنت القول لما نوّرا 
أو قول أبي العلاء المعري في عبدالوهاب بن نصر المالكي: 

ذا فعلم أحصا مالعا جزلا وتنك الك الضليل | شهرا 
أو قول أحد شعراء الشافعية في شيخ الإسلام بن تيمية: 

وقاد ذهن إذا سالت قريحته يكاد يخشى عليه من تلهيه 


وكنث سعدث بالجلوس مع الدكتور فضل مراد في الدوحة بقطر في رمضان المنصرم في مجلسين 
عامرين ماتعين فوجدتٌ الاسم على المسمى رأيتُ فضلاً بلغ به المرادء وعلماً غزيراً بعد كد وجد 
وجلادء أدركت بعدها السبب في هذه الثمرة اليانعة, والآثار النافعة التي قدمها لنا هدية في (فقه 
العصصر) فأقول له سلم بنانكء. وسعد جنانكء وطاب زمانكء وذهبت أحزانكء, جعل الله لك بكل 
حرف في الجنة مقعداء وبكل قطرة حير من الكوثر مورداء وتقبل الثناء العاطرء والدعاء الماطر, 
وجمعنا الله بك في الفردوس الأعلى. 1 


واي ديق ديق واي واي 
درت دري دري درت درت 
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إجازة شيخنا العلامة أ . د . عبد الكريم زيداث ف المذهب الحنفى 
«بدائح الصنائح» بعد عرضه واختباره كاملا عليه 


إجارة علمبة فو كناب بدائع الصائع 
ورد امسو 
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إجازة المغنى لابن قدامة رواية ودراية بعد عرضه واختباره كاملا 


على العلامة محمد المختار الشنقيطى 
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عيه لله بن احمه ين فداصة القدسي الحنيني الالروفى سنة +209 ١‏ هذى مضتصير الإعام ابي الاسم صر ين اليحسيين اليخيرفي اللشوافى وج 
حوبي مي المسال والتصروع الاتبوف الوذ وصمع بالمضرؤ من شتكون ومداب قشهاء الأمصار في الكت الساهة » :حار فسيح ينبا سوسس شاي نيا 1 
الستساء المجدهسين . والقده لايسرك بالشمسي ‏ ولا يشال بسوف واسل رانو كني ١‏ فلا يحيوض يجار ولححه . ويرك روج وأصواه وخصحيه إلا من نكر قير لكا 
وامته ‏ ولام السنساء زوم انثرها الفسسام .- 1 
| و#د من عؤلاء اخونا في اذه ونننسيندا ١‏ الضيج / فو كربا ح. فل بن عيش اله م رالا.. نر ذه بعسره وبصسيونه - واحسس علاتيته وسويوتة دنه جاء جضني الوم 
) على صن "تتاب من أوائه في لوال سلة 448 الي ان خنلمه في ييوم الإإثنين الماشر من شحيان 147١‏ من نفس السطة -. ا 3 
ووم ان اخديرنه فيه من نواه الى اخوه اباو تحضيق وتسخيق وسأءائته وباحته . الضيته لصفا لالاجنتزة فى العلى صجيها ٠‏ وفرع يذيها . عمسا قال عبد االرحيم المرفي [١‏ 
| ايفعها بحيت ل منلوثه 
اتشميده لحار واقجر له 
هينه في صن اتتتاي متا وتسرها . يوثية ييعريية ١‏ والفضد ونسيييسا ٠‏ عميتها حل وابنجل .يفي أي لان الام فيه بونرا . واعسطي © عند 77 جناإ1 سه طيشا لاعلية الاستحطتاق .| 
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-سدالل-. بمعمى_راثر- 
يبز خخ رعراء ١‏ .ع أو سبر نمسة» حب سم ننس 
متا رالسهكره عدالري” لكك الجا 


9606 


2 0 


8 


6 20010 4 72700 0 رك 5 زعب>ك 00 مات 


كد لمر 


الملقدمة في فقه العصر 


5 كبار علماء اليمن.ء عضو مجلس الشورىق 
ف فعالية تدشين (ثورة الفقه الإسلامي المعاصر) بهذا الكتاب 


والتي أقيمت ضمن فعاليات معرض الكتاب الدولي بصنعاء -الأربعاء 9 ٠ 17 ٠١‏ 1م 


© «هذا اللقاء المبارك كان حقيقة لقاء مفاجئا ولقاء علميا ولقاء كبيرا يكل ما تحمله الكلمة من 
معاني... وكان من حقه أن تحتفل به اليمن وأن تحتفل به أمة الإسلام كافة لترى مصداق قول 
القبي بكر الإساق مناخ والفقه يمان والسكية يمافة. »: 


© «تلتفت إلى مستجدات العصر التى تتسارع حثيثا والتى تفتح مجالات وآفاق من المعرفة 
كبيرة واسعة وتتلفت: أين فقههاء أين نظامهاء أين فتواهاء أين ميزانها الشرعي؟ فلا تجد إلا 
شذرات من أصول وشذرات فروع من هنا وهناك تحتاج إلى الفقيه المجتهد المعاصر الجامع 
بين فقه الواقع الذي يعيش فيه ومعطيات العصر الزاخرة بالتنوع العلمي في مختلف الميادين 
والمجالات وبين فقه النص الشرعي الفقه الصحيح السليم والرأي السديد الثاقب... مع مبدأ 
كل يؤبخة هن 'قوله ويزد إلا العضي. 28 


© «كان في هذه المسألة ثغرة كبيرة يتلفت الإنسان المهتم بقضية الفقه الشرعي وأصوله وفروعه 
وقواعده فلا يرى لها رجلا أو رجالا على مستوى أن تمتلئ هذه الثغرة بهذه القواعد وبهذا 
التأصيل الشرعي المستند على صخر من القوة والمتانة والمستبصر بكتاب الله وسنة رسوله 

وأقوال الأثمة وأهل العلم من قبله حتى جاء هذا الشيخ الفاضل وهذا الولد الشاب وهذا 
الدكتور العالم المجتهد الذي أكرمه الله تعالى بنور البصيرة وسعة الاطلاع وبارك له في الوقت» 
وأعطاه الله من العلم ما استطاع أن يجيب به على آلاف التساؤلات: وما استطاع أن يسد به 
ثغرات» وما استطاع أن يلج فيه مجالات على ضوء تلك الأصول التي ما ولجها العلماء والفقهاء 
والمحققون والمستنيطون من قبلهء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء». 


© «إن الولد البار الشيخ الدكتور فضل بن عبدالله مراد قد دفع عنا وعن علماء الشريعة 
الإسلامية واجيا كنا نراه أنه من الواجبات الملحة ومن الفرائض المحتمة ومن الأشياء العاجلة, 


المقدمة في فقه العصر | 5 
ونقف عنده وأمامه موقف العاجز لأنه يحتاج إلى خوض غمار يحتاج إلى شجاعة يحتاج إلى قوة 
علم يحتاج إلى قوة إرادة يحتاج إلى فراغ يحتاج أيضا إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. فمن 
الله عزوجل علينا بهذه الموهبة المباركة وجاء فضيلة هذا الشيخ المبارك فسد بهذه المقدمة المباركة 
مسدا كبيرا..... وصدقت حكمة القائلين من قبلنا: كم ترك الأول للآخر.». 


© «أكثر ما نقول: جزاك الله أخي الكريم الأستاذ الدكتور فضل بن عبدالله مراد عن الإسلام 
والمسلمين» وعن الفقه الشرعي وعن الفقهاء وعن الأئمة العاملين أكرم ما جازى عالما وباحثاء 
فلو رآك أئمة الفقه وأعلام الهدى لأحبوكء, ولدعوا لك بخيرء ولقبّلوا رأسك السامق الكبير» 
ولرأوا أنك أتيت بما لم تأت به الأوائل: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء». 


© «شكر الله لك وشكر الله لكم حضوركم... وأنا أشير عليه (الرئيس عبدريه منصور هادي) 
عند طباعة الكتاب أن يتبنى دعوة عامة تجوب آفاق الأرض وتجمع فقهاء الإسلام من البلاد 
العربية والإسلامية في تركيا والقارة الهندية وغيرهاء وحيث ما وجد فقيه وباحث محقق ينبغي 
أن يدعى» وينبغي أن يؤتى به للاحتفال بظهور هذا الكتاب» وينبغي أن تقدم فيه الدراسات».. 


الحمد لله رب العالمين» أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه» وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيكات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ها 

فكتابي هذا «المقدمة في فقه العصر» هو فتح خالص من الل: لا فضل لي فيه ولا يد ولا منّة ولا حول ولا قوة, 
بان الفعبتل كلنه ا تولة دده المكة والقسة: و4 اتشول و القوة ومنه لاشريك [نه و اله ضاق كا فت جه أن 
يتقبله عنده خالصا لوجهه الكريم؛ وأن يفتح له قلوب خلقه؛ وأن يرزقه القبول» وأن ينفع به إلى يوم القيامة, 
ويكتب لي رضوانه ولوالدي وأهلي وذريتي ومشايخي ولإخواني والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. 

© هذا الكتاب «المقدمة في فقه العصر» ألفته لكل سياسي أو قائدء لكل ملك ورئيس وأمير وسلطان وحاكم, 
أى موظف أو طبيب أو حقوقي أو عسكريء أو مدني» أو اقتصاديء أو امرأة وطفل ورجل وشابء للمجتمع 
المدني. للقبيلة. للإنسان. للإعلاميين والفنانين, للتكنولوجيين. للتربويين والمعلمين» للدعاة. للسياح» 
للجاليات والأقليات» للمرورء للمستثمرينء للبنوكء للعلماء والدعاة وطلاب العلم والمفكرين؛ لكل أم وأب» 
لكل عله سلب :+ لكل ]تبات 1 

© هذا الكتاب نتاج ربع قرن من التراكم المعرفي منَّ الله به عليناء اشتغالا بالطلب للعلم على أهله والدراسة 
والتدريمس والمطالعة والكتابة والبحث... كل ما وقع تحت يدي من كتب علم الشريعة بفروعه: في القرآن 
وعلومه وتفسيرهء والحديث ومصطلحه وعلله ورجاله» والفقه وأصوله وقواعدهء ومقاصد الشريعة» 
والعقائدء واللغة, وكذلك كتب الأدب وكتب ومؤلفات وبحوث وفتاوى مسائل العصر المختلفة السياسية 
والاقتصادية والطبية وقضايا الحقوق والحريات والإنسان والمال والدولة والعقائد والأديان... الرسائل 
والدوريات والصحافة والإلكترونيات والإدارة وتنمية الذات» بل وكتب الطب أثناء دراستي في المعهد العالي 
للعلوم الطبية والصحية. وكتب التاريخ والسير والروايات» وكل ما يخدم المعارف الشرعية والعلمية 
والإنسانية الواقعية والنظرية؛ ونتيجة لهذا منَّ الله علي وألهمني أن أقدم كتابا للعصصر في فقه العصر 
يجمع أبوابه المختلفة المتشعبة ومسائله المشتتة» ما ذكر منها وما لم يذكرء وتم ذلك بفضل الله عزوجل 


وفتحه وتوفيقه وحده في أربعة وعشرين بابا ستراها واحدا بعد واحد. 


المقدمة في فقه العصر | تت 
وأقصد بفقه العصر: التأصيل والتقعيد والتكييف للمسائل الواقعة وإعطائها حكمها مستنبطا ذلك من 
النصوص ودلالاتها ومقاصد الشرع وقواعد الشريعة وأصولها العامة والفقهية. 

فلتنظر إلى محاسنه بأنها نعمة من الله وإلى ما اطلعت عليه مما تنقده فأجر عليه لسان العذر والاعتذار» 
ويكفي أني قد فتحت بابا كان مقفلا دعت إليه المجامع الفقهية في توصياتها وقراراتها والهيئات وكبار 
علماء العصمرء ونظري صواب يحتمل الخطأ والزلل عادة ابن آدم وحسبي أني لا أعلم أني خالفت نصا من 
القرآن أو صحيح السنة أو مقاصد وقواعد الشرع القاطعة؛ وكان الأمر في تأليفه جار على تكرار النظر 
والاجتهاد في مقصودات النصوص ومدلولاتها وعللها وحكمها ودلالات قواعد الشريعة ومقاصدها قاصدا 
معنا فيضي الشوين افق فوت ليها انال متيعاك سن قر ند سبال بلطو قنك كلمل تكو الزن 
منْحَرَج # (ا حح:08). وقوله :ا وَأتَِموأَحسَنَ مآأنْزل كك ين َيَحكُم ين صل أن يكم 
العدان هته ونش قتع وريس () 6 (الزمسر:40), مع أن ها أنالنه اشاطه عسوي فآمره ناتياء 
الأحسن دليل على بذل الوسع في معرفته. ولا بد أن يكون هذا الأحسن نسبياً باعتبار واقع المكلف وحاله 
ومآله وقوله تعالى 3 لَدِنَمنْتَمِعُوت الْقَولَ مدَعَرِصُونٌ أحسكه وليك اَذ هَدَدْهُمُ لد ووْكَ هم ولوأ 
آلْألبَي (5 6 (الزمر:16) مثله أى قريب منه. 

© كان بعضن المستنبطين في هذا العصر يستفيدون مما عالجه القانون الوضعي الغربي للمسائلء ثم 
يعرضونه على كتاب الله وسنة رسوله فرزمن شرنيدا عمليات التخريج والتكييف لإصدار حكم مناسب» 
أما هذا الكتاب فنرجى أن يستفيد منه القانون الوضعيء وإذا شرحناه وفصلناه كمشروع تال إن شاء الله, 
وإذا كمتلنا كل نقد حلى حبائه باشعا مقاسبة كتخبر وم ال وخاي] ذااذ ربعم للخاك غري اروم قاقد 
فسيكون بإذن الله مرجعا يستفيد منه القانون في العالم» والحياة الإنسانية؛ لا لشيء إلا لأنه مستنبط من 
قانون الكون والحياة المحصوم وهو القرآن والسنة الصحيحة؛ ومقاصدهما وقواعدهما وأصولهما. 
أقول هذا ليعلم العالم ما عندنا من الرحمة الرسالية الخاتمة القائمة على العدل والإحسان والاعتدال 
والتوسط والمساواة والحريات وإعطاء كل ذي حق حقه ومحاربة الظلم والتخلف والبغي والعدوان والغلى 


والتطرف 38 وَمَآَأرسَلَلك ]لابه إعلمي/10 6 (الأنبياء). وأعشو خدمة الاتسافية لانادكيع نيذا 
عبادة وفريضة. 


ولا أقدمه ككتاب لا يقبل الخطأ؛ لأن هذا غير ممكن لإنسان, بل أقدمه للناس كمقدمة لدليل الحياة الطيبة 
التي نرجوها للبشرية. 

© لقد التزمت في كتابي هذا إلزام الأئمة الأربعة ونصيحتهم وتوصيتهم لي ولنا جميعاء وهي أن لا نقلدهم, 
بل نأخذ من حيث أخذواء فعملت بهذا الأمر وبهذه النصيحة الناصحة؛ لأن الدين النصيحة:؛ ولأن العمل 


بها أحد أركان الربحية الربانية الشاملة للحياتين وَآلْمَصَرٍ (0) إن لانن لني سر (2) إلا لين 
َامَُوأوعا لصحت وَتواصوَ يق يصوأ الصَي )6 (العصر). 

© برغم الظروف والصعوبات» برغم ندرة الأمن أثناء ثورة الربيع العربي -فرع اليمن» برغم الاضطرابات 
المختلفة والتنقلات الظروفية» فتح الله بهذا الكتاب المستنبط للحياة المعاصرة من كتاب الله وسنة رسوله 

كروجاسس الشرية واتمو لوا وقواعدهابومق اللع هه على يداف تن مو القرا در والسكة الحيمة 
وقواطع مقاصدها وقواعد وأصول الشرع فأنا متراجع عنه؛ لأنه زلة قلم لا يسلم منها بشرء وواجب 
النصيحة يلزمه مراسلتي لذلك. 

© هذا الكتاب أريده مقدمة لنهضة فقهية وفكرية وحياتية جديدة شاملة» فأسأل الله أن ينفع به وأن يحقق 
المقصود منه. 

© المجامع الفقهية.. بعد أن انتهيت من الكتاب وبدأت في تقديمه للطبع كنت أقرأ في قرارات المجامع الفقهية 
على سبيل المراجعة لأني كنت قرأتها قبل سنين؛ فسجدت لله شكرا لا طالعتها؛ لأن المسائل التي نوقشت 
وصدر بها قرارات وإن كانت لا تمثل ١٠١‏ /ز من مسائل هذا الكتاب إلا أني حمدت الله كثيرا؛ لأن ما ذهبت 
إليه من الاجتهاد في المسائل وافق ما ذهبت إليه المجامع إلا في النادر كالتأمين» وليس معنى هذا أن مخالفتي 
فيها للمجمع علامة على الخطأ فيما ذهبت إليه أو ذهب إليه المجمع؛ لأنها مسألة اجتهادية ولي أدلتي فيها 
وأرى ضعف كافة أدلة من منع في هذه المسألة مع احترام قوله واعتباره لمن أراد العمل به. وقد نقلت جملة 
صالحة من أهم فتاوى المجامع الفقهية في محلها من الكتاب كما ستراه بإذن اللهء وأنبه إلى أني لما اطلعت على 
توصيات المجمع الفقهي بخصوص الدعوة إلى الكتابة والبحث في مسائل العصر الهامة والكبرى كالعلاقات 
الدولية والسياسات وحقوق المرأة والطفل والإنسان وغيرها حمدت الله كثيرا لأن هذا الكتاب وافق تلك 
التوصيات المتكررة من المجامع في تأليف كهذا يجمع مسائل العصرء ورغم أني لم أعلم بهذه التوصيات 
حتى كنت قد انتهيت تماما من الكتاب لكني حمدت الله على هذا التوفيق حيث خدمت بابا عظيما أوصى به 
علماء العصر في المجامع» فأسأل الله أن ينفع به وأن يكتب له القبول ويجعله خالصا لوجهه الكريم. 

© حرجت آدلة هذا الكتاب بفضل الله عزو جل كما ستراه» فأما الآيات فأذكر السورة ورقم الآية في موضعهاء 
أما الأحاديث الشريفة فقد بحثت عنها من مظانها وذلك أني قد كتبتها من محفوظاتي أثناء التأليف, ثم 
خَرّجتها متبعا قواعد هذا العلم الشريف في بحث الإسناد ورجاله واتصاله والشذوذ والعلة» فإن كان في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به؛ وإن كان في غيرهما وأثيت صحة الحديث بتتبع لمخارجه وأسانيده 
وشواهده وأقوال أهل العلل والنقد فيه اكتفيت بموضع أو موضعين, أذكر بعد ذلك أو قبله الحكم على 
الحديثء وإن كان الحديث يحتاج إلى كثرة المتابعات والشواهد لتقويته والنظر في علله بتوسع والجواب 


المقدمة في فقه العصر | - 
والرد في ذلك فأسهب في التخريج اضطرارا كما ستراه في حديث «على اليد ما أخذت» وحديث «لا ضرر ولا 
ضرار» والحديث الساقط «أيما قرض جر نفعا فهو ربا» ومثله «الكالئ بالكالئ»: وكذلك في الزيادة المنكرة 
الشاذة في حديث «اعتداد المختلعة بحيضة»» فهذه وأمثالها ناقشتها على قواعد هذا العلم ناقلا أقوال النقاد 
الكبار كابن المديني والبخاري والترمذي وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين والدارقطني والبيهقيء وكذلك 
الذهبي ثم الحافظ ابن حجر والزيلعي والبوصيري ومغلطاي وابن الملقن وابن عبدالهادي وابن القطان 
وعبدالحق الأشبيلي وابن عبدالبر واين رجب وابن حزم وابن دقيق العيد وابن المنذر والنووي وغيرهم. 

ولغ آل بجهداق التحقيق والسخيص ق.خال هده الو|اطوبولة اعفن ق التسخيم والتضفيف على التقليذ 
أبداء إلا أنه يمكنني استثناء مواضع في لوحات الخاتمة». حيث اعتمدت على بعض الأئمة من المتقدمين 
والمتأخرين بل والمعاصرين في أحكام بعض أحاديث نظرا لضيق الوقتء ولأن هذا الباب الخاتم للكتاب 
كانت فيه هذه الأحاديث في الترغيب والترهيبء فاكتفيت بالنقل عن الأئمة. 

© المقصد السادس للشريعة «حفظ الجماعة العامة»). من الله علينا بدراسة علم المقاصد على مشايخي ف 
العلم كالعلامة عبدالكريم زيدان والعلامة حسن الأهدل -رحمه الله, والعلامة محمد الشنقيطي.. ثم اخترٌ 
من هؤلاء الأعلام لتدريس الموافقات والفروق والأصول وقواعد الفقه. 


حن)ة 6 5) 


وقد درَّست هذه العلوم. خاصة الموافقات «جزء المقاصد» زهاء أحد عشر عاماء وقد فتح الله علينا في هذا 
العلم بحصمر وجمع كافة مقاصد الشريعة وتقديمها للأمة في ثوب جديد نسأل الله أن يمن بإتمامه وطبعه» 

ومن هذه المقاصد الضرورية التي أضفناها لهذا العلم المقصد الضروري السادس للشريعة: وهى «حفظ 
الجماعة العامة». ونعني بالجماعة المجتمع والشعب ودولته والأمة» وقد وافقني على هذا كثير من علماء 
الأمة في اليمن وخارجهاء ومنهم شيخنا العلامة الدكتور يوسف القرضاوي -حفظه الله. وقد كنت أدرجت 
فقه المقصد الساسس في هذا الكتاب في فقه مستقل ثم رأيت تأخيره مع مجموعة أخرى تصدر في مؤلف 
أو مؤلفات كفقه الجرائم والفقه الأكبر وفقه القواطع وفقه النفس وفقه الأديان والعقائد وفقه النهضة 
الشاملة وفقه القضاء وفقه التنمية البشرية وفقه الآداب والفضائل والمكارم وغيرها. فنسأل الله أن يمن 
بذلكء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

ولن آلو جهدا بإذن الله عزوجل في مشروعي القادم الذي هو شرحي للكتاب في الاستقصاء والمناقشة 
لمسائل العصسر لأفتح من الكتاب ما قد ينغلق على البعض؛ وليتبين لمن قد يسارع في نقد بعض المسائل التي 
عرضتها واخترتها الملاذ الفقهي الموسع بالتعليل والتدليل والنقل عن فقهاء العصر وغيرهم» حتى يعلم 
أني لم أختر القول الذي ذهبت إليه جزافاء وإنما عن تمحيص وتأن ومراجعة؛, وكم من مسألة طال النظر 


24 ) | القدمة في فقه العصر 
فيها شهورا يتصل فيها النهار بالليل وأصلي الفجر بوضوء العشاء في كثير من الأيام» وأجزم بإذن الله 
أن هذا الكتاب سيسر الله به صدور الراسخين في العلم من العلماء الكمل». وسيستقيد منه أهل الإسلام في 
مشارق الأرض ومغاربهاء ولن يسلم في بعض مواضعه من نقد إما نصحا وإما مكابرة» وهذه عادة ما يكتبه 
الإنسان؛ لأنه قاصر مقصر لولا رحمة الله ولطفه, ولكني أكرر أن من اطلع في كتابي هذا على ما يخالف 
نصا صريحا من القرآن أى السنة الصحيحة خاليا عن المعارضة بمثله فلي راسلني لأصحح ذلك. 

© تنبيه.. هذا مؤلف جديد بترتيب جديد لعصر جديد باجتهاد جديد. 

© أشكر الله تعالى أولا وآخيرا وقبل كل شسيء وأحمده حمدا يليق بجلاله حمدا يرضيه عنيء إنه أهل 
التققوى وأهل المغفرة والقبولء ولأن الرسول قرفالوق الحسك اديع رين لمعك الكازن لايك 
الله»: فأشكر كل من أسدى لي التوجيه أو النصح أو الملاحظة وعلى رأسهم شيخنا الإمام القرضاوي. 

وشيخنا العلامة المجتهد المطلق القاضي محمد بن إسماعيل العمراني. 

وشيخنا العلامة المجدد عبدالمجيد الزنداني الذي ا سانا بهنة1 الكنان يدقن عو على خلفه موقن 
دولي للعلماء لأجل الكتاب. َ 

وشيخنا الأستاذ الدكتور حسن مقبولي الأفدل -رحمه الله. والبروفيسور صالح صواب. 

وأقولللأخ مطهر حمود قيمس: شكر الله لك جهودك في طباعة الكتاب على الحاسوب وجعله في ميزان 
حسناتك وبارك فيك وفي أهلك وزوجتك ومالك وولدك وما تحبء فأنا كثير الامتنان لك في ذلك مع صبر 
وجلد وسهر ومثابرة. 

وفي الحقيقة فالأخ أبى ياسين لا أجد كيف أعبر عن شكري وامتناني له إلا أن أقول: الرجال مثلك قليل؛ والنبلاء 
مثلك قليلء والخبراء في الطباعة مثلك قليل» والإخوة مثلك قليل» ويكفي أنه كلما قرأ إنسان على وجه الأرض 
هذا الكتاب فله فيه الأجر والثواب إلى يوم القيامة بفضل من الله ورحمته؛ فجزاه الله الخيرات الوافرات. 

وأشكر كذلك الأستاذ علي الجرادي والأستاذ علي العمراني وزير الإعلام حاليا وقد كنا في جلسة مع 
مجموعة من السياسيين والمبنحفييع قطلت مي أن أقر | شيا من فقهالدولة وكا كدان الايؤا ل مخطورظاء 
ولم يكن بعد الأستاذ علي العمراني وزيرا للإعلام آنذاك «قبيل ثورة الربيع العربي». فلقي منه الكتاب غاية 
الإعجاب والتحفيز لإكماله.. 

وأشكر الدكتور عبدالرزاق الأشول وزير التربية حالياء وكنت قد أريته الكتاب وطالعنا معه جزء التربية 
والتعليم؛ فما بخل بالتوجيه والمشورة والإشادة حتى قال «هذا عمل إبداعي استثنائي» وقد استأذنته أن 


أضع عنه هذه العبارة. 


المقدمة في فقه العصر حم 
١‏ بستحت وق رات 
وأشكر الأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء وقد رأى بعض أجزاء الكتاب وطلب مني أن آتي 
إليه بعد التمام ليقدم للكتاب ومؤلفه وجهوده الوطنية والعامة ونضالاته كما قال» ولولا مشاغله الكيرى 
في إدارة البلاد لذهبت إليه. 
ولا أنسى أنه أبدى رغبته الشديدة في أن تتولى الدولة هذا المشروع طباعة ودعما إن رغبت أنا في ذلك. 


وأشكر العقيد الركن عبدالملك الحطامي الذي قال عن الكتاب في رسالة على صفحتي على الفيسبوك 


«سيكون كمقدمة بن خلدون». 

وأشكر الأستاذ محمد قحطان الذي أشاد وشجع بعد اطلاعه على الجزء السياسي منذ باكورة الكتاب 
وكان لا يزال مخطوطا. 

وأشكر الأستاذ إبراهيم مجاهد شوعي رئيس صحيفة أخبار اليوم الذي أبدى استعداده لحملة إعلامية 
لنشر الكتاب. 


وأشكر اللواء علي محسن على تقديمه وإشادته بقوله عن البحث «ثورة فقهية جديدة». 

وأشكر الشيخ العلامة عبدالرحمن المصباحي أستاذ التفسير بجامعة الإيمان إذ سمع أجزاء من مخطوطة 
الكتاب فقال: إن كان هذا الكتاب على هذا المنوال فسيكون من أعظم كتب الإسلام في عصرناء وكان كثيرا 
مايزورني ويثني على دروسنا في صحيح البخاري التي كنت ألقيها بعد المغرب أمام زهاء الألف بل أكثر 
من طلاب ومشايخ الجامعة. حتى قال إنه نور وفتحء وقال إنه كان يسمع من هذه الأنوار والفتوح من إمام 
العصر شيخه ابن باز وكذا العلامة الشنقيطي حيث كان يدرس عليهما. 

وأنا أكتب هذا لا فخرا ولا رياء: أعوذ بالله من ذلك. لكن شكرا لله وتحدثا يفضله ونعمه. 

وأشكر زميلي العلامة المحدث د. عبدالجبار المراني» وهو كثير العلم والمطالعة؛ وكان قد رأى جزءا من 
لوحات الخاتمة إذ قال في رسالة: «لم أقرأ لأحد في قوة الاستنباط مثل د. فضل مراد»: وهذه الشهادة من 
زميل عالم أحمد الله عليها. 

وأشكر الشيخ «أبى فهد عبدالله بن فهد بن غراب» على نصائحه الغالية واهتمامه البالغ بالكتاب وإخراجه 
وبمؤلف الكتاب. 

كما أخصص بالشكر الأستاذ القدير رضوان البركاني, الخبير في البنوك الإسلامية الذي أمدني بكثير من 
المعلومات وأجاب عن كثير من الاستفسارات التي أفادتني في تكييف المسائل الاقتصادية المعاصرة في 


البنوك وما جرى مجراها. 
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وأشكر الأستاذ القدير والكاتب والمحلل والمراجع اللغوي عبدالملك شمسان المقرمي الذي قرأ الكتاب 
والليفني وعلامات الترقيم كنا طليك نك الدرقة 0000 ل لحر فكي نوجل مق قل الفعر قلت ل 
أن يقرأ الكتاب كقارئ, فماذا سيقترح حينتذ؟ فأفاد وأجاد في هذا الياب.. فجزاه الله خير الجزاء. 


الإيمان قسم القضاء ارو لقتو 50 وهى مدرسس التفسير وأستاذ اللغة ورئيمسس ى قسمها بجامعة 
الإيمان.. شكر الله له وجزاه الله خيرا. 
ولا أنسى أن أخص بالتقدير والاحترام الإعلامي القدير الأستاذ عبدالله غراب -مدير مكتب ال«880» 
على ما بذله من جهود حثيثة إعلامية وترويجية للكتاب: فشكر الله له جهوده. ومعه شكر للأستاذ خالد 
الأبارة. 
وأخص بالشكر الجزيل الدار الناشرة للكتاب وهي «الجيل الجديد» ومديرها العام محمد عبدالله الآنسي» 
وكذلك الأستاذ أبو حسان خالد أبا زيد على ما بذله من وسع واهتمام وتقديم للملاحظات بين يدي 
الطباعة. 
وأخيرا.. أخص بالدعاء والثناء والشكر والدتي العزيزة الصابرة المحتسبة على صلواتها ودعواتهاء 
وأدعو وأستغفر لوالدي الذي استشهد أواخر السبعينات 5/ام على يد الزحف الأحمر وأنا في سن الخامسة 
أو السادسة, جطه الله في عليين وأشمل بالدعاء كذلك أولادي وأهلي قائلا مإ رَبتَامَ ب لَسَامِنَ ْنَا 
وديا فُرَّه حيري وَلجَصآنَانْمُئقِي إِمَامًا 80 (الفرقان). 
وأشمل بالدعاء كذلك مشايخي وإخوتي وأولادهم وعشيرتي وأصدقائي وطلابي والمسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات.. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
ولله الحمد أولا وآخراء وأسأل الله تعالى الأجر والمثوبة. 
د. فضل بن عبدالله مراد 
اليمن - صنعاء 


ليلة الجمعة 1" ذي الحجة 574١ه‏ من هجرة النبي 8/, الموافق ١‏ نوفمبر ٠15‏ ام 


2 سيره المؤئنل 


- الشيخ الدكتور فضل بن عبد الله عبده مراد.. نسبه متصل إلى قبيلة مراد الشهيرة.. وموطن 
ولادته ونقلة أجداده إلى محافظة ريمة -السلفية ذات الجمال والطبيعة الفاتنة.. موقعها غرب صنعاء 
عاصمة الجمهورية اليمنية. 

- أستاذ مقاصد الشريعة والفقه وأصوله وقواعده بجامعة الإيمان. 

- أستاذ الفقه المذهبي والمقارن والحديث الشريف بالحلقة العلمية بالجامعة. 

- عين رئيساً لقسم الأصول الفقهية ثم عميداً لكلية الشريعة. 

- أستاذ القضايا الفقهية المعاصرة بقسم الدعوة -كلية الشريعة -جامعة قطر. 

- دكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله. 

- دكتوراه شريعة وقانون بامتياز من جامعة أم درمان -السودان. 


- حاصل على الإجازة العليافني الإفتاء والقضاء من مشيخة جامعة الإيمان ومن العلامة محمد بن 


إسماعيل العمرانى. 


حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ الدكتور أحمد عبدالله عباس عام 1545م بالحديدة: ثم التحق بدار 
القرآن الكريم بصنعاء وأتم حفظه وقرأ القراءات السبع ثم العشر الصغرى من طريق الشاطبية والدرة» 
ثم قرأ العشر الكبرى من طريق الطيبة على العلامة المقرئ إسماعيل عبدالعال. 

من شيوخه:- 

-١‏ الشيخ القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني -عمدة الفتيا في اليمن» أخذ عليه علم الأصول 
لابن الأميرء وإرشاد الفحول للشوكاني» وصحيح البخاريء ونيل الأوطار للشوكاني؛ ووبل الغمام, 
والدراري المضيئة: والسيل الجرارء وفي سبل السلام لابن الأمير وسنن أبي داوود وبداية المجتهد. 

؟- الشيخ السيد محمد بن عبدالله الحسني.. أخذ عليه الفقه الشافعى -متن أبى شجاع وسفينة النجا 


وأخذ عليه الأجرومية وبعض القرآن والأربعين في سن السادسة والسايعة من العمر. 
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- العلامة السيد محمد الغزالي الحسني: أخذ عليه فقه الشافعي كاملاً والستن الأربع مع فوت في 
بعضها والكواكب الدرية في النحى وعلم الفرائض وشرح الشنشوري على الرحبية والتفسير للشوكاني. 
:- العلامة السيد قاسم بحر: أخذ عليه في الفقه الشافعي في شرح المنهاج والموطأ وبعض السنن وعلم 
النحى والفرائتض والوصايا والقسمة. 

- القاضي العلامة محمد الجرافي -مفتي اليمن: أخذ عليه فقه المعاملات في التاج المذهب ومغني اللبيب 
في اللغة لابن هشام وآيات الأحكام؛ ومن علماء الجامع الكبير العلامة ابن معياد في الفقه والنحو والصرف 
والفرائض والتفسير. 

1- الأستاذ الدكتور العلامة عبدالكريم زيدان: أخذ عليه الفقه الحنفيء كتاب بدائع الصنائع كاملاً 
واختبره فيه من أوله لآخره وأجازه وهو أجل كتاب في المذهب الحنفي كما يقول ابن عابدين» كما أخذ عليه 
جميع كتبه التي يدرسها في الأصول والقواعد الفقهية والدعوة. 

1- العلامة محمد يوسف حربة -رحمه الله: أخذ عليه في المنهاج للإمام النووي في الفقه والمصطلح والفقه 
المقارن في بداية المجتهد والنحى ولازمه حتى مات رحمه الله كما أخذ عليه العقيدة الطحاوية. 

4- القاضي العلامة محمد يحيى آل قطران -مفتي شام اليمن: أخذ عليه ولازمه حتى مات -رحمة 
الله عليه - في: كتاب شرح كافية ابن الحاجب في النحوء وكتاب قواعد الإعراب لابن هشام وكتاب جوهرة 
الفرائض وكتاب شذى العرف وكتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. 

- العلامة محمد المختار الشنقيطي -من أجل ما أخذه عليه: كتاب المغني لابن قدامه المقدسي كاملا من 
اختباره من أوله إلى آخره وإجازة عامة وخاصة.. وأخذ عليه كامل ألفية ابن مالك حفظا وشرحا مع شرح 
ابن عقيل وشرح الشيخ» وأخذ عليه لامية الأفعال في الصرف والرسالة في مذهب مالك وآماليه عليها وقواعد 
ميارة والمنجور في مذهب مالك. 

-١١‏ العلامة المحدث الفقيه الأستاذ الدكتور حسن مقبولي الأهدل -رحمه الله: درس عليه في الفقه الشافعي 
وأصوله والفروق للقرافي وسبل السلام وصحيح البخاري ومصطلح الحديث وإرشاد الفحول إلى آخره. 

-١‏ العلامة المحدث حافظ الجزيرة حسن حيدر الوائلي -صاحب كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي 
وفي الباب» وهى يحفظ كثيرا من السنة بأسانيدها غير حفظه للترمذي بأسانيده وعلله ورجاله: أخذ عليه في 
العلل والرجال والمصطلح وفي صحيح مسلم والترمذي وأجازه رواية ودراية. 

-١١‏ العلامة المحدث المتفنن عبدالله الحاشدي أعلم من خرجه مركز الشيخ مقبل الوادعي كما قاله هى في 
تقديمه لكتاب الصفات للبيهقي: أخذ عليه سُّلّم علم المصطلح من أوله إلى آخره ابتداءً بالبيقونية ثم الباعث 
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ثم تدريب الراوي وعلم الإسناد والتخريج والجرح والتعديل وصحيح مسلم رواية ودراية من أوله إلى 
آخره مع شرحه للنووي وشرح وتعليقات الشيخ. 

-١١‏ العلامة محمد حسن الددى الشنقيطي. أخذ عليه: علم الأصول في مفتاح الأصول لابن التلمساني 
وس الماعفير) كته المعاملاظ. 

6- العلامة أحمد عالي الشنقيطي. أخذ عليه: لامية الأفعال لابن مالك. 

5 العلامة المحدث قاسم بن أحمد بن سيف التعزيء تلميذ المحدث مقبل الوادعيء» أخذ عليه أكثر تفسير 
ابن كثير والتوحيد لمحمد بن عبدالوهاب وسبل السلام والصحيحين والمصطلح. 

17 العلامة علي بن نسر الآنسي. أخذ عليه في علم الفرائض وفي اللغة: قطر الندى. 

-١١‏ الشيخ الدكتور أمين مقبل. أخذ عليه في علم الفقه والأصول. 

- العلامة الأستاذ الدكتور عبدالوهاب الديلمي. أخذ عليه في علم التفسير في فتح القدير للشوكاني 
والعقيدة الطحاوية وعلوم القرآن والبحث والمنطق. 

ات شيع طى الشيقى بعلا التقسين #لبية ايخ يازتواين جيرين: أخذ عليه في علم التفسير. 

-"١‏ الشيخ الدكتور عبداللطيف هايل: والأستاذ الدكتور صالح صوابء أخذ عليهما في علم التفسير وأصوله. 

-١‏ الشيخ الدكتور صالح الوعيل. أخذ عليه في علم الإسناد والرجال والبحث. 

7"- القاضي محمد الصادق مغلس. أخذ عليه في علم الأصول والمصطلح والسلوك وبعض القانون. 
"- الشيخ الدكتور المقرئ المفسر ياسين الجاسم. أخذ عليه: في التفسير وفي اللغة. 

- العلامة الجاهر بالحق عمر أحمد سيف -رحمه الله. أخذ عليه وهى في سن الثانية عشرة علم السلوك 
والسيرة وتفسير القرآن وعمدة الأحكام. 
5'- الشيخ الدكتور حيدر الصافح. أخذ عليه في الحسية. 
- الشيخ الدكتور صالح الضبياني. أخذ عليه في الفرائض. 
1"- القاضي عبدالملك الطيب. أخذ عليه في القانون. 
- الشيخ محمد الشنقيطي. أخذ عليه في الأدب والسير والتاريخ. 
9- محمد جميل الشنقيطي. أخذ عليه في العلوم السياسية والتاريخية. 


-٠‏ الدكتور ياسين الغضبان. أخذ عليه في العلوم السياسية والحاضر العربي والإسلامي. 
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١‏ لقي العلامة الإمام ابن بازوسمع منه دروسه في العزيزية في مواسم الحج وسأله عن الانتخابات 
ومشروعيتها فأجازها. 

5 سمع أكثر المكتبة الصوتية في دروس العلامة ابن عثيمين ونسخها قبل أن تخرج مطبوعة ولقي 
الشيخ وسمعه في الحرم. 

-٠‏ لقي الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في مركز الخير بصنعاء في زيارات وسمع منه واستفاد من المركز 
سنين عددا. 

8 ؟- سمع من الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي في جامعة الإيمان وأجازه مع من سمع. 

4 لقي إمام العصر الدكتور يوسف القرضاوي واستفاد منه وباحثه, وله منه كلمات مثبتة في مقدمة 
هذا الكتاب: وقد كان قرأ الكثير جدا من مؤلفات الشيخ وأبحاثه. 

7- لقي جماعة من علماء الهند وقرأ عليهم الأحاديث المسلسلات وأحاديث الأولوية وشيئا من البحوث 
وأجازوه بإجازة مسندة. 

سمع أكثر المكتبة الصوتية في بداية التسعينات للدكتور سلمان العودة» والدكتور عائض القرني» 
والدكتور ناصر العمرء وقرأ كثيرا من كتبهم وأبحاثهم ورساهم. 

مت الأستاذ الدكتون عبد الكريم بكان: أخذ عليه في التنمية البشرية وممن أخذ عليه في علم التنمية البشرية 
والإدارة والقيادة الأستاذ الدكتور إبراهيم القعيّد والغامدي وعوض القرني. 

- العلامة المحدث محمد عوامه. أخذ عليه الأوائل السنبلية وأجازه. 

:- الشيخ العلامة الدكتور عبدالله الزبيرء والشيخ الأستاذ الدكتور حسن إمامء وغيرهماء وقد أخذ 
عليهما في جملة علوم منها: الحديث والمصطلح والتفسير والأصول وعلوم القرآن والفقه. 

-١‏ الشيخ العلامة أبى بكر الشنقيطي -وزير سابق في الأوقاف بموريتانياء وقد أخذ عليه في «بداية 
المجتهد» في الفقه. 

-١‏ ومسك الختام: هو العلامة المجددء ذائع الصيت» فارس الإعجاز العلمي ومؤسسه ورائدهء الشيخ 


عبدالمجيد بن عزيز الزنداني. 


من مؤلفاته: - 


-١‏ المقدمة في فقه العصر «هو هذا الكتاب». 


"- النفس اليماني بشرح سنن أبي داوود السجستانيء ولا يزال مستمرا في تأليفه. 


- مشروعية العمل الإسلامي وتعدده والإنتماء إليه -رسالة ماجستير بامتياز. 
4- المرجعية الشرعية لمن؟ 

5- بحث «من هو العالم»؟ 

1- الترجيح للفتاوى بالكثرة وأمر الأمير (رسالة دكتوراة بامتياز). 
1- التحقيقات على شرح الجلال للورقات. 

- شرح قواعد السعدي. 

- شرح القواعد الخمس التي تدور عليها الشريعة. 

-٠١‏ عشرون قاعدة في الرد على أهل البدع في العقيدة. 

١‏ ولاية المرأة. 

-١١‏ منظومة المدلسين اسمها الجوهر النفيس بنظم أهل التدليس. 
-١‏ التنفيس عما تضمنه الجوهر النفيس. 

4 قواعد الأسانيد ومهمات العلل منثور ومنظوم. 

05- إجماع السلف والخلف على ردة من سب الله ورسوله. 

7- التعليقات على القاسمي. 

-١7‏ أطراف الصحيحين. 

دية المرأة. 

65 فقه التنزيل. 

-٠١‏ شذوذ زيادة على الصدر. 

١‏ ترجيح المذاهب الأربعة في مسألة قراءة الجنب والحائض للقرآن. 


5 الحج والعمرة من الكتاب والسنة. 
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-"٠‏ الطرق الكاملة لحديث الزاد والراحلة. 

5" الإجازة لرفع اليدين في صلاة الجنازة. 

5" الفوائد المنثورة في القواعد الظايطة للإجارة. 

7- شرح البيقونية. 

37"- التعليقات على الموافقات «جزء المقاصد». 

من دروسه:- 

-١‏ سلم الفقه الشافعي «ابتداء بالقاسمي وانتهاءً بالمنهاج»» والمغني لابن قدامة, وبداية المجتهد لابن 
رشدء وغير ذلك. 

"- العقيدة لابن قدامة وغيرها. 

؟- الموافقات للشاطبي. 

5- روضة الناظر. 

5- القواعد الفقهية. 

1- صحيح الإمام البخاري والسنن. 

-١/‏ شرح الورقات. 

- نزهة النظر في المصطلح. 

9- علل الترمذي. 

-١١‏ ألفية العراقي. 

١‏ الآجرومية في النحو. وغير ذلك. 


-١١‏ له -مع ذلك- الكثير من المقالات المنشورة في الصحف والمجلات المحلية والدولية. 
من مؤهلاته- 


-١‏ إجازة في القراءات السبع والعشر من طرق الشاطبية والدرة والطيبة. 
؟- إجازات في الفقه الشافعى. 


'- إجازة من العلامة الدكتور عبدالكريم زيدان في الفقه الحنفي. 
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:- إجازة من العلامة محمد المختار الشنقيطي في الفقه المالكي والحنبلي. 

4- إجازة من العلامة محمد بن إسماعيل العمراني في الإفتاء والتدريس والقضاء. 

1- إجازات من جميع مشايخه السابقين في العلوم التي درسها عليهم. 

/ا- إجازات عامة وخاصة في ثبت من ثلاثة أجزاء. 

- شهادة البكالوريوس في الشريعة. 

4- بكالوريوس آداب ودراسات إسلامية. 

-٠١‏ الماجستير في الفقه. 

-١‏ دكتوراه في الفقه المقارن وأصوله. 

- دكتوراه في الشريعة والقانون. 

-١‏ منحته اللجنة المناقشة استحقاق رتبة الأستاذية وهم الأستاذ الدكتور عبدالكريم زيدان والعلامة 
محمد بن إسماعيل العمراني والدكتور أمين مقبل. 

-١١‏ إجازة مشيخة جامعة | لإيمان التخصصية العليا في الإفتاء والقضاء والدعوة والتدريس. 

-١‏ دبلوم تخصص في علم الطب. 

14- دورات إدارة أعمال وتنمية بشرية. 


ا جل وَل أعسَلُوأ مرك َم ملورَسُولهوَالْمْؤْبُون 6 (التوبة:ه1) 

ا حسسن أداءك وكيوا إن أمَهجِيلْمْحسِنينَ (465 (البقرة) 

ا اعبّن بالجمال لماسا ومظررا ولياقة «إن الله مميل يحب الجمال» 

ا لعن الله الراشي والرتشي والساعي بينيماء 

« التأَمْر عن الدوام والغياب ببدل أو غيره والتغطية على المناكر الإدارية كلا مفردات 
من أكل السحت والفساد الواهب الدفع 

هاتوزيع الدرهات الوظيفية لا يخضع إلا للعدل والكفاءة» وامضاعه لعنى مناطقي أو نئوي 
أو نسبي أو تقاسمي أو لرضاة أصد أمر لا يقره الشرع 

« التدوير الوظيفي خاصة في الناصب يعتبر من السياسات العادلة والراشدة سرما دم 
الصلحة العامة ودنع مفاسد الأثرة والاجتكار الناصبي 

لا حقوىء ا موظف لا بد أن توفى بلا بعس أو تطفيف أو مطل 

«ا الراتب يجب أن يكون عادلا خاليا من الغبن الفاصسش مونرا على الاكل لضروريات الحياة 
وصاصياتبا الطبيعية فإذا كان مبخوسا منقوصا لا يفي بالتوسظ العيشي فرو للظلم أقرب منه 
إكى القسط والعدل وصار نوعا من الانترازية والاستغلال 


لحر 


الفقه الوظيفي 

الأصل جواز الإجارة إلا في معصية"/, ويجوز فسخها عند الضررا"» ويجوز للمستأجر 
تأجير ما استأجره إن جرى العرف على ذلك كما أفتى به جماعة من العلماء"؛ لأن المعروف 
عرفا كالمشروط شرطهء ولأن ملك المنفعة يقتضي جواز بيعها في الأصل إلا إن صّرّحَ بالمنع 
في العقد أو العرف؛ لأن العادة محكمة. 

ولأن الأصل عدم المانع الشرعي لذلك وما لم يمنع منه الشرع شملته الإباحة؛ لعموم العفو 
عما سكت الشرع عنه نعم دعا # (المائدة:١١1).‏ 

وأما تأجير المحل بتجارته فلا يجوزء وهو ما يسمى ب«التقبيل», وهو: أن يقبله طرف لآخر 
مع ما فيه بأجر معلوم مع ضمان رأس ماله. 

فإن كان ما فيه مواد عينية للتبادل التجاري فلا يصح؛ وإن كانت مواد ثابتة كألات منتجة 
فلا مانع لصحة الإيجار فيها. 

وعلة المنع: أن صورة التقبل للمحلات بما فيها هي المضاربة الشرعية!*» والمضاربة لا 
يصح فيها دفع أجرة معلومة لصاحب المال في الأصل'". 


-١‏ قولنا «الأصل جواز الإجارة» دليله من الكتاب والسنة والإجماع؛ وهي من الحاجيات المقاصدية في الشرع؛ وما 
كان كذلك فالشرع قاصد إقامته؛ وإنما افتتحنا بها الفقه الوظيفي مع ذكر طرف من مشهورات مسائلها؛ لأنها 
كالأصل للفقه الوظيفي؛ فناسب تقديمها بين يديه. 

-١‏ قولنا «ويجوز فسخها عند الضرر؛ علته أن الضرر مدفوع» والعقود لا تتضمن الضرر»ء والضرر واجب دفعه في 
الشرعء خاصة الفاحش بلا نزاع» وهو ما لا يتحمل عادة» ويعود على أصل المقصود من العقد بالبطلان» وهو ما 
جرى عليه الأحناف. 

*- قولنا «كما أفتى به جماعة من العلماء» هو قول الشافعي ومالك وأحمد في أصم الأقوال» والحنفية بشروطء 
راجع المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير (0/7): وابن عابدين -رد المحتار (ه/55)؛: وشرح الحطاب على 
خليل (ه/7١؛)‏ ط/ النجاح ؛ والمهذب في فقه الشافعية .)1٠*/1١(‏ 

؛- قولنا «هي المضاربة)؛ لأن المضاربة أصلها مال من شخص وعمل فيه من آخر. 

ه- قولنا «في الأصل»» هو احتراز عن الجواز في بعض الصورء ويمكن أن نضبطها بقولنا: هي كل صورة لا تعود 
على أصل العقد في المضاربة بالضرر على العامل أو رب المال. 
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ويمكن أن تصح هذه الصورة؛ ويحمل على أن البضاعة قرض مضمون. والإيجار للمحل 
لا لها وهذا محتمل يجوز الصورة. 

وما أجاز خير ثما منع؛ لأن الأصل هنا الاباحة. 

إجارة الباصات ونحوها: 

ويجوزإجارة الباصات, والسيارات بالنسبة كالثلثء وبالأجرة المعلومة كمئة في اليوم مثلا؛ 
وإفا يجوز الإيجار بالنسبة؛ لأنها مشمولة بعموم هِإوَأحَلَّأََهأْسَيَعَ ‏ (البقرة:170؟)» و إل 
دككورت نجدرة عَنوَاضٍ صِنَهُمْ ‏ (النساء:79) ولأن الأصل الجوازء ولوجود أصل شرعي 
لذلك, وهي استئجار الأرض الزراعية بالنسبة. وكيفية توزيع النسبة يضبط بالشرط أو 
العرفء فثلث الربح مثلا لطرف والثلثان للآخر أو بحسب الاتفاقء وينص فيه على وقت 
الدفع كاليوم أو الشهر دفعا للخصومة:؛ فإن لم ينص رجع إلى العرف. 

ومن استأجر شيئا ضمنه؛ لأن الأصل فى الأموال الضمانء ولأن العقود مقصودها المنفعة» 
وعدم الضمان فيما أخذ من مال الغير ضرر؛ ولأن الرسول لم قال: «على اليد ما أخذت 
حتى تؤديه6٠‏ إلا إن حدث أمر عام كحريق» أو حادث مرور وليس هو من أخطأ فيه. 
-١‏ قولنا «ولأن الرسول 5" قال (على اليد ما أخذت..)»: قلت: حديث «على اليد ما أخذت حتى تؤديه) حديث 
صحيح » كما سترى بعد قليل» وقد صححه الحاكم والذهبي والسيوطي وابن طاهر وابن قدامة وحسنه الترمذي 
والأرناؤوط في تحقيقه على المسندء وقد تتبعت علة المضعفين وهي عدم سماع الحسن من سمرة فوجدتها لا تصح» فقد 
أثبت سماعه علي بن المديني والبخاري والحاكم والترمذي والذهبي وغيرهم؛ والمثبت مقدم على النافي» وقد تتبعت 
مروياته خلال تدريسي للأحديث الشريف وعلله ومصطلحه ف الحلقات العلمية قرابة ٠‏ عاما ورجحت هذا القول, 
وبينت ذلك في كتابي «النفس اليماني في شرح سنن أبي داود السجستاني» يسر الله إتمامه» والحديث أخرجه أبو 
داود برقم («57”) وابن ماجة برقم )١100(‏ والترمذي برقم )١١75(‏ وأحمد برقم )25٠١9/(‏ وأيضا برقم 2)5١174(‏ 
والبزار برقم (555:8)» والنسائي ف الكبرى برقم (,اهلاهة)ء والبيهقي برقم (كامال)ء والحاكم برقم (فكيفة وقال 
على شرط البخاري» وقال الذهبي على شرط البخاري» وابن الجارود برقم (5؟١٠)»‏ والطبراني (19الاك)ء والدارمي 
برقم (5)» والروياني برقم (07/45: وابن أبي شيبة »)230١941(‏ والباغندي في أماليه (3): والمحاملي في أماليه 
(7585)» والشهاب في مسنده ))1717١(‏ وصححه السيوطي ف الجامع الصغير (هه14ه)» وحسنه ابن قدامة ف الكافي 
في فقه أحمد برقم (14/1”). قال الذهبي في السير (185/9): سمع الحسن من سَمْرَة ولقيّه بلا ريب. 
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قال ابن طاهر في تخريج أحاديث الشهاب: إسناده متصل صحيح. البدر المنير (584/5). 

قلت: ومن قواعد علم الحديث لدى أهل الجرح والتعديل أن شعبة بن الحجاج إذا روى عن شيوخه فمن فوقهم 
حديثا معنعنا فهو محمول على السماع» وفي ذلك تُقولٌ عنه كثيرة» وقد أخذها أهل الفن فاعتبروا روايته عن شيوخه 
فمن فوقهم متصلا بالسماع ولو كان معنعنا فمن ذلك ما في العلل لابن أبي حاتم (١/4؟):‏ قلت: فأبو مالك سمع من 
عمار شينًا؟ قال: ما أدري ما أقول لك, قد روى شعبة؛ عن حُصينء عن أبي مالك» سمعتُ عماراًء ولو لم يعلم 
شعبة أَنَهُ سمع من عمار ما كان شعبة يرويه. انتهى. قلت: اقفو مقط عر قنانااسن | لسدوة حر نر جاء 
ذلك في مشيخة أبي الطاهر الذهبي المخلص -مخطوط الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (جوامع الكلم)» قلت: 
وسنده غاية في الصحة. وعنه رواه أحمد بن إسحاق الأبرقوهي في معجم شيوخه -مخطوطة دار الكتب المصرية 
(جوامع الكلم). قلت: وأخرجه كذلك الإمام أبو بكر بن الحسين المشهور بالمراغي في مشيخته من طريق أبي الطاهر 
المخلص المذكورء ط/ جامعة أم القرى )450/١(‏ قال: أنا أبو طاهر الذهبي؛ قال: أنا أبو بكر بن أبي داودء إملاءَ 
قال: ثنا عمرو بن علي بن بحر الصيرني» ثنا يزيد بن زريع: وخالد بن الحارث: ويحيى بن سعيد وابن أبي 
عدي قالوا: ثنا شعبة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندبء عن النبي م قال «على اليد ما أخذت 
حتى تؤديه). 1 

ومن أقوال الأئمة في سماع الحسن عن سمرة ما في علل الترمذي الكبير (85/1*) قال محمد -يعني البخاري : وسماع 
الحسن من سمرة بن جندب صحيح. وحكى محمد عن علي بن عبدالله أنه قال مثل ذلك. 

وفي تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل :)75/١(‏ وأما روايته عن سمرة بن جندب ففي صحيح البخاري سماعه 
منه لحديث العقيقة وقد روى عنه نسخة كبيرة غالبها في السنن الأربعة وعند علي بن المديني أن كلها سماع وكذلك 
حكى الترمذي عن البخاري نحو هذا. 

وقال يحيى بن سعيد القطان وجماعة كثيرون هي كتاب وذلك لا يقتضي الانقطاع؛ وفي مسند أحمد بن حنبل ثنا 
هشيم عن حميد الطويل قال جاء رجل إلى الحسن البصري فقال إن عبدا له أبق وأنه نذر إن قدر عليه أن يقطع يده 
فقال الحسن ثنا سمرة قال قلما خطبنا رسول الله 8 خطبة إلا أمر فيها بالصدقة ونهى عن المثلة وهذا يقتضي 
سماعه من سمرة لغير حديث العقيقة. انتهى. قلت: فهذا ترجيح من العلائي صاحب الأصل وأبي زرعة ولي الدين 
العراقي صاحب التحفة للسماع وأما يحيى بن سعيد فجعله كتابا وهو ليس طعنا كما لا يخفى عند المحققين. 
وفي معرفة التذكرة لابن طاهر المقدسي )١١8/١(‏ والحسن لم يشافه ابن عمر ولا أبا هريرة ولا سمرة ابن جندب ولا 
جابر بن عبدالله وسمع معقل بن يسار وعمران بن حصين والحسن لم ير بدريا قط خلا عثمان بن عفان وعثمان بدري. 
قلت: لكنه رجح أن هذا الحديث صحيح متصل مما يدل على إثباته لسماع الحسن من سمرة. 

وفي علل الحديث لابن أبي حاتم -تحقيق: سعد الحميد. (0/1/8) وسألت أبي عن حديث ؛ رواه أشعث بن 
عبدالملك: عن الحسن؛ عن سعد بن هشامء عن عائشة أن النبي م نهى عن التبتل. 
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استنجار الكاسيت ونحوها وأدوات الزينة 
واستئجار الكاسيت, والفيديوء وأنواع الإلكترونيات جائز, وكذا كل أدوات الزينة للأعراس 
وغيرها؛ لعموم حل البيع والتجارات؛ وهذا منه. 


ورواه معاذ بن هشام » عن أبيه» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة: أن النبي م نهى عن التبتل. 

قلت: أيهما أصحم؟ قال أبي : قتادة أحفظ من أشعث,ء وأحسب الحديثين صحيحين» لأن لسعد بن هشام قصة في 
سؤاله عائشة عن ترك النكاح» يعني التبتل. انتهى. 

قلت: فصنيع أبي حاتم يدل على أن سماع الحسن من سمرة صحيح. 

وفي التاريخ الأوسط (85/8) سمعت محمد بن إسماعيل قال: سمعت عليا يقول: سماع الحسن من سمرة صحيح 
وهو الحسن بن يسار. 

وقال ابن القيم صح سماع الحسن من سمرة وله كلام محقق في رد دعوى الإعلال بكونه كتابا فقال في إعلام الموقعين 
(144/5) وعن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله ِل «جار الدار أولى بالدار» رواه أبو داود والنسائي والترمذي 
وقال حديث حسن صحيح. انتهى. وقد صح سماع الحسن من سمرة وغاية هذا أنه كتاب ولم تزل الأمة تعمل 
بالكتب قديما وحديثا وأجمع الصحابة على العمل بالكتب وكذلك الخلفاء بعدهم وليس اعتماد الناس في العلم إلا 
على الكتب فإن لم يعمل بما فيها تعطلت الشريعة وقد كان رسول الله َم يكتب كتبه إلى الآفاق والنواحي فيعمل 
بها من تصل إليه ولا يقول هذا كتاب وكذلك خلفاؤه بعده والناس إلى اليوم» فرد السنن بهذا الخيال البارد الفاسد 
من أبطل الباطل والحفظ يخون والكتاب لا يخون. انتهى. 

قلت: والخلاصة أن الحديث حسن صحيح كما قال الترمذي؛ ومن ضعّف الحديث قال هو من رواية الحسن عن 
سَمَرَّة) ولم يسمع منهء أو سمع منه حديث العقيقة. قلت : المثبت مقدم على النافي ومما تقدم يتبين أنه أثبت 
سماعه مطلقا الإمام علي بن المديني والبخاري والترمذي والحاكم والذهبي والعلائي وولي الدين العراقي وابن طاهر 
وهو ظاهر كلام أبي حاتم: وحقق ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين» ورواية شعبة عنه المتقدمة تدل على صحة 
سماعه. وقد روي عن ابن معين نفيه السماع فلما احتج عليه بحديث سمرة في العقيقة توقف. وأما أحمد فقد أخرج 
أحاديث الحسن عن سمرة في المسند وكان يصرح فيما لم يسمعه الحسن» ولم يصرح في هذا الحديث بذلك» بل قد 
استدل به مرات كما هو معلوم في الفقه. 

قلت: ويشهد لحديث الباب الحديث الصحيح في السنن وغيرها عن صفوان بن يعلى بن أمية ؛ عن أبيه» قال: قال 
لي رسول الله قم إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً وثلاثين بعيراً» فقلت : يا رسول الله ء أعارية مضمونة 
أم عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. وهذا الحديث صححه ابن حزم وغيره» وقد فهمه على غير الفهم الصحيح 
على ظاهريته» وجعله مناقضا لحديث «على اليد»» وأما من أعله بعنعنة الحسن وهو مدلس فلا يلتفت إلى قوله؛ 
لأنه من الطبقة الأولى والثانية كما قال الحافظ. وهؤلاء لا تضر عنعنتهم. 


بح امم 


وما كان من أدوات الزينة ما يعتاد على تلفها ويتسامح فيه فلا ضمان على المسستأجرء 
كأدوات الكهرباء. وما كان لا يتلف عادة ولا يتسامح فيه كالملبوسات للأعراس والسيوف 
والذهب فالأصل ضمانه. 

ودليل المسألتين أن الله جعل شرط التراضي شرطا للحل ِإ إل لتكت يتحدرَء عن وَاضٍ 
يِنَكُمَ ‏ (النساء:19). والتراضي في الأول على عدم الضمان وفي الثاني على الضمان. 

الوظيفة العامة: 

والوظيفة العامة في تعريفنا: هي حق لمواطن كفء مؤهل عدل عند الاحتياج, بالتعاقد الدائم 
أو المؤقت, بعوض معين, مقابل عمل معين في المال العام. 

فقولنا «هي حق»: لأن الوظيفة العامة هي في الملك العام, ولكل شخص من الأمة ملك 
مشاع في المال العام بالتساوي الكلي بين عموم الشعب. 

ولما أن كان له حق في الملك العام فله حق في إدارة حقه. 

ولما كان حقه مشاعا بين الشعب تعين اتفاق الشعب على كيفية عادلة في التوزيع لذلك 
الحق وإدارته. 

والوظيفة العامة هي نوع من هذا التوافق بشروط خاصة لكل ولاية بما يخدم الصالح 
العامة تقوم به الدولة نيابة عن الأمة. 

ولأن الولاية على المال لا تكون إلا بتملك أو إذن من المالك؛ والمالك هو الشعب فأفراده لهم 
الحق في إدارة ملكهم بشروطه. 

ولأن من ملك حقّ له الولاية على ملكه؛ والوظيفة العامة نوع ولاية مشروطة. 

وقولنا «لكفء» إلى آخر ما تقدم في التعريف سيأتي بيانه. 

وقولنا «بالتعاقد الدائم أو المؤقت»: هذان نوعان جرى العرف الوظيفي العام عليهما. 

وقولنا«عند الاحتياج»: خرج به عند عدمه؛ لأنه ليس من المصلاحة العامة ولا النظر 
المصلحي للمال العام التوظيف بلا احتياج» فاقتصر الحق على الحاجة المعتبرة. 

ولا ينفي هذا استحقاقه من المال العام وثروة الدولة من غير الوظيفة العامة؛ إذ امال العام 
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حق عام لكل فرد في الشعب., وما الحاكم سوى وكيل والشعب أصيل. 

وقد حققنا في اجتهادنا أن ثروات الدولة الباطنة والظاهرة: الجوية والبحرية والبرية تصرف 
مصرف الفيء لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وكل فرد في 
الأمة بدلالة النصوص في ذلكء وقد بسطناه في محلها". 

فمن حق كل مواطن في الدولة مؤهل بشروطه حسب الاحتياج أن يتوظف في مال الدولة 
في الأصل؛ لأن له ملك شائع فيه, ولا تأثير للحدود السياسية المحدثة الآن بين دول المسلمين 
في هذا الحق؛ لأنها ليست مانعا يعتبره الشرع في منع الحق المفروض شرعا من المال العام في 
الدولة المسلمة ككل. 

وإنما تؤثر التقاسيم الجغرافية والحدودية في تقديم الأقرب فالأقرب من موضع سبب الحق» 
ولهذا يقدم ذي القربى الفقير والجار الفقير في الزكاة على الفقير الأبعد؛إذ فيه خدمة للمقصد 
السادس الضروري للشريعة في اجتهادنا وهو حفظ الجماعة العامة؛ إذ صرف الحقوق عن 
مستحقها الأقرب إلى الأبعد يورث الضغينة والبغضاء ويؤثر في تفكيك المجتمع. 

وما أثر في تفكيك المجتمع الأخص أثر في الجماعة العامة» وهذه مفسدة, والمفاسد واجبة 
الدفع. 

فيجوز تقديم أهل البلد الجغرافي في التوظيف على غيرهم من المواطنين في دول الإسلام 
الأخرى, ولكن لا يجوز اختصاص أهل البلد بالثروات أو إدارتها بالوظيفة التعاقدية ومنع 
غيرهم من مواطني دول الإسلام أو تعذره أو تعسيره؛ لآن التعذر والتعسير كالمنع؛ لأدائه 
إلى ما يؤدي إليه. وسائر الثروات الأربعة عشر في الدولة حق مشترك لعموم الشعب'". 

وإن كان أهل البلد أخصم في التقديم لافي الاستتئثار والمنع لغيرهم من مواطني دول 
الإسلام. 

والوظيفة إما عامة في مرافق الدولة» أو خاصة في غيرها من المؤسسات والجهات: أهلية 
شخصية, أو أهلية اعتبارية كشركة. 
-١‏ بسطنا هذا في «فقه الأموال والاقتصاد المعاصر). 


ا انظر بتوسع وتفصيل لهذه الثروات وأحكامها رفقه الأموال والاقتصاد المعاصر). 


كر 


والوظيفة إجارة, وهي قائمة على الأمانة التامة في أداء ما استوجبه العقد لفظا أو عرفا 

موافقا للشرع, أو كلاهماء سواء كان العقد مكتوباً أو ملفوظً"". 
وإذا أعلنت الدولة عن وظائف وجب عليها شسرط الكفء, وهو القوي الأمين لعموم ول إِنَّ 

لَه يمتح أن مُوّمُوأ المنتنب لح أَهْلِهَا وَإِدًا حَكمْشم بَيْنَ لتايس أن َحَكُموأ يالْعذل إن لَه نبا يولك بو لكان 
مَأبَصِرا 420 (النساء). 

والأمر للوجوب وأهل الأمانة هناهو القوي الأمين ورت حَيْرَ مَنِ أسََشْجَرَتَ أله 1 
(القصص)» : دَالَاجْمَأ عل حَرَآبِ نِالْأَرْضِإِنِ حَفِيظ عليه( (يوسف). 

والقوة في العمل بحسبه. والمؤهل بشهادات ونحوها" هو القوي في بابه. 

وتعرف الأمانة بالتزكية من جهة موثوقة. وهي غير الوساطة المذمومة؛ لأنها -أي التزكية- 
نوع شهادة, وهي إخبار مطلوب لأجنبي عن أجنبي بما فيها"» أو نقول هي إخبار عن أجنبي بما 
فيه على وجه الشهادة المطلقة بأمر متعلق بالعمل لجهة تطلبه!". 

وقولنا «نوع شهادة», «الشهادة المطلقة» للاحتراز عن الشهادة القضائية ويحرم الكتمان 
لأنها نوع من الشهادة في لسان الشرع. 

والشهادة واجبة الأداء عند الطلب ويحرم كتمها :9 ولا تَكُتُمُوأ الَهحدة ه ومن يَحكَحُمَهَا وَإنَّهِ 
مُه اهما تَقَمَفوْتَ عه 4407 (البقرة)» ولأن كتمان قول الحق مع الحاجة إليه محرم؛ 


كم 


-١‏ قولنا «أو كلاهما»: أي لفظا وعرفا. 

؟- قولنا «ونحوها» يشمل الخبرات والإجازات وكل ما يوضع معيارا لمعرفة الشخص بالعمل من اختبارات قبول 
وغير ذلك. 

+- وقولنا «شهادة مطلوبة» أي تطلبه الجهات المراد التوظيف فيهاء وهذا الطلب لكل من تقدم للتوظيف أصبح 
عرفا كثيرا؛ لذلك فالتزكية لأهلها يحتاجها الشخص لينتفع بها ويتضرر عند كتمهاء فحرم كتمانها. 

:- قولنا «إخبار» لأن الخبر أصل الشهادة:» وقولنا الأجنبي) خرج به الإخبار عن النفس» فهي تزكية وتذم في 
مواطن» ولا تذم إن تعلقت بإخبار بحقيقة الأمر لا لرياء كما قال يوسف عن نفسه معرفا في آيات كثيرة» وقولنا 
«بأمر متعلق بالعمل) لأن هذا هو مقصود التزكية: فلا يتعدى لغيره» وقولنا «تطلبه) لأنه بلا طلب الأصل ذمه؛ 
لحديث «يشهدون ولا يستشهدون» وإنما جاز هنا ولو بلا طلب لعموم طلبه عرفاء فقام مقام الطلب حقيقة؛ لكثرة 
الاحتياج إليه حال التقدم للوظيفة. 


- 


لعموم الوعيد :ِإوَإِنَزيمَامَنْهَُ لَِكُنْمُونَ آلْحَنَّ وهم يملَمُوك (65 (البقرة). 

بخلاف الوساطة المذمومة؛ فهي تعاون على الاثم والعدوان من جهة تقديم من لا يمستحق 
على أهل الاستحقاق؛ وهذا منكر. 

ولا مانع مع توفر الكفاءة من تقديم من ثبت يقينا فاقته وحاجته على غيره ممن هو أحسن 
حالا منه؛ لأن الجمع بين مصلحتين في الشرع أولى من مصلحة واحدة, وقد جمع له هنا 
المصلحتان: العامة كونه كفوًا مؤهلاء والخاصة كونه ذا حاجة. 

وثبوت ذلك بحكم حاكم أو شهادة عدول كما جاء في النص «ثلاثة من ذي الحجا»". 

أو بالاستفاضة والشهرة الصادقة من جيرانه وصحابته. 

لأن ظن الغنى المخالف للواقع إفا يكون من جاهل لا علم له بالحال؛ لأجل التعفف الحاصل 
من الشخص كساقي الآبسة وكشن ااهل أقريَة ورت التق تش ركقه سيف د 
يكت الكّائت إلْكااً# (البقرة:01/5) بخلاف من كان مصاحبا له أو جاراًء فلا يجهلون 
حاله ولا يغترون بتعففه غالبا. 

وإفا جعل شرط القوة والأمانة من الخير لا من الواجب في الظاهرا"' من قوله تعالى ارت 
حَيْرَ من سمرت ْو الْمِينُ(5) (القصص)؛ لأن للفرد في حقه العفو عن بعض الشروط 
للأجير, إحسانا إليه» وتيسيرا؛ لكن لا يجوز هذا فيما هو من وظائف الدولة:, أو الأهلية العامة 


-١‏ قولنا «كما جاء في النص» هذا الحديث في صحيح مسلم برقم ١‏ عن قبيصة بن مخارق الهلالى قال تحملت 
حمالة فأتيت رسول اله ل أسأله فيها فقال «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها». قال ثم قال «يا قبيصة إن 
المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة 
اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش -أو قال سدادا من عيش- ورجل أصابته فاقة حتى 
يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش -أو 
قال سدادا من عيش- فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا). 

(الحجا: العقل؛ الفاقة: الحاجة, القوام: ما تقوم به الحاجة). 

؟- قلنا «في الظاهر»؛ لأن لفظ «خير» صيغة تفضيل بمعنى أخيرء فيفهم منها أن من ليس فيه صفة القوة والأمانة 
هو خير لا أخيرء وهذا غير مراد. 


ار 


كشركات ومؤسسات؛ لأنها أمانة والفرض أداؤها إلى أهلهاء وإلا ضيع الأمانة. 

فإن كان الموظف سفيهاحَرّم توليته ولو في ملك خاص لفرد؛ للنص في ذلك :3 ولا ووأ 
ل 

توزيع الدرجات الوظيفية: 

والواجب على الدولة في توزيع الدرجات الوظيفية العدل على سائر نواحي البلاد؛ لأنه من 


ل صرح سح سه 2 


لفحشء 


وو 


عموم العدل ا مأمور به ِإإنَ يمر الَْْلِوَالاِحْسنِ وَإينَآيِ ذى الْشُرف وين عَنٍ أ 
وَالْشْحكَر وبي يولك لمَتَسكْْ تدكرورك )4 (النحل). 

وليس من العدل والإحسان حرمان مناطق في البلاد إهمالاء وإعطاء أخرى. 

وهو مع خلافه العدل والإحسان موّد إلى مفاسد وفان في الدولة» ودفع هذه واجب. 

وإفاقلناإهمالا؛ لأن حرمان بعض المناطق إن حصل لأجل عجز مالي أو لمبرر مشروع 
فالحرج فيه مرفوع. 

الالتزام بتوجيهات الإدارة: 

والواجب على الموظف طاعة مدرائته فيما يخص مصلحة العمل؛ لأن هذا هو مقتضى العقد 
الملفوظء أو المكتوبء أو المعروف عرفا؛ إذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا. 

والله يقول وو لحقُودٍ > (المائدة:١).‏ 

وإما قلنا فيما يمخص مصاحة العمل؛ لأن الالزام بالطاعة هنا هو لأجل العقد, والعقد إنما هو 
في دائرة العمل. 

ومسئولو العمل ومدراؤه يشملهم النص يلار كك 4 (النساء:09). 

ويحتمل أن الجمع للفظ وي لتر 44 لايهام إفراده اختصاصه بولي الأمر الأعظم. 

والإدارة فيها إجارة ونوع إمارة, أما الإجارة فلآن الموظف أجير بعوضى ماليء أما كونها 
إمارة فإمارة مقيدة بدائرة العمل لوجوب الطاعة فيها بالعقد. 

ومن خالف الأوامر والتوجيهات العامة؛ أو الخاصة المتعلقة بالوظيفة:؛ فهو آثم لإخلاله 
بالطاعة لأولي الأمر, وتركه مشروط العقد في ذلك الأمر على ا لخصوص إن كان منصوصا 
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في العقد أو على العموم وإن لم يكن منصوصا؛ لأن العقد يتضمن كل ما يتعلق بمصلحة 
العمل ثما جرى عليه العرف في أمثاله بالخصوص والعموم. 

ومن ترتب على مخالفته ضرر معتبر في العمل ضمن في الجملة. 

ومن خالف خصوص أو عموم العقد لفظا أو عرفا بغياب» أو إهمالء أو نحوه فلا مانع من 
خصم من راتبه مقابل ذلك بشرط موافقة الخصم للائحة الداخلية؛ لأنها مفسرة للعقد وجزء 
يع الالتراء بهم وما فشر النتقق شيلله الأمر بالوقاد بده أنه جز معدر ملضوة. 

فإن لم تكن هناك لائحة اتفق مجلس الإدارة بالتشاور على تقدير ذلك بالعدل لا ضرر ولا 
ضرار'"» فإن لم يكن مجلس نُظرٌ إلى تغريم مثله عرفا فغرم مثله. 


-١‏ قولنا «لا ضرر ولا ضرار؛ هذا أصل من أصول الإسلام الكبرى وقاعدة من قواعد الفقه الإجماعية» ومعنى مقصود 


و هل ا 0 


شرعا بلا نزاع: والأدلة عليه بالغة درجة القطع ٠‏ فمنها «ِإول ضَارْوَْلنِصَيعواعَليَنَ # (الطلاق:1)؛ ومنها 59لا 

7 د ب عي ل ارو يي له وين لمعا جاع حل ١‏ ميات دغر ع 

عُسِكوَهُنَّ ضرَارًا لِعْنَدُوأْ ومن يَمعَل ذَلِكَ فَقَدَ ظَلمَ تَفْسَهُم # (البقرة:١؟5):‏ فجعل الإضرار اعتداء وفاعله ظاما لنفسه معتديا 
- دآ كه 2 اخ سر 5 

على حدود الله. ومنها ولا يصَاركَتَبُ وَلَاسَهِيدٌ ون تَفَعَلُوا وإنَّه«فسوقُ بكم (البقرة:5/5) فجعل الإضرار 

فسقا. ومنها «وادّيت أعََدُوأْمسِْدَاضْرَانا (التوبة:1١1)‏ فاللسجد الذي بني ضرارا بالغير محرم. ومنه هَولا 


عه ل م وه 


نْصَسَآنَ وَلدَهبوَدِهَا ولا موود لَهميوَلرِودٌ 46 (البقرة:؟1): ومنها «إغَيرَ مُصكآرٌ وَصِيِةَ نأش # (النساء:؟1). 
قلت: والحديث حسن صحيح أخرجه مالك بسند صحيح من مرسل المازني عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن 
رسول الله لل قال: «لا ضر ولا ضرار». وله شاهد من حديث عبادة عند بن ماجة بسند حسن في الشواهد برقم 
٠‏ قال حدثنا عبدربه بن خالد النميري أبو المغلس» حدثنا فضيل بن سليمان» حدثنا موسى بن عقبة» حدثنا 
إسحاق بن يحيى بن الوليد» عن عبادة بن الصامت» أن رسول الله م قفى أن لا صر ول ضرار. 

قلت هذا سند حسن وإسحاق قال البخاري أحاديثه معروفة إلا أنه لم يلق عبادة» قلت فهذه علة لكنه صالح في 
الشواهد قطعا. ومن هذه الطريق أخرجه أحمد برقم 25780 وله شاهد آخر عنده وعند أحمد برقم 58517 عن 
ابن عباس ورجاله رجال الشيخين إلا جابرا الجعفي وهو ضعيف بمرة عند الجمهور إلا أن أبا حاتم الرازي قال 
يكتب حديثه على الاعتبار ولا يحتج به وقال ابن مهدي عن سفيان ما رأيت أورع في الحديث منه وقال ابن 
علية عن شعبة جابر صدوق في الحديث وقال يحيى بن أبي بكير عن شعبة كان جابر إذا قال حدثنا وسمعت فهو 
من أوثق الناس وقال ابن أبي بكير أيضا عن زهير بن معاوية كان إذا قال سمعت أو سألت فهو من أصدق الناس 
وقال وكيع مهما شككتم في شيء فلا تشكوا في أن جابرا ثقة... وقال ابن عدي له حديث صالح وشعبة أقل رواية 
عنه من الثوري وقد احتمله الناس وعامة ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرجعة وهو مع هذا إلى الضعف أقرب منه 
إلى الصدق (التهذيب (؟/57)). 


هه ) | القدمة في فقه العصر 
والمثل هنا هو تعامل الجهات الوظيفية مع الموظفين في حالة المخالفات» وقام المثلية أن تكون 

قلت : فهو صالح للاستشهاد على أقل حالاته. قلت: وله شاهد ثالث عند الدارقطني (:/اه) عن أبي سعيد 

الخدري أن رسول الله 8 قال لا ضررء ولا ضرار من ضار ضره الله تعالى ومن شاق شق الله تعالى عليه. 

قلت: سنده رجاله ثقات إلا محمد بن عثمان قال الدارقطني ضعيف كما في لسان الميزان لابن حجر (الطبعة 

.)١16١/4(- الهندية)‎ 

قلت: وهو صالح في الشواهد بلا شك. 

وله شاهد رابع حسن في الشواهد عند الدارقطني (508/5) عن أبي هريرة أن النبي م قال لا ضررء ولا 

ضرورة» ولا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على حائطه. 

قلت: فيه ابن عطاء اسمه يعقوب مضعف لكنه صالح في الشواهد. 

قلت: وله شاهد خامس في المعجم الأوسط برقم *«19١ه‏ حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل قال حدثنا حيان بن بشر 

القاضي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان 

عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ِل لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. 

قلت: هذا سند حسن صحيح رجاله كلهم ثقات وأما حيان فوثقه السمعاني في الأنساب 1/0" فقال: وحيان 

ولي القضاء بأصبهان أيام المأمون» وكان ثقة دينا. انتهى. وقال ابن معين كما في تاريخ الإسلام للإمام الذهبي 

(147/1): لا بأس به انتهى. قلت: وأما ابن إسحاق ففي سير أعلام النبلاء (١/8ه)‏ قال الذهبي: وأما في 

أحاديث الأحكام فينحط حديثه فيها عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن. إلا فيما شذ فيهء فإنه يعد منكراء هذا 

الذي عندي في حاله -والله أعلم. 

قال يونس بن بكير: سمعت شعبة يقول: محمد بن إسحاق أمير المحدثين لحفظه. 

وفي السير ص داه قال علي بن عبدالله : نظرت في كتب ابن إسحاقء» فما وجدت عليه إلا في حديثين» ويمكن 

أن يكونا صحيحين. 

وفي السير ص 54.» قال أبو زرعة الدمشقي: ابن إسحاق رجل قد اجتمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه: 

منهم : سفيان» وشعبة» وابن عيينة» والحمادان» وابن المبارك» وإبراهيم بن سعد. 

وروى عنه من القدماء: يزيد بن أبي حبيب, وقد اختبره أهل الحديث؛ فرأوا صدقا وخيراء مع مدح ابن شهاب 

له. 

وفي السير ص ده» وقال يعقوب بن شيبة : سألت عليا: كيف حديث ابن إسحاق عندك» صحيح؟ فقال: نعم 

حديثه عندي صحيح. قلت : فكلام مالك فيه؟ قال: مالك لم يجالسه. ولم يعرفه. 

وفي السير ص 55» قال يعقوب الفسوي: قال علي: لم أجد لابن إسحاق إلا حديثين منكرين: 

نافع : عن ابن عمر: عن الذبي م6 (إذا نعس أحدكم يوم الجمعة...). 

والزهري: عن عروة» عن زيد بن خالد: (إذا مس أحدكم فرجه...). 
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تلك الجهات تعمل نفس العملء والموظف في نفس الرتبة الوظيفية حتى ينطبق عليه العرف 
الإداري. 

السكن الوظيفي: 

ومن أعطي سكنا من السكن العام من القطاع الخاصء أو العام كأساتذة الجامعات» أو قيم 
المسجد, فإنه لا يصح له تأجيره؛ لأنه ممنوع بالشرط الملفوظ أو العرفي؛ والعادة محكمة". 

ولأن الأصل حرمة أموال الغير إلا بإذن!"/ فإن أذن جازء ويحرم تجاوز الإذن إلى أكثر منه. 
هذان لم يروهما عن أحدء والباقون يقول: ذكر فلان» ولكن هذا فيه: حدثنا. 
وقال يعقوب الفسوي أيضا: سمعت بعض ولد جويرية بن أسماء -وكان ملازما لعلي- قال: سمعت عليا يقول: 
وقع إلى من حديث ابن إسحاق شيء.؛ فما أنكرت منه إلا أربعة أحاديث» ظننت أن بعضه منه؛ وبعضه ليس 
منه. 
وفيه ص 50 » قال ابن عدي: وقد فتشت أحاديثه كثيراء فلم أجد من أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف», 
وربما أخطأ. أو يهم في الشيء بعد الشيء؛ كما يخطئ غيره» ولم يتخلف في الرواية عنه الثقات والأثمة؛ وهو لا 
بأس به. انتهى. 
قلت : خلاصة ما فيه أنه حسن الحديث وأما تدليسه فقاله أحمد ونقله الحافظ عن الدارقطني. قلت : ظاهر ما نقل 
عن ابن المديني أنه فتش جميع أحاديث محمد بن إسحاق وصححهاء فيدل على عدم تأثير تدليسه» وهذه قاعدة 
عض عليها بالنواجذ فإن كثيرا من بحاثة العصر في هذا الفن يسقطون روايته بمجرد عنعنته. 
وعلى كل فهو هنا في الشواهد شاهد حسن؛ وللحديث شواهد أخرى وهو بهذه الشواهد يرتقي إلى حسن صحيح» 
ولذلك قال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير» للرافعي برقم /891؟ (59//79) نقلا 
عن الحاكم: صحيح على شرط مسام وقال ابن الصلاح حسن قال أبو داود وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها 
الفقه وصححه إمامنا في حرملة. انتهى كلامه رحمه الله. 
-١‏ قولنا «العادة محكمة) هذه إحدى القواعد الكبرى التي تدور عليها الشريعة؛ قال السيوطي في «الأشباه 
والنظائر»: :)١١8/١(‏ اعلم أن اعتبار العادة والعرف رُجِعٌ إليه في الفقه في مسائل لا تمد كثرة». ط/ دار الكتب 
العلمية» 508#١ه/1988م»‏ الطبعة الأولى. 
وفي الأشباه والنظائر لابن نجيم على مذهب أبي حنيفة النعمان )97/١(‏ «اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه 
في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلا». ط/ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ٠٠4١1ه-1980م.‏ 
؟- قولنا «ولأن الأصل حرمة أموال الغير إلا بإذن» لعموم 2( وَلَامَأعُوا لَموكْي بَيتَمْ الل © (البقرة:188), 
ولحديث (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»» ثم استثنى التجارة بالتراضي والإذن ناتج عنه ولحديث 
«لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفسه». وهذان الحديثان صحيحان, أما الأول فهو في صحيح مسلم برقم 009 عن 
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جابر وهو جزء من حديث طويل في الحج ومنه قوله الم «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم 
هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع» ودماء الجاهلية موضوعة وإن 
أول دم أضع من دماثنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل» وربا الجاهلية موضوع 
وأول ربا أضع ربانا: ربا عباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرش كم أحدا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا 
غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن باللعروف» وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب 
اللّه. وأنتم تسألون عنى فما أنتم قائلون». قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها 
إلى السماء وينكتها إلى الناس «اللهم اشهد اللهم اشهد». ثلاث مرات. 

قلت: أما حديث «لا يحل مال امرئ مسام إلا بطيب من نفسه» فهو حديث حسن صحيح له طرق وشواهد غاية 
في الصحة كما سيأتي» وقد أخرجه أحمد في المسند برقم 7١714‏ من طريق حماد بن سلمة أنا علي بن زيد عن أبي 
حرة الرقاشي عن عمه قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله ل في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس فقال: 
يا أيها الناس أتدرون في أي شهر أنتم: وفي أي يوم أنتم؛ وفي أي بلد أنتم؟ قالوا: في يوم حرام وشهر حرام وبلد 
حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم 
تلقونه. ثم قال «اسمعوا مني تعيشوا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا ألا لا تظلموا إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس 
منهء ألا وإن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة وإن أول دم يوضع دم ربيعة 
بن الحرث بن عبدالمطلب كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل: ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية موضوع وإن الله 
عزوجل قضى أن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبدالمطلب لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» ألا وإن الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض ثم قرأ «ذ إِنَعِدَه ألشهُور عِندَ أله تنَاعَكَرَ صَهَرَاىْ حكِتّبٍ 
لَه يوم حَلْقَ الصَمواتٍ والأرضَ ينبا أريحة د دولك ليبن لْيََم قلا لوحكم (التوبة:73): ألا لا 
ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعضء ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولكنه في التحريش 
بينكم فاتقوا الله عزوجل في النساء». 

قلت : هذا من طريق علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف» وقد وجدت له متابعة صحيحة في «المعرفة) لابن مندة» 
برقم 7١‏ إذ قال: روى واصل بن عبدالرحمن: عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أحاديث. 

أخبرنا محمد بن عبدالله بن حمزة البغدادي؛ قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر الصايغ » قال: حدثنا عفان 
بن مسلم» عن حماد بن سلمة» عن واصل بن عبدالرحمن» عن أبي حرة الرقاشيء عن عمه: أن النبي م قال 
ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه). 

قلت : وواصل ابن عبدالرحمن قال فيه شعبه : هو أصدق الناس. وقال أحمد: ثقة. وقال ابن معين: صالح. وحديثه 
عن الحسن ضعيف. وقال الحافظ: صدوق وكان يدلس على الحسن. 

قلت: وليس هذا الحديث من روايته عن الحسن.ء فهو متابعة جيدة لعلي بن زيد بن جدعان؛ فيكون الحديث 


حسن بهذه المتابعة؛ وصحيح لا له من الشواهد الكثيرة الصحيحة التي ستأتي. 

وضعفه العلامة الأرناؤوط محقق المسند بهذا الإسناد وصححه لغيره قائلا: صحيح لغيره مقطعا. وهذا إسناد ضعيف 
لضعف علي بن زيد. 

قال أبو زكريا: أما شواهده فمنها للموصلي كما في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري -طبعة 
دار الرشد- (7057)- (84007) قال أبو يعلى الموصلي: ثنا زهيرء ثنا أبو عامرء عن سليمان» عن سهيل بن أبي 
صالح؛ عن عبدالرحمن بن سعيد»ء عن أبي حميد الساعدي: أن النبي قال «لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا 
أخيه بغير طيب نفس منه)». قال: وذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم. 

قلت: هذا سند غاية في الصحة على شرط الشيخين. 

وهو عند أحمد برقم ١8570‏ عن أبي حميد الساعدي؛ أن رسول الله قال «لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه 
بغير حقه وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم». 

قلت أبو سعيد شيع أحمد هو عبدالرحمن بن عبدالله بن عبيد بصري قال الدارقطني في سؤالات أبي عبدالرحمن 
السلمي» قال: أصله بصري سكن مكة»ء وهو ثقة ووثقه ابن معين والطبراني والبغوي وابن شاهين وأحمد في رواية 
وقال عنه الحافظ في التقريب: صدوق ربما أخطأء وقال في هدي الساري: تكلم فيه الساجي بلا مستند» ولم يصح 
عن أحمد تضعيفه, أخرج له البخاري في الوصايا حديثا متابعة؛ قلت وتعقب محققو التقريب الحافظ ابن حجر 
بقولهم : ثقة لا نعلم من أين جاء بعبارة: صدوق ربما أخطأء ولا نعلم فيه جرحا معتبرا سوى قول ابن حبان ربما 
أخطأ. قلت : عبارة الحافظ فيه دقيقة؛ لأنه فعلا قد يخالف ويخطئ والدليل الواضح على هذا هو مخالفته للثقات 
في رواية لفظ هذا الحديث وهذا يعد شذوذا هنا فتبين ثقابة نظر الحافظ رحمه الله مع أني قد أوافق المنتقدين في 
كونه ثقة تبعا لكبار الأثمة إلا أني أوافق الحافظ في قوله ربما أخطأ وأقول لم يقل ذلك ابن حبان فقط كما يفهم من 
كلامهم بل الساجي وأحمد قالا ما يفيد ذلك: وهذا هو السبب في توسط أبي حاتم فيه بقوله ما كان به بأس» وهو 
ما رجحه الحافظ وأبعد العقيلى فجعله في كتابه. 

وعن الموصلي رواه ابن حبان في صحيحه فقال )11١4(‏ أخبرنا أبو يعلى» قال: حدثنا أبو خيثمة؛ قال: حدثنا 
أبو عامر العقدي. عن سليمان بن بلال» عن سهيل بن أبي صالح» عن عبدالرحمن بن سعدء عن أبي حميد 
الساعدي» أن النبي قال «لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه»» قال ذلك لشدة ما حرم 
الله من مال المسلم على المسلم. 

قلت: هذا سند صحيح أبو يعلى شيخ ابن حبان هو أحمد بن علي مجمع على إمامته وحفظه وبقية السند أثبات 
من رجال الشيخين البخاري ومسلم. 

وأخرجه البيهقي في الصغرى برقم 407 من طريق سليمان» والروياني في المسند )١1557(‏ من طريقه. 

وله شاهد آخرء قال الدارقطني (5850) نا محمد بن عبيد بن العلاء الكاتب» نا علي بن حرب, نا زيد بن 


الحباب» عن عبدا ملك بن الحسن الأحول مولى مروان بن الحكم» حدثني عبدالرحمن بن أبي سعيدء حدثني عمارة 
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ولم يؤذن له ذلك في العقد, ولا العرف. والإيفاء بالعقود واجب بالنص :ِ( َوهو الْحُقُووِ © 
(المائدة:١).‏ 

فمن أجر السكن العام الممنوح له فلم يف بالعقد. فهو آثم حينئذ وضامن كذلك عند 
الضررء ولا يحل له الإيجار؛ بل يورد للجهة المانحة للسكن. 

الوظيفة في مرفق آخر في فترة أخرى: 

ومن كان موظفا في فترة صباحية مثلا وشرط عليه عدم العمل في فترة مسائية فالشرط 
يلوح قوق زان ارط هيع الخال الحكر عن الخير امعد ريك بالعدد عابر كبرع 
فكان هذا من باب الاعتداء على حق الغيرء والله يقول ©3و]تَ- مَنْمَدواً ‏ (البقرة: 6). 


بن حارثة الضمري» ذكر عن عمرو بن يثربي؛ قال: شهدت رسول الله ال في حجة الوداع بمنى» فسمعته يقول 
«لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه» فقلت حينئذ: يا رسول الله أرأيت إن لقيت غنم ابن عم 
لي فأخذت منها شاة» فاجتزرتها أعليّ في ذلك شيء؟ قال «إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادا فلا تمسها)». 

قلت هذا سند حسن وعمارة في مثل هذه الطبقة يحسن حديثه كما هو معلوم في قواعد هذا العلم الشريف» وهو عند 
البيهقي في الصغرى 947 من طريق عبدالملك» وفي إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (5051)- (00/4)» قال أبو 
يعلى الموصلي: وثنا أحمد بن حاتم الطويل؛ ثنا حاتم بن إسماعيل» عن عبدالملك بن حسن, عن عبدالرحمن بن 
أبي سعيد» عن عمارة بن حارثة؛ عن عمرو بن يثربي؛ قال: خطبنا رسول الله فقال «لا يحل لامرئ من مال 
أخيه شيء إلا بطيب نفس منه). فقلت: يا رسول الله؛ أرأيت إن لقيت غنم ابن عم لي أجتزر منها شاة؟ فقال 
«إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادا بمكان سماه فلا تهجعها». رواه أحمد بن حنبل في مسنده» ثنا أبو عامرء ثنا 
عبدالملك» يعنى: ابن حسن الجاري» ثنا عبدالرحمن بن أبى سعيد: سمعت عمارة بن حارثة الضمري» يحدث... 
فذكره. هذا حديث رجاله ثقات. كذا قا البوصيري وهو كما قال إلا أن عمارة مرتية حديثه الحمسن إل إن كان 
البوصيري اطلع له على توذ و3 ثيق صريح عن إمام أو أنه اعتبره ثقة ويحق له ذلك لأنه إمام في الفن. 

وله شاهد آخر عند الدارقطني أيضا (5808) ثنا علي بن أحمد بن الهيثم العكبري؛ نا عيسى بن أبي حرب 
الصفارء نا يحيى بن أبي بكير» نا أبو يوسف؛ عن محمد بن عبيد الله؛ عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس» 
أن رسول الله ِل قال في خطبته في حجته: «ألا وإن المسلم أخو المسلمء لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا 
بطيب نفسه» ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد). 

قال أبو زكريا: محمد بن عبيد الله هو العزرمي شديد الضعف كما لا يخفى وبقية الرجال ثقات؛ وله شاهد أورده 
الدارقطني كذلك برقم (5859؟) عن أنس وفيه ابن الزبرقان متروك. 

وله طريق أخرى عنده برقم (5875)» وفيها ابن شبيب متروك. 
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ولآن التصرف في الوقت في الفترة الصباحية والمسائية هو حق للشخص.ء وإفا قيد في 
الصباحية لأنه مقتضى العقد الوظيفي مع الجهة, فبقي وقته في الفترة المسائية حقا محضا 
له يتصرف فيه كيف شاء. 

فمن منعه بلا مانع معتبر شرعا فهو معتد"2 إلا في حال تأثيره على عمله تأثيرا ظاهراء أو 
كون العقد حصريا!'2 ا ا بالقطاع الذي يعمل فيه, وكان الشرط جائزا 
حينئذ؛ لأنه يدفع الضرر؛ ولأن العقود لا تتضمن الأضرار. 

التأجير في الحرام حرام: 

ولا يجوز التأجير لمن يستعمله للحرام كالمراقص الماجنة, والفنادق الخليعة» أو بارة خمر, أو 
عصابة سرقة, أو قطاع طرق, أو جواسيس, أو أهل فتنة» أو مؤسسة تستعمله في معصية؛ 
لأنه تعاون على الإثم والعدوان :ِل وَتَمَاويوا عَلَ ألْرِ وَاَلتَقَوَى ولَاتْمَاووأعلَ الات وَالْعرُون وَأتّهُوا 
َه 6 (المائدة:؟). 

الضمان في الوظيفة والإجارة: 

وأما ضمان الأجراء فإن كان الأجير خاصا كسواقء أو عامل في بيتء أو طباخ؛ أو سكرتير» 
فهؤلاء لا يضمنون إلا بالتفريط؛ وهذا استثناء من أصل الضمان. 

وهنا تأتي قاعدة «لا يجتمع الأجر والضمان»؛ لعدم استقلاله بالتصرف؛ لأن يده تحت يد 
صاحبه, وهذه علة تدفع الضمان؛ لأن الضمان إفا هو تابع للفعل؛ فاجتمع هنا فعل المالك» 
وفعل الموظف أو الأجير'”/ وأحدهما فيه ضمان, والآخر ليس فيه ويتعذر التفصيل. فرفع 
-١‏ قولنا «معتبر شرعا» مثاله: ما ذكرناه بعد الاستثناء في قولنا (إلا في حال تأثيره... الخ). 
-١‏ قولنا «كون العقد حصريا» وذلك كشركة أو جهة تعاقدت مع خبير تريد به جودة عمل أو تحقيق كسب لجمهور 
كثير وأرباح وتسويق لسلعتها نظرا لشهرة ذلك الخبير» فهذا العقد الحصري لا يصح معه عمله مساء لجهة أخرى 
لأنه إخلال لمقتضى مقصود العقد فمنع» ووجب عليه الالتزام إيفاءً بالعقد. 
+- قولنا «وفعل الموظف والأجير» ومثاله استئجار طباخ» أو فراش» أو سائق» فهؤلاء يشتركون مع صاحب البيت 
والسيارة في الاستعمال لجريان العادة على ذلكء» إذ لا يمكن منع صاحب الملك من سوق سيارته» أو استعمال 
أدواته » فالاشتراك واقع من الموظفين ومن الملاك في الاستعمال؛ إذن فلا يستقل الأجير هنا بالضمان؛ لأن الأيادي 
اشتركت في التصرف. 


ال 


الضمان بيقين حتى يعلم سببه بيقينء والله سبحانه وتعالى يقول ه57 زَرُ وده ودر َم 4 
(الأنعام:74١).‏ 

فلا ينفرد شخص بالضمان وجوبا مع اشتراك الأيدي والأمر والنهي والتصرفات؛ لأنه 
خلاف العدل المأمو ر به إن 0 بألْعَدلِوَالإِحْسَنِ © (النحل:٠‏ ولأنه لا تكليف إلا 
بيقين, ولا يقين هنا. 

ولأنه إن ضمن ما يُتلف أدى إلى التضييق والحرج في هذه الإجارات وهو مرفوع بِأيرِيدُ 
أسَدْبِكُمْ الْمْْرَوَلَارْبِدُ بكُْالْمْسَرَ # (البقرة:185)؛ لأن العادة جارية في هذه الإجارات على 
بعض الاتلافات. 

ومن فرط منهم تفريطا ظاهرا ضمن؛ لأنه حينئذ يُقطع بانفراده بالسبب. 

وأما الأجير العام كصاحب محل خياطة, أو حياكة؛ أو صياغة؛ أو حذاء. أو طبيب, أو مهندس, 
فإن كل ما سام له بالضمان عليه إن تلف عملا بالأصل؛ لأن الأصل الضمان؛ ولأن جنايته 
على ذلك من قبّله خالصةً على وجه لا يحتمل معه مشاركة المالك؛ لأن يد المالك مرفوعة 
تطعا بعد اها لنتاس الل ريد هذ الجر مطلته ف التسرف: 

والأصل في الطب الضمان؛ لأن الأصل في بدن الإنسان الضمانء فلا يهدر له دم ولا نفس 
ولا عضو"” فإن تنازل هو أو أولياؤه قبل العملية فلا ضمان. 

وإن تبين أن سبب الوفاة فشل الجراحة بأمر ليس من الطبيب بل للمرض كشدته واستفحاله 
فإنه لا ضمان. 

الوظيفة في البنوك الربوية: 

والوظيفة في بنوك الربا محرمة ما كانت حتى الحراسة أو المراسلة أو التحويلة؛ فكله من 
تسهيل عمل المعصية؛ ومن يستغن يغنه الله. 
-١‏ قولنا «ولا عضو دليله أن النصوص في حفظ وصيانة الإنسان دمه ونفسه وعضو منه وماله وعرضه وعقله ودينه 


لا تكاد تحصى » لذلك كان من ضروريات الشريعة الكبرى المحفوظة وهى ست: حف ظالدين» النفسء المال» 
العرض» العقل. وزدت: حفظ الجماعة العامة. 


المقدمة في فقه العصر ]| 2 

وقد لعن في الشسرع «الربا وأكله ومؤكله وكاتبه وشاهده"”/ فلم يستقل اللعن بمباشر 
الأكل بل شمل من لم يأكل من سهل المعصية من كاتب وشاهد وقد لا يكون لهما معرفة 
بالعاقدين البتة سوى مجرد مهنة الكتابة والشهادة. 

عقود الصيانة المحرمة: 

وتحرم عقود الصيانة لأماكن المحرمات كالمراقص الماجنة وبيوت الدعارة ومصانع الخمر 
ومزارع الخنزير وبيوت الربا؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان؛ ولأنها وسائل إلى دوام المعصية 
القطعية فقطع بتحريم وسائلها والعقد باطل والكسب حرام'". 

وظيفة المرأة: 

ويجوز أن تتوظف المرأة. ويشترط الحجاب, والحشمة؛ وعدم الخلوة» وعدم الاختلاط المؤدي 
إلى محضور شرعي غالب, وسائر ضوابط الشريعة'". 

ويشترط ألا تضيّع ولدهاء وزوجهاء وبيتهاء وإلا حرم؛ لأن رعاية بيتها وولدها فرض 
عين عليها'/ ووظيفتها مباحة في الأصاء فإن أدى المباح إلى ضياع الفرض حرم وإن 


-١‏ قولنا «وقد لعن في الشرع..» دليله ما أخرجه البخاري من حديث أبي جحيفة في باب «آكل الربا وشاهده 
وكاتبه)؛ وفي باب «موكل الربا» برقم 05 وهو في صحيح مسالم برقم 77١؛‏ من حديث جابر قال: لعن رسول 
الله ل آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه: وقال هم سواء. ومن حديث عبدالله بن مسعود كذلك برقم 4105 في 
باب «لعن أكل الربا وموكله): طبعة دار الجيل -بيروت. 

-١‏ وقد فصَّلتُ القول عن هذه المسألة في رسالة مستقلة في عقود الصيانة. 

+- قولنا «وسائر ضوابط الشريعة» كعدم إظهار الزينة المنهي عن إظهارها لرجل أجنبي؛ أو الخضوع بالقول» أو 
تعمد لفت نظر إلى زينتها بتعمد حركة ولا يضري أجلن يلما مفِينَ من يتن 6 (النور:01)» أو فعل خارج 
عن المعروف مفهم خضوعا يِأوَفلنَ مولا مَرُوها 45 (الأحزاب). 

4- قولنا «فرض عين عليها» لما ورد في إيجاب المسئولية عليها من النصوصء فمنها الحديث المتفق عليه (البخاري 
برقم 891, ومسلم برقم 48758)» واللفظ للبخاري عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ل يقول «كلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة 
راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته -قال وحسبت أن قد 
قال- والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته». وني لفظ مسلم «والمرأة راعية على 


بيتك بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم). 


ار 


أمكن الجمع جاز. 

جواز الضمان التجاري في الوظائف: 

ويجوز مع تأجير العين كالعقارء أو السيارة, أو الكتب أن يأخذ عليها ضمانا تجاريا أو نقديا 
أو غير ذلك؛ لأن مقصود الرهن هو ضمان الأداء» ودعوى اختصاص الرهن بالدين في الذمة 
لا تصح إذ لا دليل على هذا الاختصاص بل يلحق به غيره بدلالة المقصود الشرعي من 
الرهن وهو موجود هنا وهو ضضمان الأداء. 

وكل شرط لم يمنع منه الشرع فهو جائز؛ ولأن أخذ الضمانة أدعى لحفظ الأموالء وكل ما 
يحفظ به الأموال مطلوب بالجملة في مقصد الشرع؛ خاصة عند خراب الذم؛ لاحتمال تعد 
بإتلاف متعمد أو ناتح عن إهمال فيما لا يتغاضى في مثله. 

وكذلك يجوز طلب ضمانة تحارية أو نحوها لمن يتقدم لوظيفة عامة أو خاصة ضمانا لعدم 
التفريط في ما سلم لهم من عهدات, والضمانة هنا تجري في حال التفريط فقطء لا في إتلاف 
بغير تفريط مما يمكن تلفه عادة. 

تنظيم وتسعير الإيجارات: 

ويجوز للدولة إصدار قانون ينظم ويسعر قدر الأجرة في أمور معلومة'" حتى لا يزيد 
الناس اللإيجارات زيادة تخل بالسوق والحركة التجارية؛ وهذا من المصالح العامة وهو مقدم 
على المصلحة الخاصة؛ كما أنه يدفع مفاسد عامة؛ فرجح جوازه. 


قال القرطبى في شرحه للحديث في القول المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )55/١7(‏ الراعي : هو الحافظ 
للشىء المراعى لمصالحه. وكل من ذكر في هذا الحديث قد كلف ضبط ما أسند إليه من رعيته» واؤتمن عليه» فيجب 
عليه أن يجتهد في ذلك: وينصح. ولا يفرط في شيء من ذلك. فإن وفى ما عليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفر» 
والأجر أكبر. وإن كان غير ذلك طالبه كل واحد من رعيته بحقه»ء فكثر مطالبوه» وناقشه محاسبوه؛ ولذلك قال 
دما من أمير عشرة فما فوقهم» إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولاء فإما أن يفكه العدلء أو يوبقه الجور». وقد 
تقدم قوله ل «من استرعي رعية فلم يجتهد لهم ولم ينصح لم يدخل معهم الجنة). 
-١‏ قلنا «في أمور معلومة) لأنه يتعذر ضبط التسعير للأجرة في كل شىء فيكتفى بما يمكن ضبطه كالعقارات والسكن 
والمحالات التجارية ووسائل النقل ونحو ذلك. 
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مهنة المحاماة: 

ومهنةالمحاماة جائزة» وهي إجارة إن كان الأجر معلوماء أماإن كان بشرط نجاح القضية 
فهي إجارة جعالة لا يعطى إلا إن وفى بالشرط. 

ولا ا لا بر اي 
ولا تكن لِنحَابنينَ خَصِيمًا (0:) 4: (النساء)» وقوله تعالى 9 وَلَانرِلْعَنِ لد يحْنَاوْنَ 
سم (النساء ١ ١‏ 00 

الوظيفة العلمية وأخذ الأجرة عليها: 

والاستئجار لتعليم العلم والقرآن جائز لقوله ل «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب 
الله" 

والأحاديث التي تنهى عن ذلك هي حوادث عين وردت في تعليم مضطر للتعليم ما 
تقوم به الصلاة والدين من الفروض فامتنع عن تعليمه إلا بأجرء وهذا ما نراه جمعا بين 
النتصوص". 


-١‏ قولنا «والاستئجار لتعليم العلم..) قلت : ما ذكرناه من النص مخرج في صحيح البخاري برقم "لاه عن ابن 
عباس أن نفرا من أصحاب النبي ل مروا بماء فيهم لديغ: أو سليم- فعرض لهم رجل من أهل الماء؛ فقال: هل 
فيكم من راق إن في الماء رجلا لديغاء أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ فجاء بالشاء 
إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول اللّهء أخذ على 
كتاب الله أجراء فقال رسول الله // «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله). 

؟- قولنا «وهذا ما نراه جمعا بين النصوص» في المسألة كلام منتشرء ولا بأس أن نذكر شيثا من ذلكء» قال ابن 
بطال في شرح صحيح البخاري (505/5) ط/ الرشد: اختلف العلماء في جواز الأجر على الرقى بكتاب الله وعلى 
تعليمه: فأجاز ذلك عطاء وأبو قلابة» وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثورء وحجتهم حديث ابن عباس 
وحديث أبي سعيد. وكره تعليم القرآن بالأجر الزهري: وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز على تعليم القران 
أجر. قال الطحاوي: وتجوز الأجرة على الرقى وإن كان يدخل في بعضه القران؛ لأنه ليس على الناس أن يرقى 
بعضهم بعضاء وتعليم الناس بعضهم بعضا القران واجب؛ لأن في ذلك التبليغ عن الله إلا أن من علمه أجزأ عن 
بقيتهم» وذلك كتعليم الصلاة لا يجوز أخذ الأجرة عليه ولا يجوز على الأذان» واحتجوا بأحاديث ضعاف منها 
حديث ابن مسعود أن النبي م قال: «اقرءوا القران ولا تأكلوا به» وبحديث حماد بن سلمة عن أبي جرهم 
عن أبي هريرة» ومرة يرويه حماد عن أبي المهزم » عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول اللهء ما تقول في 
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أما من فرغ نفسه ووقته لذلك فأجرته جائزة بإجماع. وعليه استقرت المذاهب, والفتاوى, 
وأجرة للحج والمنافع والعلم والقرآن أفتى الشافعي 


ومالك وأحم درواية ومنع النعمان ذو الدراية 


وظيفة المعلم: 
والمعلم موظف أجير موقن أمانة كبيرة» ومقتضى العقد قائم على ذلك. 
ولا يدرس إلا كفو مؤهل ذو خلق لا سيء ولا متهتك!". 


المعلمين؟ قال : «درهمهم حرام». وبحديث المغيرة ابن زياد عن عبادة بن نسى» عن الأسود بن ثعلبة؛ عن عبادة 
بن الصامت أنه قال: (علم رجل من أهل الصفة سورة من القران فأهدى إليه قوساء فقال له رسول الله : إن سرك 
أن يطوقك الله طوقا من نار فاقبلها). 

والمغيرة بن زياد ضعيف, وأبو جرهم غير معروف» وأبو المهزم مجمع على ضعفه؛ وحديث ابن مسعود ضعيف» 
ومحال أن تعارض هذه الأحاديث إذا تساوت طرقها في النقل والعدالة» وأما إذا كان بعضها ضعيفا فالصحيح 
منها يسقط الضعيف. وأما قول الطحاوي: إن تعليم الناس القرآن بعضهم بعضا فرض. فغلط؛ لأن تعلم القرآن 
ليس بفرض»؛ فكيف تعليمه؟ وإنما الفرض المتعين منه على كل أحد ما تقوم به الصلاة» وغير ذلك فضيلة ونافلة» 
وكذلك تعليم الناس بعضهم بعضا الصلاة ليس بفرض متعين عليهم, وإنما هو على الكفاية» ولا فرق بين الأجرة 
على الرقى وعلى تعليم القران؛ لأن ذلك كله منفعة. وقوله عليه السلام: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب 
الله هو عام يدخل فيه إباحة التعليم وغيره؛ فسقط قولهم. وقد أجاز مالك أجر المؤذن» وكره أجر الإمام» وأجاز 
الشافعي جميع ذلك بحديث ابن عباس وأبي سعيد. قال المهلب: ومما يدل على جواز أخذ الأجرة على ذلك» 
أن الذين أخذوا الغنم تحرجوا من قسمتها وأكلها حتى سألوا رسول الله عن ذلك» فأعلمهم النبي أنها حلال لهم 
أخذ الأجر عليه؛ وأكد تأنيسهم؛ وطيب نفوسهم بأن قال «اضربوا لي معكم بسهم». انتهى كلام ابن بطال وهو 
غاية في الجودة. 

قلت: وقد أجمع العلماء على أن أخذ الأجرة على تعليم القران وتدريس العلوم النافعة إن كانت من الدولة فلا 
خلاف في جوازهاء وإنما خلاف الحنفية المذكور في الاستئجار على تعليم القرآن والحديث والفقه ونحوها من 
العلوم الشرعية» وهو قولهم القديم؛ وقد رجع متأخروهم عن هذا القول» فوافقوا الجمهور في الجوازء وما اخترناه 
من القول هو الأقرب في الجمع بين النصوصء والله أعلم. 

انظر حاشية ابن عابدين 208١/8‏ ومطالب أولي النهى 541/9.» والمغني لابن قدامة 419//5. 

-١‏ المؤهل يكون بشهادات أو إجازات أو خبرات استفاض معرفتهاء والكفاءة تشمل القدرة» وهي تمثل القدرات 
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فالكفاءة القدرة العملية: والمؤهل القدرة العلمية وحسن الخلق؛ وما بعده هو حسن السيرة 
والسلوك في العرف الوظيفي الآن, والحفاظ على الشعائر والقيم الدينية والمجتمعية. 

ولا يجوز الغياب إلا بعذر لا تلاعب, ولا البدل إلا بمثله في الكفاءة ولضرورة وبإذن الجهة 
المسقولة 

ويجب الإحسان في التعليم لسائر المواد. والرفق مع الطالب, والنصح لهء وبذل الوسع؛ لأن 
هذا مقتضى العقد, فهو من الايفاء المأمور به :ل أوْهُوأالْحُقُودِ 6 (المائدة:1). 

ويجوز الضرب المؤدب لا المتلف إن اقتضى الأمر ذلك. وقد قرص رسول الله ,8 أذن ابن 
عباس طفلا7". 

ويجب على الدولة توفير وسائل التعليم المطلوبة لتحقيق المقصد منه من معامل وتطبيقات 
وتكنولوجياء ويستعمل كل ما استحدث من الوسائل؛ لأن الشريعة قاصدة للإحسان 
كينو إن آمَهيِيلْمَحَيِِينَ (9 4 (البقرة). 


العلمية وهي بحسب العمل» ففي وظيفة المدرس قدرته على إلقاء الدرس أمام الطلاب وما يتعلق بذلك. 

وهذه الخصلة من الكفاءة مطلوبة ضرورة إذ لا يمكن لمن لا يستطيع التدريس عمليا أن يوظف مدرسا ولو كان مؤهلاء 
وقد قاك. كر وإنك جعيف وإنها آمائة) وت الكطنة عار هنا 

وأما اشتراط الخلق فهو شرط يفسره ما بعده في قولنا «ولا متهتك». وسيء الخلق هو الفاحش البذيء والمتهتك هو 
عديم الالتزام بالقيم دينا وعرفا. 

ومن كان هذا حاله اذى الناس وضرء ولا بد من دفع ضرره وأذاه؛ لأن ذلك أمر شرعي ودفعه هنا اشستراط حسن 
الخلق والسلوك والحفاظ على الشعائر والقيم الدينية والمجتمعية» وهي ما تسمى عند الفقهاء «العدالة». 

-١‏ قولنا «وقد قرص رسول الله..) الحديث متفق عليه (البخاري برقم *18», ومسلم برقم 5؟181) واللفظ لهء عن 
ابن عباس أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين -وهى خالته- قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول 
الله ال وأهله في طولها فنام رسول الله للم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله 
فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة 
فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام فصلى. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله ,ل ثم ذهبت 
فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين 
ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم 
خرج فصلى الصبح. 
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ومن أتلف شيئا من أثاث وغيره بتفريط ضمنه. 

ويحرم الغش بكافة صوره لعموم «من غش فليس منا٠"»‏ ومن أقبحه انتحال شخصية 
الغير والأختبار عق والقشاس كذاب خائن: ومن أعظاء شهادة غالاً بخاله فهو شاد زور 
خائن للأمانة كذاب؛ وكذلك من سكت تواطواً أو عاون؛ لقوله تعالى ٠:‏ لو الي حكَدُوأ 
من بت إِسَرْدِيلَ عل لسسانٍ داويد عي أبن مَرَمد كلقايكا صو كانا رمتترت 0 
اا لايَسَسَاهَوَن عن مُنحكر مَعَلُوه لي د 

فإن أخذ عليه مالا كثرت الذنوب» وهو رشوة”"/ ويجب خلع ونصل من يثبت تهاونه 
وتمريره وتعاونه على الغش من مدراء ومسئولين, وموجهين, أو مدرسين؛ لأنه ثبت فسقه 
بالكيانة: وله ولاية آمانة: 

ويحقق مع المتورط قبل ذلك؛ لأن ذلك من ام العدل والله يأمر بالعدل والإحسان إن أله 
يَأْمُرٌ بلعَدْلِوَالِحَسَدنِ #* (النحل:0)» فإن تعهد بعدم العود فهل يُقبل منه؛ لأن من تاب تاب 
الله عليه؟ 


6 قولنا: لعموم «من غش..2؛ الحديث في صحيح مسلم برقم 4 عن أبي هريرة أن رسول الله‎ -١ 
قال «من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا». وفي رواية لمسلم «من غش فليس مني).‎ 

:059 قولنا «فهو شاهد زور) وهي من أكبر الكبائر للحديث الذي أخرجه البخاري برقم 591/5 ومسلم برقم‎ -١ 
واللفظ لهء عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: كنا عند رسول الله ل فقال «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر‎ 
-ثلاثا- الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور». وكان رسول الله لل متكثا فجلس فما‎ 
42 زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. ولقوله تعالى «( فصن أ لربضسى هن الْأَوضكنِ وَحْكنوا تولك الزُور‎ 
(الحج).‎ 

#- قولنا «وهو رشوة) لأنه دفع مال لآخرفى باطل طلبا لموافقته عليه» وفي النص «لعن الله الراشي والمرتشي)» » وهذا 
الحديث حسن صحيح»؛ أخرجه أبو داود برقم بسند حسن عن عبدالله بن عمر قال: لعن رسول الله 6 
الراشي والمرتشي. وإنما حسناه لأجل الحارث بن عبدالرحمن» وهو صدوق كما قال الحافظ وغيره. ورواه الترمذي 
برقم 2180 وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه كذلك بسند حسن من حديث أبي هريرة» وإنما حسناه 
لأجل عمر بن أبي سلمة فإنه صدوق» ولأجل هذين الحديثين قال الترمذي: حسن صحيح؛ فجمع بين الوصفين 
وها الحقن باعتبار السند وبين الصحة باعتبار الحديثين فيكون حسنا لذاته صحيحا لغيره كما هو معلوم في هذا 


الفن , وقد اكتفى الألبانى بقوله : صحيح. وقول الترمذي أجمع . 
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هذا لا يجيء هنا؛ لآن المال العام لا يتصرف فيه إلا بالمصلحة وليس رد مثل هذا من المصلحة 
العامة. 

ويمكن النظر في قبول تعهد بعض الحاللات بحسب قاعدة «لا ضرر ولا ضرار». 

وعلى الدولة تشجيع العلم وإكرام المعلم والمتعلم» وتشجيع المبدعين والمتفوقين, لأداء هذا 
إلى تحقيق المصالح العامة. وهي مطلوبة شرعا فكذلك وسائلها؛ لآن الوسائل تأخذ أحكام 
المقاصد"'. 

ويجب حضور طاقم التدريس كاملا من مدراء ومدرسين في أول دقيقة للدوام إلى آخر 
دقيقة؛ لأن هذا مقتضى العقد معهم. 

ويعفى عن نحو خمس دقائق لجريان العرف الوظيفي على التسامح فيها بلا تكرار كثير 
خارج عن الحد المتسامح فيه؛ وإلا حرم وحوسب؛ لأن تكرارها لمن معه ست حصص يومية 
مثلاء ينتج عنه غياب نصف ساعة في اليوم؛ وفي ستة أيام ثلاث ساعات» وفي شهر اثنتي 
عشرة ساعة؛ أي: ما يعادال ست عشرة حصة شهريا. 

ويجب على الدولة إصلاح المناهج على أربعة مستويات: 

١.المناهج‏ الشرعية العامة التي تحافظ على الدين والعقيدة واللغة والهوية الإسلامية 
وتعلم هذا القدر فرض؛ لأن حفظ الدين وما يتعلق به هو أول المقاصد الكبرى للشرع. 

". المناهج العلمية التكنولوجية التي تنهض بالأمة. 

المناهج التطبيقية والبحثية. 

؟. المناهج الفكرية والمجتمعية والأدبية والسياسية والاقتصادية؛ لأن هذه المستويات تحقق 
الإحسان الكلي المأمور به م« ينونه جِآلْمحسِِينَ (4)0 (البقرة)» ولأن هذه من القوة 
وهي مطلوب شرعي وعدا لَهُم مَاأسْعَطعَثُم ينفو 6 (الأنفال:10). 
-١‏ قولنا «الوسائل تأخذ أحكام المقاصد»: هذه قاعدة شرعية مشهورة ذكرها الفقهاء بعبارات مختلفة» انظر: 
الفروق للقرافي (0)07/1 ومع كونها تأخذ أحكام المقاصد إلا أنها أخفض رتبة منها بالإجماع. نقله القرافي في 
الفروق )5١7/١(‏ ط/ دار الكتب العلمية. 
وقد قرر ابن عبدالسلام هذه القاعدة وشرحها في كتاب «قواعد الأحكام» صد؛ -ط/ دار المعارف -لبنان. 


حر 


وفرض على الدولة وسائر القطاعات التعليمية تعليم الشعائر الكبرى للدين والعمل بها 
والصلاة بالطلبة في أوقات الصلاة, وتعظيم القرآن وسنة رسول الله 8 في قلوبهم؛ 
لعموم «( أن كته في الْدرْضٍ أقَاموأ الصَلوة انوأ الركرة وأمروا بالمعروض وَتَهَوأعَنِ 
ور يا عَييبَهُ امور (4)8 (الحج). وغربلة الطلاب؛ لإخراج الأذكياء والعباقرة ودعم 
تخصصاتهم؛ لأن هذا يحقق العمل بفرض الكفاية في إيجاد التخضصات. 

وتوزع المنح الدراسية للمؤهلين, ويحرم إدخال غير مؤهل بوساطة:؛ أو رشوة, أو تحايل؛ أو 
أي وسيلة؛ لأنه يؤدي إلى إعطاء الحق لغير أهله, ومنع المستحق ويؤدي إلى مفاسد وفساد 
تعليمي وتخلف البلاد. وهذا كله من الظلم, والشريعة جاءت لدفعه ومنعه. 

وجوب التزام الدوام من أول الوقت إلى آخره وما يلزم عند التفريط: 

والأجراء والملوظفون يجب عليهم الدوام من أول دقيقة في الوقت إلى آخر دقيقة» وجاز 
خصم قسط مقابل التفريط في الدوام بما لا يتسامح في مثله عرفاً. 

ويجب على الموظف القيام بجميع ما عليه من عملء فإن لم يقم بذلك لمماطلة أو تلاعب أو 
كسل أثم؛ لأنه خالف الوفاء بالعقود :ِ(أوَهْوايلَحُفُود 4 (المائدة:١).‏ 

فإن كان موظفا بأجرة شهرية: أو يومية؛ فإنه يأثم؛ لأن هذا نوع خيانة للأمانة. وعليه إثم من 
جهة عدم قضاء حاجات الناس ومعاملاتهم؛ لأنه المقصد الشرعي من الوظيفة وقد ضيعه 
وما إبرام العقد إلا لهذا المقصد. 

وجاز تأديبه بالتحقيق والإنذار والخصم ثم الفصل إن اقتضى الأمر ذلك. 

فإن كان أجيرا بالعمل لا بالمدة كبناء, أو هندسة؛ أو طلاء, أو خياطة؛ أو نحو ذلك من كل 
وظيفة أو أجرة تنضبط بالعمل لا بالمدة؛ فإنه يأثم لتلاعبه, ومماطلته, ولا يخصم من أجره إلا 
إن أدى مطله إلى الضرر الفاحش, كمن عقد مع شركة استيراد توريد سلعة لموسم كعيد 
فأخرها عن موسمهه لم يلزمه قبضهاء فإن أمكن بيعها في غير موسمها بلا ضرر قبضت, 
فإن حصل ضرر ضمن بحكم عدلين عارفين بذلك. 

وإما يحكم عدلان دفعا للضرر عن الطرفين وقطعا للنزاع والأطماع. 
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أخذ الموظف المال من المعاملين بمسمى إكرامية: 

ولا يجوز لموظف في قطاع خاص أو عام, أخذ مال من العميل بمسمى «إكرامية» أو 
«بقتشيش» لتعجيل معاملته وإجراءاته, فإنه مكس محرم يفتح باب خيانة الأمانة والتلاعب, 
فلا يعمل الموظف عمله المدفوع عليه راتب شهري إلا بهذا الفعل؛ ويؤدي إلى ظلم الناس» 
والإخرار بهم من تأخير وعرقلة إجراءاتهم وتقديم المتأخر الدافع, وأكل أموال بظلم وإكراه 
وباطل, وهو محرم لقوله تعالى 3 كانه لدت اموا لَاتَأكوا ١‏ مالم ييَنَسكُم بالطل 7 
(النساء:9؟). 

فإن كان صاحب المعاملة غير مؤهل لما تقدم له, فدفع مالا للتغاضي عن الشروط وقريره 
فهي رشوة ملعون هو ومن أخذ ومن سعى بالنص «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش 
بينهما''' وهو الساعي. 

الوساطات والهدايا: 

وتحرم الشفاعات والوساطات التي تخل بالنظام العام والمصلحة العامة؛ لأدائها إلى مظالم 
كثيرة ومفاسد جمة؛ وما أدى إلى المفسدة حرم. فإن أخذ عليها مالا زاد إثمه وجرمه. 

وأما الشفاعات والوساطات الجائزة والمشروعة فهي التي تؤدي إلى إعطاء ذي الحق حقه, 

ل و و 0 
تعالى (١‏ مَّن من شفع شفع حَسََة شتوك الذقية 4 و يلق كككة 7 يَنَئَةٌ يكن لَدكفَل مَنْها 4 
(النساء:80م)!". 

والهدايا والضيافة للولاة والموظفين كبارا أو صغارا إن حصلت من محتاج لقضاء حاجة له 


-١‏ سبق تخريجه. 

-١‏ قولنا لقوله تعالى 9 مَن يَفْمحَ سَكَعَدَحَسَكَد يكن ليب هنا ومن ينفح سَمَعَة مد يكن لَدْكفلٌ مَنْهاً #: استدلال 
على مشروعية الشفاعة الحسنة» 0 ما يدل على وجوبها في حالة نصرة المظلوم فلأن نصرة المظلوم من دفع الفساد 
في الأرض» وهو واجب. ولحديث «انصر أخاك ظالما أو مظلوما»» وهو في صحيح البخاري من حديث أنس برقم 
4144 وهذا أمرء والأصل فيه الوجوب. ولحديث أبي موسى في الصحيحين (البخاري برقم 241477 ومسلم برقم 
«اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء». 


عر 


عندهم, لا يجوز فعلهاء ولا أخذهاء ولا إجابة الدعوة؛ لأنها في معنى المكس أو الرشوة. 

وقد جاء رجل فقال «هذا لكم وهذا أهدي لي» فذمه الشرع ومنعه". 

ويجب على الإجراء من كبار المسئولين أو صغار الموظفين معاملة ما بأيديهم من العمل 
كمعاملة ماهو لأنفسهم لقوله لث: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه!". 

تدوير المناصب وتوريثها: 

ويجب الآن على الدولة في الوظيفة العامة تدوير المناصب؛ لأن هذا هو مقتتضى العدل 
والمساواة» وبه تدفع مفاسد كثيرة» وتوضع لذلك شروط وتأهيلات من كانت فيه دخل في 
قانون تدوير المناصب. 

ولا يجوز التوريث للوظائف العامة؛ لأن المناصب أمانات؛ ولا توّدى إلا إلى أهلها 2 


برس لكر هم صرح ير 


له يَأ أن ووأ امت إِلك أَمْلِهَا 4 (النساء:8ه). وقال تعالى ول وكا موأ الشمهكه تولك 4 


(النساء:0). 
حتى الميراث الشرعي شرط تسليمه للورثة بلوغهم راشدين دوت يكوأ ليح 


2 
د هآ سس ع مسا ء لاح اح خط 


>< ساي حر سم جح بج سس ب قسة يح كس او 1 ع > عرف ) 7 
إن َاكسَكُم مه رسا دوليم أَمَوطُم ولا كأ علوها إِسَرَانًا ويدار أن كبرو وَمَنْكا لحني فليسْتَحَفِفٌ وَمَن 


خرن - - 


سور ع عد مدردو 2012211 


كان متها مأك المعو فدَآدَمَعَْم لوم وطح دأضَردوأعلمَ وك يها 65 (النساء). 

فإن كان في أحدهم سفه؛ فلا يسلم له ميراثه, بل يعين القاضي عدلا يدير له ماله حتى 
يرشد. 

فهذافي الملك الخاصء فكيف في العام فالأمور العامة لا طريق فيها للتوريث أصلا, ولا 
يدل لها أصل ولا فرع في الشريعة:؛ فالوظائف العامة والإدارات ومجالس الشورى والنواب 
-١‏ قولنا «وقد جاء رجل..) هوني حديث في الصحيحين (البخاري برقم ”2 ومسلم برقم 84 4) عن أبي 
نيد الساعناق قال استعمل النبي ل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال: هذا 
لكم وهذا أهدي لي. قال: فهلا جلس في بيت أبيه: أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يأخذ 
أحد منه شيثا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء» أو بقرة لها خوار» أو شاة تيعر 
ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ثلاثا. واللفظ للبخاري. 

؟١-‏ حديث الا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)» متفق عليه (البخاري برقم 2١‏ ومسلم برقم /11) 
كلاهما من حديث أنس. 
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وسائر الوظائف العامة الشرط فيها الكفاءة وهي «القوة والأمانة» ولا نظر إلى غير ذلك في 
الأصل. 

العهدات الوظيفية: 

ومن أعطيت له عهدة فهي: إما داخلية أو خارجية. 

فالداخلية ما يستعمله من أقلام ودفاترء وتلفون» وكمبيوترات؛ وطباعة؛ وآلة تصويرء 
ودباساتء وورقيات وصرفيات حال عمله في مكتبه؛ وهذه أمانات فلا يجوز صرف شيء 
منهاء أو استعماله استعمالات خاصة فيما لا يتسامح بمثله تمجرت به العادات والأعراف 
الرسمية بخلاف كونه على جهة الاستغلال للمال العام, أو استعماله فيما لا يعفى عنه, 
ويتغاضى لحقارته وعدم إمكان التحرز منه, فلا يكتب بقلم المال العام ولا يطبع ولا يصور 
ماهو خاص به لا علاقة له بالصلحة العامة. ومن فعل ذلك فهو غال'» يقول سبحانه 
وتعالى يوس يَعْثلَ يَأتِ يمَاعلَ يوم لْقِمَةٍ ‏ (آل عمران:111). 

وأما العهد الخارجية كالسيارات مثلاء أو التلفونات النقالة» فإن أذن له في قضاء أموره بها 
جاز بحسب القوانين المنظمة لذلك ولا يتجاوز. 

١‏ - قولنا «ومن فعل ذلك فهو غال): السك ا سر د م ا 
وجوب أداء الأمانات» وهذه أمانة وإن قلت 8[ إِنَالَه يمرم أن تُوّمُوأ أل مقت إل هلها # (النساء :) وهذا نص عام 
ولحديث عدى بن عميرة الكندي عند مسام برقم قال: سمعت رسول الله م يقول «من استعملناه منكم 
على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة». قال فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر 
إليهء فقال: يا رسول الله اقبل عنى عملك قال «وما لك». قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال «وأنا أقوله الآن من 
استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما أوتى منه أخذ وما نهي عنه انتهى».. 
قال القاضي عياض في شرح حديث «من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم 
القيامة) : الملخيط: الإبرة. وفيه تعظيم القليل من الغلول بقوله : (فليجئ بقليله وكثيره» فما أوتى منه أخذ) ذلك 
على قدر ما يراه الإمام له من استحقاقه ف عمله أو حاجته أو سابقته. 
وقد جاء أنه أباح لمعاذ قبول الهدية حين وجهه إلى اليمن ليجبر بها ما جرى عليه من التفليس» والظن بمعاذ أنه 
لا يقبل منها إلا ما طابت به نفس مهديهء وأنه ممن لا يصانع أحدا في حق من أجلهاء فكانت خصوصالمعاذ؛ 
لما علمه منه النبي لم من النزاهة والورع والديانة؛ ولم يبح ذلك لغيره ممن لم يكن عنده بمنزلته» وحذر عليه 
ما قدمناه. انتهى كلامه؛ انظر إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض (5/5؟١).‏ 


حر 


فإن لم يكن مأذونا له استعمالها في خاصياته, حرم عليه؛ فإن فعل دخل في الغلول. 

تناول الافطار وقراءة الصحف للموظف: 

ويعطى الموظف وقتا معلوما لتناول الإفطار, فإن لم يحدد له ذلك جاز له بقدره لأن 
الضرورة تقدر بقدرهاء ولأن العقود قائمة على نص «لا ضرر ولا ضرار». 

وأما قراءة الصحف في وقت الدوام, فلا مانع إن كان في وقت فراغه عن قضاء المعامللات 
للنامس, وإلا دخل في الإثم؛ لأن العقد لا يتتضمن الضرر وقد أضر بالغير إلا إن كانت قراءة 
الصحف ذات صلة بعمله أو موقعه. 

سجل الحضور والغياب الإلكتروني والعادي: 

ومن المصلحة العامة ضبط سجل الحضور والغياب. 

ولما كان الشرع قائماً على طلب الإحسان في كل شسيء؛ فإن وضع توقيعات إلكترونية 
للحضور والغياب من ذلك الإحسان؛ لما يحقق من العدل والضبط وإعطاء كل ذي حق 

حقه؛ لعموم قوله تعالى إِنَ أله يَأَمْرٌ بالعدل وا حمسن * (النحل: ) ولحديث «إن الله كتب 

الإحسان على كل شيء", وهذا من العدل والاحسان. 

فإن لم يتوفر الضبط الإلكتروني ضْبِط في سجل لدى مؤن لا يجامل ولا يداهن: فإن 
فعل ذلك تحمل أوزارا من فعله ومن فعل غيرها"» وجنى على نفسه؛ لأنه متعاون على 


الإثم والعدوان وهو محرم وَتَمَاونوأ صََ لبر وَالتّقَوَئ 7 حَاو عل الام والْعدُوان وتوا أله 4 
(المائدة:؟). 
التوقيع عن الغير: 


ولا يجوز التوقيع بدلا عن الغير ولا التغطية عليه فكل هذا من المظالم والخيانة للأمانة» 


-١‏ قولنا: ولحديث (إن الله كتب الإإحسان على كل شىء) هوني صحيح مسلم برقم 7ه من حديث شداد بن 
أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله م قال «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته)». 

2 ِ 5 5 5 5 م ع 5 2 أ 
؟- قولنا «تحمل أؤزارا من فعله ومن فعل غيره» دليله قوله تعال :ون أورَارٍ اين يصِلوتهُم بِعَيْرٍ عِلَوِ * 
(النحل:0؟). 
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والغش للأمة, وخلاف النصيحة. 

الصلاة وشعائر الله في المرافق الوظيفية: 

وفرض على الدولة أن تجعل وقتا للصلاة ومصلى في جميع الدوائر الحكومية والجهات إلا 
في حال وجود مسجد قريب؟؛ ليؤدي الموظف شعائر الدين الكبرى فإن لم يكن ذلك من الدولة 

ففرض على الموظف الصلاة, ولو في مكتبه أو في مسجد قريب. 

وعليه أن يترك -تأجيلا- ماعنده من عمل ليتفرغ للصلاة؛ ويرجع فورا لاتمام عمله بعد 
فراغه من الفرض والتطوع الراتب. 

ولواتخذ الموظفون قاعة للصلاة, أو مكاناء أو غرفة فقد أحسنوا؛ لأن الجماعة إظهار للدين 
وتعظيم له. 

ومن منع الموظف من أداء الصلاة في مكتبه أو في مسجد قريبء فهو صاد عن سبيل الله 
عدو لله ورسوله؛ ويجب محاسبته؛ فإن عاد لذلك وجب عزله عن ولايته؛ لأنه مضار للناس 
في دينهم وهو ضرر فاحش وفي النص عزل الإمام بصده عن الصلاة «لا, ما أقاموا فيكم 

الصلاة»37. 

فإذا كان هذا في الولايات الكبرى العامة ففي مثل هذا أولى. 
وهكذا الأمر في المدارس والجامعات وغيرهاء فيجب جعل وقت الصلاة في الجدول العام 
كما تجعل أوقات الراحة؛ لأن هذا هو مقتضى تعظيم شعائر الله 9 دَلِكَ ومن يِمَظِمْ سَعكيرٌ أله 

تا من تقو الدب 402 (الحج). 

كه في ادر اموا الصَلَوء وتوأ الكل وَأمَرُوأ معزو وَتَهَوأعٍ المسكر وَبِه يبه 
لمر )4 (الحج. 

-١‏ قولنا «وفي النص عزل الإمام.. المقصود من النص هو ما أخرجه مسام برقم 41٠١‏ من حديث عوف بن مالك 
عن رسول الله 8/ قال «خيار أثمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أثمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم». قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال «لا ما أقاموا فيكم 
الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة). 


م [انقدمة في ققه لتر 

ويرافق الحق الأول؛ ويتلوه: النظر في توزيع النسبة الواجبة من الثروات والأموال على 
شرائح المجتمع الفقيرة والأصناف الثمانية وِوإِنَّمَا أَلصَّدَقَتإِلْمْمَراءِ وَاَلْمَسكينٍ وَالْعَِمينَ عَلَيهَا 
امول ويم وف ارا وَالْمَدَرِمِنَ وف سيديلٍ أنه وَنِ اليل َرِصََةٌ يرت لَه وَأقَهُ علِيِءٌ 
ححكيءٌ 400 (التوبة). 

ومع هذا بالتوازي: السعي للإصلاح الشامل في كل المرافق والادارات وإقامة عوامل 
النهضة سياسياء وأخلاقياء ومجتمعياء واقتتصادياء وعسكرياء وعلمياء وهو المعبر عنه 
بالعروف. 

ومحاربة كل مظاهر الفساد في كل المجالات؛ وهو من المقصود بالمنكر في الآية. 

حقوق الموظف والأجير: 

ويجب إعطاء الرواتب والأجرة في وقتها بلا تأخير» ولا تؤخر عن أخر يوم في الشهر حتى 
يبدأ الشهر الآخرء لما ورد في التشديد من النتصوص كحديث أبي هريرة عند البخاري عن 
النبي .6 أنه قال: «قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل 
باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره»"/ ولحديث «أعطوا 


الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»'". 


.7711 أخرجه البخاري برقم‎ -١ 

؟- حديث وأعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه), قلت: هذا حديث جيد رواه عدد من الصحابة فمن ذلك ما 
أخرجه ابن ماجة في السنن برقم ١441‏ عن عبدالله بن عمر» قال: قال رسول الله لم أعطوا الأجير أجره؛ قبل 
أن يجف عرقه. وفي سنده عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي يعلى 
الموصلي في المسند برقم 2.5587 وفيه عبدالله بن جعفر بن نجيح ضعيف. وله شاهد آخر عند الطبراني في الصغير 
برقم 4 من حديث جابرء وفيه محمد بن زياد ضعيف» وشرقي بن قطامي ضعيف» ومجموع هذه الشواهد تجعل 
الحديث من باب الحسن لغيره وأما الطريق الجيدة فهي ما أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار )1١/(‏ برقم 
06 فقال حدثنا محمد بن علي بن داود قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا محمد بن عمار المؤذن» عن 
المقبري: عن أبي هريرة قال: قال رسول اله م «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه). قلت : هذا 
سند جيد رجاله ثقات إلا محمد بن عمار المؤذن وثقه ابن المدينى» وقال الحافظ في التقريب: لا بأس به. وقال 


ابن معين: لا بأس به. 
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ومقدار الراتب يحدد بعدل, والعدل هنا ما يكفي حاجاته وضرورياته بتوسطء وهو عادة 
وشرعا ما وافق أمثاله في الوظيفة, فإن كان الراتب زهيدا لا يكفي ضرورياته وحاجياته فإن 
هذا عقد بغين فاحش, وهو محرم, ولا يقال هو بالخيار لأن الوظيفة العامة الغالب عليها الآن 
الاضطرار للقبول مع الضرورة والضررء وهذا ليس من العدل والإحسان والاكرام'". 

ويجب العدل في الترقيات للمستحق. 

ويعطى الموظف حقه من الإجازات؛ والعلاوات» والترقيات؛ والمساعداتء والقروض» 
والعلاجات, والبعثات أسوة بأمئاله وهذا مما أمر الله به في عموم فإ إدَ مهيمر بالْمَدَلٍ 
وَآلإِحَسَدنِ * (النحل:90). 

تسهيل الوصول إلى مسئولي العمل: 

ولا يجوز احتجاب المسئول عن الناس؛ وتعسير الوصول إليه لقوله ,: «من احتجب عن 
رعيته احتجب الله عن حاجته يوم القيامة»'". 


ولأنه يؤدي إلى خلاف مقصود الولاية» وما خالف مقصود الولاية حَرٌم. 


-١‏ تكلمنا عن موضوع الراتب والعدل فيه والتأصيل الفقهي لذلك في عدة مواضع من كتابناء كفقه «التربية والتعليم) 
وفقه «المؤسسة العسكرية)» وغيرهما. 

؟- الحديث أخرجه أبو داود برقم عن ابن أبي مريم أن القاسم بن مخيمرة أخبره أن أبا مريم الأزدى 
أخبره قال دخلت على معاوية فقال ما أنعمنا بك أبا فلان. وهي كلمة تقولها العرب فقلت حديثا سمعته أخبرك به 
سمعت رسول الله ِل يقول «من ولاه الله عزوجل شيئًا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم 
احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره». قال فجعل رجلا على حوائج الناس. 

قلت: هذا الحديث من الأحاديث السياسية وهو حديث صحيح رجاله كلهم ثقات وسليمان بن عبدالرحمن 
الدمشقي شيخ أبي داود وإن كان قيل فيه أنه صدوق كما قال النسائي وابن حجرء فقد قال الدارقطني والذهبي 
والفسوي وابن معين وأبو داود أنه ثقة. وله شاهد من حديث معاذ عند أحمد برقم 89 :» قال رسول الله ل/ 
«من ولي من أمر الناس شيئا فاحتجب عن أولى الضعفة والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة». قلت : وهذا الشاهد 
سحئذة لا بس نه أو حسن فيه شريك بن عبدالله القاضي » قال أحمد: صدوق ثقة إذا لم يخالف. وقال النسائي : 
ليس به بأس. وقال في التقريب: صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. وعمدة القول هنا في هذا 


الحديث هو ما قاله أحمد؛ لأنه وافق الثقات. فحديثه هنا صحيح. 


ار 


الغلول والاختلاس والتحايل: 

واختلامس المال العام؛ والتحايل عليه تحت أي مسمى من نثريات أو غير ذلك من أكبر 
المحرمات الشرعية. 

ومن الغلول والخيانة رفع تقديرات كاذبة لصرف أموال واعتمادات, أو المبالغة فيها فوق 
حقيقتها بغية جناية المال. 

وقد اجتمع هنا من المعصية الكذب والخيانة والغش والغلول. 

ومن الغلول: كتم قيمة المخيط والقلم؛ لحديث «من كتمنا مخيطا فما دونه جاء به غلولا يوم 
القيامة)١".‏ 

ومن الغلول والخيانة صرف أموال عامة للنزهة والسفر والترفيه على كبار الموظفين, مما 
لا يعود بالنفع على الموازنة العامة ولا اللصلحة ويفتح الشهية والشهوة أمام الاختلاس 
والاختلال إلا ما اقتضته البرامج المتعلقة بالعمل وضبطت بالعدل وجرى العرف الرسمي 
في أمثالها من الدول غير الفاسدة إداريا. 

محاسبة الموظفين المفسدين: 

ومن الكبائر عدم محاسبة المفسدين والمختلسين واستمرار توليتهم والمناكفة عنهم؛ لحديث 
«من أعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه»'". 

ويجب محاسبتهم أمام الجهات المعنية المختصة؛ وإن اقتضى الأمر حوسب أمام القضاءء 
-١‏ هو في صحيح مسلم وسبق تخريجه. 
؟- الحديث في مسند أحمد بن حنبل برقم 21815١‏ حدثنا عبدالله حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان 
حدثني أبو حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله / أودخل 
ونحن تسعة وبيننا وسادة من أدم فقال «إنها ستكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون» فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم 
وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولسست منه وليس بوارد علي الحوض» ومن لم يصدقهم بكذبهم ويعنهم على ظلمهم 
فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض». قلت : هذا سند صحيح متصل رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين إلا 
عاصما العدوي» وقد وثقه النسائي وروى له هو والترمذي كما في تهذيب الكمال وأخرجه كذلك الترمذي من طريق 


عن أبي حصين بهذه الطريق» وقال حديث صحيم غريب لا نعرفه من حديث إلا من هذا الوجه. 
مسعر عن ابي و صحيح غر نعر مسعر 
قلت: وهذا الحديث رواه عدد كبير من الصحابة وهو من الأحاديث السياسية. 


المقدمة في فقه العصر ١ ١‏ وم ”/ 
فيك > 


وليحكم القاضي با أراه الله من العدل في هؤلاء بلا خوف أو رغبة أو رهبة؛ يقول تعالى 


ل سج ساسم ب سر صرح غر ١‏ . لاا عد ا عدي خ ع مامه 0010 22 000 ِ 3 
إِنَا تلن ليك الكتنب بِالْحَيّ لِسَحَكْم بين لاس ما أرنك أله ولا تكن إََحَآَينينَ حَصِيمًا (15) * 


(النساء). 

ويححصرم الدفاع عنهم لعموم ف ' وَلَاجِلْعِنِ أل يكْنَاوْنَ أَنشسَهَمَ # (النساء:/١‏ 0 أو 
حمايتهم :ل دَالَرَيَ ِمَآأْصَمْتَ علَ من أ كو وا للْجَرمينَ 45 (القصص). 

الوظيفة الأمنية: 

ورجال الأمنء والشرطة» والبحثء والنيابة» وسائر الجهات المعنية أجراء. ومقتتضى العقد 
لهم أنه يجب عليهم ضبط الأمن, والعدل مع الخلق» ومنع كل ما يغضب الله من الجرائم 
والمنكرات والفواحثس لعموم «3 ل إن تكن فق الأض أتاثرا القكل ةا ارك 
رعو ه مسح سح 6 ل صو سس ذل ار سر ير صح شي 
وَأْمروا بالمعروفٍ وَنَهُوأ عن المنكر وَيِلَهِ عيقبة الأمور 8 (الحج). 

وكل مكان فيه ذلك من بارات» أو مراقص, أو فنادق فيجب عليهم شرعا منعها أو إزالة 
منكراتها. 

ويجب عليهم ضبط المفسد ولو كان نافذا في الدولة؛ فإنَّ أَخَذَ الضعيف ونَرْكَ الظالم القوي 
محر وفيه هلاك للخلق «إنا أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد»'". 

ويحرم استعمال هذه الأجهزة لأي غرض شخصي؛ لأنها للأمة ككل تحفظ أمنها 
واستقرارها ودينهاء وهذا هو مقتضى العقد معهاء واستغلالها لأغراض شخصية خارجة 
عن النظام خلاف لهذا العقد. 


-١‏ هذا الحديث متفق عليه (البخاري برقم 1741٠‏ ومسام برقم 4508) عن عائشة ٠‏ أن قريشا أهمهم شأن 
المرأة المخزومية التي سرقت فقال: ومن يكلم فيها رسول الله ث؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد 
حب رسول الله ِل فكلمه أسامة؛ فقال رسول الله ل: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب ثم قال 
«إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وايم 
الله لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها» وهذا لفظ البخاري. 


عد مر 


وتعيون عسكري -أي أجرته- على الدولة لا على المواطن. 

وتحرم الرّسَّامة عند خروج سجين. وهي عطاء مالي جبري لبواب السجن» وهي مكس 
وسحت؛لأنها لا معنى لها بحق فتكون من الباطل المحرم بعموم «الاتأحُوا مالم 
بَنَسَحكُم بالطل #6 (النساء:9؟). 

وإذا ضبط الآمن من يفعل الفواحش لزم تأديبه وتعزيره فإن كان وكرا وجب مئعه. 

ويحرم الستر على مروجي وتجار المخدرات, والخمر» ومروجي الزناء واللواط, والعصابات» 
وقطاع الطرق, والقتلة. 

وكذايحرم التغطية على مهربي كل ضار ومحرم؛ ولا يجوز أخذ رشوة منهم لإخلاء 
سبيلهم, وهو خيانة للأمانة» ومن ثبت فعله لذلك وجب إحالته للجهات المعنية للتحقيق 
معه؛ لأنه من الإصلاح في الأرض «ِإوَأصَلِحُوا 6 (الأنفال:1)» ومن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المدكسر جو وَلتكل يدك أتَد يدعو إل احير وَيَأمروَ اعرف وَيتْهَوْنَ عن المُدكر وَأوْلَيِكَ هُمْ 
الْمُمْيحُوت 487 (آل عمران). 

التقدم للوظيفة: 

وطلب الوظيفة مباح» ويجب على جهة القبول العدل والإحسان في ذلك. 

والعمل للمعيشة لكفاية النفس والأهل ممن يعول واجب لقوله 2 «كفى بالمرء إثما أن 
يضيع من يعول»". 

ولا إثم إلا في تضييع الواجبات. 

ولأن «الرجل راع على أهله ومسئول عن رعيته»'". 

ولأن النفقة واجبة على الرجل ِإوعكلوأ د رنككنويمن بو" 6 (البقرة:75). 

« لمق ذوُسَعَو ين سَعََفوَص قُرَعلِ زمه نيفق تآ ءانه ُآكَه لايلث آدَدمنَإلَامآءاهاْسَسجِعَلُ 
لَه بعد عر مرا 40 (الطلاق). 
السعويييها ناعقي الوه إنما أليضيع مواقاتة ترجه بصن برقم 799 وأبو داود برقم 1594؛ كلاهما من 


حديث عبدالله بن عمر» ولفظ مسلم «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته). 


المقدمة في فقه العصر | كت 

وتضبط بال مثل العرفي 9 وأتمر وأ شك معروف 7 (الطلاق:1). 

ويقول سبحانه وتعالى 0 وات ذا الْفرَقٌ حَقهوَالَيسَكِينَ أبن اَمِل ولا مُدْربَدِرًا 2 
(الإسراء)» وأول حقوقه النفقة على القادر لغير قادر. 

وفي النصس «لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يسأل النامس أعطوه أو 
منعوه)١١)‏ 

وخير ما يأكل الإنسان من عمل يده «وما أكل أحد طعاما قط خيراً من أن يأكل من عمل 
يده»1!") 

وقد رعى النبي .8 الغنم'"/ ورعاها موسى عليه السلام :9 مَالَإِنَأرما يدأ كحك ]حر أبنو 
هيبن اج أت أرق تمق بج و نمت ءا مهن عدرل وَمَآأزِيِدُ أن لَيّْ مَك سَئَيمدُد 
إن عَآء الهو آلصيلحِينَ 650 (القصص)! فتبين بهذا مشروعية العمل. 
وطلب الوظيفة الحكومية والأهلية وسيلة إلى تحصيل الرزق فشرعت. 
ويجب طلبها إن لم يكن غيرها تحصيلا لنفقته ونفقة من يعول. 
وعند التقدم للوظيفة يساوى بين المتقدمين في النظر إلى توفر الشروط؛ لأن هذا من العدل 


0 إذَأله ْم ْمَل لسن وَإيتَآي ذى الفرف وين عن الْمَحْسَك وََلم كر 


تولك لتاسط قور 0 (النسل) 


ولا مانع عند تساوي المتقدمين في الكفاءة والمئؤهلات والخبرات أن يقدم ذو فاقة وحاجة؛ 


-١‏ حديث «لأن يأخذ أحدكم أحبله» أخرجه البخاري برقم ه1١٠‏ من حديث الزبير بن العوام قال: قال 
النبي ل «لأن يأخذ أحدكم أحبله خير له من أن يسأل الناس». وهو كذلك عنده برقم 7014 من حديث أبي 
هريرة بلفظ «لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه» أو يمنعه). 

؟- قولنا «ما أكل أحد...» هو من حديث أخرجه البخاري برقم ٠١77‏ عن المقدام عن رسول اله م 
قال دما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود -عليه السلام- كان يأكل من 
عمل يده). 

- قولنا «وقد رعى النبي 9ل الغنم» ورد فيه ما أخرجه البخاري برقم 5177 من حديث أبي هريرة ١‏ عن 


النبي الم قال مما بعث اللّه نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت. فقال: نعم. كنت أرعاها على قراريط 
لأهل مكة). 


مر 


لأن مقصود الوظيفة تولية كفو أمانة العمل» وهذه مصلحة عامة؛ ومن جهة أخرى منفعة 
الموظف براتب مجزئ يسد حاجته ومن يعول, وهذه مصلحة خاصة معتبرة, والجمع بين 
المصالح عند القدرة على ذلك مطلوب شرعي؛ لأنه إحسان فوق إحسان. 

فيشمله النص في قوله تعالى مإوَلحيئوأ 4 وقوله سبحانه وإ إِنَ ميا 0 مُرُ بالْعَدْلِوَالٍإِحْسَدن * 
(النحل:0» شمولا أوليا مقدما على ما يحقق مصلحة من جهة واحدة. 

المكافآت والتحفيزات: 

ويشرع الثناء على من أحسن من الموظفين وتشجيعه لما لذلك من المصلحة؛ ولأنه محسن؛ 
ومقابلة الإحسان بالإحسان أمر مشروع وهذا منه و( هَلْ جَرَآمالْحمسَنٍ إلا الجتسدن 480 
(الرحمن). 

وفي النص «صوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف7"؛ وهو يدل على الثناء الحمسن على 
الأمر الحسن. 
وهو أمر مصلحي يخدم العمل وتقره الشريعة وتطلبه؛ لأنها جارية على مكانأة الملحسن 
على إحسانه. 

الزي الوظيفي: 

وإلزا م الموظفين بزي معين أمر مباح يلزم بالعقد والشرط فيه لعموم #أوَهوا العو 2 
(الماقدة:١)‏ ولأنه مباح لا يتعلق بالإلزام به في العقود مفسدة أو معارضة شرعية فجاز؛ 
-١‏ حديث «صوت أبي طلحة..» حديث حسن لغيره؛ أخرجه الحارث في مسنده كما في «المطالب العالية بزوائد 
المسانيد الثمانية) (١١/9ه*)‏ برقم هه قال الحارث : حدثنا قبيصة» ثنا سفيان» عن عبدالله بن محمد بن 
عقيل, عن جابر بن عبدالله « أو أنس ابن مالك قال: قال رسول الله لم «صوت أبي طلحة 
في الجيش خير من ألف رجل). 
قلت: هذا سند رجاله ثقات إلا عبدالله بن محمد بن عقيل. قال في التقريب جامعا بين كلام أثمة الحديث فيه 
صدوق في حديثه لين. قلت: وللحديث شاهد عند أحمد من حديث أنس برقم االابا ١‏ وفيه علي بن زيد بن جدعان 
ضعفوه وهو صالح في المتابعات والشواهد كما قال الحافظ في التقريب «لا يحسن حديثه إلا بالمتابعة والشواهد). 
قلت: فعلى هذا فحديثه حسن.ء نظرا للشاهد السابق. 
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ولآندمتحمهول بالعفو بِإعَمَ معنا 4 (المائدة:١ »٠‏ ولأن الزي المعين على وجه عام في 
الوظيفة الرسمية أو غير الرسمية له مقصد مصاحي أقله أنه داخل في التحسينات, 
وللشركات مقصد مصلحي غير هذا يمثل رمزا للشركة وشارة تجارية دعائية محمولة؛ وهذا 
نوع مقصود في التجارات؛ ولأنه يؤدي إلى تساوي الموظفين على اختلاف طبقاتهم المادية 
والوظيفية وهذا أمر حسن؛ ولأنه يشيع الانسجام والعمل بروح الفريق الواحد, وهذا يحقق 
نوع مصلحة للعمل؛ فلا مانع من ذلك إذا. 

عمالة الأطفال: 

وعمالة الأطفال ضررها أكبر من نفعها عليهم لغلبة تركه بسببها ما ينفعه في حياته من 
تعليم وتربية ومصالح جمة, ويعظم الضرر عليه حال انعدام ناظر عدل لمصالحه؛ لاحتمال 
وقوعه في يد من لا خلاق له فيضطهده نفسيا وبدنيا ومالي!". 

ويجوز تعليم الأطفال العمل تدريبا؛ لأن الله شرع لناظر اليتيم أن يختبره ويدربه قبل بلوغه, 
فإذا بلغ فإن كان راشدا دفع له المال وإلا انتظر حتى يرشد :3 وأبناوالسِتَ حو إذَ بلَعُوأ آل 
اكسمم يوم ددا كَأدْفعو لت مط ولا كلوه إسَرَاكًا وَيدَانًا ا ا ا التو رقن 
كان ما َكل يلمعو 'ِدادمعَْم بوم عوطم يدوأ عَم وكقَ يها (/5) 4 (النساء). 
تأهيل أصحاب الاحتياجات الخاصة: 

وتأهيل أصحاب الاحتياجات الخاصة كأعمى, أو أخرس, أو مقعد عن الحركة من المصالح 
العامة التي يجب على الدولة القيام بها؛ لأنها ناظرة للمسلمين نظر مصلحة وهذا منه. 
ولأن ترك تأهيلهم بما ينفعهم في حياتهم ويتناسب مع حالاتهم مؤد إلى مفسدة في شريحة 
كبيرة من المجتمع فيكون كثير منهم عالة يتكفف الناس. 


-١‏ وكم يُشق عليه في الكدء ولا ينظر إلى مصالحه تربية» وتعليماء وسلوكاء وقد يعتدى على عرضه, أو يباع من 
نخاسين فجرة يكرهونه على ذلك للتمول؛ فلا يرجع بدين ولا عرض ولا مال ولا عقل محفوظ بنور العلم» بل 
قد تسرق منه بعض أعضائه الحيوية إن وقع في يد تجار الأعضاء البشرية من الظلمة المفسدين في الأرض» وهؤلاء 


حدهم هو حد الحرابة؛ لأنهم أشد إفسادا ممن يخيف السبيل الآمن. 


حر 


وقد ولّى رسول الله .8 ابن أم مكتوم الأذان"'' وهو أعمى؛ وكان له من يخبره بالوقت, 
وولاه على المدينة لما ذهب إلى مكة فاتحا'". 

ومع توفر كثير من العلوم التكنولوجية يسهل تأهيلهم؛ واستيعابهم في الوظائف المختلفة 
المناسبة لهم, والتي تكف حاجاتهم الحياتية وتدفع عنهم الفاقة والمسألة. 

نقابات الموظفين والعمال: 

وللموظفين والعمال إنشاء نقابة لهم تدافع عن حقوقهم العادلة؛ وتنصر المظلوم منهم, 
وقنع البغي والعدوان على أحدهم, وقثلهم في الجهات المختلفة فيما يحق لها من أنواع 
التمثيل الحقوقي. 


وكل هذاء الاأصل مشروعيته لعموم وَتَمَاونوأ عَلَ ابر وَاَلتَقَوَُ ولا تحَاواعلَ الْإِيرِوَالْعَرُونِ 


وَأتَّهُوا َه 6 (المائدة:؟). 

والتعاون على طلب الحقوق العادلة ونصرة المظلوم من البر. 

جمعية الادخار والتعاون بين الموظفين برواتبهم: 

وللموظفين وغيرهم إنشاء جمعية شخصية يتعاونون من خلالها على الادخار بجمع جزء متساو 
من رواتبهم ويسلم المبلغ كاملا لأحد المشتركين معهم شهريا حتى يدور ذلك على الكل. 

وهو عقد إرفاق مشمول بعموم ِإوَتَمَاوَوأ ل ار وَلنََوَئْ 4 (المائدة:؟)» وبعموم و هَل 

جَرَآ امسن إلا لاسن 405:7 (الرحمن)» فالكل محسن ويقابل بمثل إحسانه. 

كسم بح اس 7 
بتاريخ مستقلء فهذا تعريف أوّلهم قبضا. 

وأما آخرهم قبضا فهي له جباية قرض أجل معين من معينين في أجل واحد. 
-١‏ قولنا «وقد ولى النبي ل ابن أم مكتوم الأذان) الأحاديث التي تدل على ذلك كثيرة مخرجة في الموطأ وفي 
الصحيحين وفي السئن وفي المسانيد والمعاجم وهي أشهر من أن نذكر فيها حديثا أو حديثين. 
؟- قولنا «وولاه على المدينة...) أخرجه أحمد برقم ١١5‏ من حديث أنس قال: استخلف رسول الله 


م ابن أم مكتوم مرتين على المدينة» ولقد رأيته يوم القادسية معه راية سوداء. قلت: سند هذا الحديث حسن 
لأجل عمران القطان صدوق وبقية رجاله رجال الشيخين. وفي الباب جملة من الأحاديث. 
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وأما ما بين الأول والآخر فهو عقد قرض معين أجل أقرضه لآخرين واقترضه من آخرين 
معينين يَقبضه منهم ويُقبضه في أجل معين لكل شخص. 

ومن منعه بعلة أنه قرض جر نفعا'' فلم يصب؛ لأن الحديث في ذلك ساقط ولا يصح 
كقاعدة فقهية كذلك. وعلى فرض التسليم بالاحتجاج به أو بالقاعدة فنقول بعدم صمابية 
ذلك؛ ولأن عموم الحديث مخصوص قطعالجواز قبول الهدية بلا شرط وهذا جر نفعا. 

ولأن صور التجارات بالدين جائزة في الأصل مع جرها نفعا تجاريا قطعياء فدافع رأس مال 
السلم هو مقرضء وقابضه مقترض مقابل ساعة؛ وأجازه الشرع للحاجة, وخَرَّجَهُ الفقهاء 
على بيع في الذمة علة جوازه عموم الحاجة. 

وكذا من يداين الناس في السلع التجارية بأجل مع زيادة ثمن يفيد ويستفيد, وقد جر نفعاء 
وهو مباح؛ لأن الأصل حل التجارات. 

فلا بد أن يؤول الحديث أنه قرض إحسان وإرفاق شرط معه ربحٌ زائدٌ على أصله وإلا لزم 
بعمومه إبطال معلومات الجواز من الأدلة وهي كثيرة, لأنه ما من إقراض تجاري إلا وله نفع. 


-١‏ قولنا «بعلة أنه قرض جر نفعا) قلت: حديث «كل قرض جر منفعة فهو ربا» حديث ساقط باتفاق أهل 
الحديث. رواه الحارث كما 4 المطالب العالية رقم 4 لابن حجر وفيه سوار بن مصعب وهو متروك بلا 
خلاف. وهذا الحديث قال فيه العجلونى: وإسناده ساقط (كشف الخفا) ط/ دار إحياء التراث العربى (5/9؟١).‏ 
وقال الحافظ في بلوغ المرام رقم 85١‏ رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط. وقال أبو حفص عمر بن بدر 
الموصلي في المغني عن الحفظ والكتاب: لم يصح فيه شيء عن النبي 6 صاى ط/ دار الكتاب العربي. وضعفه 
السيوطى ف «الجامع الصغير) » والبوصيري 5 «إتحاف الخيرة) برقم /91. وعبدالحق الإشبيلى وأعله بسوار 
بن مصعب وقال إنه متروك وأقره الزيلعي ف تصب الراية 60/0 ط/ عوامة. وضعفه ابن الملقن ف (خلاصة البدر 
المنير» ط/ مكتبة الرشد (؟7/8/5). وقال ابن عبدالهادي الحنبلى في «تنقيح التحقيق»: هذا إسناد ساقط وسوار هو 
ابن مصعب وهو متروك الحديث :5 /ىمى ط/ أضواء السلف -الرياض. وقال الصنعاني ف «سبل السلام): إسناده 
ساقط. وقال السخاوي والمناوي: إسناده ساقط -فيض القدير (ه /5") ط/ دار الكتب العلمية. وضعفه الألبانى في 
«ضعيف الجامع) برقم وقال الفيروز ابادي : إنه موضوع ولا عبرة بأخذ كثير من الفقهاء به. وضعفه العلامة 
ابن بازء كما ف مجموع الفتاوى ١5(‏ وى والشيخ محمد بن صالح العثيمين» ومحمد رشيد رضا ف المنار» 
وصاحب أسنى المطالب. وكذا ليست بقاعدة فقهية» وإنما هو قول عن ابن عباس ولا إجماع على العمل 
به. انظر المغني لابن قدامة »)١١1/9(‏ فقد نقل مذاهب في ذلك. وكذلك ابن نجيم في البحر الرائق. 


جد عر 


ولأن المسألة في المعاملات أصلها على الإباحة» فإن جاء معارض ناقل عارضه أصل مبق 
على الأصل زائد على مجرد الاباحة كما هناء قدم: لأن المبقي على الأصل أولى حتى يقطع 
بما يزحزحه عن يقين الاباحة الأصلية وعواضدها. 

وهاهنا تعارض أصل الإباحة الأصلية مع ناقل وهو: أي قرض جر نفعا؛ فضعف الناقل 
لكثرة استثناءاته. وعضد الأصل بأصول الأمر بالتعاون والاحسان. 

وبقي النص الناقل لحالة متيقنة واحدة لا ترد هناء وهي القرض مع شرط رده وربح زائد 
عليه. 

فهذا هو اليقين من تأويلاته وغيرها ضعيفة. 

وهذا التأويل اليقيني لا يرد هنا في مسألة جمعية الموظفين. 

الوظيفة في بلاد الكفار: 

والوظيفة في البلاد غير المسلمة جائزة؛ لعموم أصل الإباحة, ومن ادعى المنع فعليه بالدليل 
الصحيح الصريح الخالي من المعارضة. 

والنهي عن الإقامة بين ظهراني المش ركين كان للإلزام بالهجرة إلى المدينة» فلما فتحت مكة 
رفع الالزام ب«لا هجرة بعد الفتح"/, ويحمل المنع بعدها على حالة الحرب؛ لإمكان إصابة 
مقيمين من المسلمين, ولأنه -أي المقيم- ناقص النصرة, لا نصرة له في حالة استنصاره 
وهو في بلد معاهدة وان أسَكَصَرْوكٌ فى الزن نيِح الم إلاعل و يكم وَيَمم يكذ 4 
(الأنفال:؟77). 

وهذه من علل النهي عن الإقامة. 

وقد كف الله أيدي المؤمنين عن مكة؛ لأجل المقيمين من المسرين بالإسلام بِأوَلوْكَاجَالُ 
ومو وَآ'مُؤْصكَتٌ لَر لمهم أل وهم ميسكم مَنهُم مَعَرَهبِصَرٍ عر نَل اَم فى يَحَمَيَه مّن 
يَتَكدُ 4 (الفتح:00)» والعلة هي يِإمَميبَكْ ينه مَحَرَهبَِرِ ِل (الفتح:0١)»‏ وهذه تبعة, 
فنهى عن الاقامة تبرئة للذمة في مثل هذه الحالات. 
-١‏ حديث «لا هجرة بعد الفتح» متفق عليه عند البخاري برقم 717817 » ومسالم برقم 495 » وكلاهما من حديث 
ابن عباس» وفي الباب أحاديث. 
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فالبراءة في حديث «أنا بريء من مقيم بين ظهراني المشركين تستراءى نارها»٠''‏ هي براءة 
تبعة من إصابته حال حدوث حرب. فلا يلزم إثم ولا دية؛ لتعذر التمييز بين مشرك ومسلم 
مقيم بينهم. 

ولأن الصحابة بأمر من النبي .6 أقاموا في الحبشة مهاجرين الهجرتين واستمروا بعد 
هجرة النبي ل إلى المدينة ولم يلزمهم بترك بلاد الكفر إلى المدينة كما ألزم من كان في 
مكه. وكانت الحبشة على النصرانية» فدل على جواز الإقامة في بلد غير مسلمة, ولا يقال 
هو منسوخ بحديث المنع؛ لعدم ثبوت التاريخ؛ بل هو دليل على ما قدمنا أنه نهى لرفع التبعية 
والمسئولية عن المقيم في بلد الحرب حال الحرب. 

ولأنه لو حمل حديث المنع من الإقامة في بلاد الكفار على عمومه للزم وجوب هجرة 
المسلمين كافة إلى بلاد الإسلام؛ وهذه مشقة خارجة عن المعتاد. وقد نسخ هذا ب«لا هجرة 
بعد الفتح ولكن جهاد ونية»!". 

فلو منع من أسام من الإقامة في أهله وأرضه لشق ذلك على من أراد أن يسلم في أصقاع 
الأرضس, وللزمه الهجرة: ولم يقل بهذا أحد من أهل الإسلامء ولأدى ذلك إلى الصد عن 
الدخول في الإسلام لهذه المشقة؛ لأن مفارقة الوطن والأهل من أعظم المشقات. 


517١١ حديث (إني بريء..) مختلف في وصله وإرساله؛ وهذه علة؛ وقد أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه برقم‎ -١ 
من حديث جريرء قال: بعث رسول الله سرية إلى خثعم » فاعتصم ناس منهم بالسجودء فأسرع إليهم القتل»‎ 
فبلغ ذلك النبي 9ل فأمر لهم بنصف العقل, وقال «إني بريء من كل مسام يقيم بين ظهراني المشركين»»,‎ 
قالوا: يا رسول اللّه» ولم؟ قال «لا تراءى نارهما». قلت : وإسناده صحيح» وقد أعل بالإرسال كما سيأتي. وأخرجه‎ 
الإمام أبو داود في السئن برقم ه554 بلفظ وبعث رسول الله للم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود‎ 
فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر‎ ١ فأسرع فيهم القتل قال فبلغ ذلك النبي‎ 
المشركين قالوا يا رسول الله لم قال لا تراءى ناراهما قال أبو داود رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم‎ 
يذكروا جريرا). قلت: وهذا يدل على ترجيح الإمام أبي داود للإرسالء وهو ما رجحه الترمذي والبخاري وظاهر‎ 
وبين الاختلاف‎ 1١١4 مرسلاء ورواه الترمذي في السئن برقم‎ 41٠١ صنيع النسائي» فقد أخرجه في السنن برقم‎ 
فيه وقال الحافظ في بلوغ المرام برقم 1554: رواه الثلاثة وإسناده صحيح ورجم البخاري إرساله.‎ 


-١‏ سبق تخريجه. 


كد لخر 


ولذلك اختبر الله بها عباده المهاجرين الأولين. وألزمهم بها نصرة لدولته ورسالته ثم 
نسخت إلى يوم القيامة بالنص الصحيح الصريح المجمع على العمل به. 

فالأصل الاباحة الأصلية العامة زمانا ومكاناء وأشخاصا في العمل في أي مكان على وجه 
الأرض. 

ويجوز لمسلام أن ب يلي ولاية للكفار في بلادهم تعود بالنفع الإنساني عليهم؛ لفعل يوسف 
الصديقء وله أن يقدم الاستشارات والخبرات في وظيفته؛ وأن يقوم فيها بالعدل والقسط 
والإحسان والأمانة؛ لعموم الأدلة في ذلك ولم يخصصها دليل إلا أن يعمل لحربيين ما يقويهم 
على ضرر الإسلام فيحرم. 

ولأن يوسف تولى ولاية عامة للكفار وهو من الرسلء؛ ولم يخصص ذلك دليل. 

بل ساقه الله مساق المدح والامتنان عليه وسماه كينا ورحمة :7 مَكَدَلِكَمَكَنًا لُوْسْكَ فى 
ال ب ا ا فوشام ننه (يوسف:01). 

فمن تولى ولاية عامة أو غيرها في بلاد المسلمين أو غير المسلمين فهو كين ورفعة ورحمة. 

وظيفة المسلم في القوات المسلحة غير المسلمة: 

ويجوز الوظيفة في القوات المسلحة في غير بلاد المسلمين بشسرط أن لا تكون حربية 
على المسلمين تحالف عدوهم, وتحميه أو تظاهر عليهم في قراراتها, أو تشارك في احتلال 
بلادهم؛ لأنه حينئذ تععاون على العدوان على ا مسلمين :(وَ]ا تَمَاووأعَلَالِاثِوَالْمرُون وفوا 
َه 4 (المائدة:؟). 

فإن كانت كدولة النجاشي الملك العادل جاز, ولا يقال ثبت إسلامه؛ لأنه ولو كان مسلما 
انحا دا لدولة تسبر ان 

ويرجح المنع أن وظيفة الجيش والأمن في أي دولة هو حماية الدولة ونظامها ودستورها 
وقوانينها ومعلوم أنها تقوم في دستورها وقوانينها على حكم الطاغوت المأمور بالكفر 
به فوظيفة المسلم في القوات المساحة غير المسلمة مناقض لهذا الأصل؛ لأنه حماية 
للطاغوت. 
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الوظيفة في قوات حفظ السلام: 

والوظيفة في قوات حفظ السلام الدولي إن كانت تعاونا على الاثم والعدوان حرمت؛ وإن 
كان فيها فك نزاع في دول غير المسلمين جاز. 

أمافي بلاد المسلمين فالأصل حرمة تواجد أي قوة دولية غير مسلمة في بلاد للسلمين 
حيثما كانت؛ لأنه محرم أن يكون للكافرين على المؤمنين سبيلا :وَل يجعَلَ أله لْككفْرىَ ع1 
لون سيا () 6 (النساء). 

واستقدام قوات حفظ سلام دولية غير مسلمة في بلاد الإسلام هو من أعظم السبيل 
والتمكين لهم وهو سبيل لانتقاص سيادتهم على بلادهم والتدخل في مصيرهم وقضاياهم 
وشئونهم الداخلية. 

ويدل له واقعا أن الدول الكبرى قنع وجود قوات حفظ سلام على أراضيها بقرار سيادي, 
وإما جعلت هذه القوات للتمكن من رقاب الدول الإسلامية» والدول الضعيفة. 

فإن فرضت بسلطان القوة الدولية على بلد إسلامي؛ ولم يستطع منعهاء فيكون أعضاؤها 
من المسلمين شرطاء فإن تعذر كانوا الكثرة ما استطاعوا؛ ليكونوا على اطلاع بعمل القوات 
ودفع ضررها قبل وقوعه. 

الوظيفة في الأمم المتحدة: 

وعمل المسلم موظفا في الأ المتحدة ممثلا عن دولته أو موظفا في ولاية عامة أو عادية 
فيها: الأصل جوازه؛ لأنها لا تخرج شرعا عن كونها نيابة شخص مسام عن الدولة المسلمة 
في عمل معين أمام دول العالم في مكان معين هو الأمم المتحدة, فيما ينفع الدولة المسلمة 
ويدفع عنها الضررء وهذا ظاهر في الجواز ولفعل يوسف الصديق؛ ولأن تقليل المفاسد 
واجب وهذا منه. 

ويجب عليه الدفع للضرر والتأمر والمكايد عن الإسلام واللمسلمين وجوبا عينياء فإن لم 
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يفعل مع استطاعته أثم والا فوخ ات جا ل وسكهنا (البقرة:187). 


كد لحر 


فإن كانت الوظيفة في الأم المتحدة لا بد منها حينئذ ولا بد من الضرر لعجز الممثل عن دفعه 
حرمت؛ لأنها ضرر على الإسلام والمسلمين'". 

الوظيفة في المنظمات الدولية: 

أما المنظمات الدولية الإنسانية التي يقتصر عملها على العمل الإنسانيء فلا مانع من 
الوظيفة فيها والعمل معها. 

بل هو أمر في بعض حالاته كالاغاثة وإسعاف الجرحى, ونحوها من المشمولة بالأمر الشرعي 
العام في التعاون على البر والتقوى والبر المأمور به ولو مع غير مسلم مسالم «( لاتهسك 
لعن أن ل بعتو في لدي وَلر جوف من درك أن يوه وَمقسِطوأ لي إن مه يِب الْمفيطلين )14 
(الممتحنة). 

ولأن الوظيفة في هذه المنظمات أنفع من قطيعتها؛ لإمكان الدفاع عن قضايا الأمة 
وشعوبها ومظالمهاء وإيصال المعونات والمساعدات والمنافع إلى المتضررين:؛ ودفع القرارات 
الجائرة ضدهم, وهذا إن كان يتحقق بالوظيفة فهي من دفع المفاسد وجلب المصالح, وهذا أمر 
شرعي مقاصدي مقرر. 

وظيفة الكافر في بلاد الإسلام مباحة 

وتوظيف غير المسام في بلاد الإسلام مباح ولا مانع منه, وقد استأجر رسول الله هادياً 
خريتاً كافراً في هجرته!"» وعامل يهود خيبر على اختلاف الدين فدل على الجواز, ولأن الله 
ييقسول :(3 لسك لعن اين لم يلوح في اولعجو ين ديرك أن يبوه وتْفسِطُوأ إل إنَ أله حب 
لْمُميطِينَ[2) © (الممتحنة)» وذلك من أفراد هذا العام. 


-١‏ وتقاطع -حينثئذ- بقرار عام من الدول العربية والإسلامية. 

1- قولنا «وقد استأجر رسول الله هاديا..» الحديث أخرجه البخاري برقم ١١6‏ عن عائشة2 ٠‏ واستأجر 
النبي وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبدبن عدي هاديا خريتا -الخريت الماهر بالهداية- قد غمس يمين 
حلف في ال العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال 
فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي فأخذ بهم أسفل مكة 
وهو طريق الساحل. 
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استثناء الولايات العامة لأنها وظائف سيادية: 

ويستثنى تولية غير المسلم ولاية عامة على المسلمين؛ لأنها وظائف سيادية للدولة يحق 
لها منعها بالشرط الدستوري أو القانوني والشرعي. 

أما الدستوري والقانوني فبالنص على ذلك بآلية تتخذها الدولة. 

أما الشرعي فلأن الله حصر الطاعة لأولي الأمر من المؤمنين نِإَو َأتر فد © (النساء:ةه)» 
وهو قيد معتبر وإلا كان لغوا لا معنى له. 

ولحرمة موالاتهم بايا دن ءَامَنْوا لا تدوأ عَدُوَى عدو وَل 7 (الممتحنة:١).‏ 

وولايتهم أكين من مجرد موالاتهم؛ ولأن الشرع أجاز خلع حاكم مسلم ارتكب كفرا بواحاء 
ولو بالسيف «ألا نقاتلهم؟ قال: لا. إلا أن تروا كفرا بواحا..»". 

فمنعه -ابتداء- أولى بالوجوب: ولأن السمع والطاعة ممنوعة للكافر والمنافق ولا ميلع 
الْكفرن وَالْمكِفِقِينَ لمُكفِقِينَ # (الأحزاب 14 

وس الولاية إلا بيع رطافة قعرمت كاف ومتائق على مبلينةزلان التضيسرة من 
الولاية حفظ المقاصد وأعلاها حفظ دين الإسلام وإقامة شعائره, وفعل ذلك لا يكون إلا 
من مسلم؛ فولاية مسلم مقصودة شرعاءل الزنَإن مَكتهُْ في الْذرْضِ قاو ألصَكَوءَاتَوا 
لكر وأمَرُوأ لمرو وَبَهوا عن السك ويه يه الور (4)8 (الحج» جا وَعَدَ هين 
امي توا المديكات امف اندو فى الارض حكما شتلق الزرت ين 1 هم وَلِبْمكَنَ طم 
م هم ال ]ريض طحم # (النور :00 ). 

والأمر ببرهم في النص لمن لم يحارب أو يظاهر لا يستلزم توليتهم؛ لأنه مستثنى بالأدلة 
السابقة, وبمقاصد الشريعة من قكين أهل الإسلام لحفظ الدين. 

ويّنَصٌ على شرط الإسلام وشرط المواطنة فضلا عن السن والعقل والكفاءة في هذه 
-١‏ حديث «إلا أن تروا كفرا بواحا» أخرجه البخاري برقم 7١55‏ ومسلم برقم 24/1 عن جنادة بن أبي أمية 
قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي م 
قال: دعانا النبي م فبايعناه. فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا 


ويسرنا وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. 


عد لخر 


الولايات العامة وجوبا شرعيا؛ لأنها وسيلة إلى حفظ سيادة الدولة ومصالحها فوجبت؛ 
ولأن الدول غير المسلمة تتعامل بهذا الشرط إما بالنص أو بالواقع؛ وتزيد الجنسية؛ حفظا 
لسيادتهاء وموالاة شعبها والله يقول ( وال كَمَرُوا بسح وآ بَع ]إلا مَفْعَلُوهُ مكل فِمَكَةٌ 
ف الْأَرْضٍ وَهَسَادُ حكبيرٌ 4077 (الأنفال). 

أي: إلا تفعلوا تلك الموالاة بينكم أيها المؤمنون يكن فساد في الأرض عظيم؛ وفتنة 
والشرط في الولاية العامة أن يكون مسلماء ومواطن الجنسية من أوضح صور هذه الموالاة 
السيادية فيما بيننا؛ فوجبت علينا بهذا التكليف في الآية» فاتخاذ هذه الدول من المشركين 
والكفار: وثنيين: ولا ذينيين: وأهل كتاب.شرط الجنسسية والديانة لوذه الولآيات العامة 
عندهم؛ لأن بعضهم أولياء بعض, وحمايةً للسيادة والملصاحة العلياء فوجب أن تكون دول 
الإسلام كذلك في هذه الشروط بدلالة 3 وَالدبنَكمَروا بَْصْهحْ وَل يعض 4 (الأنفال ار 

ولقوله تعالى 32 وَالْمُؤمبُونَ وَالْمُؤمِئت بسع ويه بَعَضٍ يمرو بالْمَعْروفٍ تهون عَنِ ألم 
سريت الفالة وتتكه الاك اتوك اله تر وليك مهم أل أ إِنَّ أله عَزِيرٌ 
0 4 (التوية)» فهذان نصان في الموالاة ومن مقتضياتها ما ذكرنا/ تالز 0 


ل ل سج عر يي ع 


والمكفقات بعضهم من بَعْضِ يَأْحُرُو بالْدحكر وَيَنْبُوت عن الْمَعْرُوفِ وَيَقيِضُورت 
موأ لله تييع رك التكنقيت هُمْ ألْمَسِفُوت (4)0 (التوبة). 

فتولية المنافق ولاية عامة هو كين لآمر يمنكر ومفسا؛ فوجب اشتراط العدالة فوق مجرد 
اشتراط الإسلام. 

الشروط للأعمال والوظائف: 

يشترط في إجارة العاملين والعمال في أي مهنة: البلوغ راشدا والعقل والكفاءة, وهي 
القوة والأمانة. 

فشرط البلوغ راشدا؛ لأن الإجارة عقد ولا يصح مع صبي؛ لأنه لا نظر له في الأموال» 
فينظر له وليه حتى يرشد, والرشد مقارن للبلوغ, أو بعده نبت َوه اهأ الي مح فَإِنَ 


رج تور 0 2 ا تر سا سح ساح 


اهم مَتَج دا مولي أموطم ولا كَأهُوهَ راك وَيدَانا أن كبوأ وك عا لستَحَفِفٌ ومن 
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كان عبرا قَلِا عل امَو ادمح توج موا َي دو عَم وق بأشَدحَسِيًا (4413 (النساء). 

وأما شسرط العقل؛ فلأن المجنون أولى من الصبي في المنع؛ لامكان تدريبه بخلاف 
المجنون. 

وأما ثسرط الكفاءة وهي القوة والأمانة: فب رك حَيرَ من أسيَتْجَرْت لقو الكرِين(4)5 
(القصص)» وهي ا حفظ والعلم في نصس ١‏ وَالَامَإنعَلَكَرَآب رضن حفط علي (4)2 
(يوسف). ٍ 

وسياق هذا النص مساق الإقرار دليل على أنه مقصود شرعا في الولايات؛ ودل على 
وجوبه أن نقيضهما الضعف والخيانة وهما موصلان إلى خلاف مقصود الشرع في دفع 
المفاسد بل يوصلان إلى مفاسد وفساد كثير يجب دفعه. 

ويشترط في الوظائف العامة -أي الولايات العامة في الدولة- البلوغ راشداء والعقل, 
والكفاءة, والإسلامء والعدالة. 

ويزاد بالتوافق الشرطي الدستوري والقانوني شرط الجنسية الوطنية؛ ولا مانع منه؛ لأنه 
شرط مصلحي اعتبره أهل اعتبار المصالح من الشعب. 

ويزاد لبعض الولايات الهامة مع هذه الشروط الجنسية الوطنيةٌ وإسلامُ الزوجة والأبوين, 
ولا مانع منه؛ لأنه مباح اعتبر اليوم خادما للمصلحة العليا للبلاد فيلزم بالشرط. 

ودل على أنه خادم للمصاحة العليا أنه شرط توافقي للجماعة بأكثرية» ورأيها اللصلحي 
معتبر ويد الله مع الجماعة» ولأن دول العصر من غير المسلمين تشترطه لا ديانة؛ فلم يبق 
سوى ملاحظتها للمصلحة الدولية المعاصرة. 

ويزاد بالتوافق من الشروط مالا يناقض العقد ولا يبطله ولا ينقضي المنفعة ولا يضر 
بالطرفين. 

ومن الشروط المباحة الزائدة شرط المواطنة"» فتجوز في الأصل وما شرط في العقود مما 
لا يناقض الشرع فهو جزء من العقد يشمله عموم 9 أوْهُوابلَحُقُودٍ #4 (المائدة:١)»‏ ولأن الأصل 


-١‏ وهو ما يسمى بمواطنة الوظيفة تقديما لأهل البلد من المواطنين على غيرهم من المقيمين. 


عر 


عدم المانع» ولأنه شرط يحقق مصلاحة لمن اشترطه في بعض المؤسسات والشركات. 

وإذا اشترط هذا الشرط في الدولة رسميا جاز في الأصلء وعلة جوازه تحقيقه مصلحة دفع 
مفسدة الفقر والبطالة في الشعب بتوظيف المواطنين» وهي معتبرة الآن كمصلحة اقتصادية 
تحقق الأمن والاستقرار. ويشترط لها أن تكون بتوسط معقول لا تضر بالبلد من حيث منع 
الاستفادة من الخبرات الوافدة. 

ويشترط كذلك ألا يُضَر بالمقيمين من المسلمين في ذلك البلد المسلم من غير الحاصلين على 
جنسيتهاء فلا يسرحون من أعمالهم. 

بل يرتب لهم وضع وظيفي بلا ضرر بهم؛ لأن الضرر محرم «لا ضسرر ولا ضرار»!7/, 
ولأن الضرر لا يزال بالضرر؛ ولأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض بالنصء وهؤلاء المقيمون 
مؤمنون وولايتهم واجبة» وليس من ولايتهم الإضرار بهم في وظائفهم. 

أنواع المهن والوظائف: 

الأصل في كل المهن الاباحة ما كانت ولا يثبت تحريم نوع إلا بنص, وما يثبت بالنص تحريمه 
قليل جدا وهو: كاتب الربا وشاهداه وهذا يشمل طباعة الوثائق والمحاسب الربوي؛ ومدخل 
البيانات, والشيكات, والكمبيالات» والسندات» والشاهد على ذلك -سواء كان شخصا أو 
جهة كشركة, أو بنك- فإن هذا محرم «لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه'". 

ويحرم امتهان صناعة الخمر فرديا أو جماعيا أو رسميا أو أهليا. وكل ما تعلق بخدمة الخمر 
وصناعته وتوريده وتوزيعه وتقديمه فهو محرم بالنص «لعن الله في الخمر عشرة عاصرها 
ومتعصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآ كل ثمنها والمشتري لها 
والمشتراة له!". 
-١‏ سبق تخريجه. 
؟1- سبق تخريجه. 
- حديث العن اللّه في الخمر عشرة) حديث حسن صحيح»: أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم /4081 قال: 
ثنا وكيع حدثنا عبدالعزيز بن عمر بن غيدالعزيز عن أبي طعمة مولاهم وعن عبدالرحمن بن عبدالله الغافقي أنهما 
سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله 6/: لعنت الخمرة على عشرة وجوه لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها 
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وتهريب المخدرات بأنواعها محرم, والمعاونة على ذلك بأي شكل أو وسيلة وَتَمَاونوأ ع 
ل وَاَلنَفَو ولا تعاو عل الامو والمذوان ونه ُو أنه (المائدة:؟) 

ولا تجوز وظيفة في ملهى ماجن ما كانت؛ لأنها تعاون على الإثم. 

وكل وظيفة فيها معصية منصوصة بالدليل الثابت فهي من المكاسب المحرمة. 

وأقبحها العمالة للعدو على المسلمين؛ لإطلاعه عدوهم على أسرارهم ايا البح ءانما ل 
تَنَِّدُوا عَدُوَى وَعَدُوَُْ وليه * (الممتحنة:١).‏ 

وعمل القوّادا'' محرم, والساحرء وكذا تجارة الأعراض؛ وجاسوس على الشعب لحاكم 
لعموم يِإوَاجحتّسُوأ 4 (الحجرات:7١)»‏ وعصابات بيع الأعضاء, والقرصنة البحرية أو البرية 
أو الجوية أو الإلكترونية» أو ناشر ضلالة: وهؤلاء يجتهد القضاء في عقوبتهم وقد تصل 
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0 لأنه يس يم َس 000 


الك لهم عرق ف الذيا ولمور 1 داك 507 
مهمات الوظائف 


وأهم الوظائف التعليةٌ؛ والفتوى, والدعوة إلى الله, وولايةٌ عامةٌ لعادل» والقيام على الحقوق 


وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. قلت: هذا سند حسن. أبو طعمة هو 
هلال الأمويء قال الذهبي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال في التقريب مقبول. وعبدالرحمن الغافقي قال 
في التقريب مقبول. قلت: فمجموع روايتهما يشهد بعضها لبعض فيحسن الحديث ولكنه صحيح بشواهده فهو عند 
ابن ماجة من حديث أنس برقم 888١‏ وفيه شبيب بن بشرء قال ابن معين: ثقة. وقال البخاري: منكر الحديث. 
وقالابن حجر: صدوق يخطئ. قلت: وقد وجدت له متابعا في مسند أبي يعلى الموصلي إذ تابعه عبدالله بن 
عبدالله بن عمر عن أبيه وهو ثقة» فهذه متابعة جيدة. والمتابعة كذلك عند أحمد برقم 51/1. وعند الحاكم برقم 
8 وله متابعة أخرى من طريق عبدالعزيز بن عمر عن نافع عن ابن عمر عند الطبراني في المعجم الأوسط برقم 
75 :؛ وفي الكبير برقم .١١‏ وأخرج الحديث الحاكم برقم ١74‏ من حديث ابن عباس» وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد وشاهده حديث عبدالله بن عمر ولم يخرجاه:؛ وقال الذهبي في التلخيص صحيح. وقال الترمذي : 
وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود 2 أ. 

-١‏ القوّاد أي السمسار للدعارة. 


حر 


للشرائح الضعيفة والدفاع عنهاء ونصرة المظلوم, والقضاء. والمالية» والإعلام؛ والأمومة, 
والتربية» والطب, والجيشء, والزراعة. والصناعة» وعلوم النهضة. 

أما التعليم؛ فلأنه وسيلة لحفظ الدين والدنيا وحفظ العقل وهو أحد المقاصد الكبرى. 

وأما الفتوى والدعوة إلى الله فلقوله تعالى بِإوَمَنَ أَحَسَيٌ ولا مَمّن دعَآإِلَ أنه وَحَحِلَ صَنلِحًا 
وَكَالَِتَى مِنَلْمُسَلِحِيتَ 657 (فصلت). 

وأما الولاية العامة لعادل؛ فلأنها وسيلة لحفظ المقاصد الكبرىء وجلب المصالح ودفع 
المفاسد عن الناس. 

وما عظم فيه منفعة الخلق عظم طلبه شرعا. 

وأما القيام على الحقوق ونصرة المظلوم فلعموم «القائم على الممسكين والأرملة كالصائم 
الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر»". 

فيعم النقابات والمنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات المدافعة عن الحقوق والدافعة 
للضرر الواقع والمتوقع. 

وأما القضاء فلفصله النزاع ودفع الخصومة والفتنة ورفع المظالم» وهذا مقصود شرعي 
معلوم ضرورةً بحكم النصوص وتعليلاتها ودلالاتهاء والاختلال فيه باب فساد عام وفتنة. 

وأما حفظ المالية سواء كان عاما أو خاصا؛ فلأنه يخدم أحد أكبر مقاصد الشريعة الكبرى 
وهو حفظ المال وبه تقوم ال حياة ::( ولا نوأ سمه أَموككم الى جَملآَهُ قينا وأرذهُوهم فِببَا وَأكْمُوهُمْ 
وَفووَ اموا( (النساء)» فسماها قياما أي: للحياة. 

وأما الإعلام؛ فلآنه قول للحق, ونشر للفضيلة على وجه عام لا يقوم غيره مقامه. وصلاح 
العمل تابع لسداد القسول «إيتامها لين امثوأ انوأ أله وهولوأ مولا سَوينا © يضح لَك ملك 
ويرك دُنويَكم ومن بيلح امورو فَقَدْمرَعََعَظِيمًا ()4 (الأحزاب). 

وأماالأمومة؛ فلأنها تحفظ الطفولة والنشء؛ وهو مقصد شرعي ضروري يعبر عنه 
بحفظ النسل. 
-١‏ حديث «القائم على المسكين..» أخرجه البخاري برقم هاه من حديث أبي هريرة بلفظ «الساعي على 
الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل اللّهء أو القائم الليل الصائم النهار». 
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وأما التربية فهي رعاية المكارم وترك أضدادها"» وهو مقصود معتبر في الشرع. موصل 
إلى الإصلاح المجتمعي العام. 

وأما الطب؛ فمتعلق بحفظ النفس. 

وأما الجيش؛ فمتعلق بحماية المقاصد والجهاد والأمن والاستقرار. 

وأماعلوم النهضة والتكنولوجيا؛ فلأنها موصلة إلى دام القوة والتمكين في الأرضء. 
وهذا مقصود شرعي :9 وعد نامثأ وصي ددحت تَْسَخْلفنَهْرْ في الْارضٍ حكمًا 
أستخل ت السك ن مهم وَليمَحَْنَ وهم أيه رين لم # (النور.ه 0 ). 


داي داي داي داي داي 
ارت ارت ارت ارت ارت 


-١‏ راجع ذلك في «فقه التربية والتعليم) من كتابنا هذا. 


الفقه / 


7 هِوَمَنَ أَحيَاهَا كان يا لاس جميعًاً 4 (الماندة:5) 
ها «من تصدوء بشيء من جسده كان له من الأهر بمثل ما تصدى» صديث صحيح 
ها «تداووا فإن الله عزوهل ما أنزل داء إلا أنزل له شفاءء صديث صحيح 
«ا «من عاد مريضا لم يزل في خرنة الجنة متى يرجع» صمديثك صحيح 
« الطب إيجاده وتعليمه وإنشاء صامعاته وكليائه وبر اكز أبحائه وتخريج التخصصين بما 
يكافئ العصر وإمكانائه فرض عين على الدولة 
«ا أيريا الطبيب: 
- الإنسان حمل أمانة تب رأت منرا الجسال والسماوات والخلوقات» نكيف إذا كانت تلك 
الآمانة التي بين يديك هي الإنسان نفسه!! 
- الرض هالةَ من هالات الحياة»؛ موضوعة لتختبر التصرنات نيبا من الريض والجتمع 
- لا تلشف أسرار ما تطلع عليه من الريض؛ لانسرا أمانات 
« حفظ العورات وسترها من الفرائض الكبرىء ولا تُكُشف إلا للضرورة القصوىء وبقدر 
الضرورات تمَط 


د لخر 


الفقه الطبي 

مهنة الطب: فرض كفاية, وما لا يقوم فرض الكفاية إلا به فهو فرض مثله؛ لأن الوسائل 
تأخذ أحكام المقاصد'"» كبناء الجامعات الطبية الملتخصصة عالية التقنية» وتأهيل الأطباء 
بتخصصات فائقة: وتوفير مجالات البحث ومراكزه, والدراسات العليا. 

والطب تتعلق به من المقاصد الستة للشريعة: حفظ النفس والنسل. 

وعلى المريض التوبة النصوح فإنه في أشد الأوقات حاجة إلى الله ويُذْكّر بالله والتخلص 
من الذنوب؛ وهذا على الطبيب وغيره. 

ويجب على الطبيب أمر من يمرضه بالصلاة والصيام إن رآه قصر؛ لأنه من التعاون على 
البر والتقوى, ولأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومن التناصح وَتواصوَا أَلْحَيّ 
وَتَوَاصَوا ألصَب رٍ(5)* (العصر). 

ولا يجوز لطبيب أن يأمر المريض بترك الصلاة أو ركن منهاء أو ترك الصيام. بل يشخص 
الحالة طبياً ويعرض المسألة فقهياً على عالم يفتي في ذلك؛ لقوله تعالى و( وَلَاكْقْفُ مال 
كك يو عل # (الإسراء:77)» ولقوله تعالى «َِعَووا ميك ر إنكئ لكوت 40 
(الأنبياء). 

وأمراض النسساء يجب أن تختص بها النساء في الأصلء دفعا لمفسدة كشف العورات 
للرجال الأجانب وإقامة لفرض الكفاية. 

وتخصص له أخصائيات؛ لأن المرأة عرضء ويحرم كشف عوراتها إلا لزوج لا لغيرهه ولو 
كان أخا أو محرما. 

ولا يجوز في الحالات الجارية مجرى العاديات أن يولد المرأة إلا امرأة» ويحسن خبيرة» أو 
طبيبة نساء وتوليد, وللزوج توليد زوجته؛ ولا يجوز للرجل الأجنبي ذلك ولو كان طبيبا إلا 
للضرورة ولا ضرورة اليوم في ذلك؛ لكثرة طبيبات النساءء, فإن تعذر ذلك وتضررت المرأة 
في الولادة لعسر ولادتهاء ولا توجد طبيبة» أو توجد ولا يمسمح زمن بالذهاب إليها فيذهب 


-١‏ تقدمت. 
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بها ولو إلى طبيب أجنبي لتوليدها دفعا للضرر البالغ عنها. والضرورات تبيح المحضورات 
هَمَنِ أَصْطرَعَيرَ باع وَلَاعَادٍ فلخم عله إِنَألَّهَ عَطُوْرٌ يحي (4157* (البقرة)» وتقدر الضسرورة 
بقدرها ولا يزاد عليهاء فيكشف من المرأة ما لا بد منه للعملية أو الولادة فحسب. 

ويؤمر المريض بالصدقة «داوو مرضاكم بالصدقة»"”» وكذا الاستغفار, فإنه قوة لقوله 
تعالى «ِإوَيفَوَو أَسْتَعْفِرُوا رك شر ويه ْدِلٍ اَمَك ءَإيَحكم مَذْرَاًا وَيَردكُمْ وهل 
ويك وَلَانتوٌَأجرميت (4)50: (هود ). 

والتوبة من الذنوب قال 2:«ما اختلج عرق ولا عين في ابن أدم إلا بذنب وما يدفع الله 
عنه أكثر»!') 

والدعاء لله « أَمَن جيب الْمضْطرَ اده ْوَيَكنتُ لشي وَيَجَمَدْسكُ جلك لالض #4 
العمل كك 

وزيارة المريض قربة عظيمة عند الله للأدلة على ذلك”) 


-١‏ حديث «داووا مرضاكم بالصدقة) أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن عمير الكوفي ضعيف. وأخرجه 
الإمام أبو الطاهر السلفي في الدعاء مخطوط جوامع الكلم (إسلام ويب) عن عبادة بن الصامت. قلت: والسند إلى 
عبادة بن الصامت سند يُحَسِّنُ مله وقد وجدثٌ له متابعا جيدا من طريق محمد بن خريم عن هشام بن عمار عن 
عراك بن خالد عن صالح بن صبيح عن أبيه عن إبراهيم ابن أبي عبلة عن عبادة وهو في معجم الشيوخ لابن عساكر 
ط/ دار البشائر -دمشق برقم 2.1544 إلا أنه نبه على علةٍ فقال: إبراهيم لم يدرك عبادة. وللحديث شواهد أدت 
إلى تحسينه عند بعض أهل العلم من المتقدمين» ومن لم يعتمدها ضعفه بالمرة» كالعجلوني في كشف الخفا ناقلا عن 
البيهقي وغيره. وأما هو فقال: إن له شواهد. وخلاصة الحديث عندي أنه ال ونظرا للخلاف فيه اضطرب 
فيه قول الألباني محسنا ومضعفا. ويغني عنه قوله تعالى ا هَلْ جَرَآمَالِمسَن إِلّا امسن )4 (الرحمن) فمن 
تصدق ناويا الشفاء أحسن اللّه إليه بذلك لعموم النص. 

؟- حديث «(ما اختلج عرق...2 أخرجه الطبراني في المعجم الصغير برقم ٠١88‏ بسند حسن عن البراء بن 
عازب بلفظ (ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب وما يدفع الله عنه أكثر) وفي مجمع الزوائد برقم هه/0" قال: 
فيه الصلت بن بهرام وهو ثقة إلا أنه كان مرجئاء وحسنه المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير ط/ مكتبة 
الشافعي -الرياض. 

*- قولنا «للأدلة على ذلك»: الأدلة على زيارة المريض بالغة حد التواتر وهي مخرّجة في الموطأ وفي الصحيحين» 
وفي السنن الأريع » وفي مسند أحمد. وفي صحيح ابن خزيمة» وابن حبان» ومسند البزار والطيالسي» ومسند أبي 
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ومن زار مريضا دعا له!". 

ويحرم على الطبيب إفشاء سر ما أطلعه عليه المريض إلا لأمر شرعي ويرجع في تقرير 
ذلك إلى عالو!". 

ويحرم على المرأة أن تكشف عورتها لطبيبء وكذا رجل على طبيبة إلا في الحال الطارئ 
الضروري من إنقاذ حياة ونحوها. 

أما في الحالات التي جرت عليها العادة وهي غير حالة الضرورة؛ فإن المرأة لا تولدها إلا 
المرأة» ويحرم على الرجل ولو كان محرما لها كأخ أو أب إلا الزوج. 

وإذا دعت الضرورة لكشف عورة المريض فإن الضرورة تقدر بقدرهاء ولا يتوسع في هذا. 

فإذا زال الداعي لذلك عادت الحرمة. 

ويجب على الطبيب النصيحة للمريض والحرص على صحته وماله؛ فلا يكلفه ما يمكن 
الاستغناء عنه ولا داعي له من فحوصات, ورقود, وأدوية؛ لأن الدين النصيحة'". 


يعلى » والسنن الكبرى للبيهقي ) ومستخرجح أبي عوانه » وسئن سعيد بن منصور» والأدب المفرد للبخاري» ومعاجم 
الطبرانى» وشعب الإيمان للبيهقى » ومسند الرويانى» ومصنف ابن أبى شيبه وعبدالرزاق» والمعرفة لأبى نعيم » 
وكتاب الأربعين للطوسيء وانظر كذلك الترغيب والترهيب للمنذري» وبالجملة فزيارة المريض من أعظم القربات 
مسلم برقم ١‏ من حديث أبى هريرة؛ فهذا يدل على أن زيارة المريض تكليف شرعى بدلالة السؤال المحاسبى 
عنها أمام الله. 

-١‏ قولنا «ومن زار مريضا دعا له» لما ثبت من الأحاديث الكثيرة» فمنها ما أخرجه البخاري برقم هه5ه من 
حديث سعد حين زاره النبي 7 ومن حديث ابن عباس في البخاري برقم 5 حينما زار النبي م أعرابيا 
فقال له «طهور». وغير ذلك كثير. 

؟- قولنا «ويرجع في تقرير ذلك إلى عالم»؛ لأن المسألة إذا كانت شرعية تتعلق بها الفتوى فإنه لا يفتي فيها إلا 
العالم» وإن كانت قانونية رُجعَ فيها إلى أهله. 

قولنا «لأن الدين النصيحة) أخرجه مسلم برقم ه١٠‏ عن تميم الداري أن النبي م قال «الدين النصيحة». 
قلنا: لمن؟ قال «للّه ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». وهذا من الأحاديث التي يرجع إليها في أحكام 
كثيرة. وقد عدها كثير من العلماء من الأصول» وجعلوها ف الأربعينيات كالأربعين للنووي وغيرها. وقد تكلم 
العلماء ف فقه هذا الحديث كثيراء كالخطابي» والقاضي عياض » والنووي» وابن حجر ولخص جملة حسنة من 


وإذا اقتتضى الأمر أن يدل مريضه على طبيب غيره أو مستشفى فإنه يجب ذلك؛ لأن 


ذلك الإمام النووي في شرحه على مسالم ط/ دار إحياء التراث »)١55/١(‏ ونحن ننقله بتمامه لفائدته؛ قال الإمام 
النووي: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام كما سنذكره من شرحه. وأما ما قاله جماعات من العلماء أنه 
أحد أرباع الإسلام أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام فليس كما قالوه؛ بل المدار على هذا وحده. 
وهذا الحديث من أفراد مسلم» وليس لتميم الداري في صحيم البخاري عن النبي ل شيء. ولا له في مسلم عنه 
غير هذا الحديث. وقد تقدم في آخر مقدمة الكتاب بيان الاختلاف في نسبة تميم وأنه داري أو ديري. 

وأما شرح هذا الحديث فقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه اللّه: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ 
للمنصوح له. قال: ويقال: هو من وجيز الأسماء» ومختصر الكلام» وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها 
العبارة عن معنى هذه الكلمة. كما قالوا في الفلاح ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه. قال: 
وقيل: النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه. فشبهوا فعل الناصم فيما يتحراه من صلاح المنصوح له 
بما يسده من خلل الثوب. قال: وقيل: إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع », شبهوا تخليص 
القول من الغش بتخليص العسل من الخلط. قال: ومعنى الحديث : عماد الدين وقوامه النصيحة. كقوله : الحج 
عرفة أي عماده ومعظمه عرفة. وأما تفسير النصيحة وأنواعها فقد ذكر الخطابى وغيره من العلماء فيها كلاما نفيسا 
أنا أضم بعضه إلى بعض مختصرا. قالوا: أما التريعة زد تال فبعتاها متصرت إلى الإيمان يده بوشن الريك غكدة 
وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلهاء وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائصء والقيام 
بطاعته؛ واجتناب معصيته» والحب فيه» والبغض فيهء وموالاة من أطاعه, ومعاداة من عصاه. وجهاد من كفر 
به والاعتراف بنعمته» وشكره عليهاء والإخلاص في جميع الأمورء والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة» والحث 
عليهاء والتلطف في جمع الناس» أو من أمكن منهم عليها. قال الخطابي رحمه اللّه: وحقيقة هذه الإضافة راجعة 
إلى العبد في نصحه نفسهء فالله تعالى غني عن نصح الناصح. وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام 
الله تعالى وتنزيله» لا يشبهه شويء من كلام الخلق» ولا يقدر على مثله أحد من الخلق» ثم تعظيمه وتلاوته حق 
تلاوته» وتحسينها والخشوع عندهاء وإقامة حروفه في التلاوة» والذب عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين» 
والتصديق بما فيه؛ والوقوف مع أحكامهء وتفهم علومه وأمثاله. والاعتبار بمواعظه., والتفكر في عجائبه؛ والعمل 
بمحكمه»؛ والتسليم لمتشابهه:, والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه» ونشر علومه, والدعاء إليه وإلى 
ما ذكرنا من نصيحته. 

وأما النصيحة لرسول الله ل فتصديقه على الرسالة» والإيمان بجميع ما جاء بهء وطاعته في أمره ونهيه, 
ونصرته حيا وميتاء ومعاداة من عاداه» وموالاة من والاه» وإعظام حقه, وتوقيره» وإحياء طريقته وسنته؛ وبث 
دعوته؛ ونشر شريعته, ونفي التهمة عنهاء واستثارة علومهاء والتفقه في معانيهاء والدعاء إليهاء والتلطف في 
تعلمها وتعليمهاء وإعظامهاء وإجلالهاء والتأدب عند قراءتهاء والإمساك عن الكلام فيها بغير علم» وإجلال أهلها 
لانتسابهم إليهاء والتخلق بأخلاقه. والتأدب بآدابه» ومحبة أهل بيته وأصحابهء ومجانبة من ابتدع في سنتهء 
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الدين النصيحة:؛ ويجب عليه في الحالات الطارئة والضرورية أو حالة لا يمكن علاجها إلا 
في تلك الجهة. 

ولا يجوز لطبيسب أن يحيل على عيادته حال دوامه الرسمي في المستشفى مع إمكان 
علاجه فيه؛ لأنه إضرار به وبماله» ومال المسام حرام إلا بحقه””/ ولا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأحيه ما يحب لنقسيه). 

فإن قصد نفعه لعجز إمكانات المستشفى جاز. 

وإذا اضطرت المرأة الطبيبة للعمل في مكان فيه أجانب. فإنه يجب عليها الحشمة, 
والحجاب؛ ويحرم المزاح مع الرجال الأجانب؛ لأنه من الخحضوع في القولء أو الكلام الخارج 


وأما النصيحة لأثمة المسلمين فمعاونتهم على الحق» وطاعتهم فيه» وأمرهم به» وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف»ء 
وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين» وترك الخروج عليهم: وتألف قلوب الناس لطاعتهم. قال 
الخطابي رحمه اللّه: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم» والجهاد معهم., وأداء الصدقات إليهم» وترك الخروج 
بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة» وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم؛ وأن يدعى لهم بالصلاح. 
وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات. وهذا هو 
المشهور. وحكاه أيضا الخطابي. ثم قال: وقد يتأول ذلك على الأئنمة الذين هم علماء الدين» وأن من نصيحتهم 
قبول ما رووه» وتقليدهم في الأحكام: وإحسان الظن بهم. 

وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم؛ وكف الأذى عنهم 
فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم» ويعينهم عليه بالقول والفعل» وستر عوراتهم» وسد خلاتهم؛ ودفع المضار عنهم؛ 
وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص. والشفقة عليهم» وتوقير كبيرهم: ورحمة 
صغيرهم» وتخولهم بالموعظة الحسنة؛ وترك غشهم وحسدهم, وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخيرء ويكره 
لهم ما يكره لنفسه من المكروه؛ والذب عن أموالهم وأعراضهم, وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل» وحثهم على 
التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة» وتنشيط همهم إلى الطاعات. وقد كان في السلف | من تبلغ به 
النصيحة إلى الإضرار بدنياه. والله أعلم. 

هذا آخر ما تلخص في تفسير النصيحة. قال ابن بطال -رحمه الله في هذا الحديث: إن النصيحة تسمى دينا 
وإسلاما وإن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. قال: والنصيحة فرض يجزي فيه من قام به ويسقط عن 
الباقين. قال: والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحهء ويطاع أمره» وأمن على نفسه 
المكروه. فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة. والله أعلم. 

-١‏ لحديث (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام...) وقد تقدم تخريجه. 


-١‏ متفق عليه » وقد تقدم تخريجه. 
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عن الآداب واللياقة؛ لأنه ليس من القول المعروف إلا حَتْصَع وقول لمع الى فى كَل مَرَضُ 
وَفلْنَ ولا معروها 45 (الأحزاب)» أو الحركات الخاضعة أو إظهار الزينة ورائحة العطور أو 
الخلوة بأجنبي. 

فإن الله حرم ذلك كله: 


ق 
سه وس يب الس سسا صل ابرح أ[ ٍّ 


لفلا عَحْصَعْنَ ْول (الأحزاب:1)» «إولا يضرف أجلن لِِسَلَمَمَا ين من ربلتهن * 
(النور:١")»‏ مِإوَلَاببر زِيتَتَهِنَ # (النور:51). 

وزميل العمل أجنبي في كل الأحكام. 

وتسمية الزميل؛ والصديق للمرأة قد يؤدي إلى تساهل مضرء فيكون من تلبيس الشيطان, 
بل هو أجنبي. 

فالرجال بالنسبة للمرأة إما مَحْرَّمُ أو زوج» أو أجنبي. 

والأجانب ولو كانوا من أهل الإيمان» فالأحكام واحدة» فلا تخضع بالقولء ولا تظهر الزينة» 
ولا تخلو”"” ولا تفعل كل ما يمكن فهمه منها أنه تساهل وخضوع أو يمكن أن يفتح باب 
الفتنة أو الشهوات. 


> ومسلم برقم (85*”) من حديث ابن عباس»‎ )٠05( قولنا «ولا تخلو» دليله ما أخرجه البخاري برقم‎ -١ 
أنه سمع النبي ِل يقول: لا يخلون رجل بامرأة؛ ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول‎ 
الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجّة. قال: اذهب فحج مع امرأتك.‎ 

قال النووي في «المجموع شرح المهذب» (078/4؟): وأما الأحاديث الواردة في المسألة فمنها ما روى عن عقبة بن 
عامر 2 أن رسول الله ل قال «إياكم والدخول علي النساء». فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو. قال: 
الحمو الموت» رواه البخاري ومسلم. الحمو قرابة الزوج» والمراد هنا قريب تحل له كأخ الزوج وعمه وابنهما وخاله 
وغيرهم. وأما أبوه وابنه وجده فهم محارم تجوز لهم الخلوة وإن كانوا من الأحماء وعن ابن عباس « أن رسول 
الله : قال «لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم)» رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمرو بن العاص »> 
أن رسول اللّه صلي الله عليه وسلم قال على المنبر «لا يخلون رجل بعد يومي هذا سرا على مغيبة إلا ومعه رجل أو 
اثنان» رواه مسلم. المغيبة -بكسر الغين- التي زوجها غائب, والمراد هنا غائب عن بيتها وإن كان في البلدة وعن 
سهل بن سعد قال «كانت فينا امرأة -وفى رواية كانت لنا عجوز- تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر 
وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا» رواه البخاري. فهذا قد يمنع دلالته 
لهذه المسألة لأنه يحتمل أن يكون فيهم محرم لهاء وليس فيه تصريح بالخلوة بها. والله أعلم. 
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والتبرع بالدم جائز, وقد يجب لإنقاذ مضطر, بشرط عدم الضسرر بالمتبرع؛ لأن الضرر 
لا يزال بالضسررء وفي الحديث «من تصدق بشيء من جسهه كان له من الأجر بمثل ما 
تصدق»". 

والتبرع بعضو تتعلق به حياة المتبرع محرم قطعا'". 
-١‏ حديث «من تصدق...) أخرجه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى بسند رجاله رجال الشيخين» برقم 77/45 
عن ابن الصامت قال: قال رسول الله لم «من تصدق من جسده بشيء كفر الله تعالى عنه بقدر ذنوبه). وهو عند 
النسائي في الكبرى برقم .١١1١4‏ وله شاهد عند أبي يعلى بلفظ «من تصدق بدم أو دونه كان كفارة له من يوم 
ولد إلى يوم تصدق). وسنده حسن في الشواهد والمتابعات؛ لأن فيه عمران بن ضبيان قال أبو حاتم الرازي يكتب 
حديثه. وقال يعقوب الفسوي ثقة يميل إلى التشيع . وقال البخاري فيه نظر. قلت: وهو جرح شديد من البخاري. 
ولولا كلام أبي حاتم الرازي في اعتبار حديثه لأستطناه ذهابا إلى قول البخاري» وإنما قدمنا أبا حاتم الرازي لأنه 
قال فيه ذلك مع أنه متشدد في الجرح فدل على صلاحيته في الشواهد والمتابعات. 
؟- قولنا «محرم قطعا؛ للمجمع الفقهي تفاصيل في هذه الممسألة» ومن المفيد أن ننقل قراره في ذلك» وهذا نصه: 
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي )88/١( - ١١/54 - ١‏ 
قرار رقم : 5 )4/١(‏ بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا كان أو ميتا 
مجلة المجمع (ع 24 ج١‏ ص 69) 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ١-١6‏ صفر 
6ه الموافق ١١-5‏ شباط (فبراير) 198/8م» بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع 
بخصوص موضوع انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا أو ميتاء وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار 
إلى أن هذا الموضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمي والطبي؛ وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة والشوبة في كثير 
من الأحيان بالأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن ممارسته من دون الضوابط والقيود الشرعية التى تصان 
بها كرامة الإنسانء مع إعمال مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالبة للفرد 
والجماعة , والداعية إلى التعاون والتراحم والإيثار» وبعد حصر هذا الموضوع في النقاط التي يتحرر فيها محل البحث 
وتنضبط تقسيماته وصوره وحالاته التي يختلف الحكم تبعا لهاء قرر ما يلي: 
من حيث التعريف والتقسيم : 
أولا: يقصد هنا بالعضو أي جزء من الإنسان» من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها كقرنية العين. سواء أكان متصلا 
به أم انفصل عنه. 
ثانيا: الانتفاع الذي هو محل البحث» هو استفادة دعت إليها ضرورة المستفيد لاستبقاء أصل الحياة» أو المحافظة 


على وظيفة أساسية من وظائف الجسم كالبصر ونحوه. على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعا. 


المقدمة في فقه العصر | ()4 
فإن كان من الأعضاء الثنائية كالكلى حرم كذلك؛ لأن البقاء بواحدة مفض للضرر والخطرء 

ثالثا: تنقسم صور الانتفاع هذه إلى الأقسام التالية : 

نقل العضو من حي. 

نقل العضو من ميت. 

النقل من الأجنة. 

الصورة الأولى: وهى نقل العضو من حى» تشمل الحالات التالية : 

نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسهء كنقل الجلد والغضاريف والعظام والأوردة والدم 

ونحوها. 

نقل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر. وينقسم العضو في هذه الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياة وما 

أما ما تتوقف عليه الحياة» فقد يكون فردياء وقد يكون غير فردي» فالأول كالقلب والكبد.ء والثاني كالكلية 

والرئتين. 

وأما ما لا تتوقف عليه الحياة» فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم ومنه مالا يقوم بها. 

ومنه ما يتجدد تلقائيا كالدم» ومنه ما لا يتجددء ومنه ما له تأثير على الأنساب والموروثات» والشخصية العامة 

كالخصية والمبيض وخلايا الجهاز العصبي, ومنه ما لا تأثير له على شيء من ذلك. 

الصورة الثانية : وهي نقل العضو من ميت: 

ويلاحظ أن الموت يشمل حالتين: 

الحالة الأولى: موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطلا نهائيا لا رجعة فيه طبيا. 

الحالة الثانية: توقف القلب والتنفس توقفا تاما لا رجعة فيه طبيا. فقد روعي في كلتا الحالتين قرار المجمع في 

دورته الثالثة. 

الصورة الثالثة : وهي النقل من الأجنة» وتتم الاستفادة منها في ثلاث حالات: 

حالة الأجنة التى تسقط تلقائيا. 

حالة الأجنة التى تسقط لعامل طبى أو جنائى. 

حالة اللقائم المستنبتة خارج الرحم. 

من حيث الأحكام الشرعية: 

أولا: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه» مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع 

من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليهاء وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته 

المعهود لهء أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا. 

ثانيا: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر» إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياء كالدم والجلدء 
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وأجاز بعض العلماء ذلك؛ فيجوز العمل بهذه الفتوى عند غلبة السلامة» بخلاف ما لو كانت 
الكلية الأخرى مشارفة على التلف, أو احتمال مشارفتها احتمالا غالبا بقول أطباء عدول 
فيحرم -حينئذ- إن تبرع بالأخرى ج(] لفموا سكم 4 (النساء :19 )» 9 وآ كلقي جلك 


وَلحسِئوا ‏ (البقرة:150). 

وما ليس فيه خطر على الحياة من الأعضاء الزوجية؛ كالعين مثلا فيحتمل الجواز؛ لأنه نوع 
إحسان «ِ( حي يوان مهيا لمحِينَ (00 (البقرة). 

وأمامالا يضر أصلا كالدم ونحوه فإنه جائز؛ ويجب لإنقاذ حياة آخر يِووَمَنَ أَحَياهَا 
مَكَأسَآ لحا آلنّاسَ جمِيعاً ‏ (المائدة:7). 

وأما الأعضاء التناسلية والخصى والمبايضء فالراجح لدى المجامع الفقهية الحرمة؛ لأنه 
يعارض مقاصد الشريعة من حفظ العرض والنسل؛ لأن زراعة ذلك هو: إنتاج لنفس نسل 
ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية» وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة. 
ثالثا: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخرء كأخذ قرنية العين 
لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية. 
رابعا: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر. 
خامسا: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة 
عليها كنقل قرنية العين كلتيهماء أما إن كان النقل يعطل جزءا من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما 
يأتى في الفقرة الثامنة. 
عانبياة يجوز نقل عضو من ميت إلى حى تتوقف حياته على ذلك العضوء أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه 
على ذلك. بشرط أن يأذن الميت قبل مؤثه أو بورققه بعد موته» أو بشرط موافقة ولى أمر المسلمين إن كان المتوفى 
مجهول الهوية أو لا ورثة له. ْ 
سابعا: وينبغي ملاحظة : أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها. مشروط بأن لا يتم ذلك 
بواسطة بيع العضو. إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما. 
أما بذل المال من المستفيد» ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماء فمحل اجتهاد 
ونظر. 
ثامنا: كل ما عدا الحالات والصور المذكورة» مما يدخل في أصل الموضوع ؛ فهو محل بحث ونظرء ويجب طرحه 
للدراسة والبحث في دورة قادمة» على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية. 


والله أعلم. 


ال 1ك 
المتبرع في رحم غير زوجته وهذا محرم. 
وإفا يجوز زراعة طفل الأنابيب من منوي الزوج إلى بويضة الزوجة, ثم وضعها في رحمها 


بعد ذلك. 


وغيرها من الصور محرمة". 
وإذا مات الدماغ والقلب نابضء فلا يجوز نزع أجهزة الإنعاش؛ لاحتمال الحياة على الراجح 
من فتوى فقهاء العصر, وهي مسألة خلافية شديدة. 


" قولنا «وغيرها من الصور محرمة», قلت: بيان ذلك في قرار المجمع الفقهي. في مجلة المجمع -العدد‎ -١ 
وهذا نصه:‎ )47/١( 

قرار رقم ١١‏ (4/*) بشأن أطفال الأنابيب 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من ١١-/‏ 
صفر 1501ه-/١١‏ - ١15‏ تشرين الأول (أكتوبر) 1585م. 

بعد استعراضه البحوث المقدمة في موضوع التلقيح الصناعي (أطفال الأنابيب) والاستماع لشرح الخبراء والأطباء» 
وبعد التداول الذي تبين منه للمجلس أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبعة» قرر ما يلي: 
أولاً: الطرق الخمس التالية محرمة شرعاًء وممنوعة منعاً باتاً لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع 
الأمومة وغير ذلك من المحاذير الشرعية. 

الأولى: أن يجري التلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع تلك اللقيحة 
في رحم زوجته. 

الثانية : أن يجري التلقيم بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة. 
الثالثة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة متطوعة بحملها. 

الرابعة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبييضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة. 
الخامسة : أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى. 

ثانياً: الطريقان السادسة والسابعة لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل 
الاحتياطات اللازمة وهما: 

السادسة: أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيم خارجياً ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة. 
السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحاً داخلياً. 


والله أعلم. 
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والأصل البقاء على الحرمة, ولا تنقل إلا بيقين7". 
ويجب التعقيم التام لكل ما يستعمل من أدوات طبية. 
ومن أهمل ذلك فترتب عليه انتقال مرض كالكبدء أو الإيدز أو غيرها؛ فإنه آثم ضامن لهذه 


الأضرار بشروطه. 

ولا يجوز إسقاط الحمل ولو في بدايته وقبل تخلقه ونفخ الروح فيه؛ لأنه إهلاك للنسل 
وسماه الله فسادا وميك الْحَرت والتمل وَأسَلَا يت ا ْم 655 (البقرة). 

فإن كان خطرا على حياة الأم بقرار أطباء عدول من أهل التخصص فيمكن جوازه. سواء 
نفسخ فيه السروح أم لاء لعموم قوله تعالى «ِإوَتصَى رَيْكَ بدأ ليه ودين إحسدئاً 4 
(الإسراء:7)» وليس من الإحسان قتل الأم لأجل حياة ولدها الجنين. 

وإسقاطه بدون مبرر شرعي معتبر بفتوى من موّهل إن كان قد نفخ فيه الروح وثبت حياته 
ففاعله مرتكبٌ لكبيرة» وتلزم الكفارة صيام شهرين متتابعين على الطبيب؛ وعلى الأم» 
وعلى الآذن, فإن لم ينفخ فيه الروح حرم وهو من الفساد وبمك الْحَرْت وَاَلتسل وملا 
حب القسساد (55) 46 (البقرة). 

ومن زالت بكارتها بغير فاحشة:, بل لوثبة, أو رياضة أو حادث طريق؛ فللطبيب والجهة 
المعنية عمل تقرير عن الحادث يفيد ذلك حفظا لعرضها. 

وجراحة التجميل إن كانت لعلاج أمر خَلّقي على خلاف القطرة العادية فالس يحرف اند 
علاج للخلقة لا تغيير لها؛ ولأن العلاج جائز وهذا منه. 
-١‏ قولنا «والأصل البقاء على الحرمسة ولا تنقل إلا بيقين» ؛ لأن ثبوت الحياة الإنسانية هي الأصل في الحي» 
وحرمتها من ضرورات الشرع القطعية» فلا يُحكمٌ بناقل عن هذه الأصول القطعية إلا إذا كان قطعيا مثلهاء وإلا 
فلا يصح. ولعلماء العصر هنا كلام كثير وأبحاث مطولة وللأطباء في ذلك كذلك. وقد عقدت مؤتمرات طبية لهذه 
المسألة؛ فانظر أبحاث المؤتمر الطبي للموت الدماغي على سبيل المثال. وللدكتور البار بحث في أجهزة الإنعاش» 
وللسلامي بحث في الإنعاش, وللدكتور محمد علي البار بحث في موت الدماغ: ولوزارة الصحة في المملكة دراسة» 
وورقة عمل أردنية في المؤتمر العربي الأول للتخدير والإنعاش والمعالجة الحديثة» قدمها أخصائيون ومستشارون» 
وللعلامة بكر أبو زيد في كتابه «النوازل» بحث في ذلك. وبالجملة فهذه المسألة من المسائل المعاصرة التى أكثر العلماء 
والباحثون والخبراء الكلام حولها. ومراجعها كثيرة جدا. 1 
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فإن كان لا تشويه في الخلق حرم تغييره وهو من عمل الشيطان مم سيره ملجَعيرككَ 
حَلَىَ أله #6 (النساء:5١١)»‏ ولهذا لعن المتنمصات والفالجات!١)‏ 

ولا يخلو الطبيب بامرأة أثناء المعاينة إلا بمحرمها'"2, أو دخول نساء ثقات معها"ا 

ولا تتناول أدوية على خلاف الطبيعة والجبلة كدواء رافع للنو وار خكسه ١|‏ إكسطرا ارا 
بإذن طبيب؛ لأن حفظ الفطرة مقصد شرعي مِفِطرَت الله لت فط رََلدَاسَ عَهَا لا يِيلَ لسَلْقٍ 
لَه لكك اديت الْينَمْ ولكرى كر التساس لا يَعَلْمون 45 (الروم). 

فجعل حفظ الفطرة والخلقة والجبلة من الدين وتبديلها خلافه. 

ولأن الله خلق الإنسان في أحسن تقوم مِإلتَدَ لاسن في لسن تنو )6 (التين)» :ا ألَيِى 
خَلَْكَ موك معَدَلك 60 (الانفطار). وهذا عام فيشمل كل إنسان كلا وجزءاء فتعديل شيء 
منه خروج عن أحسن تقويم وتعديل إلى خلافه. وا لخروج عنه لا يكون إلا إلى الضررء ولا 
يجوز إلا لعلاج ضررا*) 
-١‏ قولنا «ولهذا لعن النامصات والفالجات».» اللعن وارد في صحيح البخاري برقم 9 وهو في مسلم برقم 
65 من حديث عبدالله بن مسعود» قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات 
للحسن المغيرات خلق اللّه. وهذا لفظ مسلم. 
؟ا- قولنا دالا بمحرمها) لعموم النصوص ف النهي ) ولا يرخص 4 الخلوة في حال إلا حال الضرورة. وقد مثلها 
العلماء كالأسيرة أو الهاربة من بلاد الكفار أو الهاربة من مكان مخوف فلقيها أجنبي عدل فأوصلها محلها. انظر 
فتح الباري (881/9) وشرح ابن بطال »)86١/9(‏ وعمدة القاري (17/8) وحاشية السندي على البخاري (15/8). 
وشرح القاضي عياض على مسلم في (34/4). وفي شرح القرطبي على مسلم في باب «النهي عن المبيت عند غير 
ذات المحرم» وقد نقل العلماء الإجماع على أنه إذا خلى الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما أنه حرام 
باتفاق العلماء. قاله النووي في شرحه على مسلم في (4/5). وراجع ما قاله ابن عبدالبر في الاستذكار (ه/١١)‏ 
و(و/هه"). 
*- قولنا «أو دخول نساء ثقات معها»؛ قلت هذا تخريجا على مذهب المالكية والشافعية والحنابلة» انظر «الفواكه 
الدواني» )41١/7(‏ ومغني المحتاج (18/8) ومطالب أولي النهى .)١١/5(‏ 
7ت وقولنا «ولا يجوز إلا لعلاج ضرر): مثاله التخدير العام أو الموضعي ممنوع » إلا لعلاج ضرر بإجراء العملية 
الجراحية. 
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وتعاطي منشطات للجنس مباح إن كان لضعف؛ لأنه من التداوي؛ والتداوي مباح؛ فإن 
تعلق بضعفه تضرر زوجته تداوى وجوبا؛ لأن لها عليه حقا «ولزوجك عليك حقا»'"" 

والحجامة مستحبة للنصوص فيهاء وقد احتجم النبي .18"» وثبت عظيم نفعها بالنقل 
والتجربة والبحث الطبي الحديث. 

وأثر الدم الباقي على الجروح إن تعذر إزالته عفي عنه؛ لأن المشقة تحلب التيسير. وصلاته 
صحيحة يهْوٌ بسكم وَمَاجَحَلَ كدف اين ون حر رج # (الحج:18). 

ونجحاسة الدم قول قديم في المذاهب, ولم أع وليل سينا هيريها كاليا عن العارظية 


هك 2 


والاستدلال بوصفه بالرجس في قوله تعالى :لإ فل لد لدف مأو ِلكَ حرم عل طاو يطعمةة 
سك 1 ا م َو لَحُمَّ زر كإنة وكت اقتعا هل لعا شدي فم فَمَنِ أضْطرٌ 
باغ وَلَاعَا د فِِنَريلَك حَفُور يحي (0ا (0) 6 (الأنعام)» لايدل على النجاسة بل على الاستخباث؛ 
لأن ما ذكاه غير مسلم وصف بالرجسية في نفس الموضع؛ وليس بنجسء. ووصف به الميسر 
والأزلام» ولم يقل أحد أنها نبجاسة. ولأن الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم'"» ولعموم 
النص «إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا»؟» وهذا عام في سائر أجزائه وما يخرج منه إلا البول 


-١‏ قولنا «لأن لها عليه حقا» دليله ما أخرجه البخاري برقم 19154 من حديث سلمان «إن لربك عليك حقا ولنفسك 
عليك حقا ولأهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه). وهو عند أحمد برقم 87 من حديث عبدالله بن عمرو في 
قصة صيامه النهار وقيامه الليل ونهي النبي له عن ذلك ودلالته على صيام ثلاثة أيام في الشهر وقال له فيه 
«ولزوجك عليك حظا ولعينك عليك حظا ولجسدك عليك حظا». وهو صحيح. 

-١‏ قولنا «وقد احتجم النبي ل الحديث في ذلك أخرجه البخاري برقم ه2185 ومسلم 1447 كلاهما عن ابن 
عباس. وفي الباب أحاديث. 

- أخرجه البخاري من قول الحسن «ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم) في باب «من لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين من القبل والدبر». قال الحافظ ابن حجر: وقد صح أن عمر صلى وجرحه ينبع دما. الفتح ط/ دار 


المعرفة .)581/1١(‏ 
4- حديث المؤمن لا ينجس..)») متفق عليه (البخاري برقم رقت ومسلم ولفظه عند البخاري «عن أبى 
ريه أن النبي لَث لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: 


أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك ,أنا على غير طهارة. فقال «سبحان الله إن المؤمن 


المقدمة في فقه العصر | 3 ل 
والغاتط للدليل الشرعي الضروري. 

ولأنه لو كان بمنزلة البول والغائط لما ترك بيانه المبين» لعموم الابتلاء به؛ لأن تأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز. 
الصحيحين'"'» والمعوذات'"», والمأثورات والأدعية". 

وينفث الراقيء وهو نفث الهواء بلا ريق وكل ما ينفع من الرقيا جائز مالم تكن شركا 
لعموم «من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل»'*» والرقيا جائزة ما لم تكن شركا”". 


لا ينجس». أما زيادة «ولا ميتا» فأخرجه البخاري من قول ابن عباس في الجنائز برقم .١70‏ وهو مخرج عن ابن 
أبي شيبة بسند على شرط الشيخين برقم 147؟١1١.‏ وأخرجه الدارقطني مرفوعا برقم 18*8. ومن طريقه الضياء في 
المختارة برقم 69485. وأخرجه من هذه الطريق البيهقي أعني من طريق ابن عيينه؛ وقال والمعروف موقوف وهذا 
هوالسبب في عدم إيراد البخاري له في الصحيح مرفوعا إلى النبي لم نظرا للاختلاف في رفعه ووقفه. فرجح 
البخاري بحسب صنيعه الوقف. 

-١‏ تقدم تخريجه. 

؟- قولنا «والمعوذات» النصوص فيها كثيرة» فمنها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم 1971 من حديث 
عقبة بن عامر قال: قال رسول الله :8١‏ ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط مِإقْل أَعوديرَ تٍالْمَكَقٍ 40 
(الفلق) وإ قل أعود يرت لاس (/3 4 (الناس). 

+- قولنا «والمأثورات والأدعية» وهي كثيرة صحيحة بحمد الله يرجع إليها في مظانها من كتب السنة وقد ألف 
فيها مؤلفات مستقلة» كالأذكار للنووي؛ والشوكاني» والمأثورات للبناء وحصن المسلم» وغيرها. 

4- هذا الحديث في صحيح مسام برقم 08610 ولفظه.. قال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبدالله يقول: لدغت 
رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله لل فقال رجل: يا رسول الله أرقي. قال «من استطع منكم أن 
ينفع أخاه فليفعل). 

ه- قولنا «والرقيا جائزة ما لم تكن شركا؛ ورد ما يدل على ذلك ما أخرجه مسلم برقم 5851» عن عوف بن مالك 
الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال «اعرضوا على رقاكم لا بأس 
بالرقى ما لم يكن فيه شرك». وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري )195/٠١(‏ ملخصا كلام العلماء كالمازري في 
شرحه على مسام والقاضي عياض والنووي ما نصه (أجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع ثلاثة شروط أن 
يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر 
بذاتها بل بذات الله تعالى واختلفوا في كونها شرطا والراجح أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة. ففي صحيح مسلم 
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وإذا كان في الرقية ما لا يفهم من القول فهو شعوذة وهي محرمة. 

ويجوز أن يقرأ على ماء ليشربه المريض, أو يغتسل به وكتب بعض الساف في إناء آيات 
من القرآن ثم صب عليها ماء وأشربها المريض"/ عملا بعموم الإذن في النص. 

ولوصفه سبحانه القرآن أنه شفاءء؛ فيعم المعنوي والمحسوس. 

والرقيا من العين والسحر أمر مشروع؛ لورود النصوص بذلك'". 

وعمل السحر وتعليمه كفر وإ وَآسَبَعُوأ مَاتَدنوأ آلتََّطِينُ 6خ نا ققد ونامكةة هي 
د 0 ا 0 َلسَحْرَ وما ١‏ أل عَلَ الْمَلَكِيْن بَابِلَ هَلرُوتَ و 
لإا عن فت 5 قلا مَك مَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَاما يمَرفْو بدء بَينَ الْملِ 
كارت بد ين لكو تيز ألا زيتقاوة ف رمشؤفع ولاجتففة "راكد 
لْآخِرَةَ ور حَلَقْ لاسي مَا سَرَوَأ وأ بِوء َه لو انوا 
يَمْلمُوست (605 (البقرة). 

وطلبه وشراؤه محبط للعمل موجب للنار مإ وَلَقَدَ عَلموا [ من أَسََريلهُ ما لسر 


عَلَقٍ ## (البقرة .)0١‏ 
ولا يضر إلا بإذن الله يِوَمَاهّم بِصََآرِينَ ب مِنَ لَحَدٍ إِلَّا بِِدّنٍِ شو 6 (البقرة:؟١٠).‏ 
ومن أدام الحفظ للصلوات؛ و تحصن با مأثور صباحا ومساءً لا يضره سحر. 


من حديث عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول اللهء كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا 
على رقاكم: لا بأس بالرقي ما لم يكن فيه شرك. وله من حديث جابر نهى رسول الله لَه عن الرقي» فجاء آل 

محر يواخر عار يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب. قال فعرضوا عليه, فقال: ما 

أرى بأسا من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. وقد تمسك قوم بهذا العموم فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو لم 

يعقل معناها لكن دل حديث عوف أنه مهما كان من الرقي يؤدي إلى الشرك يمنع وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن 

يؤدي إلى الشرك فيمتنع احتياطا). 

-١‏ قولنا «وأشربها المريض» أجاز ذلك سعيد بن المسيب وجماعات من العلماء» انظر «المفهم) للقرطبي». وقد أطال 

الحافظ ابن حجر الكلام على المسألة وما يتعلق بها في الفتح (١79/1؟).‏ 

-١‏ راجع -على سبيل المثال- كتاب الطب والمرضى من صحيح الإمام البخاري. ومسلم في باب «الطب والمرضى 

والرقى). 


والسحر: تخييل لا حقيقة» وقد خيل لموسى 38 فَالَيَل الوا داهم وَعَصِيهُحَ محبَلَ لَه من 
سيخرج أَمَا َي (405 (طله)» 35 مَالَ الوا فلَمَآ ألقوَأ حرو أعيت النَان وَاسَرَهَبوهُمْ وَجَكُو 
بسِخَر عَظِيمٍ (00) © (الأعراف). 

ولما قرأ النبي .6 المعوذات بطل الذي رآه من السحر كما رأى موسى سحر السحرة 
وأبطله لما ألقى عصاه. 

فلم يسحر موسى ولا محمد 8 بل رأيا السحرء وأوجس موسى خيفة؛ ولم يوجس محمد 

لم وحديث البخاري في سحره 8 يوافق الآية في أنه رؤية للسحر لا أنه أثر على عقله. 

وحد الساحر ضربة بالسيف بالنص"") 


-١‏ قولنا «حد الساحر ضربة بالسيف بالنص»؛ أخرجه الترمذي عن جندب عن النبي ل وضعفه 
بإسماعيل بن مسام المكي» وأخرجه الدارقطني من نفس الطريق برقم 504: والبيهقي برقم ١5947‏ وقال: 
إسماعيل بن مسلم ضعيف. وأخرجه الحاكم برقم 707 ط/ دار الكتب العلمية وصححهء وقال الذهبي: صحيح 
غريب. قلت: وقد وجدت متابعة في معرفة الصحابة لأبي نعيم برقم (7/08:) قال: حدثناه أبو عمرو بن 
حمدان : ثنا الحسن بن سفيان» ثنا مخلد بن مالك» نيسابوري» ثقة . ثنا سعيد بن محمد الوراق» ثنا خالد بن 
عبيد الباهلي» مولى الباهلة؛ عن الحسن بن أبي الحسنء قال: جاء جندب وقوم يلعبون ويأخذون بأعين الناس 
يسحرون» قال: فضرب رجلا منهم ضربة بالسيف فقتله؛ فرفع إلى السلطان وقال: سمعت رسول الله ل يقول 
«حد الساحر ضربة بالسيف» رواه أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن؛ عن جندب. قلت: هذه متابعة 
لا بأس بهاء سعيد بن محمد وخالد صالحان في الشواهدء وعليه فالحديث حسن لغيره. قلت: ولم يتنبه الألباني 
عليه رحمة الله تعالى لهذه المتابعة في السلسلة الضعيفة وإلا لحسن الحديث كما هو معلوم. وأما إعلاله في السلسلة 
الحديث بعنعنة الحسن البصري فليس بشيء؛ لأنه من المرتبة الثانية التي ذكرها الحافظ ولا تضر عنعنتهم» ولو 
سلمنا أنه مرسل لا كان علة قوية قادحة تبعا للأئمة الكبار الذين قبلوها كما قال ابن القطان أن مراسيله جيدة. 
وقال أبو زرعة أنه وجد لها أصلا ثابتا سوى أربعة أحاديث. وقال علي بن المديني: مرسلات الحسن البصري 
التي رواها عنه الثقات صحاح ما أقل ما يسقط منها. قال ابن رجب في شرح علل الترمذي )545/١(‏ ط/ الرشد: 
هذا يدل على أن مراسيل الحسن أو أكثرها عن الصحابة. قلت: وهؤلاء الأئمة الكبار كفاية في اعتماد مراسيل 
الحسن. وضعفها قوم آخرون والحاصل أن الحديث حسن بهاتين الطريقين. ويدل على ثبوته أنه عمل به الخلفاء 
الثلاثة الراشدون عمر وعثمان وعلي (مسند زيد بن علي 505) وابن عمر وجندب وجماعة من الصحابة» وهو مذهب 
مالك والشافعي وأحمد وإسحاق كما نقله عنهم ابن المنذر في الإقناع ص/ا4١‏ -ط/ دار الكتب العلمية -بيروت. 
واللّه تعالى أعلم. 


اي 


١106 لل‎ 


ومن به سلس بول أو بها استحاضة رحم لزمهما التوضؤ لكل صلاة؛ لأمر الشرع بذلك 
«توضئي لكل صلاة)1". 

ونزول شيء بعد الوضوء أو خلال الصلاة لا يضر للدليل «إنها كانت تستحاض وتضع 
الطست تحتها وهي تصلي»'"» وهذه إحدى زوجاته 8 أمرها بذلك. 

ولأن المشقة تجلب التيسير"» وإذا ضاق الأمر اتسع!*/ #وَمَاجَعَلَ بكرف ادبن مِن حرج 6: 
(الحج :00 ميرد ألَمْبِحكُمُ الْمُسْرَ ولايد بِكُمْالْمَرَ # (البقرة:115). 

وا لَايْكَنِ آسَهْتَفَساإِلَا وْسَعَهً # (البقرة:187)» فهذه النصوص من المعلومات ضرورة» 
وهي أصل على ما ذكرنا. 

ويحرم التداوي بالمحرم؛ للنص «إن الله لم يجعل دواء أمتي فيما حرم عليها»'". 

ولأنه لو شرع التداوي بالمحرمات لدخل الخلل في التكليف بالحرمة؛ لعدم إمكان ضبط 
ذلك فيعود على الأصول بالابطال, وهذا باطل فمُنع. 


-١‏ أخرجه الإمام البخاري برقم من حديث فاطمة بنت أبى حبيش. 

؟- حديث («أنها كانت تستحاض وتضع الطست..» أخرجه البخاري برقم 8٠١‏ عن عائشة قالت «اعتكفت مع 
رسول الله 8 امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي». وفي الرواية الأخرى 
ع قولنا «ولأن المشقة تجلب التيسير» هذه إحدى القواعد المجمع عليهاء والأدلة عليها من النصوص عديدة 
كقوله تعالى مإوَمَاجَعَلَعَليكر ف لين مِنَحَرَيَ ‏ (الحج:18). انظر الأشباه والنظائر للسيوطي صه"م. وقواعد ابن نجيم 
الحنفى ص هلا. 

:- قولنا «وإذا ضاق الأمر اتسع» هذه من عبارات الشافعي الرشيقة وهي في معنى قاعدة «المشقة تجلب التيسيرا. 
انظر القواعد للسبكى ط/ دار الكتب العلمية .)59/1١(‏ 

ه- قولنا للنص («إن الله لم يمجعل..) قلت: فيه ما أخرجه أحمد برقم 161 في جزء الأشربة ط/ مكتبة التراث 
-القاهرة. عن حسان بن مخارق» أن رسول الله 4 دخل على أم سلمة وقد نبذت نبيذا في جر قال: فسمع 
النبيذ يهدر فقال لها: «ما هذا؟) قالت: فلانة اشتكت بطنها فنعت لها هذاء فدفعه برجله فكسره ثم قال «إن 
الله عزوجل لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء). قلت: سند هذا الحديث حسن من هذه الطريق. وأخرجه من نفس 
الطريق إسحاق في مسنده برقم #اأوكء ط/ مكتبة الإيمان -المدينة المنورة, وقد صح موقوفا عن ابن مسعود » ذكره 
البخاري معلقا في باب حديث رقم 515ىه. 
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ولا يشترط المريض الشفاء مقابل الأجر؛ لأن الطبيب باع منفعة فله أجرة ولو لم ينتفع بها 
المريض؛ كمن استأجر دارا ولم يسكنهاء أو صرف له دواء لم يستعمله, وكاستئجار الأرض 
للإنبات ولم تنبت لعارض كقحط. 

ولأن الشروط على المجهول الممكن حص وله عادة أو عدم حصوله كالشفاء للمريض لا 
يغير من الحكم الشرعي؛ وهو صحة أجرة الطبيب؛ لأن تخلف الشفاء على خلاف الأصل. 

والحكم الشرعي متعلق بالعادي الأكثر لا على القليل المخالف للعادة؛ لأن العمل بالأكثر 
والأغلب لا بالأقل أو النادر أصل كبير في الشرع. 

والقسم الطبي جائز ويجب الوفاء به"؛ لعموم 3 والمُوفوت هدم إِدَا عْهَدُواً» 
(البقرة:101)» «9وَلا لَفُصُوا الْديَسمَبَسَدَ وحكيرِهَا وَهَدَ جَعَأسُمُ َه كيسكم كا 4 (النحل:11). 

ويجب على الطبيب الصبر على مريضه؛ لأنه من مقتضى العقد معه والوفاء بالعقود 
ومقتضياتها واجب وِْ! وفوا ألحْقُود 44 (المائدة:١).‏ 

وعلى المريض وجربا الصبر على قضاء الله والتضسرع إليه :9و اهرت © لي َ 
إ5آ لسَتهم مُعِسَة انيه َالو تبطو2(0) أولَِكَ عَم صَلوت من ريه وَيَحَمَةٌ وول لَيِكَهُم 
لَمْهْمَدُونَ )6 (البقرة). 

والوصية واجبة للنصس و3 كُيِب عَلَتَكْمَإِدَا حَصَرَأَحَدَكُمْ لْمَوْتٌ إن ترك حَْرًا لْوَصِية للودَيْ 
وَاَلْدَوْينَ لو 0 1 

ويحرم تبديلها أو تغييرها جز هَمَنْ بَدَلَهبَعَدَ عه مامه عل الي ونه إنَأمَهِيعٌ عَم( 4 
(البقرة). 

ولااوصية إلا لمن كان عنده خير وهو المال الكثير للنص الشرطي #إإن ترك حَ حَيرَا # 
(البقرة:1) والخير في لغة العرب هنا هو المال الوافر. 


-١‏ قولنا «والقسم الطبي جائز..»؛ قلت: شرطه إن لم يشتمل على القسم الممنوع شرعاء وهو بغير الله أو أسمائه 
أو صفاته ؛ فإن اشتمل حرمء ومن اضطرٌ من الخريجين إلى القسم به كطالب يدرس في بلد أجنبي يلزمونه عند 
التخرج بأداء القسم فهو ضرورة وتقدر بقدرها. 


(008) | القدمة في فقه العصر 
ومقدارها الأعلى الثلث لصراحة النهي عن ما فوقه «أتصدق بالنصف؟ قال: لا. قال: 
فبالثلث؟ قال: الثلث» والثلث كثير»". 


والوصية للوالدين جائزة للنصس القطعي في الآية: وللأقربين» ويشترط في الأقربين 
كونهم غير ورثة لحديث «لا وصية لوارث"'" وإفا استثنينا الوالدين تقديما للخاص على 


العام والقطعي على ما سواه. 


-١‏ قولنا «لصراحة النهي عن ما فوقه) دليله ما أخرجه البخاري برقم ٠4‏ عن ابن عباس « قال: لو 
غض الناس إلى الربع لأن رسول الله م قال: الثلث والثلث كثير» أو كبير. وهو متفق عليه من حديث سعد بن 
أبي وقاص في البخاري برقم 1744 ومسلم برقم 45؟5» ولفظه: عادني رسول الله في حجة الوداع من وجع 
أضفيت منه على الموت» فقلت: يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة» 
أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال «لا». قال: قلت أفأتصدق بشطره؟ قال «لا الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء 
خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها 
في في امرأتك). قال: قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي. قال «إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغى به وجه الله 
إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا 
تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد ابن خولة». قال رثى له رسول الله لِم من أن توفى بمكة. 

؟- حديث ١لا‏ وصية لوارث»»؛ قلت: هو حديث حسن صحيح رواه عدة من الصحابة » فقد أخرجه الإمام أبو داود 
بسند حسن برقم 748107 عن شرحبيل بن مسلم سمعت أبا أمامة سمعت رسول الله ل يقول «إن الله قد أعطى 
كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». وإنما حسنا الحديث لحال إسماعيل بن عياش الراوي له عن شرحبيل بن 
مسام فإنه حسن الحديث في الشاميين؛ وشرحبيل شاميّ. وأخرجه الترمذي من نفس الطريق وقال حديث حسن 
صحيمح. وأخرجه الترمذي برقم 7١1١‏ من حديث عمر بن خارجه: أن النبي ل خطب على ناقته وأنا تحت 
جرانها وهي تقصع بجرتها وأن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية 
لوراث والولد للفراش وللعاهر الحجر ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله لا 
يقبل منه صرفا ولا عدلا. قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: لا أبالي بحديث شهر بن 
حوشب. قال وسألت محمد بن إسماعيل عن شهر بن حوشب فوثقه وقال إنما يتكلم فيه ابن عون ثم روى ابن 
عون عن غير هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قلت: شهر ابن 
حوشب وثقه كذلك ابن معين ويعقوب والعجلي وأحمد في رواية» وفي رواية لا بأس به. وكذا قال أبو زرعة الرازي» 
وتشدد ابن حزم فقال: ساقط. وجملة كلام أهل العلم فيه جمعها الحافظ فقال: صدوق كثير الإرسال والأوهام. 
انتهى. وقول الترمذي حسن صحيح إنما هو جمع بين رتبتي الحسن والأوثقية» أو باعتبار شاهد الحديث السابق 
والله أعلم. وله شاهد من حديث أنس عند ابن ماجة برقم 10١5‏ وسنده صحيح. 
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وجمعا بين النتصوص؛ لأنه أولى من دعوى النسخ مع إمكان نوع من الجمع. 
ويتوضاً المريض للصلاة ويغتسل للجنابة فإن لم يستطع تيمم مون 5 عَبه أوَعَلَ سَضَرٍ 


يآ لح م خا ةر 1 ا اح عر ١‏ 0 
أوجاء أحد نكم من العَايط أو لمسم الِيْسَاءَ فلم يجَدُوا ماءفتيمموأ صعيدا طَيْبا مسحو يوجوه 6 


قل 


وَأَيدِيَكُمَ َه كانَعَهَها عَهُورًا (50 #6 (النساء). 
فإن لم يستطع التيمم صلى على حاله للعموم القطعي هِ( لا دُكِلْنُ نَقْمَاإِلَاوْسَعَهَا 2 
(الأنعام:157)» وهو أصل قطعي معلوم ضرورة من دين الله. 
ويصلي قائماء فإن لم يستطع فقاعداء فإن لم يستطع فعلى جنب للنص في ذلك7". 
ويستقبل القبلة. فإن لم يستطع سقط التكليف القطعي الخاص :وول وَجَهَرَك سَطرَ 


ع 


سه لك 6 


لْمَسْجِرٍألْحرَاو وَحيَثُ مَا فس ولوأ وجُوهَكُم سَطرَة # (البقرة:؛١)‏ وقطع بالآخر ول وَهَهألَْرِقُ 
ولوب كَيََمَا مُوُوأ متم وه أل إرك أله وَاسِعٌ عم (5 4 (البقرة) لعموم الأصل القطعي 
إلا تُكلِفٌ تَنَسَاإِلَاوْسَعَهَ] > (الأنعام:157). 

فإذا عجز عن أداء الصلاة لشدة مرض قضاها حال استطاعته لعموم «دين الله أحق أن 

ولقضائه م وصحابته الظهر والعصر والمغرب في وقت العشاء لما اشتد عليهم الحصار 
في الخندق7". 

فدل على عدم سقوطها عند العجز عنها أداءً لمانع. 


-١‏ قولنا «فإن لم يستطع فعلى جنب..» دليله حديث البخاري برقم ١١١7‏ عن عمران بن حصين قال 
كانت بي بواسير فسألت النبي عن الصلاة. فقال «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب». 
؟- حديث «فدين الله أحق أن يقضى) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم 198#» ومسالم برقم 7149: عن ابن 
عباس « قال: جاء رجل إلى النبي م فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ 
قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى . 

*- قولنا «لما اشتد عليه الحصار في الخندق) الحديث في الصحيحين من حديث علي (البخاري برقم 
»١‏ ومسلم برقم 14010) واللفظ له قال رسول الله ١‏ يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر 
ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا». ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. 


ومن أغمي عليه صلاها إذا أفاق لحديث «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها»'". 

ولا فارق معتبرٌ بينهما؛ إذ هما يجتمعان في المفردات وبمعرفتها -أي المفردات- يُعرّف النوم 
والاغماء. 

فالنوم: ذهاب التعقل وخمول الحس والحركة طبيعة مع بقاء الحياة. 

والإغماء: ذهاب التعقل وخمول الحس والحركة مع بقاء الحياة لطارئ. 

وقلنا «لطارئ» ليشمل سائر الطوارئ كالمرض, أو الإعياءء أو حصول صدمة نفسية لخبر 
سيء مع قلة صبر. 

وقلنا «ذهاب التعقل» ولم نقل خموله؛ لأن الخمول قد يحصل في خفيف نعاس أو الشعور 
بإعياء أو دوار ودوخة. 

وذهابه إنما يكون بالنوم المستغرقء أو الإغماء. 

وقلنا«خمول الحس والحركة» ولم نقل ذهاب؛ لأن حركة حس النائم والمغمى عليه باق في 
أدنى درجاته ولا تذهب إلا لموت. 

والنوم كالموت إلا ببقاء الحياة لوَهْو الى يتوَضَكُم يأل ل جعت امار 
نقحت ون ريقف برا نف ث2 رقت تيه 2 زم يف8 تمزه 0 4 (الأنصاي 
فسمى النوم وفاة. 

وسماه كذلك موتا ه3 أنَذيوقَالاتشرعية مو تهكاوائق لترقيك فق عتاموتا تفلك الى تعن 
ليا الْموْتَ يرل القرجة لك لْجَلٍ تُسَعَىإنَن كلك لين لِمَوْم ينفَكروت الزم. 
أي يتوفاها حين نومها فيقبضها قبضا نهائيا لمن حضر أجله وقضى عليه بالموت» ويرسل 
الأخرى التي لم يكتب عليها الموت في النوم إلى أجل. 

فالفرق بين النوم والموت هو القبضس التام, ولا فرق بينه وبين الإغماء سوى أن الإغماء 
طارئ. 
-١‏ حديث (من نسي صلاة..» متفق عليه أخرجه البخاري برقم 091 ومسلم برقم واللفظ له عن أنس بن 
مالك أن رسول اله للم قال «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك». قال قتادة مِإََقِ م الصَكرة 
إكرى (4)8 (طه). 
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والطارئ نادر خارج عن العادة فلا ينفرد بحكم, فحكمه حكم النوم. 

وطول الوقت ليس بفارق؛ لأن الإغماء الطويل الخارج عن العادة كشهر كالنوم الطويل 
الخارج عن العادة كشهر لمرض معروف"2". 

وكلاهما نادر جدا؛ لأن الاغماء -عادة- دقائق معدودة, ويندر ساعة فما فوقهاء فيبقى حكم 
النوم على أصله ولو طال لطارئ؛ وحكم الإغماء كالنوم ولو طال لطارئ. 

والنوم المستغرق على العادة ناقض للوضوء «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأا»'". 

وهذه العلة المنصوصة جارية في الإغماء بلا فرق. 

وقلنا «النوم الممستغرق على العادة»؛ لثبوت نعاس الصحابة في المسجد انتظارا للإقامة 
وقيامهم بعده إلى الصلاة بلا وضوءا"/ فدل على أنه غير مستغرق. 

وقلنا «على العادة»؛ ليخرج نوم الجالس ولو مستغرقا؛ لأن العلة في الحديث «العين وكاء 


-١‏ هو مرض تنقله ذبابة تسمى «تسي تسي) تعيش في بعض الأماكن من أفريقيا ويدخل المصاب في نوم. 

؟- حديث «العين وكاء السه..» أخرجه أبو داود برقم 060 من حديث علي » قال رسول الله " «وكاء 
السه العينان» فمن نام فليتوضاً». وسند أبي داود حسن في الشواهد والمتابعات وقد أعل ببقية بن الوليد عن الوضين 
بن عطاء. قلت: أما الوضين فأبو داود نفسه إنما أخرج له لأنه قال فيه صالح الحديث. وقال أحمد ثقة ومرة ليس 
به بأس. وقال الذهبي ثقة وبعضهم ضعفه. وقال دحيم ثقة. وقال يحيى بن معين ثقة ومرة لا بسن به. وذكره ابن 
شاهين وابن حبان في الثقات. وقال الجرجاني ما أرى بأحاديثه بأسا. وقال أبو حاتم الرازي تعرف وتنكر. قلت: 
فلا ينزل حديثه عن درجة الحسن إلا إن كان له علة أخرى. وأما بقية فالخلاصة ما قال الحافظ فيه أنه صدوق 
كثير التدليس على الضعفاء. قلت: وبقية رجال الإسناد ثقات» وقد أعل قوم الحديث بالانقطاع بين عبدالرحمن 
بن عائض عن علي قال الرازيان لم يدركه. إلا أن ابن حبان رحمه الله تعالى نقل عن البعض أنه لقيه والأكثر 
الأول. قلت: هذه العلة لا تؤثر خاصة وأن عبدالرحمن بن عائض مذكور في الصحابة. كما نقل عن البخاري نقله 
الحافظ ابن حجر في الإصابة وتعقبه. وللحديث شاهد من حديث معاوية وهو قريب في الإسناد منه فيشهد أحدهما 
للآخر. وقد أخرجه الدارقطني في السنن برقم 5917 وفيه ابن أبي مريم ضعفوه وأعل بغير ذلك إلا أنه صالح كشاهد. 
فالراجح عندي أن الحديث حسن. وقد اطلعت على تحسين ابن الصلاح والنووي له كما في فتح الغفار (8 /8) 
ط/ دار عالم الفوائد» ثم الألباني في صحيح الجامع برقم /759. وأكثر علماء الحديث على تضعيفه. 

*- قولنا «بلا وضوء» أخرجه مسام برقم 85١‏ عن أنس» كان أصحاب رسول الله للم ينامون ثم يصلون ولا 


يتوضئون. 


النسه» ظافرة في المفبطجع المستغرق لا الجالس, والأق طجاع عادة التوم: وتعليقها بيجرة 
النوم خطأ؛ لأن النص معلل بعلة منصوصة يبعد وقوعها من جالس متمكن. 
ويجب إسعاف المغمى عليه. وعمل ما يزيل الضرر عنه؛ لأن دفع الضرر عن النفس واجب. 
ويجب ستر عورته, وحفظ ماله وخصوصياته؛ لأن «كل المسلم على المسام حرام دمه 
وماله وعرضه٠"/,‏ وستر عورته من حفظ عرضه. 


وإذا أغمي عليه وهو صائم نهار رمضان. فإن أفاق صح صومه؛ لأنه كالنائم» وإن لم يفق 
حتى غربت الشمس فكذلك؛ لأن غايته كالنائم» والنوم والصوم يجتمعان. 
فإن طال الإغماء أو النوم حتى خرج عن العادة كأيام أو شهر فهو مرض عادة, وكذا في 
لوائح الطب, وله حكم المريض شرعا: يقضي الصلاة والصوم للنص في الصوم هومن 
كارت عِدَ ميض أَوَعَلَ سَفَر ده ين أيَامِ أَح #6 (البقرة:184). ولعموم «دين الله أحق أن 
يقضى»'" في الصلاة. 
وقوله تعالى :إلا ُكَلِْكُ نَنْمَاإِلَاوْسَعَهًَ ‏ (الأنعام:107). يدل على تسرك التكليف أداءً 
وقضءً حال انعدام الوسع كما هناء فإذا زال المانع كالمرض والإغماء ومستدي النوم عاد 
الوسع. فيقضي الصوم بخصوص النص والصلاة بعموم النص, وكذا بخصوص النص 
في قضائه 1 والصحابة ما فاتهم يوم الخندق. 
ولو صح الاستدلال بها على الإسقاط لسقطت في الخندق؛ لانعدام وسعهم فعلها أداءء 
ولسقطت على النائم؛ لانعدام استطاعته أداءًء فلما قضى النبي .6 وأمر النائم والناسي 
بالقضاء علمنا أن الوسع لازم قضاء ولو تعذر أداء. 
ولم تسقط الصلاة في دين الله إلا على حائض ونفساء أداء وقضاءء. ومفروضة فيما سوى 


-١‏ «كل المسلم على السلم..) أخرجه مسام برقم 705 من حديث أبي هريرة قال رسول الله يقر رلا 
تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره؛ التقوى ها هنا -ويشير إلى صدره ثلاث مرات- بحسب امرئ من الشر أن 
يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه». 

1- تقدم تخريجه. 
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ذلك في حرب وسلم ومرض وصحة وسفر وحضر ونسيان ونوم وانعدام ماء أو تراب أو 
كليهماء وانعدام ستر للعورة» وتعذر معرفة القبلة؛ أو تعذر تطهير ثوب ومكان وبدن من 
نجس, أو قذر, أو رفع جنابة. 

أو عند تعذر معرفة الأوقاتء ويقدر لذلك قدره في أي زمان ومكانء ولو تخلف الزمن 
واضطرب فصا اليوم كسنة: أو السنة كيوم كمافي حديث الدجال؛ فيقدر لذلك قدره 
بالنص", 

فعموم التكليف وبقاؤه أداء أو قضاء قطعيء ومن ادعى استثناء أحد غير منصوص عليه 
قطعا فقد تعمد رفع التكليف القطعي بموهومات, ولا تسقط العبادة في دين الله أداء وقضاء 
إلا الصلاة على حائض ونفساء, وعن المجنون يسقط كل تعبد؛ لانحراف تعقله الحقائق؛ لخلل 
عقله وهو مناط التكليف. 

أو صوم على مريض دام مرضه؛ وانعدمت استطاعته إلى الوفاة فلا عبادة عليه لا أداء ولا 
قضاء. 

فإن صح قضى الصوم بالنص؛ وقضى الصلاة على الأصل""»؛ وعموم النص 
وخصوصه”/ ولو كثرت قضى ما بوسعه؛ لأن التكليف على الوسع بالنص «١‏ لَابُكَلْك 
ألَهُتَقَساإِلَا وْسَعَهً #6 (البقرة:185). 

وتعريف الجنون: هو اضطراب التعقل واختلال العقل للداءء فهو مرض. 

وقلنا «اضطراب التعقل» لا ذهابه ولا غيابه كما قلنا في النوم والإغماء؛ لأنه يعقل الأمور 
الطويل والشاهد منه قوله: قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال «أربعون يوماء يوم كسنة.» ويوم كشهرء 
ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم». قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة» أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال «لا 
اقدروا له قدره». 
؟- قولنا «على الأصل»؛ لأن الأصل بقاء التكليف ورفعه محتاج للدليل. 
+- قولنا «وعموم النص وخصوصه. أما عمومه «فدين الله أحق أن يقضى»؛ وأما خصوصه فهو قضاء رسول 
الله 8 في الخندق» وقضاؤه عندما نام مع أصحابه في الوادي» وحديث «فليصلها إذا ذكرها» وكلها صحيحة 
خرجناها في كتابنا هذاء وللّه الحمد. 


بجميع الحواس لكن على غير الحقيقة العادية, فدل على خلل في العقل. 

وقولنا «هو مرض»؛ لأنه على خلاف أصل الخلقة, وما أنزل الله داءً إلا أنزل له دواءً. 

أما الشّكر: فهو اضطراب التعقل لطارئ بسبب محرم كخمر ومخدر, ولذا قال تعالى 
وت اناس مشكترئ وَمَا هم بسكدر وَلِدِكنَّ عدَّاب أله سَدِيدٌ 405 (الحج)» مع وجود 
عقولهم لكن اضطرب تعقلهم أول الأمر لشدة هول الساعة, فهم سكارى في التصرف لكن 
حقيقة ليسوا كذلك. 

فالسكران كالمجنون, ويفارقه بأنه مَسَبِّيٌ مؤقت مع سلامة عقله. 

والمجنون غير مكلف لعلة اضطراب عقله وتعقله. 

والسكران مكلف بالعبادات؛ لبقاء عقله, لا بالإنشاءات كالنائم والمغمى عليه. 

فالنائم لو طلقء أو باع, أو تبرع, أو نطق بكفر فكله لغو وهذيان» ومثله السكران. 

وأما المدُلَمَاتَ فهي مضمونة ولو على مجنون. 

فالمجنون قتله خطأ تحمله معه العاقلة» ولا صوم عليه للكفارة؛ لارتفاع تكليفه ولا يمكن 
إسقاط تضمين الدية لعلة الجنون؛ لأنه حينئذ إهدار لدم, وهو لا يهدر بحال» وإفا حملته معه 
العاقلة؛ لأنه في حكم الخطأ؛ لعدم إمكان إجراء حكم السفية عليه؛ لأن الصارف في المجنون 
عن الحكم عليه بالعمدية أقوى وأولى من الصارف في عاقل مكلف مدع للخطأ على خلاف 
الأصلء إذ الأصل العمدية: والناقل عنه البيئة المعتبرة. ش 

والسكران: الأصل بقاء عقله فإتلافاته عمد في الأموال والأنفس؛ لأن سكره دعوى؛ فإن 
قطع به بشهادة عدول أثبات فيحد, ويضمن الدية» ويجوز تغليظها عقوبة؛ ودفعا للفتنة. 

أما انحراف التعقل عن الحقائق فهو الضلال؛ وهو غير الأقسام السابقة وصارت به خمسة 
أقسام: النائم, والمغمى؛ والمجنون, والسكران؛ والضال. 

ويمكن هنا صياغة ضابط لجميع الحالات, وهو: اختلال العقل والتعقل يرفع التكليف قضاء 
وأداء وهو الجنونء واختلال التعقل مع سلامة العقل لا يرفع التكليف كالنائم والناسي 
والمغمى والسكران, فلزمهم القضاء. 
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والتشريح في الطب لجثة مسام محرم شرعا؛ لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي «كسر 


عظم ميت ككسره وهو حي". 
سك ا لعن قَدَكيََنَابَ ءَادَمَ 46 (الإسراء:١7)»‏ وهذا عامٌ في الحياة 


وعندي امتناع في تشريح جثة غير مسلم ولو حربيا؛ لأنه كالمثلة وهي محرمة لذاتهاء فهي 
علة ذاتية مستقلة حتى لا يقال إن العلة خوف المجازات بالمثل في الحرب. 

ولذا امتنع رسول الله ل عن المثلة لجئة حربي كافر في الحرب مع قثيلهم بمسلمين مع أن 
0 0 عَليَيٌ مَأَغْتَدُأْعَهِبِمِثْلٍ مَاأعْتّدَئ ع3 6 (البقرة:15١)»‏ :3 وَحَروا 
َيَكوَ مَيَكة َدْلها عَمَنْ فَمَنَ عَفَاوَْصَكَمَ جره أجره لَه (الشورى:٠4).‏ 

فتركه ذلك دليل على قصد المنع منهاء ولمخالف العمل بفتوى غير هذه. 

ويجوز تشريح حيوان من الأنعام لجواز ذبحه وتقطيعه وهو أبلغ من التشريح. 

ويجوز كذلك من غير الأنعام تشريح حيوان؛ لأن التشريح من وسائل المداواة؛ لدفع 
0 البالغ عن البشر, وكل ما في الأرض خلق لنفعه و3 هُوَاََرِى خَلقَلكم ناف الْأَرضِ 
جمِيعًا 4 (البقر: 5, ومن أعظم منافعه المداواة» ومن أهم وسائلها التشريح للحيوان فجاز؛ 
لأن للوسائل أحكام ما تَوسّلَ بها إليه, ولقوله تعالى في المسائل التي لم ينص على حرمتها 
ِل عَم أله َنبا 4 (المائدة ) فدل على جوز الانتفاع بها تشريحا للتعلم وللتجارب. 

ولجواز صيدها للانتفاع بجلدها أو عظمها في لبمس وأثاث وزينة, فمن باب أولى 
تشريحها للطب. 

وعمل تجارب على الفئران والخنازير وغيرها جائز من هذا الباب؛ لعموم خلق ما في الأرض 
لمنافع الإنسان :3 هُوَاأرِى خَلقَلكم مان لاض 7 جِيعا # (البقرة 19). 


-١‏ أخرجه أبو داود برقم 4 بلفظ (عن عائشة أن رسول الله / قال «كسر عظم الميت ككسره حيا)»). قلت: 
سند أبى داود حسن. وفيه سعد بن سعيدء قال الذهبي في الكاشف ملخصا كلام العلماء فيه: صدوق. قلت: وبقية 
رجاله ثقات. ثم اطلعت على تحسين ابن القطان له»ء نقله عنه الألبانى في الجنائز (١/99؟).‏ 


وإزجاع فد سحارق قطعت في سرقة بحد لأشيهة فيه ل بيجوز: لالم خلاف مقصد الشبرع 
من النكال به 9( وَأَلسَارِقٌ وألسا َارقَة قط موا أيدبهمًا حرا بما باتكل عن أ وله زر 
حَكيم (50) 4 (المائدة). 

ويحتمل الجواز؛ لأنه مداواة وهي جائزة في قصاص الجروح بعد الاقتتصاص بالمثل؛ ولأن 
النكال وقع بمجرد القطع. فالمداواة لم تعارض مقصدا ووافقت مثلا مشروعا في مداواة 
القصاص في الجرح. 

والاستنساخ محرمٌ لما فيه من تغيير الخلقة والعبث بها ولما يؤدي إليه من مفاسد كارثية 
على البشرية, وما أدى إلى ذلك فهو ا لأنه من الفساد في الأرض. 

ويستثنى من ذلك حالة الاستنساخ العلاجي الذي لا ضرر فيه على أصل الخلقة 
البشرية ْ 

والأصل أن حكم الاستنساخ هذا -أعني التحريم- جار في الاستنساخ البشري أو الحيواني؛ 
لأن من مقصودات الشرع الحنيف حفظ خلق الله على أصل خلقتها بالنص. 

والهندسة الوراشية لمعرفة الداء والدواء علم نافع من الطبء فجاز ويحرم استعماله في تغيير 
الخلقة عن طبيعتها؛ لعموم مِإلَابَرِيلَ لِحَلْقَالّه ذلك لزت الْمَبَمْ ولكرى كر ألتساس 
يَعَلَمُونَ 5 (الروم). 

فحرم تغيير الخلق وأكده بأن هذا الحكم هو الدين القيم. 

وجعل تغيير الخلق من ا ا سه 6 (النساء .)١13:‏ 

والنهي عن النامصة والفالجة والواصلة من هذا الباب77". 

ومعرفة النسب لمتنازع بين أطراف يدّعونه جائز بالقيافة!". 


-١‏ النامصة: هي من تزيل شعر حاجبيها لتحديده: والفالجة: من تحدد أسنانها تجملاء والواصلة: من تصل 
شعر رأسها بغيره تزويراًء وقد تقدم تخريج الحديث. 

؟- قولنا جائز بالقيافة) فيه حديث متفق عليه (البخاري برقم 3, ومسلم برقم ”2 عن عائشة 
قالت: إن رسول الله ال دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجههء فقال «ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن 
حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض». وقد بوب البخاري باب «القائف». قال العلماء: 
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وأولى منها بفحص الخنصائص الوراثية المعلومة لدى خبراء علم الوراثة. 

أماإن كان عن زنى فلا حكم في الالحاق بالنسبء بل يلحق بأمه؛ لتوقف الشرع عن بناء 
الحكم على ذلك؛ ولو مع معرفة صفاته''' في هذا الباب؛ ولذلك لا يثبت الزنى بفحص المني 
ولا بالحمض الوراثي ولا بالقيافة. 

وضرب الابر الوريدية والعضاية لا يؤثر في الصيام؛ لأنه ليس بغذاء ولا في معناه. فإن 
كان العلاج عبر الوريد للتغذية أفطر, وبخاخ الربو لمحتاج إلى استعماله في نهار الصيام لا 
يضرء وكذا الحقنة الشرجية؛ وقطرة العين والأذن. 

ومن ادعى أنها مفطرات لم يأت بحجة بينة معتبرة من الكتاب والسنة'". 


هذا الحديث أصل في إثبات النسب بالقافة. وهو مذهب الجمهور من الصحابة والأثمة إلا الحنفية» وعللوا ذلك 

بأنه خرص وتخمين ورد بإقرار النبي ل لمجززء وما كان عليه الصلاة والسلام يقر باطلاء فلا يقر إلا الشرع. 

راجع شرح ابن بطال (85/8"). 

-١‏ قولنا «ولومع معرفة صفاته» لورود الننص في ذلك عند البخاري برقم ٠ه‏ من حديث ابن عباس أنه ذكر 

التلاعن عند النبي ل فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يش كو إليه أنه وجد 

مع امرأته رجلا. فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي. فذهب به إلى النبي ل فأخبره بالذي وجد عليه 

امرأته؛ وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعرهء وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله خدلا ادم 

كثير اللحم. فقال النبي ل: اللهم بيّن. فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده؛ فلاعن النبي 
8 بينهما. قال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي 4 الورجمت أحذا بغيوبينة رجت 

هذه فقال: لا. تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. وفي رواية أبي داود (فقال رسول الله ل دلولا الأيمان 

لكان لي ولها شأن)). 

؟- قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي )1١97/1(- ١/4- ١‏ 

قرار رقم: "91 )٠١/١(‏ 

بشأن المفطرات في مجال التداوي 

مجلة المجمع (ع ١٠؛‏ ج ص) 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 

١8-7‏ صفر 518١ه‏ الموافق 8" -حزيران (يونيو) -" تموز (يوليو) 1991م بعد اطلاعه على البحوث المقدمة 

في المجمع بخصوص موضوع المفطرات في مجال التداوي» والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة 

الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى؛ في 
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الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة من 4 - ١”‏ صفر 518١هالموافق ١١ - ١54‏ حزيران (يونيو) 19910م2 
واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء» والنظر في الأدلة من الكتاب والسنة» 
وفي كلام الفقهاء» قرر ما يلي : 

أولا: الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات : 

-١‏ قطرة العين؛ أو قطرة الأذن» أو غسول الأذن» أو قطرة الأنفء أو بخاخ الأنف. إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ 
إلى الحلق. 

؟- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى 
الحلق. 

ع- ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس)؛ أو غسولء أو منظار مهبلي: أو إصبع للفحص الطبي. 

4- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم. 

ه- ما يدخل الإحليل؛ أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى؛: من قثطرة (أنبوب دقيق) أو منظار» أو مادة ظليلة 
على الأشعة؛ أو دواء» أو محلول لغسل المثانة. 

5- حفر السنء أو قلع الضرسء أو تنظيف الأسنانء أو السواك وفرشاة الأسنان» إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى 
الحلق. 

- المضمضة, والغرغرة» وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. 

م - الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية» باستثناء السوائل والحقن المغذية. 

4 - غاز الأكسجين. 

٠‏ - غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية. 

-١١‏ ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدواثية 
أو الكيميائية. 

؟١-‏ إدخال قثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء. 

-١‏ إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها. 

4 أخذ عينات (خزعات) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل. 

-١‏ منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى. 

- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاج الشوكي. 

-١١‏ القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد (الاستقاءة). 

ثانيا: ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات 
المذكورة فيما سبق. 

ثالثا: تأجيل إصدار قرار في الصور التالية» للحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة في أثرها على الصوم» مع التركيز 
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الصحة النفسية.. 
ويجب على المكلف أن يحافظ على صحته النفسية لما في ذلك من دفع الأضرار البالغة 
على النفس والحياة» ودفع المفاسد والأضرار واجب, وهي إحدى مقصودات الشرع العظيم؛ 
ولعموم «( ولا مُلشُو يي لامك حيو ع وَأ 6 (البقرة .)١84:‏ 
ل 
في الحياة 0 قوم الْكفِروت 4600 (يوسف)» «3 آل عن تش ين قن 
م وس (2) (الحجر). 
تؤثر الأحوال النفسية على الصحة فتتلف بعض الأعضاء ء 3# وَابِيِضَتَ عنَاهُ ورت 
لحرن ل 2 (يوسف)» وهذا النوع من الحزن محرم في شريعتنا. 
وقد استعاذ النبي م من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر 
الرجال لما يترتب عليها من المفاسد والأضرار على الحياة. 
ونهى الله رسوله عن الحزن والتحسر والضيق ولو كان حرصا على إِيمان بعض الكفار 
قلا لَذْهّبَ تَقْسْكَ عَليِمْ حسَرّتِ # (فاطر:8)» 92 وَأَصَيرْ وَمَاصَبرك إِلَاياله وَكَا خَحْرَنْ عَلَنْهِمَ 
وَلَا تَلَف في صََيْقَ يما مكرود 405 (النحل)» هل كَلَكَ بخ لَسَكَالَايكوْوا مُزمِينَ )4 
(الشعراء). 
وحار 7 ف والمخاوف في كثير من النصو ص «9| إنماءلِكية يطحو أَولياء دقلا كا هوه 
وَكَافونِ نكم مُوْمنينَ (9 46 (آل عمران)» 92 فَالَ َالَو إبى ممما أسْمَعْ ع (طه). 
7 ما ورد في حكمها من أحاديث نبوية واثار عن الصحابة : 


ع اخ الربوء واستنشاق أبخرة المواد. 

ب- الفصد» والحجامة. 

- أخذ عينة من الدم الملخبري للفحص.ء أو نقل دم من المتبرع به أو تلقي الدم المنقول. 

د - الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقنا في الصفاق (الباريتون) أو في الكلية الاصطناعية. 

ه - ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحاميل (لبوس) أو منظار أو إصبع للفحص الطبي. 

و - العمليات الجراحية بالتخدير العام إذا كان المريض قد بيت الصيام من الليل» ولم يعط شيئا من السوائل 
(المحاليل) المغذية. والله أعلم. 
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ونهى عن الظنون وِو يما ادن اموا ينبأ كرا ماظنك بَعَصَ الظَنّ إن 6 (الحجرات:١١).‏ 

وحارب الوساوس قا عُوديرَتٍ لايس ((0) لكان ( إلوالكاسن 9 مِن سر 
لْوَسَوَاس اشاس 0 ألَرف يُوَسَوسٌ ف صُدُورٍ ألتايس 8 ين ألْجِمَةَ وَألنحاس 42 
[القاين د 

ونهى عن التحسر بسبب اعتقاد فوت أمر «فإن لو تفتح عمل الشيطان»١"‏ 

وعالج النفس البشرية بالاطمئنان والاسترواح والقناعة ودفع أضدادها إن فعسوع أن مَكرَهُوأ 
سَيَْا وَيجْعَلَ أله فيه حرا كَيْيرا (100 6 (النساء). 

ونهى عن مد البصر إلى ما في يد الغير لما يترتب عليه من الآثار السيئة و( وا تمدن موك 
لممحا يو دوجا مهم وهر ليوو ديفي فد ووذ رَيْكَ حير وبق 00 (طه). 

بو ع ترى على خلاف ظواهرها إلا تُميبَكَ أَموْمُرْ وَل دهم ِتنا 

للكت يتين العتزة الأن ا وتاقق لخن وش اكور ©4اقوية 

1 بالإعراض عن الجاهلين دفعا للدخول معهم في دوامات من الصراع والألم مِإوَأَعْرِضَ 

عن لتايس 50 (الأعراف» و وَإَاحَاطْبَهُمْ الجدهلوس قَالْوأسَلَنمَا (455 (الفرقان). 


والباب في هذا كثير.. 


-١‏ أخرجه مسلم برقم هع4-> عن أبى هريرة قال: قال رسول الله م «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وفى كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان 
كذا وكذا. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان). 


الرعوة 


1 دع إِلّ مَل رَيْكَ بلَلِكمَةٍ وَالْمَوْعِظةٍَ سيد 6( النحل:159) 


ص 


ها ومن أحَسَنقََاَصن حال أن وححِلَ صَِحَاوَاَإِنّى ملسن (415 (فصلت) 
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فقه الدعوة 

الدعوة إلى الله تعالى هي: تبليغ مضمون الرسالة في أركانها الأربعة التي جمعت في 
قوله تعالى: 38 هوا اق ف الأنسة ول عَنْهْم شلعم اينيد وركيم وَيْعَلْمُهُم الكنبَ كنب وَلَلِحَةَ 
إلى صَكل ثيريو(2) © (الجمعة). 

0 0 ادم 6 ومن د َل هَذومسَبِيل دَأَدْعْوَا| أِْلَ لَه ع يَصِيرة أنأ فقن افك و سحن 

وهي تقل الأعمال أ لتك ل فتن كان ريز نكا الي 
لْمسَلِييت 4157 (فصلت). 

وهي تفرغا فرض كفايسة و( وَلََكُن يدك يدعو إل احير امود العو فِ ينعن لمك 
َأُولَيِكَ هُمْ الففيخوس 48 (آل عمران). 

وما كارت الم ةكمو كان الاك رون 1 ول رَفَوَ مَنْهُمْ طأيفَة يَسَتَمَقَهُوأ في ألرِسِنِءَزِرُوأ 

َوَمَهُمَ دا تَجَعوأ َي ل يحَدَروت 4597 (التوبة). 

والواجب فيها الحكمة والموعظة الحمسنة, والجدال بالأحسن» للنص 3 دع ِل سَسِلِرَيْكَ 
ا ل ا 
ألم بآلْمهِسَينَ (05 (النحل). 

ويجب فيها التبشير لا التنفير فهو إثم للنص: «بشرا ولا تنفرا وتطاوعا»"2/ والبدء بالتدرج 
من أكبر الفرائض فما دونها بدليل حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن'") 

والأصل أن لا يأخذ على الدعوة أجرة بإ لَاآمعَنكُم عليه أبجَرَا #6 (الأنعام:٠5).‏ 
-١‏ حديث «بشرا ولا تنفرا» متفق عليه (البخاري رقم 017: ومسلم رقم 47177) من حديث أبي موسى الأشعري 
أن النبى 6 بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال «يسرا ولا تعسراء» وبشرا ولا تنفرا » وتطاوعا ولا تختلفا). 
؟- حديث معاذ أخرجه الإمام البخاري برقم 195 عن ابن عباس « قال: قال رسول الله م لعاذ بن 
جبل حين بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جثتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم 
بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب». 


عييت 1 
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ويبدأ بنفسه وولده وأهله الأقرد بين وسائر الناس «3 وََذِرْ عَيرَيَكَ الْاكرب 1 بت 459 (الشتمرام]: 
امَك الصَاوِة اط علا امَك دقان وفك وَالْقبَة وى )4 (مله)» ولا تعارض 

بين هذه المراتب. 
ويجب قصد وجه الله لا عرض الدنيا إن جره ىَ إل َل أ (يونس:07). 
وأصلها قائم على تعبيد الخلق لله !ا وَمَاحَلَفْتٌ لل وَالِإِنى إِلَا يبدو 620 (الذاريات). 
وليعالج ما عليه العملء ويبدأ بالأصول القاطعة؛ لأن عليها مدار النجاة :3 ! وا 

صككبابر ما نهَوْنَ عَنْهُ نُكَفْرَحَدَكُمْ يعاد ا مُدّعَلَاكرِسِمَا #650 (النساء). 
ولا يُئر الخلاف المقاق؛ لأنه مذموم 2( وَلَاتَكُو موا كلق تَفَرووا ولمتلعوا من دل بكَدِمَاجََ مم ليت 4 

(آل عمران:6١٠).‏ 
ولا يدع إلى اتباع مذهب عصبية بل إلى الكتاب والسنة. 
واتباع مذهب جائز؛ لعموم :ِإ مسلا مارك رِإِنكُتْ رلَاتهَلمُوست )© (الأنبياء)» وفقهاء 

المذاهب من أهل الذكر ومن ألزم نفسه بمتابعة قول مذهب في كل فتوى جاز؛ لإطلاق النصء 

ولأنه إن فعل ذلك فقد أدى التكليف, ولا يحرم عليه الانتقال. أو سوال آخر من غير المذهب, 

أو تقليده؛ لعموم الدليل في سؤال أهل الذكرء ومن ادعى الحرمة احتاج إلى الدليل. 
ولا يتعصب لقوله المحتمل؛ لأن الله علق النجاة على القواطع و3 إن يحَتَ َأ كبَارَمَا 

هوت عَنْهُ دُكَيْرَحَدَكُمْ سيْكَاقَكج وَندَحِلَكُم مُدَعَلَا كسما (15): (الشساء) فدل علد أن 

غيرها معفوٌ عنه, فالتعصب لما سبيله العفو خلاف مقصود الشرع. 
ولا يتعصب ويغضب إلا لقاطع, أو قريب منه. 
وليهتم بما عليه النجاة من قطعيات الشريعة:؛ فإن عليها مدار الدين, وفيها يُمَصّر الخلق 

ودونها يغفره الله إن اجتنبت, للنص السابق. 
ومن أخذ بقول مجتهد, فلا يحرج عليه بالإنكار, إلا لبين الخطأ من مخالفة نص لم يطلع 

عليه ذاك. 
ولا ب يجرّح لقوله تعالى 3 كل لَعِبَادى يمُولواًأ ليه 

ولأن دعوة الرسول لم تكن على هذا. 


و- 


لسَّيِطْنَ يع يدم يتجُم 4 (الإسراء :0 )؛ 
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0 
حسن إن | 
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ولا يكفر المعين إلا بقاطع قامت به عليه الحجة. 
وليكن قويا في الحق لا يلين» ولا يضعفء ولا يهن» ولا يستكين. 
وليكثر من الاستغفار لذنبه 2( وكين ين بي فَْحَلَ مَعَمدرِيُونَ كي هما وَهَنُوا مآ أَصَابَهُمْ في سيل 
ع كس طاح اح 1س و سه 


220 فسا سل لم ررصه 2 4 24 ا ل ا 0 0000 
َه ومَاصَعْفُوأوَمَا أسَدَكانوأ أده يحب الصَّديرسَ '(15 ومأكن فَوَلَهمأ لَه أن قا لوأ ربا عفر لَنَا دَنُوينا وَإِسَرَاقنَا 


َأْمَرِنَا وكين تََقَدَامََاوأَنضْرَئا ل الْمَوَ و ألْحكَفرِيَ 41150 (آل عمران). 
والإكثار من التسبيح بحمد الله بكرة وعشياء وآناء الليل وأطراف النهارء وأدلتها كثيرة 


سل ل سه سس سس بن حت سس حي سفن سس دود زو 1 جح اسه جع بل ع اشع عه ع 


1 صر عل ماِِقولُون وَسِيَحٌ بحَمَد ريك قبل طلوع الْسَّمين ولعرو ونان اليل ضَبَح وأ افَأَلتَبَارٍ 
حَلَكَ ترص (600* (طله). 

ولا يترك قيام الليل وكثرة الدعاء لربه وتلاوة القرآن» ولا الصلوات جماعة؛ لأنها من أعظم 
شعائر الدين. 

ولي بر على ما يصيبه؛ لأنه سسيبتلى با وَأصررْلِحَكِرَيَكَ لدعي َوَسَيْحَ بد رهن 
َومْ 27 4 (الطور)» مِإوَلتبَلوَكَكْ حي تك يهن مك وَالصَدوتَ وبلا لحبَارَ 40 (محمد ). 

وليثق بالله ور زقه ونصره و( الْدَىَ أنه كاف عبد هفلك اليك من دونه: وَمَن يُضَيرٍ 
َه هَمَالَهوِنَ كاد 45 (الزمر)» ولقوله تعالى هِوِلَامَسَكَ ردكا كَن رفك 4 (طه:؟1). 

وليحذر الذنوب ٍ«ٍْ'مَليَحْدَرِ الَبنَ يموعن أو أن تيبم فِنَنَةٌأوَمْصِيبهمَ عَدَابُ اليد 4057 
(النور). 

ولا يكن ظهر ا لمجرم جل( فَادَوَتِ بسَآأصَمْتَ لعن كوس لها رمت )4 (القصص). 

ولا يجادل عن الخونة ولا يخاصم عنهم,؛ لقوله تعالى بِإوَلَاتَكن يني حَصِيمًا (10) ©: 
(النساء)» ولقوله تعالى « وَلَاجدِلْعَنِ ال يكْنَاوْنَ الو 6 (النساء:1١٠).‏ 

وليبلغ الدعوة ولا يخف في الله لومة لائم 9١‏ ال بون رمت الله سوه ولايحْسَونَ 
دا الله َك ل سحيب (4615 (الأحزاب). 

وليصبر نفسه مع عامة ا مؤمنين «ِإوَآسَيرٌتَْسَكَ مع دعوت وَيهُم بالْصَدَوَْ وات َبرِيدُونَ 

00 0 


ار 8 سج ساك محوء صرح ساسا دك برج ل 0-4 0-26 78 د مر 2 
وَجَهَهُء ولا َعَدُ عِنْمَاكَ عَنْهُمُ تيد زِينَةَ الْحَيوْةٍ آلا ولا ْطِعْ من عفنا قلبه: عن ونا وَأتَعَ هوئة وكات 


- 


مره فرطًا 650 (الكهف). 
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وليحذر ا منافقين وكثرة مجالستهم؛ فإنه داء مضنإ رج وَمَأْوهمْ جَهَئَمُ زا 
بِمَاكاوايَكْسِبُوت (0) 4 (التوبة). 

وليحب المؤمنين ويواليهم وينصرهم 9( وَالْمُوْمُونَ وَالْمُؤِيَتُ يس وآ بَعَضِ 6* (التوبة:١/).‏ 

ويقم بحق المسكين واليتيم والأرحام والضعفة ه( وَيطِمُوتَالطَمَمَعكٌ نوسكين وَأ 
وَأَسِر] 2 6 (الإنسان). 

ولينصر المظلوم لحديث «أنصر أخاك ظالما أو مظلوما»". 

وليسعٌ في قضاء الحاجات «من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة»!". 

وليحذر الغيبة لأهل العلم وللمؤمنين وتنقصهم فإن الله ينتقم لهم 9 وَالَدِينَ مودت 


ص سرس لو 6 لوح سكت سل حك بو ير 


لْمُؤْمِبيت والْمُؤْمدْتٍ بِعَيْرِ ما أاكتسبوأ فق أَحَتَملُوا بهمناوإثما يسا (50) 46 (الأحزاب). 


هك 


وليكن قائما بالعدل والقسط وشهادة الحق ولو على نفسه والوالدين والأقربين يما 
ل اموأ وأ مالسا شهدأ نول َك أَنشيك أو الود وَالْأَمين © (النساء:ه؟1). 

وليحذر أكل امال بالباطل والتكاثر في الدنيا (١‏ وَلَامَأموَا نوكي يَيسَمْ ابل وَكد وأ يهال 
نما بأ فوأ مما ْمل الاين بالإثر وَأشر تدوع (4 (البقرة). 

ويُشرَّع الاهتمام بوسائل الدعوة من صحافة وإعلام ونقابات ومواقع إلكترونية؛ والمجالس 
الجامعة, والقدوة الحسنة» ودروس العلم؛ وخطب الجمعة؛ ومواسم الدعوة والمخيمات والمراكز, 
والدورات العلمية» والرحلات, والخروجات الدعوية:؛ والمبيتات الجماعية» والحلقات التربوية, 
والزيارات الخاصة والعامة. 

وعليه دوام ذكر الآخرة وما عند الله؛ فإنها سنة الذين أنعم الله عليهم واتباعهم هدى 
3 هد لصرَط اميقم( مِرّطَ الزن أت عَلنه ع المَمْعبُوب عَلَهِرَْا الكك ان (44)2 (الفاتحة). 


-١‏ تقدم تخريجه. 

- حديث «من نفس عن مؤمن..) أخرجه الإمام مسلم برقم 7١14‏ عن أبي هريرة 2 قال: قال رسول الله لم 
«من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه 
في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه). 


ولايمدن عينيه إلى المتاع الزائل؛ لأنه قد أوتي أعظم من ذلك ه( وَلقَدَ 
وَالْفْرَءَات الْعَظِم (00) لا صَدَنَ حينيكَ ِل ما منَكنَا يو روجا مَنْهُمْ ولا حَحوَنَ عليمَ وَلَحْفْضَ جَنَاحَكَ 
ِلمؤمنيَ 4620 (الحجر). 

ولا يكثر من ذكر الدنيا والتجارات والعمارات والعقار, فإنه مرض في القلب وهم فارغ 


5 6 5 5 بيب هء ود 000000 ء ديدي عد وو عيض 00000 5000 
وخروج عن سان حملة الرسالات هِقَلا تُعَجِبْكَ أَمَوْلْهِمَ ولا أو1: 1 يوان 


0 


لحرو الذنيا #4 (التوبة:00). 

وعليه النظر إلى حال دين الناس» ومطالعة سير السلف أهل الصراط المستقيم في عباداتهم 
ودعوتهم لقوله تعالى :3 آَمْدنالصَرَْطَ الْنتقِم (8) رطان اَم عَلَهِم عر المَمْبُوبٍ عَلهِرْوك 
آلككآإِتَ (42: (الفاتحة)» وطلب صراطهم طلب لمعرفة هديهم وسيرهم. 

ويجوزالانتماء إلى جماعة على الكتاب والسنة'"/؛ لأنه تعاون على البر والتقوى ولأن 
الحرمة لا تكون إلا بدليل وإلا فهو وصف محرم 0 وَلَاتَووألِمَاتصِفٌ أليكت م11 كَذِب هذا 
َكَل علدا حرام دوأ عل ماكز بَّإكَ لوت لماكب لايق )4 (النحل). 

ويجوز التعاهد معهم على العمل على الشريعة'", وقد تعاهد بعض الصحابة على أمور 
في الطاعات كالموت في سبيل اللها". 

فإن انتظم معهم فعليه الطاعة لأمرائه في طاعة الله فيما يخص مصاحة الدعوة؛ لعموم 
وك وفيا لامر ممم 6 (النساء:7/). 

وليست بيعة ولاية عامة؛ بل يمين على أمر خاص في الطاعة؛ والوفاء بها واجب :ِ«وَالْمُويرت 
يعَهْدِهِمَ إِدَا عَهَدُوا (البقرة:10/1)» ولا نفضوا الْايْسنَبَعَدَ تحكير ها # (النحل:١3).‏ 

فمن لم يستطع القيام بما التزم به جاز له التحلل منهم, والتكفير عن يمنيه بخلاف البيعة 
العامة السياسية, فإنه لا تحلل منهاء ولا كفارة لها. 
-١‏ وقد بسطت القول في المسألة في كتابنا «مشروعية العمل الإسلامي وتعدده والانتماء إليه» رسالة ماجستير أجيزت 
بامتياز. 
؟- المصدر السابق. 


8- المصدر نفسه. 
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وكما لا مدخل للبيعة العامة في الأمور الخاصة للشخص كذلك بيعة الدعوة. 

فلا يتدخل الإمام الأعظم في الأمور الشخصية لأجل البيعة؛ لأن موضوعها هي المصالح 
العامة لا الشخصية:؛ وكذلك بيعة الدعوة موضوعها دائرة الدعوة. 

ولا يجوز لجماعة على الكتاب والسنة: أن تأمر فردها ألا يحضر مع الجماعة الأخرى على 
الكداب والسفة يسبب خلافات ليست قطعية. 

ويجب عليه الامتناع إن منعوه من مخالطة فرق الضلال أهل النفاق والظلمة والابتداع 
الظاهرء كالفرق التي تقع في سب الصحابة وأعراض النبي .8, أو الفرق التي تقتل أهل 
الإسلام وتستهدفهم وتخرج عن جماعتهم. 

ويجوز للمرأة الانتماء والبيعة بإذن زوجها ووليها. 

وتقدم طاعة زوجها على ذلك؛ لأن الدعوة فرض كفاية وطاعته فرض عين, فهي مقدمة. 
والأمر بترك فرض الكفاية ليس أمرا بالمعصية. 

ويشترط في انتماء المرأة أن تكون في قطاع نسائي لا مختلط؛ فإن الاختلاط لا يخدم حفظ 
العرضء وهو أحد مقاصد الشريعة التي عليها مدارهاء والمرأة هي أصل العرض. 

فكل عمل تقوم به يجب أن يضبط بهذاء ولا مرتبة وسطى هنا أي: لا حفظ ولا ضرر". 

أما ذهاب بعضهن للغزو مع محارمهاء فمحرمها رافع للمنع المعلل بالاختلاط الذي لا 


-١‏ ولهذا لم تكلف المرأة في عهد النبوة وما بعدها بالخروج الدعوي» ولا دعوة الرجال؛ ولا القبائل: ولا بالخطب 
في المجامع العامة, ولا في الأسواق» ولا المواسم نصرة للدين: لا منفردة: ولا مع نساء ثقات. ولا مع محارم. 
ولو كان هذا من الفرائض عليها لفعله رسول الله ِل وأصحابه لوجود الدواعي وعدم الموانع. 

والعمومات الآمرة بالدعوة للرجال عموما محارم وأجانب مبينة ببيان رسول الله وخلفائه الراشدين: وهو المبين عن 
ربه مراده ودينه. 

ولا يخلو الأمر من أن تكون دعوة المرأة للرجال الأجانب في مجامعهم ومجالسهم وأسواقهم وقبائلهم من الدين» 
أو لا. 

فإن كانت من الدين فقد ترك رسول اللّه أن يعلم النساء ذلك؛ لأنه مأمور ببلاغ الدين وترك ذلك أصحابه من بعده» 
فتبين أنه ليس من الدين» فضلا عن أن نقول إنه فرض أو سنة أو مستحب. ومن ادعى ذلك فقد زعم أن رسول 
الله وأصحابه تركوا أمر نسائهم بفرض أو سنة عليهن» وهذا لم يكن. 


جد حر 


(028) 
يخدم حفظ العرضء ولآن ذهابها ليس قصداء بل تبعا لا للغزو. 

ولو كان قصدا لغزت النساء وتسابقن على ذلك؛ بل قصد الشرع بالنص ترك تكليفهن 
بذلك لما أردنهء فقال :١‏ «جهادكن الحج»". 

فذهاب بعضهن مع هذا نادر متطوع به تبع لا أصلء وهذه أمور مؤثرة في الفتوى؛ لاشتراط 
تساوي الفرع والأصل عند القياسء فإذا اختلفا -كما هنا- لم يصح القياس. 

فلا يقاس إلا بمطابقة الفرع للأصلء وأين هذا من هذا؟ 


وغابةاما سعد ليه هو جوان شروع الر اقمع ووبدها لازي إن ام ليوح م تع الببر 
العدو. 

فلا يدل هذا الدليل على نممارسة الدعوة من المرأة لعامة الرجال في مجالسهم ومحافلهم 
ومجامعهم, لا بعموم, ولا بدلالة قياس. 

ولهذا كله اختلفت بيعة الرجال عن بيعة النساء؛ فإن بيعتهن بيعة أخلاقية''» وبيعتهم بيعة 
نصرة؛ وحماية» وبلاغ» وسمع؛ وطاعة في المنشط والمكرها". 

وهذا يدل على أنه لا فرض عليهن في ذلك. 

واشتراك ذكور وإنساث في حلقة واحدة أو نحوها في تنظيم لجماعة أو حزب محرم؛ لأنه 
يعود على أصل حفظ العرض بالخلل والإبطال فبطلء ولا يفعله إلا زائغ مائل عن الصراط 
المستقيم مِإ َموي نيب عَلِقِصكْمْ وَيوِدُ َك يتَيعونَلتَهواتٍ أن مها مَبلَاعظِيمًا 48 
(النساء). 
إك عقيف وعرا نك لحر أ خركه المكا رذق بارخ عائشة أم المؤمنين ٠‏ قالت: استأذنت النبي 

لل في الجهاد. فقال «جهادكن الحج). 
-١‏ قولنا «بيعة أخلاقية» ورد النص فيها آخر سورة الممتحنة بِأيَايها يدا ك1 الْمُؤْمك يسنك عل أن لايشْركت 


وَآسْتَفْرَكُنَ لله إن أله عَمُورُتّيه(0) © (الممتحنة). 

+- قولنا «وبيعتهم بيعة نصرة..» لحديث عبادة بن الصامت في الموطأ برقم 4٠‏ ط/ دار إحياء التراث العربي» وهو 
في صحيح البخاري برقم ه٠١‏ ومسلم برقم 4 »؛ عن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله م على السمع 
والطاعة في المنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. 
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وقياسه على حضور عيد وجماعة مسجد لا يصح لفقدان شرط تساوي الفرع والأصلء 
ويصح القياس على العيد وجماعة المسجد في حضور المرأة الجمع العام الظاهر لعدم تأثيره 
على حفظ العرض بالابطال والإخلال7". 


الى الى الى الى 
ارت ارت رتت درتت ارت 


-١‏ ولا يصح القياس على عيد وجمعة وجماعة لتجويز اختلاط الجنسين في الفصل الدراسي للفوارق الكثيرة 
الواضحة بين أصل مقيس عليه وفرع يراد قياسه. إذ العيد مرتان وحضوره اختياري» والجمعة والجماعة اختيارية 
للمرأة» والتزام الرجال عدم الانصراف حتى يتم انصرافهن؛ وجعل باب لهنء وعدم إمكان محادثتهماء وبعدهما 
عن التوصل إلى الفتنة» بخلاف فصل دراسي مختلط بين الجنسين» فطول وقت مع استمرار يعادل ربع العمر 
وحصول مشاركة الطالبات الدائم أمام الطلبة وتبادل للأحاديث والرسائل واللقاء في الاستراحات وأماكن الترفه» 
والطابور وحركاته» وغير ذلك من الفوارق التي تعود على أصل قصد الشرع حفظ الأعراض بالإبطال. 

وحديث ١لا‏ يدخلن بعد يومي هذا رجل على مغيبة إلا ومعه الرجل والرجلان» هو للضرورة ضرورة؛ لعدم القول 
بجواز دخول جماعة رجال أجانب على من شاءوا من نساء أصدقائهم للترفه وتبادل الحكايات والأقاويل؛ لأنه 
أولى بالتحريم من الخضوع بالقول» وضرب الرجل في التوصل إلى طمع من في قلبه مرض «إقلا تَحْصَعْ اقول َِظمَمَ 
لك فى لبه مَرَضٌ وَُلنَ قوَْا روا )4 (الأحزاب). 

ولحديث : فأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك ثم قال «تلك امرأة يغشاها أصحابى اعتدى عند ابن أم مكتوم فإنه 
رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني». رواه مسلم ."/٠١‏ وفي رواية أخرى برقم +01" وأمرها أن تنتقل 
إلى أم شريك ثم أرسل إليها «أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى فإنك إذا 
وضعت خمارك لم يرك». 

فنهاها وهي شابة عن مجرد القعود في بيت يغشاها الرجال للطعام حتى لا يرى منها ما تكره؛ والمرأة التي يغشاها 
الصحابة للطعام كانت من القواعد» ويجوز لها وضع ثيابها أي الجلباب بالنص؛ ولو كانت شابة لنقض الحديث 
بعضه بعضاء ومع ذلك لا يلزم أنها تخدمهم بنفسها لعدم ورود ذلك» ولأنها غنية لها من يقوم على ذلك. 
وأما حديث الصحيحين «إنها خادمتهم وهي العروس» فلا يلزم اختلاطها بهم؛ إذ معناه أنها خدمتهم؛ فصنعت 
لهم الطعام وأمور الضيافة الأخرى مع كونها عروساء ولا يلزم خروجها عليهم بنفسها. وهذا ما جاء في رواية 
الحديث في الصحيحين رغ كلااه م ١ه"ة)‏ (رعن سهل بن سعد قال : دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله 64 
في عرسه وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله ل: أنقعت له 
تمرات من الليل فلما أكل سقته إياه». 


لا جل وَمَن مار في ماهد في الَْرضٍ مراحم كرا اوسََةٌ 6 (النساء:١ ٠٠‏ 
ه الإقامة في أي دولة غلى ومه اللرَضن من القووء الإنسائية النامة 
أخْذ الجنسية الوطنية من أي دولة أمر مباع لا يتعارض مع التدين 
« التعايش السلمي بين شعوب الإنسانية هو الاصل (١‏ يتا الس إنَاحَلقَتَوْيِن دكروَنْقَ ملكي سْعوا وَل 
رون كر عند أ عند مهفن (الحجرات 0 
ها الإجسان والبر والسلام والعدل مفردات شرعية مطلوبة في التعامل بين البسرية :وو لتايس 


حُسَمًا 6 (البقرة اد هود الع نَل عدو 6 (الممتحنة م 
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فقه الأقليات 

الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. 

وهي في الأصل موضوعة لعموم الخلق و( وَالْأَرْضَ وَصَعَهَلِلَآَنَامِ (00 © (الرحمن)» 
لِى حَلَقَلَكُم ماف الْأرَضِ جمِيعًا ‏ (البقرة:19). 

والإقامة في أي بلاد جائزة, والاستيطان بها وأخذ جنسيتها؛ إِذْ ا الإباحة؛ لعموم 
00 7ه 
لَه عب َنبا 4 (المائدة 1 .)٠١‏ 

ولأن الجنسية الوطنية إلى وطن مالا تصادم الدين؛ لإمكان اجتماع الوصف الديني 
والوصف الوطني بلا تعارضء كعربي مسلم, وأوروبي مسلم؛ فالانتماء الديني لا يعارض 
الانتماء الوطني. 

ومن لم يستطع إقامة دينه ني بلد وجب هجرته ولو إلى غير مسامين يقدر على 
إقامة التكاليف الشرعية عندهم؛ فإن لم يفعل ظلم نفسه إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان لا ييستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا 3 | إذَالَدنَ تشم المكيكة الي 
نشيو ويم كا ها مسَحَصحَفِينَ فى لاض فَالْوَأ لع كن 2 أَرْض الله وأْسِعَةٌ فنباجزواً فيها لِك مو 
غ1 يَمََوَك عَيِيدًا 50 إله المنتصدية يرك التوال والساء والولان 3 مستطيغوة يذه ول جتذية 
سبيلا (80 (النساء). 

فلم يحدد النص وجهة الهجرة إلى أرض. 

وجعل قانون ذلك وجود العدل والحرية التي يستطيع معهاإقامة دينه, كما يفهم من مقصود 
الآية أنها هجرة يتمكن فيها المسلم من الإيمان والعمل الصالح. 

وقد هاجر الصحابة إلى الحبشة؛ وهم وملكهم على النصرانية؛ فرارا بدينهم'". 

و«لا هجرة بعد الفتح»'"' يعني: واجبة إلى المدينة بعد الفتح؛ لوجوبها قبله على كل من أمن 


-١‏ حديث الهجرة إلى الحبشة أخرجه البخاري برقم 7791 عن عائشة. 


؟- وقولنا «ولا هجرة بعد»؛ هذا جواب على ما يمكن أن يعترض على ما قدمناه» في جواز الهجرة أو وجوبها إن 
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بالدعوة, ولجواز الهجرة إلى المدينة وغيرها والإقامة فيها بعد الفتح إلى يوم القيامة. 
وعموم أحكام الشريعة, زماناء ومكاناء وأشخاصا على كل مكلف. 
ورخصها شرعت لحفظها". 
والإسلام قائم على الوسطية ورفع الحرج؛ فكل أحكامه يسر لا إفراط ولا تفريط'". 
والمشقات المصاحبة للتكليف الجارية مجاري العادات غير معتبرة» كمشقة الجهاد. والحج» 


والجوع في الصوم, والبرد لصلاة الفجر". 

وإنما تدفع المشقة إن خرجت عن العادات» وما خرج عن العادات خرج عن الاستطاعة. 

ولا تخرج عن العادات إلا إن أدت المشقة إلى ضرر معتبر, وهو: ما أدى إلى إتلاف نفس, أو 
عضوء أو مال أو شين فاحشء أو خلل في التعبد وانقطاع عنها". 

وهنا تجرى قاعدة: المشقة تجلب التيسير. 

والفرق بينها وبين قاعدة تِإوَمَاجَعَلَ عكر فِألدينِ من حَرَجَ #6 (الحج:18) أن هذه أصل 
الشريعة:؛ وقاعدة «المشقة تجلب التيسير» للطوارئ الخارجة عن الاستطاعة. 

ولا يؤخذ منها التساهل. 


استدعى الأمر ذلك. فإن قال قائل: ألم يقل النبي ١‏ «لا هجرة بعد الفتح» وهذا عام؟ والجواب: أن النفي هنا 
لرفع التكليف على كل مسلم أن يهاجر إلى المدينة. وكان ذلك قبل فتح مكة. وجوبا. فلما فتحت مكة وأعز الله 
الإسلام ودولته وشعبه سقط وجوب الهجرة إلى المدينة بقوله مم: ١لا‏ هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية). أي: 
لا هجرة واجبة؛ لأنه من أراد أن يهاجر مستوطنا المدينة بعد الفتح إلى يوم القيامة جاز له» ولو حمل الحديث 
على عمومه ؛ لكان تقديره (لا يهاجرن أحد إلى المدينة بعد اليوم) لا وجوبا ولا إباحة» لكان هذا تحريما لاستيطان 
المدينة من غير أهلها الموجودين أيام النبي َّ: وهذا غير مراد قطعاً. 

-١‏ قولنا «ورخصها شرعت لحفظها» بين ذلك الشاطبي في بدايات جزء المقاصد من كتابه الموافقات بيانا شافيا. 
؟- قولنا «لا إفراط ولا تفريط؛ في كتابي في المقاصد -يسر الله طباعته- قررت أن من مقاصد الشريعة الوسطية 
والاعتدال. والأدلة على ذلك كثيرة» ومنها قوله تعالى 9( وَكَدَِكَ جَعَلَتَكْم أمَّدَ وَسَطا 6 (البقرة:19). 

+- انظر جزء المقاصد للشاطبي عند كلامه على المشقات وتعريفها وضوابطها. 

4- قولنا «أو خلل..» قلت: هذا تعريف للإمام الشاطبي وهو تعريف خماسي أخذته من كتابه الموافقات في جزء 
المقاصد فراجعه. 


ا صخر 
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ويمكن صياغة قاعدة جديدة جامعة هي: الشريعة قائمة على التسهيل لا التساهل. 
فالتسهيل جمع بين قاعدة أصل التشريع في الآية» وبين قاعدة الطوارئ الشاقة. 

والمقصود منه -أي التسهيل- حفظ التشريع؛ ودوام التعبد في أي ظرف بحسبه. فيؤدي 
إلى اللزوم والالتزام بالتشريع. 

وأما التساهل فهو: مفض إلى الانفلات عن التكليف والتهرب منهه والالتفاف عليه بحيل 
ومتشابهات, فيؤدي ذلك إلى خلاف مقصود الشريعة. 

والأصل دعوة كل كافر لا قتل كل كافر. 

ويشرع البر والقسط لغير مقاتل ولا معاون؛ للنص 0 لاله علد َل يوك في ارين 
ورحِجوفرين دِسرِم أن بروهر ومْقَسِطُوا لوم 4 (الممتحنة:1). 

فيجوز تبادل الزيارات"؛ ولأن رسول الله 8 أضافه يهودي فأكل, وكان يهشي إلى 
رفوه السلام جائز إذا سلموا بإجماع العلماء!'؛ ولعموم «( وَإدَخيَيم ةصح حسَنَ 
ا للَهَكانَعَ لكل َىْءِ سحيب (0) 46 (النساء)» وهذا عام. 

وأما ابتداؤهم بالسلام خاصة فمذهب جماعة من السلف جوازه. وعليه يحمل حديث «لا 


تبدءوا اليهود والنلصارى بالسلام'" على ال حالة التي كانت جارية عندهم في تعاملهم مع 


-١‏ قولنا «فيجوز تبادل الزيارات» قلت : الأصل فيها الإباحة؛ ومن ادعى المنع فعليه الدليل» وما أوردناه من 
العديك ظادرء' قاد كان يجرب دعرة الويرد كبا فيك ل صحوع البخاري يرق 1105 عن انين قال كان 
غلام يهودي يخدم النبي لم فمرض: فأتاه النبي ل يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو 
عنده: فقال له: أطع أبا القاسم 7 ٠‏ فأسلم. فخرج النبي وهو يقول «الحمد لله الذي أنقذه من النار». 

؟- قولنا «ورد السلام جائز بإجماع العلماء» نقل ذلك النووي في شرح مسلم (597/07)» وإنما الخلاف في: هل 
يقال «وعليكم» أم يزاد «وعليكم 0 ١‏ اليج أنهم إذا سلموا تسليما صحيحا فيرد عليهم بذلك؛ لعموم الآية 
:3 وَإِدَاحْيَيم بوسح بحسن نهآ أَوَ ردوهاً أ 6 (النساء 7 وأما إذا حرفوا الكلم كما كان اليهود يسلمون على النذبي 
والصحابة بقولهم «السام عليكم) فأمرهم النبى أن يردوا عليهم بقولهم «وعليكم) كما في مسلم. فيحمل هذا النوع 
الخاص من الرد على هذه الحالة فقط» لا على كل حالة» فإنه لا يليق بمحاسن الإسلام» ولذلك ذهب علقمة 
والنخعي والأوزاعي وجماعات إلى ابتدائهم بالسلام فضلا عن مجرد الرد عليهم» وهذا هو اللاثق. 

+- أخرجه مسام برقم 01789 من حديث أبي هريرة بلفظ «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام». قال 
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النبي م وأصحابه. حيث كانوا يبدءون بالسلام فيقولون: السام؛ فنهى عن البدء بالسلام 
لزلك معاملة بالمثل؛ لأن الله يقول و( وَحَروا سيك يا مك تب" ينها # (الشورى: غ) وورد في 
سيد عن الإد انه فى عزنا لان حقو بار ترج ليك 


وبدءٌ بالتحية جائز. وهى غير السلام والنهي وارد فيه وقد يجوز البدء بالسلام كما قدمنا 
لحديث «أن رسول الله 8 جاء على حمار فسلم وكان في القوم مسلم وكافر ومنافق)1" 


النووي في شرحه على مسالم (597/7): اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا. انتهى. ونقل عن 
القاضي عياض عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة أو سبب وهو قول علقمة والنخعي؛ وعن 
الأوزاعي أنه قال إذا سلمت فقد سام الصالحون وإن تركت فقد ترك الصالحون. انتهى. وهذا يدل على ما قدمنا 
من أن الابتداء بالسلام يجوز وهو في عصرنا هذا حيث يلقى الإسلام تشويها القول الأولى؛ لأنه يؤدي إلى مصالح 
كثيرة من التعريف بالإسلام ونشر محاسنه. 
-١‏ قال النووي في شرحه لمسلم (97/10؟): ويجوز الابتداء بالسلام على جمع فيهم مسلمون وكفار أو مسلم وكفار. 
انتهى كلامه. وقيده بقوله «ويقصد المسلمين». قلت: وليس في الحديث ما يدل على هذا القيد إلا النص السابق 
١لا‏ تبدءوهم بالسلام)» وعلته فيما أراه هي أنهم كانوا يقولون تحريفا «السام عليكم) فمنعنا من الابتداء؛ لأنه إن 
بدأنا بقولنا «السلام عليكم) فردهم كان بحذف اللام «وعليكم السام» وإن رددنا عليهم وابتدءونا هم بقولهم «السام 
عليكم» فالجواب «وعليكم) لا أنه على كل حال يمنع بدؤهم بالسلام بل لعلة ذلك الوضع » لأنها من الجزاء بالمثل 
يعوا َك سَية يتلم 4 (الشورى:٠)»‏ مين تدك عَلدك دواع يفل مالمتَدَط عَم 4 (البقرة:154): فإن 
لم يحصل ذلك را رجعنا إلى الأصل وهو «( لبك الدع انَل د تلو في لذن ولرحرَجوة من ديرك أن تروهر ونفي لهم 6 
(الممتحنة:4) وهذا عموم يدخل فيه السلام وغيره وهو أصل من الأصول الشرعية في التعامل. وأما الحديث الذي في 
الباب فهو في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد « (البخاري رقم 24555 ومسام رقم )475١‏ أن رسول 
الله ال ركب على حمار على قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن 
الخزرج قبل وقعة بدر قال: حتى مر بمجلس فيه عبدالله بن أبي بن سلول» وذلك قبل أن يسلم عبدالله بن أبي 
فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين وفي المجلس عبدالله بن رواحة فلما 
غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبدالله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا فسلم رسول اله م 
عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القران فقال عبدالله بن أبي بن سلول أيها المرء إنه لا أحسن مما 
تقول إن كان حقا فلا تؤذينا به في مجلسنا ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه فقال عبدالله بن رواحة بلى 
يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون فلم 
يزل النبي ل يخفضهم حتى سكنوا ثم ركب النبي ل دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له 


(136) | القدمة في فقه العصر 
وتحييهم بتحيتهم نحو «صباح الخير» إلا إن اشستملت على محضورء لعموم «( و! وَإمَا 2 
بسحي سبوا لشي (انساء فا باز الره جل انعة سالم تن عدوعة 
وتهننتهسع بمباح في أعباهم وماسسباتهم العموم للم بشرط عدم المخصور 

الحق أمر محرم. 

وكذا يجوز الإهداء لهم'"/ وقبولها منهم!"؛ لأنه كان ./ يقبل هداياهم. 

ومساعدتهم والصدقة على فقيرهم؛ للحديث الصحيح أن عائشة تصدقت على يهودية, 
الله اعف عنه واصفح عنه فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك ولقد اصطلح أهل 
هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك فذلك 
فعل به ما رأيت فعفا عنه رسول اله ِل وكان النبي للم وأصحابه يعفون. عن المشركين وأهل الكتاب كما 


010 


2-0 به ص سس سر هه ال ا 
أمرهم الله ويصبرون على الأذى قال الله عزوجل «ِإوَلتَسمَعََ مِنَ لين أونوا الْكِتبَء من مَِنِحِكُمٌ وَمِنَ أأزرت 
م 


0 الي ل بور وَد كير تن هل الكتب لو يَردوتكم 5 بَحَدِ 
ذه كَْارًا حَسَدًا مَنَ عند نميهم مَنا بعد ما بين لَهُمْ ألْحَنٌ فَأعْسْا وَاصْمَحُوأ حَقٌّ أن أله مرب إِنَّ لَه عل كل 


9 
5 


00 032 (البقرة)» وكان النبي السام ع سه يمد رسول الله 
بد بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش قال ابن أبي بن سلول: ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان هذا أمر 
قد توجه فبايعوا الرسول ثم على الإسلام فأسلموا. 

2885 قولنا «وكذا يجوز الإهداء لهم» دليله أن عمر أهدى لأخ له مشرك كما في الصحيحين (البخاري رقم‎ -١ 
ومسام رقم 2577) أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجدء فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه‎ 
فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول اله ل: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم‎ 


جاءت رسول الله كرمتها حلل فاعظى عبر ين الخطاب وتنا عحلةه فال عسر» يلا ازول الثد كسوقنيها 
وقد قلت في حلة عطارد ما قلت! قال رسول الله لر: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب 
أخا له بمكة مشركا. 


؟- قولنا «وقبولها منهم»؛ كان رسول الله ل/ يقبلها من الملوك والأمراء وغيرهم وكانوا على الشركء كما في 
صحيح البخاري رقم ١8١‏ ومسلم رقم /01 من حديث أبي حميد الساعدي» وأن ملك أيلة أهدى للنبي م 
بغلة بيضاء وكساه بُزْدا. 
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وإغاثة مضطر كغريق أو مصاب في حادث سير أو هدم أو حرق أو كارثة ونحو ذلك؛ لعموم 
:3 لتك اهن اين ل يلوح ف ارين ولرَح جوم ين يخ أن ببروهرَ وَتْفسِطْوا لوم # (الممتحنة:8)» 
ولأن رسول الله 8 أرسل لأبي سفيان في نازلة الجوع. 

وحفط أماناتهم؛ لعموم الأدلة وعدم التخصيص؛ ولأن رسول الله 8 أمر علياً برد 
الأمانات. 

وتبادل الخبرات والدراسات والبحوث؛ لأنها معارف إنسانية عامة مشتركة لا تختص 
بدين لعموم 9 هْوَاََرِى حَلَكَكُم ماف الْأَرَضِ جمِيعًا > (البقرة:19). 

ويجوز معهم البيع والشراء؛ لعموم :ل وأحلَ أَمهابَهِعَ ا (البقرة:170؟) ولتعامل 
المسلمين مع المش ركين أيام النبي ,١‏ وأقرهم, وكذا يجوز معهم الشركات, والمضاربات, 
والإجارات. 

ولمقيم المشاركة في انتخاب من في ولايته مصلحة شرعية للمسلمين عموما أو 
خصوصا. كالجاليات. 

ويجوز الاستدانة منهم بلا ربا وإلا حرم؛ لأنز رسول الله م رهن درعه عند يهودي في 
دّين"» ويجوز وضع المال في بنوكهم لمضطر وما خرج من ربا صرف في مصلحة عامة. 

ويحل الزواج بكتابية, وأكل طعامهم إلا الخمر والخنزير؛ للنص 9١‏ لوم نَّم لطبت 
وَطْعَام اين أونوأ ألككب حل لد وَطعا فك حِلّ طم وَلحَصَكتُ من لومت وَمْحْصتُ ين ألدِينَ أوثوأ 
الكتب ين فك إدآ َاتَتتمُوهُنَ ووه محْصِدنَ عَيْرٌ مُسَِيِحِنَ ولا متَحِذِىَ لَخَدَانْ # (المائدة:0). 

ومن كان أجيرا في محل؛ أو شركة,؛ أو مطعم؛ أو فندق في بلادهم وفيه محرم قطعي, كالخمر 
والخنزير» وهو يبيعه. أو يقدمه؛ حرم. 

وينتقل إلى غيره؛ فإن لم يجد عملا إلا بفعل المحرم هاجر إلى بلد ليمس فيه ذلك؛ لقوله 
تعالى ٠١‏ نَأ َه المكتيكة الي أتشييح كلامم كا كا نميو في لكالا ألم تكن 
أت اقيق اين وان ليها 4 قلات مَصِيًا (4650 (النساء). 
-١‏ أخرجه البخاري برقم 7٠١95‏ عن عائشة ٠‏ قالت: اشترى رسول الله من يبودى طعاما بنبسيقة 


ورهنه درعه. 


ا 


02 آ تآ هه 


لْسَصْعَِينَ مرت الال نوكن ل" ُو يله ولا ممتَدُوقَ سيلا (0) 46 (النساء). 
والمساهمة في شركات مشتملة على محرم قطعي كخمر وخنزير لا يجوز. 
إلا إن كانت قطاعات متعددة؛ فيجوز فيما ليس فيه ذلك. 
ومن أسلم منهم وتحته كتابية استدام؛ لأنها تحل له ابتداء بالنصس «3 الوم يلكي 


ف رس 0 بر مر وام 12 ل 4 عه سرس ع اس سوط شل كط رمج و مجو ل المعو ار رمه ل 
لطبت وطعام الَذِينَ أونوأ الكتب حِلّ لك وطعافكم حِلّْ طح والمحصكت من المؤِستٍ وَألْخْصَنتُ مِن الذي 
2011 سي اسه عرو عي لاه مه ال ل سحل ا 1خ عل اله 16 
أونوأ الْكنب من فلكم إِذا َايسْموهن أجورهن مُحُصِنِينَ عَيْرَ مَسَيْحِينَ ولا مَتََحِذِىَ أخدانٍ ومن يَكفرٌ 


الي ققد حَِط عَمَلْهُ وهو في لايرو يللين 4027 (المائدة)» أو وثنية انتظرها في العدة؛ فإن 
أسلمت وإلا فارق» ويحتمل جواز الدوام؛ لحديث زينب'". 

وآية الممتحنة لصورة الهاربة إلى الكفار أو منهم. 

ومن أسلمت وهي تحت كتابي أو غيره جاز دوام العقد سنين بلا مس؛ لحديث زينب؛ ويحتمل 
حديث زينب «ولا يخلص إليك» ضعيفة ومخالفة لرواية الأثبات؛ والضعيف إن خالف الثقات 
فروايته منكرّة» وعلى تسليم صحتها فيعلل على مسألة الهاربة من الكفار أو الباقية عندهم 
-١‏ قولنا «لحديث زينب» قلت: أخرجه أبو داود برقم 7147 عن ابن عباس قال رد رسول الله ١‏ ابنته زينب 
على أبي العاصى بالنكاح الأول لم يحدث شيثئا. قال محمد بن عمرو في حديثه بعد ست سنين وقال الحسن بن 
على بعد سنتين. قلت: هذا حديث حسن. أما حديث أنه ردها بنكاح جديد فهو عند أحمد من طريق حجاج 
بن أرطأة وهو ضعيف خاصة إذا خالف. قال أحمد برقم 98: قال هذا حديث ضعيف أو قال واه ولم يسمعه 
الحجاج من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي والعرزمي لا يساوي حديثه شيثا والحديث 
الصحيح هو الذي روي أن النبي ل/ أقرهما على النكاح الأول. 

قلت: وأما زيادة «ولا يخلص إليك» فإنها من غير طريق الثقات» أخرجها الحاكم في المستدرك برقم 5078 بسند 
ضعيف فيه أحمد بن عبدالجبار العطاردي ومن طريق ابن إسحاق وقد عنعن» وهذه علة أخرى عند من يجعلها 
علة؛ ولفظه: عن عائشة ٠‏ قال: صرخت زينب29 :: أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع قال 
فلما سلم رسول الله / من صلاته أقبل على الناس فقال: أيها الناس هل سمعتم ما سمعت قالوا: نعم قال: أما 
والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء كان حتى سمعت منه ما سمعتم إنه يجير على المسلمين أدناهم ثم انصرف 
رسول الله للم فدخل على ابنته زينب فقال: أي بنية أكرمي مثواه ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له. 
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جَلهَحكُمْ الوم 0 دجرات فَأمَسَحبود اه هله , 5 0 5200011 0 
شيع ايش نامثأ لاجمل ع لَك أن ب 8 كحوهنّ إذاءالدسموهو أ 5 بِعِصَم الْكَوَاف وَسَحَلُوأ 


2 قم ولَستلوأ مآ لاح حك ام دحك يتك ود 0 وإن كتيسن مَنْ أَنوسخ إل الْحْفَارِ 


0-6 


020 2 0 عع و 1 دم 


0 لز دَعَب تَأَرْواجُهُم يمل مآأنَعفوأ وتوأ هه ألذِى دم بو مُؤْمُونَ 60 (الممتحنة). 

والنهي الصريح في البقرة وآ كوأ 0 في الابتداء؛ لأن النكاح عقد. 

ولأآن من أسلم من الصحابة لم يؤمر بطلاق» وكذا من أسلمتء ولم يؤمر ولم ينه عن مسها 
في كافة الصور إلا في صورة الهاربة من الكفار. 

فيحمل حديث زينب مع زوجها «لا يخلص إليك», على الإرشاد أو على صورة الهاربة 
من الكفار, وكم أسلم من العرب من الرجال ورجعوا إلى أهلهم ولم يؤمروا بطلاق؛ ولا عدم 
مسيس. فالنهي في قوله تعسالى إلا متك بيصي اكز وسقثواما توما لقأل + 

ررم يك أنه َل عكبة (:)4 (الممتحنة) يُحْمَلُ على كل امرأة فرت من زوجها المسلم إلى 
بلاد الكفر كافرة, أو رفضت الهجرة الشرعية معه. أو آثرت نصرة أهل الحرب, وظاهرتهم 
فكانت معهم. 

ويحمل: بولا تَُكِحُوأ لمُتَرِكِينَ #6 على الابتداء. 

هذا ما تجتمع به النصوص, والله أعلم. 

ومن أسلم فمات ممورثه الكافر وَرِنّه على الأصل. 

ولأن الرسول ‏ ترك مقاسم الجاهلية على ما قسمت"”» فيعاملون على قوانينهم؛ ولأن 
الصحابة ورثوا أقاربهم من الكفارا". 


-١‏ قولنا «ولأن الرسول ١‏ ترك مقاسم..» أخرجه أبو داود برقم 417؟ بسئد حسن عن ابن عباس قال: 
قال النبي َم «كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام». 
؟- قولنا «ولأن الصحابة ورثوا أقاربهم من الكفار» قال الحافظ في الفتح )١5/8(‏ في شرح «وهل ترك لنا عقيل من 
رباع أو دور»: وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرث جعفر ولا علي شيثا لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل 
وطالب كافرين. انتهى. وهذا يدل على تقدم هذا الحكم في أوائل الإسلام لأن أبا طالب مات قبل الهجرة ويحتمل 


ال 


)040 4 

وحديث «لا يرث الكافر المسلم»١'‏ مؤيد لذلك؛ لأنه إن كان الميت هو من أسام فإن أحكام 
الإسلام تجري على ورثته فلا يرثونه؛ وإن كان الميت هو الكافر فيرث المسلم؛ لأن أحكام 
اتريعتهو في التي حكو في مالهوفي حكويارث ولدمولر سلما 

وتعقد رئاسة الجالية المسلمة لمن لا ولي لهاء فإن لم يكن, فعقدوا في محكمة بلاد الكفر 
انعقد؛ لعدم اشتراط الإسلام في إجراء العقد, وإن زوجت نفسها غريبة في بلاد غير الإسلام؛ 
ولاولي لها بشهود جاز'". 

ويجوز التأمين التكافلي الإسلامي لا التجاري إلا لمجبر بقانونهم. 

وحجاب المرأة أمام الأجانب له ركنان: ما ستر الزينة» ودفع الإيذاء. 

فالزينة هي: كل ما تتزين به من ملابس وأساور وأصباغ, أو زينة بدن, إلا ما ظهر بلا عمد 
أو ما لا يمكن إخفاؤه كخضاب. 


وزينة بدنها: حُْسن مقاطع جسم كصدر وشعر وعنق وما بين سرة وركبة ووجه وكفين 
عند البعض في الأخيرين» فهذه مواضع زينة وإظهارها فتنة وإيذاء للمرأة. فكل ما يمستر 


أن تكون الهجرة لما وقعت استولى عقيل وطالب على ما خلفه أبو طالب وكان أبو طالب قد وضع يده على ما خلفه 
عبدالله والد النبي ل لأنه كان شقيقه وكان النبي ل عند أبي طالب بعد موت جده عبدالمطلب فلما مات 
أبو طالب ثم وقعت الهجرة ولم يسلم طالب وتأخر إسلام عقيل استوليا على ما خلف أبو طالب ومات طالب قبل 
بدر وتأخر عقيل فلما تقرر حكم الإسلام بترك توريث المسلم من الكافر استمر ذلك بيد عقيل فأشار النبي 9ل إلى 
ذلك وكان عقيل قد باع تلك الدور كلها واختلف في تقرير النبي ل عقيلا على ما يخصه هو فقيل ترك له ذلك 
تفضلا عليه وقيل استمالة له وتأليفا وقيل تصحيحا لتصرفات الجاهلية كما تصحح أنكحتهم. وقال في موضع آخر 
(وحكى الفاكهي أن الدار لم تزل بأولاد عقيل إلى أن باعوها لمحمد بن يوسف أخي الحجاج بمائة ألف دينار وزاد 
في روايته من طريق محمد بن أبي حفصة فكان علي بن الحسين يقول من أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب أي 
حصة جدهم علي من أبيه أبي طالب وقال الداودي وغيره كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره وأمضى 
النبي ال تصرفات الجاهلية تأليفا لقلوب من أسلم منهم). 

-١‏ أخرجه البخاري برقم 7754 عن أسامة بن زيدء « أن النبي لل قال «لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر 
المسلم). وهو في مسلم برقم 4700. 

؟- قولنا «ولا ولي لها بشهود جاز», قلت: هذا مذهب أبي حنيفة» وهو قوي في هذه الحالة» وحديث «لا نكاح 
إلا بولي) مختلف في صحتهء أما زيادة «وشاهدي عدل» فلا تصح. 
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زينة المرأة ويدفع عنها الأذى فهو مقصود بالحجاب. 
فالحجاب ما ستر الزينة ودفع الإيذاء عن المرأة". 


والاستثناء بم( إلَّامَاظَهَرَمِنْهَا (النور:1؟)؛ ليخرج كل ما لا يمكن إخفاؤه من طول وقصر 
أن سورك حييه 

ولفظ «#ظهر * يدل على ظهوره بنفسه بلا إظهار, وهو غير لفظ «إلا ما أظهرن»؛ لأنه 
يعيد فعل الإظهار إليها. 

فإذا جعلنا الاظهار عائداً إلى اختيار المرأة بطل الحجاب لإمكانها إظهار أخص فتنتها من 
صدر وعنق وبين سرة وركبة. 

فلزم أنْ بهم 6 هو: ما ظهر بنفسه إما: بلا عمد, أو ما لا يمكن إخفاؤه من طرف ثوب 
وكم وبنان وعين؛ لتعسر ذلك. 

والوجه إن جرت العادة على كشفه جاز؛ لاحتمال دخوله في الاستثناء, فإن فتنت به حرم 
كما تقتضيه مقاصد التشريع. 

أما غير ذلك من شعر وساق ونحر ونحوه فهو منهي بالنص العام المشدد «نساء كاسيات 
عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها 
العنوهن فإنهن ملعونات»!". 


قد 
ره ل < ل س0 لوح دح دا 


+- قولنا «ما ستر الزينة ودفع الإيذاء» هذا ما أخذناه من »إلا سبيت 04 وآية ِل دَلِكَ أده أن يرن فلا ودين 
(الأحزاب:05): فهذا الضابط الثنائي هو ما نراه جامعا مانعاء وإن لم ينص عليه أحد فيما طالعنا إلا أنه مفاد 
الآيتين وبه يعلم أن للمرأة حرية ما تلبس بحسب عرفها ووصفهاء بشرطين ضابطين: إخفاء الزينة» ولبس يدفع 
إيذاءهاء فمواضع الزينة معلومة بالفطرة والديانة» وما دفع الإيذاء معلوم كذلك. 

4- أخرجه مسلم برقم 5704 عن أبي هريرة 2 قال: قال رسول الله لم «صنفان من أهل النار لم أرهما قوم 
معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت 
المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا». وفي رواية أحمد «العنوهن فإنهن 
ملعونات» قال الهيثمي : رؤاة أحمد والطبراني في الثلاثة ورجال أحمد رجال الصحيح. قال النووي في شرحه 
على مسلم (140/4): هذا الحديث من معجزات النبوة؛ فقد وقع ما أخبر به إل فأما أصحاب السياط فهم 
غلمان والي الشرطة. 


0421 | اللقدمة في فقه العمر 

فالكاسية العارية هى من عليها سد كنا لكقداى حك العري:الشبيقه اتيظاهر تناصييلن 
مقاطع فتنتها؛ أو لقصر؛ وتقطيع فيظهر ساق وصدر ونحر وغيره. 

أما رؤوسهن فحجمها أو شكلهاء أو شعرها من ظفائر وخصلات ونحوه للنص «رؤوسهن» 
وما في معنى النص. 

أما العنق والصدر فقوله تعالى: ِ«إوَلصْرِنَ برهن 1 0 
الرأس والصدر والرقبة والنحر. 

وأما القدم فنهىَ عن الضرب بها حتى لا يسمع صوت زينة خفية كخلخال وضع فوق 
الكعبين. 


6 (النور:1؟). فدل على تغطية 


أما (الكاسيات) ففيه أوجه أحدها: معناه: كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرهاء والثاني: كاسيات من 
الثياب» عاريات من فعل الخير والاهتمام لآخرتهن» والاعتناء بالطاعات. والثالث: تكشف شيثا من بدنها إظهارا 
لجمالهاء فهن كاسيات عاريات. والرابع : يلبسن ثيابا رقاقا تصف ما تحتهاء كاسيات عاريات في المعنى. 

وأما (مائلات مميلات): فقيل: زائغات عن طاعة الله تعالى» وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرهاء ومميلات يعلمن 
غيرهن مثل فعلهن» وقيل: مائلات متبخترات في مشيتهن.ء مميلات أكتافهن» وقيل: ماثلات يتمشطن المشطة 
الميلاء» وهي مشطة البغايا معروفة لهن» مميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة» وقيل: مائلات إلى الرجال مميلات 
لهم بما يبدين من زينتهن وغيرها. 

وأما (رءوسهن كأسنمة البخت) فمعناه: يعظمن رءوسهن بالخمر والعمائم وغيرها مما يلف على الرأس» حتى تشبه 
أسنمة الإبل البخت؛ هذا هو الشهور في تفسيره؛ قال المازري: ويجوز أن يكون معناه يطمحن إلى الرجال ولا يغضضن 
عنهم» ولا ينكسن رءوسهن.ء واختار القاضي أن المائلات تمشطن المشطة الميلاء» قال: وهي ضفر الغدائر وشدها إلى 
فوق» وجمعها في وسط الرأس فتصير كأسنمة البخت» قال: وهذا يدل على أن المراد بالتشبيه بأسنمة البخت إنما هو 
لارتفاع الغدائر فوق رءوسهن» وجمع عقائصها هناك» وتكثرها بما يضفرنه حتى تميل إلى ناحية من جوانب الرأس» 
كما يميل السنام؛ قال ابن دريد: يقال: ناقة ميلاء إذا كان سنامها يميل إلى أحد شقيها. والله أعلم. 

قوله. يل : ولا يدحلن الجنة» يتأول التأويلين السابقين في نظائره أحدهما: أنه محمول على من استحلت حرانا من 
ذلك مع علمها بتحريمه ؛ فتكون كافرة مخلدة في النار» لا تدخل الجنة أبدا. 

والثاني: يحمل على أنها لا تدخلها أول الأمر مع الفائزين. واللّه تعالى أعلم. 

قلت: رحم الله النووي وغيره من العلماء السابقين فإنهم لو رأوا الكاسيات العاريات في هذا الزمان لن يختلفوا في 
معرفة معناه إذ أصبحت الموضة العارية التي تظهر العورات المخففة والمغلظة من مقطع وضيق وشفاف وقصير وضاغط 
هي لبسهن » وهذا ظاهر. 
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فدل على أن إظهار الحلي ومواضعه ممنوع؛ لأنه أشد من تخيل زينته لمجرد سماع صوته. 
ودل على أن ما حكى زينة باطنة ولو بسماع.؛ يحرم؛ فأولى منه ما أعلم عن زينة باطنة 
بالرؤية لتفاصيلها؛ لضيق لبس؛ لأنه أبلغ من سماع صوت خلخال. 

»»ليلي4 0020200 


سر و 2 سك 20 د 0 له رصمو 2 


بشعائره :«( وَأمْرْ هك الصّلا اط عيَا لاحَسلكَ ردقا كن رفك وَالْعوبةٌ لوك 440 (طه). 
ويلزم عت 'المسلمة المقيمة في غير بلاد الإسلام إقامة المدارس التي نحفظ 


النشء على دينه. 


)187# / ١( - ١/4 - ١ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي‎ -١ 

قرار رقم )١15/4( ١١5١‏ بشأن معاملة الأقليات المسلمة 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي (دولة 
الإمارات العربية المتحدة) ٠0‏ صفر - ه ربيع الأول 57١هه‏ الموافق 9 - ١4‏ نيسان (إبريل) ٠١٠٠م.‏ 

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع رعاية الأقليات المسلمة» وبعد استماعه إلى المناقشات التي 
دارت حوله» قرر ما يلي : 

.١‏ ينبغي استبعاد تسمية الوجود خارج العالم الإسلامي ب (الأقليات) أو (الجاليات) لأن تلك التسميات مصطلحات قانونية 
لا تعبر عن حقيقة الوجود الإسلامي الذي يتصف بالشمولية والأصالة والاستقرار والتعايش مع المجتمعات الأخرى. وأن 
التسميات المناسبة هي مثل (المسلمون في الغرب) أو (المسلمون خارج العالم الإسلامي). 

؟. يجب اتخاذ شتى الوسائل للحفاظ على الوجود الإسلامي للمسلمين خارج البلاد الإسلامية والدفاع عن خصوصياته 
الدينية والحضارية والثقافية. 

". إن مقتضيات المواطنة في الغرب لا تتنافى مع المحافظة على الهوية الإسلامية والالتزام بالقيم الإسلامية. 

التوصيات : 

.١‏ إنشاء مركز علمي بحثي يعنى بأوضاع المسلمون خارج العالم الإسلامي» ويصحح الصورة الإسلامية لدى غير المسلمين. 
؟. تكوين لجنة شرعية في المجمع تعنى بإيجاد الحلول للنوازل الفقهية التي يواجهها المسلمون خاري العالم الإسلامي. 
». أن يعقد المجمع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدول الإسلامية وخارجها دورات تدريبية متخصصة للأئمة 
والدعاة ومديري المراكز الإسلامية في البلاد غير الإسلامية. 

4. دعوة المسلمين خارج البلاد الإسلامية للمحافظة على ثوابتهم الإسلامية» ونبذ الخلافات المذهبية والتمسك بالوحدة في 
الشعائر الدينية. 

ه. أن يكون المسلمون خارج البلاد الإسلامية نماذج حضارية تمثل الإسلام بسلوكياتهم وتعاملهم مع الآخرين. 

5. دعوة منظمة المؤتمر الإسلامي لدعم الإدارة التي تعنى بشؤون المسلمين في الدول غير الأعضاء في المنظمة » وتفعيل القرارات 
الصادرة عن المنظمة بهذا الشأن. والله أعلم. 


الي 
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ويجب بناء المراكز والمساجد وإقامة الصلاة وإظهار شعائر الله من جمع وجماعات وأعياد؛ 
لعموم التكليف بها وبوسائلها زمانا ومكانا وأشخاصا. 

فإن لم يفعلوا مع القدرة أثمواء فإن عجزوا لمال وجب على المسلمين عونهم, فإن منعوا 
ب سي ات د 0 


ْم 


6 ووحه ار مج 6 جه 


ين وهم المكتيكة اليس أنشو الوأ مهم َالو كا مُسَسَضْعَفِينَ في الْدرضٍ الوأ ألم من د ض أله واسِعَة 
عاجوأ فيا ولك مأونه جَهَكهُ م وَسَكدتٌ مصِييًا (5) 4 (النساء). 


داي 85 85 85 85 
ارت ارت رت رت 


« الشعب أصيل والحاكم وكيل 

#انرى أن حفظ الجماعة العامة هو القصد الضروري السادس للشريعة» والجماعة: الجتمع 
والدولة 

#اعولة الصلحة والرصمة لا اصتكار ها أو الريمنة عليرا أصل تَمَوم عليه السياسة في دولة 
الإسلام 

« العلائات الداهْلية والدولية والآصية قائمة على خمسة أصول: تعاونية» تبادلية: مثلية 
سلمية» عادلة.. أما ا هرب فرو استئناء مسبب؛ لآن الآصل السالام لا اهرب 

« العدل قيمة ناضلة لا تحملبا إلا النفوسس الفائلة؛ وببؤلاء تقوم وتدوم الدولة 
الفاضلة 

«الا مكان لستبد على كرسي عام عنرنا بالإهماع النقول 

لاسياسة الطمة منوعة شرعا 

«اإذا شعر ا مواطنون بالقلىء والخاوف الدائمة فليس هناك دولة راشرة في البلاد 

ها العرل وامساواة العادلة والمريات الراشدة والحقووء والواصبات وصقووء الواطنة مفردات 
أصول للدولة السلمة 


فقه الدولة 

قال المؤلف عفا الله عنه ووفقه: حفظ الجماعة العامة هو المقصد السادس للشريعة'١/2‏ 
وبها تحفظ بقية المقاصاد.ء ومنها تنبثشق الدولة» ونعني بالجماعة الشعب ودولته والمجتمع 
والأمة. 

ومضدر التشريع هو الشريعة الاسلامية. 

وما قعدته الجماعة المستنبطة من خلاله هو القانون في المعنى الأعم. وتكييفه في المعنى 
الأخص هر: ما اتفقت عليه الجماعة المخولة المؤهلة من أهل الاستنباط في الشرع من قواعد 
مقننة مصوغة بقاعدية أو ضبط أو مادة تنص على أحكام الوقائع بالاستنباط من أحكام 
الشرع بما يحفظ الضروريات الست والحاجيات والتحسينيات. 

فالضروريات كل مالا يمكن بدونه عيش, وهي: الدين والنفس والعرض والمال والعقل, 
وزدت: الجماعة العامة. 

والحاجيات: كل ما لا تعيش بدونه الجماعة إلا بضيق وحرج كالتملك. 

والتحسينات: ما يدخل في السعة والاكرام والإحسان والمحاسن والترفه. 

ويصوغه فقيه بالشرع خبير باللسان والواقع نيابة عن الجماعة الكلية المخولة له بوضع 
ذلك ويستعان بمن يحتاج إليهم من الخبراء في التقنين والسياسة وغيرهم ثم تقره هي بالإنابة 
عن الجماعة الكبرى الممثلة في الشعب أو تعرضه عليه في ما لا يقطع بإمضائه إلا برضى 
الشعب المباشر كالدساتير والقرارات الكبرى. 

والجماعة الممستنبطة واجبٌ الرد إليها. وواجبٌ تحديد شكلهاء وآليات اختيارها إن لم يتم إلا 
بذلك هذ وَإِدَاجَآءَهُمَ أَمَريِنَ لمن أو الَحَوفٍ أَذَاعوأ به ولو وَدُوه إِلَ ألسُولٍ وَل أو لامر متهم 
-١‏ قولنا «المقصد السادس للشريعة»: هو اجتهاد جديد عن بحث وبذل وسع في ذلك خلال تدريسنا لمادة المقاصد 
في الجامعة والدروس العامة من كتاب الموافقات للشاطبي» لأكثر من عشر سنوات وقد باحثت فيه كبار العلماء 
في اليمن وغيرها فلما وجدت القبول وتصويب ذلك منهم نشرته في مقالات فكثرت إليٌّ المراسلة في تصويب ذلك 
وتأكيده؛ ثم عرضته على الإمام القرضاوي فوافقني عليه: وكنا قد أفردنا في كتابنا هذا بابا مستقلا لذلك هو «فقه 
المقصد السادس للشريعة: حفظ الجماعة العامة» ثم رأينا حذفه حتى لا يطول الكتاب. 
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عَلِمَهُ لَدبنَ يَسْتَِيظُوكه بع 4 (النساء:؟1)» فنهى سبحانه عن ترك القضايا العامة للأمة خوفا 
وأمنا عالقة خاضعة للاشاعة التقولية بين العامة» وأوجب ردها إلى أهلها للبت فيهاء وقطع 
بوصولهم إلى علمها بدليل بِإلمَلِمَهُ # وترّكَ آليات الرد للنظر المصلحي للأمة زمانا ومكانا. 

والحكم به من حاكم نظره في عين القضية ولا يتجاوز حكمه ذلك. 

والمنفذ له تنفيذي يعمل بالنصء ومقتضياته ما هي كالنص أو قريب منه". 

ويشكل الكل مؤسسة تسمى الدولة. 

ونعني ب«الكل»: الشعب ومؤسسته المستنبطة؛ والسلطة الحاكمة, والمنفذة. 

ويجب أن تسير الدولة وفق أحكام الشرع وما انبثق منه من العقد الشعبي العام معهاء 
سواء كان منصوصا أو غير منصوصء؛ لأنه مُلْزْم على كل حال؛ والعقد المنصوص بين 
الشعب والخاكم مُلزِم سواء كان على صيغة دسعورية أو قانونية أو كليهما أو كوثيقة: أو 
عهد. أو اتفاقية. ْ 

فإن لم يكن العقد منصوصا فهو ملزم -كذلك- من جهة العمل على مقصودات الشرع؛ 
لأن مقصوهه إقامة المصالح ودرء المفاسد وعلى هذا المقصد الشرعي العظيم تبنى الإرادة 
الشعبية وتقوم خدمتها؛ لأن هذا هو الأصل الذي تقوم عليه الولاية» ولا بد الآن من وجود 
العقد الشعبي المنصوص عليه بين الحاكم والمحكوم دفعا للمفاسد الكبرى؛ ويجب الالتزام به؛ 
لعموم ييه الت ءَامَنُوَأ ونا افقوم 6 (المائدة:١)»‏ وهذا عقد, بل من أكبرها وأهمها. 

ويجب إدارة البلاد دولة وشعبا بسياسة قائمة على حفظ المصالح العامة ومحاربة المفاسد 

وتدار الدولة بسياسة قائمة على مقتضى العقد الشرعي والرضى الشعبي في داخل 
وطنها وخارجه بقانونية منبثقة عن الشرع بفهم منصوصاته ومقاصدهاء وفهم واقع الحال 
والمآل المناسبين لتنزيلها فيهماء وفهم الأوليات عند التزاحم والتعارضء وفهم السير على 
الأصل على الاستتتاءاك 
-١‏ قلنا «ومقتضياته مما هي كالنص أو قريب منه» دفعا لمفسدة العمل بالتأويل والاحتمال الذي قد يوظف توظيفا 
منحرفا غير مراد ولا متوافق مع المصالح العامة المعتبرة. 


والشعب أصيل والحاكم وكيل. 

ومصدر الحكم هو الرسالة, ومصدر لكام هو الشعب. 

وفرضس على الجماعة القيام بالشرع, ولا يتم إلا بدولة, فالدولة فرض؛ لأنه لا يقوم إلا بها 
فإقامتها فرض كلي. 

وهي نائبة عن الجماعة العامة ومنهاء مشاعاً بالتراضي المشروطء وأجراء بمالها 
وتصرفاتهم منوطة بمصلحتها. 

أما أن الدولة نائبة عن الجماعة العامة, فيدل لذلك أن شرعية الولاية في الأصل لا تنعقد إلا 
بالبيعة من الأمة بآلية مناسبة متفق عليها تحقق معرفة الرضى الشعبي في اختيار السلطة. 

وما كان في معنى الولاية ما دونها فبالتعيين ثمن انعقدت له البيعة, أو الاختيار من الجماعة, 
ثم التعيين. وطاعة المتغلب ضرورة استثنائية حقنا للدماء ودفعا للمفاسد العامة. 

وأما أن الحاكم (منها) فيدل له قوله تعالى :اكد #4 (النساء:0). أي من أمة الإيمان؛ 
لأن الخطاب في صدر الآية :3 يام ناميا 6 (النساء:09). 

ولقوله لما سأله الصحابة عن خلع الحاكم بالسيف:«لاء إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم 
فيه من الله برهان»1". 

فجعل الكفر مبطلا للولاية دواماء ففي الابتداء أولى. 

وأما كون الولاية حقا «مشاعاى»؛ فلأن حصر الولايات بالمناطقية والأسرية خلاف العدل؛ 
ومولد لمفاسد جمة عامة ودفعها واجب. 

ولأن الشرع راعى الكفاءة والأمانة في نتصوصه. 

وأما حديث الإمامة في قريش'" فخبر لا إنشاء, ولا يراد به الإنشاء, أي الأمرء بدليل عدم 
؟- قولنا «وأما حديث الإمامة في قريش» قلت: أخرجه البخاري برقم 8٠‏ من حديث معاوية» قال: أما بعد 
فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله ,/ فأولئك جهالكم 
فإياكم والأماني التي تضل أهلها فإني سمعت رسول الله / يقول «إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا 
كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين». وأخرجه الشيخان (البخاري 21١4٠‏ مسلم 4801) من حديث ابن عمر بلفظ 


«لا يزال الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان». 
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استدلال الصحابة به في خلاف السقيفة مع نقل القضية بالتواتر إلا في طريق فيها من لا 
يوثق بهم من الضعفاء, فتكون منكرة7". 

وأما أن الولاية بالتراضي العام: فلآن الحق للأمة» وإذا كان لها الحق فواجبٌ اعتبار رضى 
صاحب الحق, وهو الأمة, وهذا ما فعله الصحابة في قضية الخلفاء الأربعة إذ كانت بالتراضي 
والبيعة العامة وسنتهم سُّنَّةٌ مأمور باتباعها؛ ولأن بيعة المكره لا تنعقد فلا تنعقد الولاية؛ 
لآن الإكراه لا تنبني عليه آثار العقود وأحكامها. 

وأما الاشتراط في عقد الولاية: فأصله أنه عقد, وكل شرط في العقد يُصَلحٌ العقد فهو 
جاتروةولةا فريك السيحابة فى مضان رعل المورسبرة قيفي 2 

أما أن الحكام أجراء فلأن الحاكم عامل في مصالح الشعب بعوضء وهذه هي الإجارة, ولأن 
الصحابة جعلوه كذلك في حق الإمام الأعظم فغيره أولى؛ إذ فرضوا للخلفاء والأمراء وال حكام 
أجرة مقابل عملهم. 

وقد قدر الصحابة الأجرة للخلفاء كأبي بكر وغيره مقابل تفرغه للحكم. 

ولاطاعة في معصية: ولا في خلاف مصلحة عامة؛ وكيفية إنابتها لهم متروك بما يوافئق 
المصلحة العامة. 

وشكلها من رئاسيء أو وزاريء أو ملكيء أو غيره راجع إلى تقدير الجماعة لمصالحها. 

والمصلحة العامة يقدرها أهلها من الأمة العامة, وأهل تقدير المصالح هم المستنبطون من 
أولي الأمر من العلماء والأمراء والخبراء وأهل الحل والعقد. 

ولا يكون تقدير المصاحة العامة إلا بالشورىء فوجبت بالنص'" والمعقول"» ووجب ما لا 
تقوم إلا به زمانا ومكانا من مجالس شورى أو نواب أو شعب. 

ووسائل اختيارهم تدور على ما يخدم ام المصلحة للأمة بانتخاب أو غيره. 
-١‏ انظر فتح الباري .)١1١7/1(‏ 
؟- قولنا «فوجبت بالنص»: هو قوله تعالى :9 وَإِدَاجَآءَهْمَ مر نَالْدمنِأو الْحَوفٍ أذاعوايه- وَلوَرَدُوه إِلَ ألرَسُولٍ وَإِلَى 
أو لامر نوم عَم لين يكل يظوكة تع ولو مضل لَه لِك وَرَحمَمة َعَم ليطن إلا قبلا (40 (النساء)ء 
وقوله تعالى هِإوَطَاورَهُم ف الَِْ # (آل عمران:103)» وقوله تعالى مِإوَأميهَ يهم (الشورى:8؟). 


+- قولنا «والمعقول» فلأن تقدير تمام المصلحة العامة على وجهها لا يكون إلا بالشورى. 


وهي ملزمة وإلا كانت عبثا وفتحت باب الاستبداد عن الجماعة والمطامع والأثرة, وهذه 
مفاسد عامة لا تدرأ إلا بإلزام الشورى؛ فوجبت. 

ويرجح بالأكثرية كما فعل الرسول 62 في أحد". 

وكل مالا يتم النظام العام إلا به فهو واجب. 

وكل ما يخل بالنظام العام القائم على مصلحة الأمة» فهو مفسدة يجب دفعها. 

ويجوز وضع دستور يتفق عليه الجماعة يكون أساس عقد الولاية» وقد يجب إن لم يتم دفع 
المفاسد إلا به ولا استتباب الأمور إلا بوضعه. 

ويصوغ الدستور لجنة مختصة يتفق عليها فيها العلماء وخبراء التقنين الدستوري ومن 
يحتاج إليه من الساسة والاقتصاديين والخبراء. 

وفرض أن يكون الدستور نابعا من الشرع؛ وفرض أن ينص على أن الشريعة الإسلامية مصدر 
القوانين جميعا وأنها المصدر الوحيد للتشريع في سائر دساتير البلاد العربية والإسلامية. 

هذا هو الأصل إلا عند العجز. 

وجعلها مصدرا رئيسياء أو أحد المصادر مع القدرة, أمرٌ مخالف لقواطع النصوص ورودا 
ودلالة» كقوله تعالى :آ وَأنِ حك ينبم يمآ انَل أسَهُوَلامَيحَ أَهوَاءَهُم وَأَحَدَرَهُمٌ أن يَفْيَمُولك عن بَحَضِ 


صد 


مَآ لَك 6 (المائدة:9)» ولقوله تعالى 2( مَل وَرَيْكَ لَابوَمم حَقٌَ سكوك فِمَا سر 
يَتَتَكُمَ خم لا يج واف أنضْيرهحٌ حرجا ضما َصََدّتَ وَمُسَلْسوأ شَلِيمَا (00) 6 (النساء). 

ووجود أقليات من مواطني الدولة المسلمة على غير دينها لا يسوغ العدول عن تفرد 
الشريعة بمصدر التشريع؛ لأنها في نتصوصها جعلت لهم حرية التحاكم إلى شريعة الإسلام؛ 
أو إلى ما عندهم من الكتاب. 

وينص على أن دين الدولة الإسلام؛ ولغتها العربية. 

ويبين نوع نظام الحكم؛ لأن هذه الأمور سيادية شرعية ووطنية تدفع كبار المفاسد والفتن 


الناجمة عن ترك النص عليها أو تأويلها إن لم تكن صريحة. 


-١‏ قولنا «ويرجح بالأكثرية..» بسطنا ذلك في كتابنا الترجيح بالكثرة وأمر الأمير -رسالة دكتوراة بامتياز. 
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والنص في الدسستور في شروط الرئاسة والولاية على شرط الأبوين, ألا يكونا أجنبيين 
أو أحدهماء وكذا الزوجة: أمر مباح يلزم بالشرط الدستوري؛ لأن الإيفاء بالعقود واجب وهذا 
منصوص العقد, فلزم'". 
أو له ولاية عامة قضائية أو برلمانية أو تنفيذية؛ لأن الله لم يستثن رسله وأنبياءه وأولياءه 
من أي حكم ديني محضس هل وَلَعَدَ وى إليّكَ وَإكَ لس من ملك نرت لبن َك عَمَاكَ وَلتَكويَ 
مِنَ لسِرِينَ (00) (45 (الزمر)» أو تنفيذي «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاء'" 0( 
فلا حصانة لملك أو أمير أو خليفة أو قاض أو نائب أو وزيرء بل الكل أمام التكليف الشرعي 
والمسئولية متساوون مع سائر الناس. 

وتعديل الدسستور من الشعب بمباشرة حرة جائز وهو الأصل؛ لأنه عقد. ويجوز التوافق 

فإن انفرد به حاكم أو سلطة حَرُم, وبّتطل'"/, وهو تحريف في حقيقة التكييف لا تعديل؛ لأن 
العقد حق للطرفين: الشعب والحاكم. 

والعقود لا تغير من طرف مشروط عليه؛ بل بتوافق طرفي العقد. 

اح ل ا رار واج لاي 
الدستور إلا بتوافق العامة بمباشرة أو نيابة؛ لأنه بهذا يعلم ترتب المصلحة العامة. 

والأصل ألا يلي ولاية عامة على المسلمين إلا مسام عالم بقواطع الشرع مقيم لها؛ بالغ» 
عاقل» راشد., عدل, قوي, أمين. ومختار منهم؛ لأنه عقد قائم على التراضي. 

-١‏ انظر ما تقدم في الفقه الوظيفي بتفصيل. 

؟- حديث «لو أن فاطمة سرقت..) متفق عليه من حديث عائشة ٠‏ (البخاري برقم ويسم برام 


هه )) أن قريشا أهمهم شسأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا : ومن يكلم فيها رسول الله ل فقالوا: ومن 
يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله فكلمه أسامة» فقال رسول الله أتشفع في حد من حدود 
الله ثم قام فاختطب ثم قال (إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها)». 

*- وبطل؛ أي التعديل لا الدستور. 


فلا ولاية لكافر ولا لمن لا يقيم الشرعء ولا لصبيء ولا مجنونء ولا سفيه؛ ولا فاسق» ولا 
ضعيفء ولا خائن ولا غاصب. 

فإن طرأ وضع من هذه الأوضاء., واستتبت الأمور والمصالح. جاز للأمة ذلك كوضع 
استثنائي على خلاف الأصلء إلا الكافر فيجب خلعه ولو بالجهاد المسلح لحديث «ألا نقاتلهم؟ 
قال: لاء إلا أن تروا كفرا بواحا»''' ولقوله تعالى +( وَلَاميِع الْكفرِنَوَالْمُتَفِقِينَ ‏ (الأحزاب:8؛)» 
وولايتهم طاعة لهم. 

وللنهي عن موالاتهم بايا ألَدِنَ َامَنْا لَاتَتَحِدُوأ عدُوَى عدو قي (الممتحنة: »)١‏ وولايتهم 
العامة على المسلمين أعظم من مجرد موالاة شعورية قد يستتبعها فعل. 

ولقوله «ؤوَآن يبل أنه كفس عَلَألَوِْنَ سيا( 6 (النساء)» وولايتهم أعظم سبيل» فحرم. 

ولأن التمكين هو للمؤمنسين «( وعدَ موتك وبح فلص ديحت هر في الْرضٍ 
حكمًا هتغل قلت ين قَْلِهمْ وَلسَكْئَنَ ديهم ال أرب طم * (النور:00)» وتولية غيرهم 
عليهم مضادة لمقصود الشرع المنصوص في التمكين للمؤمنين. 

ولأن ولاية المؤمنين لها أعمال سيادية دينية» ومالية» واصلاحية و( وإُبنصريك» أللّهُ من 
يشر تك اله موك عَزرد 8 اسن تكن في الأض آقاثرا الصكزء اتنا الإتحكزة راتوا 
بألْمَعرُوفٍ وََهَوأعن لمك وَبَه َه مور )4 (الحج). وهذه الأعمال السيادية الكبرى لا 
تتوافق مع ولاية غير المسلم. 

ولأن الدول غير المسلمة تجعل شرط الدين والمواطنة شرطا سياديا للولاء الوطني 
والديني للشعب. 

وهذا الولاء هو ما بيّنه الله في النص «( وَالدنَكَمَروأ يمضه وآ بحي ]إلا مَفعَلُوهُ مَكان فِعَكَةٌ 
ف الْأَرْضٍ وَهَسَادُ حكبيرٌ 4007 (الأنفال). 

ففرض على المؤمنين أن يكونوا أولياء بعض؛ لأن الكافرين كذلك. 

وشسرط الدين للولاية هو أكبر مظاهر الولاء للمؤمنين, فإن لم يفعلوا فولوا غير مسلم 


7-1 أخرجه البخاري» وقد تقدم. 
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عليهم تحصّل عن ذلك فتنة في الأرض وفساد كبير. 

والمنافق» والخائن» والعميل؛ والفاسقء والفاسد لا ولاية عامة لهم؛ لأن ولايتهم تعود على 
أصل المقاصد الكبرى للشريعة, وأصل المقصد من الحكم بالبطلانء فبطأت. 

وفي الصبي والمجنون يجب تشكيل ما يدير الأمور, وفي السفيه كذلك. 

ويشرع بالتوافق بين غاصب والأمة عمل ما تسير عليه المصالح حالا ومآلا من إعادة 
انتخاب» أو بيعة أو غير ذلك. 

والخروج المسلح على الجماعة العامة محرم؛ لما فيه من الفرقة» وشق الصفء وإراقة الدماء 
والفتنة؛ لأن الفتنة العامة مفاسدها عامة. 

وقولنا «على الجماعة العامة» يشمل خروج شرذمة مسلحة عليهاء ويشمل خروج حاكم 
وشرذمة معه بالسلاح على السواد الأعظم للجماعة. 

والأصل حرمة أخذ الحكم بالغصب عن إرادة الأمة كانقلاب مساءع؛ لأنه خيانة وغدر, 
ونقض لعقد الجماعة الممثل في الدستور المجمع عليه. 

ومن حرم الخروج المسلح والانقلاب على الحاكم الظالم؛ إفها حرمه لأنه أمر بمعروف ونهي عن 
منكر باليده وشرطه ألا يترتب عليه ما هو أنكر منه؛ ولا ينشاً عنه مفاسد أكبر. 

والغالب حصول ذلكء والأحكام الشرعية قائمة على اعتبار الغالب. 

وأما الحاكم العدل فالخروج المساح عليه ظلم وعدوان فوق ما سبقء وهو ولو كان غاصبا 
للحكم إلا أن النظام مستتبء والمصالح العامة والأمن والاستقرار قائم, فمسألة انتخاب الأمة 
ورضاها له أمر إجرائي وسيلي يمكن الوصول إليه بالتوافق العام كما حصل من الصحابة 
في قضية التحكيه'". 

فإن لم يتم ذلك التوافق فهو واجب وسيلي موسع وقته حينئظ. 

والواجبات المقاصدية أهم منه؛ فتقدم ويحافظ عليها. 

والانتخاب بالبيعة وسيلة موسعة حينئذ. 


-١‏ القصة ذكرها الحافظ في الفتح )١84/١5(‏ وذكرها أهل التاريخ: الكامل لابن الأثير (؟/75 فما بعدها) ؛ 


وشذرات الذهب .)15/١(‏ 


وإما قلنا حينئذ؛ لأنه لا جدوى ولا مصلحة عاجلة منها الآن في حال وجود حاكم عادل راشد 
أقام المصالح ودرأ المفاسد ولكنه بغصب. 

فالاختيار للحاكم من الشعب وسيلة وقتية» واستتباب المصالح العامة ودفع المفاسد مقصد 
فوري دائم؛ فتقدم المقفاصد عند التعارض. 

فالحل المصلحي هنا هو: الحفاظ على استتباب المصالح العامة ودفع مفاسدها؛ لأنها مقاصد. 
مع السعي التوافقي الحواري سلما على الوسائل؛ وهذا ما تقتضيه العقول الراجحة؛ وما 
عليه تقوم مصلحة الأمة؛ وما به جاءت دلالات النصوص. 

ومن فهم النتصوص على غير مرادها أخطا. 

والوصول إلى الولاية العامة لها طرق؛ استقصيناها في كتابنا هذا'"'. 

والشريعة تدل على أن شرعية الولاية العامة لا تتم إلا بالبيعة العامة من الشعب كما 
دلت عليها نصوص السأن قولية وفعلية وعمل الخلفاء وعمل الأمة فيمن تولى بعد الخلافة, 
فلو كانت شرعية أحد ذاتية لما احتاج إلى بيعة الأمة. 

وهذاثما لا خلاف فيه حتى عند من يقول بالنص لحكم نسبي معين, فإنه لا بد -عنده- من 
بيعة لاكتمال المشروعية. 

وتسليم أو نقل السلطة من مستبد ظالم لشعبه إلى من يقيم العدل من الشعب هو 


منة ربانية لقوله تعالى «( وَويدُ أ سَمنَعلَألرّي أَسْتْضْعطُواق الْارّسٍ وَتْمَلَهمَ َه مَيَعَلَهُمْ 
الوأرئيت ره وَشكنَطَمْ في الْدرضٍ وى فيكو وَعَنسَدنَ وحنو هْمَاتَهُم م كافوا يخدروت 5 : 
(القصص). 
ولأن حكم الشعب من عموم الشعب باختيار حاكم بحرية حقيقية هو الأصل المرضي. 
والوصول إلى الدولة وإقامتهاء والتمكين لها هو وعد الله للأمة المؤمنة د( وعدي مثو 
متاخ سيقن إتتكقه وى الك بسك تقلت الرت يو قلي الت يله 


رح سه ره 


الى اريس هم 6 (النور:00). 


-١‏ انظر «فقه السمع والطاعة والتغيير وآلياتها». 
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فالفولة ليببسك مظلويا شرغيا قحيسي: يل وعد الل وهو يدل على كوثه مدا ربانيا 
ومطلباً شرعيا يتحتم على الأمة المؤمئة الوصول إليه. 
فالشريعة تنهى عن تبعية الجماعة العامة والأمة لنظام يقودها من غيرهاء بل يجب أن 
يكونوا هم من يقود؛ لأن الوعد والأمر بالاستخلاف لهم هو سنة ربانية مطردة بسكا 


لح سد سر طبه 


أسَتَخَل فالس ين قَبْلِهِمْ 7 (النور:00). 

ومقصود الشرع في ذلك حقيقة التمكين لا مجرد السلطة الصورية بل التمكينة التامة 

بكسن طح يتوم ار ]ريض كنم 4 (النور:00). 

فالتمكين أعلى رتب الاستخلاف, وفوق مجرد الإمامة والقيادة؛ ولذلك فَصَلّها الله في آية 
وأفرد كلا بذكر مستقل ل وريد أ سََعلَ كي أَسْعُسْعئُوفٍ الْارّضٍ ْلَه يِمَدوَيمَلَهُمْ 
الاريك (ه) ونم ل في الْأرَضٍ وى وكرت وَعَمَدنَ وحنو هْمَاَهُم ما كاثأ دروت (5) 4 
(القصص). 

والتمكين للقيادة الراشدة رحمة بالحاكم والمحكوم: :ل وَكدَِكَ مكنا لِوْسْفَ ف الْأَرَضٍ يبا 
هنا ب فْصِيب ينا مكمه 4 (يوسف:07)» فجعل التمكين ليوسف رحمة له ولمن 
ولي عليهم. 

ودل هذا أن التمكين للقائد الراشد ولو فردا ولو في ظل نظام آخر أمر مقصود شرعا. 

فالولاية والقيادة والدولة والتمكين للجماعة في الأصلء بل حتى لفرد يخفف المفاسد, هو 
منة ومقصد ورحمة؛ وهذا يدل على أن: 

الولاية ليست من المذام الشرعية, ولذلك طلبها الرسل فقال سليمان :3 فَالَ ري أغْفْرَ بي 
َع لِى ملكا لاي لعل برع َك لومب( 4 (ص). 

وقال إبراهيم :3 رَيّ مَبَ لي كما وََلحِقَنى نيحي (405 (الشعراء)» وقال سبحانه 
متنا على يحيى :ِإوءَابسَه لَلدَكُم صبِينًا (46000 (مريم). 

وامتن على قوم موسسى 8< وَإدْ كَالَ مُومئ لِمَوَوو- يَقَوَ أذ كرو يقمة أله عَكِيَك | جَعَلَ فيك 
َه وَبجَصككْ مُوكاوءَاَسَكُم ما يوت كحَدَا ين الْعَِيينَ (4)5 (المائدة). 
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أما حديث «إنا لا نولي هذا الأمر من سأله ولا من حرص عليه»"» فهو في طلب مَلُوع 
ظاض لولاية جباية آمال خاضنة ولذلك اال ةعيرول يعلل له بثالك يل بالسغتف رإنك 


ولو كانت مذمومة لآثر على وعثمان أحدهما الآخر بها". 


-١‏ حديث (إنا لا نولي..) أخرجه البخاري برقم ١49‏ من حديث أبي موسى قال: دخلت على النبي 
م أنا ورجلان من قومي. فقال أحد الرجلين: أمرنا يا رسول اللّهء وقال الآخر مثله. فقال: إنا لا نولي هذا من 
سأله, ولا من حرص عليه. 

؟- حديث (إنك ضعيف) أخرجه مسلم برقم 4/7 من حديث أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ 
قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال ايا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من 
أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها». 

+- قولنا «لآثر علي وعثمان..» هذه القصة واردة في حديث طويل أخرجه البخاري برقم "7٠١‏ ومسلم بأخصر منه 
برقم »٠585‏ ولكثرة فوائده السياسية نورده بتمامه هنا بلفظ البخاري عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن 
الخطاب قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف قال: كيف فعلتماء 
أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. قال: انظرا 
أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق. قال: قالا لا. فقال عمر: لثن سلمني اللّه لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن 
إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبدالله بن 
عباس غداة أصيب. وكان إذا مر بين الصفين قال: استوواء حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر» وربما قرأ سورة 
يوسف, أو النحل» أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني» أو 
أكلني- الكلب حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يميناء ولا شمالا إلا طعنه حتى طعن 
ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة» فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا فلما ظن العلج أنه مأخوذ 
نحر نفسه وتناول عمر يد عبدالرحمن بن عوف فقدمه. 

فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون 
سبحان الله سبحان الله» فصلى بهم عبدالرحمن صلاة خفيفة. فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس» انظر من قتلني. 
فجال ساعة؛ ثم جاء فقال: غلام المغيرة. قال: الصنع. قال: نعم. قال: قاتله الله لقد أمرت به معروفاء الحمد لله 
الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة» وكان (العباس) 
أكثرهم رقيقا. فقال: إن شئت فعلت. أي إن شثت قتلنا. قال: كذبت بعد ما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا 
حجكم فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومثذ فقائل يقول لا بأس وقائل يقول 


أخاف عليه فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه فعلموا أنه ميت فدخلنا عليه 
وجاء الناس يثنون عليه وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله ل 
وقدم في الإسلام ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي فلما أدبر إذا 
إزاره يمس الأرض. قال: ردوا علي الغلام. قال ابن أخي : ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك يا عبدالله بن 
عمر انظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفاء أو نحوه. قال: إن وفى له مال آل عمر فأده من 
أموالهم وإلا فسل في بني عدي بن كعب فإن لم تف أموالهم فسل في قريشء ولا تعدهم إلى غيرهم فأد عني هذا 
المال انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام» ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا 
وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي فقال: 
يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام» ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم 
على نفسى. فلما أقبل قيل هذا عبدالله بن عمر قد جاء قال: ارفعونى. فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ قال: 
الذي 50506 أمير المؤمنين أذنت. قال: الحمد لله ما كان من فسيء أقم إلي من ذلك فإذا أنا قضيت فاحملوني. 
ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم 
المؤمنين حفصة والنساء تسير معها فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة واستأذن الرجال فولجت 
داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين استخلف قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء 
النفرء أو الرهط الذين توني رسول الله الم وهو عنهم راض فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبدالرحمن. 
وقال يشهدكم عبدالله بن عمر وليس له من الأمر شيء -كهيثة التعزية له- فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك وإلا 
فليستعن به أيكم ما أمر فإني لم أعزله عن عجزء ولا خيانة وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين 
أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من 
محسنهم» وأن يعفى عن مسيثهم» وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدوء وأن لا 
يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشي 
أموالهم وترد على فقرائهم وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله الَأ أن يوفى لهم بعهدهمء وأن يقاتل من ورائهم: ولا 
يكلفوا إلا طاقتهم فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي فسلم عبدالله بن عمر قال: يستأذن عمر بن الخطاب. قالت: 
أدخلوه؛ فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبدالرحمن اجعلوا أمركم 
إلى ثلاثة منكم» فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي ؛ فقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان» وقال سعد: قد 
جعلت أمري إلى عبدالرحمن بن عوف. فقال عبدالرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه واللّه عليه والإسلام 
لينظرن أفضلهم في نفسه فأسكت الشيخان فقال عبدالرحمن: أفتجعلونه إلي والله علي أن لا آلو عن أفضلكم. قالا: 
نعم» فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله ل والقدم في الإسلام ما قد علمت فالله عليك لثن أمرتك 
لتعدلن ولثن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلكء» فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك 
يا عثمان فبايعه فبايع له علي وولج أهل الدار فبايعوه. 
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فالتنافس من الأكفاء مشروع. وعرض المرشح الكفء على اختيار الأمة مشروع. وقيام 
لجنة بإدارة هذه العملية مشروع كما فعل عبدالرحمن بن عوف, واشتراط اللجنة لخطة سير 
وبرنامج عمل سياسي لمن يترشح للولاية نابع من اشتراط الأمة أمر مشروع؛ وهو ركن 
العقد. 

وهذا ما رجح عثمان؛ لقبوله بشروط الشعب في السير وفق سياسة مدروسة مجربة 
سابقا؛ وأثبتت نجاحها على الواقع, وهي سنة الشيخين ص بكروعمر ‏ «. 

ويجوز أن يتنازل من انعقدت له البيعة للمصاحة العامة؛ كما فعل الحمسن؛ وأقره الشرع 
الغيبي «إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»1". 


قال الحافظ في فتح الباري :)198/١7(‏ وأخرج البغوي في معجمه وخيثمة في فضائل الصحابة بسند صحيح عن 
حارثة بن مضرب حججت مع عمر فكان الحادي يحدو أن الأمير بعده عثمان بن عفان قوله فقال أي عبدالرحمن 
مخاطبا لعثمان أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده فبايعه عبدالرحمن في الكلام حذف تقديره 
فقال نعم فبايعه عبدالرحمن وأخرج الذهلي في الزهريات وابن عساكر في ترجمة عثمان من طريقه ثم من رواية عمران 
بن عبدالعزيز عن محمد بن عبدالعزيز بن عمر الزهري عن الزهري عن عبدالرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبيه 
قال كنت أعلم الناس بأمر الشورى لأني كنت رسول عبدالرحمن بن عوف فذكر القصة وفي آخره فقال هل أنت يا 
علي مبايعي ان وليتك هذا الأمر على سنة الله وسنة رسوله وسنة الماضين قبل قال لا ولكن على طاقتي فأعادها 
ثلاثا فقال عثمان أنا يا أبا محمد أبايعك على ذلك قالها ثلاثا فقام عبدالرحمن وأعتم ولبس السيف فدخل المسجد 
ثم رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم أشار إلى عثمان فبايعه فعرفت أن خالي أشكل عليه أمرهما فأعطاه أحدهما 
وثيقة ومنعه الآخر إياها واستدل بهذه القصة الأخيرة على جواز تقليد المجتهد وأن عثمان وعبدالرحمن كانا يريان 
ذلك بخلاف علي وأجاب من منعه وهم الجمهور بأن المراد بالسيرة ما يتعلق بالعدل ونحوه لا التقليد في الأحكام 
الشرعية وإذا فرعنا على جواز تجزيء الاجتهاد احتمل أن يراد بالاقتداء بهما فيما لم يظهر للتابع فيه الاجتهاد 
فيعمل بقولهما للضرورة قال الطبري لم يكن في أهل الإسلام أحد له من المنزلة في الدين والهجرة والسابقة والعقل 
والعلم والمعرفة بالسياسة ما للستة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم فإن قيل كان بعض هؤلاء الستة أفضل من 
بعض وكان رأي عمر أن الأحق بالخلافة أرضاهم دينا وأنه لا تصح ولاية المفضول مع وجود الفاضل فالجواب أنه 
لو صرح بالأفضل منهم لكان قد نص على استخلافه وهو قصد أن لا يتقلد العهدة في ذلك فجعلها في ستة متقاربين 
في الفضل لأنه يتحقق أنهم لا يجتمعون على تولية المفضول ولا يألون المسلمين نصحا في النظر والشورى وأن المفضول 
منهم لا يتقدم على الفاضل ولا يتكلم في منزلة وغيره أحق بها منه وعلم رضا الأمة بمن رضي به الستة. 


-١‏ أخرجه البخاري من حديث أبي بكرة برقم 77١4‏ ولفظه عن أبي موسى قال: سمعت الحسن يقول 
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ولا حكم لأسرة كحق إلهي, بل يتعامل معه كوضع رضيته الأمة. 

وحديث الأئمة من قريش'' يعالج وضعا واقعاء ولا يؤصل أصلا عاما للأمة. 

وهوإخبار لا أمر؛ يدل له أن الصحابة لم تستدل به في قضية السقيفة مع الحاجة إليه!"؛ 
فدل على إنه إخبار لا يراد به الأمرء ولو كان أمرا لكان بقيته كذلك وهو «والآذان في الحبشة 
والشرعة في أهل اليمن»'". 


استقبل واللّه الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال فقال عمرو بن العاص إني لأرى كتائب لا تولي حتى 
تقتل أقرانها فقال له معاوية» وكان والله خير الرجلين -أي عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور 
الناس من لي بنسائهم من لي بضيعتهم فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس عبدالرحمن بن سمرة 
وعبدالله بن عامر بن كريز فقال اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه فأتياه فدخلا عليه فتكلما 
وقالا له فطلبا إليه فقال لهما الحسن بن على إنا بنو عبدالمطلب قد أصبنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد عاثت في 
دمائها قالا فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك وي سألك قال فمن لي بهذا قالا نحن لك به فما سألهما شيثا 
إلا قالا نحن لك به فصالحه فقال الحسن. ولقد سمعت أبا بكرة يقول رأيت رسول الله ل على المذبر والحسن 
بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة» وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين 
-١‏ تقدم نص الحديث وتخريجه. 

؟- قولنا «في قضية السقيفة) وذلك أنهم لم يستدلوا على الأنصار بتقديم أبي بكر بهذا الحديث؛» ولو كان يقصد 
به الأمر لاستدلوا به» بل اتفقوا في السقيفة على بيعة أبى بكر وفي القضية قصة» وقد أخرجها البخاري 
برقم 5517" من حديث عائشة 

«- حديث «الأذان في الحبشة..) أخرجه الإمام أحمد برقم 5 من حديث أبي هريرة قال: قال رسول 
الله لثر: الملك في قريش والقضاء في الأنصار والأذان في الحبشة والشرعة في اليمن. وقال زيد مرة يحفظه والأمانة 
5 الأزد. قلت : هذا إسناد حسن» وقد أعله الترمذي بالوقف إذ خالف عبدالرحمن بن مهدي زيد بن الحبات عن 
معاوية بن صالح فوقفه عبدالرحمن ورفعه زيد بن الحباب. قلت: لكن زيد بن الحباب تابعه أبو الربيع الزهراني 
وهو حافظ كما قال الذهبي وهو من رجال الشيخين والمتابعة أخرجها الطبراني في مسند الشاميين برقم 21909 ط/ 
مؤسسة الرسالة -بيروت. وقد صحح الحديث الألباني ولم يُعلّه بالوقف. بل قال: هي زيادة يجب قبولها كما 
تقرر في اللصطلح. ولم يتنبه لهذه المتابعة القوية التي ترجح تصحيح الحديث. 


د عر 
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ويؤيد هذا أن قريشا فنيت سريعا كتواجد نسبي وقوة محسوبة. 

ففي الحديث الصحيح عند أحمد «أسرع أمتي فناء قريش وأسرع قريش فناء آل بيتي»1") 

ولو كان استحقاقا شرعيا إلى القيامة لبطلت الخلافة والامامة. 

ويدل لما سبق حديث «إن ُمرَ عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له 
وأطيعوا»'"» فلم تبطل الولاية بعدم القرشية بل وجب السمع والطاعة. 

ولهذا أراد عمر استخلاف معاذ من بعدها"» وليس من قريش. 

ولغل ما عه هر ظارئ الققل وحسابات فرة القبيلة: هذا من السياسة الراححة 

ومع هذا كله: فالسلطة القرشية بالاختيار والبيعة العامة لا بالتوريث. 

ولهذا لم يورث أبو بكرء ولا عمرء ولا عثمان» ولا علي؛ ولا الحمسن . 

فمن طلب التوريث بنص شرعي فهو كاذب محض. 


-١‏ قولنا ففي الحديث الصحيح «أسرع أمتي..2)؛ هو حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم 8416 من حديث 
أبي هريرة بإسناد صحيح رجاله رجال الشيخين سوى عمر بن سعد وهو من رجال مسلم ولفظه قال ل 
«أسرع قبائل العرب فناء قريش ويوشك أن تمر المرأة بالنعل فتقول إن هذا نعل قرشي». ومن حديث عبدالله بن 
عمر بسند حسن كما في «المطالب العالية» لابن حجر برقم "3 :: (أول الناس فناء قريش» وأول قريش فناء بنو 
هاشم». وله شاهد من حديث عائشة2 " بلفظ «وأول قريش هلكة أهل بيتي» وهو صالح في الشواهدء أخرجه 
ابن أبي عاصم في «الأوائل» ط/ دار الخلفاء للكتاب الإسلامي -الكويت. 
؟- حديث «اسمعوا وأطيعوا» أخرجه البخاري برقم 54 من حديث أنسء, عن النبي قال «اسمعوا وأطيعوا 
وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة». وفي مسلم برقم 4858 من حديث أم الحصين أنها سمعت رسول الله في 
حجة الوداع يقول «إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا)». 
*- قولنا «ولهذا أراد عمر استخلاف معاذ من بعده» أخرجه الإمام أحمد برقم ٠١8‏ ولفظه (لا بلغ عمر بن الخطاب 
سَيَعْء حُدّثٌ أن بار وباء شديداء قال: بلغني أن شدة الوباء في الشامء فقلت: إن أدركني أجلي وأبو 
عبيدة بن الجراح حي استخلفته . فإن سألني الله لم استخلفته على أمة محمد لم؟ قلت: راثي بععث ريرك 
م يقول: إن لكل نبي أميناء وأميني أبو عبيدة بن الجراح فأنكر القوم ذلك» وقالوا: ما بال عُليَا قريش؟ يعنون 
بني فهر ثم قال: فإن أدركني أجلي وقد توفى أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل» فإن سألني ربي عزوجل لم 
استخلفته؟ قلت: سمعت رسولك لم يقول إنه يحشر يوم القيامة بين يدي العلماء نَبْدَم. قال الحافظ في الفتح: 
رجاله ثقات .)١١9/ ١"‏ 
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ومن طلبه بوضع واقع فهو راجع إلى الأمة ورضاها؛ لأن الحق حقها. 

فإن رضيت واستتبت المصال العامة جاز. 

ومن ولي ولاية حرم عليه تولية غيره لمجرد قرابة أو نسب؛ لأن الولاية على الكفاءة 
لا على القرابة» ومن فعل أثم وبطل أمره. لمخالفته الأمر المنصوص «3 #إنَمهَ يمرم أن مُوّدُوا 
المت إِله أَمَلِهَا 6 (النساء:51). 

والأمانات مفسرة في الحديث بالولايات"/ فإن قدرت الأمة بمؤسساتها إبطالهاء وجب ذلك. 

فإن عجزت'" بينت وأنكرت؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. 

فإن كان قريبه من أهل الكفاءة جاز أن يوليه وفقا للشسروط الجارية عليه وعلى غيره بلا 
أثرة» وإن لم يوله فقد يكون من الأولى ذلك في بعض الأحوال؛ لأن المفاسد المترتبة على ذلك 
من سخط الناس وتذمرهم واقعة لا محالة بحسب الطبيعة البشرية. 

وقد وجد الأنصار في أنفسهم حينما أعطى رسول الله 8/ بعض قريش من الغنائم ولم 
يعطهم وعقدوا جلسة لذلك مع النبي .78". 


-١‏ قولنا «مفسرة في الحديث..» أخرجه البخاري برقم 4ه من حديث أبي هريرة 2 قال بينما النبي ل في 
مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله ل يحدث. فقال بعض القوم: سمع 
ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين -أراه- السائل عن الساعة؟ 
قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضَيِّعَت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وُسَّدَ الأمر إلى 
غير أهله فانتظر الساعة. 

؟- والعجز هنا شامل للعجز الفردي» أو الجماعي؛ أو حتى عبر مؤسسات الدولة؛ لغلبة المولى ونفوذه» أو بحيث 
كان تغييره بوسائل القوة السلمية العليا وهي العصيان المدني والاعتصامات والثورات السلمية الشعبية يؤدي إلى 
مفاسد أكبر وأكثر» وتتخذ سلما لأهل الفتنة كما وقع مع عثمان فهذا محرم بل يكتفى حينئذ بالبيان والإنكار 
والاستمرار في ذلك» وإلا فلنتجاوز هذه النقطة خوفا على ما هو أكبر إلى أن يحين وقت التكليف التغييري العام. 
أما القوة المسلحة لأجل هذا فمحرم قطعاء وهذا ما ينزل عليه قوله ِل «سترون بعدي أثرة فاصبروا». 

- قولنا «وقد وجد الأنصار في أنفسهم..» أخرجه البخاري برقم 8141 من حديث أنس أن ناسا من الأنصار قالوا 
لرسول اله لل حين أفاء الله على رسوله لل من أموال هوازن ما أفاء فطفق يعطي رجالا من قريش المئة من 
الإبل فقالوا: يغفر الله لرسول الله ال يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس: فحدث رسول 


الله بمقالتهم. فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ولم يدع معهم أحدا غيرهم» فلما اجتمعوا جاءهم رسول 
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فهذا في الأنصارء فكيف بغيرهم؟ وفي بعض العطايا فكيف بالولاية؟ 

فإن كانت الولاية للقريب المؤهل لا تؤدي إلى مفاسد عامة كونه باختيار, أو انتخابات حرة 
ونزيهة؛ أو ترشيح شعبي راض ونحو هذاء فلا مانع منه حينئذ. 

ولا يستدل بقول موسى ؤواجم ل وات 480 (طه)» لأن المقصود النبوة. 

وإرث سليمان لداوود :«وَوَرِتٌ سَلَيّمنٌ 2 (النمل :)هو الملك بالنبوة لا 0 وهو 
اصطفاء خاص؛ لأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء فإذا ذهب نبي خلفه نبي 

وفي النص قال ل «إنا معشر الأنبياء لا نورث»» أي بالنسب. 


الله ال فقال: ما كان حديث بلغني عنكم. قال له فقهاؤهم أما ذوو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيثا وأما أناس 
منا حديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله ل يعطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم؛ فقال 
رسول الله «إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم 
برسول الله لل فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا: بلى يا رسول الذّه قد رضينا. فقال لهم: إنكم 
سترون بعدي أثرة شديدة؛ فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله لم على الحوض. قال أنس: فلم نصبر. 

-١‏ قولنا «لأن بني إسرائيل..) دليله الحديث المتفق عليه (البخاري برقم هه ", ومسلم برقم 8108 4) واللفظ 
للبخاري عن أبي هريرة عن الذبي قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه 
نبيء وإنه لا نبي بعدي؛ وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول» أعطوهم 
حقهم» فإن الله سائلهم عما استرعاهم. 

؟- حديث (إنا معشر الأنبياء لا نورث» أخرجه مالك في الموطأ برقم 21٠07‏ وأخرجه الشيخان في مواضع متعددة 
منها برقم 8091 عند البخاري ومسام برقم 4515 » أن مالك بن أوس قال: أرسل إليّ عمر بن الخطاب» فجثته 
حين تعالى النهار -قال- فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله متكثا على وسادة من أدم. فقال لي: 
يا مال إنه قد دف أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم برضخ فخذه فاقسمه بينهم -قال- قلت لو أمرت بهذا 
غيري قال: خذه يا مال. قال: فجاء يرفاء فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبدالرحمن بن عوف والزبير 
وسعد؟ فقال عمر: نعم. فأذن لهم فدخلوا ثم جاء. فقال: هل لك في عباس وعلي؟ قال: نعم. فأذن لهماء فقال 
عباس : يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين فاقض 
بينهم وأرحهم. فقال مالك بن أوس يخيل إلى أنهم قد كانوا قدموهم لذلك- فقال عمر: اتثداء أنشدكم بالله الذي 
بإذنه تقوم السماء والأرض» أتعلمون أن رسول الله ل قال «لا نورث» ما تركنا صدقة». قالوا: نعم. ثم أقبل على 
العباس وعلي فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن رسول الله ل قال «لا نورث, ما 


تركنا صدقة». قالوا: نعم. فقال عمر: إن الله جل وعز كان خص رسوله لم بخاصة لم يخصص بها أحدا غيره: 
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وفصل السلطات إن كان يحقق المصالح الأكثر, فهو مقدم؛ وهي: 

السلطة التقنينية «الشوروية» وهي التي تقر القانون النابع من أصول التشريع؛ وما دل 
عليه من اقتتضء المصالح ودرء المفاسد. وش كلها اجتهادي مصلحيء كانت بمجلس يسمى 
مجلس النواب أو الشعب, أو الشورىء أو غير ذلك. 

والسلطة القضائية هي الحاكمة في أعيان القضايا. 

والسلطة التنفيذية هي المنفذة لسياسات وبرامج وخطط الدولة. 

ويمكن فصل ثلاث سلطات أخرى إن حققت المصالح بأكثرية وهي: السلطة السياسية 
وهي الولايات الكبرى بدءا من رأس الدولة ونائبه ونوابه على البلاد. 

والسلطة العسكرية والأمنية وهي القوات المسلحة والأمن. 

والسلطة المحلية فهذه سلطات ست. 

وما حقق المصلحة من فصل السلطات, أو دمجها هو المقدم في النظر الشرعي. 

والانتخابات النيابية والمحلية والرئاسية جائزة؛ وتقدم الكفء العدل الراشد المحافظ 
على الدين وشعائره يتعين عليه إن دفع ولاية مفسد. 

ويجب حينئذ نصرته؛ وتأييده, وانتخابه؛ لأنه تعاون على البر والتقوى.ء وبه أفتى كبار 


قال :3 مَآمَاء عل رسُولِهء من أَهْلٍ الفريك قله ولول 6 ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا. قال: فقسم رسول الله 

بينكم أموال بني النضير فوالله ما استآثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقى هذا المال فكان رسول الله ./ 
يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقى أسوة المال. ثم قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» أتعلمون 
ذلك؟ قالوا: نعم. ثم نشد عباسا وعليا بمثل ما نشد به القوم» أتعلمان ذلك؟ قالا: نعم. قال: فلما توفى رسول الله 

م قال أبوبكر: أنا ولي رسول اله ل فجئتما تطلب ميرائك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من 
أبيهاء فقال أبو بكر: قال رسول الله ل «ما نورث ما تركنا صدقة». فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خاثنا والله يعلم 
إنه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى أبو بكر وأنا ولي رسول الله لل وولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا آثما 
غادرا خائنا والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق فوليتها ثم جثتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد 
فقلتما ادفعها إلينا فقلت: إن شثتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول 
الله لم فأخذتماما بذلك. قال: أكذلك؟ قالا: نعم. قال: ثم جثتماني لأقضى بينكما ولا والله لا أقضى بينكما 
بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إليّ. 


علماء العصر وجمهوره؛ ولأنها أمانة والله يأمر بأدائها لأهلهاء وتوسيد الأمر لغير أهله من 
تضييع الأمانة بالنص7". 

ويجب في تعيين لجنة الانتخابات بفروعها اختيار العدل الأمين الكفء لهذه المهمة؛ لأنها 
من أعظم الأمانات ووسيلة إلى أعظمهاء وهي الرئاسة العامة أو النيابية. 

وهذا المقصد هو ما أدى إلى اختيار عمر بن الخطاب ستةٌ وصفهم أن رسول الله .8 توفي 
وهو عنهم راض'". 

وهو غاية في أمانة الاختيار؛ لأن أكبر أمر الأمة العام منوط ومعلق بهم. 

فإن غشوا الشعب كانوا على أعظم الذنوب والظلم؛ وإن نصحوا فهم على أعظم العمل 
عند الله. 

ولا يجوز لأعضاء اللجنة العليا ولا فروعها التعاون على قرير المخالفات المؤثرة على 
نزاهة الانتخابات, ولا التزوير للنتائج ولا إلغاء كرت لا يستحق الالغاء, فإن هذا من الظلم 
والعدوان المحرم شرعاء وهو من التعاون على الاثم والعدوان؛ بل هو من أكبر أنواع ذلك؛ لأن 
أثره متعد إلى عامة الشعب. 

وفرض عليهم القيام بالقسط والعدلء وإقامة الشهادة ولو كانت ضد أهواء نفوسهم 
وأحزابهم. قال تعالى يَإِيَيبا اَن مثو ووأ مدِّينَ بالْقِسْط شْهَدَ1 بِلَوَوَ َك نفيك أو 
َلْوَرلِدينِ وَالْدَوَبين (النساء:0؟١1).‏ 

وفال تعالى يوَلَآيَجْرِمَئكَ مَككَانُ وو ع1 آلا تدرف أ اغر كاه مرب إتَقوك وامَثُوا 
سه 6 (المائدة:8). 

وما يترتب من بلاء ومفاسد ومظالم على الشعب نتيجة لتزوير إرادته في اختيار حكامه؛ 
لكل امرئ من اللجان الانتخابية المعاونة على تزوير إرادة الشعب أوزارٌ وآثامٌُ, كل بقدر ما 
اكتسب وظلم. 

وما ترتب عليه من آثار ومفاسد يسكب ما كَدَمُوأ الريك 7 (يس:35١).‏ 


؟- تقدم تخريجه في حديث طويل. 
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والذي تولى كبره منهم كالنافذين الآمرين أشد وأعظم عند الله. 

فالواجب شرعا عليهم الاستقلالية التامة, والنصيحة للناس؛ لأن الدين النصيحة والشهادة 
بالعدل على النتائج لمن كان من المرشحين. 

والواجب في الانتخابات الأخذ بآلية عادلة لا يترتب عليها حيف. سواء كان نظام الدائرة 
المستقلة أو الدائرة النسبية. 

ويجوز الأخذ بتجارب الدول الأخرى ولو كانت كافرة؛ لأن هذه الآليات من المعارف الانسانية 
المشتركة التي يحق الاستفادة منها حيثما كانت, ولذلك أخذ رسول الله بالخندق والختم. 

والأول وسيلة حربية استفيدت من المجوسء والآخر هو ختم المكتّبات الرسمية عرف رسمي 
دولي مأخوذ من غير المسلمين» واعتمده 6 واتخذ خاتها لذلك كما ورد في الصحاح. 

ويجب شرعا تصحيح جداول أسماء الناخبسين في كل دورة لحذف من لحقه الموت 
وإاضافة من بلغ السن القانونية المتفق عليها للتصويت؛ دفعا للغش والتزوير وما يترتب 
عليها من مفاسد. 

وتحديد سن قانوني معين للانتخابات تصويتا وترشحا كثماني عشرة سنة مثلا؛ لا مانع 
منه في الشرح. 

فإن الله شرط لدفع مال اليتيم إليه شرطين الأول: بلوغه, والثاني زيادة عليه وهو الرشد 
وأنتلو الى حَهَ د بلعو آليَكاحَ إن َاهسَُم عَنهُم وُسْدَا دوليم 2 6 (النساء:1). 

فإذكان هذا من أجل فرد في ماله الخاصسء فمثله أو أولى لأجل عامة النامس لأموالهم 
ومصالحهم العامة أن يشترط سن قانوني يغلب عليه فيه رجاحة الرأي واتخاذ القرار لمثل 
الاختيار والترشيح. 

وتتكون اللجنة العليا للانتخابات وفروعها من جهة محايدة؛ لأن الجهة المحايدةمتلقاة 
بالقبول من الأطراف, ولأنه أدفع للريبة والمفاسد, وما كان كذلك فهو مطلوب شرعاء فإن 
لم يكن كذلك وتوافقت القوى السياسية على تقاسم التمثيل في اللجنة العليا وفروعها 
فجائز. 


والأصل حينئذ أن توزيع اللجنة العليا للانتخابات» واللجان الفرعية عنها يكون محاصصة 
بالتساوي بين جميع أطراف العملية الانتخابية من سلطة ومعارضة ومستقلين؛ لأن هذا 
موافق لمقصد إنشاتها وهو التنظيم؛ والرقابة» والشهادة على الانتخابات» ولا يجعل لحزب 
الأغلبية الحمصة الكبرى فيها؛ لأنه لا معنى له في المقصود هنا سوى أغلبية تتخذ قراراتها 
ولأنهم عدول محكمونء وشهداءء, واختيار العدول المحكمين يكون بتساوي المصص 
بين أطراف التحكيم؛ طلبا للعدل» والإحسان المأمور به شرعا بِإإِنَ أله يَأَمْرُ بالْعَدْلِ وَالِاِحْسَدنِ 


ب ب الس لاس ا * ل 


وَإسَآي ذى لمر وبنفى عن الفحشاءوالسنحجكر وَألبَتي 7 (النحل:١6).‏ 

ولا ينظر في اختيار المحكمين إلى كثرة وغلبة الأطراف؛ فالمحاصصة المتساوية هي 
العدل. 

والتصويت لمرشح الرئاسة قائم مقام البيعة؛ لأن الأمور بمقاصدها؛ ولأن مؤداها اختيار 
رئيس للدولة وهو مقصود البيعة؛ فإذا قت المقاصد فالعبرة بها. 

ولأنه من أقر من أهل الأمصار والأقاليم زمن الراشدين ومن بعدهم كفى في صحة البيعة 
بلا استقصاء لكل أحد لتعذره. 

ومن فاز غير مرشحه للرئاسة ففي عنقه بيعة للفائز ولو لم ينتخبه؛ لأن العبرة بغالب 
الجماعة» ولأن الكل تراضوا على نتيجة ذلك سلفاء فوجب التزام ذلك؛ وقام الرضى المشروط 
المتوافق عليه مقام صراحة البيعة. 

ويكتفى: بالإقرار من الغير. فإن لم يقر تصريحا أو صرح بعدم الإقرارء وكان ذا شوكة 
والانتخابات صحيحة نزيهة أثم, لأداته إلى بلبلة الجماعة, وإثارة الفرقة. 

والبيعة لازمة له. 

ومن لم يقر وكان غير ذي شوكة وقوة فكذلكء والبيعة لازمة له. 

ولا يجوز لأحد التزوير والغش والالتفاف على إرادة الناخب؛ لأنه تعاون على الاثم 
والعدوان» وخيانة» وتحميل الأمر لغير أهله, وكلها مظالم وذنوب كبيرة. 
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ويجوز للرجل والمرأة الانتتخاب» وتتساوى أصواتهم؛ لأنها ليست شهادة محضة بل 
اختيار» ووكالة» وشهادة. 

واجتماع أمور في جهة واحدة تعطيه حكما مستقلا واسما مستقلا. 

ولخنصوص الأمر بالضعف بالمال ونحوه. ولذا جاز شهادة واحدة على بكارة وولادة 
ورضاع. 

ويقبل خبر الواحدة وفتواها وإخبارها بالقبلةه وشهادتها بنجاسة الماء. ورؤيتها للهلال 
للصوم والحج كرؤية الرجل على الأصع". 

ويشترط للإدلاء بالصوت الانتخابي أن يكون من عاقل بالغ» فلا يصح من صبي أو 
مجنون إلا جنونا متقطعا وكانت الانتخابات في حين صحوته. 

ومن أدرج طفلا خان الأمانة, لأن الطفل لا نظر له, بل نظره تابع لنظر وليه في تصرفاته 
لذا لم يبايع النبي .م الصبي ودعا له!". 
-١‏ بل الشهادة المنصوصة في المالية رجل وامرأتان معللة :إن تَضِلَّ إِحَدَهَمَا دما نكر سدنهم لز (البقرة:1857): 
فإذا انتفت العلة بتوثيق كتابي منها وتوقيع أو بصمة أو نحو ذلك مما يقطع بالذكر للحادثة كفت واحدة مع الرجل» 
وهذا ما أراه موافقا لظاهر التعليل الشرعي المنصوص. 


ويخطئ بمثل هذا في دعوى أن إرث المرأة نصف الرجل؛ وهذا خطأ فادح على الشرع بل لها مع الرجل ثلاث 
حالات: 

الأولى: تتساوى مع الرجل في مثل ميراث الإخوة والأخوات لأم؛ وكذا في جد وجدة وأب وأم لكل السدس مع فرع 
وارث ذكر. 

الثانية : ترث المرأة أضعاف الرجل في ميراث نساء النصف والثلثين والباقي للذكور من الرجال العصبات ممن دونهن 
وقد لا يأخذ الرجل سوى العشر أو أقل. 

والثالثة : أن يأخذ الرجل ضعف المرأة في مسألة الأولاد أو الإخوة الأشقاء أو لأب. 

وهذا التقسيم الثلاثي عرفناه باستقراء الشرع في ذلك وبه يتضح وهم من وهم في اجتزاء حالة واحدة وإهمال أخرى. 
والحاصل أن صوتها الانتخابي كصوت الرجل ولا فرق» سواء قلنا إنه إخبار أو شهادة معينة. 

؟- قولنا «لذا لم يبايع النبي 8 الصبي ودعا له) أخرجه البخاري برقم 7٠١١‏ عن عبدالله بن هشام» وكان قد 
أدرك النبي َم وذهبت به أمه زينب ابنة حميد إلى رسول الله لم فقالت يا رسول الله بايعه فقال النبي : 


هو صغير فمسح رأسه ودعا له وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. 


وإن حرم عليه التصرف ماله الخاص حرم عليه التصرف في السلطة العامة لتعلقها بالمال» 
والدين» والعرضء والنفسء والعقل. 

فلا مدخل للصبي في ترشيح ولا ترشح. 

ومجلمس نواب الأطفال إن لم يخدم المصالح العامة المعتبرة فهو عبث وهدر للأموال بلا 
جدوىء والعبث ممنوع في الشرع. 

ويجوز للتعليم, إذ التعليم تدريب وتعريف فيكون تبعاء أي تبعا لمنهج تعليم عام؛ لأن التابع 

فإن كان مستقلا بمال» واعتمادات؛ وممارسات فعليه فيمنع؛ لأنه لا مصلحة معتبرة فيه. 

ويحرم شراء الأصوات بالمال» وهو سحت على آكله, فيحرم أخذه. 

فإن كان من المال العام بطرق غير مشروعة عظمت المأثم والمظالم وحرم انتخاب من يفعل 
ذلك؛ لأنه فاسق مفسد تحرم ولايته. 

ومن انتخبه كان من أعوان الظلمة, وتحمل من أوزار مظالم العباد بون أَوَرَارِ كرت 
وهم بعَيْرِ عِأرٍ 6 (النحل:10). 

ويجوز كل تحاف وتكتل يحق الحق ويبطل الباطل ولا يعارض الشرع ويدفع المفاسد 
ويقيم المصالح؛ وقد تواثق النبي 28 مع اليهود وثيقة وطنية لحماية المدينة!". 


-١‏ قولنا «وقد تواثق النبي لل مع اليهود.. وثيقة الموادعة بين النبي ل واليهود أول مقدمه المدينة وثيقة 
مشهورة مروية بأسانيد صحيحة إلى الزهري ورواها أهل السيرء انظر «الأموال» لابن زنجويه رقم 01/4 و«الأموال» 
للقاسم بن سلام برقم «44» وفي كتاب «الأموال» لأبي عبيد (١50/1؟)‏ (ونحن نذكرها بتمامها لما فيها من الفقه) 
أن رسول الله لم كتب بهذا الكتاب: هذا الكتاب من محمد النبي رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش 
وأهل يثرب ومن تبعهم؛ فلحق بهم. فحل معهم وجاهد معهم: أنهم أمة واحدة دون الناس والمهاجرون من قريش 
- قال ابن بكير: على ربعاتهم؛ قال أبو عبيد: والمحفوظ عندنا رباعتهم - يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى - وقال 
عبدالله بن صالح: ربعاتهم - وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين والمسلمين وبنو عوف على رباعتهم 
يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف بين المؤمنين. وبنو الحارث بن الخزرج على 
رسول الله ال رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
وبنو ساعدة على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين 


وفرض' على الدولة إقامة الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وبنو جشم على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين 
وبنو النجار على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالقسط والمعروف بين المؤمنين 
وبنو عمرو بن عوف على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين وبنو النبيت على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى؛ وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين. وبنو الأوس على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين» وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا منهم أن يعينوه بالمعروف في فداء أو عقل» وأن المؤمنين المتقين أيديهم على 
كل من بغى وابتغى منهم دسيعة ظلم أو إثم» أو عدوان أو فساد بين المؤمنين» وأن أيديهم عليه جميعه؛ ولو كان 
ولد أحدهم. لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر» ولا ينصر كافرا على مؤمنء والمؤمنون بعضهم موالي بعض دون الناس» 
وأنه من تبعنا من اليهود فإن له المعروف والأسوة غير مظلومين: ولا متناصر عليهم» وأن سلم المؤمنين واحد» ولا 
يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللّهء إلا على سواء وعدل بينهم» وأن كل غازية غزت يعقب بعضهم 
بعضاء وأن المؤمنين المتقين على أحسن هذا وأقومه وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا يعينها على مؤمن وأنه من 
اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قود» إلا أن يرضى ولى المقتول بالعقل» وأن المؤمنين عليها كافة وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما 
في هذه الصحيفة أو آمن باللّه واليوم الآخر أن ينصر محدثا أو يؤويه فمن نصره أو أواه فإن عليه لعنة الله وغضبه 
إلى يوم القيامة» لا يقبل منه صرف ولا عدل وأنكم ما اختلفتم فيه من شيء فإن حكمه إلى اللّه تبارك وتعالى وإلى 
الرسول ل وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» وأن يهود بني عوف ومواليهم وأنفسهم أمة من 
المؤمنين» لليهود دينهم. وللمؤمنين دينهم, إلا من ظلم وأثم. فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته؛ وأن ليهود بني 
النجار مثل ما ليهود بني عوف. وأن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف, وأن ليهود بني جشم مثل ما 
ليهود بني عوف» وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف » وأن ليهود الأوس مثل ما ليهود بني عوف» 
إلا من ظلم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته وأنه لا يخرج أحد منهم إلا بإذن محمد لَ وأن بينهم النصر على 
من حارب أهل هذه الصحيفة وأن بينهم النصيحة والنصر للمظلوم» وأن المدينة جوفها حرم لأهل هذه الصحيفة» 
وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث يخيف فساده فإن أمره إلى الله وإلى محمد النبي» وأن بينهم النصر 
على من دهم يثرب» وأنهم إذا دعوا اليهود إلى صلح حليف لهم فإنهم يصالحونه» وإن دعونا إلى مثل ذلك فإنه 
لهم على المؤمنين» إلا من حارب الدين؛ وعلى كل أناس حصتهم من النفقة» وأن يهود الأوس ومواليهم وأنفسهم 
مع البر المحسن من أهل هذه الصحيفة وأن بني الشطبة بطن من جفنة» وأن البر دون الإثم فلا يكسب كاسب 
إلا على نفسه» وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره» لا يحول الكتاب دون ظالم ولا آثم» وأنه من خرج 
امن ومن قعد امن إلا من ظلم وأثم» وإن أولاهم بهذه الصحيفة البر المحسن. 

قالأبوعبيد: قوله : بنو فلان على رباعتهم الرباعة هي المعاقل وقد يقال: فلان رباعة قومهء إذا كان المتقلد 
لأمورهمء والوافد على الأمراء في ما ينوبهم., وقوله: إن المؤمنين لا يتركون مفرحا في فداء المفرح: المثقل بالدين» 
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ويجب على السلطة إقامة التعليم الاستراتيجي, وحفظ الأمن والاستقرار والغذاء والصحة 
وبناء الاقتتصاد الآمن؛ وتدوير السلطة على مقتضى العقد المشروط دستوريا وقانونياء 
والوظيفة الإدارية. 

وحفظ موارد الدولة بأدق الوسائل وَابْتَكَتُها لا مقاولتها. 

ودعم القضاء المستقل, والمساواة الوظيفية والعلمية بين المؤهلين. 

وتوزيع الثروة وقمع الظلمة وإخماد الفتن, وإقامة البنية التحتية بمساواة عادلة من صحة 
وطرق وتعليم وإنارة واتصالات؛ وتسوية الناس أمام النظام والقانون. 

ويجب بناء المؤسسة العسكرية المستقلة بما يحقق قوة ردع؛ ضماناً لحماية البلاد والانسان 
والثروات» وبما يوفر الاستقلال السياسي» والسيادي» ويحمي الدستور والقانون والنظام 
والأمن والاستقرار. 

ويشرع وجوبا بناء نهضة متكاملة صناعية:؛ وتعليمية» واقتصادية» ومجتمعية؛ لأن هذا 
من أكبر المصالح العامة» وما عظم من المصالح عظم طلبه شرعا. 


يقول: فعليهم أن يعينوه» إن كان أسيرا فك من إساره» وإن كان جنى جناية خطأ عقلوا عنه» وقوله : ولا يجير 
مشرك مالا لقريش يعني اليهود الذين كان وادعهم. يقول: فليس من موادعتهم أن يجيروا أموال أعدائه, ولا 
يعينوهم عليهء وقوله: ومن اعتبط مؤمنا قتلا فهو قود الاعتباط: أن يقتله بريا محرم الدم» وأصل الاعتباط في 
الإبل: أن تنحر بلا داء يكون بهاء وقوله: إلا أن يرضى أولياء المقتول بالعقل» فقد جعل ل الخيار في القود 
أو الدية أو أولياء القتيل وهذا مثل حديثه الآخر: ومن قتل له قتيل فهو بأحد النظرين إن شاء قتل وإن شاء أخذ 
الدية وهذا يرد قول من يقول: ليس للولي في العمد أن يأخذ الدية إلا بطيب نفس من القاتل ومصالحة منه له 
عليها وقوله: ولا يحل لمؤمن أن ينصر محدثا أو يؤويه المحدث : كل من أتى حدا من حدود الله عزوجل» فليس 
لأحد منعه من إقامة الحد عليه؛ وهذا شبيه بقوله الآخر: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد 
الله في أمره وقوله: لا يقبل منه صرف ولا عدل» حدثنا هشيم. عن رجل قد سماه عن مكحول؛ قال: الصرف 
التوبة» والعدل: الفدية. 

قال أبو عبيد: وهذا أحب إلى من قول من يقول: الفريضة والتطوع ‏ لقول الله تبارك وتعالى : «إوَلايُوْحَدُ متها 
عَدَلُّ #فكل شيء فدي به شيء فهو عدله. وقوله: وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» فهذه النفقة 
في الحرب خاصة؛ شرط عليهم المعاونة له على عدوه ونرى أنه إنما كان يسهم لليهود إذا غزوا مع المسلمين بهذا 
الشرط الذي شرطه عليهم من النفقة» ولولا هذا لم يكن لهم في غنائم المسلمين سهم. 
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وفرضي على الدولة رعاية اليتامى والأرامل والمساكين والفقراء وذوي الحاجات 
والاحتياجاتء وتقديمهم على ذوي الغنى؛ ونصرة المظلوم وقكين الضعيف من أخذ حقه 
ورعاية أسر الشهداءء وإيتاء الحقوق لأهلها. 

ويجب رعاية علوم الشريعة من قرأن وفقه وسائر ما يتعلق بها وعلمائها وطلبتهاء وإقامة 
جامعاته ومناهجه ومدارسه. وتوفير درجات توظيفية لهم وإقامة المساجد, وكل ما يعمرها 
ويقيمهاء وحلقات تحفيظ القرآن وعلومه والحديث وأحكامه يما يحقق مقصد الشريعة الأول 
وهو حفظ الدين» ويضمن حماية الأجيال من كل فكر متطرف, وغلو أو يع وانحلال وتبعية 
فكرية للآخر. 

والثروات الاستراتيجية من نفط وغاز وذهبء وكذا كل الثروات الباطنة بحرية, أو برية, 
أو جوية, هي ملك للأمة ككل. 

من أصول الحكم وسياساته الكبرى 

ونظام الحكم وسياساته في الإسلام قائم على أصول كبرى استنبطتها بالتتبع وهي: 

)١‏ الخطاب التكليفي لاقامة المنهج والشريعة والدولة تكليف عام إلى الجماعة ككل فيدل 
أن الدولة حق للجماعة ككل؛ لأنها الآلية التي يجب أن تتخذ لإقامة التكليف العام. 

؟) توريث السلطة أو تبادلها مباح مصلحي وسيلي يكون بالرضى من الأمة؛ لأنه حق 
للآأمة تعطيه من تشاء ثمن يصاح لهذا الأمر. 

") الاستخلاف والتمكين مقصد ووعد إلهي للذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ والدولة رأس 
الاستخلاف والتمكين والعمل لهذا المقصود الشرعي والوعد الرباني فرض كلي 3 وعد أله 

الينام ايك وصيوا قيقدت لم2 فى لاز حكما أستخلك آل ين ملم يعن 
مم الي اريس لم ولِعبرَلَ ثم من بد حَوْفهمَ دنا يصَمدُون :2 رت د معاون كر يمْدَ 
كلك فَوْليِكَ هلسن (:2) 14 (التوره: 
) إقامة الدولة الراشدة العادلة والتمكين لها وحفظها مقصود شرعي أراده الله و2 وَفرِيدُ 


ًَ 8 ع 
مداع ين ا 


ن تصن عل اذه بن أَسْحُصْعِفُوأف أ الارض وَتَحَمَلَهُمْ أَيمَّه يمه ونجعلهم لْورئيك )و َم في الْارْضِ 


ص م موود غ2 هه 


وى عوك وَعَنمَنَ وَحنود هماهم نا كان حدَرفت 40 (القصص). 

فجعل إزالة دولة فرعون الظالمة المفسدة وتبديلها بالأئمة المصلحين في الأرض إرادة إلهية 
ومنة ربانية. 

0) كيفية السلطة وإدارتها بدءا من اختيار الناتب الحاكم عنهم؛ وانتهاء بتشكيل الهياكل 
المديرة المئؤوسسية في الدولة؛ وتحديد, وقديد. أو تأبيد. أو تحميد مدة الولاية كل هذا متروك 
للأمة والشعب بالمباشرة أو النيابة الحقيقين, لأنها وسائل فهي مشروعة ما خدمت المصلحة 
العامة المعتبرة» والشورى فرض شرعي في مثل ذلك :9 وَإدَاجَآدَهُمَ مرو نَالْأَمْنِأَوألْصَوفٍ 
أذاعوأ بو- ولو رَدُوه إِلَ ألرسُولٍ وَل أو الْأَمَرِ نوم لعَلِمَهُ لين مستَنِِظوكه مِتَبْم # (النساء:85)» 
وَسَاوِرَهُمَ في الس * (آل عمران:59١).‏ 

6 إلزام القيادة بمشاورة الأمة 0 رهم في الس به وهذا يجاب «( وأمرهم سر ينم‎ )١ 
(الشورى:58)» وهذا أصل.‎ 

:3 وَإِدَاجَآءَهُم مون لمن أو ألْحَوضٍ أذاعوأ يه - ولو ووه ِل ايسول وَإِلت أو لامر متهم لعَلمَه 
لين مَسَتَلْظوئمنَُمٌ 6 (النساء:85). وهذا تحريم لما يبطل الإيجاب وينقض الأصل. 

)٠‏ تصرفات الولاة مقيدة بالمصلحة الراجحة العامة. 

4) السمع والطاعة للولاة مقيدة لا مطلقة, فلا طاعة في معصية الله ورسوله. ولا في 
خلاف المصلحة العامة. 

4) حق المساءلة الخاصة والجمهورية العامة مكفولة. 

)٠‏ يحق للأمة مقاضاة الحكام وعزلهم بشروطه. 

١)منع‏ الخروج المسلح على الحاكم العادل المنبثق عن الجماعة العامة أو المستتب معه 
أمر الجماعة؛ لأنه حينئذ خروج عن مصاحة الجماعة ورأيها المؤيد بمعية الله؛ لأن يد الله 
مع الجماعة. 

)١١‏ الحاكم وكيل والشعب أصيلء والشعب هو مصدر السلطات ومالك السلطة؛ لأنه لا 
شرعية للحاكم إلا ببيعة من الشعب, والدولة خادمة للشعب وقائدة له بالتفويض والنيابة. 
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)١‏ سلطان الحاكم مستمد من سلطان وقوة الأمة» فلا يستعمله إلا لصالح الأمة, أما هو 
حقيقة فهو فرد كغيره لا سلطان له 

١)الولاية‏ العامة الأصل فيها البيعة العامة. 

١6‏ )الأصل الشرعي أن الظالم لا ولاية له ابتداء ولا دواما؛ لأنه أبطل المقصد الشرعي من 
ولايته. وهو دفع الظلم والفساد. وخلعه أو نزعه من الولاية مسألة أخرى خاضعة للشروط 
والنظر الشرعيء وهو مستحق للخلع بإجماع. 

7 )الصبر على الحاكم الظالم استثناء وليس أصلا في وضع معين من أجل مصلحة 
الجماعة لا اعترافا بشرعية الظالم. 

١١‏ ) سياسة إيجاد توازن القوة مع القوى عالميا مفروضة شرعا على الدولة والأمة 
وعدا لَهُم ما آسْتَطعَتُم ين فُوَّوَ ومن رَبَادِ ألْخَيْلٍ هبوت به. عَدُوٌ لَه وَعَدُوَكُمَ # 
(الأنفال:10). 

) سياسة العدوان والبغي مرفوضة ة تحرها كايند 0 * (البقرة: 006 يَلْكَ 

ره جحصَلها دن لَابرِيدُونَ علو ]أن الو وكامسَنا ولعب مقن (4)2 (القصص). 
) رد البغي والعدوان على الدولة والأمة والفرد أمر ممشسروع وجوباً (١‏ وَالََكآ 
0 (الشورى)» مع وجوب المماثلة في الرد بلا زيادة 35 وَحَروَأ سَيْكَقٍ 


2 معد 1 -ه 


متها # (الشورى:٠؛)»‏ وإمكان العفو من قوة لا من وهن «ِوهَمَنَ حَعَاوَاصَلمَ فاجَرهعَكَ 
ارين )2 
؟)لا يجوز شرعا وجود طبقية قانونية في إطار الدولة المسلمة «لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها" ولا حصانة لأحد في جناية؛ أو جرية؛ أو مخالفة. 
١‏ )المقصد الشرعي للولاية دفع الظلم ومظاهر الفساد في الأرض وإقامة المصالح 
العامة الراجحة الدينية والسياسية والسيادية والاقتصادية والأمنية والعلمية والاجتماعية 
والانسانية. 


؟ )١‏ الحكم قائم على العدل؛ والإحسان, وحفظ الحريات العادلة, وحفظ الحقوق, وإعطاء 
كل ذي حق حقه ِإِنَ َه يَْمُرٌ مدل وَالْإِحْسَدْنٍ * (النحل:60). 

)١8‏ سياسة دولة الإسلام ترفض شرعا الاستحواذ على المصاحة من الغير بنهب أو 
هيمنة أو حيلة أو غصب أو ظلم أو غبن فاحش؛ لأنها قائمة على منع البغي والضرر والظلم 
والعدوان ولو على عدو ِ«إوَلَايَجْرِمَتَحكمَ مَكَانُ َوَوِ عكَأَلَاَ لوأ عَدِلُواهْوَاَفْرَبُ للتَعُوَئ 
وَأَتَّهُوأ لَه #6 (المائدة:0)» إن أمّهيَأَمْرُ ْمَل وَالْإِحَسَدن #(النحل:2)40( وَمََرَسَلكإِلَاَمَةٌ 
يلي 4057 (الأنبياء)» والرحمة شاملة لكل أنواع المصالح مانعة لكل فساد في الأرض. 

؟) سياسة العلو والهيمنة مرفوضة نحريما في الشرع وهي مصنفة ضمن الفساد في 
الأرض وممارسات الاستبداد الآثم المحرم المذموم هذا نوعو علافي الْارْضِ # (القصص:؛)» 
«< يديره مَل ائَرنَ دود علا ايض وَلَامسَناوَالِبَة مقن (4)82 (القصص). 

ه ؟) العلاقات الدولية في الأصل تعاونية: تبادلية, مثلية» عادلة. سلمية, والسلم أصلء 
والحرب استثناء؛ لأن الجهاد فرض مسبب معلل وكل السياسات لها تقديراتها وأحكامها 
زمانا ومكانا وأشخاصا وظروفا. 


93 ل كس مه 2 ساسح رس ك0 د لح ب 00 ع > < ر رسلرء مه 
دليل ذلك :3 يَتايها اناس إِنَاحَلْقسك ين دك رودي وجَعل ني شعوبا وم إل لتعَارَفوانَ أكرَمكٍ عند أ 
1 من ذْلرٍ 1 


- 


فك نيحد (5) 4 (الحجرات)» وقوله تعالى بإوَقُووأِكيس حُسَنًا #(البقرة:87). وقوله 
تعالى <( توكش معن ين يلون لين وَلظيجو تن يت أن روطو لم إن أله جب 
لمي (2)» (الممتحنة)» ولقوله تعالى بسي أغتد َلك تدك يل ما عتدئ عَلكم 4 
(البقرة:196) مِإهَمَنَ كاوس لَه # (الشورى:٠)‏ وَل" يَجْرِمَيكْمْ سَككَانُ َو 
عَكَأَلَا تلوأ أعَدِلُواهوَأَقَرَبُ لِلتَعَوى وَأمَّقُوا لَه (الماقدة:8» (١‏ وَقكيَنُوا فى سيل أمَ لذو 
يَْكووَا مدأ 4 (البقرة:٠15).‏ 

1 ”) المال العام ملك للشعب تتصرف فيه الدولة في كل مصلحة عامة بالنظر المصلحي 
الظاهر حفظا وتنمية» وتصريفاء وتداولاء وتوزيعا. 


)١0‏ رعاية الحقوق فرض على الدولة؛ لأنها من أعلى المصالح الشرعية العامة. 
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)يجب على الدولة حفظ المواطن دمه وعرضه وماله؛ وحمايته» وصيانة كرامته, 
والدفاع عنه وعن حقوقه في الداخل والخارج؛ ولا يسام لدولة أخرىء أو يترك أسيراء وكل 
اتفاقية تؤدي إلى اغتياله, أو تجميد أمواله, أو ملاحقته. أو إيذائه وأسرته. أو خلاف شيء 
نما سبقء فهي باطلة يحاكم من أبرمها؛ لأنها خلاف مقصود الشسرع من التمكين للدولة 
المسلمة وتأمين أفرادها وإزالة المخوف عنهم بِوَلمُبَرَاتَ من بَكَدِ بَتدِحَوْفِهَ أَمنَا 4 (النور :0060 
وخلاف المقصود للدولة المسلمة في دفع المفاسد وجلب الصالح عن أفرادهاء وهذه الأمور 
من أعظم المفاسد. 
1 ) حفظ الوطن وحمايته بكامله جوا وبرا وبحرا وحقوقه وسيادته واستقلاله وثرواته 
ووحدته من الفروض الشرعية ومن أكبر مهام الدولة. 
") الدولة مسئولة عن حماية الدين وإقامة شعائره وأحكامه وتعليمه ونشره والدعوة 
إليه ودفع الفتنة والتفرق فيه بين أبناء الشعبء ويجب عليها بناء مؤسسته المرجعية الجامعة 
على الوسطية والاعتدال بعيدة عن الغلو والتطرفء لتوحيد الفكر العام على الكليات 
والقواطع من الكتاب والسنة الصحيحة والقيام بالفتاوى الكبرى الواحدة المتعلقة بالمصالح 
العليا العامة والأمن والاستقرار ووحدة الكلمة والوطن عملا بقوله 0 وَإِدَاجَاءَهمّ 


مين لمن أو لْحَوَضٍ أَذاعُوأ يه ولو رَدُوه إِلَ ألرسُولٍ وَإِلَت أو لمر ه مهم أعلمة ادن مستسيظوة 
0 م 6 (النساء:87). 

١‏ ") التعليم والأمن والاستقرار والأمن الغذائي والاقتصادي والصحي فرض على الدولة 
ابحاذا وحفظاء اتكناء. 

؟") حفظ الجماعة شعبا ودولة ومجتمعا وأمة واجب على الدولة:؛ وواجبٌ فيه التعاون 
الشعبي العام والخاص. 


"' ؟) يتعاون الشعب مع الدولة في مهمتها وواجباتها وَتَمَاوَنوا عل أَليرَ لتقو وَلاتَمَاووا 


عَلَ ا لاي وَالعرَوان * (المائدة:؟). 


5 '') ارتهان الدولة المسلمة لدولة أو قوى من الكافرين أو المشركين محرم قطعا بِإِيَأَيا اَن 
اموا اندو عَدُؤِى وَعَدوْ وليه # (الممتحنة:١)»‏ موس يولم يتك ونه متهم #6 (المائدة:1١ه)»‏ 
والارتهان خاصة السيادي أعظم الولاية لهم, وارتهانها لقوى في الداخل أو الخارج ولو 
كانت مسلمة؛ مفاسده عامة عاجلة وآجلة؛ وما أدى إلى المفاسد حرم. 

؟) سياسة الدنيا بدين الإسلام أصل من الأصول الكبرى القطعية ففرض أن تكون 
شريعة الإسلام هي المصدر الوحيد لكافة الدساتير والتشريعات والأحكام والقوانين في 
الدولة ع«( وك حك يتنهم يمآ نَل أهَهوَكاحيحَ أهْوَهُمَ وَحَدَرَهَُ أن يتملك عر بن مآ أل مهلك 
إن مولا عكمأََرِيدُ َه أن ضيبم يعض ذنويوم ون كرا ينَ َس لَمسِفُونَ (25)* (الماكقدة)» فأوجب 
قطعيا الحكم بما أنزل» وأوجب أن يكون هو المصدر الوحيد المتكامل بلا تبعيض. 

7" المواطنون متساوون أمام الدولة في كل ما هو من حقوق المواطنة أو الإنسانية 
وفرض عليها حماية دينهم وحرياتهم وحقوقهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم وكل ما تقوم 
به حياتهم. 
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مؤسسات الدولة 

ولا بد أن يكون للدولة مؤسسات تقوم بواجب التكليف ويدور ذلك على قام''' حفظ 

المقكاصد الضرورية والحاجية والتحسينية بدءا بالمفاصد الستة «الدين والنفس والعقل والمال 


والعرض والجماعة». 
ومالا يتحصل قام حفظ المقاصد إلا به من المؤوسسات,. فإنه واجب استقلالي أو 
استكمالي. 


فلا بد من وجود المؤسسة الأمنية والعسكرية؛ والمؤسسة المالية والاقتصادية؛ والمئؤسسة 
الخدمية: والمئؤسسة التعليمية والتربوية» ومؤسسة الأمن الغذائي, والمؤسسة القضائية, 
والمؤسسة التقنينية» والمئؤسسة الدينية؛ ومؤسسة النهضة الشاملة'"», ومؤسسة التقويم 
والرقابة والمحاسبة. 

ولا نقصد الأسماء بل المعاني. 

فهذه عشر مؤسسات. وتندرج تحتها سائر وزارات وإدارات الدولة. ويتعلق بكلّ أحكامٌ 
وأصول عامة وفروع تفصيلية. 

ولا نقصد هنا ذكرها إلا على الوجه الكلي؛ لأن تفاصيلها إجرائية إلا ما اقتتضى الحال من 
المهمات. 

المؤسسة الأمنية والعسكرية: 

وقد فص انا هذا أصولا وفروعا في موضع مستقل من الكتاب'”» ونزيد هنا ما يخص 
الأمن» فواجب إقامة هذه المئؤوسس]؛ لأنها وسيلة لتحقيق تكليفين عظيمين في الشرع هما: 
الأمن والاستقرار في الداخل؛ والحماية والدفع خارجيا. 
-١‏ لأن مقصد الشريعة ليس مجرد الحفظء بل كماله وتمامه؛ وهو من الإحسان امأمور به؛ وللشاطبي تقرير لهذا 
يراجع في بداية جزء المقاصد من الموافقات. 
؟- مؤسسة النهضة الشاملة: هي مؤسسة مفترضة تقوم بالمهمات التسع للنهضة الشاملة وتشرف على أعمالهاء 
وقد ذكرنا هذه السياسات التسع في السياسات الراشدة للدولة. 
+- انظر «فقه المؤسسة العسكرية). 


فالأول واجب المؤسسة الأمنية» والثاني واجب المؤسسة العسكرية. 

ويمثل مؤسسة الأمن عادة وزارة الداخلية بسائر فروعها من الأمن العام والخاص والشرطة 
والنجدة والمرور وغيرها. 

وفرض أن تتبع سائر أجهزة الأمن قيادة قانونية؛ لأن مقصود العقد في تأسيسها قائم على 
هذاء وهو مقتضى المصلحة. 

والإيفاء بالعقود واجب :يها أل ءَامَنُوَا َوهو ألحْقُود 44 (المائدة:١).‏ 

ولا يجوز لأي جهة؛ أو مسئول ولو كان رئيس الدولة أن ينشئ أجهزة أمنية قمعية لا 
تخضع للأنظمة والقوانين؛ لأداء ذلك إلى نشوء نظام بوليسي حاكم للشعب بسلطان القمع 
لا بسلطان العقد. 

وما غلب أداؤه إلى مفاسد كبيرة عامة في واقع الحال والمآل حرم. 

وهذا التعليل يؤدي إلى القول بحرمته شرعا؛ لأن الهدف من إنشاء هذه الأجهزة الأمنية 
القمعية التابعة لغير الجهة الرسمية في عقد الدستور هو حماية استبداد فئة» وتعميق القمع 
واللإذلال للشعب من غير رجوع إلى نتصوص العقد الدستوري الذي انبثق عن الشعب 
وتقره الشريعة وانبثقت منه القوانين. 

والعمل في هذه الأجهزة وحالها ذلك محرم شرعا؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان 
وَتَمَاوَنُوأ عل أَلْرّ وَاَلنَقَوَى ١‏ ولا حلام ارون وَأنَقوا أله 4 (المائدة:؟). 

والقول إن وظيفة مثل هذه الأجهزة وكذا التوظف فيها هو من البر والتقوى مكابرة أو جهل 
بالحقيقة. 

وما يقبضون فيها من رواتب ومكافآت هي من السحت ه«ِ#إسَمعُور نَ إِلْكَذِبٍ أَكَُونَ 
لِلّحَتِ (المائدة 7 

وسمّاع وأكال صيغة مبالغة تدل على الكثرة. 

وهذا عين علة كما هو معروف في الأصولء وهو من أقوى أنواع التعليل» وقد يكون جنس 
علة وهو معتبر في التعليل بكثرة وقوة» والعلتان متحققتان في هذه المرافق الخارجة عن 
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القوانين والأنظمة بكثرة جدا تطابق صيغة المبالغة. 

فالتقارير الكاذبة» والوشايات»ء والبلاغات, وكيل التهم للأفراد. والجماعات التي تقول 
كلمة الحق المعارض لأهواء وشهوات حاكم بالغة حد الكثرة التي ينتج منها كثرة السجون 
الخارجة عن الشريعة والمساجين بلا جريرة ولا قضاء ولا قانون. 

وقد جاء في النص «من أكل بمسام أكلة أطعمه الله مثلها في جهنم؛ ومن لبس بمسلم لبسة 
ألبسه الله مثلها في جهنم»1". 

وهذه المظالم» والأضرار والمفاسد واجب دفعها ومنعهاء ولا يتم ذلك إلا بإلغائهاء فإن قيل 
يمكن تحويلها ضمن مؤسسات خاضعة للنظام والقانون؛ فالجواب لا يكون ذلك؛ لأن أصل 
عملها جاسوسي وهو محرم, ولا يوافق أصل الشريعة ولا المؤسسات الدستورية ولا 
القانونية» مع كفاية الأجهزة الرسمية القانونية في حفظ الأمن والاستقرار. 

ويمكن القول إن تحقق دمجها بالأجهزة القانونية وعملت وفق الشرع والقانون جاز. 

وأقسام الأمن في المديريات واجب عليها حماية المواطن على وجه العموم. 

ويحرم استغلالها لخدمة أغراض أي جهة خاصة حزبية, أو مناطقية بما يؤدي إلى ابتزاز 
مواطنء أو إرهابه؛ أو الانتقام منه؛ لأنها حينئذ خلاف المصلحة العامة. 

ومن ثبت عنه ذلك من مدراء الأمن والأقسام حقق معه, واتخذ معه ما يلزم من تأديب 
قانوني, فإن عاد وجب عزله؛ لأنه متخذ لولاية المسلمين العامة على خلاف مقاصدها 
الشرعية؛ ولأن عزله دفع لمفاسد ومظالم عن العامة ودفع الضرر واجب. 
7 0 0 عن المستورد بن شداد قال: قال 
رسول الله لل/ «من أكل بأخيه أكلة أطعمه اللّه مثلها من نار جهنم». وسنده حسن صحيح. وهو في الكبير برقم 
4 وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق برقم ؟؟7. وصححه الحاكم في المستدرك برقم .7١55‏ وقال 
الذهبي صحيح. ولفظه عند الحاكم «من أكل بمسلم أكلة أطعمه اللّه بها أكلة من نار جهنم يوم القيامة ومن أقام 
بمسام مقام سمعة أقامه اللّه يوم القيامة مقام سمعة ورياء ومن أكتسى بمسام ثوبا كسهه اللّه ثوبا من النار يوم 
القيامة». وهو في الأدب المفرد برقم ١1٠١‏ وصححه الألباني هناك مع أن بقية فيه لكن التصحيح إنما هو لهذه الطرق. 


الحافظ: مقبول. مخالفا للذهبي حيث قال: ثقة. وقول الذهبي مقدم. 


وإذااوصلت خصومة إلى أقسام الأمن أو أي جهة أمنية فلا مانع من معالجتها صلحا بلا 
أخذ أجرة. 

فإن لم تستطع رفعت بتحقيقاتها إلى القضا؛ لأنه منتهى الفصل بين الخصومات شرعا 
وقانويا. 

ولا يجوز للأقسام والجهات الأمنية السجن خلافا للقوانين قمعا أو إرهابا أو ابتغاء أكل 
أموال الناس بالباطل أو لخدمة فئة حزبية. 

وفاعل ذلك مرتكب لكبيرة من الكبائر العظيمة» ويجب على الدولة تأديبه, ورد ما أخذ من 
مال إن كان أخذ والتعويض با يناسب الحال بالعدل. 

ويحرم على من أرسل لجهة في مهمة رسمية فرداء أو طقما عسكرياء أن يأخذ على المواطنين 
المعنيين باللإرسال مالا نحت مسمى «تعيون»٠‏ أو أجرة, بل أجرته ونثرياته يجب أن تعتمد من 
الدولة يما يكفيه حال أداء المهمة؛ لأنه ضمن عقده. 

أذ أرمسلوا إلى جفة ا مظات و قيها ول مشرب ولوهاله فملنى الدولة توفين ذلك ليه 
فإن لم تفعل وجب ضيافتهم على أهل المحل؛ لحديث «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي 
للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم)'". ولحديث 
«فليكرم ضيفه»'". 

وإن كان الطلب قانونيا لا نكايةٌ من نافذ ظالم؛ فإنه يجب عليه التجاوب فضا للنزاع وطاعة 
للدولة شرعا؛ لعموم و( ياي نامثأ يلي لَه هالول ور مسد 6 (النساء :5 0). 
1- «تسيزن: كلئة ينات محلية ق. اليمن تطلق على أجرة عسكري أرسل لمواطن لإبلاغه وإيصاله لإجابة 
غريمه ونحوه. 
؟- أخرجه البخاري في الصحيح برقم 25110 ومسلم برقم 471١‏ من حديث عقبة بن عامر أنه قال: قلنا 
يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله /: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما 
ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. 
+- حديث «فليكرم ضيفه» أخرجه البخاري برقم +51 ومسلم برقم 187» واللفظ للبخاري عن أبي هريرة 
عن النبي ط/ قال «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليصل 
رحمهء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراء أو ليصمت». 
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إلا إن تحقق الشخصٌ ظلما عليه إن أجاب كضرب ونهب مالء فإنه يلجأ إلى القضاء. 

فإن لم تكن دولة مؤسسات ونظام؛ وجب على أهل الحي نصرته؛ ويجب كذلك على قادر 
فردا كان أو جماعة أو منظمة؛ لأن نصرة المظلوم واجبة:؛ فإن تركوه دخلوا في اللعن والإثم 
المنصوص. 

ووزير الداخلية ومسئولو الأمن يشترط في تعيينهم العدالة» والكفاءة» والديانة» والحفاظ 
على شعائر الدين. 

ولا يجوز لقاطع الصلاة وشعائر الدين أن يعين في ذلك؛ لأنه فاسق يستحق التأديب؛ 
والولايات العامة أمانات لا تسلم إلا إلى أهلهاء وليس هذا منهم. 

وما يعطى للجهات الأمنية من عَهَد صغرت أو كبرت» من 5 وسلاح» وكل اللوازم, 
هي أمانات من خانها فهو غال مومس يدث أت يمَاعَلَ يلقمو نسحتي ماطس 
وَهُمْ لا يظَلَمُونَ (6 (آل عمران). 

والغلول هو: اختلاس المال العام» والتصرف فيه في غير ما وضع له وهو من الكبائر. 

ولا يجوز أثناء التحقيق ضربء ولا شتم؛ ولا تهديد بعرض ولا مال ولا ولد ولا غيره من 
يخاف عليه المتهم, ولا تعذيبه؛ فإن ذلك من المظالم التي جاءت الشريعة بمنعها. 

وعموما بقوله تعالى ولا كَْمَدُ معدو 4 ولحديث «إن دماء كم وأموالكم وأعراض كم عليكم 
حرام)7". 

والأصل: أنه لا يجوز السجن إلا بحكم قضائي إن اقتضى الأمر؛ لأن السجن ضرر وليس 
بإحسان, لقوله تعالى يِووَهَدَ َحْسَىَنَِذْ رحن مِنَأليَجَنِ © (يوسف:١٠٠2)»‏ والضرر مدفوع. 

ولا يجوز السجن في مكان غير صحي ولا غير طاهر ولا السجن التعسفيء ولا خارج 
القانون؛ لأنه مخالف لحقوق الإنسان وكرامته التي كفلتها الشريعة. 

أما المرأة فالأصل أنه لا يجوز سجنها البتة؛ لأنها أصل العرضء وحفظ العرض مقصد من 
أكبر ا مقاصد وسجنها مناف للحفظ, وإن اقتضى الأمر الضروري جداً فإنها لا تسجن إلا 


بحكم قضائي في سجن خاص خالص بالنساء تحفظ فيه الأعراض. 

والصبي لا يجوز سجنه لا بحكم قاض ولا غيره؛ لأن سجنه تضييع له غالبا وهو خلاف 
الأمر مِثُلَ إِسَاوِم َم َي © (البقرة:070). ولأن حفظه من حفظ النسل والنفس, وليس السجن 
حفظا بل يعارض الحفظ. 

وعليه فالصبي إن جنى يُضْمَّن الإتلافات على عاقلته'"/ فإن لم يكن له عاقلة فعلى الدولة, 
وتدفعه حينئذ إلى كافل عدل مسام لتربيته وتأديبه» ويعطى عوض ذلك؛ لأنه إصلاح له 
طثل إضكخ كم حية) (البقرة::01): 

وإذااوصلت قضية فيها حد إلى جهات الأمن, فإن كانت من حدود الأعراض من زنى 
وقذف ونحوهاه فإنه ينبغي معالجتها في القتسم بصاح أو نحوه إن أمكن؛ لأن ذلك أحفظ 
وأستر للأعراض؛ وهو أصل الشريعة ولذلك تدرا الحدود بالشبهات, وفي النص «ألا 
تركوه»'"2/ أي لما فر حال إقامة الحد عليه, ويترك في الحدود كلها إلا في القتصاص والقذف, 
أو ما تعلق بحق آدمي. 

ولأنهاإن وصلت القضاء وجب فيها حكم شرعي حدا. 

فإن كانت من جرائم الأموال كسرقة فللجهة الأمنية الصاح برد المال والالزام بذلك دفعا 
لرفعها إلى القضاء بإ وَالصُلحُ حي 6ه (النساء:114). ' 

فإن وصلت قطعٌ بشروطه. ولا يصاح التنازل في حد السرقة إلا إن كذب المدعي نفسه 
وشهودة أوتراعم عن الأقرارء فيدقع اللن بالشنبهةا": 

وكذلك يجوز الإصلاح في جرائم الدماء من قتل وجرح, فإن تعذر وجب رفعه إلى القضاء 


.)5178/10( انظر المغني لابن قدامة‎ -١ 

.4471 أصل الحديث في الصحيحين من حديث ماعز ورواية «ألا تركتموه) أخرجها أبو داود برقم‎ -١ 

- وعندي في جواز إسقاط القطع بالتنازل من صاحب الحق تردد» قياسا على التنازل في القصاص بالنفس2 وهي 
أعظم من مجرد عضوء والتردد ناتج عن النص في الحديث بمنع التنازل إن رفع الأمر إلى القضاء. فإن لم يوجد له 
تأويل قوي يجمع المسألة بقينا على الأصل في القطع. 
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وفرضس على الجهات الأمنية منع الفساد في الأرض بأنواعه. وردع العصابات ونصرة 
المظلوم؛ ومنع أوكار الدعارة والجريمة وفنادق السوء ومراقص المجون ووسائل هدم الأخلاق 
من منشورة ومقروءة وشبكات النت الماجنة ومحلاات ساقطة؛ لأن هذا من الفساد في 
الأرض مِإوَأسَْلَا جب التساد (0) 6 (البقرة). 

ويطلب شرعا وضع خطة أمنية عامة شاملة في داخل المدن وخارجهاء وعلى خطوط السير» 
وفي المديريات. 

ويجوز تنظيم حمل السلاح على المواطنين؛ لورود النهي عن حمل السلاح في أماكن 
معينة وأزمنة معينة» كالنهي عن حمله يوم العيد, أو الحجء أو في السوق العام, أو المساجدء 
وكلها وردت بها نتصوص تنظم حمله زمانا ومكانا وكيفية حمله في المجامع, وهذااأصل 
لتنظيم حمل السلاح7". 

وإذا نظم بقانون وجب الالتزام به في أماكن حظر حمل السلاح؛ وللدولة ضبط مخالف, 
ولها القيام بحملات تفتيش على منافذ المدن» أو في بعض أماكن السير العام في حال صدور 
قانون ينظم حمل السلاح في تلك الأماكن وينظم حملاتها الأمنية» ولا يجوز اتخاذ حملاات 
الفيض وسيلة للنهب:والاختلاين مالا أ سلذعا 

وتوريد سلاح إلى مكان أمين, لا يكون إلا لأجل أخذ تعهد على صاحبه بالالتزام لا لنزع 
ملكيته ولو للدولة» فإن هذا من الباطل والفسادا". 


-١‏ قولنا «وهذا أصل لتنظيم حمل السلاح» فيه أحاديث منها حديث في البخاري برقم 45١‏ عن جابر بن عبدالله 
مر رجل في السجد ومعه سهام. فقال له رسول الله للم «أمسك بنصالها». ومنها أيضا في البخاري برقم 451 
عن أبي موسى الأشعري عن النبي قال «من مر في شيء من مساجدناء أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها 
لا يعقر بكفه مسلماء. وورد النهي عن حمل السلاح يوم العيد لما أخرجه البخاري برقم 955 بلفظ (عن سعيد بن 
جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتهاء 
وذلك بمنى. فبلغ الحجاج؛ فجعل يعوده. فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: 
وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم.). 
؟- وهذا الحكم لا يعم» فلكل دولة وشعب خصوصية,» فتتخذ الدولة بالتشاور مع أهل الشورى ما يناسب المصلحة 
العامة للشعب في ذلك. 


ولا يجوز لهم فتحه؛ ولا تغيير أدواته الداخلية بأخرى؛ أو حمله لضابط أو فرد لاستعماله 
أو إعارته؛ فكل هذا من الحرام؛ لأنه موضوع على الأمانة لا العارية ولا التمليك؛ ومال 
المستلم حراء. 

ولا يجوز قرير مخدرات, أو خمر, أو محرم؛ فإن كان برشوة عظم الاثم. 

ولا يجوز للجندي في النقاط طاعة آمره بتمرير محرم شرعاء أو ممنوع قانونا مما لا يحق 
التغاضي عنه. ولو بأمر قائد النقطة. 

ولا يجوز للبلدية ولا الضرائب ولا الواجبات النزول برجال أمن لاختطاف الناس إلى 
السجن للدفع؛ بل الصحيح هو الذي يقتضيه النظام العام الخادم للمصالح العامة, وذلك 
باتخاذ الية صحيحة لا ضرر فيها ولا ضرار. 

فهذا هو العمل المشروع مصلحيا بخلاف الترويع والإرهاب والخطف والسجن. فكل هذا 
مفاسد ومظالم وآثام وأكل لأموال الناس بالباطل. 

ويجب على الناس إن نزل من هؤلاء المفسدين لاختطاف أو تهديد أحد من الباعة وغيرهم 
ظلما وعدوانا مناصرته والوقوف معه. ومقاضاة هؤلاء الظلمة؛ لمخالفتهم العدل؛ ولتعاونهم 
على الإثم والبغي والعدوان» وخروجهم عن طائلة المصلحة العامة إلى الارتزاق الآثم. 

وال مواكب الرسمية وما يرافقها من مواكب أمن وحماية تكون بقدر الضسرورة الأمنية, 
فإن خرجت عن الضرورة كانت من مظاهر العلو في الأرضسى 0 إِنَْعَوََ علا في لاض 7 
[القصهن ): لاي ف اميم 4 (لقمان:18)» 35 ينك الدَارَالْحْرَه حملا بدن لَايرِيدُونَ 
عي ناديض وَكَاعسَذاوَالِبَة مقن (4)2 (القصص). 

فلا تقنن هذه المواكب إلا بقدر الضرورة لشخصيات معينة وبقدر معين؛ لأن الضرورة 
تقدر بقدرها. 

ولا بد حال تحركها ألا يترتب عليها ضرر بنفس أو مال, وإلا وجب الضمان؛ لأن المشي في 
الطريق مشروط بسلامة العاقبة بلا تخويف ولا إرعاب للناس ولا سرعة زائدة» فإن هذا من 
البطر والمرح في الأرض وِإوَلاسش فِالارْضٍمرعا 4. 


المقدمة في فقه العصر | (55 
ورواتب واعتماد المسئولين في الأمن وسائر الدولة من وزراء ومدراء وقادة تكون بما 
يحصل به الكفاية للتفرغ للواجب؛ لأنه عامل لمصاحة المسلمين فَيُكُفَى با يليق به بلا سرف 
ولا تقتير؛ لأن السرف والتبذير محرم في المال الشخصي فكيف بالمال العام الملوضوع على 
الأمانة؟ ولأن التقتير تضييق ومشقة وترك للعدل والإحسانء وفتح لباب الفساد وأكل الحرام 
من السحت والرشوة والاشتلاس. 

مؤسسة الأمن الغذائي: 

وهي مؤسسة مفترضة قد لا توجد في دولة على أهميتها البالغة؛ إذ الدول تقلد بعضها 
بعضا في التقسيم والترتيب؛ فإذا غفل المقلّد غفل المقلّد وفي شريعة الإسلام دعوة إلى 
الاجتهاد والنظر وإعمال العقل الاستقلالي وهذا منه. 

ولا يقال إنها تابعة للمؤوسسة المالية؛ لأنها ليست كذلكء فالمؤسسة المالية بوزاراتها 
ومكاتبها تعنى بالمال تحصيلا وتنمية ولا تعنى -بعد ذلك- بإيجاد أمن غذائي عام؛ وإن كان 
من أهدافهاء أو من منتوج أهدافها إلا أنها لا تهتم به في درجة الضروريات. 

والأمن الغذائي أحد الأمنين الذّين يقوم عليهما الأمن الشاملء؛ وقد جمعا في قوله تعالى 
فَليَعَبُدُوأ رَسَّ هدًا ليت 0 لك أَطْعَمَهُم يَنْجْوَعٍ وَءَامَتَهُم مَنْحَوَنٍ ((46)2 (فريش): 

- تعريف الأمن الغذائي: 

ونعني بالأمن الغذائي: الوصول إلى الدرجة الوسطى من الوفرة في الضروريات والحاجيات 
والتحسينات الغذائية. 

فالضروريات الغذائية: واجب على الدولة أن توفر منها حد الكفاية للشعب؛ لأن ما دون 
حد الكفاية في المواد الغذائية الضرورية يوصل ولا يد إلى حد المجاعة ثم الموت جوعا للجزء 
من الشعب أو الأكثر أو الكل بحسب درجة العجز. 

وقولنا «الغذائية» لفظ شامل للطعام والشراب. 

والضرورات الغذائية ثلاثة أنواع لا بد من توفرها لكافة البشرية» ودونها حد الهلاك وهي: 
الامروائلية: 

والأنواع الأربعة من الزرع أو أحدها: القمح» والبرء والذرة» والشعير. وقلنا من الزرع ولم 


الي 


لر 186 ِ 
نقل الحبوب؛ لأن الزرع شامل للقوت الضروري للأنعام؛ وهذا أمر مقصود شرعا في النص 

ويلحق بهذه الأنواع الثلاثة نوع رابع هو الملح, وقد يلحق بالحاجيات» وهي تنزل منزلة 
الضروريات. 

فالحبوب يتعذر بدونها عيش, والماء لا عوض عنه في شيء», واللبن ضروري لوجود النسل 
البشري والحيواني» وانعدامه هلاك لهماء وذلك من أكبر الفساد في الأرض وبمك ألْحرَتَ 
وَاَلَمَلَ 4 (البقرة:ة .)5١‏ 

فلا بد من توفيره وجوبا؛ لذا فرض الله إرضاع المولود ولو بأجرة ه' وَالْوَِدَتٌ برْضِعْنَ أَوَلَدَهنَ 
عاك كملق لك أثاة أن يي ا 6 (البقرة:517). 

حتى في المطلقة 3 َنصَعنَ لَك مهن ا وأتمرُوأ أ تبك بمعروف عاسم فسَرْضِعٌ آ - 
عر ((5) 4 (الطلاق). 

ويجب إرضاع نسل الثروة الحيوانية من الأنعام حد الضرورة وجوبا وسيليا؛ لأنه لا يتم 
حفظ وجودها وتناس لها إلا بذلك؛ ودونه الهلاك للحرث والنسلء وهو محرم هذ وَإَِاتوَلَ 
مع في الْأرضٍ يفي وها وَُهكَالْحَرْت وَالتَمَل وَأسَّلَا حْثُ القنساد (413 (البقرة). 

والحليب المجفف تَبَعُ استثنائي لا أصل؛ فهو مكمل في حال غياب أو نقص الأصلء؛ فتوفيره 
-حينئذ- ضروريء والدولة تتولى ذلك. 

وإذا منعته دولة على أخر ى في حال حاجة واضطرار كانت مفسدة في الأرضء ويجب 
ردعها ومنعهاء ومحاكمة مجرميها على ذلك الضرر, ويقضى عليهم بأحكام حد الحرابة 
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طإتماجوؤا ان ارون لله ررسولة وَيَسَعَوَنَ فى الْأرضٍ قَسَادًا أن يَفَتَّلوَأ ا أو تُفَعَلمَ 


صد 


أتديير وَأمفليو ين جِلافٍ لق نَمو فرت الأرض دإدك لو حرق ف الذنا وَلَهُمَ في 
لْآْرَوَ عَدَابُ عَظِيم (15 6 (المائدة). 

وأما الحاجيات الغذائية: 

فهي ما يؤتدم به ويعصر منه وهي أربعة أنواع: 

أولها: البقوليات بأنواعها كفولء وفاصولياء وعدس ونحو ذلك. 


بَقِسَاوَقَ]نهَا وها رَعَدَسهَا وَيَصَلِهَا 6 (البقرة:١1).‏ 

وثالثها: الدهن و رأسه الزيتون و( وَسَجَرَه يحون طور تدا تت دهن وَصِنع إلآكلِين 457 
(المؤمنون). 

ورابعها: السكريات الغذائية؛ ومنها التمر والزبيبء إذ التمر يقوم مقام الحاجيات الغذائية, 
وبعضس الضروريات» ويعصر منه ومن الزبيب الأشربة المباحة» والخل «ونعم الإدام الخل»'"/, 
فإذا أسكرت حرمت. 

وأما التحسينات الغذائية: فهي ما دار حول التفكه وهو نوعان: 

الفواكه, واللحوم بَريّها وبَحْر يها وما ندر من الغذاء؛ فاستعمالها دواء وغذاء كالعسل. 

فالفواكه تشمل سائر أنواع الفواكه الغذائية, وتوفيرها من الأمن الغذائي؛ لأنها بديلة في 
الطوارئ عن ضروريات الغذاء بالننص :3 سم تررعوئه: امح الررعُود (00) لوده لَجَعَْسهُ حطمًا 
مَطلتْرتَمَكَهُونَ(40 (الواقعة)» أي تنتقلون إلى البديل الطارئ وهو الغذاء بالفاكهة. 

فالنوع الأول والثاني من الغذاء الضروري والحاجي لما كان لا بد للإنسان منهما خلقهما 
الله سبحانه بحيث لا يتسرع إليهما فساد., وإلا لذهبت الحياة» فالحبوب والبقوليات والتمر 
والزبيب قابلة للادخار الطويل والتخزين لسنوات, والماء خلق جاريا يدفع عن نفسه الخبث. 

ولذا نهي عن تقذيره وتلويثه وإفساده, خاصة الراكد بالنص. 

وأما اللبن فخلقه الله محفوظا في الضرع لا يمكن طروء فساد عليه. 

وأما الزيوت؛ فخلقها دافعة لتَسَرّع فسادها. 

والملح لا يفسد ما بقي. 

وأما ما يتسارع إليه الفساد من الخضروات مع أنها في مرتبة الحاجيات؛ فجعلها الله سريعة 
الإنبات لا موسمية كالحبوب ونحوها من القوت المدخر. 
-١‏ حديث «نعم الإدام الخل» حديث حسن صحيح أخرجه أبو داود برقم 288171 والترمذي برقم 1889: وله 
شاهد من حديث عائشة عنده» وقال حسن صحيح غريب .184٠‏ وأخرجه أحمد بسند على شرط الشيخين من 
حديث جابر برقم .147٠6١‏ 
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وجعل عنها ما يغني في المقتات المدخر من البقوليات والتمر والزيوت عند فقدهاء وهي من 
قسم الحاجيات. 


فقسم الحاجيات والضروريات يقوم بعضه بالتناوب مقام بعضء حكمة وآية للناس. 

وجعل الفاكهة موسمية غير عامة لكل الناس ولا تغطي حاجاتهم؛ لأنها ليست من مرتبة 
الضروريات ولا الحاجيات. 

وقد جمع الله في آية واحدة سائر أنواع الغذاء فقال «( وَالْْرْصَ وَصَعَه سام )فيا تكهة 
َالشخل اث كنار( وَلدَثُ الَف وَالرعحَاكُ(4)5 (الرحمن). 

فالفاكهة مكمل غذائي للحاجي والضروري وبديل غذائي لهما في الحال الطارئ بالنص 
:< لَوَسَمَآهلَجَعَلَسَهُ حَط'ما فَطَْْرتَفَكَهُونَ 0 (الواقعة)» أي تقتاتون على الفاكهة كوضع بديل 
طارئ لا دائم؛ لتعذره. 

والنخل حاجي يقوم مقام كثير من الضروريات الغذائية» والحاجيات؛ والتحسينات؛ لخاصية 
فيه مع كونه صالحا للصناعات في المشروبات والتخللات وحرم تخميره. 

والحب ذو العصف شامل للحبوب بأنواعها. وهي من ضروريات الوجود البشري؛ وشامل 
لضرورة الغذاء الحيواني» وهو العصفء أي: الورق والقصب. 

وأما الريحان فهو كل الخضروات وما نبت على الأرض. 

وكل ما تعلق بأصل الغذاء الضروري البشري والحيواني خص بأحكام مشددة. 

فمنها تحريم الربا في هذه الأنواع «البر بالبر والشعير بالشعير والقمح بالقمح والتمر بالتمر 
والملح بالملح والزبيب بالزبيب»1". 

ولذا كان القياس عليها صعباء وتفرق فيه الفقهاء على أكثر من أربعة عشر قولا. 

والصحيح أنه لا قياس؛ لأن لهذه الأمور خاصية مستقلة لا يقوم غيرها مقامها. 

ومن ألحق بها البقوليات المدخرة قيل بصوابه؛ لأنها من الحاجيات, وهي تنزل منزلة 
الضروريات. 
-١‏ أخرجه البخاري برقم 25110 وبرقم 4 من حديث عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله للم «الذهب 


بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء). 


المقدمة في فقه العصر | (59 
ولم يُذكر اللبنُ ولا الماءُ في النص على الربا؛ لأنها لا تتفاضل ولا تتفاوت عادة وغالبا. 
ولأنهاحين تستعمل كسلعة تجارية لا يكون ذلك إلا فيما فاض عن الضروريات والحاجيات 

ونزل إلى أنواع الترفيهات. 
وبيان ذلك أن اللبن متوفر في مرتبة الضرورة الحاجية في الضرع للمولود إنسانا أو حيوانا 

فهذه مرتبة الضرورة؛ ولا يمكن انقطاعها البتة إلا عند عموم المجاعة. 
وهو وضع استثنائي لا أصليء فلا تحري فيه كثير من الأحكام فضلا عن الربويات. 
وأماالماء؛ فلأن الحاجة الضرورية منه متوفرة للحياة الانسانية والحيوانية على الأرض 

على مدار الإنسانية والتاريخ» ولا يشترى الماء من السوق إلا في حالات لا يحكم عليها 

بالضروريات بل التبسط والترفه والتحسينات المعيشية. 
وحديث الربويات ذكر الربا في المواد الغذائية التي يقوم عليها الأمن الغذائي, وألحق به 

الذهب والفضة؛ لأنها أصول القيمة للغذاء وغيره؛ فلا بد منهاء وما قام مقامها من نقد 

كالنقود المعاصرة؛ فهو مثلها في الحكم, بخلاف المواد الغذاتية المذكورة في الحديث والثي 

يدور عليها الأمن الغذائي» فلا يقوم غيرها مقامها. 
فواجب مؤسسة الأمن الغذائي أن توفر المراتب الغذائية الثلاث. 
فالضروريات الأربع تامة. 
ومن الحاجيات يجب على الدولة توفير البقوليات؛ لأنها أصل في التوسعة على أصل الحياة 

البشرية» ويليها الخحضروات والزيوت والسكريات. 
وهذه المرتبة مكملة لمرتبة الضروريات. 
وأما المرتبة الثالثة؛ وهي ما يدور حول التفكه والترفه سواء بالفاكهة أو اللحوم أو 

السكريات» فهي في توفيرها لازمة لزوما كليا؛ لأنها من المصالح الغذائية الهامة, والدولة 

ماجاءت إلا لخدمة ورعاية المصالح العامة والكبرى؛ ومن أولها الغذاء؛ فشمل هذه المرتبة؛ 

ولأنها حامية لمرتبة الضروريات والحاجيات الغذائية. 
فإذا أهملت وأخل بها تطرق الإخلال إلى ما فوقها من المراتب. 


والواجب على الدولة من خلال هذه المؤسسة اتخاذ كافة الوسائل الموصلة إلى توفير الأمن 
الغذائي بدرجاته الثلاث. 

ومن أكبر الوسائل إقامة نهضة زراعية شاملة تخطيطاً وإنشاءً وتنمية, وحفظا ورعاية, 
وتخزيئاء وتسويقاً. وصناعة غذائية شاملة من خلال ذلك. 

وتنميةً حيوانية للثروة من الأنعام التي هي المصدر للبن ومشتقاته, واللحوم بأنواعها. 
وكذا الاهتمام بالحياة البحرية الغذائية» والبرية من طير وصيد إنسي ووحشي. 

ولا بد من تنميتها والاهتمام بغذائها وصحتها؛ لأنها وسيلة موصلة إلى الأمن الغذائي فلا 
بد منهاء فوجوبها كلي وسيلي. 

ويتولى هذه المئؤوسسة الهامة الأكفاء والأمناء العدول من الوزراء والخبراء والمهندسين 
والفنيين والااداريين والعاملين. 

ويهتم بها تطويرا ودعما ماديا ومعنويا من الدولة؛ لأنها تقوم بأحد أكبر الوسائل التي 
تخدم المقاصد الكبرى وتحفظ النفس والمجتمع والشعب بأنواع ضرورية وحاجية وتحسينية 
من الحفظ؛ فوجب على الدولة ذلك؛ لذلك. 

المؤسسة الدينية: 

وأما المؤسسة الدينية فهي كيان مستقل يخدم المقصد الأول الأكبرء وهو حفظ الدين. 

ولا بد من وجودها الآن وجوبا؛ لأنها ستدفع أعظم المفاسد عن العقول والأفكار التي نتج 
عنها الغلو والتطرف الموصل إلى استباحة دماء أهل الإسلام تحت مسميات وعلل» ونتج 
عنها الفرقة العقائدية والفكرية؛ ما سهل لعدوها تفريقها والإيقاع بهاء واتخاذ الذرائع لحربها 
واحتلالها بمسميات عديدة كمحاربة التطرف والإرهاب؛ ونحو ذلك. 

ولأنها وسيلة إلى الهداية الواجبة للناس, وعدمها يؤدي إلى نقيض ذلك من الضلال والانحراف 
«إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء»". 
-١‏ حديث («إن الله لا يقبض العلم...» أخرجه البخاري في العلم برقم ٠٠١‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: 
سمعت رسو الله ل/ يقول «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء 
حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا». 


3-5 5 5 3 3 3-7 0-5 .هه 4 3-7 1 5 

وتقوم على وضع المناهج الشرعية الدراسية المعتدلة من فقه القرأن والسنة بتوسط قصد 
5 1 ادم | ا سس ص و آ د عد رد وه هد سر دم موه م و ا الس 
نشورعا في الآأمة هذ وَكدَلِكَ جَعَلْسَكْمْ أمّهَ وسطا إنكووا شهداء عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ الرسول عَلِيَكم 
2 قد 
سَهِيدَاً #: (البقرة:47١).‏ 

وينبني على هذا المصالح الكثيرة والكبرى'". 
رحد قولنا «المصالح الكثيرة والكبرى» من أهمها بناء الأجيال على الفكر والفهم » والفقه الصحيح للكتاب والسنة. 
مما يسد ذريعة الانحلال» والتميع الفكري للأمة من جهة؛ ويحميها من ظهور الغلو والتطرف وعواقبه الوخيمة 
وتقوم هذه المؤسسة بتخريج العلماء العدول» والدعاة» والمرشدينء» والخطباء, وتنشئ لذلك المعاهدء والمدارس» 
والمراكز» والجامعات كوسائل شرعية موصلة لمطلوب شرعي. 
وتنشئ المجلس العام للعلماء لمناقشة الأوضاع العامة والخاصة للخروج بحلول للوقائع من الشريعة المعصومة. 
ولا بد من إنشاء لجنة عامة للفتوى من كبار العلماء المؤهلين لذلك؛ لأنها وسيلة إلى معرفة وتعليم الدين وحفظه 
وتختص بإصدار الفتاوى الكبرى فيما يتعلق بالشأن العام سلما وخوفاء بالاشتراك مع الخبراء من أولي الأمر 
والقيادات المعنية في ذلك 3 وَإدَاجَآدَهْمَ موي نَالامْ أو لصون أداعوايف- وَلَوْرَدُوة إِلَ اليسُول ولت أوفيالَأمَر متو لحَلِمَهُ 
لفطك مع وَكوْكآصدْ لله علخ وَرَحمَمه لاقتنإلا قلا (4120 (النساء). 
وبالجملة فهذه المؤسسة وجودها مفروض شرعا؛ لأنها وسيلة إلى فرض ومقصد شرعي هو حفظ الدين. 
وما ضعفت الأمة وظهر في ولاتها الظلم والاستبداد» وفي فرقها الغلو والتطرف وفيها الفرقة والتنازع إلا بسبب ضعف 
أو انعدام العلماء الربانيين القائمين على الحق قولا وعملا ومعتقداء فوجودهم فرض» وقيامهم بالحق وجمع الكلمة 
ومحاربة الاستبداد والظلم والغلو والتطرف فرض. 
وهذه الفروض ل تتم الآن إلا بإقامة مثل هذه المؤسسة الدينية الجامعة. 
ويجب على المؤسسة الدينية الدفاع عن الشريعة الإسلامية » ورد الشبهات ونشر العقيدة الصحيحة من الكتاب 
والسنة؛ ودعوة الناس إلى الهدى, ومحاورة الأديان؛ لإقامة الحجة البالغة عليهم» ونشر العلوم النافعة عبر 
الوسائل الإعلامية مرثية ومسموعة ومقروءة وإلكترونية ؛ لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. 
ومن واجباتها السعي بالصلح حال الاقتتال والفتنة بين المسلمين أو ظهور ما يؤدي إلى ذلك. 
ونصرة قضايا الأمة والمظلومين» والسعي لإزالة المنكرات» ودفع الظلمء وإقامة الحق» ونشر الفضيلة والاعتدال» وجمع 
الكلمة عموما بين الناس» وخصوصا بين الجماعات الإسلامية المتبعة للكتاب والسنة؛ والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر وترشيد الخطاب الدعوي والفكري والإعلامى» والسعى لمحاربة الفقر والبطالة في المجتمع ‏ ورعاية الشباب 
والمرأة» ومحاربة الفساد المالي والإداري» وقول الحق وعدم التعصب لفئة أو حزب أو جماعة في الخطاب والتصريح 


عل 2د ماو 
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والفتوى والحكم «إوَلايَجْرِمَسَكُمٌ سَكَانُ قَوَوِ عََأَلَا تدلُو ع لوأ هْوَأَفَرَبُ لِلتَعَوَىُ وَأمّفُوأ أله 6 (المائدة:8). 


الملقدمة في فقه العصر 
مؤسسة الرقابة والمحاسبة والتقويم: 
أما الرقابة والمحاسبة والتقوبم فمشمولة بأدلة الأمر بالإصلاح في الأرض وإنهاء الفساد 
ومظاهره والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهي كثيرة في القرآن والسان. 
وإقامة مؤسسة معنية بذلك أمرٌ مشروع. 
وفرضس كينها من القيام بهذا الفرضس؛ لعموم :9 اَن مَكَتلَهَُ في الْذرّضِ أَقَامُوا الصَلوة 


0 اي معو 0 


واوا كر وأمروا لمرو وَكَهوأ عن الْمسكر وه يبه امور 48 (الحج). 

وإقامتها والتمكين لها وإعطاؤها الصلاحيات الكاملة في الرقابة والمحاسبة والتقويم من 
الإصلاح في الأرض, وهو أمر كلي مفروض. 

المؤسسة الخدمية: 

وأما المؤسسة الخدمية فهي تدور على إقامة كثير من الضروريات والحاجيات والتحسينات 
في الحياة العامة والخاصة؛ وإيجادها من المصالح الكبرى؛ ويدخل فيها ما يشمل كافة الوزارات 
الخدمية المدنية كالكهرباءء, والمواصلات؛ والنقل؛ والمياهء والأوقاف, وكافة البنية التحتية وما 
يتعلق بها. 

المؤسسة القضائية: 

وهي مؤسسة ذات سلطة مستقلة نافذة تقوم بالفصل في الخنصومات. ورفع المظالم» 
وال حكم في قضايا الأعيان الخاصة بدعوى, وإجابة» وبينات» وشهادات تبنى عليها الأحكام 
القضائية. 

ويتولاه مسلمٌ عدل بالغ فقيةٌ بالشرع. 

ولا مانع من تقنين الشريعة؛ لأنها مصلحة شرعية تخدم كثيرا من المصالح العامة» وتقطع 
التأويلات التي قد تؤدي إلى الجور والحجيف بحسب هوى حاكم في ذلك. 

ويحرم تولية فاسق القضاء ولو أحاط بالشرع؛ لأنه مؤد إلى خلاف المقصود من إقامة 
القضاء للعدل بين الناس. 


والمرتشني فاسق, ويحكم القاضى ها أراه اللهولا يقلديلا بصيرة: أو يتبع هواه أو يخضع 
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لتوجيهات ولو من 7 المسلمين الأعظم. 
والحكم بما أنزل الله واجب بالنصس (١‏ وَأنِ حك يَنَُِم يمآ أنرَلَ َه وََامَيحَ أهوَاءهُم وَأَحَدَرَهُمْ آن 
م سه رم عط كرو موي 226 وى و ع اع سا عع ينه حلا لس لس ل سه مي 


يَفْقَسُولك عن بَعْض مآ أن با ل ١‏ وإِنْ كيرا مِنَ النرس 


ف لَمَسِفُونَ (25) * (المائدة). 


ويحرم الحكم بقانون يناقض الشر ع2 0 قرت وتشقوة نهم #امنوايما بِما أ َلَإيَكُوَمَ 


أنَزِلَ من قَبَِكَ يُرِيدُونَ أن يكحا كموا إل الطنعويت و كد عرذأ أ أن يَكُمروا بد وَيُرِيدُ لشَّيِطنُ أن يضِلَهُمَ 
صَكَلَا بَعِيدًا (0* (النساء). 

ونحرم الشفاعات في حدود الله. 

ومن تأهل قضائيا في جامعات لا تدرس الشرع حَرُمَ توليته القضاء في بلاد الإسلام؛ ولو 
عرف أو اطلع على قوانين العالم ما دام جاهلا الي لأداء ذلك إلى حكمه بالجاهلية على 
خلاف الشرع ١‏ أَحَحَكْمَ ةيبون ومن أَحْسَنٌي نَأل حَكَمالِقوَ بُوقُِونَ (:) 6 (المائدة)» إلا إن كان 
فقيها عالما -قبل ذلك- بأحكام الكتاب والسنة وما ينبثق عنهما من تقنين شرعي. 

ومكينه من الحكم بذلك شرط لقبول الولاية» وإلا حَرّمٌ قبولها. 

ويجب كفاية القضةة في رواتبهم لدفع حاجتهم» وسد باب الشبهات والمحرمات عليهم؛ 
دفعا لفساد المؤسسة القضائية. 

ويجب تأهيلهم تأهيلا تاما بفقه الكتاب والسنة وحكمهماء وما يتعلق بذلك أصولاء وفروعاء 
ولغةه ومصطاحاء وتقنيناء ومعرفة بأقوال المذاهب؛ ليجتهد فيها القاضي لا لتقليدها. 

ويبنى على ذلك وجوب إقامة التعليم القضائي الكفء. 

ويحرم أن 3: تتبع المؤسسة القضضائية حزبا حاكماء أو معارضاء أو طائفة؛ أو فرقة؛ لأدائه إلى 
نقض المصلحة الكبرى من إقامتها. وما أدى إلى باطل وفاسد فهو كذلك. 

وأما ذكر فقه القضاء وما يتعلق به وفقه الجريمة, فله موضع غير هذا". 
كنا رين منميصض بات وينكال وق كقانكا بهذ لفقد الجريية نتناول فيه الجرائم الكبرى» والجرائم الدولية » 
والحروب» والجرائم ضد الإنسانية» والجرائم الشخصية. ومثله القضاء, ثم رأينا إرجاء ذلك دفعا لطول الكتاب 
مع كثرة المصنفات في هذين البابين. 


المؤسسة النيابية (مجلس النواب): 

مجلسس النواب هو مجلس تقنيني لا تشريعي؛ لأن التشريع لا يحق لأحد إلا لله. وعلة 
إنشائه: رقابية» وتقنينية» ومحاسبية. 

وفرض أن تكون تقنيناته منبثقة عن الشرع. 

والعضو فيه نائب عن دائرته المرشحة له على وجه المخصوصء ولشعبه على وجه العموم, 
فيدفع ما يفرض عليه دفعه من المنكرات والمفاسد والمظالم» ويحاسب المفسدين ويسائلهم. 

وينظر -أولا- في رفع الضرر العام عن الشعب؛ لأن الضرر العام مقدم في الدفع على 
القنرر الخاض. 

وفرض على هذا المجلس إصلاح النظام السياسي بما يوافق العقود المقئنة المتفق عليها مع 
الشعب صاحب السلطات؛ لأن الإيفاء بالعقود واجب بالنص :«ِ( وهو يلحُقُوو © (المائدة:١)»‏ 
وأكبرها وأولاها وأعظمها ما يتعلق بنفع عموم الخلق. 

ولا يجوز السكوت عن الظلم؛ والاستبداد. والتحايل السياسي على القانون» واستغلال 
واسعدزاف القروة بعشوائية, 

ويجب النظر في مسائل التعليم ومناهجه وتطويره بما يحقق نهضة استراتيجية للبلاد» 
ويحقق غرس العقيدة الصحيحة وتعاليم الشريعة السمحاء. 

ويجب شرعا مراقبة التعليم ومتابعة الأداء» ومساءلة المسئولين عن أي خلل وإفساد. ويتأكد 
الوجوب حال الاختبارات ووضعها ومنع أي عملية تسريب للاختبارات قبلها وأثناءها. 

أو الغش والتزوير سواء في الاختبارات» أو الوثائق والشهادات؛ وإصدار القوانين الصارمة 
في ذلك ومتابعة تنفيذها. 

وكل هذه الأمور تعتبر من النصيحة للأمة, ومن المصاحة التي أنيطت بالولايات» ومن 
الأمانات العامة المأمور بها في الشريعة؛ ومن التعاون على البر والتقوى, وجميعها داخل 
تحت القاعدة الكبرى للشريعة: وجوب جلب المصالح ودفع المفاسد. 

ويحرم على عضو مجلس النواب تلقي التوجيهات كأداة منفذة لرؤى غيره, كانت حقا 
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أو باطلاء من سلطة: أو حزب حاكم؛ أو معارض. بل يجب أن ينظر في مقتضيات المصلحة 
العامة, ولا يتبع توجيهات ملزمة له من أي جهة. 

فإن اتبع الإملاءات خان ما ائتمن عليه من الأمانة, وتحمل سخط الله وعقوبته وتحمل مآثم 
عن ماأدى إليه تصويته من مظالم ومفاسد خاصة وعامة:؛ ومن اتبع الاملاءات والتوجيهات 
ولو في الباطل واستمر على ذلك عد فاسقا ساقط العدالة» وتسقط ولايته شرعا؛ لأنه خائن 
للأمانة أو غير كفء. 

وقد يجب سحب الثقة منه ومحاكمته وعزله في حال ثبوت تواطئه مع الفساد. وفي دولة 
المؤسسات الراشدة القائمة على العدل والإحسان لا مانع من إحلال منافسه في دائرته 
مكانه إن كان الفارق بينهما يسيراء حفظا لخزينة المال العام من التكلفة؛ لأن الأصل عدم 
التصرف به إلا للضرورة؛ وهي تقدر بقدرهاء وإعادة الانتخابات مع التقارب بين المتنافسين 
قدلا يكون ضرورة؛ لأن الجمهور مع هذاء ومع هذاء ومع حصول فارق نسبي كبير تعاد 
الانتتخابات؛ لأن القليل تبع للأكثر فلا يعتد به. ويحدد الأقل بالآحاد إلى العشرة في اللغة, 
فسيتفاد منه بالنسبة لا العدد. 

ويحد التقارب بوجود فارق القلة بينهماء ويوضع لذلك قاعدة نصية مقننة لدى اللجنة 
العليا للانتخابات؛ فإذا حصل أحدهما على عشرة آلاف صوت,. والآخر على ذلك بزيادة 
مئات» فيسير. 

وإذا كانت المناقشات البرلمانية في مسائل يحتاج في تصورها إلى خبراء فيجب قبل التصويت 
استجلاب الخبراء المختتصين في ذلك الشأن؛ لحضور جلسات المجلس والاستماع إلى بيانهم 
وتوضيحهم., ليتخذ المجلس قراره عن علم ودراية سواء كان التصويت على قانون, أو قرار 
يحتاج إلى تكييفه وتصويره؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولقوله تعالى وإ وَلَّا 
َقْفُ مَاليَ لك بو مِلءَ المع وَابِصَرَوالمُوَاد كل وليك0 عَنه مشولا (23) 4 (الإسراء). 

فالعضو إن صوت على مالا يعلم تصوره تصورا تاما جليا'' دخل في عموم النهي واثم؛ 
لأنه اقتفى ما ليس له به العلم؛ ولأن الحكم بالخرص والتخمين محرم في نصوص كثيرة؛ 


-١‏ قلنا ذلك؛ لأنه لا يجوز الإجمال في التصورات لبناء الأحكام الخاصة. 


وكذا الحكم بلا علم, فإن كان اتباعا لأمر آمر عظم الإثم؛ ودخل في اتباع الكبراء والسادات 
بغير علم واتباع الذين يظلونهم بغير هدى من الله, و كله منصوص على حرمته في نصوص 
كثيرة في القرآن. 

فتبين وتعين استدعاء خبراء لمناقشة وبيان وتوضيح وتصوير للمسألة وما ينبني عليها من 
المصالح والمفاسد؛ لأنهم وسيلة للحكم بالحق» والقول عن علم, فوجب طلبهم؛ لأن للوسائل 
أحكام المفاصد. 

وكذا يجب على العضو دراسة الموضوع المطروح دراسة متأنية ليصل إلى ا حق بما يؤدي إلى 
براءة الذمة المشغولة بتحري الحق» وحينئذ يلزمه شرعا الحياد لا التعصب؛ لأن الحياد مؤد إلى 
نظر بالعدلء وهو من واجبات الشريعة في كل أمورها وخاصة هنا. والنصوص فيه كثيرة. 

وحال التصويت يجب على العضو اتباع ما تبين له أنه الحق» فإن لم يتبين له وحصل تردد 
في قلبه بالصواب حرم التصويت تقليدا بالاختيار» أو بإملاء» بل يمتنع عن التصويت توقفا. 

والتصويت إنما يكون في غير قواطع الشريعة فيما للاجتهاد فيه مجال. 

ويحرم عرض قاطع شرعي للتصويت عليه بحل أو بحرمة على خلاف المنتصوص, كحل 
خمر أو زنى أو قتل أو سرقة, أو حكم بغير الشريعة. 

فمن صوت على هذه الأمور وأمثالها من ضرورات وقواطع الدين بنقض حكمها فهو 
كافر. 

ومنه التصويت على إسقاط الفرائض, كالأمر بفطر رمضان على الموظف لعلة الإنتاج» أو 
منع الصلاة في المسجد إلا لحاصل على إذن دولة أو بطاقة» كونه من أهل الحي ونحوها. 

فالتصويت على شيء من هذا وأمثاله من القواطع كفر بواح وخروج عن الإسلام. 

ويجب حينئذ البيان وإقامة الحجة عليهم من الشعب بالتي هي أحسنء وخاصة العلماء 
وأولي الأمرء فإن أبوا صَعّد الأمر سلميا بالتدرج بنحو مظاهرات واعتصامات وكل وسيلة 
سلمية وصولا إلى مقصود النص عند تحقق الشروط وهو قوله 8 «إلا أن تروا كفرا بواحا 
لكم فيه من الله برهان». 
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وإذا تعلق الأمر باجتهاد في مسألة شرعية قابلة للاجتهاد طلب المجلس من خبراء الشريعة 
أهل العلم توضيح الفتوى الشرعية أمام المجلس, وتلزم الفتوى في حالة اتفاق لا في خلاف, 
فيجوز اختيار إحدى الفتويين في الخلاف القوي المتكافئ لإصدار قانون ملزم من المجلس بها. 

وغياب العضو بغير مبرر مرخص من المجلمس تلاعب بالعقد؛ لأن العضو أجير في 
الأصل بمال. 

ويجب خصم قسط مقابل الغياب؛ ولا يحق لأحد إسقاط ذلك تسامحا أو تساهلا؛ لأن المال 
العام لا يتساهل فيه؛إذ الولاية عليه ولاية نظر لا ضررء وإسقاطه ضرر إلا ما جرى عرف 
عام على التسامح به كيسيرء وإسقاطه بالكلية بقانون, أو عرف داخل المجلس أشد حرمة؛ 
لأنه إهدار للمال العام بلا مقابل» فهو ضرر محضس؛ ولأن التصرفات على الرعية منوطة 
بالمصلحة وليست هذه مصلحة. 

فإن أكثر العضو من الغياب؛ وجب إجراء حازم لردعه قد يصل إلى الإيقاف. ثم سحب 
الحصانة منه -إن وجدت- للتحقيق معه, لأنه مفسد تارك لما استؤّمن عليه ودفع المفسدة 
واجب, خاصة أن غيابه يتعلق به مفاسد عامة؛ واللازم إصدار قانون من المجلس بذلك؛ لأنه 
تعاون على البر والتقوى وإقامة المصالح ودفع المفاسد. 

ويحرم إعطاء بدلات مالية للجلسات الرسمية إذا كان الراتب مجزيا مقطوعا؛ لأن عقد الإجارة 
للنواب موضوعه حضور ذلكء؛ وهو ركنء وبه يستحق الأجرة المالية» وهي راتبه الأساسي. 

ففرضش شيء مقابل حضور الجلسات يمسمى بدل أو نحوه مع وجود راتب مجزئ إهدار 
للمال العام» واللإهدار ضرر وهو مدفوع. 

وعلة التحفيز لا تجيز ذلك إلا إن كان الراتب ضعيفا؛ لأنه مَُرّم بالعقد بعوض شهري مجزئ 
في الأصلء فإن غاب سقط العوض بقدره. وهذا كاف لتحفيزه؛ ولأن هذا التحفيز معاوضة 
أخرى على أصل العقد وهو الحضورء وهو مشغول بعوض آخر هو الأصل والمشغول لا 
يشغلء فكان التحفيز عوضا لا يقابله عمل حقيقة ولا تقديرا. 

فكان أكلا للمال بالباطل؛ وهو منهي بالنص تحريما؛ ولأن الولاية على المال العام ولاية نظرء 


0983) المقدمة في فقه العصر 
وليس هذا من النظر في شيء؛ لأنه في نظيره في الملك الخاص ضرر فكيف صار مصلحة 
في المال العام!"؟ 


ولا يقاس على مجالس الجامعات والمؤقرات ونحوها لكون حضورها عملا إضافيا فوق 
المتعاقد عليه فيعطى مقابله بدلا وعوضاء بخلاف مجلس النواب والشورىء فإن حضور 
الجدسات هو أصل العقد وموضوعه وهو المقبوض عليه عوض شهريٌ يسمى الراتبء فلا 
يعطى عوضا آخر تحت أي مسمى؛ لأنه بغير مقابل. 

ولايكون تصويت النواب ملزما فيما لهم فيه نفع شخصي خاصى كالبدلات ومقدار 
الرواتب, وتّديد فترة المجلس, ونحو ذلك؛ لأن الإلزام منوط بالتصويت المتعلق بالملصلحة 
العامة وليست كذلك هنا. 

فيعطون أجر المثل؛ لأن الناظر على المال العام أو مال اليتيم أو الواقف لا يعطي للأجير أكثر 
من أجر المثل؛ لأنه ضرر. 

ولو شرط عليه أكثر من أجر مثله قبل إبرام العقد حرم إبرامه؛ لإمكان تحصيل نفس 
المصلحة من مثله بأجرة أقلء فكانت الزيادة هدراء وهو ممنوع, هذا في النظر للمال العام. 

فإن كان في مال الشخص فيجوز؛ لأنه هبة أو إكرام؛ لأنه يحق للشخص ذلك في مال نفسه 
لافي مال غيره, خاصة المولى عليهم في الولايات العامة واليتيم والوقف ونحوه؛ لكثرة 
النصوص في التحذير من إنفاقها إلا للضرورة؛ والضسرورة تقدر بقدرهاء ولا ضرورة في 
الزيادة على أجر المثل. 

والانسحاب من الجلسات يلزم شرعا إن أدى إلى منع أمر مخالف للشريعة والمصالح العامة 
المعتبرة. 

فإن لم يمنع كان تعبيرا عن إنكار هذا المدكر كقوله تعالى (١‏ وَقَدَيَرَلَ كحك ف الْكِدبٍ أن 


- 


ب افرح مر سخ اوه هص 


كه 5 01 ح جو سر سس دعو عه م سو - 6 م لس ص ات 

دا سي يت لَه يُكفَرَمَا و مسرا فَلَاَفَعدُأمعَهُمَ حَقّ يحُوْضُوأ فى حَرِيثِ غَيْروة 46 (النساء:١١).‏ 
5 5 سمي لوس م يه وت 3دلء مود م ع دس ؟ لم معهء 0 2 5 

وقوله تعالى :َم ينيك ليطن ملا تفَعدَ بعَدَ زكر مع العو رِألظَامِينَ (600* (الأنعام). 

-١‏ بمعنى أن صلب المتعاقد عليه في العقود الخاصة لا يعطى البدل فيه في أصل ما هو واجب في دوامه من اجتماع 


المقدمة في فقه العصر | 59 
جواز الترجيح بالأكثرية: 
وإذاصوت بعد اتخاذ الاجراءات الصحيحية فما ذهب إليه الأكثرية اتخذ به القرار؛ لأن 
الترجيح بالأكثرية عند تعادل الحجج جائز عادة وعقلا وشرعا بشرط كونه في المباحات ثما 
يتعلق به مصالح عامة» فإن كان في خلاف نص شرعي حرم وبطل كما مر”". 


-١‏ بسطنا القول في هذا في كتابنا الترجيح بالكثرة» أصله رسالة دكتوراه بتقدير «ممتاز». 


سياسات الدول4: 
-١‏ الخاطته. 
- الراشدة. 


المقدمة في فقه العصر | 20 
السياسات الخاطئة للدولة 

المقصود هنا هو ذكر أهم وأبرز السياسات الخاطئة التي قد تقع الدولة في مارستها.ء ثم 
نذكر أهم وأبرز السياسات الراشدة التي يلزم على الدولة القيام بهاء فلنبدأ في ذكر أهم 
السياسات الخاطئة؛ فنقول: 

-١‏ السياسة بالظلم: 

وهي شاملة للظلم الديني» والسياسيء والمالي؛ والقضائيء والمجتمعيء والإنساني. 

وهي أحد أعظم السياسات الخاطئة المحرمة» وعلة من العلل الشرعية المنصوصة لنزول 
العقوبات الربانية ب كَدإلَك جر ىلطَدلِينَ 4250 (الأنبياء)» «إيمًا كاثوأيظيمُوت 405 
(الأعراف). 

وهذا التعليل كثير في كتاب الله تعالى. 

وما كثر التنبيه عليه في القرآن سواء كان في باب الحلال أو الحرام؛ فهو دليل على عظيم 
الاعتناء به إن كان فريضة,؛ وعلى عظيم التحذير منه إن كان محرما. 

والظلم من الظلمات؛ وأعظمه ما تعلق بأصول المقاصد الستة للشريعة: حفظ الدين 
والنفس والعرض وال مال والعقل والجماعة. 

والظلم في باب الإيمان والعقائد معناه الشرك ورك ارك لَظْلمٌ عظِيمٌ (461050 (لقمان). 

فالشسرك بالله أعظم الظلم وأكبر الجرائم في حق الله وخط أحمر يعد من تجحاوزه مرتكبا 
لأكبر الجر ائسم جل نه ليمي رن يشْرَكَ يو وَيَمْْرُمَادُوْندَِكَ بِسَن يَكَكةوَمَن مرك أ مق مر مم 
عَظِيمًا(6)0 (النساء). 

وحرم تولية مشرك ولاية عامة لقوله تعالى مِإيَيما اناما ائنَحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوْ وله * 
(الممتحنة:1)» والولاية أعظم وأكبر من مجرد الموالاة. 

ولقوله تعالى بإ ون يجَعَلَألَهلَفرسَ عَلَالمونِنَ سيلا( #4 (النساء)» والولاية أعظم 

ولقوله تعالى وول لتر كك 4 (التساتب 4 


والكافر ليس من أهل الإيمان» وإن تولى ثم ارتد فخلعه بالقوة فرض لحديث «ألا نقاتله؟ قال: 
إلا أن تروا كفرا بواحا»"/, أي فخلعه واجب بالقتال. 

فمن أعلن الشرك من الولاة, أو الكفر المبرهن عليه من القرآن والسنن, فخلعه فريضة ولو 
بالقتال. 

وتصينق جرية سيادية ووسخورية عظمى. 

ويدخل في الظلم الديني منع مساجد الله أن يذكر فيها اسم الله. كمنع رفع الأذان» أو 
إقامة الجماعة» أو منع الصلاة في الكليات العسكرية؛ أو غيرها من مرافق الدولة, أو فصل 
المصلين من أعمالهم عقوبة لهم على فعل الصلاة: أو سجنهم لأجل حضورهم الصلاة فجرا 
أو عشاء أو ظهرا أو عصرا أو مغربا لسبب الصلاة. 

أو منع إقامة الصلاة في المدارس والمرافق الحكومية إذا حان وقتها حال الدوام نهارا أو ليلا؛ 
وعاقب على ذلك أو أصدر أمراً يمنع تعليم الصلاة في المناهج الدراسية؛ أو حارب المساجد 
وسعى في خرابها فحاصر تمويلها وضيق على بنائها. 

أو منع العلماء المؤهلين المعتبرين من تدريس العلوم الشرعية المعتبرة فيهاء أو الافتاء وإفادة 
الناس من غير فتنة» فهذه الأنواع من أكبر السياسات الخاطئة وأعظم أنو اع الظلم 9١‏ وَمَنَ 
لك يكن كن فييك اتر أن اكه ننه وشئ فى خارها أزنبق عاكة له ل يتخلرها ل 
عيفرت تهرق لديا خِرْىُوَلَهُمْ في ألآيضْرَةَ عَدَابُ عَظِيمٌ 6089 البقرة 

وهذه السياسة تبطل الولاية؛ لأن الله قضى عليه بالخزي في الدنياء والولاية والخزي لا 
يجتمعان؛ فوجب خلعه وإخزاؤه ومحاكمته؛ لأن النص الصحيح الصريح في منع الصلاة ومنع 
المساجد دل على ذلك «قالوا: ألا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة»!". 

ويدخل في الكفر البواح الموجب للخلع والعزل ولو بالسيف ماقاله النووي -رحمه الله- 
من أن المقصود هو هدم الأركان والمعالم الكبرى للدين'". 
-١‏ تقدم تخريجه. 


ات تقدم تخريجه. 
ع« قال النووي ف شرحه لمسلم 6/5 1"): دالا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام). 
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وقوله صحيح؛ لأن الله يقسول يِإوَمَن لَه يحَكر يمآ لَك أله وكيك هُمْ كروت 27 
(الماكدة) وفسرها ابن عباس بكفر دون كفرا"»/ وهو يؤيد تفسير النوويء فهي من الكفر 
البواح على هذاء ولأن البرهان على الكفر إما يكون بالنصء وهذا منصوص عليه, فكل حاكم 
لم يحكم بما أنزل الله وغلب عليه ذلك فواجب خلعه ولو بالسيف. 

وقلنا وغلب عليه؛ لأن الغالب معتبر بلا خلاف في الشرع؛ ولأن القلة يعسر ضبطهاء ويكن 
علاجها بخلاف الغالب. 

ولو شرع قوانين على خلاف صريح أصول الشريعة؛ فهو -كذلك- واجب خلعه ولو بالقوة 
بالشروط المعتبرة إن لم يتراجع عن ذلك. 

ويقبل منه تراجعه وتعد توبة له؛ لأنه قد يكون ذلك جهلا. 

وإفراد الله بالحاكمية من القواطع ثبوتا ودلالة إن ِالْحكْ لامر آلا مدا ليه * 
(يوسف:٠‏ ). وهو جزء من العبادة والإيهمان :( كَل وَرَيْكَ لَابُومِبوْحَقٌ يكوك ضِمَا بر 
يَتَهُءَ حم لا تجدواف انشهم حرجا ضما فصي َسَيْت وَيسأمَِيًا (50) (00) 6 (النساء). 

ولأن من اختتص بالخلق اختص بالأمر :3 آلا لَه أن وَالَاس 5 (الأعراف :01 

يي كه 0 لع كوي زا أله 
وكيك هم الْكعرونَ فرت 48 (لمائدة)» ووس لز حك ب بمَآ ار ألَّهُ ويك هُمْ الطيِمُونَ (2) 4 
(المائدة)» و ك مط يي1 أل سه أوْكيِكَ هْمُ لسرت 427 (المائدة). 

وغير حكم الله تحت أي مسمى 1 أو غير قانون هي أهواء جا وَأ حك بتكم يمآ انَل هه 
بَعَض مآ أَنل أمَهُ ِلك د (المائدة ةع فحَرّمَ إدخال بعض 


و باج وام 24 


وَلَاسَيَعَ أَهوَاءَهُ وَأُحَدَرَهُمٌ أن يَفْقِمُولك عن 
ما يناقض الشرع. 

وكل ما ناقض حكم الشريعة فهو جاهلية و( أكَحَككنْهيَ ةنوم َحسَنُ نه حَكمَا ل 
مقِمونَ (8) #6 (المائدة). 


462 انظر تفسير ابن كثير والطبري عند تفسير قوله تعالى بِإوَمن لم يحتكثر يمآ أل ألَهُ وكيك هما فروت‎ -١ 
(المائدة)» وسيأتي.‎ 


وجعل المعرض عن حكم الله ورسوله في الكتاب والسنة متحاكما إلى الطاغوت زاعماً 
للإهان لا مؤمساً د09 تَرَإِلَ اليرت ينطو انح امثوأيمآ أل ِليَكَوَمَا زلَ من مبِكَ وُيدُود 
أن يََحَاكموأ إِلَ الطدحُوت وَقَدَ أصرِوأ أن يَكْفْرُوأ به وَمِرِيدُ ألشَّيِطنُ أن يُضِلَهُمَ صَكنْلَاُ بَعِيدَا ((410 
(النساء). 

ولهذه الأدلة القطعية ثبوتا ودلالة» ففرض أن ينص في عقد الدستور على أن الشريعة 
الإسلامية المصرر الوحيد للتشريع؛ وأنها مصدر جميع القوانين» ولا يجوز جعل الشريعة 
أحد مصادر التشريع أو المصدر الرئيس؛ لأن الله جعل الشريعة تامة لاوم عملت لم 
2 وَأَمَسْتُ علي نِعْمق وَرَضِيِتٌ َك الاسله دين 6 (المائدة:؟). 

فإدخال شيء معها مع كونه منصوصا على حكمه في الشرع بالنص أو القاعدة لا بد أن 
يكون مناقضا لذلك النص؛ وإلا فهو عبث. 

والردة عن دين الإسلام إذا أذن فيها الحاكم فقد أذن بأكبر الجرائم عند الله تحرها بنصوص 
قطعية الثبوت والدلالة» وهو: الكفر بالله ورسله وكتبه. سواء كان كفرا بالرسالات» أو 
بعضها لقوله تعالى 9( إِنَّ أت يَكْمُرُو اسه وَرْسِه وَيُرِدُورت أن يُعَرفُوأ بين أله ورُسوء 
َيف وت فُؤْمنُ ِسبَعَضٍ وَنَحكَمْ بَحض وَيرِمِدُونَ أن يَتَّحِذُوأ بيِنّ دَلِكَ سيبلا (0ا) أَوْليِكَ هم 
كرون حم وآعَتَدَئ كن عَذَبا هيما )4 (النساء). 

وهذا من الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان» وفرض -عندئذ- خلع الحاكم بالشروط 
المعتبرة؛ لأن هذه من الجرائم السيادية والدستورية الكبرى لدولة الإسلام التي لا تجوز ياسم 
الحرية وغيرها كالخيانة العظمى والجرائم السيادية. 

ومباشرة خلعه خاضعة لشروط التكليف في تغيير المنكر. 

ولأن شسرط العقد الدستوري في الولاية قوله تعالى :( اَن مُكتهُم في الرْضِ أقَامُوا 
لصَكَوءوَائَوا لكر وروأ بالْمَعروف وَتهوأ عن السك ونه عب الور (4)2 (الحج). 

وردة الحاكم, أو إذنه بالردة نقض لهذا الشرطء ونقض الشرط المعتبر في العقد يبطل العقد. 
ولأنه يحرم قبول ردة مرتد عن الإسلام بعموم النص :قن يِقَبَلَ مِنّهُ 46 أي: لن يقبل منه لا 
رسميا ولا شعبيا ولا اجتماعياء لأن حذف المتعلقات يدل على العموم (١‏ وَمَ يَبيّ عَيَالاسَلمٍ 
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دينًا فلن يِقَبَلَ مِنَّهُ 6(آل عمران:16)» وهذا في الدنياء أما في الآخرة فحكمه مذكور في آخر 
الآية مِووَهْوَ في الأْرَةَ مِنَّ ألْكَسِرنَ (20) 6. 

وان اله فرك الال عند حمسول النتنه ين الإيسلام أي الردار رصرار وَفلئِلُوهُمْ حَقَّ لا 
تخ ريت وك تن انين كاد نه 6 (الأنفال:79)! لأنها أعظم من القتل - في آية 
أخرى, فإذا أوجبنا السيف في القصاص في القتل العمد العدوان دفعا للفتنة, ففي الفتنة عن 
الإسلام أولى؛ لأنها أشد من القتل بالنصء والآية مطلقة شملت فتنة الفرد أو أكثر: حاكماء 
أو مواطناء رجلاء أو امرأة. 

- سياسات الظلم العام: 

ومن الظلم الاعتداء على النفس بتخويفء أو جرح أو قتل, أو إيلام ولو بجوع؛ وتعمد 
إفقار. أو إيلام بها يحب الشخص, أو حَطم بعض ببعض بإثارة فتنة بينهم أو تغذية سياسة 
الحطمة المذمومة شرعا «شر الرعاء الحطمة»١١)‏ 

أو الاعتداء على الأموال بتهبء أو اشكلاس» أو غضصب: أو سرقة: أو فيد؛ أو تولية منسد: 
أو طبع العملة الرسمية خارج الإذن الشرعي وخارج ما انبثق عنه من القوانين بما يؤدي إلى 
مفاسد جمة كالفقر والبطالة والغلاء والفساد, أو تعسير الأرزاق بحصار التجارات البسيطة 
لأصحاب الدخل المحدود وتسليط أفواج المجرمين عليهم لظلمهم وحبسهم وابتزازهم. 

وفرض غرامات بلا حق» وضرائب غير عادلة ولا مستحقة عليهم؛ وعدم البت وحماية البت 
في قضايا العقارات والأراضي والأموال. 

وكذا يحرم الظلم المتعلق بالأعراض من الإشاعات الظالمة الكاذبة في وسائل الإعلام» 
مقروءة ومسموعة ومرئية لخدمة الأغراض السياسية أو الحزبية أو الشخصية أو المالية, 

وإلصاق التهم باطلة سياسية أو اقتصادية أو أخلاقية, فهذا كله محرم :« لذن ودورت 
لْمُؤبيت وَالْمُؤْمسدتٍ بِعَبْرٍ ما أكَسَبوأ فقَدٍ أَحَتَملُوأ بهتنا وإنْما يسا (50) 4 (الأحزاب» 
والنصوص في ذلك كثيرة. 


-١‏ («شر الرعاء الحطمة) حديث أخرجه مسلم برقم من حديث عائذ بن عمر. 


ومن المظالم ما يتعلق بحفظ العقل كوضع المناهج التعليمية التي لا تفيد في تنويرء ولا إزالة 
شبهة, ولا إقامة فروض الكفاية بما يواكب العصر من: طبء وعلوم التكنولوجياء والصناعة, 
والهندسة: والإنتاج المدني والعسكريء ثما يؤدي إلى ضعف الأمة أمام غيرها وجعلها هدفا 
سهلا لأعداتها؛ فتنْهّبٍ الثروات» وتستعمر الأفكار والبلاده وتسلب السيادة وترتهن البلاد في 
قراراتها نظرا لضعفها الشامل: السياسي؛ والصناعي, والعلمي؛ والعسكريء والاقتصادي. 
"- سياسة الفساد: 
هناك قاعدة يمكن وضعها بالتتبع وهي: الظلم إذا صار ظاهرة عامة كان فسادا في الأرض. 
فالظلم إذا كثر صار مظالم, وإذا استمرت الكثرة أصبحت عادة, ثم تحولت إلى ظاهرة ملموسة 
مشاهدة. وصارت حينئذ فسادا في الأرض» وقد قال تعالى ه3 ظَهرَالْفَسَاد ف الَو وَاَحْرِيِمَا 
كسَبتَ د النَاس لِذِيقهُم بَحضَ الى عأوأ عَلَهُم يعون (20) # (الروم)» فاستعمل الظهور للفسادء 


سو 


وقد قال تعالى :ؤي نْأَجَلٍ دَِكَ كيَبْسَا عَلَ ب قَإِسْرةِيلَ أَنَّهُ من قَسَلَ نَفْسا بعَيرِ َف أَوْ قسَادٍ في 
رض مَحكَأَتَا تل لاس بيع وَمَنَ اها يكنا لا ألنّاسَ يديعأ وَلقَد ج1 ته 
ُسْلنَ بيت شر إن انهم بَعَدَ لَك فى الْأرَضٍ لَمُسَرِفورت (45 (الماندة) فغاير بين 
القتل بلا حق الذي قد يحصلء وبين القتل للفساد في الآرض؛ لان القتل العدوان يغلب عليه 
-عادة- تقدم عداوة, وعلته الباعثة هي الانتقام, ولذلك لا يتجاوز غير من أراد أن ينتقم منه. 
بخلاف من قتل عمدا وعدوانا بلا سبب, ولا عداوة سابقة؛ فعلته الفسادً في الأرض ويغلب 
عليه استهداف الكافة برها وفاجرها. 

فيعم الخوف والهلع, ويؤثر ذلك على تقلب الناس في الأرض لحاجاتهم؛ وتجاراتهم. 

وحد الحرابة» ومنه قطع الطريق أشد الحدود؛ لأنه من الفساد في الأرض. 

والحاصل أن الظلم يطلق في الأصل على جرية معينة واقعة على معين لا تتعداه فإذا وقع 
على غير معين بل على العموم والشيوع عمدا وعدوانا كان فسادا في الأرض. 


200 
: ِ 


وقد تنوعت عقوبة الفساد في الأرض وقرنت بمحاربة الله ورسوله ف« إِنَّمَاجَوَكوأ ألذِنَ 


> مهرم - 


صا دع عو مسءوعدس د 76 يم. ساس 2 عي وه و وس معي كير 8 
كاروت أله ورسولف وسعون فى الأارض كساذًا أن يمتنوا أو تمكليوا 3 ون 
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والشلئع اقلت اننا وك الل ارك يدق انق وتقع نا لأس عذات 
عَظِيم (259 (المائدة). 

وتنوع هذه العقوبات سببه تنوع الفساد في الأرض ومحاربة الله ورسوله فيعطي القضاء 
حكما مناسبا للواقعة بحسبهاء وأعلاها الإعدام أو الجمع بين الإعدام والصلب. ثم تليها 
عقوبة قطع الأيدي والأرجل من خلافء وأدناها النفي من الأرضء وهو أن يجعل في المنفى, 
سواء كان بالترحيل من تلك البلاد أبدا أو لمدة معينة بحسب الواقعة: أو يسجن في منفى عن 
بلاد الجريمة ولو داخل الدولة. 

رغد الفقهاء مسن الآية حدّ الحرابة وقطعٌَ الطريق ليس حصرا وقصرالجرائم الفساد في 
الأرضء فقد ظهر في عصرنا جرائم عظيمة أكبر أو لا تقل عن الحرابة. 

فمما يشمله النص من أنواع الوقائع التي تصنف من جرائم محاربة الله ورسوله والفساد 
في الأرضء وينزل عليها العقوبات المناسبة في الآية واحدة أو فوق ذلك. 

فالسلطة إذا مارست الفساد في الأرض حاق بها ما يحيق بالفرد, أو الأفراد المفسدين 
في الأرضى في العقوبة المنتصوصة في الآية أن يَسَلوَا أ أو يُصَحَبَيوًا أآوَ تْقََلمَ أَيَدِيِهِمَ 
ل 1 ا * ٠‏ (المائدة :. وولاية المفسد في الأرض باطلة؛ 
لأنه استحق إحدى هذه العقوبات؛ وأدناها هي النفي التي تحول دون العمل في الحكم فكيف 
بأعلاها إذ لا يمكن الجمع بين البقاء في السلطة وتنفيذ عقوبة الفساد في الأرض عليه؟ 
ومن الجرائم التي يمكن تصنيفها شرعا من جرائم الفساد في الأرض 
- الإبادة الجماعية. 
- القصف العشوائي أو الممنهج على الأحياء السكنية. 
- دعم طائفتين من الشعب لقتال إحداها الأخرى. 
- قتل المتظاهرين السلميين. 
- استعمال الجيش والأمن لقمع الشعب المدني السلمي. 
- التعزيب في سجون الدولة والمعتقلات. 
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- تجهيل الشعب عمدا. 
- إيجاد الطبقية القانونية. 


- الفساد المالي والاداري» وعدم تقديم رموزه إلى القضاء. 

- تقوية بعض الشعب وإضعاف بعض. 

- العبث والنهب والاختلاس للثروة والمال العام ما يوصل الشعب إلى خط الامتهان, 
والإذلال والإفقار داخليا وخارجيا. 

- العقوبات الجماعية الملقصودة على الشعب كقطع الغذاء, والقمح؛ والماء» والمواد الحاجية 
كالمشتقات النفطية, والكهرباء, والمياهء وحليب الأطفالء والأدوية. 

- إهلاك الحرث والنسل. 

- منع إسعاف المصابين. 

- قصف المستشفيات. 

- جرائم الاختطاف. 

- تدمير المصالح الكبرى. 

- التسهيل لعصابة الحرابة» من قطع الطرق وتفجير المصالح العامة وتخريب البلاد. 

- دعم أو تسليح أو قويل الفتنة والاقتتال وأطرافها. 

- استعمال السلاح النوويء أو الكيماويء أو أسلحة الدمار الشامل. 

"'- سياسة العلو في الأرض: 

سياسة العلو في الأرض هي انحراف ظاهر وخطأ فادح عن مقصد الولاية العامة» وهي 
مخالفة للعقد الممنوح من الشعبء سواء كان مكتوبا كدستورء أو ملفوظا أو متعارفا عليه؛ 
لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. 

فإن لم يكن عقدٌء فالأصل أن الولاية لخدمة الشعب لا للاستعلاء عليه, فهي سياسة 
مذمومة شرعا تعود على المقصود من الولاية بالإخلال أو الإبطال و( إَِوْعَوَ عَلا في 
الْدرض # (القصص؛؛) وهذا مسوق في مورد الذم والمقت, لذلك فحرم. 
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وقد خطاً الله هذه السياسات في قوله ب( إرك رعو وَعَسَسنَ وَحْبوَهِ هما حكانوا خطويس (4) * 
(القصص)» وهذا ظاهر في التحريم. 

ومن مظاهر العلو عدم سماع ناصح ولا مشاورة حقّة» واستبداد بالقرار من دون الشعب 
«مَآزِيك لمان وآ أَمَدبكإِلَاسَيلَلرَفَادِ ()4 (غافر)» وملاحقة المعارضين سجنا 
وقتلا واغتيالا وإقصاء واحتقا را« ' منوْلة لشرؤمة © تا 4 (الشعرا اء). 

وارتكاب جرائم ضد الإنسانية 2 0 وَأَتَجِلْم ين خِليقٍ * 2 لي أخيرك 4 
(الأعراف» وهو سَتقَيْلٌ 36 موسي نِسَءَهُمَ وَِنَاََقَهُمَ فَلهِرُوت 507 #(الأعراف)» والتهديد 
بالسجن والتصفية «ِإوَلَإنٍ أعَعَدَتَ إلا عبر لَجَعَلنَكَ منَ لمجي (150 © (الشعراء)» 
وَكَالَ فِرَعَوتَ دروف أَفَسُلٌ م مومق وَلَيَدَعْ بهد 4 (غافر:؟). 

والاستقواء بالمئؤسسة العسكرية والأمنية ضد الشعب المدني الأعزلء كفعل فرعون 
وهامان وجنودهما بموسى والشعب غير المسلح. 

4 - سياسة الاستبداد: 

والاستبداد محرم؛ لأنه موقع في الخروج عن مقتضيات المصلحة العامة. 

وقد أجمع العلماء على خلع من لا يشاور. نقله ابن عطية وغيره''؛ وهي من السياسات 
الباطة التي أوردها الله مورد المقت والذم عن المفسدين في الأرضء وهي قائمة على ما ذكره 
الله من قول فرعون «إ مرك إلا مآ رك وَمَآ أمَر لاسي لَالرَقَادِ )4 (غاضر). 

6- الكذب السياسي: 

والكذب بأنواعه محرم, إلا ما استثني كصاح. والكذب السياسي أشد تحريما للنص أن 
الله لا ينظر إلى الإمام الكذاب ولا يزكيه وله عذاب أليم'"» وقد جاء في النص «من صدقهم 


-١‏ حققنا المسألة في كتابنا «الترجيح بالكثرة وأمر الأمير» رسالة دكتوراة. والإجماع منقول عن ابن عطية ونقله عنه 
القرطبي ثم الشوكاني وغيرهم. وانظر نقل الإجماع في تفسير القرطبي )١51/4(‏ ط/ دار الكتب المصرية. 

؟- أخرجه مسلم برقم 04 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر). 
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بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد على الحوض»". 

وهذا يدل على أن تصديق الولاة الكذبة وإعانتهم على ظلمهم من الكبائر. 

1 - الإدارة بالأزمات: 

إن سياسة الإدارة بالأزمات من الفساد في الأرض؛ لأن الإدارة للبلاد إفا تكون بالمصالح 
العامة ودفع المفاسد. 

فإذا استعمل الحاكم سياسة إدارة البلاد بالأزمات فهو مفسد في الأرض وتبطل ولايته بذلك؛ 
لأن الولاية مبنية على التصرف بالملصاحة ويستعملها الولاة المفسدون الفاشلون لضمان 
استمرار بقائهم واستبدادهم بالأمرء والتكسب الداخلي والخارجي بمسمى هذه الأزمات. 

وينبني على هذا الحفاظ على بقاء واستمرار الصراعات المختلقة طائفية ودينية وقبلية 
وحزبية؛ مع تغذية وتشجيع ظاهر وخفي لكافة الأطراف, وعدم جدية الحلول. 

واختيار أطراف للحل هم جزء من المشكلة والفساد مما يؤزم الوضع؛ ويزيده سوءا. 

وتبقى السلطة وظالمها مسكةٌ بخيوط وزمام هذه الأزمات؛ لتثبت بقاء الحاكم ودولته, 
وفاداكم السياسة من أعظم الظلم والفساد في الأرض وآ إِنَوَعَوَ عَلَافٍ الْأَرْضٍ وَعَكلَ أملها 
شِهَحَا يسَتَضْعِف طَإفَه منهج بُدَيَعٌ نآءَهْمْ وَيَسْتَخ نآءَهْم إِنَهك ين ألْمْفْسِنَ (4)8* (القصص)» 
وواجب رضي على الشعب مواجهة هذه السياسة بحلول ومبادرات من أهل الحل والعقد 
العدول القائمين بالقسط القائلين للصدق الحافظين لحدود الله. 

ويجب منهم السعي الجاد والممستمر لإنهاء هذا المنكر والفساد وحقن الدماء وإنهاء المظالم 
واتخاذ آليات مناسبة لذلك بحسب الواقع حالا ومآلا. 

ولا يجوز -حينئذ- التعامل مع الحاكم في ذلك. وكشف مرادهم له. لأنه سيؤول الأمر منه 


إلى إحباط أعمالهم ومساعيهم. 
ولا يَخْرُجٍ معهم منافقٌ ولا مخذل؛ لأنهم يسعون بالفتنة 35 الْمكَقِفه أمتفقون والمكفكات وهر ها 
بَعْضٍ يَأَمرُور بالمحكر وَيَُوَنَ عن الْمَعْرُوفِ و وَيَقرِضُورَت عت ريق قثرا أنه اه 


ل 0 1ك 
لْمتفقِيت هْمْ الْمَسِفُوت (4)0 (التوبة). 

ولا يخرج في هذه اللجان إلا صادق أمين عدل خبير بهذه الأمو ره يكاببًا الذوت مَامَيوا مقرأ 
201 7 أ لله 5 د 
َه وُومُوأ مَالصَديقيست (05* (التوبة). 

ع 5 اس سرصم ء كع وى دمج عي > م< مم تس واه صد ا لاجر ا د بن عم 

ويتشاورون للحل خ وَإِدَاجَاءَهُمَ أَمَرمِنَالْأْمْن أو الْحَوفٍ أذاعوا به- وَلَوَ ردوه إِلَ الرسولٍ وَإِلَى 
كم جر )ا سغر م ب 7< م) فى بو جو 5 
ولا لامر مِنْهُمَ لعلمه الْذِينَ يستنيطوته. مِنْهُم 6 (النساء:85). 

ووصولهم إلى ذلك لا بد منه؛ لأن الله أكده باللام في النص «الْعلِمَهُ 4 
سلمي متدرج بدءا بالاعتزال الشعبي لحديث «هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش. قالوا: 
فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم»"2» أخرجه البخاري. 

وحديث «لا تكن لهم جابياء ولا شرطياء ولا عريفاء ولا خازنا»» وهو صحيح'". 

وحديث «فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن, ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مؤمن, وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»"» أخرجه مسلم. 
-١‏ الحديث في صحيح البخاري برقم "5٠04‏ وفي مسلم برقم 009 من حديث أبي هريرة -واللفظ للبخاري- 
قال رسول اله /: يهلك الناس هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا؟ قال «لو أن الناس اعتزلوهم». 
؟- أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم 4085 من حديث أبي سعيد وأبي هريرة « قالا: قال رسول الله 

«ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس: ويؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فمن أدرك ذلك منكم؛ فلا يكونن 
فهو حسن الحديث. ولم يتنبه العلامة الأرناؤوط لهذه القاعدة فتعقب الألباني والقول ما قاله الألباني هنا مصححا 
للحديث. وله طريق أخرى لا بأس بها عند الطبراني»؛ قال في المجمع : رواه الطبراني في الصغير والأوسطء وفيه 
داود بن سليمان الخرسانى» قال الطبرانى: لا بأس به... الخ كلامه (581/8). 
- أخرجه مسلم برقم ١88‏ عن ابن مسعود أن رسول الله م قال «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له 
من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون 
ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن 
وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل». وهو عند ابن حبان برقم بلفظ (سيكون أمراء). 


-١/‏ ولاية السفهاء: 

ويحرم تولية السفيه لأن تصرفات الولاة منوطة بالمصاحة العامة والسفيه لا يتعامل 
بالنظر المصلحي وقد حرم الله إيتاء المال الهم ؛[ وَلَاموْنوأ سمه أَموَككْم أل جَملسه وما * 
(النساء:ة). 

والولاية في القياس الأولوي ممنوعة على السفيه؛ لأنها تصرفٌ في الشئون العامة بما فيها 
الأموال بمباشرة أو بالتسبب, فهي أولى بالمنع من الحجر على السفيه في ماله الخاص. 

6- العطايا المالية لشراء الذمم: 

ولا يجوز شراء الذم بالأموال ابتغاء كسب أنصار للولاية؛ لأنه يفكك الشعب ويجند 
بعضه على بعضء ويرسخ سلطان أشخاص الولاة لا سلطان الدولة الخادمة للشعب. 

ويترتب عليه ظهور صراع بين الولاة على كسب الموالين والأتباع والأنصارء ويظهر منه 
صراع آخر لوكلائهم من الوجاهات ومشايخ القبيلة والسماسرة مما ينتج على العادة صراعا 
بين فئات الشعب؛ لأن كل جهة تريد أن تحقق السبق لتأطير مراكز القوة والنفوذ وأتباعهم 
لأشخاص الولاة» ويكثر دفع الأموال ظنا أن من دفع أكثر كسب الولاء والأنصار. 

وهذا السرف ينعكس على المال العام وإهدار الخزينة من النافذين؛ ويظهر الفقر. 

وتعكف الولاة على ذلك عازفة عن إدارة الدولة للمصلحة العامة للشعبء فتتدهور الدولة 
اقتصاديا تدهورا يؤدي إلى ظهور الفساد المالي والإداري» وخراب الذم, وظهور الرشوة 
والمحسوبيات, ومكن قوى النفوذ من ظلم الناس, وتعطيل أحكام النظام والقانون» وتدهور 
التعليم» وضعف القوة العسكرية. 

ويؤذن ذلك بنهايات الدول وتعرضها إلى الانهيار. وسلب إرادتها وخيراتها وأراضيها من 
الدول المهيمنة. 

فلذلك نفتي بحرمة سياسة شراء الذم بالمال لكسب الولاء للولاة» وأقل علة وأقربها كونه 
رشوة وملعوناً آخذها ومعطيها بالنص. 

فضلا عن ترتب المفاسد الجمة العامة واستنزاف المال العام في غير مقاصد الشرع؛ وتعصيب 
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وتشييع الشعب إلى كتل قائمة على الولاء لأفراده وهذه جاهلية وعصبية منهي عنها في 
نصوص كثيرة؛ «من يدعو لعصبة أو ينصر عصبة جاهلية فهو من جثى جهنم»". 

4- سياسة التسويق الخاطئ للشعب: 

ولا يجوز للولاة التعريف بشعبهم أو جزء منه بما يسيء إليهم داخلياء أو خارجياء وينعكس 
ذلك على معاملة الدول والشعوب الأخرى لهم. 

وهذا التسويق السيئ للشعب هو من الانتهاك لحفظ الأعراض المقصود حفظها في الشرع 
كأحد المقاصد الستة الكبرى. 

فإذا حرم على شخص أن يقول عن شخص آخر ذلك؛ فقول ذلك عن الجماعة أشد حرمة؛ لأن 
الحفاظ على الكرامة وعدم الامتهان والاذلال. وصيانة سمعة الفرد والجماعة من الواجبات 
الشرعية؛ لأدائها إلى صيانة الأعراض وحفظ المكارم والتكريم للإنسان فردا ومجتمعا. 

وقد حرم شرعا الهجاء بالشعر لقبيلة برمتهاء وهو من المحرمات الكبيرة؛ لتأثيره عليهم 
وعلى التعامل معهم, ولأن نسبة خلق أو قول أو فعل إلى فرد هجاءً محرم في الأصل؛ لأن 
أعراض الخلق محفوظة «إن أعراضكم عليكم حرام» وهو في الصحيحين وقد تقدم. 

فيحرم على الحاكم أن يعرض بشعبه داخلياء أو خارجياء رسميا أو غير رسمي بما يسيء له 
كهمجيء أو متخلفء أو غير كفء, أو إرهابي, أو قطاع طرقء أو رجعيين, أو كهنوت. أو أنه 
لا يفيد معهم إلا القوة والاستبداد. ونحو ذلك من الألفاظ السيئة. 


-١‏ قولنا «في نصوص كثيرة) منها ما أخرجه مسام برقم 4847 من حديث أبي هريرة عن النبي م أنه 
قال «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية» ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو 
يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية» ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من 
مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه). وأما حديث «جثى جهنم) فهو حديث طويل من حديث 
الحارث الأضعري أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده برقم ١/ا6١ء‏ وفيه (وأنا امركم بخمس أمرني الله بهن: 
الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله : فمن فارق الجماعة قيد شبر خلع الإسلام من رأسه إلا 
أن يرجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم قيل: وإن صام وصلى؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا 
بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله وسند أبي يعلى صحيح؛ وصححه ابن خزيمة» وحسنه 
البغوي في شرح السنة (دك/لهة). 


وفرضس كفائي على الشعب إن سمع من حاكمه أو أحد ولاته ذلك مقاضاته؛ لأنه 
دفعلمنكر عام وحفظ لأعراض الخلقء وتأديب للحاكم من التمادي في ذلك؛ لأن تركه 
يوصله إلى درجة هابطة من الاستخفاف بشعبه و( َاسَتَحَتٌ ْم أطَاعُوة َم كاثوأ عَم 
َسِقِيكَ (2) (الزخرف). 

ولوأن خليفة راشدا من الخلفاء الأربعة سب شعبه بذلك وذمه يمثل هذه الألفاظ لمنعه 
الصحابة من ذلك لحرمة السب الفردي؛ والجماعي أشد. 

وقد جاء عن عمر «إني لم أسلطكم على دماء المسلمين, ولا على أبشارهم, ولا على 
أعراضهم, ولا على أموالهم»". 

وفي النص :ِو وا تَابَرُوأ لالع #6 (الحجرات:١١).‏ 

وقال تعالى ©( لَامسْحَرَ ومين قَوَرِ # (الحجرات:١١).‏ 

وقال سبحانه وإ ولا تلمِرُوأ أَنَفْسَءْء #6 (الحجرات:١١).‏ 

فحرم اللمز والسخرية والتنابز بأنواعه. 

وإذاا سكت الشعب على سفه وشتم حكامه له استذلهم؛ واستخف بهم شأنه شأن تعامل 
الأفراد في ذلك عادة, وهو من البغي والعدوان» وهو محرم؛ وفرض دفعه ب( وَاليَدآَ اق 
ميوِروت (50) 4 (الشورى). 

فواجب على الشعب الانتصار من هذا البغي «( وروا سيكو سَيكَة لها #(الشورى ٠:‏ ) ظلهَمنٍ 
اعد عَكدَكُم تعد عه ِل ما أغتدئ عَليك وأتَهوا لله وأعكموأ آنَأمَه لمق (1)50 6 (البقرة). 

وهذه عمومات نصوص أصول. 

وشرار الولاة من يلعن الشعب ويشتمه؛ للنص في الحديث «شرار أتمتكم الذين تلعنونهم 


-١‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم 9 عن عمر كان إذا بعث عمالا اشترط عليهم: (ألا تركبوا 
برذوناء ولا تأكلوا نقياء ولا تلبسوا رقيقاء ولا تغلقوا أبوابكم دون حوائج الناس» فإن فعلتم شيثا من ذلك فقد حلت 
بكم العقوبة » ثم يشيعهم)» فإذا أراد أن يرجع قال «إني لم أسلطكم على دماء المسلمين» ولا على أبشارهم , ولا على 
أعراضهم» ولا على أموالهم» ولكني بعثتكم لتقيموا فيهم الصلاة» وتقسموا فيهم فيثهم» وتحكموا بينهم بالعدل» 
فإن أشكل عليكم شيء فارفعوه إلي» ألا ولا تضربوا العرب فتذلوهاء ولا تحمدوها فتفتنوها». وسنده صحيح. 
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ويلعنونكم وخيرهم الذزين تصلون عليهم ويصلون عليكم»""' 

فجعلهم النص أشد شرار الولاة» وعدم وصف الشعب بالشرية مع ذكره أنهم يلعنون 
ولاتهم دليل على جواز لعن الوالي المعين إن لعن الشعب. 

وليس المسلم بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء كما في النصوص. 

وهذا استثناء يدل له 2( وروا سيك 1211110 مَتلْهَا # (الشورى:٠.).‏ 

وإذا اعتاد مجتمع على سماع ذل ذلك من حكامه. ظهر بينهم ذلك فساءت ل 

زانظاقت الالسن بالسيره: وخريت ل 0 العمل بصلاح القول «(يكأبها اليس اموأ م 


أسقوأ أله لعولا سَدِيكا (90) يضح لحم عمل وي رو 
عَظِيمًا (40 (الأحزاب). 


وإذاساءت سمعة الشعب بين الدول الأخرى بسبب هذا التسويق التعريفي الآثم بالشعب 
من حاكمه. حذرت الدول رعاياها من ذلك الشعبء فيساء معاملة الفرد من هذا الشعب 
خارجياء ولا يكرم كغيره, ويقل التعاون الدولي معه اقتصاديا وعلميا. 

وتقل الاستثمارات الخارجية في البلد, ويقل إيفاد الخبرات إليه في التعليم والطب 
والتكنولوجياء أو السماح ببعثات من ذلك الشعب إلى الخارج إلا بمحدودية جدا؛ فيظهر في 
الشعب ألوان الجهل والتخلف والفقر والبطالة والكساد. 

بل قد يؤدي إلى عدم منح تأشيرة إذن بالسفر لأفراد هذا الشعب إلى كثير من بلدان العالم 
كما هو حاصل في بعض الدول العربية اليوم, فيحاصر الشعب داخليا بظلم الحاكم؛ وخارجيا 
بعدم سماح الدول لهم من دخول أراضيها. 

-١١‏ الإدارة بسياسة العصابة: 

ويحرم على حاكم إدارة البلاد بسياسة العصابة؛ لأنها سياسة مبناها على العصبية 


-١‏ أخرجه مسلم برقم ٠‏ من حديث عوف بن مالك عن رسول الله م قال «خيار أثمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أثمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم». قيل 
يا رسول اللّه؛ أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال «لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا 


عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة). 


والتعصب لفئة من دون الشعب, وهي سياسة ودعوة حذر منها الشرع وجعلها في صنف 
الدعوات الجاهلية» فمن «يدعو لعصبة وينصر عصبة فهو من جثى جهنم»1". 

فحرم الشرع مجرد الدعوة إلى العصبة فضلا عن اتخاذها سياسة يعامل بها الحكام 
الشعب: 

وسبيلها مليء بالمفاسد, والأهواء. والشهوات, والمطامع. 

وتبدأ بسعي الحاكم لتعيين من يطيعه طاعة مطلقة في الباطل والشر والأهواء فضلا عن 
أضدادها. 

ولا بد -عادة- مقابل الطاعة المطلقة أن يلتزم الحاكم بحمايتهم في مناصبهم, وحمايتهم عن 
المساءلة والمقاضاة؛ ودعمهم بما يديرون به ذلك ومن هنا تبدأ المفاسد والمظالم والشرور. 

وهذا كله من المحرمات الواض حة؛ لأنها تعاون على الاثم والعدوان المحرم بالنص :3و 
ََاووأعَلَ اهرون # (المائدة:؟). 

ويستغل الحاكم سلطاته التي منحها له الشعب في غير مقصود العقد له فيخرج بذلك 
عن الالتزام بالعقد الدستوري والنظام والقانون» وذلك لتقوية نفسه ودعم أفراد عصابته 
ونفوذهم, فيصدر بحكم سلطاته التوجيهات الخادمة للعصابة إلى أي مؤسسة للدولة: أمنية 
أو عسكرية أو قضائية أو مالية أو خدمية. 

وإذا عُرْقلَ التوجيه في إحدى مؤسسات الدولة نظرالمخالفته النظام والقانون: فإن كانت 
الدولة قوية وسيادة القانون نافذة وتوقف أمره لذلك سعى حالا أو مآلا فسادا في الأرض 
بالكيد والتأمر على تلك الجهة, فيعزل أو يوقف أو يضعف الأكفاء والعدول الوطنيين 
ويستبدلهم بمن ليس كذلك. 

ويظهر حينئذ الفساد الوظيفيء والإداريء والمالي لقلة الأمناء والكفاءات. 

وتقرر الصفقات المجحفة بالمال العام والاقتتصاد الوطني, والمشاريع الوهمية؛ والنثريات 
التي تصل إلى حد العبث والسفه والتبذير بالثروة. 
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وإذا كان القضاء قويا مستقلا ففرض عليه شرعا أن يستدعي الحاكم ويسائله. 

ولما كان لا بد للعصابة الحاكمة أن تستدعى قضائيا؛ فإنها تسعى لاجتثاث القضاة الحاكمين 
بالحق والعدلء بالتقاعدء أو التغيير, أو الترقيات إلى مناصب غير فاعلة» وفي أحسن الأحوال 
قد يبقى القضاء على قوته لكن على غير النافذين. 

وهذا الأمر من معايبر صلاح أو هلاك وفساد الأم «إفما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم 
القوي تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد»'". 

ويمارس النظام الفاسد العصابي ضم مجموعة من القضة إلى دائرته» وإسكات أخرى 
والتنكيل بضعفاء عبرة للغير. 

ويتعمد اعتماد رواتب للقضاةة غير كافية لهم ضمن سياسة عامة للامتهان والإذلال» 
بمحاربة الأرزاق. 

ويتعمد الحاكم ونظام العصابة في تنفيذ الأحكام القضائية إظهار إضعافها بعدم حماية 
الجهات التنفيذية لتنفيذ الحكم كثيرا خاصة على النافذين والموالين» ومن يود شراء ولائهم. 

وأول ما يستهدف من الدولة في ظل سياسة العصابة المؤسسة الأمنية والعسكرية, 
والمالية, والإعلامية؛ فالأولى لضمان حمايته وقمع صوت من الشعب يقف أمام فساده. 

ثم المال لشراء الولاء وخدمة النفوذ, والإعلام لقلب الحقيقة و نين حيور ته اشع 

ثم يستهدف المؤسسات القانونية كنواب الشعبء ثم السلطة القضائية. 

ثم يضرب الحياة الاجتماعية فيُشيّع ويفرق الشعب على أساس مناطقي وطائفي وقبلي. 

ويضسرب الحياة السياسية بقمع الحريات الصحفية والإعلامية لحماية النظام بحجة 
فرعون.. ةتون كل توم وتتع ربد إن كتان ‏ بَرلَ ومتسك و أن يلور ف الأّض 
لْمَسَادَ (5) 6 (غاضر). 

ويتعامل الحاكم مع القيادات النافذة في العصابة بما لا يقويهم مطلقا فينفردون عنه؛ بل 
تظل مصالحهم, ومن هو مرتبط بهم أسرياء أو اجتماعياء أو اقتصادياء أو سياسيا في يده. 
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وقد يوقعهم في قضاياإجرامية خطيرة مالية, أو أخلاقية, أو دموية؛ أو سيادية وطنية 
كالتخابر, والتعاون مع العدو. 
ويوثق ذلك ويحتفظ به كملف للضغط والتهديد به عند الحاجة إليه بسياسة وإ وَفَعَلَتَ 
َعَلَلكَ أل فَعَلَتَ 46 (الشعراء:9١).‏ 


ومّكن للنظام الفاسد أمام الشعب من إحداث تغييرات شكلية أو غير هامة في الوزارات 
والقيادات بما لا يشمل أركان عصابته النافذة» فيجعلهم في أماكن هامة يديرون الفساد والظلم 
ويتحكمون حتى في تعيين الوزراءء والقيادات» والمحافظين, والمدراء وغيرهم حرِعْونَ أله 
َألدنََمَمُوأومَايكدَُوت إِلَّدأنشَْهْمْوَمَا مروت ((5) 44 (البقرة). 

وتبقى قيادات هذه العصابة في أهم الأماكن قابضين على المال والثروة» وعلى المؤسسة 
الأمنية والعسكرية: والمؤسسة الإعلامية؛ والتعليمية؛ والقضائية» والتشريعية. 

ويكونون وراء المظالم» والأزمات, والفساد في الأرضء والعبث بالثروات» واللعب بالدستور 
والقانون» وشراء الذم الفاسدة» وإشعال الفتنة بين الشعب, والتخلص من القوى ببعضها. 

ويتهاوى الاقتصاد, والأمن, والعدلء وتفشو البطالة والفقر. 

ولا بد -حينئذ- أن تتحول المظالم إلى فساد في الأرضء والفساد إلى أزمات» والأزمات إلى 
ثورة للمظلومين تطيح بالفساد والعصابة الحاكمة بالفساد كسنة إلهية لا تتغير. 

-١١‏ سياسة إيجاد الند والضد: 

والواجب الشرعي على الولاة جمع الكلمة. وتوحيد الصفوف, وإخماد الفتن بين الشعب. 

هذا هو الأصل الشرعي الكثيرة أدلته من الكتاب والسنة. 

ويحرم قطعيا إيجاد العداء والبغضاءء, وتغذيته؛ ولا يصنع ذلك إلا الشيطان وأولياؤه 
من المنافقين والكفار «ا لو حَرَحْوْضيكدمَا رَادُوكُمٌ إلَاحَبَالَا وَلَأَوَصَعُوأ للك بوتكم 


< ودس 


لْفِنْمدَ 6 (التوبة:21). 
ومن الجرائم الكبرى أن يتخذها الإمام والولاة سياسة بين الشعبء فيضرب الأنداد بقوة 
بعضهم قوة قبليَّة أو اجتماعية, أو دينية, أو اقتصادية. 
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وقد يمد الطرفين في أن واحد. 

وهذا محرم قطعي معلوم من الدين بالضرورة؛ وقد ذكره الله عن أهل النفاق هِإوَلوصَعُوأ 
للك بوتكم اند # (التوبة:41). 

وقال سبحانه عن المنافقين مِكَلمَارُدُوَاإِلَ الْفدئَة أَرَكِسوأفيهاً ‏ (النساء:1ة)» أي فهم مع هؤلاء 
ضد هؤلاء, والعكس. 

فتحرم سياسة تغذية الأنداد لإيجاد الصراع في أي شكل من أشكالها ولو كان مسجدا 
بجانب مسسجد فتنة بينهم» كمسسجد ضسرار «ِإوَآ كدو سيدا ضرا وفوا وَتَفْا 
ببح الْمُؤْمنيت وَإِرَصسَادًا يمن سارك أنه وَرَسُولهُ من قبل لضن إن رد ]| 
كنوت 07 © (التوبة). 

وتبطل ولاية من أذكى الصراع والفتنة بين الشعب ولو كان الإمام الأكبر؛ لأنه نتقتض 
شسرط عقد الولاية القائم على جمع الكلمة ورعاية المصالح. ولم يف بالعقد ولا بالشرط 
9 أوَهُوأ ألحْقُود 4 (المائدة:١).‏ 

والعقودإذا خولفت وترتب على ذلك الضرر الفاحشء؛ وجب رفع الضررر والانتهاء عن 
المخالفة» فإن أصر بطل العقد؛ لأنه صار سبيلا إلى الضرر الفاحش. 

وهكذا عقد الولاية إذا صار سبيلا إلى المفاسد الكبرى كالفتنة بين الشعبء وإذكاء الصراع 
وتغذيته من الولاة, فولايتهم باطلة» ولا شرعية له بعقد الولاية؛ لأنه استعمل للمفاسد 
والضرر العام, فأصبح لزومه والالتزام به ضرراً ومفسدة فيبطل. 

-١١‏ الارتهان للخارج أو قوى في الداخل: 

ارتهان الدولة وعدم استقلالها في قراراتها ولا سياساتها هو انتقاص من سيادتها 
واستقلالها كدولة. 

وهذا نائح عن: ضعف حكامهاء أو فسادهم, أو عمالة وخيانة سيادية» أو فتنة واضطراب 
داخلي, أو احتلال أو نزاع دولي. 

ولا بد قبل ذلك من بيان ما يترتب على ارتهان الدولة من أمور هامة وخطيرة مؤثرة على 
الدولة ومواطنيها وثرواتها وأراضيها. 


> صح عد 


وح را الصو د درام مومه 


فِيُتدخَل بها في تعيين حكام الدولة رؤساء ووزراء بما يضمن استمرار مصالح قوى ودول 
أخرى, ولا ينظر إلى مصاحة الشعب والدولة؛ وهذا من أبطل الأمور في الشرع وضوحا؛ 
لأن عقد الولاية مشروط برعاية المصاحة العامة للشعب والارتهان على العقد يعود على 
المصلحة العامة بالبطلان» فهو باطل محرم. 

ولا يقال إن عودته بالبطلان على المصلحة العامة إفا يكون إذا كان ذلك الارتهان مؤثرا في 
كامل مصالح الشعب بالضررء أما جزئيا فلا. 

فالجواب أنه لا ارتهان إلا في مؤثر على السيادة العليا للدولة. وخصلة واحدة من ذلك 
كافية في التحريم. 

ومن مفاسده كذلك أنه قد تعقد صفقات وعقود ضارة بالدولة والشعب يتوصل بها إلى 
العبث بالثروة, أو تجميد الاستفادة منهاء كتعطيل موانئ استراتيجية؛ أو مطارات ومعابر 
ومضايق هامة, أو الحيلولة دون استخراج ثرواتها النفطية أو الغازية أو المعدنية من الذهب 
وغيره بشكل كامل أو نسبة غالبة أو عالية. 

ويمكن عند الارتهان أن يُعَذَّى ويُقَرَى الصسراع بأنواعه: الطائفي, والقبلي. والمناطقي, 
والديني؛ والسياسي؛ نظراً لقدرة تلك الدول على التواصل مع القوى ولو بمعلوم دولتهمء ما 
يتيح وضعا غير مستقر ولا آمن ولا قانوني مرشحاً للانهيار والدخول في حروب وتشظي 
الدولة ووطنها. 

لذلك فالأصل الشرعي والسياسي الوطني: المنع بصرامة عما يؤدي إلى تدخل القوى 
والدول في شئون الدولة. 

ويحرم على القوى في الداخل أن تقوي النفوذ الخارجي في البلد؛ لانعكاس ذلك بالضررء 
وأدائه إلى ضعف دولتهم وسيادتهم,؛ وتأهيل الوضع حينئذ إلى ظهور الفساد والمشاكل 
والقلاقل والفتن. 

فإن أخذت على ذلك أموالاً ومص الح جهاتٌ في الداخل من القوى الخارجية على توسيع 
نفوذها وخدمة مصالحهاء فهو مال محرم وسحت؛ لأنه أجرة فاسدة على ما يؤدي إلى الفساد 


في الأرض. 
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وهي غير الأموال والمصالح والمساعدات التي تقدمها الدول والمنظمات علنا عبر مؤسسات 
وجهات لخدمة مصالح إنسانية محضة:؛ فهذه لا مانع منهاء ولا تدخل في المنع. 

بخلاف ما سبق من بذل أموال لقوى طائفية» أو قبلية: أو مناطقية؛ أو سياسية: أو دينية 
لتغذية النفوذ الخارجي؛ وإيجاد وكلاء في الداخل ينفذون بالوكالة سياسة الخارج التي تريدها 
في البلد. 

فهذه محرمة في الشرع., وعقد باطل, وهي سحت ورشوة, وأجرة على الفساه., وهذا 
محرم. 

ومن أكبر مفاسدها تدخل القوى الخارجية في وضع المناهج التعليمية على ما تريد من 
السياسة؛ لضمان عدم قيام جيل متنور يحمي سيادة البلاد واستقلالها. 

ولا يطيعها ويمكنها من التدخل في وضع المناهج الدراسية التي تخدم سياساتها الباطلة إلا 
فاسقء أو جاهل لا يصلح أن يكون في هذا الموضع الذي من خلاله مكن من وسائل الفساد 
في المناهج التعليمية» فأثر في أنواع من المفاسد على جيل وأمة. 

ولا يعذر بالجهل لأن عادة هذا المنصب هو الدراية بما يترتب عليه, فدعواه الجهل كذب فارغ 
غير مقبول أمام القضاء. 

ومن أكبر مفاسد الارتهان للخارج: أن الوطن يصبح ميدانا بالوكالة لصراعات الدول 
والقوى» وتصفية حساباتها. وما يترتب على ذلك من الفساد في الأرض لا يخفى. 

ونظرا لهذه المفاسد العظيمة والأضرار الفاحشة:؛ فإن ارتهان الدولة لغيرها خارجيا أو داخليا 
من السياسات المحرمة شرعاء ومنوعة في كل القوانين والدساتير المنبثقة عن الشريعة. 
ولذلك قال الله سبحانه عن الاستخلاف للأمة المؤمنة إنه استخلاف كين بالغ إلى حد 
الأمن والاستقرار مالياء واقتصادياء وسياسيا كما يدل عليه إطلاق وبر ص يبد حَوفِهِمْ 
0 4 (النور:00) أي أمنا واستقرارا في كل مجال سياسي أو اقتصادي أو عسكري أو 
غيره ا علا الم بيست ا يه في الْأرِضٍ حكما تحاف لدت ين 
لهم كسمتن ل بهم ألرّى أزيصكى طن وَلِبَدَلهَُم من بد حَوْفِهِمْ أ قوق 1 ريت هنا 


ا ال ل 04 


ومن حكفر بِعْدَدلله لك توك هم الود تون (2) 4 (النور). 


مي 
0 


وقال في سياق الامتدان +( وَيُ أسَئنَعكَأكرّ أستُطْوئُوافٍ الْارّضٍ وَتْمَلَهُْ أْسَهويحمَلَهُمْ 
الوأرئيت )وش طح في الْأرَضِ وى يكورك ومن وحنو همتهم ما كاثأيحدروت (5) 4 
(القصص). 

فلا بد مع جعلهم أئمة من التمكين في الأرضء ولا بد مع ذلك من إرث تام للثروات والموارد 
وعبودز (00) وشو رٍوَمَكَا كر ((:ع) كدَلِكَ وأوريَْهًا بق إِسرَ يل 460 (الشعراء). 

فهذه الثروات ملك للأمة يديرها الذين مكنهم الله. وهذه الأمور هي مفردات الإنقاذ في 
الحكم الرشيد, وإفا أفرد الله الإرث؛ والتمكين, والإمامة كلا على حدة؛ لأنه قد تحصل 
الإمامة والولاية من غير قكين, ولا بسط للنفوذ على الإرث المالي والثروة والموارد وقد 
تحصل الولاية والتمكين, ولا تتوفر الثروة والإمكانات: إما أنها غير موجودة أصلا, أو لعدم 
التمكن من إدارتهاء نظرا لظروف دولته؛ ونحو ذلك. 

وزادت الآية السابقة معنى آخر, وهو الأمن والاستقرار في كافة المجالات السياسية 
والاقتتصادية والغذائية وغيرها مِإوَلعبَرْكهم ميد حوْفِوَ أَمنَا 6 (النور:هه). 

فهذه الأربعة الأمور هي أركان تام الاستخلاف الرباني في الأرض الذي جعله الله منة» 
والتمكين بالنسبة للدولة المسلمة قكين منهج العدالة» والرحمة؛ والحرية؛ والمساواة, لط 
والقوة المتمثل في دين الإسلام لمحتن ميتم أل أزيصَئ لَحمْ ‏ (النور:0ه). 

والحاصل أن ارتهان الدولة لغيرها مناقض لأمر التمكين في الأرضء ومناقض لمقصد 
الأمن والاستقرار العام دينا ودنيا فحرم. 

وفرض على الشعب حينئذ أن ينظر في أسباب هذه التبعية والارتهان ويزيلها. 

فإن كان لضعف الحاكم قَرَّاههِ فإن كان ضعفه عجزا ذاتياً عزّلّهِ بلا خلاف بين الفقهاء في 
اشتراط القدرة وعدم العجز. 

فإن كان لفساد الحكام؛ ففرض إزالة هذا الفساد. ومقاضاةة الظالم وهو الحاكم. ونصرة 
المظلوم وهو الشعب. فإن تعذر إلا بعزل الحاكم وجب ذلك من الشعب والجماعة عند القدرة 
وغلبة المصالح الحالية والمألية. 
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ولا يعد خروجا؛ لأنه إفا حرم حيث كان خروجا على الجماعة كما تفيده علة النصوص في 
الحديث «من فارق الجماعة», أما إن خرج الشعب كله أو أكثره. فقد خرجت الجماعة على فرد 
ظالم مفسد وهي مسألة أخرى. 

وجاز لهم؛ وقد يجب التظاهر السلميء؛ والاعتصامات السلمية العامة والخاصة في كافة 
المؤسسات حتى إسقاط ذلك النظام الفاسد وعزله ومقاضاته. 

فإن كان لعمالة أو خيانة فهو كذلك؛ أو كان سبب الارتهان احتلال عدو للبلاد, فالواجب 
الجهاد والمقاومة لدفعه وإخراجه بلا خلاف بين علماء الإسلام؛ بل أجازت تلك المقاومة المواثيق 
الدولية. 

وإن كان لحروب وفتن داخلية» ففرض السعي للمصالحة حتى إخمادها كما أمر الله ءا وَإن 
مدان م الْمؤْمينَأَفتَئَلُوأ أصَلِحُوأ بيبا # (الحجرات:ة). 

فإن كان لنزاع دولي فينظر ذلك» ويعطى لكل واقعة حكم وحل. 

١١‏ - جعل الوظيفة والحقوق تبعا لورقة المناطقية والفئوية: 

الوظيفة العامة هي عمل عام للمسلمين بأجر من المال العام» ولا بد أن تكون جارية على ما 
تكون فيه المنفعة للشعب ظاهرة:؛ فإن لم تكن منفعة فهي عبث ينعه الشرع. 

ويتعلق بها نوعان من المنافع قصدهما الشرع: 

الأولى: وهي الأصل, كون منفعة الوظيفة لخدمة المصلحة العامة؛ لذلك شرط فيها الكفاءة 
والقوة والأمانة؛ لأنها تحقق مقصود الشرع من خدمة الولاة والموظفين للناس. 

الثانية: وهي منفعة الشخص لنفسه لكفايته ومن يعول, وم ترتيبات أخرى بحسب نوع 


كل وظيفة. 

وقد منع الشرع تولية الضعيف «إنك ضعيف وإنها أمانة»' ' فعلم اث شتراط القوة, وهي من 
الكفاءة في تحمل ذلك. 

ومنع من تولية من أظهر حرصا على الولاية وظهر من حاله تقديم مصالحه على المصالح 
العامة. 
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ولا مانع من اث شتراط الجهة شروطا تدخل في الكفاءة من مؤهلات وخبرات وشهادات 
وتزكيات لأمانته. 


ولا يوجد في الترتيب الشرعي للوظيفة العامة ما يمنع الولاية عن فئة أو منطقة أو جهة, 
فالحاكم إن مارس ذلك فقد خالف الشرع, وخالف عقد الشعبء وحمل دعوة من الجاهلية. 

وعلى مؤسسات الدولة -ولا بد- منعه من ذلك فإن عجزت فالش عب يأطره على الحق 
ويأمره وينهاه. 

ويُّقِاضَى حاكم مارس المناطقية في الوظيفة وغيرها؛ لأن ذلك ليس من المصاحة العامة 
للشعبء بل هو تفريق وتشييع له؛ فتقوى طائفة وتستضعف طوائف, وهي نوع من السياسة 
م ذمها الله على فرعون هذ نووت عَلافي الْارَضٍ وَحَكلَ أَمَلَها نيعا يَستَضْعِ ف طَإفَةَ نه 

َرَبَحُ أن هُمَ وَيَسْكَح هم نهم َالْمُفْسِدِنَ (القصص). 

ويحق عزله دفعا لمفاسده, ويجب إن غلبت المفاسد والفساد في الأرض, وأعلاه ما يؤدي إلى 
تفتيت الشعب وقزيقه وتقوية بعضه واستضعاف بعض بناطقية أو فئوية أو غيرهما. 

والله يأمر بالعدل والإحسان. 

وتوزيع الدرجات الوظيفية على غير معيار الكفاءة والاستحقاق بمناطقية ونحوها خروج 
عن العدل والإحسان إلى الجور والإساءة. 

-١‏ إذكاء الصراع الديني: 

وهو ما يطلق عليه ب«اللعب بالورقة الدينية» كمصطلح شائع يدل على انتهاج السلطة 
سياسة إذكاء الصراع الديني. 

والله سبحانه يقول بِإوَيكُونَ آلِينُ حكُلَهه لَه 6 (الأنفال:8؟) ويقول ولع لاكوة وذ 
ينلد 4 (البقرة:7؟5١).‏ 

ويستدل بالايتين على وجوب الا يخرج التعامل الديني عن قاعدة إخلاصه لله وحده. فإذا 
صحح هذا الأصل؛ وعمل به حال التعاطي الديني مع الأمور والقضاياء زال التعصب وزال 
تحييز الدين وتأويل نصوصه وأدلته لصالح طرف على آخر. 
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والأصل الشرعي أن لا يستدل بنصوصه إلا لله وما يرضيه. لا تعصبا وتحزبا لمذهب, 


0ك 


أو فرقة, أو طائفة, فهذا منهي عنه بعموم :إن موا لين ولَانتَمرَفوأفِيهُ #4 (الشورى:؟1)» أي 
أقيموه لله ولا تحرفوه لجهة, رغبة أو رهبة أو عصبة. 

وقال سبحانه وتعالى «( وَكاتَكووا َي عرفأ وختَلوأم ب محالت (آل عمران:5١٠١).‏ 

فيحرم قطعيا إذكاء الصراع الديني بين الطوائف والمذاهب وإشعال الفتن بتشجيع أو إمداد 
أو معاونة؛ ولأنه بغي وعدوان وفتنة, فحرم بِإرَكا نامرون 4 (المائدة:؟). 

وفعل السلطة ذلك أو الحاكم أو معاونيه يوجب على الشعب ردعهم ونهيهم ومحاسبتهم 
عن ذلك 

فإن لم يحصلا الردع إلا بالمقاضاة وجب ذلكء وإن لم فكل وسيلة لإزالة ومنع هذا المنكر 
والفساد والبغي من الوسائل السلمية”. 

وآخر ذلك لزوم عزله بشروطه المعتبرة؛ لنقضه قانون الولاية؛ ولأنه وسيلة للفساد وإزالة 
الفساة ووشائله واجية. 

وولايته في الأصل باطلة؛ لمخالفته مقصود الشرع والعقد وشسرط الولاية» وهو جمع 
الكلمة وتوحيد النامس وإقامة ما يصاح ودرء الفتن؛ فإذا كان هو من يفعل ذلك فولايته 
وتصرفاته باطلة» وبقاؤه غير مشروع. 

وواجبٌ منعه وردعه بوسائل تحقق ذلك: قانونية أو رسمية أو قضائية أو شعبية؛ وآخرها 
قيام الشعب بعزله بما لديه من الوسائل القضائية والسلمية. 

وهذه مسألة أخرى خاضعة لشروط غير مسألة بطلان ولاية ذلك الوالي حتى لا يخلط 

65- خصخصة المؤسسة الأمنية والعسكرية لحماية الحاكم لا الشعب: 

والمؤسسة العسكرية والأمنية إفا وجدت لحماية أمن الشعب والدفاع عنه وحفظ الوطن 


من أي اعتداء. 


-١‏ بسطنا القول في كتابنا هذا في اليات التغيير السلمى. 


وإيجاد وإعداد المؤسسة الأمنية والعسكرية فرض عين على الدولة مِإوَعِدُوا لَهُم ما 
َسْتَطعَكُم ين وو وص ربا لكَيَلٍ بوت بو عدو أله وَعَدُوكُمْ * (الأنفال:١1).‏ 

ويجب على الولاة عموما وعلى رأس الدولة خصوصا تسخير عمل المؤسسة العسكرية 
والأمنية لل وضع له من حماية الشعب والوطن؛ لأن الوظيفة في هذه المؤسسة هي إجارة من 
مال الشعب لعمل معين هو حماية الشعب والوطن بأجرة معينة منصوص عليها وعلى نوع 
العمل العسكري والأمني ومهماته. 

وفي حال انحراف النظام وولاته -خاصة رئيس الدولة- عن واجباتهم في خدمة مصالح 
الشعب؛ تكون محاولة السيطرة على المؤسسة الأمنية والعسكرية في رأس أهداف الحاكم 
المستبد, بدءاً بإجراءات تدريجية لتعيين خاصته ممن يرضىء فتنحرف مهمة الجيش والأمن 
إلى: خدمة أمن الفرد الحاكم وأعوانه, واستعماله في قمع الشعب وثوراته لاستعادة مؤسساته 
إلى وضعها المتعاقد عليه دستوريا وقانونيا. 

وقد يشكل الحاكم ولا بد إن استطاع قوات خاصة به تضاهي القوات المسلحة, وتفوقها 
مآلا في قدراتها وإمكاناتهاء ويديرها مباشرة» ويضعف -حينئذ- القوات العسكرية العامة 
الوطنية. 

وقد يدخلها في تصفية صراعات داخلية» وحروب تقضي على قدراتها وقواتها وقاداتها 
الأكفاء والوطنيين من الذين يمكن أن يكونوا حائلا دون شهواته ونزواته وتصرفاته المستبدة 
في خصخصة المؤسسة العسكرية. 

وتظهر جراء ذلك مفاسد ومظالم في القوات المسلحة والأمن, وتحتكر الكليات العسكرية 
والترقيات والأعمال والمناصب الهامة لطائفة أو مناطق موالية للنظام. 

وقد يعين في تلك الدوائر أشخاصا يتحكمون في هذه الأمور ويعيثون في الأرض فساداء 
ويحمون الموالين لهم من المفسدين في ظلمهم ونهبهم للمال العام أو اعتدائهم على أموال 
وأعراضن ودماء الناس؛ فيحرمون كل معارض أو مخالف من الشعب للنظام الفاسد من 
حقه في الوظيفة أو الترقية أو المنح» وكم يعتدى على أراض وعقارات وتجارات وأشخاص 
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معارضين لذلك, ويسكتون صوت الصحفة والإعلام الحر» ويزورون إرادة الشعب في 
الانتخابات: رئاسية أو برلمانية أو محلية أو طلابية أو عمالية أو نقابية. 

وهذه المفاسد والكثير غيرها نائح عن سيطرة حاكم مفسد., ونظام منحرف مستبد على 
المؤسسة الأمنية والعسكرية والقبض على مفاص لها الهامة وقيادتها تحت سلطانه وأمره 
ونهيه, وهذه التصرفات والسياسات تعتبر من الجرائم في الشرع. وتصل في نهاياتها إلى 
حد الإفساد في الأرضء ووجب على الشعب منع الوصول إلى هذه المفسدة الكبرى؛ وواجبٌ 
التعاون بين أفراد الجيش والأمن ضباطا وأفرادا للتصدي لمحاولات الانحراف بالقوات 
المسلحة والأمن عن مهمتها الوطنية. 

وواجبٌ على مجلس البرلمان وكل قيادات الوطن إيجاد كل الوسائل المانعة لذلك الإجرام؛ 
لأنه من دفع الفساد في الأرضء ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن الحاكم الظالم إذا 
وفر لنفسه القوة الحامية لسلطان شخصه وقبض على المال» فقد تكن من فساده وظلمه. 

وقد جعل الله ثالث أدوات الإجرام والفساد في الأرض لفرعون وهامان «جنودهما» وت 
كوت وَعمنَ وَحْبْضْءًا حكانوا خَنطويت (4) 4 (القصص). 

وعلة إضافة الجنود إلى ركن الفساد ومساعده؛ لأن غاية هذه القوات حمايتهما لا للشعب 
ومصالحه. 

-١ 1‏ السياسة بالكذب: 

وفي النص عن النبي ل: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم..»» وذكر 
منهم «إمام كذاب». أخرجه مسلم وتقدم. 

وعلة هذا التغليظ لما يترتب على خطاب الحاكم من أمور عامة وخاصة متعلقة بمصالح 
الشعب؛ ولأن الشعب يصغي عادة للخطاب السياسي من حكامه؛ لتعلقه بأوضاعه 
كمعالجة لمعيشة, وفض لأزمة: وبناء لأمن واقتصاد, ويعلقون الآمال على خطابه ووعوده 


فمن محلل» ومن معلل» ومن مبشرء ومن مستبشر. 
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فإن كانت الخطابات ووعودها كذباء كان تغريرا على الشعب وغشاء وكانت تخديرا له, 
وقلبا للحقائق عليه بما يمكن للحاكم الفاسد من خلال هذه السياسة تمحسين صورة النظام 
وإيجاد موافقين وأنصار وجماهير غفيرة من الشعب يقفون أمام من يوضح لهم الحقائق على 
وجهها ويصطدمون ببعضهم. 

ويحصلا بالكذب الرسمي نقض العهود والمواثيق والوعود وإيجاد المشاريع والخطط 
الوهمية لاستنزاف المال العام» وهذا كله من الغش للرعية, وفي النص «ما من عبد يسترعيه 
الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة)'". 

وواجب على أهل الحل والعقد محاسبة الحاكم على كذبه على الشعب وتضليل الرأي العام 
وتزييفه الحقائق. 

وقد ذمهم الله أبلغ ذم وسماهم المفسدين 32 وَمِنَا ناس مَن يُمَجِبك وله ى ألْحَيوو لديا 
هد أَةعق ماين ِو وَطْوَ لد افصاو (© وال مسف الرين ئيس ضها ويلك لمر 
َالشَتَلَ وأمَه لا يحب القتساد © وَإِدَاقِلَ له بق لله كَدَتهآلِْرَةيالاخي سَحَسَبهُ بهم ودس 
مهاد (5) 6 (البقرة). 

وللشعب مقاضاته على ذلك ليرى فيه القضاء حكم الشرع؛ من تعزير أو إيقاف أو عزل بما 
يناسب الحدث والوقائع, وما ترتب على كذبه من مضار ومفاسد. ْ 

وإذا تبين كذب الحاكم حرم تصديقه وإعانته. ويفسق من فعل ذلك لقول النبي 2 «فمن 
صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض»'". 

وواجبٌ على الصحافة والإعلام بيان الحق المتعلق بكذب الحاكم؛ لأنه من النصيحة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, ولا يمنع من ذلك دليلء بل الأدلة على عمومها في ذلك. 

ويجوز الجهر بذلك لقوله تعالى :َِالَّايحْبٌ أله الْبَهَرَ لسو بن ألْمَوَلٍ إلَامن ظُروكلَأَّ يع 
يما )6 (النساء). 


-١‏ أخرجه مسلم برقم 8٠١‏ من حديث معقل بن يسار. 
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وعلى العلناء واللتطبازبياة ذلك رجويا: و كذا واج على اعشباء البرلمان استعدغاء الرئيس: 
أو الوزراء لمساءلتهم حول إيهام الشعب بالكذب والتضليل. 

والكذب من الكبائر, وإذا كان من حاكم فهو أكبر؛ للنصوص في ذلك وإذا ترتب عليه 
فساد في الأرض ضمن بقدر ذلك وحوسب وقوضي. 

سياسات خاطنئة ناتجة عن السياسات السابقة: 

+- تجميد إمكانات البلاه الكامئة: وإهذار إمكاناتها الماَصَدةٌ الحددة للمصاحة العامة 

؟ - التخريب التعليمي تأهيلاء ومنهجاء وإدارة» وتحصيلا, وبيع وشراء المؤهللات وغض 
الطرف أو التواطؤ أو السكوت عن الغش والتزوير. 

"'- وجود البيئة الطاردة للاستثمار باستحواذ طاقم الفساد عليها, أو مشاطرة المستثمرين؛ 
وعدم محاسبة المفسدين, واللعب بأمن واستقرار البلاد. وتخريب القضاء, والمتاجرة بالعملة 
الوطنية يما يجهضها. 

4 - السير بالبلاد بعشوائية وانتهاج سياسة رد الفعل لا المبادرة والتخطيط والمتابعة 
والتقييم. 

- رفع الدعم عن ضروريات وأساسيات المطلوبات المعيشية مع عدم توازن بتجفيف 
الإسسراف الرسميء ثما يؤدي إلى الغلاء والفقر والبطالة وتدهور العملة وظهور الطبقية 
اثالية والعسابية: 

7- الاعتماد على المعونات والمساعدات من الآخرء وعدم الالتفات إلى إمكانات البلاد. 

- ترك القضايا والمشاكل -خاصة الكبرى والوطنية- عالقةٌ بلاحل فضلا عن الاذكاء: 
والتغذية» والتمديد. 

4- سياسة التفريغ لأهم مؤسسات الدولة عن مقصود قيامها وواجباتها كالقضاء, والأمن, 
والإعلام, والمالية» والدفاع, والمحلية» والتربية: بما يودي إلى طوفان من التخلف, والفساد, 
والتخريب, والفقر, والبطالة في البلاد. وهذه مفاسد من أكبر المفاسد الواجب دفعها. 

1- سياسة الحكم بالإرهاب الأمني» والبوليسيء وأجهزته المختلفة. 
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-٠‏ سياسة التجويع, والافقار للشعب. 

١‏ الهيمنة على مفاصل المال» والمؤسسة العسكرية: والأمنية» والاعلامية, والقضائية, 
والبرلمانية» والمحلية» وسائر المفاصل القيادية الحاكمة في مؤسسات ووزارات ومحافظات 
وإدارات الدولة؛ بحيث تغدو في يد أسرة أو طائفة أو حزب أو قبيلة أو مذهب أو نسب أو 
سلالة, وهذا أمر ممنوع شرعا؛ لمخالفته مقصود الولاية العامة من رعاية مصالح الشعب 
والأمة ككل؛ فبطل ذلك وحرم؛ ولأن هذا خلاف العدل والإحسان المأمور به ولآأن تتصرفات 
الولاة منوطة بالمصلحة العامة وليس هذا منهاء ولغلبة أدائه إلى المفاسد؛ فحرم. 
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السياسات الراشدة للدولة 

-١‏ سياسة حفظ الضرورات الست الكبرى والحاجيات والترفيهيات: 

أما الضروريات الست فهي: 

حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال وحفظ الجماعة العامة. 

ويجب اتخاذ كافة الوسائل لحفظهاء وهو واجب على الدولة» وعلى رأسها الحاكم رئيسا أو 
ملكا أو أميرا. 

فحفظ الدين بإقامة شعائره وتعليمه ونشره والدفاع عنه, وإقامة الأصول الكبرىء وهي 
أركان الإسلام والإيهمان» وإزالة الكبائر ومظاهر الفساد والفواحش وبناء المؤسسات الدينية 
الجامعة التي تجمع الأمة وكلمتها. 

وتقيم الوسطية والاعتدال» وتدفع الغلو في الدين والتفرق فيه؛ لأن النصوص في تحريم 
ذلك قطعية. 

وفرض العناية باللساجد وإقامة الصلوات ودروس العلم الشرعي والعلماء وحفاظ القرآن 
والسنة وفقهائها. 

وحفظ اللغة العربية واجبٍّ شرعي؛ لأنه وسيلة لحفظ الدين ومعرفته؛ لأنه نزل بلسان 
عربي مبين, ويجب رد الشبهات وردع المضاللين والمفرقين للأمة في الدين, ومنع العدوان 
على الله ورسوله أو على سنته, وعلى رأسها الصحيحانء أو على الصحابة وآل البيت. 

بل يجب نشر محبتهم والاستغفار لهم والاعتذار والترضي والسكوت عما جرى بينهم؛ 
لأنها تدفع مفاسد الفتنة الطائفية. 

ومنع الردة واجب, ولا يقبل دين مرتد 3# وَمَن يَبَيَعْ عي الْإِسَلوِدِينًا هن يقَبَلَ مِنّه وهو في الْأْرَوَ 
من ألْحَيِرينَ (0) 4 (آل عمران). 

فدل على عدم القبول في الدنيا لا رسميا ولا شعبا ولا مجتمعيا؛ لأنه ذكر الجزاء في الآخرة 
في نفس النص وهو في ألْآِخْرَةَ مِنَ الْحَيرنَ من » (آل عمران)» ووجب منع فتنة بقتال مرتد 


د ل سمه 


رب في ع 2 ت مسلا ٠.‏ 2 آذ 9 ب ع 
مَجْلُوهُمْ حَقَّ لاتَكوْسَوؤبَئة وَيَحكُونَ ألِيِنْ كله ينه 4 (الأنفال:15). 


وسياسة حفظ النفس واجبة باتخاذ تدابير الأمن والاستقرارء وإقامة العدل والقضاء 
الراشد., والمساواة في الحقوق بالواجبات ومنع قطع الطرقات» ومحاربة الثارات» وإقامة 
القصاص والعدل. 

ويجب الصاح بين القبائل والدول والجماعات والفئات المتقاتلة لعموم وإ وَإِنَ ينا 


الْمَوْمِنِينَ أََسَمَلُوا أَصَلِحُوا ما 4 (الحجرات:ة). 
ويشرع إقامة الكليات والمعاهد للبحث العلمي في الطب في كافة أنواعه, وتوزيع اللقاحات 


لح 2 


الصحية ودفع مسببات الأمراض من الأقذار والأنمجاس, ومنع المتلفات من مواد مشعة 
ومشتقات كيماوية سامة, أو أدوية تالفة, أو أسمدة سامة؛ دفعا لآثارها الضارة على الحياة. 

ومن حفظ النفس التدريب القتالي الرفيع للقوات المسلحة؛ تقليلا للخسائر في الأرواح 
والأموال أثناء المواجهة القتالية» والعناية بالمؤسسة العسكرية والأمنية. 

وانظيم حبزل السبلاح يكاء علظ انق لورون الذون عه عمله فى أزاضة وانكنة يغاب 
فيها الضرر من حمله كتجمعات وعيد وجمعة وسوق إلا للضرورة مع الحيطة التامة. 

وبالجملة: فسياسة حفظ الدماء والأنفس واجبة» ووسائلها واجبة؛ لأنها حفظ للضروريء 
فلها حكمه استقلالا أو استكمالا. 

وأما سياسة حفظ المال فباتخاذ كافة الوسائل الصحيحة لحماية المال وتنميته؛ وإدارته, 
وتوزيعه. واستثماره, وحفظ موارده الظاهرة والباطنة» وحفظ العملة الوطنية من التلاعب 
بها والرقابة على السوق التجارية والمالية» والإنتاج والصناعة, والثروة الزراعية والحيوانية 
وقطاعات القروة البغراقيةه والقروات القومية الكيرى من تنظ وقاز وسعادة بوعيناية الال 
العام'', ومحاربة البطالة والفسدد المالي والإداري؛ وعزل متورطي الفسدد المالي والاداري 
ومقاضاتهم, وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة وبناء نهضة اقتصادية شاملة. 

وأما سياسة حفظ العرض فواجب على الدولة نشر الفضيلة واتخاذ سياسات موصلة 
لذلك. 


-١‏ بسطنا الأمر في كتابنا هذا في فقه المال العام. 
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وواجب العناية بالأخلاق والسلوك وصيانة الحقوق الخاصة والعامة بين الأفراد والمجتمع» 
والتربية على ذلك في المناهج الدراسية؛ والوسائل الإعلامية؛ ومنع العدوان على الأعراض 
بالهمز والشتم والقذف والتهم الباطلة, سياسية أو كيدية. 

وحفظ المرأة ورعايتها؛ لأنها أصل العرضء وصيانة سمعتها وإبعادها عن الامتهان وما 
يؤدي إلى استغلال عرضها. 

ويجب منع أماكن الدعارة والمراقص الفاجرة, والقنوات الخليعة وأنواع الإعلام الإباحي أو 
المسوق للدعارة» وبيع الأعراض تلفزة وص حافة وشبكات وغيرهاء ومنع استغلال عرض 
المرأة وزينتها ومفاتنها في التسويق الإعلاني والتجاري. 

وأما سياسة حفظ العقل فواجب على الدولة بناء التعليم المؤدي إلى نبهضة شاملة؛ لأنه 
أساس ذلك والاهتمام والعناية به من أكبر المصالح, ويجب التشجيع والتحفيز ورعاية 
الموهوبين والنوابغ؛ لعموم نفعهم على البلاد والعباد. 

ورعاية البحث العلمي وبناء مراكزه وتطويره. والاختراع والفكر والثقافة الصحيحة 
والعلم الشرعي, ومحاربة كل وسيلة تؤدي إلى تضليل العقل والفكر وانحرافه؛ ومنع الغعش 
والتزوير للنتائج والوثائق الدراسية, ورعاية المعلم رعاية عادلة تامة تليق بمهمته؛ والعناية 
بالمناهج ونوعيتها والإدارات التعليمية والكفاءات'". 

وأما سياسة حفظ الجماعة العامة فهي المقصد السادس للشرع, وقد زدناه ضرورة وإن 
كان لم يذكره الأقدمون إلا أن جعله مقصدا هو اللائق به؛ لدلالة أصول الشرع وقواعده 
ونصوصه وتصرفاته على حفظه. ولأن عدمه انعدام لغيره من المقاصد الضرورية» ونعني 
بالجماعة المجتمع ودولته والشعب والأمة. 

فيجب على الدولة جمع الكلمة والصف الوطني والشعبي والديني ووحدة القرار 
السياسيء ودفع الفتنة ومنع الفرقة وأسبابهاء والسعي إلى وحدة كبرى للعرب والمسلمين 
والدفاع عن قضاياهم المحلية والدولية» وحرمة التعاون مع دول معادية لضرب دولة مسلمة 


-١‏ انظر فقه التربية والتعليم من كتابنا هذاء فقد بسطنا ذلك بما يليق. 


أو احتلالها أو حصارها أو التدخل في شئونهاء والسعي لوحدة سوق عربية وإنشاء حلف 
عسكري موحد وصولا إلى الوحدة السياسية والجغرافية الكبرى. 

ويجب منع وسائل الفرقة المناطقية, أو الطائفية؛ أو الحزبية» أو العرقية؛ لأنها وسائل لحفظ 
الجماعة فوجبت. 

وأما الحاجيات فمنها اليوم إقامة البنية التحتية من مواصلات جوية وبحرية وبرية؛ وكهرباءء, 
وشبكات الأنظمة الإلكترونية الحاسوبية» وشبكات الصرف الصحيء وشبكات المياه. 

ويدخل في الحاجيات أنظمة الاتصالات المدنية والعسكرية؛ للحاجة إليها في تنظيم الحركة 
الجوية والبحرية والبرية والعسكرية في النطاق المدني والعسكري. 

وتنظيم الحركة المالية والتجارية العالمية والمحلية» وغير ذلك. 

ومن الحاجيات الواجب على الدولة رعايتها: السياسة التجارية والاقتصادية والمالية» حفاظا 
على الأمن الغذائي والأمن الاجتماعي والاستقرار الأمني والمعيشي. 

والحاجيات هي كل مالا بد منه للحياة البشرية» بحيث يعد فقدها خروجا إلى الضيق والحرج 
والشقة, 

ولكل عصر حاجياته, وهي الحاجيات المتغيرة» وأما الثابتة فلا بد منها للإنسان في مختلف 
الأزمنة والأمكنة, كالبيع والشراء والسكن, ونحو ذلك. 

والحرية من الحاجيات المستمرة؛ فهو مقصد حاجي ملازم للإانسان مؤد عدمه إلى المشقة 
والعنت؛ لذا رعته الشريعة وضبطته في الأقوال والأفعال والاعتقادات. ْ 

ومنه التعبير عن الرأي والفكر والبحث النافع لا ما ضر؛ لأن الضرر مدفوع. 

فعلى الدولة رعاية هذا المقصد الحاجي والعناية به وتنظيمه وتقوهه بما يخدم المصالح 
العامة ويدفع الضرر والفساد. 

والحاجيات تنزل منزلة الضروريات كثيرا؛ لأنها ركن منها أو شسرط لهاء فلا يمكن إقامة 
الضروريات إلا بإقامة الحاجيات» وإلا اشتبهت حياة البشر بالحيوان المتوحش الذي لا تلزمه 
المدنية ولا الحضارة ولا الدولة» وهذا مخالف لمقصد الاستخلاف الشرعي للإنسان. 
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وجعلنا الحرية مقصداً حاجياً. وجعلنا الجماعة مقصداً ضرورياً؛ لأن الحرية يمكن بدونها 
عيش مع مشقة وعنت, بخلاف الجماعة, فإهدارها إهدار للضروريات: النفس وال مال والعقل 
والدين والعرض. 

والصناعة والإنتاج بأنواعه والاستثمار من الحاجيات المعاصسرة التي تنزل منزلة 
الضروريات؛ لأن انعدامها يخرج الشعب من حياة الاستقلالية والقوة والتمكين إلى الحاجة 
والتبعية والارتهان للآخر والضعفء, وهذه مفاسد كبيرة. 

". الشراكة الوطنية الحقيقية الواسعة في إدارة البلاد: 

والشراكة الوطنية في إدارة البلاد من العدول ذوي الكفاءة والقوة من الحكمة؛ كونها توزع 
المسئولية والمساءلة والتكليف بالحفظ والحماية والبناء العام لكل ما يحقق المصالح العامة 
ويدفع الفساد والمفاسد, وتوزيع المسئولية في هذه المعاني حماية وحفظا هو تعاون على البر 
والتقوى, وهو مطلوب شرعي. 

وكذا توسع قاعدة صناعة القرار بالمشاركة الفعلية في إدارة الحكم, أو المشاركة الحقيقية 
في اختيار من يدير الحكم اختيارا حرا وشفافا ونزيها بعيدا عن الالتفاف والتحايل والمكر 
والخداع السياسيء وعن التحالفات المصلحية التي لا تنظر إلى المصالح العامة للأمة, مقدمة 
مصالحها الذاتية الخادمة للبقاء المعمر في مراكز القرار لأشخاص أو عائلة أو فئة أو منطقة 
أو قبيلة أو نسب. 

فإن الشراكة الواسعة أو الكاملة من مقاصدها منع تقديم المصالح الخاصة على المصالح 
الوطنية العليا والعامة للبلاد والعباد. وهذه مصلحة عامة عظيمة معتبرة فطلبت. 

ولأنها تحقق التعاون الشعبي العام بين الدولة» وفئات الشعب ومكوناته ومؤسساته 
الحقوقية والنقابية والتنموية والخيرية؛ لوجود الباعث الذاتي الحامل على التعاون بالفطرة 
والديانة نظرا لما يراه الشعب ويلمسه من تحقق مصالحه على أرض الواقع. 

وقولنا «بالفطرة والديانة» لأن الإنسان بفطرته تعاوني, والدين جار على وفق الفطرة 
الإنسانية» يقول تعالى نِإوَيَسَاوهوأ عل اولتقو ولا تََاو عل الِإمْووَاْمَروانِ وفوا أله » 
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(المائدة:؟)» ويقول سبحانه ميرت أله لي مَطرََلدَّاسَ علا لَابَرِيلَ لِسَلق سه 5 
لْمَيَمْ # (الروم:١7).‏ 

ولما كانت الشريعة طالبة لتحقيق المصالح الكبرى العامة ودفع المفاسد, فالشراكة الحقيقية 
الراشدة وسيلة لتحقيق ذلك على وجه الإحسان التام؛ لأن عمل الجماعة أتم وأكملء ويد الله 
مع الجماعة. 

ولأنها وجه من أوجه الشورى المشروعة 3 مهم سور يم 7 (الشورى:58))» ويغلب على 
الشورى الحقيقية الوصول بالأمور إلى غاية الإحسان المقصود والمطلوب شرعا «ولحيوا 
ِنَّلمَهيبلمُحسِِينَ (0 6 (البقرة). 

والشراكة دافعة لكثير من المفاسد الكبرى؛ لأنها تؤدي إلى التقليل من فرص الفتنة 
والانشقاقات الداخلية والقلاقل. 

وتحبط استثمار العدو للوضع. وتقلل من السمسرة السياسية والنخاسة لبيع مصالح 
البلاد خدمة لجهة في الداخل والخارج. 

وتحقق العدل المتوازن في توزيع الوظيفة العامة, والثروات؛ والتوازن المتكافئ للفرص 
بين أبناء الشعب حتى لا تتاح الفرص للبعض ونع عن البعض, فيتفرد بالفرص في التعليم 
والتأهيل وفي اللاستثمار والقيادة نافذون يستلمون زمام القيادة والوظيفة والمال والتأهيل 
والناس لهم تبع وأتباع. 

لذلك كله فلا بد من الشراكة الوطنية العادلة الحقيقية في الحكم: إدارة» وصناعة, وتقويا. 

". سياسة العدالة الشاملة وتكافؤ الفرص والمساواة العادلة في الحقوق والواجبات, 
وعدالة الأجور والعدل الوظيفي سياسات واجبة: 

لأن العدل قامت عليه السماوات والأرض وأمر به الله رسوله :| س0 دلوا تقكن 
وَإِينَآي ذى وف الْقُروَك وين عَنِ الْمَحَسَ] وَألمكر وَألبَتي يَعِلَكْم كَلَكمْ حك د كروت )46 
(النحل)» وهذا من العدل. 

وقلنا «الشاملة» لعموم التكليف بها أقوالا وأفعالا زمانا ومكانا وأشخاصا. 
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فالواجب العدل في الخطاب السياسي عموماء وفي التقييم, أو الخصومة. أو الأعمال» 
والتصرفات, والخدمات, والمقاضاة؛ لقوله تعالى :وإ قشر نولو كاد ذَاهرْق 4: 
(الأنعام:؟16١).‏ 

ويجب العدل شرعا مع المخالفين والمعارضين السياسيين والمخصوم ولو كانوا معاديين 
«وَلايَجْرِمسَكَ مَكَاُ َوَوِ ع1ََلَاَ دوأ أعَرِلْواهوَأَقَرَبٌ للتَقَوَُ © (المائدة:8). 

أي: لا يحملكم البغض والخصومة لقوم على ألا تعدلوا معهم. 

والعدل لا يختصس بحال أو زمن أو مكان» بل هو عام في الأحوال المختلفة: سلماء وحرباء 
وأمناء وخوفا. 

وعموم المكان يشمل سائر المناطق الجغرافية. 

فالعدل المناطقي الانتقائي محرم,. وهو أن يخص به منطقة دون غيرها. 

فتشملهم دون غيرهم خدمات الدولة من تعليم؛ وتأهيل؛ وبنية تحتية كطرق ورعاية صحية 
وخدمات الكهرباء والهاتف والمياه, والتعيين القيادي العسكري والمدني. 

فهذا ونحوه من العدل المناطقي الذي يترتب عليه ظلم عام. وتعامل الدولة مع الشعب على 
أساس جغرافي مناطقي عمل لا تقره الشريعة؛ لأنه جور وحيف وفيه مفاسد جمة. 

ويجب العدل بين الناس أمام القضاء والنظام والقانون, فإفا هلكت الأم لإقامة الحق على 
أنامس وترك آخرين «إنا أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإذا 
سرق فيهم الشريف تركوه»٠".‏ 

والعدالة في الدرجات الوظيفية؛ والخدمات؛ والحماية» وتكافؤٌ الفرص. 

ويعطى كل ذي حق حقه. ويتعامل مع كل من خالف في الدين من الكفار أهل الكتاب 
والمشر كين بالعدل <( لإ الع الزن لم عوك في لين ولرحرجوشين ديرك أن يمور وَمْقسِطوا لم 
نمه يحب الْمَُسطِنَ[2) 6 (الممتحنة). 


5 5 5 عراس ين قياف عن بياحة ...عسل بصا 58 َ< سح عاد ع م 
وباملثل إن اعتدى 3 ويحروا سيكو َيه مِتلْهَا 7 (الشورى:٠*)»‏ فمن اعتدى ع م فَأَعَتَدُوأ 


ل هوا أله وَعَلَمُوَ أنه مَعَالْمََقِينَ (:15 6 (البقرة)» وفتح باب العفو 

ِاهَمَنَ املكف (الشورى:٠4).‏ 

وتكافؤ 00 ص 9 الشعب هو من القسط والعدل المطلوب على العموم ماما لذن 
َامَنُوأ كوأ فَوَدمِينَ بلْقِسَط شْبَدَآ يِنَووَوَ ع أَنفيِك أو أل دن وَالْدَوَبنَ (النساء:ه؟1) وهذا 
عام فشمل تكافؤ الفرص. 

فلا يشرع استتئثار فئة بفرص التعليم والابتعاث والخدمات والرعاية والوظيفة والمناصب 
القيادية» وتسهيلات استثمارية ومالية؛ بل المشروع العدل بين أفراد الشعب بذلك. 

وواجب أن تعدل الدول في الأجور والرواتب لموظفيها يما يتناسب مع ضروريات المعيشة 
وحاجياتها بتوسط. 

والراتب إن لم يف بأشد الضروريات وهو الغذاء واللبس والدواء فهو غبن فاحش؛ وهو 
في العقود محرم, ويلزم -حينئذ- أجرة المثل؛ ولأنه نوع من الانتهازية للحاجة والفقر, وهو 
خلق مذموم لا ترضاه الشريعة؛ ولأنه يفتح باب الفساد الإداري وأخذ الرشوة وترك الإتقان 
والابداع والإخلاص بالعمل وغير ذلك ودفع المفاسد واجبء ومن وسائلها العمل بسياسة 
عدالة الأجور". 

؟ . سياسة الإحسان والإكرام والتحفيز والجزاء: 

والإحسان معنى يتجاوز العدل؛ إذ العدل يفيد المطابقة في عمل ما يجب. 

والإحسان هو إتقان عمل ما يجب إتقانا يحقق زيادة على المطلوب بالعدل. 

وإحسان العمل درجته فوق عمل العمل لمجرد إسقاط الطلب والتكليف به. 

والإحسان جهد زائد على جهد القيام بالعمل؛ فتقرر شرعا جعله أصلا غائيا في الأعمال؛ 
لأنه يرائي فيه الخالق ولا يرائي المخلوق» ومراءاة الخالق مطلوبة «الإحسان أن تعبد الله كأنك 
تراه»'"» وهي دائمة ضرورةٌ؛ لدوام المراقبة. بخلاف مراءاته الخلق فمذمومة. وهي مختصة 
-١‏ وقد تكلمنا في مواضع من كتابنا هذا بأبسط فليراجع 


؟١-‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة (البخاري برقم ليك ومسلم برقم ؟١٠)ء‏ وهو حديث تعليم جبريل الدين 
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بمحل الاطلاع وتُبْدَلَ إساءةٌ عند عدمه. 

والإحسان تكليف مطلوب شرعا على وجه عام «إن الله كتب الإحسان على كل شيء", 
ومأمور به ولحي نْبا لْمُحسِنينَ () 4 (البقرة). 

ومأمور بمكافأته؛ لأنه جهد نوعي زائد على مجرد العدل وإ هَل َرَآمالاِمَسَنٍ إلا 
َلْإِحَسَْنُ 40 (الرحمن)» وهذا خبر مقصود به الأمر والتكليف. 

وإخراج الأمر بصيغة الخبر لا بصيغة الإنشاء دليل على ثبوته وقاعديته وتأكد طلبه. 

وهو ما كتبه الله في معاملته لخلقه ل( إنَأديت َامَنْواوَعِلصَلحَتٍ إن فضي أجْرَ 
من أَحْسَنَعَمَلَا )4 (الكهف)» كأصل يقامس عليه كل عمل فيه تقصير :( مَنْحَحِلَ 
يَحَمَنُوت 415 (النحل). 7 

ويجبر النقص, ويسد فجوة التفاوت بين أعمال الشخص في ذلك رحمة من الله وإكراما 
للعاملين المؤمنين. 

وفرض على الدولة التزام سياسة الإحسان في إدارة البلاد, لأنه واجب الوصول بها إلى 
أعلى مستويات المكافأة والمواكبة لأعلى مستويات القوى الدولية في العالم اقتتصاديا 
وصناعيا وعلميا وتكنولوجيا وعسكريا ومجتمعيا وإنسانيا. 

والوصول بالبلاد إلى منافسة أعلى مستويات القوى العالمية في كافة المجالات لا يكون 
إلا بالاعداد التقني والنوعيء وهذا هو الإحسان. ولا يتم إلا ببذل غاية المستطاع في ذلك. 
وهو: الجهد المبذول النوعي لذلك؛ وهذا مطلوب مفروض :ِإ عدوأ لَجُم ما سْيَطعَتم ون مو 
ومن زرَبَاظ الْحَيْلٍ بوت به عَدُوٌ أله وَعَدُوَكُمْ # (الأنفال:70). 
فالأمر وَأعِدوأ 4 واجب؛ لأنه الأصل في الأمر الشرعي. 
وغايته العليا تدل عليه ما أسْسَطعثُم 4 أي غاية استطاعتكم, وهو الجهد النوعي. 


وين فيو # عامة لكل قوة في كافة المجالات بدليل «من» التي إذا دخلت على النكرة 
نصت على العموم؛ وخص القوة العسكرية بالأمر المستقل ومن رَبَالِ ألْكَيْلِ #6 مع أنها 
داخلة دخولا أوليا في عموم الأمر بالقوة؛ لأنها حارسة للقوة كافة. 

ورباط الخيل كناية عن العدة العسكرية". 

وغاية هذا الأمر الشرعي بالقوتين منصوصة في قوله تعالى مِأترْهِبوت يه عَدُوَ أله 
وَعَدُوَكُمْ وَدَاحَرينَ من دونهم لا تعلموتهم أله يَعَلَمُهُمْ 4 (الأنفال:10). 

فلزم الوص ول إلى هذا المطلوب بحيث يحقق الإرهاب الاقتصاديء والتقني, والنبهضوي 
العام, لا الإرهاب العدواني المرفوضى الذي تنهجه كبار دول العالم هيمنةٌ ونهباً واحتلالاً 
وتهديداً وتدخلاً في الشئون الداخلية للدول الأخرى. 

فهذاإرهاب مرفوض كإرهاب قطاع الطرق وعصابات العدوان المسلح على المدنيين 
بمسميات مختلفة تفجيرا واغتيالا وأسرا وتخويفا وتهديدا. 

بخلاف الإرهاب الاقتصادي والتقني والنهضوي والعسكري المحقق لتوازن القوى, فهو 
مفروض لا مرفوض. 

والحاصل أن الإحسان في العمل مطلوب شرعاء وهو شامل لإحسان التعامل عموما :وَفُولوأ 
لإِنّايس حُسَمًا # (البقرة:85)» وهذا عام لمسلم وغير مسلم. 

ومطلوب شرعا اتخاذ وسائل تكريمية وتحفيزية؛ لتحقيق الإحسان؛ لأنها مقصودة 
شرعاً « ل قسني الِإِحَسَنُ حَسَدنٌ (5) 4 (الرحمن)» وهذا طلب لمكافأة من أحسن, وقد 
خرج مخرج الخبر لتأكيده, وفي النص «ومن أحسن إليكم فكافئوه»!". 


0 


والإكرام وسيلة إليه «أحكَرِي مَوَهُ عسوت أن ينشعنا ةا (يوسف :1" وتتئرتب 


-١‏ تستعملها العرب للدلالة على شدة القوة الحربية» فتقول «بنو فلان كثيرو رباط الخيل» أي : أهل حرب. 
وكثيرو الرمادء أي: كرماء. 

-١‏ أخرجه الإمام أحمد في السند بسند على شرط الشيخين برقم همه عن ابن عمر عن النبي م قال «من 
استعاذ بالله فأعيذوه» ومن سألكم باللّه فأعطوه» ومن دعاكم فأجيبوه» ومن أتى عليكم معروفا فكافئتوه فإن لم تجدوا 
ما تكافثوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه». وهو في سنن أبي داود برقم 1510/4. 


ال 


عليه مصلحة عظيمة طقال معاد لَه ! 4» عمق مواق كلايع الاجتوريت 2 
(يوسف)» فامتنع عن خيانة السيد؛ معللا ذلك بأنه أحسن إليه؛ مبينا أن مواجهة الإحسان 
بالإساءة ظلم مهلك. 

ولما كانت الوسائل تأخذ أحكام المقاصد؛ فعلى الدولة الإكرام والتشجيع والتحفيز بوسائل 
توصل إلى إحسان الأداء والعمل بإتقان في سائر قطاعات الدولة, فهذه وسائل مشروعة؛ 
لإيصالها إلى مطلوب شرعي. 

ويشرع تشجيع الباحثين, والمخترعين, والمبدعين, والموهوبين, ورعايتهم, وابتعاثهم طلبا 
لتأهيلهم في كافة المجالات؛ لأنه من الإحسان ووسيلة إليه. 

وكذا تكريم المخلصين في الأعمالء والمتقنين, والملتزمين بالأنظمة واللوائح والقوانين, 
والمنضبطين حضوراً وأداءً في العمل والأقدمين. والمناضلين, والمجاهدين: ورعايتهم 
وتكريمهم, وأسر الشهداء والجرحى من العسكريين والمدنيين الذين قضوا دفاعا عن الواجب 
الشرعي عن الوطن وأمنه واستقراره وعن المواطن دمه وماله وعرضه. 

ومن هذا الباب تشرع العلاوات, والتسكين الوظيفي, والقرض الحسنء والشهادات» 
والأوسمة: والترقياتء والتعريضات. والهبات؛ والكفالاتء والميزات» والتسهيلات» 
والاشادة, وكلمة الشكر والعرفان على الملأ, والتنبيه على المحاسن» وحضور رأس الدولة 
وقياداتها الكبرى فعاليات التكريم تحفيزا وشكراء وكل هذا من مفردات ووسائل الإحسان. 

وقد قصد الشرع الإشادة بالمحاسن؛ فأشاد رسول الله 8 بالصوت في الحرب والسلم 
فالأول «صوت أبي طلحة في الجيش كألف رجل»"»/ والثاني نحو «لقد أوتيت مزمارا من 
مزامير آل داوود»'"» وقال «ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم"", مشيدا بجهده الحربي وقال 
-١‏ تقدم تخريجه. 
-١‏ متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري في البخاري برقم 25044 وفي مسلم برقم /1841. 
+- أخرجه أحمد بسند حسن برقم 70749: وحسنه الترمذي برقم 2001 وقال الحاكم صحيح الإسناد» وقال 
الذهبي صحيح كما في المستدرك والتلخيص *405. وتصحيح الذهبي لعله لأنه قال في الكاشف عن كثير وثق. وقال 
العجلي ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. 
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«إن أَمَنَّ الناس عليٌّ أبو بكر»'", شاكرا له صنيعه وما قدم للرسول والرسالة؛ وقال «من قتل 
قتيلا فله سلبه!", محفزا على القتال فى سبيل الله. 

وقال «إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسلة فليغرسها'"/ وهذا أمر يمواصلة الجهد 
وإحسانه ولو عند شدة. 

ونهى عن المثلة' ؟ والاساءة للحياة عموما بَرْيّها وبحريهاء والباب في هذا كثير!". 

5. السياسات التسع للنهضة الشاملة: 
الشرع""). 
-١‏ أخرجه البخاري برقم 455 وفي مسلم برقم ٠‏ من حديث أبى سعيد قال: خطب النبى م فقال إن الله 
خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ 
إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فكان رسول الله ل هو العبدء وكان أبو بكر 
أعلمنا قال يا أبا بكر لا تبك إن أمن الناس على في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتى لاتخذت 
أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. 
-١‏ أخرجه البخاري برقم "١41‏ ومسام برقم 47717 من حديث أبى قتادة بلفظ «من قتل قتيلا له عليه بينة فله 
سليهة). 
)و عا أحمد برقم ١1975‏ عن أنس قال: قال رسول الله ل دإن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسلة 
فليغرسها». قلت: رجاله رجال الشيخين إلا حماد بن سلمة فهو من رجال مسلم وأخرج له البخاري متابعة. 
2-50 قولنا «ونهى عن المثلة) الحديث أخرجه أبو داود برقم 84 من حديث سمرة بن جندب قال كان نبى الله 
م يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة فأتيت عمران بن حصين فسألته فقال كان رسول الله ل يحثنا على 
الصدقة وينهانا عن المثلة. قلت: وسنده حسن. وأخرج الترمذي برقم ٠١4‏ له شاهدا من حديث بريدة بن الحصين 
وقال حسن صحيح. وأخرجه النسائي برقم 4041 من حديث أنس بسند صحيح على شرط الشيخين بلفظ «كان 
رسول الله لم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة). وأخرجه أحمد بهذا اللفظ من حديث عمران بن 
حصين برقم ١11/١‏ وسنده على شرط مسلم. 
ور الا 0 هذا. 
4ت فأمة الإسلام محر أَمَهٍ مو أَخِجَتٌ لئاس #6 (آل عمران:١١1).‏ 
وهي القائمة على الوسطية والاعتدال» وشهادتها نافذة على الكافة من الأمم :3 0 إتبكووأ 
هته عل الكاين وَوككرة انول كنك سَهِيدَاً # (البقرة:7؟4١)؛‏ ودينها هو الظاهر 
0 
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والخروج بالأمة من حالة الضعف الشامل إلى القوة الشاملة فرض «وَأعِدُوأ لَهُم ما 
َسْتَطعَتُم ين فُوَوَ ومن زَياي لكَيْلٍ بوت بو عدو أله وَعَدُوكُمْ * (الأنفال:١).‏ 

والضعف شامل لأنواع الضعف التعليميء والاجتماعي؛ والاقتتصاديء والسياسيء 
والفكري, والأمني. 

والنقلة من هذا الوضع إلى غاية القوة المستطاعة تكليف واجب يشمل الاقتصاد, والتعليم, 
والأمن, والتكنولوجياء والمجتمع. 

وكل معنى قوة في كافة المجالات الخادمة للمصالح العامة الدافعة للمفاسد والضرر قوة 
مطلوبٌ تحصيلها. 

ويلزم ما لا يتم إلا به من الوسائلء فهو تكليف بنهضة شاملة يتناسب مع وضع الأمة 
ومكانتها ويفوق أو يساوي المثل العالمي. 

ولا بد شرعا على الدولة أن تحمل هذا المشروع النهضوي الشاملء وإلا قادت الأمة إلى 


أنسن َم 4 (النور:هه). 
ولا بد لهذا أن تتخذ وسائل وسياسات لازمة للنهضة الشاملة يمكن حصرها في تسع: 
)١‏ التعليم الااستراتيجي: منهجا ومدرسا وإدارة ووسائتل وبحثا واختراعا وتنفيذا. 
؟) الأمن والاستقرار بكل معانيه ووسائله وإجراءاته. 
؟) الأمن المالي والغذائي والاقتصادي الشامل. 
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والخاتم والحق المعتمد عند الله إنَّألديت عِندَآلَه الإِسَكمٌ وَمَا أَخْتَلفَ الأذررت أوثوأ الكتب إلا ميد مَاجَاءَهُم الْهِامُ 


و ا 


عرقت ٠...‏ رخص خير 


َقَيَأ يَهُرٌ وم يَكُمرٌ بايد ت لَه َك أله سرِيعُ لْسَاِ (45 (آل عمران)» [١‏ وَمَن يِب حالسل دِينًا فلن يقَبَلَ 
ِنْهُ وَهْوَ في الْأِضْرَوَ هِنَ الْحَسِرَ (ن) (آل عمران): وشريعة هذه الأمة مهيمنة على ما سواها هِإوَمُهيمَِاعَلهِ # 
عه 35 8 سرح ل سس سجس كه لخر ل ير 033 
(المائدة:44): وهي تحمل مشروعا رساليا إلى العالم 96 وَمَآأَرَسَلْك ]إِلَارحمَة لََصَليِيت/4)00 (الأنبياء). 
١‏ 5 9 5-5 5 5 ا 000 2 رعس هد 

والعمل الإصلاحي يي الأرض عليهم فرض ومراقب ومسثول وذلٍ أَعَمَلُوا سيرك أله ملك رسو :وَالْمَؤْمِبُونَ وساردوركت- 
لعن ِل وَالنجَدَقِِبشَرْ يماحم َمَُونَ (43 (التوبة). إلى غير هذه النصوص التي تدل على أن مكانة هذه الأمة 
مكانة قيادية» ولا بد عليها -حينئذ- من اتخاذ الوسائل الموصلة إلى تحقيق هذا المقصود التمكينى القيادي في 
الأرض؛ وهذه السياسات التسع على رأسهاء والوسائل تأخذ أحكام المقاصد. 


:) صرامة القضاء العادل المستقل, والبت العاجل في القضاياء خاصة ما تعلق بالاستثمار 
والفاسسدين من النافذين: لحماية مشروع النهضة الشاملة: 

) التخطيط الشامل للنهضة ومراحلها تنفيذا ومتابعة وتقييما وتطويرا. 

)١‏ سياسة التطهير الشامل للدولة من كافة أنواع الفساد والمفسدين مهما كان مركزه 
وقوته ونفوذه. 

)٠‏ إقامة البنية التحتية الشاملة الحديثة من طرقات واتصالات ونقل وكهرباء وصحة 
عامة ومياهء وهذه وسيلة للنهضة وتتعذر من دونهاء فطلبت شرعا طلبا وسيليا. 

8) التسهيل للاستثمار في البلاد واستيراد الخبرات والتقنيات العالية وتعلمها وصولا 
إلى إنتاجها وطنيا. 

1) حكومة كفاءة تحمل مشروع النهضة تخطيطا وتنفيذاء ومتابعة:؛ وتقييماء وتطويرا 
بمرحلية مستمرة مدروسة ومزمنة, مترفعة عن الملصالح والمشاريع الضيقة التي تعود 
بالإبطال على مقصود الشرع في بناء المصالح العامة. 

فهذه الوسائل هي الوسائل الكبرى اللازمة لتحقيق النهضة الشاملة؛ والوسائل تأخذ 
أحكام المقاصد. 

1- مواجهة ومعالجة السياسات الخاطئة: 

ويجب معالجة ومواجهة السياسات الخاطئة» وقد مر ذكر أمهاتها؛ لأنه دفع للفساد في 
الأرض وأمر بمعروف ونهي عن منكر. 

/ا- سياسات الاستنفار العاجلة والهامة: 

ومن المطلوبات الشرعية النظر في الأمور العاجلة والهامة التي يكثر التضرر بهاء وتعم بها 
البلوى» وس عامة الشعب؟؛ لأن هذا من خدمة المصالح ومن ذلك: 

أ: توفير الحاجات الضرورية للشعبء ويقدم ما يتكرر طلبه ويعظم ضرر فقده من غذاء وقمح 
ودواء ونفط وكهرباء ومياهء ومعالجة غلاء سعر ودعم الاحتياجات لتيسير ذلك على الأكثرية 
من الضعفة والمحاويج, فهذه حاجات الإنسان وحاجات العصرء والحاجة تنزل منزلة الضرورة. 
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ب: وضع خطة أمنية لفرض الأمن والاستقرار وما يقتضيه من انتشار أمني وعسكري إن 
اقتتضى الأمر في حال الاحتراب» أو انتشار العصابات والمسلحين المفسدين يعد من الأمور 
العاجلة. 

ت: ويعجل إطلاق سجناء الرأي والحريات الراشدة وإطلاق المعسرين بدفع ما عليهم. 

ث: وحل القضايا العالقة الشائكة التي تسبب الفتنء وتشكيل لجان وطنية لذلكء أو قبلية 
إن اقتضى الأمر؛ لأنه وسيلة للتصالح المأمور به بين أهل الإسلام؛ وهو فرض. 

ج: ويجب حذف بنود الميزانية العامة التي تستثمر للفساد والعبث والإسراف. 

ح: وتأمين الطرقات للمسافرين؛ وملاحقة قطاع الطرق والمجرمين؛ لأن ملاحقتهم من 
الخزي المأمور بإلحاقه بهم في النص 98 إَِّمَاجَرَكوا ألدِبنَ حَاربُونَ اله وَرَسُولَهُ وَيسْعَوَنَ في الْارضٍ 
قمَاكًا أ يقتا اا َوَ تُقَعَلمَ أَيَدِيهمَ وَأَرَجُلْهُم من حِلفٍ أو يُنْمَوا مرت الْأَرَضٍ 
َلك لهم رف لديا وَلَهُمَ في الَو عَدَابُ عَظِيمٌ (4)52 (المائدة). 

خ: ويجب ترشيد الخنطاب الإعلامي بما يؤلف القلوب ويبين ويوضح الحقائق :3 وَقَل لَعِبَادِى 
يَعُولوا لت هىأحسن © [الأستواةم): 

د: ويجب إعلان عام ودعوة عامة من ولاة الأمر للشعب إلى التوبة واللجوء إلى الله والدعاء 
ورد المظالم وإقامة الصلاة والتراحم والإنفاق؛ لأن النصوص الكثيرة تدل أن من أعظم سبب 
هلاك الشعوب والدول المظالم والذنوب والفساد. 

ذ: ويج ب إقامة حملات الإغاثة للمتضررين, والفقراء المعوزين, والتبرع العام المعلن وغير 
المعلن. وإنشاء لجنة وخطة عاجلة لتنفيذ ذلك؛ لأن إنقاذ الأنفمس وإغاثة الملهوف مأمور بها 
شرعاء وتعويض ورعاية أسر الشهداء والمناضلين إكراما لهم. 

ر: ولا بد من وضع معالجة عاجلة للبطالة؛ لأن البطالة من المفاسد التي تسبب النكبات 
والضرر العام؛ ويلزم توفرٌ عادل للدرجات الوظيفية؛ لأنه من العدل بين الرعية. 

ز: وإحالة ملفات الفاسدين إلى القضاء واجب شرعي؛ لأن الشرع أمر بالإصلاح في 
الأرض وهذا من أعظمه, ومنه عزل سائر الوزراء والوكلاء والمدراء المفسدين من مناصبهم 


ومحاسبتهم؛ وتعيين حكومة الكفاءات لا العصبيات؛ لوجوب دفع الأمانات إلى أهلهاء 
وتوسيد الأمر لغير أهله منصوص على أنه تضييع للأمانات. 

س: ويج ب إلغاء الضرائب المجحفة عن محدودي الدخل والتجارات العمالية؛ لأنه ظلم 
وكل ظلم محرّم. 

:وم لضانم تسر الزيات الزاسدة رحارعها إعلاما وطس حافة ومدلية وشعبية 
ورسمية؛ بما يعود بالملصالح العامة للشعب في قول كلمة الحق ونشر الفضائل ومحاربة 
المنكرات. 

ص: ويجب الاهتمام بالقوات المسلحة وإزالة القيادات الفاسدة, وتأهيل المدارس والكليات؛ 
ورفع رواتبهم وحقوقهم العامة والعلمية والترقيات والعلاوات والبعثات» ورفع كفاءة 
المئؤسسة العسكرية إدارة وتأهيلا وتصنيعا وتسليحا وتدريباء وكل هذا من عاجل السياسات 
الراشدة؛ لأنها حامية الإسلام والمسلمين ودولتهم. 

ض: ومن العاجل نهضوية التعليم؛ وإنشاء لجنة المناهج من الخبراء العدول, ولا مانع من 
مؤتمر عام تشاوري للتعليم؛ لأنه وسيلة إلى خدمة مطلوبات شرعية من طلب العلم وتحصيله 
ونشره, والوسائل تأخذ أحكام المقاصد. 

والاهتمام بالبحث والابتعاث واستيراد صناعة التكنولوجيا لتعلمها وإتقانها. 

ط: وواجب إيجاد مؤسسة دينية جامعة توضع مناهجها عبر مؤقر للعلماء والفقهاء والخبراء» 
وتكون متجردة للدليل من الكتاب والسنة؛ وتشرف على الفتاوى؛ وتضع المناهج الشرعية 
الوسطية في سائر مراحل التعليم بالدليل الشرعيء لا التعصب لفئة, أو مذهب, أو قدح في 
أحد ثما يكون صمام أمان للأجيال من الأفكار الهدامة والغلو والتطرف والارهاب الذي قاد 
إلى التكفير وسفك الدماء. 

/- سياسة الاستنفار الاقتصادي: 

ولما كان لا دولة إلا باقتتصاد فواجب إقامة الاقتصاد الآمن وصولا إلى درجة النبهضة 
الاقتتصادية إنتاجاء وتصنيعاء وتسويقاء واستثماراء وتطويراء وبحثاء واختراعاء وحفظاء 
وتاميدا شاملا للغذاء والسوق والغيلة. 
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وهذا الوجوب؛ لأن هذه المفردات هي وسائل الاقتتصدد المكون للدولة» والوسائل تأخذ 
أحكام المقاصد. 

ووضع خطة لذلك مزمنة بمرحلية مدروسة؛ أمر يقره الشرع؛ لأنه من الإحسان مِإوَكخيوأ 
ِنَّأنه با لمحَسِِينَ (50) #6 (البقرة). 

ويكون ذلك وفق تخطيط شامل دقيق لذلك. 

ومالايتم المطلوب الشرعي إلا به فهو مطلوب شرعاء فالتخطيط الشامل يرفع العبث 
ويهدي إلى السبيل؛ وقد ذم الله الماشي مكبا على وجهه بعشوائية ضاربا مثلا بذلك ؛3 من 
بَمشِى ماعل وجو هدع أَصَّنِبمئسوي لصو مُستَقى (4150 (الملك). 

ولأن التخطيط والتزمين المرحلي مؤد إلى إحسان العمل وإنجازه. والله يحب من أحدكم إذا 
عمل عملا أن يتقنه. كما في النص'". 

وواجب المتابعة والتقييم والمحاسبة؛ لأن ذلك من حياطة مصالح المسلمين والنصيحة لهم. 

ولا مانع من دعوة المستثمرين والخبراء من الداخل والخارج لوضع ما يناسب من الوسائل 

ويستفاد من الخبرات والمعارف الانسانية ولو من غير مسلم؛ لأن الحكمة ضالة المؤمن أنى 
وجدها فهو أحق بهاء ولأخذ رسول الله بالخاتم والخنندق وهي خبرات أجنبية. 

وكل هذا من المصالح العامة, والشريعة طالبة لما يحقق المصالح الكبرى ويدفع المفاسد. 

ولا بد من تحقيق الأمن والاستقرار حتى يأمن الناس على أموالهم, وسيادة واستقلال 
القضاءء. والمعاقبة الصارمة لمتلاعب أو مفسد منفر للاستثمار؛ لأنه من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الدافع للضرر الفاحش عن الأمة. 

ويجب حفظ العملة واستقرارها؛ لأنها تحفظ الأموال وقيمها. 

ويحرم الإضرار بالأموال وتهريب العملات الصعبة أو ضخها أو سحبها من السوق أو التلاعب 
بها لأدائه إلى الإضسرار العام؛ وهو واجب دفعه, ولأنه من إيذاء المسلمين, وهو محرم ف( وَالدِينَ 


١‏ - حديث (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا..» أخرجه أبو يعلى في مسنده من حديث عائشة برقم 4585 وفيه 


وذو الْمُؤَمنيت وَاْمُؤْمئَدت بِعَيرِ مأ سبوا معد أحتملوأ هما وَإِنْمَامييسًا (50) © (الأحزاب). 

ويمنع التهريب للمنتجات, أو المستوردات؛ لأنه يضر ضررا فاحشا بالسوقء وقد نهى 
الشرع عن تلقي الجلب("؛ لأنه خروج عن مصلحة السوق وإفساد له والتهريب أضر منه. 

ويشرع التعاون مع الدولة في الاستنفار الاقتصادي؛ لأنه من التعاون على البر والتقوى. 

ومساهمة المجتمع لتوفير الطرقات والصحة والكهرباء والماء عند حاجة الدولة من التعاون 
على الخير والبر والتقوى. 

ولا بد من مباشرة التنفيذ الفعلي للخططء ومتابعة ذلك حفظا وصيانة» وقد أنكر الله على 
القوالين بدون فعل فقال م( رمم عِنِدَ سه أن تَمُولُوأمَا لا تَفْمَدُورت (5) (الصف) ولا بد 
لتنفيذ الخطة من إعداد الكفاءات والخبرات وتعيين القوي الأمين. 

الاستغلال التام للموارد: 

ومن المصالح العامة المعتبرة شرعا الاستفادة من الموارد العامة واستثمارها؛ لأنه من حفظ 
وصيانة المال العام لخدمة المصالح العامة» وهو أمر خادم للوسائل المقصودة شرعاء والوسائل 
تأخذ أحكام المقاصد. 

المسج الشامل للاستكشاف النفطي والثروات الكامنة: 

والمسح الشامل للاستكشافات النفطية والغازية والذهب والمعادن من وسائل القوة 
المطلوبة في عموم يِإوَأعِدُوأ لَهُم ما سْتَطعَشُم ين هوه ون رَبَالِ ألْكَيَلٍِ 6 (الأنفال:70) لأنه 
يقوي الدولة والشعب. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف, ويجب فعل 
ذلك على الدولة إيفاء بعقد الولاية؛ والإيفاء بالعقود واجب :ِإأَوْهُواألحُقُووِ 4 (المائدة:١)»‏ 
وخلافه تضييع للأمانات وهو ممنوع؛ ولأن ذلك جالب للمصالح العامة فطلب. 


و 


الاستصلاح الزراعي: 
ومن المصالح المعتبرة تحديد الأراضي الصالحة للزراعة» ومباشرة العمل في استصلاحها 
-١‏ قولنا «وقد نهى الشرع عن تلقي الجلب» أخرج البخاري برقم 5١1‏ من حديث أبي هريرة قال: نهى 


رسول الله عن التلقي. ومن حديث ابن مسعود برقم 64 نهى عن تلقي البيوع. ومن حديث ابن عمر 
برقم 5170. وأما بلفظ «لا تلقوا الجلب» فهو في مسلم من حديث أبي هريرة برقم 8898. 
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لإيجاد إنتاج زراعي واكتفاء ذاتي» وتصديرء وتخزين؛ وتعليب المنتجات؛ فقد أمر الشرع 
باستصلاح الأراضي الزراعية «ليزرعها أو ليزرعها أخاه» «ومن أحيا أرضا ميتة فهي 
له»", وكان 8 يدخر لنسائه قوت سنة, ثما يدل على الاهتمام بالاقتصاد وحفظ الأقوات؛ 
وقد قال الله امتنانا بنعمة التصدير والاستيراد في رحلتي الشتاء والصيف 98 إكفهمْ رِحَلهَ 
لس وَألضصَّيِقٍ 0 قليَعَبُدُوارَبٌ هذ ليت © اذى أَطْعَمَهم يَنْجْوع وَءَامَتَهُم يَنْحَوَفٍ 48 
(قريش)» وقد ساقه الله مساق المدح والثناء والنعمة, تنبيها عليه وعلى أهميته؛ فهذه الحركة 
التجارية استيرادا وتصديرا وتبادلا للخبرات والمنافع ثما اعتبر نعمة من المآن المحمودة, وهذا 
يدل على أهمية مصالحهاء ولذلك ساقه سبحانه مساق الامتنان والإقرار التشريعي. 
التنمية الحيوانية الشاملة: 

ومن الإصلاح في الأرض رعاية الحرث والنسلء وتنمية الثروة الحيوانية من ذلك!"» ويحرم 
إهمالها أو إفسادها بِإوَبْهَيك الَْرْت وَاَلتَمَلَ وَأسَلَايِثُ القساد 40 (البقرة). 

الاستثمار البحري: 

ولا بد من الاهتمام بالثروة البحرية وتنفيذ خطة للاستثمار البحري صيداء وتوزيعاء 
وتصنيعاء وتصديراء والاستثمار الملاحي البحريء والمعابر والمضايق والجزر» وإصدار ما 
ينظم إنشاء الشركات والمؤسسات البحرية؛ وترتيب حركة وأوقات الصيد وقوانين الملاحة, 
وهذا من المقصود المصلحي في عموم علة الابتغاء من فضله في النص ه39 وَهْوَألرى سَخَّرَ 


دعو داج سس ور يك مول 


لخر بِتَأكُووأ مِنْهُ حم طرِيًا وَشَْتَحْأونَهُ لَه ئها ورف الْثلك مَوَاجْرَ فيه 
وَلتَمْتَعْوا من ْله وحَصَكْ مَدكوت 45 (النحل). 

فسائر المصالح البحرية والاستثمارات داخلة في هذه العلة مِإِتَبَْوَْمنصَلِو- 4 (فاطر:؟١)»‏ 
فعلم أنها مقصودة ووسائلها كذلك. 


؟- وهو من إصلاح المال العام؛ ومن استغلال النعم التي ذكرها الله لعباده في كتابه :9 وَالْأَنْمَمَ حَلَقَهَا كم فيهًا 


م عل ل عم 


دِفْء وَمَكْفِعٌ وَمِنَهَا كلوه 40 (النحل). فهذه الآيات تبين أهمية الثروة الحيوانية ويزيد ذلك تكرار ذكر الثروة 
الحيوانية في مواضع من القران في سياق الامتنان للانتفاع بهاء واستغلالها وشكرا لله على ذلك. 


ومنه بناء وتأهيل الموانع الاستراتيجية الحديثة القادرة على استيعاب مواكب للنهضة 
العالمية بكفاءة آمنة جاذبة للملاحة العالمية» ومرافئ تستوعب الناقلات بأحجامها وحركتهاء 
وتؤمن التخزين والشحن بأعلى مقاييس الجودة العالمية» وتوفر السلامة والراحة للعمل 
والعامل والمركب وطواقمهمه بما يوفر الإيرادات ويقوي الدخل القومي للدولة» ويجب أن 
يكون بمثل السعر العالمي, أو خير منه لا أقل منه بغبن فاحش؛ لأنه ضرر وهو محرم في أموال 
المسلمين, وهذا منها. 

النقل الجوي والبري: 

ومن المشروع المصلحي العام استغلال النقل الجوي والبري وتهيئة المطارات الجاذبة 
للملاحة العالمية والمحلية بكفاءات عالية» وتسهيل سلس منظم لإجراءات السفرء والأمن 
والسلامة؛ والشحن والتفريغ؛ ووسائل التسويق والإعلان الدعائي والاستثماري» وتنظيم 
حركة الطيران والمسافرين» واتخاذ الاجراءات الحازمة لتوفير الراحة والسلامة لهم. وسرعة 
معالجة الأخطاء. ووضع أسطول جوي منافس داخلي وخارجي استثماري للدولة» وضمان 
توريد أمواله للخزينة وعدم العبث بها واستغلالها لأي جهة نافذة. 

ويجب في الجملة على الدولة فعل ما تقدم؛ لأنه مقتضى عقد الولاية في هذه الجهة, والإيفاء 
به واجب, وكذاعقد الوظيفة المعينة في أي إدارة واجب الوفاء بهء وحرم الإخلال به إلا في 
محرم منصوص على تحريمه. فلا يلزم الإيفاء به في العقد كتقديم الخمور للركاب أو بيعها 
في السوق الحرة ونحو ذلك. 

الاتصالات استثمارا وتحديثا: 

وما يخدم مصالح المسلمين المعتبرة التحديث والتطوير الاستثماري الشامل للاتصالات 
العامة, واتخاذ إجراءات منافسة لجذب العمل في السوق المحلي والدوليء وتأهيل المهندسين 
والفنيين» وتطوير العمل بأحدث وسائل التقنية الممكنة. 

وذلك لما يعود به هذا القطاع من إيرادات كبيرة للخزينة العامة تؤثر في خدمة المصالح؛ 
وتوفير الضروريات والحاجيات للشعب. 
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النهضة التصنيعية: 

والنهضة التصنيعية في الأمة من فروضس الكفاية. وهو فرض عين على الدولة, إذ لا 
يجوز تخلف المسلمين عن غيرهم من الأم؛ لما في ذلك من الإذلال والامتهان والضعف المؤدي 
إلى إطماع عدوهم في ثرواتهم وأوطانهم, فواجبٌ العمل على قيام قوة تصنيعية ضرورية 
وحاجية» عسكرية ومدنية؛ بدءا بأهمها. 

ولا بد من التدرج والبدء بالأوليات الضرورية والحاجية للمجتمع والدولة,» وصولا إلى 
تحقيق عموم ذلك. 

فالصناعات المتعلقة بالضرورات والحاجيات الغذاتية والدوائية والتعليمية والعسكرية 
مقدمة على غيرها؛ لتعلقها بالضروريات والحاجيات المنزلة منزلتها. 

ثم سائر وسائل التكنولوجيا ومتطلبات العصسر والشرع أمر بالبدء بالضروريات 
والحاجيات؛ لأنها تتعلق بأخص الأمور الإنسانية التي تحفظ الإنسان وتقيمه وتدفع عنه 
الفساد والأضرار والتلف والحاجة والضيق والحرج. 

وكذا ينبغي إنشاء مؤسسة وطنية اقتتصادية تقوم بالتصنيع والإنتاج والاستثمارات 
والاستيراد والتصديرء ود كامل مرافق الدولة باحتياجاتها, وتحد من تعاملهم مع السوق 
التجاري؛ لأن ذلك يوفر الجودة وعدم الاستغلال للدولة والعبث بمشترياتها والمال العام ويوفر 
ربحية بسعر منافس يورد لخزينة الدولة» وكل هذا من تام النظر الشرعي في أموال المسلمين. 

ويقوم بإدارة المئؤسسة الخبراء الأمناء العدول الأكفاء, لا خائن ولا فاسق ولا سفيه؛ مع 
الرقابة والمحاسبة والمقاضاة والتضمين للإتلافات وخلع المفسدين. 

ويجري هذا الأمر في كل ما ذكرناه. 

البنية الصحية: 

ومن مقاصد الشرع الكبرى حفظ النفس, ومن أظهر وسائلها الرعاية الصحية؛ فلابد من 
إقامة وتطوير وتأهيل البنية التحتية الطبية شاملة لبناء مستشفيات متخصصة وعامة في 
العواصم الكبرى داخل الدولة» ويليها شبكة المستوصفات والمراكز الطبية في سائر المدن 


مر 


(252) 
والمديريات التي توفر العلاج العام والإسعاف والطوارئ ودفع الأضرار المرضية والمتلفة, 
وإنقاذ الحالات الطارئة التي تحصل كثيرا في حوادث السير والبناء والقتال واعتداء الضواري 
والأفاعي والحرائق وحالات الولادة المتعسرة, والحمّيات الشديدة الخطر المتلفة للنفس أو 
المسببة للعجز, وحالات الأطفال ولقاحاتهم الهامة الدافعة للمتلفات عنهم. 

ومن أهم الخدمات الطبية الضرورية الحاجية أن يعد لاستقبال الحالات المتعذرة والحرجة 
المستشفيات المركزية المتخصصة لذلك. 

وهذا كله من خدمة مقصد عظيم للشريعة؛ وهو حفظ النفمس وإحياؤها بِإوَمَنَ أَحَيَاهَا 
تفكان] لهذا الراس حينا 4 (المائدة:؟؟). 

وما سبق ذكره هو من المصالح الكبرى التي تأمر بها الشريعة وتطلبها. ومن القوة 
المأمور الاعداد لها ومن الإحسان العام والشامل المأمور به وآ موأ أنه جمدي )6 
(البقرة) وهو من الإصلاح الشامل المقصود شرعا إن ريد إلا الإصْلَمَما أستطقث » 
(هود :88) وهو من العمل المأمور به والمسئول أمام الله ورسوله والمؤمنين 0 َكل عَمَلُوأ سيرك 
توووم امون ووو إل عب يواتفو ماهم تقَمَلتَ )4 (التوبة)» 

هوَ انَأ منَالْايضِ اموق ذها توه شو ونوا يورق قرب تت (00) 4 (هود). 

وهو من وسائل التمكين والاستخلاف الشرعي والإلهي المقصود في قوله تعالى 3 وعد أله 


- 
-_ 


لامعأ ويد لض ديحت بسْسَفئَهُرْ في الْأرْضٍ كما أَسْحَخل كلد ين قله وَليسَكتنَ 
كوه لوو مص ود كوه بود دايو سنس ويه سه 20 عن ساقي سرس آ آ ات[ 
طم ديهم اله أريصئ طم ولِسْبَرَلَُم من بحَد حَوْفِهِم أمنا يسَبدوقٍ لاشرئو» ف شيا وَمَن كف بِعَدَ 


4 2211 وم جر س بس 
َلك فَأوْلتِكَ هم الْمسِعُوتَ 450 (النور). 
وهو من وسائل دفع ماحذر الله منه من المفاسد 0 ولا يدوا فِالْأَيْضٍ بَعَدَإِضصَلحِهَا وأدعوة 


2984 ا ررح سح سا مني هب 7 7و 7 : 5 5 نا الى صو ةس 5 
حَوَداوَطمَعَا إن مت لَه قريب قر الْمْحَسِينَ 450 (الأعراف)» سي في الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ ها 


575 01 رمه - 2 7 5 ا 20 صدم سصءد مح 2 
وفك الْسَرَتَ وَالشّمَلَ وَأَشَلَا يحب لاد (9 4 (البقرة)» :3 ظه رالْفَسَادْفِ ار والبَحرِيِمَكسَبتْ 
2 دو لوم صم 


نك الس لمهم بَعَضَ الى لوا عله يحون (20) 46 (الروم). 


التعددية 
والمعارضة السباسية 


التعددية السياسية 

والتعددية السياسية جائزة إن قامت على مجرد برامج سياسية للتداول السلمي للسلطة 
والإصلاح العام, وتجردها لذلك بالطرق السلمية؛ وبشسرط انبثاقها من روح الشريعة 
الاسلامية. 

فإن قامت على مشروع مصلحي خاصء أو مناطقي» أو عنصري» أو أسريء أو على أسس 
ناقضة أو معارضة للشريعة الإسلامية حرمتء ولا يجوز الترخيص لها. 

وتحربم ما قبل القيد الأخير؛ لآن هدف هذه الأحزاب السياسية الوصول للسلطة ببرامج 
تخدم عموم الشعب فإن أرادوا الوصول لخدمة أشخاص.ء أو مناطق, أو أسرة, حرمت؛ لأن 
تصرف الولاة منوط بالمصاحة العامة؛ ولا مصاحة للعامة في هذه الملشاريع الشخصية 
الصغيرة؛ ولترتب المفاسد والفتنة على ذلك. 

ومن التزم بهذا من الأحزاب والتنظيمات فيعاملون على ظواهرهم وما التزموا به. 

ومن ظهرت خيانته أو فساده حوسب وجوزي بالعدل الشرعي والقانون. 

ويتعامل مع الجميع بالعدل؛ لأن النظام العام يسع الجميع فقد تعايش النظام السياسي 
بقيادة النبي .8 مع مختلف الطوائف المنافقة المظهرة خلاف ما تبطن. 

وامتنع من أي عقوبة سياسية جائزة؛ أو واجبة؛ للنظر الملصلحي «لا يتحدث الناس أن 
محمدا يقتل أصحابه»"» فتسبب تفككاً سياسياً وسمعة سيئة تنفر عن الدخول تحت النظام 
الإسلامي. 

والمعارضة السياسية في اجتهادنا هي تعريفا: عبارة عن رؤية سياسية برامجية لإدارة 
البلاد تحملها أحزاب تسعى إلى تطبيقها بالوسائل الدستورية السلمية المشروعة. 
١‏ - حديث ولا يتحدث الناس..2) متفق عليه في البخاري برقم 5 وفي مسلم برقم > من حديث جابر قال: كنا 
مع النبي 8/ في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: 
يا للمهاجرين. فقال رسول الله / «ما بال دعوى الجاهلية». قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من 
الأنصار. فقال «دعوها فإنها منتنة». فسمعها عبدالله بن أبي فقال قد فعلوها والله لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 


منها الأذل. قال عمر: دعنى أضرب عنق هذا المنافق. فقال «دعه»ء لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه). 
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وهي جائزة بذلك؛ والمعارضة بشكل أعم شاملة لكل الأعمال المنظمة السلمية غير الرسمية 
التي تقف ضد مخالفات السلطة. 

فقولنا «بشكل أعم» أي لا تقتصر على المعارضة السياسية المترجمة إلى حزبية سياسية. 

وقولنا«كل الأعمال المنظمة» خرج بها الأعمال المعارضة العشوائية, فلا تدخل في 
المعارضة:؛ بل في ردود الفعل والمواقف الآنية بدون مشروع منظم. 

وقولنا «كل الأعمال المنظمة» كذلك يشمل كافة الجهود والجهات ولو فرداء ويشمل سائر 
المنظمات والمّسسات والنقابات المعارضة. 

وقولنا «السلمية» خرج بها الأعمال غير السلمية المسلحة أو الوسائل المستقوية بالعنف. 

وقولنا «التي تقف ضد مخالفات السلطة» قلنا هذا القيد؛ لآن الذي يقف ضد السلطة 
مطلقا في عملها المصلح وغيره يخرج عن المعارضة إلى العدوان. 

وفرض على المعارضة القيام بدفع المفاسد ودرثها وتقليلهاء بما يخولها الشرع في عموم 
« لتك يسك أت يَعُود إل كير وَيأمرود كرون وَيتْمونَ ع الشسكر وَأوْلَيك هْمْ الففيوس (3) 4 
(آل عمران). 

ولما كان واجب الدولة هو سياسية البلاد بجلب المصالح العامة الغالبة ودفع المفاسد, وهو: 
معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجب على المعارضة حينئذ القيام بتفعيل دورها 
المشروع والشرعي»ء والدستوريء والوطني, وهو داخل في عموم قوله تعالى وَتَمَاونوأ عل 
لبر وَالفَعوَىَ 4 (المائدة:؟). 

ويحرم التقصير في ذلك بسكوت, أو تواطوٌ؛ لأن من قام بأمر من الواجبات الكفائية أو 
العينية» فإنه يجب عليه إقامته بما يسقط الطلب الشرعي. 

أما العيني فظاهر""2 أما الكفائي فلأن فرض الكفاية إذا قام به البعض فقد تعين عليهم, فإن 
قصروا أثمواء والله يقول ولا وأ أأعملك ز# (محمد:57) وهذا إبطال. 
داكي أن العمل ذا كان فرعن عين قإقة لذ سقط إلا بقملة فالدخول فيه فرض عين بخلاف فرض الكفاية فلا 
يتعين على الشخص إلا إذا لم يقم به أحدء أو دخل فيه الشخص فإنه يتعين عليه تمامه والمعارضة يأتي فيها هذا 
الحكم لأنها قائمة بفرض الكفاية فيحرم عليها تركه لأنه يتعين عليها بمجرد الدخول في العمل. 


ولأن المعارضة عند التقصير في واجبها من منع الظلم على العباد المخول تحت تكليفهه!"/ 
كمنع تحريف العقد بين الشعب والحاكم الممثل في الدستورء ومنع مظاهر الفساد وحماية 
القانون» وغير ذلك. 

فإن كان ببسكوت حرم ولعن فاعله بالنصس'"» وإن كان بتواطؤ من البعض فهو خيانة 
للأمانة وتعاون على الإثم والعدوان. 

والمعارضة السياسية شرطها أن تكون بالوسائل السلمية؛ لأن هذا مما أجازته الشريعة؛ 
لعدم المانع'"» بل هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودرء المفاسد وجلب المصالح. 

وقد ثبت في حديث السمع والطاعة «وأن نقول الحق أينما كنا لا نخاف لومة لاثم»ا*. 

وهذا نص يدل على أن قول الحق واجب للسلطة وغيرها للعموم, ولا يعارض بيعة السمع 
والطاعة؛ لأنه منها في النص؛ ولثبوت فعل المسألة أمام الصحابة في المسجد يوم الجمعة 
لعمر ولم ينكروا هذه المعارضة*/ فكان إجماعا, أو فتوى الجماعة» وهذا كاف في الجواز 
لحرصهم على إنكار المنكر. 

-١‏ قلنا المخول تحت تكليفهم؛ أي لأنهم لا يكلفون إلا بما في وسعهم من أعمال المعارضة» فلا يكلفون إقامة 
المشاريع والبنية التحتية ونحوها مما هو واجب على السلطة. 

-١‏ قولنا «فإن كان بسكوت حرم» الضمير في كان راجع إلى التقصير أي إن كان التقصير في تغيير المذكر سكوتاً حرم. 
ع- قولنا «لعدم المانع) هذا احتجاج على من يدعي المنع الشرعي للمعارضة السياسية فعليهم الدليل الصحيح 
الصريح الخالي عن المعارضة وأنى لهم ذلك. 

وه تقدم تخريجه. 

ه- قولنا «ولثبوت فعل المسألة.. القصة مشهورة ولها ألفاظ متعددة منها ما أخرجه البيهقي في المعرفة ١(‏ /9) 
ط/ قلعجي عن نافع » مولى ابن عمرء أنه قال: أصاب الناس فتحا بالشام وفيهم بلال» وأظنه قال: ومعاذ بن 
جبلء فكتبوا إلى عمر بن الخطاب أن هذا الفيء الذي أصبناء لك خمسه ولنا ما بقي ليس لأحد منه شيء 
ماتوا جميعا. قال أحمد: وقد ذكر الشافعي في القديم حديث زيد بن الحباب» عن عبدالله بن عمرء عن نافع » عن 
ابن عمرء عن زيد بن أسلمء عن أبيه» أن بلالا وأصحابه فتحوا فتوحا بالشام فقالوا لعمر: «اقسم بيننا ما غنمنا» 
فقال «اللهم أرحني من بلال وأصحابه» قال أحمد رحمه اللّه: قوله : إنه ليس على ما قلتم» لا يريد: ما 
فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله ل/ خيبر.. 
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وليست المعارضة السياسية خروجا عن الجماعة؛ ولا على الحاكم؛ لأن الخروج المحرم هو 
البغي المسلح؛ ولأن المعارضة تنصر الجماعة بالوسائل السلمية, فهذه نصرة لا خروج؛ ولأن 
المعارضة تطالب بالإيفاء بعقد الجماعة في الدستور, وهذا واجب على كل قادرا". 

ولأن المعارضة السياسية متفق على وجودها وآلياتها وأشكالها في عقد الدستورء والإيفاء 
بالعقود أمر شرعي #إأوَهوا يلد قُود 4 (المائدة “01). 

ويجوز التشهير بالمناكر السياسية, والمفاسد العامة الناتجة عنها عبر الصحفء وفي المنابر 
والمحافل والإعلام, وهو مشمول بعموم قوله تعالى لاحب أَمَه الْجَهْرَ بأَلْسُوءِ ون الْقَوَلٍ إِلَامَن 
ير (النساءجا/ة 0). 

ولأن التشهير العام حصل من بلال وجماعة أيام عمر للمطالبة ببعض مايرونه حقاء ولم 
ينكر عليهم أحد. 

ولأن هذا متفق عليه في عقد القانون بين الشعب والحاكم فجاز؛ لأن كل شرط بين عاقدين 
يعمل بها إلا ما عارض الشرع. وليس هذا كذلك. 

والأوامر بالستر على المسلم منزل على معصية شخصية غير متعدية'" لا كقتل بل يجب 
الشهادة على القاتل؛ لأنها مظلمة واقعة على الغير فوجب دفعها بما بين الشرع وتجب الشهادة 


فإن كانت المعصية متعلقة بظالم العامة جاز إنكارها على رؤوس العامة «( وَعََوا مَك 
6 0 مَتلَهَا # (الشورى: 6). 


ومع هذا فقد يجب قبل التشهير المحاورة المحصورة بين لجنة والحاكم””/ فإن أبى كرر له 
-١‏ قولنا «وهذا واجب على كل قادر» أي المطالبة» فيجب على كل قادر من الشعب أن يطالب السلطة بالإيفاء 
والالتزام بعقد الشعب معهاء وهو الدستورء وما انبثق منه من القوانين؛ لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. 
؟- قولنا «غير متعدية) أي لا يتعدى ضررها إلى الآخرين قاصرة على الشخص نحو شرب خمر. 
+- قولنا «فقد يجب...) التعبير بقد؛ لأنه لا يمكن أن نطلق الوجوب على الإطلاق لعدم إمكان هذه الوسيلة في 
كل حالة وهي تشكيل لجنة ناصحة تحاور الحاكم» فإذا كانت ممكنة فهل تجب شرعا قبل التشهير السلمي» 
يمكن أن نقول بالوجوب في حالة ما إذا كان الانتقال إلى وسيلة التشهير السلمي يعقد الأمور أكثر مما لو شكلت 
لجنة للحوار والمصالحة. 


الأمر حتى تقام عليه الحجة, فإن استعصى شهرٌ دَفْعٌ المظلمة ليكون أدفع له وأزجر, ولأن 
المفاسد إن لم تدفع إلا بهذه الوسائل وجبت في الجملة؛ لأنها وسيلة لواجب وأحاديث النهي 
عن الخروج كلها دائرة على المعنى المساح لأدائها إلى ما في النص من المحذور وهو «يقتل 
برها وفاجرها ولا يتحاشى عن مؤمنها". وهذه عادة الفتئة المسلحة لعدم إمكان الانتقائية 
والتحاشي؛ فيعم الفساد, وهذا منكر. 

والإنكار للمنكر غير الفرح به. فلا يجوز الفرح بالمنكر ولو نكاية بظالم؛ لأن الفرح بالمنكر 
منكر. 

والواجب هو الإنكار, وهو غير الفرح به. 

ويجب على السلطة والمعارضة تحقيق ما يدعون إليه من: حريات وقبول الآخر وتبادل 
سلمي للسلطة داخل تنظيماتهاء وكذا المحاسبة الحقيقية وترك الظلم والكيد والتأمر من 
متنفذي التنظيمات سلطة ومعارضة على البعض في إطارات التنظيم الواحد, فإن لم يفعلوا 
فهو نوع عبث؛ لأن قاعدة التغيبر المنصوصة هي «إإرك أله اَمَو محف بكار وأمَضهم 46 
(الرعد:١011)!".‏ 

ولآن الله مقت من فعل ذلك فقال تعالى يرما عند له أن تَمُولُوأمَا لا تَقَعَاورت (5)*: 
(الصيف: 

ويحرم تضخيم الأمور فوق حجمها أو تحجيم الأمور فإن هذا من الكذب وصفة أهل 
النفاق في قوله تعالى «وكبوا الك الامور 4 (التوبة:/؛). 

وهذا يعم كل كذب وتزوير وقلب للحقائق عبر وسائل الإعلام والصحافة» ومؤسسات 
الدولة: والقغاليات: وتضوير اللواقك العامة والخاضة. 

ويجب القيام بالعدل ولو من سلطة لمعارضة وعكسه لقوله تعالى: ولا يج رِمَسَكُمْ شان 
وو عكَألَاتدأوأ عدوأ هْوََقَرَبُ لتو وَأتَهُوا أمَ ميك ما تَصَمَلُوتَ (4)5 (المائدة). 
؟- فإذا لم تغير التنظيمات من سياساتها الداخلية في تنظيماتها خالفوا سنة التغيير فيدخلون في جهد وإرهاقات 
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ويحرم بعموم النص التنابز السياسي بالألقاب, لاد المثيرة للعداء. وكذا السب 
والشتم :3 يكأمبا الَبنَءَامَمُوا لاحر قوم ين قوم عمو أن يكوثوأ حرا مَنَهُمَ # (الحجرات:١١).‏ 

والقبينة الننياسية لا رةه لعموم النص في النهي عن ذلك كله. 

ولأن النميمة السياسية أعظم ضرراً من الفردية» فهي أشد تحرياً. 

ولا يتحدث إلا من خلال ما يخدم المصالح العامة, لا للثأر السياسي أو الشخصي أو 
الحزبي. 

وهو مشمول بالنص في قوله تعالى :3 وكل لَعِبَادى يَمُولُوا أل هىأَحسَنْ إن ليطن ب يرع ينبم ! 1 
لطن كانت للَإفسنَعَدوَ ميا (00) #6 (الإسراء). 

واصلاح الخطاب السياسي ينعكس على صلاح الأوضاع :يناما الَذنَ “امنأ أو 

له ووو ولا و20 يتريح كم ملك ويلك دنويكم ومن يلع أله وسو ققد مد 
عَظِيمًا (00 (الأحزاب). 

آليات التغيير السلمي: 

للشعب الاتفاق مع حاكم على عقد منصوصء وهو الآن واجب؛ لأنه لا يتم حفظ الحقوق 
إلا به. فوجب. وقد يسمى دستورا أو غيره. 

وهو غير البرنامج الانتخابي لمرشح الرئاسة؛ إذ الدستور أصول عقد الشعب مع الحاكم. 

والبرنامج خطة سير عملي وفقا للدستور لخدمة الشعب مقدما الأهم فالأهم, من 
الضروريات والحاجيات والتحسينات؛ والدستور حاكم عليه. 

وفي العقد تذكر حقوق الشعوب, وواجباته. ومنها المتعلقة بحكامه: رقابة ومحاسبة 
ومقاضاة وعزلا ونصرة؛ وحدود الطاعة وآليات التغيير. 

وللشعب تقويم حكامه ويوضع دستوريا في مادة منصوصة:؛ ويفصل ذلك فيه بقاعدية, 
وفي القانون بتفريع واضح. 

وقد نص رسميا على تقويم الشعب للحكام في أول عقد للولاية في بيان عام للأمة من 
الخليفة أبي بكر «لقد وليت عليكم ولست بخي ركم فإذا أحسنت فأعينوني وإذا أسأت 


فقوموني»!7. 

وهذا أصل في سن إلقاء خطاب للأمة من رئيسها المنتخب بعد فوزه. 

وأصل في سن تقويم الشعب للحاكم إن أساء. 

وأصل في ترسيخ دولة المساواة «القوي عندي ضعيف حتى آخذ منه الحق». 

ولا بد من بيان آليات التقوبم الشعبي للحاكم, دفعا لمفسدة التنازع؛ ويكتفي بمجرد النص 
العام على التقويم إن غلب عدم النزاع كما فعل الصديقء وإلا فصّلت آلياته دفعا لاحتمال 
نزاع بين قوى الشعب والسلطة في تفسير النص الدستوري على التقوم. 

وتقوبم الشعب لحكامه فرض؛ لوجوب النصيحة لهم, والتقويم رأسها «الدين النصيحة. 
قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»!". 

ويأثم التارك؛ لأن ترك التقوبم ترك للنصيحة, وهي فرض شرعي. 

ويبدأ باللين ولو لمكثر في الفساد في الأرض «( مَقُوكَا لازنا تدك أويحْسَى (5) 4 (طه) 
أي: لفرعون, والأمر يدل على الوجوب. 

والأَوْلَى: سرا عند استطاعة دخول على حاكم؛ لأن الإسرار من اللين. 

ويجوز الجهر لكف حاكم عن فساد. ويكون بقول حسن 3# وَقل لباوك يَفُولوا الى دح" حَسَن 16 


(الأفس ام 


-١‏ قولنا «في بيان عام للأمة) ذكرنا فيه شيئا من خطبة أبي بكر «لقد وليت عليكم..» أخرجها البزار في المسند ط/ 
مكتبة العلوم -المدينة من طريق قيس ابن أبي حازم قال: خطب أبو بكر فذكرها. وله شاهد في الأوسط للطبراني برقم 
4 وهو في المطالب العالية برقم ١١8١‏ عن الحسن عن أبي بكرء وفي إتحاف الخيرة المهرة كذلك برقم ه514". 
وكلاهما فيه مجهول. وأخرجه ابن ماسي في فوائده ط/ دار أضواء السلف بالرياض برقم /ا"ا بسند حسن من طريق 
الحسنء؛ وطرق هذه القصة كثيرة فهي صحيحة عن أبي بكر . ولفظها كما في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد 
المسانيد العشرة (31/5): أن أبابكر الصديق خطب فقال: أما واللّه ما أنا بخيركم» ولقد كنت بمقامي هذا كارماء 
ولوددت أن فيكم من يكفيني» أفتظنون أني أعمل فيكم بسنة رسول الله م إذا لا أقوم بهاء إن رسول الله كان 
يعصم بالوحي؛ وكان معه ملك» وإن ن لي شيطانًا يعتريني: فإذا غضبت فاجتنبوني ألا أؤثر في أشعاركم وأبشاركم: 
ألا فراعوني؛ فإن استقمت فأعينوني: وإن زغت فقوموني. قال الحسن: خطبة واللّه ما خطب بها بعده. 
1- تقدم تخريجه. 
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إلا لمظلوم «لَاِيِْبُ أنه انكر الشورية اقول ل (النساء:48١).‏ 
إمام جائر فأمره ونهاه فقتله»". 


وكلمة الحق عند سلطان جائر أعظم الجهاد للنص'". 
و«عند»" لا تقتضي الاجتماع معه في مكان واحد. بل مطلق العندية, كقوله تعالى اما 
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لج د ره ررس صصح 08 06 لم 


بلْعَنَ عِندَكَ الحكبر أحدهما أؤكلاهما “ (الإسراء:؟). 

وهذه تشمل ما لو كانا أو أحدهما في بلد وهو في بلد غيرهه فيجب الإحسانء وعدم التأفف 
في كتاب يبعثه. أو اتصالء أو توصية: أو في حديثه عنهما أمام الغير. 

ولا بد من التصريح بظلم حاكم ولو كان جائراء وهو فرض كلي على الأمة, وتركه علامة 
كثرة الشرء وآية الهلاك «إذا لم تقل أمتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها»'*. 

ويحرم تصديق نظام مسد في الأرض وإعانته, وهو من الكبائر «من صدقهم بكذبهم 


١‏ - حديث «سيد الشهداء حمزة..) حديث جيد أخرجه الطبرانى في الأوسط (59/4) 2 قال في المجمع : وفيه 
ضعف. وصححه الحاكم ف المستدرك وتابعه السيوطي ف الجامع الصغير. وأخرجه الضياء ف المختارة. قلت : 
سند الحاكم حسن. وأخرجه من حديث جابر بسند صالح في الشواهد والمتابعات برقم 45. وحسنه الألبانى في 
؟- قولنا «للنص) هو حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي برقم ٠١٠١‏ بلفظ «إن من أعظم الجهاد كلمة عدل 
عند سلطان جائر). قلت: وفيه عطية العوفي متكلم فيه. وحسنه الترمذي. وهو عند أبى داود برقم 55" من نفس 
وأخرجه ابن ماجة برقم 5 من حديث أبى أمامة. بسند حسن. 

+- هذا جواب على من قال أن القول في الإعلام والكتابة الصحفية والخطابة أو المظاهرة لا تدخل في الحديث «عند 
سلطان) ؛ لأن عند تقتضي الاجتماع مع الحاكم في مكان واحد وهذا خطأ. 

4- أخرجه أحمد برقم "015١‏ بسند صحيح من حديث عبدالله بن عمرو سمعت رسول الله يقول «إذا رأيتم 
أمتي تهاب الظالم أن تقول له انك أنت ظالم فقد تودع منهم». وأعل بالانقطاع بين أبي الزبير وعبدالله بن عمرو. 
قلت : وله متابعة عند الحاكم من طريق محمد بن مسلم بن السائب عن عبدالله بن عمرو وقال صحيح الإسناد. 
ووافقه الذهبي», وهو كما قالا. وأخرجه البزار برقم 6 من طريق مجاهد عن عبدالله بن عمرو» وهذه متابعة 


وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد على المحوض»'". 

وإذا اشتد فساد حاكم في الأرض وظهر الهلاك فللشعب معصيته كافة» واعتزاله ونظامّه 
«لو أن الناس اعتزلوهم»!". 

وحرم -حينئذ- الجباية المالية لهم أو طاعتهم عسكرياء أو مجتمعياء أو اقتتصاديا «لا تكن 
لهم جابيا ولا شرطيا ولا عريفا ولا خازنا»'!". 

ويتعين على الحاكم الاستقالة إن كان ذلك يحقن الدماء وينزع الفتنة» وهو أمر مشروع 
لحديث الحسن'*) وتنازله وحقنه للدماء بذلك. 

وللشعب عند التنازع اختيار لجنة تحكيم في شأن الحكام وإذا فُوّضَت وجب عليها العمل 
على دفع الفتنة وحفظ الأنفس فإن لم يتم حقن الدماء إلا بتنازل الأطراف الحاكمة المتنازعة 
فللجنة التحكيم القضاء بذلك؛ لعموم الأمر بالصاح في النصىس القرآني ه! وَإِنطَأََْانِ مِنّ 
أَلْمَوَه مين أَفتَتَلُوأ أصَلِحُوا بَيَْمَاً ‏ (الحجرات:ة)» وعمومه يفيد عموم وسائله المحققة له وهو 
راجع إلى تقدير الجهة المصلحة بين الأطراف. 

وإذا جاعت أسرة فلها الذهاب إلى باب الحاكم, والمرابطة حتى يطعمهم من بيت المال» ويوفر 
حاجتهم؛ لسن ذلك من عمر 202 كمافي البخاري!» 


-١‏ تقدم تخريجه. 

؟- تقدم تخريجه. 

تقدم تخريجه. 

2 تقدم تخريجه. 

ه- قولنا «لسن ذلك من عمر ٠‏ هذا الخبر أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح برقم 1817 ولفظه (عن مالك 
عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى» فقال: يا هني؛ اضمم 
جناحك عن الناس» واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة » وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي 
ونعم بن عوف ونعم بن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع وإن رب الصريمة ورب الغنيمة 
إن تهلك ماشيته يأتني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك فالماء والكلاً أيسر علي 
من الذهب والورق وايم اللّه إنهم ليرون أني قد ظلمتهم أنها لبلادهم ومياههم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا 
عليها في الإسلام» والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا). 
وأخرجه البخاري برقم 8009. 
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ويقاس على الطعام ما هو من الضروريات والحاجيات المعيشية والحقوق. 

وإذاظلم الماك شخضا ولم ينضسقه وجب على الثامى تضرته: :ولو بإتشساء لق بعد 
المراجعة» وقد ثبت ذلك عن الصحابة'"» وهو يشبه الآن المنظمات المدنية: حقوقية ودفاعية 
ومناضرة للقضانا العادلة وللضغقاء رالظلومية: 

وحكمهايأخذ حكم المشروعية في الأصلء وقد يجب إن لم يتم دفع الفساد والظلم عن 
الضعفة إلا بذلك. 

والحاكم فرد في ضمان الإتلافات من نفوس وأموال يقاضى ويُسَاءل ويقاص منه إن 
قتل عمدا وعدوانا بمباشرة أو تسبب كالمباشرة» وذلك على ما يقتتضيه نظر القاضي في 
التضمين. 


وللشعب محاسبة حاكم جهارا أمام الشعب والإغلاض عليه ولو في مسجد كما فعل بلال 
ومن معه بعمر وهو على المنبر كما أخرجه البخاري'' معلقا بالجزم أو في جمع عام كما ثبت 
عن عمر أنهم ردوا عليه «نقومك كما نقوم القداح'"/ وهو ثابت من غير وجه. 


-١‏ قولنا «وقد ثبت ذلك عن الصحابة» أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» ط/ دار المأمون للتراث -دمشق» بسند 
صحيح عن محمد بن إبراهيم قال: كان بين الحسين بن علي» وبين الوليد بن عتبة بن أبي سفيان منازعة في مال 
كان بينهما بذي المروة. قال: فكان الوليد تحامل على الحسين بن علي في حقه لسلطانه. فقال له الحسين: أقسم 
بالله لتنصفن لي من حقيء أو لآخذن سيفي. ثم لأقومن في مسجد النبي ل ثم لأدعون بحلف الفضول؟ فقال 
عبدالله بن الزبير -وهو عبدالوليد حين قال الحسين ما قال- : وأنا أحلف بالله لثن دعا به لآخذن سيفي» ثم 
لأقومن معه حتى ينصف من حقه أو نموت جميعا. فبلغت المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري فقال: مثل ذلك. 
وبلغت عبدالرحمن بن عثمان بن عبدالله التيمي فقال مثل ذلك. فلما بلغ الوليد بن عتبة أنصف حسينا من حقه. 
15 تقدم تخريجه. 

*- أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن برقم 55779؛ حدثنا يحيى بن عيسىء عن الأعمش. عن إبراهيم؛ عن 
همامء عن حذيفة؛ قال: دخلت على عمر وهو قاعد على جذع في داره وهو يحدث نفسه فدنوت منه؛ فقلت: 
ما الذي أهمك يا أمير المؤمنين؟ فقال: هكذا بيده وأشار بهاء قال: قلت : ما الذي يهمك واللّه لو رأينا منك أمرا 
ننكره لقومناك. قال: الله الذي لا إله إلا هو لو رأيتم مني أمرا تنكرونه لقومتموه؛ فقلت: آللّه الذي لا إله إلا 
هوء لو رأينا منك أمرا ننكره لقومناك» قال: ففرح بذلك فرحا شديداء وقال: الحمد لله الذي جعل فيكم أصحاب 


محمد من الذي إذا رأى منى أمرا ينكره قومنى. قلت : سنده حسن. رجاله ثقات إلا يحيى بن عيسى وثقه العجلى 
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أو كان خطيبا ولو في يوم عيد لحديث أبي سعيد في اعتراضه على مروان بقوله له: غيرتم 
وبدلتم. وهو في الصحيحين". 

أو في خطاب سياسي للحاكم يلقيه الحاكم على الناس, فلفرد الرد عليه وهو على المنبر بعد 
تام كلامه كما ثبت في الرد على معاوية علنا'". 

وقلنا «بعد ام كلامه»؛ لأن السماع للمتحدث حتى ينتهي من المحاسن المرعية شرعا؛ 
لحديث «إفا بعثت لأتقهم مكارم الأخلاق»"» وهذا منه. ويستثنى من ذلك إن كان يفوتٌ الردٌ 
والأمر جَلَلُ يتعلق به حفظ دم أو عرض أو دين. 


برقم 21447 ط/ المدينة المنورة. قال أحمد: ما أقرب حديثه (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم). وقال ابن معين 
ليس بشيء» وقال النسائي ليس بالقوي. قلت: والخلاصة أنه يحسن حديثه. 
-١‏ أخرجه البخاري برقم الك ومسلم برقم كمل“لف ولفظ البخاري عن أبي سعيد الخدري, قال: كان رسول الله 
يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس 
على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعهء أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف قال 
أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحىء أو فطر فلما أتينا المصلى 
إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل 
الصلاة فقلت له غيرتم والله فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال إن الناس لم 
يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. 
؟- قولنا «كما ثبت في الرد على معاوية علنا» قصة معاوية أخرجها أبو يعلى بسند صحيح برقم 5+ عن ضمام 
بن إسماعيل المعافري عن أبي قبيل قال: خطبنا معاوية في يوم جمعة فقال: إنما المال مالنا والفيء فيثنا من شثنا 
أعطينا ومن شئنا منعنا فلم يرد عليه أحد فلما كانت الجمعة الثانية قال مثل مقالته فلم يرد عليه أحد فلما كانت 
الجمعة الثالثة قال مثل مقالته فقام إليه رجل ممن شهد المسجد فقال: كلا بل المال مالنا والفيء فيئنا من حال بيننا 
وبينه حاكمناه بأسيافنا فلما صلى أمر بالرجل فأدخل عليه فأجلسه معه على السرير ثم أذن للناس فدخلوا عليه 
ثم قال: أيها الناس إني تكلمت في أول جمعة فلم يرد علي أحد وفي الثانية فلم يرد علي أحد فلما كانت الثالثة 
أحياني هذا أحياه الله سمعت رسول الله لم يقول: سيأتي قوم يتكلمون فلا يرد عليهم يتقاحمون في النار تقاحم 
القردة فخشيت أن يجعلني الله منهم فلما رد هذا علي أحياني أحياه الله ورجوت أن لا يجعلني الله منهم. 
م- حديث (إنما بعثت لأتمم...) أخرجه أحمد برقم 8519 عن أبي هريرة بسند على شرط مسلم بلفظ «إنما بعثت 
لأتمم صالح الأخلاق). ومحمد بن عجلان وإن كان روى له مسلم في المتابعات إلا أن الحاكم صححه برقم خض 


على شرط مسلم وقال الذهبي على شرط مسلم. 
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فلو أمر الحاكم على المنبر بسفك دم معصوم محرم وجب الرد عليه ومقاطعته. 

أو سَبٍّ الدين, أو أمر بما يهدم أص وله القطعية؛ فالواجب هنا على الحاضرين كافة الإنكار 
عليه, أو الانسحاب من مكان الحفل أو الجمع؛ للنص وَكَدََرَلَ سكم فيلكتب أن إذَا معِعَمٌ 
_ ا 0 
لْمََفقِينَ وَالْكَفرينَ في جه جِيعًا 610 (النساء). 

دضع مدي لذن | رقم و ادقع الماك 

وللشعب اتخاذ آليات التغيير السلميء وهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وفي الحديث «من جاهدهم بيده فهو مؤمن, ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمنء وليس وراء ذلك من الاإيمان حبة خردل»1". 

ومع ما تقدم من أمور في آليات التغيير في كلامناء فلا بد من استقلال الكلام على أظهر 
آليات الاحتجاجات والتغيير والتعبير السلمي. وهي المظاهرات والإضرابات والاعتصامات 
والعصيان المدني, فنقول وبالله التوفيق: 

المظاهرات والمسيرات: 

يمكن تعريف المظاهرات والمسيرات بأنها تنظيم سلمي لسير جماعي مدني غير رسمي من 
وإلى مكان معين في زمن معين للمطالبة بأمر معين علنا. 

فإن لم يصاحبها سيرٌ فهو مهرجان أو فعالية. 

فإن صاحبها مكث في مكان إلى تحقيق المطلب فهو اعتصام. 

فإن كان شعبيا عاماء أي من عموم الشعب والجمهور وطال وتوقفت به حركة النظام فهو 
عصيان مدني. 

وقولي: «تنظيم سلمي لسير جماعي» خرج به السير الجماعي الخارج مخرج العادات في 
نقاط التجمع ونحوها وصولاء أو انطلاقا. 

وقولنا: «غير رسمي»» خرج به العروض والاحتفالاات ونحوها. 


وقولنا: «من وإلى مكان معين». خرج به الفعاليات والمهرجانات. 

وقولنا: في «زمن معين», لا بد منه؛ لآن الزمن المعين المتفق عليه شرط للحشد والسير, وإلا 
لم تكن مسيرة. 

وقولنا: «للمطالبة بأمر معين»» خرج به السير جماعات لنحو دراسة أو لقاء أو عبادة كحج, 
أو السير الرسمي في العروض المدنية والعسكرية والفعاليات والرياضات. 

وقولنا: «علنا» خرج به المظاهرة الصامتة: فإنها لا تعد مظاهرة في الأصل الغالب إلا 
باغللان المطالبائعووة: 5 جهر ا فنغارات ملقوظة ومكعرية غات فاق كانت مسيرة صنافنة 
أعلن عن مطلبها قبل ذلك ليعرف. 

والمظاهرات الأصل فيها الجواز, فإن كانت لنصرة قاطع شرعي أو مظلوم؛ أو قضية عامة 
أو خاصة كدعم المقاومة الفلسطينية وجبت إن لم يتم إلا بها استقلالا أو استكمالا. 

وكل ما يخدم الواجب الذي لم يتم القيام به فهو واجب» مثل: وجوب تحرير فلسطين من 
العدو الغاصب الكافرء فإن القيام بهذا التحرير الواجب لم يتم إلى الآن فكل وسيلة تصب 
فيه وفي خدمته واجبة؛ من مظاهرات وفعاليات وتبرعات» وإحياء للذكرى وبناء مؤسسات 
وتشكيل نقابات لحماية الأقصى وحماية المواطنين والسجناء وعمل أفلام وثائقية مستمرة 
وتعليم الأجيال في مناهج الدراسة ذلك؛ وكل وسائل النصرة للقضية مطلوبة حتى لا تضيع 
القضية وتنساها الأجيال ويُطبّع على وجود دولة الاحتلال الصهيوني. 

ومَّنْ مَنَعَ المفظاهرات من الفقهاء فهو إنما منعه في بلد معين نظرا لظروفها"". 

وتبقى المظاهرات على أصل الإباحة إلا إن ترتب عليها إزهاق الأنفسء وإتلاف الأموال» 
وتخريب المصالح. فإن حصل شيء منه بلا قصد من البعض وجب كفه وردعه. فإن ظهر 
كونه مندسا حُقّقَ معه؛ لأنه ساع بالفتنة فوجب كف يده وإظهار شأنه للعامة لتبيين سبب 
فعله الدافع له أو الجهة الآمرة ابتغاء الفتنة. 

وكذا يبين للناس حتى لو فعل ذلك من تلقاء نفسه. 
-١‏ وذلك مثل فتوى علماء المملكة العربية السعودية لأنها مقيدة بالنص في الفتوى بالمنع في بلد الحرمين لعلل تخص 
ذلك البلد وظروفها. وفتاواهم صحيحة, لكن لا يقاس عليها غيرها في التحريم؛ لأن لكل بلد واقعا وفقها وفقهاء. 
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والدليل على جواز كشفه قوله تعالى وِإلَايِبٌ أله الْبهْرَ لو ون الَْوّلٍ امن طارٌ 4 
(النساء:48١).‏ ولا يشمله أحاديث ستر المؤمن؛ لأن ذلك فيمن ارتكب محرما في نفسه غير 
متعد ضرره, وإلا لزم ستر القاتل. 

فهذا أراه فسادا ينسبه لغيره ظلما وعدوانا؛ ليمنع الوص ول إلى حق أو نصرة مظلوم 
بمظاهرة وقد فعل ذلك. 

ولا يندفع هذا الرمي العام بالكذب إلا ببيان عام للعامة؛ فتعين, ولفعل يوسف لدفع التهمة 
عن نفسه. ولم يقدم الستر على فاعلات ذلك١"؛‏ لتعلقه بمظلمة عمت فلا تدفع إلا ببيان عام, 
وشرع من قبلنا شرع لنا ولم يرد في هذه المسألة ما يخالفه في شرعنا. 

فيبقى أمر الاقتداء على وجهه «( أوْلَيكَ أذ حَدَى هد ََهُدَدهُمٌ أقْصَدِةٌ ‏ (الأنعام:٠5).‏ 
ولأن من قصد فضح مسلم بإلصاق تهمة كذب به فجزاؤه مثله بالبيان العام لفضح كذبه؛ 
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لآن جزاء سيئة سيئة مثلهاء فجاز فضح كذبه علنا 32 وروا سَيكَوِ سَيئَة مَتلهُا # (الشورى:٠1)»‏ 
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َم أعْتّدئ عَلَيَحُْ دَأعَتَدُوأ علي هِبِمِئْلٍ مَا أَعْتَّدَ عَلِيَْ وَأتَهُوأ اله وَاعَلَموَأ أن أله مَعَ لْمَيَقِينَ (88) 46 
(البقرة). 

ولأن الله يقول بو لَايِبٌ َه الْجَهْرَ باَلْسُوءِ ون ألْمَوَّلٍ لام ظْلِمَ 6 (النساء:8 6 .)١‏ 

ومن أتلف شيئا ضمنه شخصيا حال مظاهرة أو غيرها. 

فإن ادعى إغراء فلان له فأثبت الدعوى عوقب معه. 

ويحقق للوصول إلى الجناة» فإن لم يتبين شخص من أتلف لكثرة المظاهرة, أو لكثرة من 
فعل ذلك شرع على المسلمين تعويضه ببذل وعام؛ لأنه ضرر فاحش على خاص منسوب 

فإن لم يحصل ذلك عَوّض وجوبا من مال المسلمين العام من خزينة الدولة؛ لأن رسول الله 

م ودى قتيلا لم يعلم قاتله من بيت المال؛ لأن دم المسلم لا يسقطء وكذاماله لا يسقط 
-١‏ قال تعالى م وَدَا كيك أنووِ لمجم امول اليج إل ريلك متَعََُمَابَاللسوة الى ططَعنَ يرق يرهن 
علي (5) قَالَمَا حَطبكُنَذْ رودن يُوسقَ عن ند * (يوسف). 


إتلافه؛ ولأن المال العام وضع للمصالح العامة ودفع المفاسد العامة, وهذا منها'"؛ ولأن 
فرض حمايته على الدولة» فتعوضه عند حصول ضرر عليه حاصل من قصور في حمايته, 
وهذا نوع منه. 

فإن خرجت المظاهرات والمسيرات بأمر سلطة لنصرتها؛ التفافا على الشعب لتأبيد 
الرئتاسة:؛ أو قديدها لمنتهية فترة رئاسته أو تأييد ظالم؛ فحرام؛ لأنه من الزور والبهتان 
ومعاونة الظلم. 

والأصل في الفعاليات والمؤقرات والمهرجانات الإباحة ولا تحرم إلا بدليل. ويتعذر التحريم 
عينا لعدم وروده. 

وقولنا «عينا» أي بالنص على ذات المسألة. 

ولا يمكن إلا من طريق المحرم لغيره. وحاصله أن التحريم يحكم به إذا أدت هذه الأمور إلى 
مفاسد غالبة أو محققة, فإن كانت كذلك منعتء وإلا فإن غلبت مصالحها فهي مشروعة بهذا 
الأصلء وتجب إن لم يتم واجب إلا بها استقلالا أو استكمالا كما تقدم في المظاهرات؛ ولأن 
الله يقول في كل ما لم ينزل فيه تحريم :ِإعَمَ دعا 4 (المائدة:1١٠)»‏ وهذا نص في أن الأصل 


العنر: وهر الاباحة. 

أما الاعتصامات: 

فيمكن تعريفها بأنها: فعل شعبي يترتب عليه مكث مزمن في مكان متوافق عليه حتى 
الاستجابة للمطالب. 


-١‏ قولنا «ودى قتيلا؛ أخرجه البخاري برقم ١97‏ ومسالم برقم ه"4؛ واللفظ للبخاري أن عبدالله بن سهل 
ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأخبر محيصة أن عبدالله قتل وطرح في فقير» أو عين فأتى يهود فقال: 
أنتم والله قتلتموه قالوا ما قتلناه والله ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم وأقبل هو وأخوه حويصة » وهو أكبر 
منه- وعبدالرحمن بن سهل فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال النبي م لمحيصة كبر كبر يريد السن 
فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة؛ فقال رسول الله ل إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب رسول 
الله الم إليهم به فكتب ما قتلناه: فقال رسول الله ل لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم؟ قالوا: لا قال أفتحلف لكم يهود قالوا ليسوا بمسلمين فوداه رسول الله ل من عنده مثة ناقة حتى 
أدخلت الدار قال سهل فركضتني منها ناقة. 
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والإضرابات هي: الامتناع عن العمل أو نحوه للمطالبة بأمر. 

وقولنا «أو نحوه»: ليشمل إضراب طلاب. 

والأصل فيها الإباحة لقوله تعالى بَِوََدَ بَلَلَك مَاحرَمَ عَكَكْم لاما أطْظ ررق إله 4 
(الأنعام:؟ .)١ ١‏ 

وهذه ليست منها فتبقى على أصل الإباحة في ذاتها؛ ولأن الله قال عن كل مالم ينزل فيه 
تحريم مِإعَمَ دعبا » وهذا نص في الإباحة الأصلية. 

وتتعلق الأحكام بها بحسب آثارها الحالية والمآلية المترتبة عليها. 

فالاعتصامات والإضرابات إن كانت لنصرة الدين» والنهي عن الظلم؛ وردع مفسد أو 
فسا أو تأييد قضية عامة تتعلق بها المصالح العامة» أو قضية من القضايا الكبرى لشعب 
أو لعموم الأمة. كظلم حاكم, أو فساد سياسيء أو إداريء أو ماليء أو التدخلات الأجنبية في 
أي شأن للبلادء فحكم الاعتصامات وأخواتها -حينئذ- تشمله أدلة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ومشروعية كل منها معلومة؛ ودرجاتها متفاوتة من وجوب أو تطوع. 

ولا تجوز الاعتصامات إلا بعد تبين حقيقة الأمر بجلاء ووضوح. وإلا حرم لقوله تعالى 
:3 وَلَاتَقَفٌ ما ليس لَك يو عِلْم 6 (الإسراء:7؟). 

ولأن مارستها بلا حاجة حقيقية ضررٌ لا يتسامح فيه؛ ولآن وجود الضرر في الاعتصامات 
أمر مسلم, لكنه يتحمل لدفع أمر أكبر وأضرء فإن لم يكن ذلك حقيقيا صار الضرر الناتّج عن 
الاعتصامات بلا مبرر شرعي, وهو دفع ضرر أكبرء فحرم. 

فإن كان لمجرد المعاندة والمناكفة فيحرم؛ لأنه بغي وعدوان هلا تَعَاووأ عَلَ الات عدون 4 
(المائدة:؟). 

أنواع الاعتصامات: 

-١‏ الاعتصامات الطلابية: 

الاعتصامات الطلابية في الجامعات والمدارس الأهلية المقصود منها الربح جائز إن كان 
لمطلب حق لا يخالف الشسرع أو القانون المنبثق منه. ولا يخالف الشروط واللوائح والأنظمة 
العادلة التي تسير عليها هذه المرافق العلمية. 


فأما ما خالف الشرع فهو معصية, كمظاهرة لنزع الحجاب, ومنع الصلاة في هذا المرفق» أو 
مظاهرة لدعم مفسد تعصبا لحزب أو لمصلحة ذاتية» فهذا محرم. وكذا المطالبة بها كتابة أو 
شفاهة؛ فرادى أو جماعة, باعتصام, أو تظاهرء أو فعالية أو مهرجان, أو إضراب. 

والأمر والإذن والتصريح بأي شيء مما سبق باطل؛ ولا طاعة لأحد ولو كان ولي الأمر 
الأول والأكبر أو ما دونه في مخالفة أمر الله ورسوله 8 أو زوجاًء أو حزباً أو نقابة: أو 
اتحاداً. فلا طاعة لهم في المعصية. 

وكل ماخالف من الاعتصامات ونحوها الشروط واللوائحٌ والأنظمةً العادلة في تلك المرافق 
فالأصل المنع من الاعتصام لأجله؛ لأن هذه شروط, والمؤمنون عند شروطهم, إلا ما كان من 
هذه الشروط مخالفا للمصالح العامة فهو عبث باطل. 

وهذا في مرافق التعليم الحكومية ظاهر؛ لأن تصرفات الولاة منوطة بالمصالح الغالبة. 

وأما في المرافق التعليمية الخاصة التي يقصد بها الربح؛ فإنها معاوضة محضة من باب 
الإجارة؛ لأنها بعوض مالي مقابل تعلم. 

فماخالف هذا العقد من إخلال مؤثر في العملية التعليمية؛ فيجوز للطلاب المطالبة 
بمتقضيات العقد مع المرفق التعليمي؛ ووجب على الإدارة الاستجابة لذلك؛ لوجوب الإيفاء 
ببنود العقود بالنص :ِإأوَهْوايلَحُفُو 4 (المائدة:1). 

ويجوز عند الحاجة القيام بنشاط طلابي كمهرجان, أو اعتصام لالجاء الإدارة للتجاوب 
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فإن كان المرفق التعليمي أهليا خيريا: فالحقوق الطلابية التي لا تختص بمكان دون آخر نحو: 
وجوب تسليمه مؤهلهه أو رفع ضرر ظاهر وقع عليه خطأ أو عمداء كضياع أوراق امتحاناته, 
وثبت حضوره بتوثيق وتوقيع؛ فوقع ظلم عليه في ذلك بلا تعمد. 

أو وقع عمدا كتأخير بطاقة؛ أو رقم جلوس لا يدخل الاختبار إلا به فهذه وأمثالها حقوق 
مستوية, فما أخل بشيء منها إخلالا فاحشا لا يمكن تداركه وترتب عليه ضرر لم تدفعه 
الإدارة بعد متابعة ومطالبة كافية؛ فنصرته واجبة من زملاته أو الكيان النقابي الطلابي 


المقدمة في فقه العصر | 271 
بأي فعالية طلابية سلمية لا يترتب عليها إفساد وإتلاف منهم؛ لأن نصرة المظلوم واجبة. 
وقاعدة الاعتصامات والاضرابات وأخواتها أنها: 

أولا: لا تحوز إلا بتبيين حقيقة الأمر المراد إحداث ذلك لأجله. 

ثانيا: كل اعتصام أو إضراب لأجل أمر يحق لمن اعتصموا ضده أن يفعله شرعا أو بقانون 
منبئق منه فهو غير جائزء نحو فصل طالب؛ لمخالفة معتبرة عقابُها الفصل حسب اللوائح. 

؟- اعتصام الأجراء والموظفين: ْ 

والنوع الآخر من الاعتصامات هو: 

اعتصام الأجراء والموظفين, فهذا قسمان: منه قطاع خاصء ومنه عام. 

وقاعدة ذلك: كل اعتصام للإيفاء ببنود العقد مشروء؛ لأنها مطالبة مشروعة فتصح 
بالقول والفعل. ويشترط عدم حدوث ضرر فاحش أثناءه» لأن الضرر لا يدفع بالضرر, إلا 
في حالة وجود ضرر عام فاحش آخل يحقوق الأجير والموظف» فلا مائع. 

ولو جدية كور غير ساكب #التييازة الفجازية جز عمد ين الأحر اد فننظ رفن ألية 
دفعه أما الضرر بمباشرة فعلية وهو الإتلاف باليد تعمداء فهو حرام؛ ويضمن المتُلفٌ ما أتلقّه. 
والضرر العام يقدم دفعه على الخاصء ويتحمل الخاص عند التعارض. ْ 

ولأن ارتكاب المفسدة الأخف لدفع المفاسد الأعم مشروع, وهذا منه؛ ولأن الضرر التجاري 
من الإضراب والاعتصام يسيرٌ غالبا في القطاع الخاص والعام. 

أما الخاص؛ فإن تضرر تضررا بالغا حرم؛ لأن الضرر لا يدفع بالضررء بخلاف العام فالضرر 
عادة لا يؤثر؛ لأنه -بالنسبة إلى القطاع العام ككل- يسير. 

وإذا كان الاعتصام أو الإضراب لطلب زيادة في المرتب لم يتضمنه العقد, والزيادة لا تضر 
بالمرفق» ومما يمكن زيادة مثلها لمثلهم بلا ضرر وتنفع الأجراء, فإنه يباح ذلك؛ لأن طلب الأجير 
زيادة في أجرته مباح؛ وما ترتب على ذلك مباح من إضراب, أو اعتصام لا يخل بسير العمل» 
فإن أخل منع؛ لأنه ضرر على خاص من خاصء, والضرر لا يدفع بمثله. وخلف للعقد؛ لأن 
المطالبة بزيادة عوض على ما في العقد مباحة مالم يترتب عليها ضرر وإلا منعت, إلا إن كان 


الراتب غير عادل ولا مجزئ, فهو من الظلم والغبن الفاحش, فيدفع. 

فإن طالبوا بحقوق مقرة شرعا وقانونا كنثريات أو بدلات سفر ونحوه فإنه يرجع فيه إلى 
العرف؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطاء وإن لم يتتضمن العقد. إلا إذا نص العقد على 
إسقاطهاء فالتصريح مقدم على الدلالة» ولهم إذا لم ينص على إسقاطها المطالبة بها بسائر 
الوسائل التي لا تناقض الشرع. 

ويجوز اعتصام أو إضراب غير مخل ولا مضر ضررا فاحشا بالعملء كإحداثه متقطعا 
على فترات؛ لتحقيقه دفع المفسدة العامة على الأجراء والمفسدة الخاصة على رب العمل 
الفعلي أو الاعتباري. 

أنواع الإضرابات والاعتصامات للأجراء والموظفين: 

-١‏ في القطاع العام. 

١‏ - في القطاع الخاص. 

"- في المجال الطبي. 

؛ - في المجال التجاري. 

ه- في المجال التعليمي. 

-١‏ في المجال العسكري والأمني. 

أما الإضرابات والاعتصامات في المجال الطبي فالأصل أنها جارية في الحكم كأحكام ما 
سبق: من أن الأصل الإباحة وغيره في الجملة, وأفردت لتعلقها بحفظ النفس بالمباشرة. 

فيجب على طبيب موظف وصلت إليه حالة مرضية اعتيادية معاينتها؛ لأن هذا هو أصل 
العقد معده. والايفاء به واجب عليه كفاية!". 

وإن كانت الحالة المرضية طارئة لا تحتمل التأخير تعين عليه إنقاذهاء فإن أبى ذلك لعلة 
إضراب أو نحوه, فهلك المريضء أو تلف عضو منه فإنه آثم. 

وإثم قتل نفس هلكت بالإمكان له إنقاذها يستنبط من قوله تعالى مي نْأَجَلٍ دَلِقَ كتَبْمَا 


ع 


-١‏ قلت «كفاية» لأن الحالات الاعتيادية يجوز للطبيب أن يحولها إلى غيره. 
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عَكَ بق سر ِيلَ آم من مَكَلَ تَفْسَا َي مقي أو ساد فى الذرْضِ مَحَكأََمَا َتَلَ لاس جَيِيمًا 
َع لَعيَاهًا مَكَأنَآ لحا آلنّاصَ جمِيعا 4 (المائدة:7). 

والإحياء يكون بإنقاذها من التلف المهلك ونحوه. والقتل يكون بالمباشرة أو التسبب؛ وهو 
من الإفساد في الأرض في حالاتء ومنه ترك إنقاذ مريض في حالة يمكن إنقاذها بيسر, كحالة 
ربو شديدة أدت إلى الاختناق» وبالإمكان للطبيب إعطاؤه الأوكسجين حال وصول الحالة» 
فامتنع لعلة الإضراب؛ فمات الرجل أو تلف عضو منه بشلل لنقص الأكسجين, فالطبيب 
مشارك في الفساد في الأرض؛ فيأثم» وقد يضمن بغير قصاص. 

قواعد هامة: 

والقاعدة في جميع الإضرابات والاعتصامات بالنسبة للضرورة: 

-١‏ أن ماترتب عليه امن ضرر حالاً أو مالا ويمكن تفاديه حالا فهي جائزة بالتفادي, 
كإضراب على منافذ السيرء فيمكن ترتيب فتح المنافذ مع استمرار الإضراب في المحل. 

١‏ - مالا يمكن تفاديه حالا ويمكن دفعه مآلا فلا مانع منه في الجملة كإضراب طلاب لفصل 
دراسي يمكن تعويضه بمثله في زمن العطلة الدراسية. 

- وما لا يمكن تفاديه لا حالا ولا مألا لتعلقه بإزهاق نفس أو تلف عضو فيحرم كإضراب 
الأطباء إن حصل هذا الضرر. 

ضوابط هامة للإضرابات والاعتصامات في المجالات المختلفة: 

-١‏ الاضرابات في شريحة من القطاع العام ولو سببت أضراراً إلا أنها يمسيرة في التأثير 
في القطاع ككل فتتحمل ويدفع ضرر على المعتصمين والمتضررين إن كان ضررا معتبرا. 

ولأنه يمكن دفعه مآلا بإضافة دوام بقدر زمن الإضراب يدفع به الضرر. 

١‏ - فإن كان في القطاع الخاص فالأصل المنع منه مع حصول الضرر؛ لأن الضرر لا يدفع 
بالغسرر؛ ولأنه ضرر معتبر في الواقع ليس بيسير؛ ولأن الضرر في هذا القطاع لا يتحمل 
غالبا ولأن العقديمكن فسخه ابتداء من طرف القطاع فيمكن فسخه في الأثناء لطارئ 
إضرابء أو اعتصام لموظفين. 


بخلاف العقد مع القطاع العام؛ فهو عقد مع الدولة, وهي ملك للعموم؛ فالوظيفة الحكومية 
عقد لازم من الطرفين؛ لأن التوظيف الحكومي هو من المال العام فكان حقا عاما بشروطه, 
فلا يحق للجهة فسخه لإضراب؛ لأنه حق مقن عام. وما ترتب على المشروع مشروع وهو 
الإضراب في حق مشروع., فلا يعاقب فاعله. 

9 اما الإضرابات الظبية إن مسصتلكه البح رقا من زاوم يقايم الرقوة الداخانى بالقنا 
الحالات الطارئة أو ما مألها إلى الضرر. 

؛ - أما الإضرابات من المعلمين وأساتذة الجامعات فهي من النوع الثاني؛ لأنه ما يمكن دفع 
ضرره مآلا بتمديد الدراسة أو تكثيف ونحو ذلك. 

ه - أما الإضرابات والاعتصامات في القوات المسلحة والأمن والشرطة والمرور فهي إن 
عمت محرمة لا تجحوز؛ لأدائها إلى مفاسد كبيرة خارجية, وداخلية» وإزهاق الأنفس, وإتلاف 
للأموال» وانتشار للجريمة؛ لعدم وجود من يمسد مسدهم, وعوضها تشكيل لجنة داخلية 
للمطالبة بحقوقهم. 

وقولنا «إن عمّت»: شرط للتحري؛ لجواز الجزئية بشروطها. 

1- يحرم إضراب أئمة وخطباء المساجد ومدرسي القرآن لأدائه إلى تعطيلها؛ ولأن الأصل 
فيها الطوعية والمجانية. 

/- أما إضراب واعتصام القضاة فهو جار على أصل الجواز بالتفصيل السابق. 

وفرض واجب بقاء طائفة للبت في القضايا العاجلة وما في حكمها؛ لأن تأجيل رفع الظلم 
محرم. 

4- وقطاع الاتصالات والمواصلات بأنواعه وكذا الإعلام وغيرها على أصل جواز 
الإضراب والاعتصام؛ لحاجة بحسب ما سبق من القواعد الضابطة. 

9- والإضراب في قطاع الكهرباء إن عم ترتب عليه تعطل أمهات المصالح؛ فحرم. ويجوز 
إذا رُنَبَ بقاء ما يقيم الضرورات ويدفع كبائر المفاسد جمعا بين المصالح ودفعا للمفاسده 
ومثله قطاع النفط والغاز. 
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وأما العصيان المدني: 

فيمكن أن نعرفه فنقول: 

العصيان المدني هو: ترك الطاعة لمن تجب له طاعة مقيدة من البشر لعلة. 

وأمامن تجب طاعته مطلقا وهو الله ورسوله فيحرم العصيان لأي أمرء لقوله تعالى 
+« وَنسَحَدَر اَن ينعن أسروء أن ضيبم تدأ وَمُصِبجمٌ عَدَابُ ألم (:5) 6 (النور). وقوله تعالى 
يعوا أله يحوأ اليسُولَ 6 (التغابن:؟١).‏ والنصوص كثيرة. 

وطاعة الله ورسوله هي: عدم مخالفة القرآن والسنة. 

وأما من تجب طاعته مقيدة فهم: 

أ- الوالدان ما لم يأمرا بخلاف ما أمر الله به ورسوله. 

ب- والزوج طاعته واجبة على الزوجة في المعروف هن أطَعَسَكُمْ فلا بنَحوأَك أَعَلهِنَ مكيلا د( 
(النساء:؛ ؟)» فإن أمر بما لا يجوز في الشريعة فلا طاعة له. 

ج- وطاعة أولي الأمر للنص وال ن؟: #6 وهو مقيد بقوله تعالى في نفس النص 
إن نوكم في سَىْءِ فردُوه لاله وَالرَسُولٍ #: (النساء:09). أي إذا اختلفقم مع أولي الأمر فتابعوا 
طاعة الله ورسوله. 

والعصيان المدني هو: ترك طاعة الحاكم, وهو مقيد في الإطار المدني السلميء لا المسلح؛ لأن 
المسلح له شروط عسيرة وتقديرات صعبة. 

فإن أمر الحاكم بأمر على خلاف الشريعة؛ أو على خلاف ما تقتضيه المصلحة الغالبة العامة, 
وخلاف مقتضيات العقد معه الممثل في الدستورء فأمره باطل ولا طاعة له فإن أجبر الناس 
على طاعته فهو منكرء فمن استطاع تغييره وجب عليه باليد واللسان والقلب؛ للنص في 
قوله ل «سيكون أمراء يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون, فمن جاهدهم بيده 
فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤّمن وليس وراء ذلك 


حبة خردل من إيمان»' أخرجه أحمد وغيره. 


والاستطاعة إما: 

-١‏ فردية في تحمل البلاء كسيد الشهداء الذي أمر ونهى فقتل» وهو ثابت في النص 
الصحيح «سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله"/ وكصاحب قوم 
فرعون الذي آمن سسر أل وَكَالَ وجل وكين َال رعو يَكُثْرُ هه 6 (غافر :18 وكما 
فعل الأنبياء والرسل مع الجبابرة وهم فرادى. 

١‏ - أو جماعية: فإن كانت بالسلاح منعت؛ لأنها تغلب عليها الفتنة التي تحاوز حدود الجواز 
ويتعذر تقديرهاء وإن كانت بغير السلاح كالخروج في مظاهرة:؛ أو اعتصام, أو إضراب فلا 
مانع فيه في الأصل على تفاصيل سبقت. 

فإن استطاعوا تغيير المنكر بذلك كفىء فإن لم يُستطع ذلك فهذا الحاكم الآمر على خلاف 
أمر الله ورسوله وخلاف مقتضيات المصلحة الغالبة العامة تعتبر أوامره باطلة» وهو فاسق» 
وولايته باطلة؛ لأن الولاية لا يعهد بها لظالم مَالَلَاينَالُ عَهَدى الطَِمِينَ 2 (البقرة)؛ 
ولأن الله شرط في الحكم العدالة ييحم به دَوَاعَدَلٍ يِنَكُمَ 6 (المائدة:90). 

والعدالة في الشخص غير العدلء بل هو من مقتضياتها. 

فأوامر هؤلاء المخالفة للشريعة هي الأهو اء» والله يقول هِإوَلَا تَتَّئِحَ أَهَوَاءَهُمَ 6 (المائدة:/؛). 

فيحرم العمل بهذه الأوامر, وللنصس 3١‏ وَلَامطِيعوَا أت المسرؤين 0 الَنَيِفْسِدُونَ ف الْارْضٍوَلا 
يِصَلِحْوبَ (5) 6 (الشعراء). 

وهو معنى العصيان. 

فإذا اتفق الناس عليه فقد اتفقوا على العصيان وهذا هو العصيان المدني؛ ويدل له حديث 
البخاري «هلاك أمتي على يد أغيلمة سفهاء من قريش. قالوا: ما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس 
اعتزلوهم»!"2» والاعتزال الشعبي هو مقصود العصيان. 

وللحديث الصحيح «لا تكن لهم جابيا ولا شرطياء ولا خازناء ولا عريفا»!". 

-١‏ تقدم تخريجه. 


-١‏ تقدم تخريجه. 
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وقد يكون هذا جزئياء أو كليا بحسب مخالفة الحاكم للشريعة وما انبثق من المصالح العامة 
للناس. 

فيكون جزئيا مع جزئيات المخالفة» وكليا مع كليات المخالفة. 

ويجب هنا التفريق بين مسألتين هما: الحاكم العاصيء والحاكم الآمر بالمعصية. 

فالحاكم العاصي في نفسه فاسق والأصل بطلان ولايتهء لكن إن أجرى العدل والحق 
فالصحيح أن أمره إلى الله. 

ومترتبات الإنكار العام بالإضراب ونحوه لمعصية الحاكم فيما بينه وبين الله غير مشروعة؛ 
لأنه في معصية نفسه كآحاد الأمة. يوجب ذلك نصحه سرا وموعظته وعدم فضحه إلا إن 
أعلن وجاهرء لأن الناس يقتدون به. 

بخلاف الحاكم الآمر بالمعاصيء فهنا تعلقت المعصية بأصل وموضوع الحكم, فهذا معصيته 
في ما أمر على خلاف الشرع واجبة وفرض عين على كل أحد. 

فإن أكثر من ذلك كثرت معصصسيته وتوسعت حتى يتشكل عصيان مدني مجتمعي فردي 
وأسري ومجتمعي ولو بلا توافق. 

فإن توافقوا وأعلنوا فهو من التعاون على البر والتقوى. 

وهذا هو العصيان المدني الفردي السلمي الذي ينتهي بانتهاء المفاسد ورفعهاء أو بإسقاط 
الآمر بمعصية الله والفساد في الأرض باسم الشعب وشرعيته وهو الحاكم, وكل هذا جائز. 

ويدل له الكثير من النتصوص كأمر بالمعروف ونهي عن المنكرء والتعاون على البر التقوى, 
وحديث البخاري «لو أن الناس اعتزلوهم» وحديث «لا تكن لهم جابيا ولا شرطيا ولا خازنا 
ولا عريفا»» ومنه قوله تعالى 0 يضام البق م ينو / يصِرُود 50 (الشورى). 

فإن بغى عليهم نظام حاكم؛ فعلى الشعب أن ينتصر على هذا البغي بوسائل تجلب أفضل 
المصالح وتدفع أكثر المفاسد. 

والاعتتصامات والعصيان المدني السلمي العام لإاسقاط البغي الظالم هو من الانتتصار 
على البغي, وهو أعلى أنواع الانتتصار؛ لأدائه إلى إزالة الظلم والبغي بقوة الجماعة العامة 
سلنا. 


لوكي" 
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والعصيان المدني ليس خروجا على الجماعة والنظاء؛ لأن الذي تمارسه هي الجماعة كلهاء أو 
غالبهاء ولأن دلالات المنصوص دلت عليه. وقواعد وأصول الشرع لا قنعه. 
وهناك فرق بين خروج الجماعة ككل على الحاكم» وخروج شرذمة من الجماعة على الجماعة 
وهو الانقلاب, أو عن الجماعة وهو الانشقاق, والحاكم خارج عن إرادة الجماعة وهو فرد 
خالف مقصود العقد المبرم معه, وعاد عليه بالإبطال فبطل عقده وخرج عن الجماعة وشرطها 


ويدها. 


ومن الأدلة قوله تعالى «( ومن سوبد لماعم نسيل (2) نالعال 
يموت داس وَبَبَوَ فى لض َي ِالْحقّ # (الشورى). 

فهذا يدل على أن الانتتصار العادل الذي يقوم به المظلوم ضد الظالم لا يؤاخذ عليه, وهذا 
عام يدخل فيه الإضرابات والاعتصامات, والمظاهرات؛ والعصيان المدني» وكلها وسائل 
سلمية لتغيير المنكر والظلم, فجازت. فكل مظلوم صنع ذلك فلا سبيل عليه بل يعد فعله 
من الأمور التي مدح الله بها المؤمنين. 

ويصنع كل ذلك بحسب المظالم عموما عاماء أو عموما خاصا. 

فالبغي العام يدفع بما يناسبه زمانا ومكانا. 

والظلم العام على الأمة يدفع بتغيبر عام من الأمة لقوله تعالى :رت أله لَابمَيرْمَابَِوَوِحَقٌّ 
يمسم #6 (الرعد :1 .7!)١‏ 

فشرع فعلها جوازا أو وجوبا؛ لأنها وسيلة إلى تغيير المنكر, والوسائل تأخذ أحكام المقاصد. 
ولأن من ادعى المنع لا حجة له سوى التعلق بأحاديث الصبر والطاعة والخروج؛ وكلها لا 
تأتي هناء إذ هي واردة في وقائع جزئية يسيرة لا في عموم فساد في الأرض»؛ وشرط القياس 
مساواة الفرع للأصل المقيس عليه؛ أما كونها خروجا فلا معنى له؛ لأنه وارد في الخروج 


-١‏ فهذا أمر بتغيير الجبن إلى شجاعة, والسكوت عن الظلم إلى التعبير ضده» والتعاون مع الحاكم الظالم إلى 
التعاون مع الشعب» والنفاق والمداهنة النفعية إلى البراءة منها وتحديد الموقف. 
العربي» ثم أضفت له بعد الثورات في أول سنة ١101م‏ تمام الجزء الاقتصادي وبعض المسائل المتفرقة. 
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المسلح, وليس هذا موضوع البحث هنا وإلا للزم ترك الأمر بالمعسروف والنهي عن المدكر 
سلماء ولكان سيد الشهداء الذي قال الحق لظالم فقتله خارجا عن الحق, ونَّا كان أعظم الجهاد 
كلمة حق عند سلطان جائرء ولبطلّت نصوص وقواطع محاربة الفساد في الأرض. فتبين 
بطلان هذا القول/". 


-١‏ انظر ما كتبته بتوسع في فقه السمع والطاعة. 


العلاقات الدولية 
والسباسات الخارجية 
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العلاقات الدولية والسياسات الخارجية 
الأصل دعوة كل كافر لا قتل كل كافرء والأصل السلام لا الحرب, لقوله تعالى #(وَجَعلنٌ 


شُعو'ا وَل ارا (الحجرات:١1)»‏ وقوله تعالى «١‏ لاروك امعان لوحف ادن ور 
ومن درك أن بوه وَنقسِطو ألم إن هحب الْمُفَسطِنَ 2 (الممتحنة). 

والأصل إعداد القوة البالغة بجاهزية بالغة للردع عند فرض ذلك فرضا شرعيا". 

- الأصول الستة التي تقوم عليها العلاقات والسياسات الخارجية: 

والعلاقات والسياسات الخارجية قائمة على ستة أصول استنبطناها بالتتبع والاستقراء 
من نصوص القرآن والسنن ومقاصد وقواعد الشرع. 

فالعلاقات بين دولة الإسلام وغيرهاء وبين المسلم وغيره: تعاونية؛ تبادلية» سلمية؛ مثلية, 
عادلة. والقتالية استثناء عند اقتتضاء السبب من عدوان أو فتنة لأهل الإسلام؛ أو لمن أراد 
الدخول في الإسلام. 

فقولنا «تعاونية»: وذلك كما تعاون رسول الله .8 مع يهود أول مقدمه المدينة على حماية 
المدينة بوثيقة مشهورة منقولة بالاستفاضة عند أصحاب السير!". 

وجاء في الصحيح عند البخاري أن علي بن أبي طالب ذهب مع يهودي لجلب الإذخر وبيعه 
في السوق لوليمة عرسه'””/ وهذا تعاون. 

وكانت الأسواق التجارية مفتوحة للتجار, وقان عمر ذلك!*» وأمر بتيسير عمل التجارة 


-١‏ والجهاد مفروض لتكون كلمة الله هي العلياء وحتى يكون الدين كله للهء وحتى لا تكون فتنة؛ ولدفع بغي 
وعدوان» انظر فقه الجهاد من كتابنا هذا. 

؟١-‏ تقدم تخريجها. 

*- أخرجه البخاري برقم ٠١4‏ عن علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن عليا قال كانت 
لي شارف من نصيبي من المغنم» وكان النبي أعطاني شارفا من الخمس فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت 
رسول الله ال واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين 
وأستعين به في وليمة عرسي. 

4- قولنا «وقنن عمر ذلك» أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف بسند صحيح برقم ٠١85‏ أن عمر بعث عثمان بن 


د لمر 
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من كفار وغيرهم. 

واقترض م من يهودي, فقد ثبت في الصحيح أنه م مات ودرعه مرهون عند يهودي 
قن شير 

وزار 6 يهوءٌ وأكل من طعامهم!"/ وأحل الله لنا طعام أهل الكتاب والزواج منهم بالنص» 
وهذا يْثل أقوى العلاقات الاجتماعية والإنسانية والتعاونية و( ْم لكك لطبت ولام 
لذ أووأ الككب حِلٌ لَك طعا كم ِل طم وَالْمحَصَتتُ ون الت والْحْصَكتُ ين الَدينَ ونوا الككب من 
يج بارع لوق كينت 12 لضي ولا نقزؤف: لقدار ون تكذ الاي نقذ حل 
عَمَلَُ وهو في اَيَو نكري )4 (المائدة). 

وهاجر المسلمون إلى الحبشة عند النجاشي وهو على النصرانية» وهو كاللجوء السياسي 
اليوم. 

واللله يقول :< لَك الع اين لم يلوك في ارين وَرح روث ين ديرك أن بوه وتفسطوا لهم 46 


(الممتحنة:/). 
فأمر بالسبرء وهو ما أمر الله به في آية التعاون «ِإوَتسَاوأ عل راقو وَلاتمَأعكَلمٍْ 
وَالْعدون (المائدة:؟). 


وعليه فالتعاون الدولي بين دولة اللإسلام وغيرها من الدول؛ وبين المسلمين وغيرهم: رسمياء 
وشعبياء وفكرياء وإنسانياء وسياسياء واقتصادياء أمر يمثل الأصل في التعامل مع الدول. 
فلا مانع من إقامة علاقات الابتعاث العلمي» والتبادل التجاري» والاقتتصاديء والحوار 
الفكريء والاغاثة الانسانية الرسمية والمدنية للمتضررين والمنكوبين. 
حنيف؛ فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل عشرين درهما درهماء وكتب بذلك إلى عمر بن 
الخطاب فرضي وأجازه» وقال لعمر: كم تأمرنا أن نأخذ من تجار أهل الحرب؟ قال: كم يأخذون منكم إذا أتيتم 
بلادهم؟ قالوا: العشرء قال: فكذلك فخذوا منهم. 
-١‏ تقدم تخريجه. 
؟- قولنا «وأكل من طعامهم») يدلل ذلك ما أخرجه البخاري برقم 111 ومسالم برقم 84 من حديث أنس أن 
يهودية أتت النبى / بشاة مسمومة فأكل منها فجىء بها فقيل ألا نقتلها قال: لا فما زلت أعرفها في لهوات 
ل ْ 
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وكذلك الاقتتراض الدولي بدون فوائد, أو الشاركة في شركات استثمارية داخل الدولة 
وخارجهاء لا مانع منه. 

وكذا تبادل الزيارات الرسمية التي تهدف إلى التعاون الدولي الاقتتصادي والسياسي» 
بشرط ألا يكون مصادما لأصل شرعي كتسليم مسام أو لاجئ سياسي كافر مستجير 
في دولة الإسلام لدولة كافرة؛ لأن ذمة المسلم لا يجوز أن تخفر؛ للنص «ويسعى بذمتهم 
أدناهم»!. 

كما لا يجوز التعاون المؤدي إلى ضرر وإذلال وارتهان لدولة الإسلام. 

وقولنا «تبادلية»: مثل تبادل التجارات والخبراء والخبرات والبعثات الدبلوماسية والأسرى 
والمصالح والمنافع العامة التي تعود بالخير على الأمة. 

وأفردناها عن التعاونية مع دخولها فيها؛ لأن العلاقات التبادلية أخص سياسة؛ لأنها مقابلة 
مشروطة با يقابلها به الآخر بخلاف التعاون» فقد يكون ابتداء من جهة لا تبادليا مشروطا. 

وقولنا «سلمية»: هذا هو الأصل في التعامل؛ والحربٌ استثناء بشروط لقوله تعالى :9 يتأي 
دس إِنَا فين دكروَدقٌ ومني سوا وَقكِل ليرا # (الحجرات:١1)»‏ فالتعارف مقصودُ 
والقتال خلافه. 

ولقوله تعالى :إوَقُولُوألِنَاس حُسَمًا # (البقرة:8)؛ وهذا عام. 

وقوله تعالى :9 وَمَآأرَسَلعك ]لَاسَمَةَللَصَل 40 (الأنبياء)» والرحمة قائمة على السلام 
العالمي وتبادل المصالح. 

وقوله تعالى و( لَك الدع ين بدك ف الي ولرع جوف ين وبر أك وهر وَمقسِطوا لي إن 
هحب ألْمَقَيطِينَ 2 * [اكمتحدة): 

أما الأوامر بقتال المشركين والكفارء فقد أجبنا عليها في فقه الجهاد من كتابنا هذاء وقررنا 
أنها مسببة معللة لا أصل مبتدأ يتعامل به. 
-١‏ أخرجه أحمد برقم 71741 من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كر قال في خطبته وهو مسند 
ظهره إلى الكعبة : المسلمون تكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. قلت : هذه الصحيفة حسنة 
صحيحة. وأخرجه أحمد كذلك برقم 491 عن علي بسند على شرط الشيخين. وهما في سنن أبي داود والنساثي. 
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وقولنا «مثلية»: لقوله تعالى في السلم #لوَإِن جَسَحُوأ سم بسح لا وَتوكَلَعَل أله 4 
(الأنفال:11). 
والنهي عن طلب السلم منا هو مع عدم طلبهم ذلك؛ فيكون الابتداء به فيه نوع وهن؛ 
ولأنها خلاف سياسة المماثلة: إذْ من حارب قوبل بالمثل» فعرض السام عليه ممنوع ابتداء؛ لأنه 


يؤْرّل بالوهنء قال تعالى 2( مَل يمُأ وكَدَعوَلَ سوسم أكون وله مَعكم 6: (محمد :9؟). 
وقسال جل لَإِبتوك لعن الي لبوك في نوجوري مركم أن موه وَنْقسِطْو لوم نهب 


لْمَُيطِينَ[2) © (الممتحنة). 

وقال في المماثلة السيئة ه( وَحَرُوا مَوٍ سَيتة متها # (الشورى::؛). 

وقال بِسَمٍ أغتدئ عَلِتِكم دعت دعل هِِِدلٍ ما أعتَدَى عَلكَكم وفوا لَه وعلمُوَا أله َعَالْميقِين (59) 6 
(البقرة). 

فأمر بالاعتداء المماثل لا مجرد دفع الاعتداء. فمن احتل دولة للإسلام فالرد من وجهين 
واجبينء الأول: إخراجه منه. والثاني: الاعتداء عليه باحتلال ثماثل قدرا وزمنا ومكانا عند 
القوة وإلا اكتفي بمجرد الدفع. هذا ما تقتضيه الآية من الفهم. 

وإخراج الاحتلال دليله الخاص «ِإوَكْجُوهُم من حيْتُ حجُوم 4 (البقرة:151). 

وقولنا «عادلة»: دليله قوله تعالى وَل يَجْرِمَتَكَُ مَكَانُ َرَو عَآَلَاتَأ داهو 
أَكَرَبُ لِلتَّهوَ وتوأ لَه (المائدة:)» فأمر بالعدل مع العدو. فكيف مع من يعدل معك 
ويسالمك؟ 

ولا يلزم من كون الدولة دولة حرب أن شعبها كذلك؛ بل عامة مواطنيها وقاطنيها أهل 
سلم؛ من نساءء وأطفال» وشيوخ؛ وعباد. 

وكل من لم يقاتل ويعاون ويظاهر على الحرب فهو من أهل السلام؛ لعموم قوله تعالى 
:3 لهك لَه عن انين لم بعَدلوحٌ في ادن وَلر جوم ين دير أن بروهر ونفيطوأ ليم إن لَه حب 
مقن 0 إنَنَا بتك معن ادن وهف لذن ورج مك مين دبك وظهروأعك راك أن لوهم وَمّن 
يولم ويك هميخ ن( 6 (الممتحنة). 
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وقولنا «قتالية عند اقتتضاء سببه من عدوان»: لقوله تعالى 7 وَكََتِلُوا فى سب لٍَمَِ اذه 
يُعِوُتووَلا َْمَدُوَاً 4 (البقرة:150) ودفع فتنة عن أهل الإسلام؛ لقوله تعالى «( وَكَيِبُوهُمَ 
حَيَّ انكو يِنَب وَيحكُونَ ألزِينُ كله يِه 4 (الأنفال:1) وهذا عام؛ فيشمل قتال من 
منع الناس عن الدخول في الإسلام, أو قَنَنْ من أسلم واستضعفه, وأسباب القتال دائرة على 
هذال". 

العلاقات الأمنية: 

وتنقسم الأنظمة إلى: 

١‏ - أنظمة حرب غير معاهدة. 

١‏ - أنظمة حرب معاهدة. 

"- أنظمة سلام محايد. 

؛ - أنظمة سلام مناصر. كمن دخل في حلف النبي 8 وكمحالفته لليهود ونظام 
النجاشي. 

ه- أنظمة سلام على الأصل و( لَإسَهَكْ المع نين ليميو 6*. 

-1١‏ أهل سلام مشروط. 

أولاً: أنظمة الحرب غير المعاهدة: 

والتعامل معها بما يكف خطرها وبأسها. فمن ذلك: 

أ- التعبئسة القتالية العامة وض لون عسَى اهن يكت باس اد نَكَفَرُوا وَمَهُ سد آنا 
وَآَسَّدٌ تتكيلا (460 (النساء). 

ب- وإمكان القتال للمتاخم المحارب عند اقتضاء الأمر وضرورته؛ والاستعراض العسكري؛ 
والمناورات وغيرها. 

ماين :اموا قبيذوا الي يفتكم يت الْحكُدَر وَلِدُوا نكم وِلظة وَاعكبوا آذ لله مم 
مقي 650 (التوبة). 


-١‏ انظر فقه الجهاد من كتابنا هذا. 
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والغلظة: منها إظهار قوة الردع, والمناورات؛ والاستعراضات, والقتال إذنْ وأمرٌ حين تتوفر 
دواعيه. 
ج- والمعاملة بالمثل العام َدِلُو قينا ألمت ركيت كَقَّهٌ كمَابة: كمَابمَيوَكَم كا نا 
6 لَه مع ألْمََّقِينَ ((5) 6 (التوبة). 


د- والرد على العدوان المعين يٍِمَمنِ عند عَلِدَكم دَأمَدُوأْعه مثلم أعتَدَئ عَلِيكُم وتوا لَه 
وَأعلَمُوَا أن أمّه مَعَالْميَّقينَ (55) 46 (البقرة). 
والفرق بين الصورتين أن هذه الأخيرة قثل استراتيجية الرد السريع, وأما الأولى فهي 


استراتيجية الردع العام. 
ه- والإعداد الاستراتيجي عدوا هم م أستَطعشم ون فور من ربا ألَْيْلِ # (الأنفال:0). 
و- وقبول عرض السلام ون جَسَمِْسَلّم بسح ها وتوَكلٌ عل أ عل اهن هو ألسّمِيعٌ ميم 00 * 
(الأنفال). 


ي- وحرمة الابتداء بالدعوة للسلام للكافر المحارب الذي يشكل خطرا ويفهم من الدعوة 
أنها من مصدر وهن؛ للنصص 38 ملا نموا ودعو إل لوانتا لمْعَلوَنَ وَأَلَهُ مَعكُمْ # (محمد 10). 

وقولنا «للكافر المعتدي» خرج به الكافر غير المعتدي, فالسلام على الأصل لقوله تعالى 
:9 لا ماله عن انين لم علو في ادن ول حرِجوم ين دِيرُِ أن تبروهر وَتقسِطوا لم إن أله يحب 
لْمَُسطِنَ/2) 6 (الممتحنة). 

فإن شكل خطرا وجب التعامل معه بما يقتضي المصلحة العامة. 

ز- وأثناء المعركة ومباث شرتها مع الكفار المحاربين يجوز الدعوة إلى الإسلام, أو السلام 
المشروط, أو الحرب". 

ومقابل السلام المشروط تدفع لخزينة الدولة من القادر الذكر البالغ رسوم حماية تسمى 
الجزية. 

-١‏ قيدنا هذا بأثناء المعركة ومباشرتها حتى لا تتخذ هذه الخيارات على العموم في كل صور التعامل لوجود 


أنظمة سلام على الأصل ومحايد ومناصر واستنبطنا ذلك بالاستقراء جمعا بين النصوص. ودفعا لتعارضها؛ ولوجود 
صراحة ف النص وهو «إذا حاصرتم حصنا..») فدل على وجود معركة , فهذا يقيد ذلك. 
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ويجوز الاجتهاد في إسقاطها اسما لا حقيقة كما فعل عمر على أهل الكتاب من العرب 
وأخذ منهم كالزكاة أو ضعفها'". 

وهذه تفرض في قوة محاربة استسلمت في الحربء ولهم دينهم؛ وحرياتهم, وأموالهم, 
وأعراضهمء؛ ومحاكمهم ونظامهم بكاملهه إلا ما اقتضاه النظر المصلحي العام من الأمور. 
3 وأما في داخل جزيرة العرب فلا يقبل وجود أي دين بشكل دولة:؛ أو قوة منظمة تستطيع 
الغسرب من الداخل؛ وهذا هو معنى قوله ١‏ «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب'"» وقوله 

م «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»'"» وليس معناها الأفراد ولا الأقليات الأسرية 
المسالمة التي لا تحمل أي سلاح, فإنها موجودة من زمنه 8 إلى اليوم؛ وبلا نكيرا". 

فدل على أن المقصود التواجد العسكري المسلح الذي يشكل خطرا داخليا ونظاما مناوتا. 

ولهذا تبطل كل معاهدة من هذا النوع, ويعطون مهلة كأربعة شهر وتنزل على هذا آيات 
الافتتاحية في سورة براءة برآ ين له وَرَسُولِوِلَ نهدت مَنَالْمفْرِكِينَ (0) 4 (التوبة)» أي 
عاهدتم في جزيرة العرب كيانات مسلحة أو داخل الدولة المسلمة ولو خارج الجزيرة» وحملناها 


-١‏ قولنا «كما فعل عمر» أخرجه البيهقي في السنن برقم ١9111‏ بسند صحيح إلى الشافعي» قال الشافعى: قد أخذ 
رسول الله ثم الجزية من أكيدر الغسانى ويروون أنه صالح رجالا من العرب على الجزية فأما عمر بن الخطاب 
ومن بعده من الخلفاء إلى اليوم فقد أخذوا الجزية من بني تغلب وتنوخ وبهراء وخلط من خلط العرب وهم 
إلى الساعة مقيمون على النصرانية يضاعف عليهم الصدقة وذلك جزية وإنما الجزية على الأديان لا على الأنساب 
ولولا أن نأثم بتمني باطل وددنا أن الذي قال أبو يوسف كما قال وأن لا يجرى صغار على عربي ولكن الله أجل 
في أعيننا من أن نحب غير ما قضى به. ووصله من طريق أخرى. 
؟- أخرج مالك في الموطأ برقم ١584‏ عن ابن شهاب أن رسول الله ل قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب 
قال مالك قال ابن شهاب ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول الله مم قال لا 
يجتمع دينان في جزيرة العرب فأجلى يهود خيبر قال مالك وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفدك فأما 
يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم من الثمر ولا من الأرض شيء وأما يهود فدك فكان لهم نصف الثمر ونصف 
الأرض لأن رسول الله ال كان صالحهم على نصف الثمر ونصف الأرض فأقام لهم عمر نصف الثمر ونصف الأرض 
قيمة من ذهب وورق وإبل وحبال وأقتاب ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم منها. 
»- أخرجه البخاري برقم ه0٠28‏ ومسلم برقم 4819» كلاهما عن ابن عباس. 
:- وللجنة الإفتاء بالمملكة اجتهاد خاص هنا في منع دخول العمالات الأجنبية الكافرة جزيرة العرب. 
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على هذا فقط؛ لأن غيرهم فيه قوله تعالى «( لبإ لع ِاينَل يوك ف ادن دوين 
دعر أن وهر وَمفسِطوا لم نه حب ألْمفِْطِين 420 (الممتحنة)» فهؤلاء خارج الدولة ولو أهل 
سلاح أو داخلها من المواطنين السلميين غير المسلحين سلاحا يناوئ الدولة ويشكل خطرا 
علق السلء الاجتماعي. 

هذا فيمن ظهر أو خيف غدرهم أو لم يكن له عهد, أما غيرهم فيوفى إلى المدة ثم يخرجون 
بدليل +« إلا ات عَهَدثُم ينَالمفركينَ ء ل بْصْوكُم عَيكاوَلم يهرُوأ لتك مدا مَبمُوا ته 
عَهَدَمْْ إل مُدَّعِم نَم ب مقي( (التوبة). 

ثانيا: أنظمة الحرب المعاهدة: 
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فهؤلاء يوفى إليهم عهدهم إلى مدتهم لقوله تعالى بِأمَأيمُوَا ليم عَهَدَفْر إلمْدّمْإدَأمَه نب 
لْمنَّقِينَ (/2) 6 (التوبة). 

ثالثا: انظمة السلام المحايد: 

فهؤلاء يحافظ على حيادهم يِأأوَ جَ وك حَوِرَتٌ صَدُورَهُم أن يمَدِلُوم أوَيعَئِنُوا َوْمَهُم ولو 
قل مه كلو ع5 مَلقَتلُوكُ كن مكرك ع يُعَيوم وَلْمَا ليه ألم ها جَمَلَ الله لكر عَلمَ 
سيبلا 4157© (النساء)» فهؤلاء لا يريدون القتال مع أحد. وحصرت: ضاقت وكرهت 
صدورهم القتال. 

رابعا: أنظمة السلام المناصر: 

فهؤلاء يحافظ على السلام معهم, ولا يجوز حربهم؛ بل برهم والقسط معهم كالنجاشي» 
وكل دولة تناصر قضايا المسلمين فهي دولة بر وسلام ومناصرة. 

خامسا: أنظمة السلام على الأصل أو دول المتاركة: 

وهم الدول البعيدة عن دول الإسلام غالبا فالأصل معهم الدعوة والسلام وتركهم «اتركوا 
الترك ما تركوكم؛ وذروا الحبشة ما وذروكم»)". 


-١‏ أخرجه أبو داود برقم 704؛ عن أبي سكينة» عن رجل من أصحاب النبي م عن النبى م أنه قال «دعوا 
الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم». قلت: سنده صحيح. وأخرجه النسائي برقم 8115. 
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سادسا: أنظمة السلام المشروط: 

وهم أهل الحرب المستسلمون؛ ويشرط عليهم شروطء ولهم السلام والأمان والحريات 
ومحاكماتهم إلى محاكمهم أو شريعتناء بحسب المصلحة هِإوَإن آمو ماحم 2 َو 
لْمُقَسِطِينَ ()4 (الماتدة)» ويدفعون رسوما تسمى الجزية؛ أو رسوم مواطنة تكافلية لازمة 
على القادر منهم؛ لعدم التعبد بالاسم؛ ولأن المسلمين يدفعون الزكاة فهؤلاء يدفعون هذه 
الرسوم؛ ولا تسقط بالضرائب؛ لأنها رسوم للدولة على أمور معينة من مسلم وغيره تؤخذ 
حال حاجة الدولة؛ وإلا فالأصل عدم أخذ شيء على مسلم سوى الزكاة» وغير مسلم سوى 
رسوم الجزية. 

العلاقات العامة: 

وما ذكرناه سابقا فهو في الأنظمة, أما في الشعوب والأفراد فهم: 

١)إما‏ مقاتل فهذا له حكم نظام الحرب. 

والمقاتل: كل مباشر للحرب ظهيراً أو معاوناً والقوات المسلحة تدخل في هذا دخولا أوليا. 

؟) وإما مدني, وهذا له حكم السلام ولو كان في دولة حرب. 

والمدني: من ليس من الجيش ولم يشارك أو يظاهر على أهل اللإسلام. 

الدخول إلى بلاد الإسلام 

ومن دخل بلاد المسلمين» ولو مقاتلا بأمان أو عهد, فلا يجوز قتله. 

والآمان يكون بالتأشيرة للدخول أو الإذن الرسمي. 

ومن جاء من السياح والزائرين والتجار وسائر المدنيين من كل الشعوب» كتابيا أو وي 
بدينء أو بلا دين» فإنه في الأصل يدخل تحت الأمر بالبر والقسط لقوله تعالى «! لَك لعن 
لين لم يدوك في لان وَلرحرجوشمَن د أن بوه وَْقسِطْو لوج إنَ هحب لْمُقْسِطِنَ(/2) © (الممتحنة). 
ولا يجوز قتله ولا الغدر به؛ للنص «من قتل معاهدا أو ذميا أو مستأمنا كنت خصيمه 


يوم القيامة»'". 

فإن قبض على جاسوس تعاملت معه الدولة بالمصلحة, ولا يقبض عليه مواطن, ولا يقتله, 
ولا يؤذيه» بل يبلغ عنه وجري 

ودليل الوجوب أنه دفع لمنكر «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده»!". 

وأما أنه لا يباشر هو عقوبته؛ فلأن الدولة منعت ذلك وطاعتها في المصالح العامة واجب 
للعموم في النص؛ ولأنه لو فعل ذلك من شاء لدخل الفساد وعم؛ ولأن الله أمر بالعدل؛ ولا 
يعرف العدل الصحيح في هذه القضايا إلا في القضاءء فليس كل إنسان يفقه ذلك ويفقه 
حُكمّه وكيف يتعامل معه. 

حرمة إيذاء الداخلين إلى بلاد الإسلام بأمان: 

والأصل تبادل العلاقات الانسانية بين الشعوب والأفراد لقوله تعالى يكأيهًا اناس الي 
ينكروَأقَ وََعَلكخ سُعوَوقَيلَ ِتَرَوانَأصخْرَمك عند آم اميم يد (4)5 (الحجرات). 

ولا يجوز خطف السياح ولا إيذاؤهم؛ ومن فعل فقد عصى الله ورسوله.ل؛ لأن الله أمر 
بالبر معهم وأمر رسول الله م بعدم الاعتداء عليهم. 

وإن قبض على غير مسام دخل إلى الدولة المسلمة بدون إذن ولا تأشيرة, أخذ من الدولة 
لامن مواطن. وأسمع كلام الله وعرض عليه الدين» ثم يبلغ مأمنه. وهو تسليمه لسفارته 
أو ترحيله بالطرق الآمنة. 

اللجوء السياسي: 

واللجوء السياسي من كافر للدولة المسلمة جائز. وواجب قبوله في الأصاء قال تعالى 
يَعَكَمُوت (/2) © (التوبة). 


.م 


-١‏ حديث «من قتل معاهدا..» أخرجه البخاري برقم 165" من حديث عبدالله بن عمرو « عن النبي م 
قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما. 

؟- أخرجه مسام برقم 187 عن أبي سعيد قال سمعت رسول الله لم يقول «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان). 
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وإبلاغه مأمنه هو توفير الأمان له إما داخل الدولة؛ أو إلى محل يطلب من الدولة أن يذهب 
إليه. لعموم اللفظ. 

منع استهداف السفارات والشركات الأجنبية في بلاد المسلمين: 

ويحرم استهداف الشركات الأجنبية والسفارات وغيرها؛ لأنها موجودة بإذن وأمان فلا 
يجوز إخفار ذلك؛ ولا نقضه. 

ومن فعل ذلك فإنه معتد وغادر, ولو كانوا أهل حرب؛ لأنهم كالرسل بين الدول؛ وكل 
رسول داخل بأمان لا يقتل عرفا ولا شرعا ولا قانونا إسلاميا ولا دوليا. 

فإن أرادت الدولة المسلمة في حالة الحرب طرد السفراء والدبلوماسيين من البلاد جاز لها ذلك. 

ويرحلون بطرق آمنة حتى يبلغوا مأمنهم ِ«ثْمَ يِه مَأْمنَه مه 4 لأنهم أهل أمان. 

العلاقة الدينية: 

وإن وجدت أقلية كتابية من أهل الذمة داخل الدولة المسلمة من المواطنين لا من المستوطنين 
فليس لهم بناء كنيسة ومحل عبادة في جزيرة العرب؛ لورود «أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب»'"» وهو محمول على التواجد العسكري المسلح الذي يمثل دولة داخل الدولة» ومحمول 
على دين ظاهر مع دين الإسلام, وعليه فلا تبنى كنيسة في الجزيرة؛ لأنها أكبر ظهور لدين 
مع دين الإسلام؛ لأن الحديث عام يدخل فيه كل مظاهر الدين الكبرى ومنها الكنائس؛ ولأنه 
لا معنى للدين إلا هذاء أو دولة مسلحة. 

وثّم قول صححه جماعة من العلماء في غير جزيرة العرب؛ وهو إبقاء ما وجد من كنيسة 
ومنع بناء آخر. 

وإنما أخرجنا الأقليات الفردية المدنية السلمية من عموم النهي في حديث «لا يجتمع دينان»؛ 
للإقرار في دخول العمال؛ والأجراء؛ والخدم. 

وتزوج بعض الصحابة من كتابيات وأدخلوهن جزيرة العرب, وهؤلاء اليوم يمثلون جاليات 


-١‏ أخرجه البخاري برقم 00# ومسام برقم 419 من حديث ابن عباس» وفيه عن النبي ل/ «أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب)»). وهو شاهد صحيح لحديث «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب)». 


كثيرة من الحرفيين والأجراء في دول الخليج في الجزيرة اليوم؛ ومن العلماء من أنكر عملا 
لمرو ف سير البلوى. 


بن شين الى "4 (البقرة :60 

ولا يجوز داخل الدولة المسلمة السماح لأتباع أهل دين غير الإسلام بالدعوة إلى دينهم 
كالمبشرين النصارى؛ لأنه بالنص لا يجوز في بلاد الإسلام أن يكون الدين المقبول رسميا 
إلا الإسلام :3 وَمَن يَبْيح عير الإِسَلْدِينًا قن يَقَبَلَ مِسَهُ #(آل عمران:15). وهذا عام؛ وقوله تعالى 
وهو في الْأِضْرَوَ مِنَّ ألْحَسِرينَ (22) © (آل عمران) يدل على أن عدم القبول هو في الدنيا'". 

وعلة أخرى بعد دلالة النتصوص أن دينهم محلي أسري لبعث موسى وعيسى إلى قومهم 
لا إلى العالمين. 

ولذلك لم يثبت نشاط تب تبشيري عبر القرون المتطاولة حتى بعد مبعث محمد . 

ولم يدع العا واليهود مش ركي العرب للدخول في دينهم؛ لعدم تكليفهم بذلك, ومن 
فعل ذلك كان متطوعا لا مكلفا بخلاف دينناء فهو عالمي بالتكليف. 

فلماجاء العصر الحديث في القرن العشرين بدأت حملات التبشير كمجابهة وعناد لأهل 
الإسلام؛ لذلك فهم على خطأ في حكم دينهم وحكم دينناء فمنعوا من ذلك بخلاف بعثة 
محمد م فهي عالمية بنص قانون الشرع في القرآن والسنة وبنصوص الكتب قبله. 

وهذا من الظهور على الدين كله, وغيره محدود بقانون شريعتهم وشريعتناء وهو قانون 
سيادي للدولة المسلمة. 
-١‏ فمن دعى المسلمين أو حتى الوثنيين من العمال داخل دولة الإسلام إلى دين غير دين الإسلام فقد دعا إلى 
فتنة وعمل غير مقبول شرعاء فيمنع الانتقال إلا إلى دين الإسلام من أي دين؛ ولأن الله يقول +3 يوادنه 4 
(البقرة:157): فمن دعا إلى غير الإسلام فقد أراد ألا يكون الدين كله لله وإنما يسمح البقاء على الأديان بعد 
قيام الحجج ؛ للنص 98 لإا ف لذن مَديََيّنَ ريُشَدُمِنَ ألمي 6 (البقرة:157): ولكن لا يسمح قانونا بالانتقال داخل 
دولة الإسلام إلا إلى الدين المقبول وهو الإسلام» ويمنع ولو بقتال رسمي التبشير داخل الدولة أو فتنة اتباعه 


خارجها 0 وَفَديِلُوهُمَ حَقٌّ انكرت ند وَيكُونَ ارين لَه ينه 6 (الأنفال:5), فمن ارتد يستتاب فإن لم 
يرجع قوتل؛ لأنه على فتنة. 
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حكم معاهدات التسلح: 
ويحرم الدخول في معاهدات نع على المسلمين منفردين التسلح النووي والاستراتيجي: 
صناعة؛ وتسليحاء وبيعا. واستيراداء كالطائرات والبوارج والغواصات والصواريخ بعيدة 
المدى والدروع والدبابات والمدفعيات وجميع التكتيكات العسكرية. 
لآن الدخول في مثل هذه المعاهدات الما سي در الشرعي 


عه له م 8< مممىء 2 د دي ساس 
ل وفى وباط الشل ترهيوت يود 0 


2 - هوم 
تَنَفِقوأ من سَىَءِ ف سَيب ل أله لود وأنتر لا 


21 010 وما 


وَءَآخَرِينَ من دونهم لا تعلموتهم أ 1 
ُظَلَمُوت 605:7 (الأنفال). 

والقوة منها الرمي لحديث «ألا إن القوة الرمي»"”» فإن امتنع الكل عن التسلح النووي بلا 
استثناء جاز الدخول في المعاهدة") 

ولا يجوز استعمال سلاح نووي؛ لأنه فساد في الأرض والله لا يحب الفساد. 

ويحرم النووي حتى على العسكريين إلا لضرورة دفع ما لا يدفع بغيره في حالة استعمال 


العدو له وبمحدودية جدا. 


-١‏ أخرجه مسلم برقم هه0ه عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله م وهو على المثبر يقول «وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي». 

-أي: فإن امتنع جميع الدول وتم التخلص من سائر أسلحة الدمار الشامل في العالم بحيث لا يملكها أحد دون 
أحد جاز الدخول في معاهدة دولية عادلة لا تستثني أحدا؛ لمنع أسلحة الدمار الشامل ودليل الجواز منع الفساد 
في الأرض وهذا منهء وإنما جاز امتلاكه عند امتلاك الكفار له» فلأنه يمنع الفساد في الأرض حينئذ» فإن امتنع 
الكل جاز. 
أما إن تبعضت المعاهدة على بعض دون بعض فيحرم الدخول فيها؛ لأن ذلك إضعاف لأهل الإسلام وهو محرم ولأن 
الله أمر بنقض العهد عند خوف الخيانة 32 وَإِنَا تحَاضَك مِن قو ناه يِذ إِلتَهمَ عل سوك إن لَه لايحِبُ اديت (50) 4 
(الأنفال)» وتملك دول والسماح لبعض ومنع البعض من تلك الأسلحة هو أولى من مجرد الخوف من خيانة قوم 
لوجود قرائن على ذلكء لأن الاستثثار بامتلاك سلاح الدمار الشامل ومنع بعض يحدث خوفا منهم أعظم بل 
ويحدث استسلاما للهيمنة» وهو علامة ظاهرة على تبييت الخيانة في أي لحظة ودخول بلاد الإسلام عنوة» فلا 


يُدْخَل أصلا في معاهدة غير عادلة كهذه. 


ولا تتجاوز استعمالاته منطقة العدو العسكري الذي استعمل نفس السلاح؛ لأنه ضرورة 
تقدر بقدرها ولقوله تعالى 38 و وُحَروأ وُأسَيَكَوِ ميته تله * (الشورى:٠‏ )» ولقوله سبحانه #هَمَنِ 
عند عَِدَكم اَعَد عه دل ما أعتَدَط عَلتَك وَأمَهُوا الله وَعلموَأ أنَأمّه مَعَالْمَقِينَ (59) 4 (البقرة). 

وجوب وحدة دول الجزيرة والعرب والمسلمين 

ويجب على دول الجزيرة السبع خاصة: والعربية عامة والإسلامية إقامة اتحاد مناسب 
اقتصادي وعسكري وسياسي» وذلك كخطوة أولى وضرورية واجبة مفروضة؛ لأن دونها 
فيه ضعفهم وتلفهم, وقكن عدوهم فيهم نافذء ولا تدفع هذه المفاسد العظيمة إلا بهذا. 

ويبدأ بالدائرة الأولى لأنهم بيت الإسلام وعقر داره وطريق إلى غيره. 

يقول تعالى (١‏ وَأعْتصِمُوأ كَل أله م ل ل 0 عه عد كلت 
2 الي التبقة يقنره ]2 وق عن لالشترت اقار م يأ 1ه 112 
يد لكك لبتذر6 90 4 (آل عمران). وقوله تعالى «ِإوَأَِيعُوأ لَه ورَسُولُ ولا كرش متكا 
وده كد راش | إِنَأَهَمَعَ آلصّديربيت (6)20 (الأنفال). 

والوحدة العربية الإسلامية مفروضة شرعا وكل مقصر عن السعي لتحقيق هذا من 
الزعماء يأثم لتقصيره. 

واتحاد دولتين منهم مفروض؛ لأن الشريعة قائمة على تقليل المفاسد وصولا إلى التعطيل؛ 
وإلى التخفيف وصولا إلى التجفيف. 

وتفرق دول الجزيرة السبع أعظم إثما؛ لأنها عقر الإسلام ودياره وأرضه. لذا خصها الشرع 
بأحكام كمنع تواجد دين ظاهر فيها غير الإسلام؛ ولتحقيقها ما لا يحققه غيرها من المصالح 
الكبرى ودفع المفاسد العظيمة. 

ولأنها طريق غالب لانضمام غيرها إليها؛ ولأنها حامية أعظم مقدسات الإسلام (مكة, 
والمدقة والقزسن). 

ويليها في الوجوب دول الشام والعراق ومصر؛ فإنها طوق الإسلام وحاميته وثغره, 
وخصت بالأمر بالقتال لمتاخمها امم لين امنأْعنوا ”5 يلُونَكم د تودالكارريسدوا 
فيكم غ ِلَطَةٌ 6 (التوبة ثم سائر بلاد العرب والمسلمين. 
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ووحدة اليمن بين شطريه جزء من الفرض الشرعي, والسعي لفصلها أو ارتكاب مظالم 
ومفاسد توصل لذلكء هو تعاون على الإثم والعدوان يوجب سخط الله وغضبه في الدنيا 
والآخرة. 

محكمة العدل العربية والإسلامية والتحاكم الدولي: 

ويجب إقامة محكمة العدل العربية والإسلامية لفض النزاعات السياسية بينهم وتحكم 
بينهم بما أنزل الله :3 وَمَا آحََلَفَم فيه من سَىَءِ مَحَكُمَههإِلَ الَو (الشورى:١٠).‏ 

ولأن السعي لفضى النزاعات واجسب شرعسي ف وَإن ان مِنَ الْمُؤْمنينَ ينوا َصْلِحُوا 
يتما (الحجرا ات:ة). 

وحكمها ملزم؛ ويجب أن يكون لها قوات مشتركة, وإجراءات للإلزام بفض النزاع؛ لأن 
الله شرع الصلح وشرع قتال الباغي على المصالحة, ولا يكون ذلك إلا بقوة. 

فإن بغت دولة على الأخرى بعد الصلح وجب ردعها ولو بالقوة المسلحة المشتركة بين 
المسلمين لا غيرهم؛ وذلك عند تيقن غلبة المصالح :ِإ ون بَعَتَ إِحَدَدهُمَا عل لتك معَيلُوا لَبَتى 
ع فنك أب ره (الحجرات:ة). 

ويجب تكرير الصلح؛ وسائر المساعي الدبلوماسية؛ لعموم الأمر في الآية, والأصل تكرار 
الأمر بتكرار سببه أو بقائه. ولذا -والله أعلم- ورد تأكيده مرة أخرى بالآية بعد السابقة 
١د‏ ما امسو إِحوَة دصحو أبن لخويكك: وأنهُوا لَه لملدَمَوتَ (0) 4 (الحجرات). 

وفرض السعي لفض النزاعات بين الحكومات الإسلامية والعربية. 

وإذاسعت دولة عربية أو إسلامية لفض النزاع وجب من غيرها دعمهاء ويحرم عكسه؛ 
لأنها قامت بفرض كفاية. 

والأصل حرمة التحاكم إلى المحاكم الدولية غير الإسلامية لقوله تعالى :الم كَرَإِلَ ادرب 
َنمُوى َنم امنأ يآ أل َك وآ أل من مَك بريدُودَ أن يتحَاكَمُوا ِل الطحوت وقد روأ 
أن يَكْمُرويه-وَشْرِيدُ الشَّمِطنٌ أن يِه صنل بيدا (4)5 (النساء)» والطاغوت كل ما جُعل 


التحاكم إليه بديلا عن التحاكم إلى الله ورسوله وشرعه. 


ولثبوت جورهم وعدم نصيحتهم للمسلمين بالنص والوقائع؛ وما ثبت واقعافي كل قضايا 
الأمة العربية والإسلامية كقضية فلسطين وغيرها من لجوء إلى التحاكم الدولي في مجلس 
الأمن والأمم المتحدة ومحاكم العدل؛ أكبر إثبات واقعي لتلاعبهم بقضايا المسلمين ومكرهم 
وعدم عدلهم. 

ولو لم تنزل آية ولا حديث يدل على تحربم ذلك لكان من المحرمات لما ترتب عليه واقعا من 
المفاسد الكثيرة والكبيرة على بلاد الاسلام؛ فوجب فرضا إنشاء محكمة عربية إسلامية 
حقيقية للتحاكم إليها. 

فالحق أنه لا يجوز مطلقا. 

ويمكن استثناء حالة الاضطرار في اللجوء إلى القضاء الدولي أو التحكيم الدولي إن قطع 
بعدله ومساواته بين الخصوم, ونزاهته في النظر في القضايا الدولية, وعدم الظلم والإجحاف 
وسياسة الكيل بمكيالين؛ جاز بهذه الشروط الترافع الدولي إلى جهاته؛ بدليل أمر النبي ./ 
لأصحابه في مكة «أن يهاجروا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد»". 

وترافعوا هم وعمرو بن العاص مبعوث قريش إلى النجاشي للنظر في قضيتهم؛ وإصدار 
قرار به والقتصة مشهورة حكم فيها النجاشي للمسامين المهاجرين إليه. وكذلك حكم 
يوسف ملك مصر في قضيته وهو كافر. 

أما إذا كان التحاكم الدولي قائماً على الجور في قضايا المسلمين فيحرم. 

ووجب فرضا وحدة كيان عسكري وسياسي واقتصادي للأمة. 

حرمة تسليم المسلمين 

ويحرم تسليم المسلمين تحت أي مسممى. 

ويحرم الدخول في اتفاقات دولية ملزمة بتسليمهم؛ فإن فعلَ فهو باطل؛ لأن المسلم أخو 
المسلم لا يخذله؛ ولأن التسليم انتقاص من سيادة الدولة واستضعاف لها يدل له أن دول 
الهيمنة العالمية الكبرى لا تسلم رعاياها البتة؛ لعلة السيادة. 

ويحاكم بالشريعة والقانون المنبثق عنها عن أي دعوى في داخل بلاد الإسلام. 


-١‏ تقدم تخريج هجرة الحبشة. 
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وتسليم حاكم مسلم, أو عالم دين أو دنيا كعالم ذرة» أو تسليم رمزء أو قائد أعظم جرما 
وخيانة. 
وهي من طاعة الكافرين وموالاتهم, وخذل للمسلمين وإضعافهمء وكله محرم؛ ولأنه 
ولا يقاس على مسائل صاح الحديبية في التسليم؛ لأنه كان خاصا بوحيء بدليل أن الصحابة 
لما كرهوا ذلك استفصلوا من رسول الله فأخبرهم أنه وحي من الله ولن يضيعه فيبقى غيره 
على الأصل'". 


-١‏ قصة الحديبية أخرجها البخاري مطولة برقم 2707١‏ ونحن نسوقها لكثير فوائدها المتعلقة بالسياسة والأمور 
العامة» عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال خرج رسول الله ل زمن الحديبية 
حتى كانوا ببعض الطريق قال النبي إل إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين فوالله 
ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش وسار النبي ل حتى إذا كان بالثنية التي 
يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل حل فألحت فقالوا خلأت القصواء خلأت القصواء فقال النبي 
م ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة 
يعظمون فيها حرمات اللّه إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد 
قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول الله م العطش فانتزع سهما من 
كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن 
ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله ل من أهل تهامة فقال إني تركت كعب بن 
لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك» عن البيت» فقال رسول 
الله لل إنا لم نجئ لقتال أحد ولكنا جنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاؤوا ماددتهم 
مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإن هم أبوا 
فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره فقال بديل سأبلغهم ما تقول قال 
فانطلق حتى أتى قريشا قال إنا قد جثناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شثتم أن نعرضه عليكم فعلنا فقال 
سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء وقال ذوو الرأي منهم هات ما سمعته يقول: قال: سمعته يقول كذا وكذا 
فحدثهم بما قال النبي فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد قالوا بلى قال أولست بالولد قالوا بلى» 
قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي جثتكم بأهلي وولدي» 
ومن أطاعني قالوا بلى قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آته قالوا اثته فأتاه فجعل يكلم النبي 
َم فقال النبي نحوا من قوله لبديل فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت 
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بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أوشابا من الناس خليقا أن 
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بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك قال وجعل يكلم النبي َم فكلما تكلم أخذ بلحيته والمغيرة بن 
شعبة قائم على رأس النبي 2 ومعه السيف. وعليه المغفر فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي ل ضرب يده 
بنعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله ل فرفع عروة رأسه فقال من هذا قالوا المغيرة بن شعبة فقال 
أي غدر ألست أسعى في غدرتك؛ وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبي 
أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي 9ل بعينيه قال فوالله 
ماتنخم رسول الله ل نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره» 
وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له فرجع عروة 
إلى أصحابه فقال أي قوم واللّه لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملكا قط 
يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد ل محمدا والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها 
وجهه وجلده, وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوثه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما 
يحدون إليه النظر تعظيما له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها فقال رجل من بني كنانة دعوني آته فقالوا 
اثته فلما أشرف على النبي ل وأصحابه قال رسول الله «ل: هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له 
فبعثت له واستقبله الناس يلبون فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدواء عن البيت فلما رجع 
إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدواء عن البيت فقام رجل منهم يقال له مكرز بن 
حفص فقال دعوني آته فقالوا اثته فلما أشرف عليهم قال النبي ل هذا مكرز وهو رجل فاجر فجعل يكلم النبي 
فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو قال معمر فأخبرني أيوب» عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو 
قال النبي م لقد سهل لكم من أمركم قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب 

بيننا وبينكم كتابا فدعا النبي الكاتب فقال النبي بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل أما الرحمن فوالله 
١‏ الرك يها هو ولكق )كفي ب جيك لاجد كنا كلت الكلي (قاله الع لون لق ل لكترها إلا يسم الل ليق الرسضية 
فقال النبي َم اكتب باسمك اللهم ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول اله فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك 
رسول الله ما صددناك؛ عن البيت. ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبدالله فقال النبي ل والله إني لرسول الله 
وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبدالله؛ قال: الزهري» وذلك لقوله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا 
أعطيتهم إياها فقال له النبي 8 على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به فقال سهيل والله لا تتحدث العرب 
أنا أخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام المقبل فكتب فقال سهيلء وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك 
إلا رددته إلينا قال اللسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل 


بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل هذا 


يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي فقال النبي ل إنا لم نقض الكتاب بعد قال فوالله إذا لم أصالحك على 
شيء أبدا قال النبي للم فأجزه لي قال ما أنا بمجيزه لك قال بلى فافعل قال ما أنا بفاعل قال مكرز بل قد أجزناه 
لك قال أبو جندل أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت» وكان قد عذب عذابا 
شديدا في الله قال فقال عمر بن الخطاب فأتيت نبي الله 8 فقات ألست نبي الله حقا قال بلى قلت ألسنا على 
الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذا قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري 
قلت أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به قال بلى فأخبرتك أنا نأتيه العام» قال: قلت: لا قال فإنك 
آتيه ومطوف به قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا 
على الباطل قال بلى قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذا قال أيها الرجل إنه لرسول الله ل وليس يعصي ربه وهو 
ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق قلت أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به قال بلى أفأخبرك 
أنك تأتيه العام قلت: لا قال فإنك اتيه ومطوف به قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمالا قال فلما فرغ من قضية 
الكتاب قال رسول اله لر: لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث 
مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك 
اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك 
نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما 
ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى : لكأي ألينَ اماد جد الْمْؤْمِكت مُهَديوْبٍ تسوه # حتى بلغ بيصم 
لْكوَازٍ #6 فطلق عمر يومثئذ امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية 
ثم رجع النبي 3 إلى المدينة فجاءه أبو بصير -رجل من قريش, وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد 
الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد 
الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت 
فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدوء فقال 
رسول الله الم حين رآه لقد رأى هذا ذعرا فلما انتهى إلى النبي ١‏ قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول فجاء 
أبو بصير فقال يا نبي الله قد والّه أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم قال النبي ل ويل أمه 
مسعر حرب لو كان له أحد فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر قال وينفلت منهم 
أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت 
منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش 
إلى النبي ل تناشده بالله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبي ل إليهم فأنزل الله تعالى: 2إوَمُوٌ 
لكك يوم سك ربخ سم ين كين بد نألف عه 4 حتى بلغ الله جيهي وكانت حميتهم 
أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت. 


9و 
المال العام 


ال :ل ولا مونو[ مهاه أَمَوَكك الى لاه لكقِبمًا 6 (النساء:ه) 
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ا ومن يَخثُلٌ يأتِ يِمَاعلَّ يَوْمَ لْقِيامَةٍ 6 (آل عصران:131) 

«ا«من استعملناه على عمل فكتمنا منيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة». 

« الال هو قوام الحياة النشرية وبه تقوم الدول» وبه تبنى ا حضارات؛ ويه تنشر العلوم» 
وبه يرفع مستوى العيشة وبه تحمى البلاد من الطامعين» لآنه وسيلة للاستقلال السيادي 
والسياسي والاتتصادي من التدهلات والإملاءات الامنية العادية» وإن الال هو رصاصة 
الجندي في ميدان الوغى» وهو تلم الكائب» ومنجل الفلاع: وهو قارب الصياد وهو الإرادة 
السياسية ا حرة؛ وهو كتاب الطالب؛ وراتب المعلم وهو منارة العلم. 

#احفظ امال أصر أهم وأكبر مقاصد الشرع الضرورية السمةَ (الدين؛ النفس» الال؛ العرض» 
العمّل» وزدنا صنظ الجماعة العامة). 


فقه المال العام 

تعريف المال العام: 

لا بد من تعريف المال العام قبل ذكر مسائله. وبالنظر إلى مفرداته ومتعلقاته بالاستقراء 
والتتبع يمكن التعريف للمال العام بأنه: ما لا يملك على الوجه الشخصي.ء ولا يورثء فكل ما 
يملكه شخص أو أشخاص فليس مالا عاما. 

وقولنا «يملك» احترازا من الوقف؛ فإنه ولو كان لجهة معينة لكنه غير تملوك, فدخل في المال 
العام؛ ولو كان نفعه لخاصة؛ مَل كمثل توزيع المشاريع الخدمية من الدولة على جهات, فإن 
كل عية منتفعة لا مالكة. 

وقولنا «ما لا يملك» بالمضارع خرج به إحياء الموات فإنه يمكن ملكه بإحيائه. 

واختلف في إذن الدولة في الإحياء. والراجح عندي أنه يعتبر في مواضع ويمكن ضبطه بأنه 
فيما لولم يحصل الإذن لعمّ الاختلال والبسط على الأراضيء فإن لم يحصل هذا الفساد 
فالأصل جوازه؛ ولعدم المانع. 

أو يُعَرَّف المال العام: أنه كل ما تجبيه الدولة. ولكنه تعريف ناقص؛ لأن من المال العام ما لا 
تجحبيه الدولة مثل عقارات وأراضي وأصول الدولة. 

وإذا قيل: كل ما للدولة جبايته واستثماره؛ فهو كسابقه؛ والفارق زيادة «واستثماره». 

وهي مختلة؛ لأن الدولة قد تستثمر أموالا مملوكة على جهة المساهمة الشعبية في 
شركات وأسواقء وتعتبر الدولة مضاربة:؛ لها من الربح النسبة المتفق عليها. أو شريكة إن 
ساهمت". 
-١‏ وكل التعاريف التي هي مسطورة في كتابنا هذا هي مستقلة لا مقلدة؛ ولا منقولة» ولا مهجنة؛ بل هي فتم خالص 
من الله ناتج عن بذل الوسع والجهد البالغ الذي استنزف كثيرا من وقتنا وتفكيرنا. 
والسبب في استقلاليتهاء أن الكتاب برمته مقدمة في فقه العصر مما لم نجدء أو نطلع غالبا على أي تعريف له في 
كتاب لفقهائنا الأقدميين يَخْصٌّ هذه الأمور المعاصرة التي عرفناها. 
ولو نقلنا أو استفدنا من أحد قديما أو حديثا لأثبتناه في الهامش كحق أدبي للأمانة العلمية التي يسألنا عنها الله. 


وزدنا إن اقتضى الأمر ذلك بما يناسب متغيرات الواقع. 
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ويمكن أن نعَرّف أو يُعَرَّف المال العام على غير هذه التعاريف؛ لأن هذا اجتهاد من المؤلف, 
لكنه عن بذل جهد في التأمل وجمع الضوابطء وتنقيح ذلك كله استغرق زمانا لكنه يبقى 
اجتهاديا قابلاً للقصور. 

والتعريف الأول هو أولى التعاريف وأجمعها. 

الآليات السبع لحفظ المال العام: 

أما حفظ المال الذي هو المقصود الشرعي الثالث؛ فإن حفظه يمكن أن نحصره في سبعة أمور 
فنقول: المال يحفظ: ضبطاء وّييزاء وعدداء وتداولاء واستثماراء وتوزيعاء وتخزينا. 

-١‏ أما حفظه ضبطا: فهو التعريف الدقيق للمال وأنواعه تحت قواعد وضوابط تضم كل 
أنواعه. 

-١‏ وأما قييزا: فهو قيبز وفرز أصنافه لتوظيف كل فيما وضع له. 

-٠‏ وأما عددا: فهو معرفة الكم الدقيق للمال في كل صنف. 

؛ - وأما تداولا: فهو ما يشمل مظاهر البيع والشراءء, وانتقالات الملك بمعاوضة أو تبرع» 
وتداول العملة» وما يتعلق بتنظيم ذلك بلا أضرار. 

ه- أما استثمارا: فالتجارات والصناعات والإنتاج ونحو ذلك من متعلقات الاستثمار. 

-1١‏ وأما توزيعا: فهو يشمل معرفة الشرائح والجهات مستحقة المال بأولوية ضرورية أو 
حاجية أو تحسينية؛ وآليات وشروط وكميات وأنوع المال الموزع. 

1- وأما تخزينا: فيشمل كل أنواع التخزين والتعليب والتوريد للخزانة العامة والبنك 
المركزي والخزانات الفرعية الرسمية في الوزارات وكافة جهات الدولة. 

حصر أنواع المال العام في أحد عشر نوعا: 

ومن خلال تعريف المال العام وآلية حفظه السباعية نستطيع بناء أكثر مسائل هذا الباب 
وأصوله. فنقول وبالله التوفيق: 
الأقدمين في كيفية صياغة الحدود والتعاريف» والتعليل» والتقعيد. وتنزيل تلك على ما يناسب عصرنا هذا مما لم يكن 


عندهم من مسائل التطور والنهضة والتكنولوجيا بما يتغير معه نظر الفقيه وفتواه وتعليله وتعريفه للأمور.. 


غ204 المقدمة في فقه العصر 
ذكر أنواع المال العام ما يتعلق به الحكم الشرعي, وهو ما يدخل تحت قولنا في تعريفه: ما لا 
يملك على الجهة الشخصية ولا يورث. 


وما أمكن المؤلف حصره هنا أحد عشر نوعا بالاستقراءء وهذه الأنواع هي: 

-١‏ كل عقارات وأراضي الدولة؛ بيضاء أو مزروعة أو مبنية أو مشغولة أو عاطلة محاطة 
أو غير محاطة. مسجلة في السجل العام أو شأنها التسجيل. 

١‏ - جميع مباني الدولة.؛ ومؤسساتتهاء ووزارات وإدارات وهيئات ومنظمات ومراكز 
ومجمعات وعمارات ومراكز رئيسية. وسائر فروعها في كل أراضي الدولة:؛ براء وبحراء 
سواء كانت مبنية على عقار الدولة» أو على عقار مملوك بإيجار أو تبرع بالمنفعة به إلى حين. 

#دجبيع الأثانش جميع أراطمي الندولةة العايةه والنقو ل ْ 

؛ - جميع الأثاث والأدوات والأجهزة, أو وسائل تكنولوجية أو عادية» مركبة أو مفردة» 
مصانع أو معامل ثابتة:, أو منقولة: اللازمة للعمل في مرافق الدولة بمافي ذلك الثابتة 
والمتحركة, والعهد داخلية وخارجية. 

وإن كانت مستأجرة فهي تجحري مجرى المال العام في حفظها؛ لأن إتلافها يُعَوَّضْ من المال 
العام, وتفارق المال العام في ملكيتها الشخصية. 

« - جميع ما ينفق من النقد وغيره لهذه المرافق صيانة وتشغيلا بما يدير المصلحة العامة من 
بدلات ونثريات؛ وقوينات بترولية» وقطع غيار» وتشمل النفقات التشغيلية والموازنة. 

وقولنا«بما يدير المصاحة العامة» خرج به النفقة النقدية التي لزمت الدولة كمعاوضة 
شخصية مقابل العمل الوظيفي بعقد. وهي الرواتب ونحو هذا, أو مقابل العمل الطارئ؛ 
وهي: إجارة عمال لعمل معين في المرفق لا على جهة الوظيفة؛ بل مؤقتا. 

فهذه بعد تسليمها للموظف أصبحت ملكا خاصا؛ لأنها معاوضة إجارة محضة بخلاف 
العْهّدء والتموينات النفطية: والنثرية؛ فلا تدخل في الملك الشخصي. بل تبقى في ملك المال 
العام, ولا تستخدم وتنفق إلا عليه ولا تستخدم استخداما شخصيا محضالا علاقة له 
بمصلحة العمل العام. 
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1- جميع ما تجحبيه الدولة من أنواع المال يعتبر من المال العام بعد حيازته. 
ودخل في ذلك مال الزكاة, فهو من المال العام, لكنه مفروض أخذاء وقدراء وصفة:, وزمناء 


وجهة إنفاق. 
لذلك فالواجب اتخاذ وسائل حافظة لهذا النوع بما لا يؤدي إلى إنفاقه في غير مصارفه؛ ولا 
الاختلال في أخذه. 


ويليه في الشبه أموال الوقف ثم النذور. 

/ا- جميع الثروات الباطنة نفطية؛ وغازية» ومشتقاتهاء ومعدنية. 

4- جميع الثروات الجغرافية من موانئ» ومعابر» وحدود, وأجواء» ومتنفسات سياحية؛ 
وآثا. ومضايق بحرية, ومياه إقليمية» وثرواتها البحرية العامة والأنهار ومنابعها فيما 
يتعلق بالمصلحة القومية العامة, وكذا الثروة الزراعية والبيئية والحيوانية والنباتية العامة 


في ذلك كله. 
وإما قلنا «فيما يتعلق بالمصلحة»؛ لأن للأفراد والمجتمع حق المنفعة من الأنهار منفعة خاصة 


9- كل ما ينتج عن استثمار ما ذكر من الأموال فهو مال عام. 

-٠‏ وكل معاوضة بالمال العام من الدولة فالعوض مال عام. 

وقلنا «من الدولة» يشمل من تخولهم الدولة من أشخاص أو جهات. 

ويحترز بهذا القيد -أي «من الدولة»- عن معاوضة مال الدولة من غير الدولة؛ لا أصالة؛ 
ولا وكالة, ولا تخويلا/"/ فإن المعاوضة باطلة» وهو من سرقة واختلاس المال العام» والعوض 
يضمنه ذلك المختلس لمن اشترى منه مال الدولة. 

وللدولة نزع مالها من ذلك المشتري وجوبا؛ لأنه من عين حفظ المال العام والأمانة عليه. 

-١‏ كل شبكات البنية التحتية من: طرقات, وتصريف صحيء وكهرباء. واتصالات» 
ومياهه وشبكات النفط والغاز في الدولة؛ وكل ما يتعلق بهذه البنية ثما يوفرها ويوصلها 


-١‏ الوكالة معروفة» والتخويل قد لا يكون سوى جزء من عمل موظف في ذلك المرفق لا أنه وكيل تام. 


لعموم الشعبء من جسورء وأنفاق» ومعابرء وعبارات» ولوحات إرشادية؛ وعدادات» وكابللات 
وحواملهاء ومحولات. ومولدات, ومنظمات الضبطء وموزعات,ء ومقويات الإمداد. والتغذية 
رئيسية وفرعية؛ عاملة واحتياطية؛ وكل متعلقاتهاء وكل ما يتعلق بشبكة المياه حتى توفيرها 
للشعب لمحل الاستفادة منها سكناء ومتجراء ومنزلاء ومسجداء ومرفقا عاماء أو خاصا. 

وجميع توابع هذا كله من العهد, والنفقات التشغيلية» ووسائل المواصلات والنقل. 

كل هذا داخل في المال العام. 

موارد الدولة: 

ويمكن حصر موارد الدولة في أربعة: 

الأول: التحصيل والجبايات. 

الثاني: الثروة الجغرافية. 

الثالث: الثروة القومية الكبرى. 

الرابع: الاستثمار. 

المورد الأول للدولة: التحصيل والجباية 

أما التحصيل والجبايات فيشمل كل ما يورد إلى خزينة الدولة من الأموال من جهة الفرض 
الشرعيء أو جهة الإيجاب الرسمي الاقتصادي الطارئ؛ أو الدائم, أو جهة المعاوضات الخدمية 
بالرسوم؛ أو جهة القرض من دولة أو جهة, أو عن جهة المنحة والهبة والمساعدة للدولة من 
التبرع الشعبي أو من جهة خارجية أو دولية أو محلية. 

-١‏ الإيراد بالفرض الشرعي 

فالفرضى الشرعي هو الزكوات. والواجب فيها قييزها عن سائر الأموال'7»؛ لانحصار 
مصارفها وتعيينها بالننص م«ِإإنَما آلصَدَكَثُ لمر وَالْمَسَكينٍ وَالْعكِمينَ علي والْمولفة ويم 
َف ألما وَالْكدرِم نوف ميدي ل أنه ون اَل ةي أن وَأهَهء دع تحكيةٌ 41057 
(التوبة). 


-١‏ انظر أحكامها مفصلة في فقه الأموال من كتابنا هذا. 
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؟- الضرائب والجمارك أوالإيراد بالإيجاب الرسمي الاقتصادي) 

أما الإيجاب الرسمي الاقتصادي دائما أو طارئا فهو: 

ما يفرض من الدولة من ضرائب مختلفة» وهذه إنما تجوز للضرورة القصوىء والضرورات 
تقدر بقدرهاء وتكون حال عجز الدولة عن القيام بنفقاتها الضرورية والحاجية عجزا غير ناتح 
عن السرف والتبذير للمال العام أو الفساد فيه. 

فالأصل عدم أخذ شيء من أموال الناس لحرمتها بالنصوص القطعية إلا بإذن شرعي, 
والشسرع يأذن في الضرورات مالا يأذن في غيرهاء والواجب في فرض قانون الضريبة: جمع 
المختتصين من العلماء في الشريعة؛ والخبراء في الاقتتصاد, والتجار, وممثلين عن السلطة؛ 
لدراسة المسألة» والتقنين بما لا يتعارض مع أصول الشريعة المراعية للمصلحة العامة من 
جهة والخاصة من جهة أخرى. 

ومن جبايات الدولة كذلك الجمارك وهي: رسوم تؤخذ على كل السلع المستوردة الداخلة 
إلى أراضي الدولة. 

- حكم مقاولة الضرائب والجمارك 

ولا يجوز مقاولة الضرائب ولا الجمارك لشخص ببلغ معين مقطوع يسلمه عن ضرائب 
جهة معينة؛ لما فيه من الفساد والظلم والمفاسد الكثيرة. 

وهو خارج عن العمل في جباية المال العام إلى ضمان مبلغ معين مقطوع في ذمة شخص 
معين للدولة على جهة عامة معينة. 

وهذا الالتزام بالمبلغ المقطوع لا يُخْرَّجَ قياسا على الاستثمار بالمضاربة المشروعة من أي 
وجه؛ لأنها عبارة عن دفع مال لآخر يعمل فيه والربح بينهما بما يتفقان عليه والخنسارة إن 
وقعت فعليهما ذاك من رأس ماله والعامل بعدم معاوضته بعمله. 

فليس لمقاولة الضرائب ولا الجمارك أيّ وجه شرعي, لا منصوص, ولا منطوقء ولا مفهوم 
بل هي هوى وظلم للناس بما يتخذه من حصل على العقد من مبالغات في فرض الضرائب 
على الناس ليحصل مبْلَعَه ومبلغ الدولة المقطوع. 


وتنتج في ذلك كثير من المفاسد والفساد المالي والاداري والظلم والتزوير للأرقام والحقائق 
والغرر والجهالات والضرر على المال العام والشعب. 

- الإيراد بالرسوم مقابل الخدمة: 

والإيراد بالرسوم نقصد به كل أنواع الرسوم الخدمية التي تأخذها الدولة عبر مرافقها 
المختلفة وهي نوعان: 

النوج الأرل دما يوخ ويقضوبه المفاركة على القدمة: وى +ما له الدولة من ووارات 
خدمية مثل وزارة الكهرباءء, والمياه, والاتصالات. 

النوع الثاني: ما يؤخذ ويقصد به رسوم إدارية نحو: رسوم المستشفيات,. والمدارس» 
والكليات, والبلدية» والنظافة» وتصاريح الأعمال من الجهات المعنية وغير ذلك. 

والإيراد بالرسوم الأصل أنه لا مانع منه؛ لأنه نوع استثمار للمال العام بما يخدم المصلحة 
العامة ويحَسّن ويطوّر العمل في مرافق الدولة؛ وهذا مما لا قنعه الشريعة, بل قد تأمر بأنواع 
منه بشروط. 

والعدل والإحسان في ذلك أكبر وأظهر الشروط؛ فلا ضرر ولا ضرار"» فلا يجوز فرض 
ما يعجز عنه عموم الناس. 

وإن عجز مواطن عن دفع رسوم خدمية؛ وكان العجز ناتجا عن الفقر لا التهرب؛ فإنه 

ويثبت العجز بشهادة عدلين, أو استفاضة: وتواتر, أو تشكيل لجنة لاتخاذ آلية لإيصال 
الخدمات للفقراء العاجزين عن الرسوم بلا مقابل» وهذا من التعاون على البر والتقوى 
وَيَاوَفوأعَلَ الْرِوَالَمَ وَل تَمَاووأعلَالْإِمووَالْمْدونْ ‏ (المائدة:؟). 

والمورد الثاني للدولة: الثروة الجغرافية: 

ونعني بالثروة الجغرافية: الموقع الاستراتيجي للبلد. والمعابر, والمضايق البحرية, والموانئ» 
والمطارات, والأجواء, والمياه الاقليمية» ومعابر أنابيب الثروات الاستراتيجية من نفط وغازء 
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وكذا الثروة السياحية من متنفسات طبيعية؛ جبالية» وسواحلية؛ وبرية» ومعالم تاريخية أو 


وكذاالثروة الزراعية:» ويتبعها الحيوانية برية وبحرية» والصخرية: والنباتية الطبيعية 
كالغابات. 


فهذه كلها قثل ما يمكن أن نسميه الثروة الجغرافية» ويشرع استغلالها الاقتتصادي بما يعود 
بالنفع للمال العام» وما يترتب على ذلك من مصالح كبرى تبنى عليها مؤسسات الدولة. 

والمورد الثالث للدولة: الثروة القومية الباطنة 

ونعني بها هنا أكبر الثروات المعاصرة وهي النفط والغاز والذهب والمعادن1". 

والمورد الرابع للدولة: الثروة الاستثمارية 

ونقصد بها: 

- الاستثمار لهذه الثروات بكل عمل مشروع ينبني عليه الربح غالبا. 

١‏ - وجذب الاستثمار وتشجيعه؛ وحمايته؛ ودعمه. 

"- إقامة نهضة صناعية وإنتاجية شاملة متكاملة. 

الأحكام العامة للمال العام: 

ولايلي ولاية مالية عامة للدولة المسلمة إلا مسلم عاقل بالغ عدل قوي أمين راشد. 
فالاسلام شرط الولايات العامة في الدولة المسلمة. 

لأن طاعة أولي الأمسر مشروطة بأهل الإإسسلام :9 أيليخوأ لله ليوأ ليسول وا لتر 4 
(النساء:ةه)» ولأن خلع الإمام لو جاء بالكفر البواح واجب؛ فتمنع ابتداء بالأولى» ومنع ما 
دونها من الولايات أولى؛ ولأن موالاتهم محرمة؛ وولايتهم أعظم من الموالاة. 

وللنهي المحرم طاعتهم :( وَلَا مْطِع الْكفْرنَوَالْمُتفِقِينَ 4: (الأحزاب:/4)» والولاية أم الطاعة 
ورأسهاء وأن الولاية العامة هي أعظم الموالاة ومعلوم قطعا أن الموالاة من المؤمنين لا تكون 
ا و وو لم0 
1 0 لصحت لسَتَْلِفَتَهمٌ في الاش حك اتات ادر بن منْلِهِمَ 


-١‏ بسطنا الحديث عنها في فقه المال. 


1 عم أل ارتل لولبم قا م بد حرو أئناً يتوق لانت رورت ين هيك ومن 
م 0 ولأنه من أعظم السبيل للكافرين على 
المؤمنينء وهو محرم :ون يجَعَلَ أله لْكفرسَ عَلَ ألْوْمِنينَ سبيلا 50 6 (النساء). 

بيع المال العام: 

وبيع المال العام لا يجوز إلا من الدولة بقانون يوافق مقصد الشريعة في حفظ الال العام. 

ولا يباع إلا إن كان الأغبط بيعه لا بقاؤه؛ لأن خلاف هذا من الضررء وهو مدفوع. 

ويورّد الثمن للخزينة العامة. 

وأجرة السعاية في بيعه لا يعطى المفوض في بيعه شخصا أو جهة منه شيئا؛ لأنه يؤدي 
إلى إمضائهم العقد ولو بغير غبطة لأجل تحصيل أجرتهم؛ ولأن بيعه جزء من عملهم 
الوظيفي ولهم عليه راتب وبدلات وعلاوات؛ ولأن أجرة السعاية لهم في معنى الرشوة 
لتمرير العقد والعمولة. 

و«الكاشن» التي تدفعها الجهات الراغبة في الشراء لأشخاص نافذين أو جهات هي من 
الرشوة؛ لأن مقصدها قرير إقام صفقة الشراء بثمن ليس فيه غبطة للمال العام. 

كأن يكون بأقل من سعر مثله في السوق محليا إن كانت جهة الشراء محلية؛ أو سعر مثله 
في السوق العالمية إن كانت جهة الشراء دولية أو خارجية؛ لأنه لا يجوز بيع مال المسلمين 
«المال العام» إلا بسعر مثله في سوقه زمانا ومكانا؛ لأن التتصرف على الرعية منوط بالمصلحة 


الغالبة العامة» وهذا ضرر. 
وقولنا «في سوقه»: هو قيد هام؛ لأن الممائلة تكون في سوق الصنف لا في مطلق السوق؛ 


فإن فعل وبيع بأقل من سعر مثله مما لا يتسامح في عرف السوق بذلك النقص؛ فالبيع 
باطل؛ لأنه تصرف من الوكيل في مال الغير بضرر فاحش. 
ويبطل العقد؛ لأن الضرر يزال» فإن أمكن إزالته -أي الضرر- بتصحيح العقد بسعر مثله 
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ولا يقال: إن رَضي المالك صح ولو بضرر؛ لأن هذا العقد في ملك الشعب؛ ومعرفة رضاه 
بالضرر متعذرة: ولا ينوب عنه مجلس النواب في الرضا بالضرر؛ لأن نيابتهم موقوفة على 
المصلحة الغالبة» وهي منتفية هنا. 

لذلك يقطع بمنع تصرف الولاة ونواب الشعب إلا في المصاحة العامة: محضة أو غالبة 
ظاهرة؛ لتعذر معرفة رضا كافة الشعب بالضرر في كل مسألة فقطع هذا الباب البتة بقاعدة 
«تصرفات الولاة منوطة في المصلحة». 

وقولنا «ظاهرة»: قيد مهم حتى لا يُدّعى حصول المصاحة مع عدم ظهورها؛ لأنها حينئذ 
وهم أو خطأ أو حيلة على المال العام. 

والعقد إن أمضى مع الضرر الفاحش من متنفذين فاسدين من الولاة» فهو لا يلزم الشعب؛ 
ويجب إنكاره, والسعي لمنعه بكافة الوسائل رسمية وشعبية سلمية. 

ويفسق من أنفذ العقد, ويجب مقاضاته؛ وعزله؛ لخيانته أعظم الأمانات. 

فإن جاءت حكومة أخرى فالعقد غير لازم لهاء ويجب عليها منع استمرار العقد إلا بتعديل 
سعر البيع بمثله. 

وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر (١‏ اَن مَكتَهُمْ ف الْدرْضِ أَقَامُوا وكاتوا 


00 لح ا م 002 00 


لكر وروأ بالْمعَرُوضٍ وَبَهوأعن السك وَينَّه به امور ((4)8 (الحج)؛ لأن ثروات البلاد 
كالنفط والغاز والذهب والمعادن وغيرها ملك عام, والضرر فيها من المنكر العام وإزالة 
المفاسد العامة من أول ما يجب على الدولة. 

بل وتقدم على جلب المصالح؛ لاجتماع المقصدين فيها؛ لأن دفع المفسدة العامة هو جلب 
للمصلحة العامة. 

الإقراض من المال العام: 

والإقراض للمواطنين من المال العام إن كان بآلية مُنظّمة مضبوطة قائمة على الصلحة 
العامة وعدم الإضرار بالمال العام, مقرة من جهة النواب؛ فهي جائزة» بل قد تشرع وجوبا؛ 
لدفع الحاجة عن أهلها مع وفرة مال؛ لأنها من المصالح العامة, وهي من الرفق بالناس. 


ويكون منعه مع قدرة الدولة وحاجة الشعب وفاقته مشقةٌ وضرراًء وهي مذمومة؛ لذلك 
دعا النبي ل على من شق على الرعية «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم 
فاشقق عليه»"» وهذا منه. 

ومما قلناه تُفهم شروط للإقراض: 

الشرط الأول: الآلية المنظمة لذلك؛ لأن الاقراض بدونها خبط عشواء تترتب عليه مفاسد 
كثيرة وفساد. 

والشرط الثاني: إقرارٌ ذلك من نواب الشعب أو جهة مخولة بتقنين يخدم مقاصد الشريعة 
في التيسير على الناس؛ وحفظ مصالحهم وأموالهم؛ لأنه إن لم يكن بتخويل من جهة تنوب 
عن الشعب دخل فيه فساد وعبث وتحكم بالهوى. 

والشرط الثالث: أن يكون القرض للمواطنين, لا لدولة أخرى؛ فسيأتي تفصيل هذا؛ لأن 
أحقيتهم في القرض مقدمة؛ إذ المال مالهم» ويجب أن تعود منافعه لهم, والقرض عقد إرفاق 
من أعظم المنافع والمصالح؛ فهم أولى به. 

والشرط الرابع: أن يكون الإقراض بلا فوائد ربوية. 

والشرط الخامس: غلبة المصالح في إقراض الناس؛ وعدم الضرر على المال العام. 

حكم الاقتراض بالربا لبناء مسكن أو شراء سيارة: 

ودليل حرمة الإقراض بالربا ظاهرٌ؛ لأنه محرم قطعيا بالنص يِإوَكحلَ مان وَحرََا يأ 4 
(البقرة:770)» ويحرم على الدولة فعل ذلكء ولا يجوز الدخول من أحد في هذا العقد قطعي 
التحر». 


-١‏ حديث (من ولي من أمر أمتي شيثا...) أخرجه الإمام مسلم برقم عن عبدالرحمن بن شماسة قال: 
أتيت عائشة أسألها عن شيء: فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف كان صاحبكم لكم في 
غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه شيثا إن كان ليموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير والعبد فيعطيه العبد ويحتاج 
إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت: أما إنه لا يمنعنى الذي فعل في محمد بن أبى بكر أخى أن أخبرك ما سمعت 
من رسول الله ال يقول في بيتي هذا: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه؛ ومن ولي من 
أمر أمتي شيثا فرفق بهم فارفق به». 
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استثناءً على خلاف الأصل؛ بعلة الاضطرار قياسا على النص :من ضر في خمَصَةٍ غيرَ 
مُتَجَانِميِ لثم كَإنَ أله عَعُورٌ يَحِيمٌ ([5) 6 (المائدة). 

وهو قياس مع الفارق؛ إذ الاضطرار في النص لحفظ ضروري لا يدفع عنه التلف إلا بذلك, 
فجاز أكل الميتة؛ لدفع الموت جوعا ولحفظ ضروري ولعدم بدل يحفظ به من التلف إلا بذلك» 
بخلاف المسسكن فهو مع كونه حاجيا ينزل منزلة الضروريات تدفع ضرورته بالاستئجار, 
وكذا السيارة» فافترق الفرع عن الأصل المقيس عليه. 

فإن لم يوجد السكن بعقد الإيجار ولا التبرع؛ وكذا الركوب استوى القياس وجوزت 
المسألة. 

وعلة الحاجة لمسكن أو مركب كانت موجودة زمن الصحابة حال نزول هذه الآيات؛ ولم 
كمالم تستثن ن حاجة الأيتام لتخليل الخمرا". 

ونزل تحريم الربا وكان الاقتراض الربوي لتجارة: أو لحاجة ضرورية؛ أو حاجية كبناء مسكن, 
أو شراء مركب موجوداء وإفا نزل فيه ولم يتسثنه. 

ولذلك لا يُدْفع حد السرقة عمن سرق لعلة بناء بيت أو شراء سيارة؛ بخلاف دفع الحد 
لشبهة دفع الهلكة جوعا. 

-١‏ قولنا «لم تستثن حاجة الأيتام..) الحديث أخرجه أبو داود برقم 851/1 من طريق وكيع عن سفيان عن السدي 
عن أبي هبيرة عن أنس بن مالك «أن أبا طلحة سأل النبي عن أيتام ورثوا خمرا. قال أهرقها. قال أفلا 
أجعلها خلا؟ قال لا). 
قلت: هذا سند حسن؛ والسدي هو السدي الكبير إسماعيل بن عبدالرحمن المفسرء روى له مسلمء واختلف فيه 
لا يُحتّج بهء وقال القطان لا بأس به. وخلاصة القول فيه أن حديثه يُحسَّن. وقد أخرجه أحمد عن وكيع كذلك. 
وأورد له ابن عبدالبر في التمهيد شاهدا عن أبي سعيد الخدري قال: كان عندي خمر لأيتام فلما نزل تحريم 
الخمر أمرنا رسول الله لكأن نهرقها. وهذا الشاهد مخرج في سنن الترمذي برقم ١7‏ وفيه مجالد بن سعيد 
ضعيف. وتصحيح الترمذي له وتابعه الألباني هو لشواهده ومتابعاته. 


ولذا يجوز الاقتراض ولو بالربا لإجراء عملية جراحية لإنقاذ نفس أو عضو من التلف؛ لأنها 
من الضرورياتء ويدفع الحد للشبهة في سرقة لذلك, ويبقى ضمان المال لصاحبه. 

ويشسرب المختنق شربة ولو من خمر؛ لإنقاذ حياته اضطراراء لكن لا يمكن لمفت أن يجيز 
صفقة خمر مربحة لبناء مسكن أو شراء سيارة. 

ولا يجوز الاتجار في الخمر والمحرمات لعلة توفير مصروف ضروري أو حاجي للأسرة من طعام 
وشراب وغيره؛ لأنها تصبح شريعة عامة تؤدي إلى هدم الدين؛ فبطل الإفتاء بذلك. وهذا بخلاف 
الإفتاء لشخص معين في زمن معين لدفع علة الهلاك نفسا أو عضوا تنتهي في ساعتها. 

المصاريف الإدارية على القرض: 

وفرض المصاريف الإدارية على القرضء ولو بنسبة واحد في المائة هي فائدة ربوية» ولا 
يمكن جوازها بعلة قلتها وحقارتها؛ لأن جريان الربا العالمي بنحو هذه النسبة؛ يُبُطل هذا 
التمسك بهذه العلة» ولعموم تحريم الربا قليلا وكثيرا. 

ولا يقاس على ما يعطى للوزان والحمال؛ لأن أولئك أجراء يعطى لهم ما يتعارف عليه بحسب 
وزن أو حمولة, وعقودهم مستقلة عن الصفقة ومتفاوتة العوض على ذلك العمل بعينه. 

بخلاف المصاريف الإدارية فهم موظفون مع جهة الصفقة برواتب معلومة مقطوعة بالقدر 
والزمن مقابل عملهم؛ وهذا منه. 

فتسمية نسبة لهم على العقد شيء آخر غير هذه الصورة وليس أجرةً بل هو الربا تحيلا. 

ثم إنه لا يصل إلى أيديهم ذلكء بدليل أن رواتبهم مقطوعة سواء حصلت عقود الإقراض أم لا: 
وإلا لظهرت هذه النسبة على علاواتهم وتزيد بالزيادة في مثل عقود الإقراض وتنقص بها. 

فكل هذا من الوهم والهوى والتحيل على الدين. 

هذا ما نراهء وفي كلام أهل العلم المعاصرين اضطراب واختلاف فيها. 

الإقراض من المال العام لدولة أخرى. وعدم اختصاص الثروات بالحدود السياسية: 

أما الاقراض من المال العام من الدولة لدولة أخرى, فإن كانت الدولة المقرضة غنية والأخرى 
فقيرة وهما دولتان مسلمتان» فقد يجب ذلك دفعا للضرر العام عن أهل الإسلام. 
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ولأن ثروات المسلمين الأصل أنها لسائر المسلمين, والاختصاص بواطني الدويلة المعينة 
اختصاص تقديم أولوي لا حصريء أصله إخراج زكاة بلد على فقرائهاء فإن كانوا أغنياء 
أخرجت الزكاة للفقراء والمساكين خارج البلد. 

والدليل على عدم اختصاص الثروات حصريا لأهل ذلك البلد أنه مال عام؛ والعلة في 
توزيع المال العام هي: الفقر والمسكنة وغيرها من العلل المنتصوصة. 

وهذه العلل الشرعية ليس منها المواطنة, أو الجنسية الجغرافية: بل قال الله معللا توزيع 
الفسيء مسن امال العام :لكلا كود لين اليك يكم و5011 الول دوه وَمََك عن 
ل 2 

والتقسيم الحدودي السياسي بين دول العرب والمسلمين أصله باطل؛ لمناقضة أصل الأمة 
الواحدة, والباطل لا يكون علة شرعية, ولذلك انبنى عليه ما يعارض علل الشريعة في كثير 
من المواضع؛ فكان المال دُولّة بين دويلات العرب النفطية مع فاقة غيرهم من أهل الإسلام. 

وفرضٌ بعلة الحدود السياسية الجغرافية عدم حفظ وسلامة دويلات الإسلام من غزو عدو 
من خبرهة بخيدة عنية التدكل فى الشحوق الدانتاية انق على 3لكاقرة أفل الكثر وشيعك 
دول الإسلام عموما. 

إقراض دولة مسلمة لدولة كافرة: 

فإن كان القرض مقدما من دولة غنية مسلمة لدولة غير مسلمة:؛ فإن كانت من أهل السلام 
فقد يشمله النصص ه( لتك ألَهعِ اين ليمتو ف ادن وار ٍجوف رين وبر أن ببروهر ومفسِطوأ لم 
لَه يحب ألْمَُسِطِنَ[2) 6 (الممتحنة). 

وشرط القرض: أن يكون للأمور الإنسانية والمدنية لا الحربية والتسلح؛ لأنه ليس من البر 
إلا أن تكون الإغاثة لدفع كافر حربي اعتدى عليهم. 

وإن كانت الدولة محاربة لأهل الإسلام؛ وحل بها كارثة إنسانية كمجاعة: أو نزوح؛ فلا 
مانع من إغاثتهم تبرعاء أو قرضا؛ لأن المدنيين غير المحاربين من بني الإنسانية يشرع الإحسان 
إليهه؛ لأنه من البر المأذون فيه, لذلك 7 عن قتل النساءء والأطفالء والعَبّاد والمزارعين, 
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والعمّال1". 

بخلاف حصول كارثة بالجيش المقاتل لأهل الإسلام كغرق سفنهم, فلا تجوز إغاثتهم, أو 
إعانتهم؛ لأنه منهي عنه بدلالة النصص ه« لبت َه نان يدوك ف ارين ولر وكين در 
أن بَروهر وَْفُسِطْوأ لم نه حْبُ الْمفَسطِنَ 42 (الممتحنة)! فأجاز البرّ لغير المحارب» ولأنه من 
الإعانة على البغي والاعتداء على أهل الإسلام. 

رهن المال العام: 

ولا يرهن من المال العام إلا لحفظ المال العام من جهة أخرى: كالمساهمة الاستثمارية الغالب 
عليها الربح؛ أو الاقتراض من جهة للمصلحة العامة الراجحة. 

ولا يرهن إلا ما يجوز رهنه ما لاضرر فاحش في رهنه, فلا يرهن من الثروة القومية أو 
السيادية شيء كأبار النفط, والغاز, ومناجم الذهب, ومنافذ البلاد بحرية وبرية ونحوهاء 
فهذا ونحوه مما لا يجوز رهنه؛ لضرره البالغ على أهل الإسلام؛ فالتصرف حينئذ باطل. 

تحصيل المال العام ومسائله: 

وعند تحصيل المال العام لا يؤْخذ غير المقرر؛ لأن فوق ذلك اعتداء وأموال الناس 
معصومة بقطعيات الشريعة القليل والكثير, ولا تؤخذ كرائم الأموال!"/ بل من الوسط 
لاضرر ولا ضرار. 

ولا يتساهل في تحصيل المال العام؛ لأنه تفريط في أمانة» وذلك محرم. 


-١‏ قولنا «نهي عن قتل النساء والأطفال والعباد والمزارعين والعمال» فيه أحاديث منها ما أخرجه البخاري برقم 
50٠‏ عن ابن عمر « قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ثم فنهى رسول الله م عن قتل 
النساء والصبيان. وهو في مسلم برقم 555؛. وف الموطأ بسند صحيح برقم 5 أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى 
الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر إما أن تركب 
وإما أن أنزل فقال أبو بكر ما أنت بنازل وما أنا براكب إني احتسب خطاي هذه في سبيل الله ثم قال له انك ستجد 
قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم 
من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف وإنى موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا 


ويجوز إسقاط الشيء الممكن إسقاطه. فقد كان من يبعثهم رسول الله 8 يسقطون 
نسبة معينة على أرباب الأموال'". 


>11 قولنا «يسقطون نسبة معينة على أرباب الأموال» دليله ما أخرجه الإمام أبو داود 1507 والترمذي‎ -١ 
والنسائي تحص وأحمد اهلاهكاء جميعهم من طريق شعبة عن خبيب بن عبدالرحمن عن عبدالرحمن بن مسعود‎ 
قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسناء قال: أمرنا رسول الله ل قال «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن‎ 
لم تدعوا أو تجدوا الثلث فدعوا الربع». قلت: رجال الإسناد ثقات إلا عبدالرحمن بن مسعود. قال الذهبي وق‎ 
وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ مقبول. قلت: ولا يعرف فيه جرح ولا تعديل. وقال البزار معروف. وقال‎ 
ابن القطان الفاسي لا يعرف حاله. قلت: من عرفه حجة على من لم يعرف والبزار إمام في الفن» وقد بين أهل‎ 
المصطلح أن من هذا حاله في هذه الطبقة التي هي طبقة التابعين الذين يروون عن الصحابة فإن أحاديثهم حسنة.‎ 
قال ابن كثير المبهم إذا سمي ولم يعرف عينه لا يقبل روايته عند أحد علمناه إلا إن كان من عصر التابعين.‎ 
وقد قال ابن عدي في الكامل 515: الراوي إذا لم يأت عنه ما يقدح في عدالته في دينه‎ .)157/١1( اليواقيت والدرر‎ 
فهو عدل. وقال أبو حاتم في محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان وقد سثل عنه: هذا من التابعين لا يسأل عنه. انظر‎ 
فتح المغيث (71/1*) ط/ دار الكتب العلمية -لبنان. وقد قال الذهبي في ديوان الضعفاء: وأما المجهولون من الرواة‎ 
فإن كان من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه ؛ وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة‎ 
الألفاظ. قلت: ولعل هذا هو السبب في توثيقه لنبهان مولى أم سلمة» ولم يرو عنه إلا الزهري ومحمد بن عبدالرحمن‎ 
فقد قال عنه ثقة. وسبقه الحافظ إذ قال: من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد‎ 
روايته. فتح الباري (48/15). قلت: والكلام في هذه المسألة في المصطلح كثير وهذه هي طريقة المتقدمين من الأئمة»‎ 
وعليه فهذا الحديث حسن ولا يضر قول الحافظ مقبول؛ لأنه قال ذلك في نبهان الآنف الذكرء ثم صحح حديثه‎ 
ابن حبان وابن خزيمة. وله شاهد مرسل عن مكحول الشامي أخرجه أبو طاهر السلفي في المشيخة البغدادية برقم‎ 
مخطوط جوامع الكلم؛ وسنده إلى مكحول الشامي صحيح. قال: كان النبي ل إذا بعث الخرّاص قال:‎ 5 
خففوا في الخرص فإن في المال العرية والوصية. قلت : أخرجه الطحاوي كذلك في أحكام القران بسند حسن» الطبعة‎ 
التركية. وله شاهد من حديث جابر عند ابن عبدالبر في التمهيد (571/5)؛ وفيه ابن لهيعة وهو يصلح في الشواهد‎ 
وقال له شاهد بإسناد متفق على صحته عمر بن الخطاب‎ ١455 والمتابعات. وأخرجه الحاكم في المستدرك برقم‎ 
واستدل به الإمام ابن‎ »)751/١( أمر به. قلت: وقد أقر الإمام الشوكاني التصحيح للحديث واستدل به في السيل‎ 
حزم الظاهري في المحلى (514/5) على تشدده في الجرح» فبين أنه على الخارص أن يترك لرب المال ما يأكل»‎ 
ثم ساق هذا الحديث وأثر عمر المذكورء وقال: ولا يختلف القائلون بهذا الخبر وهم أهل الحق الذين إجماعهم‎ 
الإجماع متبع في أن هذا على قدر حاجتهم إلى الأكل رطبا. قلت : وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من تحسين الحديث»‎ 
بل هو حديث جيد لما ذكرنا من الشواهد ولم يتنبه الألباني لما أوردنا من الشواهد من مرسل مكحول وحديث جابر‎ 


فضعفه في جميع كتبه معتمدا على طريق واحدة هي طريق عبدالرحمن بن مسعودء ومع ما تقدم فقد ذكره البوصيري 


(818/) | المقدمة في فقه العصر 
والنسبة في كل بحسبه. 
وفرضس غرامات تأخير دفع المقررات لا يجوز؛ لأنه يصبح دينا في الذمة» والغرامة على 
تأخير الدين ربا النسيئة» وهو محرم. 
- من عجز عن دفع المقرر للدولة: 
ومن عجز عن دفع المقرر لبيت المال أثبت عجزه بحجة شرعية؛ وأعفي. 
ولا يجوز تكليفه دفعه حينئذ؛ لأن الله يقول ما لَادُكِيْنُ ناماه سَيَجَعَلُ هيد عُدَعْسَرٍ 


ا شرا 65 (الطلاق). 
إلا إن فشا فساد الذم, فلا يعفى إلا بحكم قضاء عادل نزيه لا يحتمل فيه شراء ال حكم بالمال. 
وإن قلنا يستقر في الذمة كالدين جاز إنظاره إلى ميسرة لعموم .7 كتإ و و 
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ا و 6 (البقرة: ). 


في إتحاف الخيرة المهرة برقم ١19‏ وقال هذا إسناد صحيح. وقال النووي في شرح المهذب: إسناد هذا الحديث 
صحيح إلا عبدالرحمن بن مسعود بن نيار الراوي عن سهل بن أبي حثمة فلم يتكلموا فيه بجرح ولا تعديل ولا هو 
مشهور ولم يضعفه أبو داود. انتهى كلامه. وقد استدل به ابن الملقن في البدر المنير /41ه على كون عبدالرحمن ثقة. 
قلت : وله شاهد كذلك من حديث الصلت بن الزبير بن الصلت عن أبيه عن جده أن رسول الله م استعمله على 
الخرص فقال: أثبت لنا النصف وأبق لنا النصف فإنهم يُسْرَقُون ولا نصل إليهم. قلت: أخرجه أبو نعيم في معرفة 
الصحابة برقم "87١‏ بسند فيه مجاهيل: فهذا صالح في الشواهد والمتابعات. وأخرجه كذلك البيهقي برقم "٠‏ 
وقال: هذا إإسناد مجهول. وقد روي فيه عن عمر بن الخطاب . قلت: وقد تقدم أثر عمر. قلت: وقد نقل 
الحافظ في الفتح حديث سهل ونقل تصحيح ابن حبان له ولم يتعقبه؛ ولو كان ضعيفا لتعقبه كما هو معلوم من 
عادته؛ وننقل نص كلامه في الفتح لي 3 فيه من الفوائد: (في السنن وصحيح ابن حبان من حديث سهل 
بن أبي حثمة مرفوعا إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع وقال بظاهرة الليث وأحمد 
وإسحاق وغيرهم وفهم منه أبو عبيد في كتاب الأموال أنه القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه فقال يترك 
قدر احتياجهم وقال مالك وسفيان لا يترك لهم شيء وهو المشهور عن الشافعي قال ابن العربي : والمتحصل من 
صحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤنة ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رطبا). قلت: 
إنما أطلنا في هذا الحديث وتتبعنا طرقه وشواهده نظرا لموافقته محاسن الإسلام في العدل والإحسان» وقد أصاب 
العلامة الأرناؤوط فحسّنه في تعليقه على أحمد» وصححه الأعظمي في تعليقه على ابن خزيمه برقم 28 وحسّنه 


محقق أبي يعلى الموصلي. 
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تبديل المال العام: 

ويحرم تبديل المال العام بالخبيث :ِ(وَ]اتَتبدَوا ليت بلطي © (النساء:؟). 

ولا يبدل مطلقاء ولو بالطيب؛ لأن التبديل هو معاوضة في معنى البيع والشراء؛ ولا يصح 
إلا إن كان الأحظ للمال العام في الربح بغبطة ظاهرة. 

وهذا لا يكون في التبديل؛ لأن المقصود الغالب منه تحصيل منفعة من بدل ماله, لا تحصيل 
مصلحة المال العام. 

فيكون بيعا ظاهراء وحيلة خبيثة باطنةً. 

وكل حيلة أدت إلى مناقضة أحكام الشرع فهي منقوضة باطلة. 

سرقة المال العام واختلاسه ونهبه من كبائر الذنوب: 

ويحرم سرقة المال العام, ويعزر فاعله. ويضمن ما سرقه, وفي الحد قول صحيح أنه يدفع؛ 
لشبهة شيوع حق عموم الناس فيه والحدود تدرأ بالشبهات'". 

والمختلس كالسارق في الحكم تضمينا وتعزيرا لا حدا. 

والفرق بينهما: أن المختلس يأخذ خلسة مما تحت يده من المال العام بحكم وظيفته بخلاف 
السارق, فهو أجنبي عن ذلك. 


-١‏ قولنا «تدرأ الحدود بالشبهات» هذه قاعدة إجماعية: وفيها حديث مرفوع عن النبي م أصم طريق له هي 
في مسند أبي حنيفة عن مقسم عن ابن عباس « قال: قال رسول الله م «ادرءوا الحدود بالشبهات). 
وسنده حسن. وأخرج الترمذي برقم ١4٠‏ من حديث عائشة «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم». وفيها 
يزيد بن زياد الدمشقي متروك. إلا أن الحاكم في المستدرك برقم 8549 جعله يزيد بن زياد الأشجعيء وإذا كان 
هو فهو ثقة, ولذلك قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد تعقبه من تعقب وحملوا على أن يزيد بن زياد في السند 
هو الشامي وليس الأشجعي. قلت: وهو مروي عن ابن مسعود «ادرءوا الحدود عن عباد الله وفي رواية «ادرءوا 
الحدود والعقل عن المسلمين ما استطعتم) وسنده جيد (إتحاف الخيرة برقم ,. وهو في مصنف عبدالرزاق 
كذلك برقم كما . وكذلك هو مخرج عن عمر عنده برقم ١157617‏ . وهو قول إبرا هيم النخعي كما في ابن أبي شيبة 
برقم :0/9". أما الحديث الذي أخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة ففيه متروك. قال ابن عابدين نقلا عن فتح 
القدير في الأشباه والنظائر ص 77: أجمع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرأ بالشبهات والحديث المروي في ذلك 
متفق عليه وتلقته الأمة بالقبول. 


وتعريقة: أنه أخد مال الغير خفية بلا حق من حرز مثله. 

فالسارق يأخذ من الحرز والمختلس هما في يده. 

ويحرم كذلك نهبٌ من المال العام حال حدوث فتنة, أ 0 وانفلات الأمن ويدخل في 
عمسوم هذ وَلَا تلوأ أَمَوكْكم كالبلل وَمُدلُوأ بها إِلَ لكا لِتَأكُنُوأ ربعا مِنْأمَوَلٍ ألما 
لانو وَأَنسمتحَلَمونَ (0) 46 (البقرة). 

ومن أخذ شيئا من ذلك وجب عليه رده وضمانه؛ لأنه أخذه بلا حق. 

ويجوز أخذه لحفظه من ناهبء بل قد يجب كاللقطة يجب أخذها من يد فاسق لحفظها. 

والنهب هو: الأخذ علنا بلا وجه حق, ولو على غير وجه الغلبة بل لانفلات أمن بسبب حرب 
ونحوه وقد نهيّ في الشرع عن النهب”/ وبايع جماعة على ذلك. 


ا 
2 


وكل أنواع اباك لاريم وجه حق هو من الغلول المحر مو ما كان لبي أَديكْلٌ وَمَن 
سح ثرح ا 000 


يكل يما عل لدم (آل عمران:111). 

ضمان من أتلف شيئا من المال العام: 
أموال الناس بمجرد الاتلاف والتفريط, وعدمه دعوى. 

ولا يوجد دليل يرفع الضمان عمن أتلف غير مفرطء بل أدنى ما يقال فيه أنه خطأ لا عمد 
ولا يقال ذلك في التفريط؛ لأن التفريط نوع تعمد. 

والشريعة تضمن حال الخطأ إتلانات الأموال والأنفسء ولو من غير مكلف كصبي 
ومجنون. 

ويجوز في بعض المسائل عدم التضمين ممن لم يفرط لا على الإطلاق. 

ويمكن أن نتخذ دليل «العادة محكمة» مُفَصّلا للأصل الشرعي. 


-١‏ قولنا «وقد نهي في الشرع عن النهب» أخرجه البخاري برقم 897 من حديث عبادة بن الصامت 

أنه قال إنى من التتباء الذين بايعوا رسول الله ل وقال بايعناه على أن لا تشسرك بالله فسيثاء ولا تسرق: ولا 
نزني ) ولا نقتل النفس التي حرم الله؛ ولا ننتهب» ولا نعصي » بالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيثا 
كان قضاء ذلك إلى الله. 
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والعادة مأمور بها وس ِلَرْفِ 44 (الأعراف:115) و«العادة محكمة» إحدى القواعد الخمس 
الكبرى التي تدور عليها الشريعة. 

فلا مانع من التفصيل في بعض المسائل؛ فيضمن المتلف مع التفريط لا مع عدمه فيها. 

ولابد أن يقال بعدم التفريط وعدم التضمين في إتللاف مايغلب تلفه لقدمه وتهالكه؛ 8 
هذا ين العدل والااحسنان المأمون بمخترع) اله اح 'فيت معد باتللاقة ضيد غدران فهذا كنامن: 

الاستعمال الآمن للمال العام: 

ويجب في استعمال المال العام أن يستعمل استعمالا آمناء لا متلفاء ولا مسرعا بتلفه؛ لأن 
الدين النصيحة؛ ومنها النصيحة لعامة المسلمين» وحفظ مالهم من ذلك. 

فالواجب معاملته في الاستعمال كما يعامل الشخص ماله في الحفظء وإلا فهو نوع غش 
محرم «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»". 

فيصان دورياء وينظف من أتربة ضارة وصدأء ويشترى له قطع الغيار بدلا عن قطعة 
تالفة أو متهالكة تضر بأمور أخرى لو بقيت» ويصاح ما يمكن إصلاحه. 

وبالجملة فكل ما يحب المؤمن لنفسه في ماله. وجب أن يحبه في مال غيره خاصه وعامه, 
وإن لم يحب لم يكمل إيمانه للنص. 

ويجب عليه أن يفعل الحفظ ولو لم يحب ذلك؛ لأنه إن لم يحفظ المال العام؛ فهو خائن لا 
يجوز توليته؛ لمخالفته مقصود العقد من وظيفته وعمله الملزمة له بتمام الحفظ شرعا وعرفا 
ييه أل ءَامَنُوَأ َوهو يالَحْقُووِ © (المائدة:١).‏ 

ومن اطلع على مقصر في الحفظ نصحه؛ لأنه من التعاون على البر والتقوى. 

ويحرم تبذير المال العام والإسراف فيه تاودا أن يَكيرواً 4 (النساء:ة)» 

وَلَامَالُوا موك بَيتكمْ بالبِلٍ / (البقرة:184). 

والنثريات» والعلاوات؛ والبدلات تكون بما يقوم بالحاجة المرصودة لهاء فإن كانت أكثر من 
ذلك بزيادة فاحشة دخلت في التصرف المفسد للمال العام. فبطلت. 


ولا تنقص نقصا فاحشابما لا يفي بالغرض المقصود منها؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار؛ ولأنها 
حينئذ نوع عبث بالمال العام؛ لأنه كالتضييع له؛ لعدم تحقيقه المقصود منه. 

لكبار الموظفين» يجب فيها القصد بما يحقق مقصودهاء فلا سرف ولا إقتار. 

فإن واجهت الدولة أزمة قدِّم في صرفياتها الضرورات, وما يقوم مقامها من الحاجيات, 
وهي: ما لا بد منه لتسيير الأمورء بحيث لو أزيلت تعطلت أمهات المصالح. 

ولا يوضع المال العام في بنوك تتعامل بالربا؛ لأنه محرم قطعي. 

ويحرم إيداعه في بنوك خارج الدولة أو داخلها بأسماء شخصية؛ لأنه تضييع له وسبيل 
إلى قلكه الشخصي. 

غالب. 

وما كان من المال العام ثما يعم نفعه للمصاحة العامة, فيحرم إقطاعه. وقليكه لجهة 
وتنزع إن حصل ذلك كما نزع رسول الله ل الملح المأربي من رجل جاء إليه فقال: اقطعني 
الملح أرب فأقطعه فقيل له إفا أقطعه المال العد -أي: الخالص العام- فنزعه .708. 


-١‏ قولنا «فنزعه جاء فيها حديث حسن لغيره؛ أخرجه ابن ماجة برقم ه140 حدثنا محمد بن أبي عمر 
العدني» حدثنا فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال» حدثني عمي ثابت بن سعيد بن أبيض 
بن حمال» عن أبيه سعيد, عن أبيه أبيض بن حمالء أنه استقطع الملح الذي يقال له: ملح شذا بمأرب» فأقطعه 
له ثم إن الأقرع بن حابس التميمي أتى رسول الله ل فقال: يا رسول اللهء إني قد وردت الملح في الجاهلية, 
وهي بأرض ليس بها ماء؛ ومن ورده أخذه» وهو مثل الماء العدء فاستقال رسول الله لم أبيض بن حمال في 
قطيعته في الملح» فقال: قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة؛ فقال رسول الله م : هومنك صدقة؛ وهو 
مثل الماء العد» من ورده أخذه. قلت: هذا سند حسن في الشواهدء ثابت ابن سعيد وأبوه مقبولان كما قال الحافظ 
في التقريب. قلت: وله متابعة حسنة في الشواهد في رواية الترمذي برقم :18٠١‏ ولذلك فهو في ذلك حسن لغيرة 


لمجموع هاتين الطريقين. وأخرجه أبو داود 055" من نفس الطريق. 
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التوزيع العادل للمال العام ومراعاة الشرائح الضعيفة: 

وما يوزع من المال العام بين الناس؛ يجب أن يكون بالعدل؛ فيعطى بحسب الحاجة, وإذا 
تساوت الحاجة أو تقاربت تساوى العطاءء وإن تباينت تباين العطاء بحسب ذلك. 

ويّقَدّم الفقير والمسكين المتربة من لا مصدر له للدخلء لا بعمل يشتغل به؛ نظرا لانعدام 
الأعمال ووفور البطالة» أو لعجز في بدنه. ولا بكافل يكفله وينفق عليه. 

ودليله أن الفقر والمسكنة جعلهما الله عمدة في علل الإنفاق. 

ويقدم من هؤلاء صاحب العيال؛ وكذا الضعفة من النساء والمسنين والمعاقين واليتامى 
والأطفال وكذا الضعفة من الرجال في بدن أو عقل أو عي 

ودليل ذلك: أن الله خص في يوم المسغبة والمجاعة مسكينا ذا متربة» مراعاة لشدة حاجته. 

وقرنه باليتيم؛ لأنه مثله غالبا؛ لعدم الكافل. 

فهذه المراعاة تدل على اعتبار شدة الحاجة علة في التقد». 

ويّغاث المتضررون جراء الكوارث أو الحروب من النازحين والماكثين, ويقدم الأشد تضررا 
في إسعافه وإغاثئته. ثم الذي يليه, ثم هكذا حتى تعم سائر أهل الضمرر؛ لأن دفع الضرر 
واجبء والأشد أوجب. 

ويراعى في التوظيف مع المؤهل جانب الحاجة؛ لأنها علة مرعية في الإحسان. والعطاياء 
وفرض الصدقات. 

فالإحسان كقوله تعالى :ِإوَبالوَدَْ سنا وَبِذِى الْفَرْيٍ وَالِْتَى وَالْسَسَككين وَلْمَارِذى 
ألَْرّقَ 6 (النساء:7؟) فراعى أصحاب الحاجات من اليتامى والمساكين. 

وفي العطايا قال تعالى «( يَكَنََْكَ مَادَابُنفشُون عَم أَْقكُم يَن حي رٍمَيفورِدنِ وَالْدوينَ وَالْتَىَ 
وََلْسَكينِوَآنِ ألسَبِِلِ وَمَاتَفعَنُوأ من خرن أله به عَلِيمٌ (55) 6 (البقرة). 

وكذا في الفيء والغنائم وفرض الصدقات. 

والوظيفة العامة إحدى علتيها: سد الحاجة للموظف وهو من أعظم الإحسان, والأخرى 
طلب الكفاءة للإحسان في المصلحة العامة. 
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دعم مهن أصحاب الدخل المحدود والشرائح الفقيرة من المال العام: ومنع كبار 
الملاك: 
ويشسرع الدعم من المال العام لمهن الشرائح الفقيرة ومصادر دخلهم فلا يعاملون معاملة 
أصحاب رؤوس الأموال. 


وقد جاء في البخاري عن عمّر سن ذلك؛ واتباع الراشدين خاصة في سننهم العامة التي 
تتعلق بها المصالح أمر شرعيء وهذه مصاحة عامة مستمرة تعتبر من أصول السياسات 
الإصلاحية في توزيع الثروة» ومكافحة الفقر, ودعم مصادر الدخل للشرائح المحتاجة. 

فقدجعل عمر منطقة حصرية لنمو أنعام الأسر الفقيرة» ومنع رؤوس الأموال من ذلك, 
ونص عليهم بأسمائهم. 

فقال عمر لهني كمسئول عن ذلك: «يا هني أدْخل رب الصّريمة ورب الغنيمة؛ وإياي: ونعم 
ابن عوف وابن عفان فإنهما لو هلكت ماشيتهماء رجعا !إلى نخل وزرع؛ وإن رب الصريمة 
ورب الغنيمة لو هلكت ماشيته جاء بأهله على بابي: يقول: أي عمر أطعم بنيّ. أفتاركهم أنا 
لا أبا لك!! فإن الماء والكلاً أهون علي من الذهب والورق'". 

ورب الصّريمة: أي صاحب القطعة القليلة من الماشية. 

ورب الغنيمة: أي صاحب الغنم القليلة. 

وفي هذا القانون من مسائل الفقه السياسي الاقتصادي أصول وقواعد, فمنها: 

- اهتمام الحاكم بالأوضاع المعيشية في الشعب وتام معرفتها؛ لأنها وسيلة إلى معالجتها 
التي هي جزء كبير من مسئوليات الحاكم. 

- ومنها: دعم الدولة للمشاريع الإنتاجية ومصادر الدخل للشرائح الفقيرة كما دعم عمر 
مصادر الدخل المعيشي لتلك الشريحة المحتاجة والمتمثلة في الماشية» فنخصص لها من أرض 
الدولة الخصبة مكانا للنموء مع إصدار أوامر صريحة بأرباب الأموال لمنعهم من ذلك. 

وعلل ذلك بوجود بدائل تغنيهم, بخلاف الشرائح الفقيرة وهم كثير. 


فعلى الدولة دعم وسائل المعيشة للشرائح محدودة الدخل؛ من البساطين, والتجارات 
البسيطة التي هي مصدر عيش لا مصدر إثراء؛ فيعفون عن كثير من الجبايات الرسمية بما 


يدعسهم ولا يضر يأكال العام 
ويُحْمَون وجوبا من أكلة السحت من النافذين الذين يظلمونهم ويبتزونهم بمسميات عديدة 


ما يؤدي إلى تعطيل كثير من مصادر الدخل للأسر الفقيرة» وينعكس ذلك تدريجيا على 
وجود نشاطات مختلفة كانت مرتبطة تكامليا بتواجد هؤّلاء بكثرة في سوق العمل؛ لأن 
سوق العمل دائرة متكاملة إذا انفرطت أثرت في دورات المال!". 

- ولذلك بيّن عمر منبها: أن انعدام مصدر لدعم الأسر الفقيرة يحمل رب البيت على 
الخروج مع أهله في مظهر شعبي إلى باب عمرّء مرابطين سائلين ضرورات العيش. 

- ويجب عليه حينئذ التجاوب بالإنفاق النقدي من خزينة الدولة. 

ويكلف الدولة تكاليف كثيرة أشد من دعم الأسرة الفقيرة بوسيلة إنتاج» وهذا هو تعليل 
عمر الاقتصادي «فإنفاق الماء والكلاً أهون من إنفاق الذهب والورق». 

دعم الضرورات المعيشية: 

وممايشرع قياسا على هذا: دعم الضروريات المعيشية:؛ وما ينزل منزلتها من الحاجيات 
فيدعم من المال العام سعر القمح, والخبرء والسكرء والمشتقات النفطية؛ والغاز تسهيلاً على 
الأكثرية الغالبة من الشعب من محدودي الدخل؛ لأن الحكم للأغلب!". 
ضعف تدريجي في نشاطات كثيرة؛ كسائقي وسائل النقلء والمطاعم: والبوفيات» وفنادق الراحة التي كانت 


مجاورة للسوق» ويؤدي بالتالي إلى كساد في سوق التجارة الاستثمارية الوسطى ؛ لعدم وجود سوق لتصريف ذلك 
من المحلات والببسطات ؛ لاختفائثها نتيجة تعسير الدولة» ويؤدي إلى ضعف حركة سوق البناء لأصحاب العقار؛ 
لقلة الدخل ونقص حركة الاستيراد والتصديرء وعزوف مجيء الاستثمار الخارجي » وكثرة البطالة والفقر بتوسع 
مطرد» وظهور الفساد»ء والرشواتء والعصابات» وطبقة عصابية حاكمة» وينتهي هذا الوضع ولا بد بثورة على 
الحاكم سلمية على أحسن الأحوال» أو مسلحة حلا سمح الله. 

؟- حتى لا يقال هناك شرائح غنية في الشعب فكيف تدعم؟ فالجواب أن الاعتبار للأغلب. 


وكذلك يدعم سعر الدواء في المستشفيات الحكومية: وسائر أمور المعاينات: وأسعار الكتب 
المدرسية» ورسوم التعليم إن لم تكن هذه مجانية في الأصل؛ لأن هذه كالضروريات التي لا 


بد منها لعموم الشعب. 

وارتفاع أسعارها مع شدة الحاجة إليها يترتب عليه ضرر فاحش يتعلق بخدمة ضروريات 
كبرى في الشرع وهي النفسء والعقل. 

ودفع الضرر الفاحش العام على الناس من أول واجبات الدولة؛ لأنها ما وجدت إلا لدفع 
المفاسد وجلب المصالح. 

- العدل في توزيع الثروة والبنية التحتية بلا مناطقية أو فئوية: 


وتعليم, وطرق, وكهرباء. واتصالات؛ فإن الله أمر بالعدل واللإحسانء وهو عام تدخل فيه 


الدولة وقيرها 
ولأن هذه الأمور هي من المال العام للمسلمينء والعدل فيه فرض. 
وتقديم أو حصر أو تخصيص جهات ومناطق بالخدمات بغير مبرر سوى النفوذ المناطقي 
أو الحزبي نوع من ترك العدل. 
الكفالات الاجتماعية: 


والكفالات الاجتماعية كالتي تسمى بالحالات الاجتماعية:, أو الإعاشة: أو الإعانة ونحوها 
يجب في صرفها وتقريرها جعل الحاجة وسدها علةٌ لذلك. 

فلا تستغل لحزب أو نافذين أو ابتغاء تبعية؛ فإن هذا من القبائح؛ لأن فيها مع الظلم خيانة 
أمانة الولاية واستغلال حاجة الناس لتعبيدهم لحزب أو فئة» وحصار رأيهم في قول الحق» 
ومحاربة الظلم؛ وجعلهم أدوات وأعواناً ولو مع الظلم. 

العدل في توزيع الدرجات الوظيفية: 

وكذلك يجب العدل في توزيع الدرجات الوظيفية بين الناس من المؤهلين؛ لأن ذلك من 
المال العام والحق فيه شائع ومشترك للناس بحسب ما يشترط من المؤهلات ونحوها من 


المقدمة في فقه العصر | 22 
الشروط, وكل وظيفة بحسبها. 

إكرام موظفي الدولة مدنيين وعسكريين: 

ويشرع إكرام موظفي الدولة مدنيين وعسكريين في رواتبهم وعلاواتهم وسائر التعامل 
معهم؛ لأن الإكرام وسيلة لتحصيل المنافع :( أكَرِي موه عسو أن كنا أذ هذه 0 2 
(يوسف:١7).‏ 

وقد ساقها الله مساق الامتنان والإقرار لما قاله العزيز؛ فشرعت؛ ولأن أصل الاكرام مقصود 
للشرع للنص «إنا بعثت لأقم مكارم الأخلاق7. 

ولأن إعطاء الرواتب للموظفين هي معاوضتهم على عملهم؛ وشرط المعاوضات العدل 
وعدم الغبن الفاحثسء وإعطاؤه راتبا شهريا لا يكفي حاجاته الضرورية ولا أسرته التي 
يعولها هو من الغبن الفاحش, والاستغلال القبيح للحاجة والفقر. 

وهذه أمور تخالف مقصود الشرع في العدل والإحسان والمكارم؛ ولأن أجرة الأجير تكون 
عادة بحسب العرف الجاري» ومعلوم أن عادة الدول مع موظفيها مراعاة كفاية الرواتب 
والأجور للحاجات. 

والعمل بالعرف أصل شرعي. 

هذا إن كانت الدولة قادرة على ذلك وإلا جرى قانون :ومن مُرَعَلكِهِ مهم مق مِمَآ الهم 
لامَطن اهما لامآ اها 6 (الطلاق:1). 

رعاية أسر الشهداء والجرحى والمناضلين من المال العام: 

وعلى الدولة العناية من بيت المال بأسر الشهداء والجرحىء؛ فإن هذا من المصالح العامة 
وإلا لعزف الكثير عن الوظيفة العسكرية» وضعف جانب مفروض على الدولة في الشرع 
ِإوَعِدَُوا لَهُم » (الأنفال:10). 
دعم البحث العلمي: 
وعلى الدولة أن تدعم من المال العام البحث العلمي في كافة مجالاته, وتقدم بعض ذلك 
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على بعض بحسب الحاجة العامة؛ لأنها من فروض الكفايات؛ ولأن المصالح إذا تزاحمت قدم 
أؤلاها. 

استثمار المال العام: 

ولا يجوز للدولة وضع المال العام في بنوك الربا ولا في شركات تتعامل بالمحرمات كالخمر 
والخنزير؛ لأن هذه الأمور مقطوع بحرمتها. 

والواجب استثمار المال العام للمصاحة العامة؛ لقوله تعالى يِل إِصَك لم 4 
(البقرة:770) والاستثمار من الإصلاح:؛ وعدمه مؤد إلى خسارات كبيرة فيه. فوجب 
استثماره دفعا للمفسدة وجلبا للمصلحة. 

ويكون في مضمون الربح عادة» ويجب قبله دراسات وافية لجدوى ذلك؛ لأنها وسيلة لدفع 
مفاسد إتلاف المال العام. 

ولا بد في استثمار المال العام من المتابعة» وتجنب ما يؤدي إلى الخسارة» والنصيحة في كل 
ذلك كما ينصح لنفسه ولا مانع من إعطاء الموظفين في استثمار المال العام أجورا ونسبا 
كافية لهم؛ لأن الله شرع للعامل على مال الزكاة شيئا منهاء وهو نوع من المال العام؛ قال 
تعالى لمان عله 4التيية: 10 ؛ لأن ذلك يكف أيديهم ويزيد نفعهم [ أكَرِي منونه 
م © (يوسف:١").‏ 
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ا جل ييا نامثأ ليوأ له ليشأ ليسول ور متك 1 (النساء:ه) 

لا جل ليوأ أ اموي (0) ادَيفْسِدُون في الْْضٍوَلَابضبِحُونَ (5) 6 (الشعراء) 

« العصية لأولي الآمر نيما هو مشروع حرمة؛ لأنرا في الحقيقة روج عن عمد الجماعة التي 
اضتارئه ورضيته 

« تصرنات المكام معلمّة على الصلعة العامة وإلا بطلت 

« الإصالاع ا جزئي وإن كان مطلويا في الشرع تخفيفا للمفاسد إلا أنه في باب الولايات 
العامة مُلْغَى؛ لأنه يعد ضربا من ضروب الفساد في صالة القدرة وإلا فبو عجز لا يتماشى مع 
عمد الولاية العامة 

« السكوت عن مفسد أو متنفذ ظال خوناً منه هو ساد دامل نفوسنا أعظم من نساد ذلك 
الفسد 


فقه نصوص السمع والطاعة 

يقول الله تعالى «( يَأ لين »ممأ أنه ليشأ لول ودر تك إن َعم في َع دوه إل 
سول إِنَكُمْمُوْمنُونَ لَه واَليو لآ دك حَرد وأحْسَنُ تويلا )4 (النساء). 

فأمر بطاعة أولي الأمر بثلاثة شروط: 

الشرط الأول: :َم 4 أي «مؤمنا». 

فخرج به كافر ومنافق ومتول لهم للنص بأنه منهم ومس يولم يتك نه مهم (المائدة:١‏ 6 
وهم ومن حُكمَ أنه منهم لا طاعة لهم بالنص (١‏ وَلَامْطِع رن وَالْمُِقِينَ ‏ (الأحزاب:18). 

والشرط الثاني: الطاعة في حال الوفاق لا النزاع؛ لأنه حكم في حال النزاع بحكم آخر كن 
َعَم ف سَيءِ موه سول نووت اهآر (النساء:*)» ولم يقل فأطيعوا 
ولي أمر كود 

والشسرط الثالث: طاعته في طاعة الله ورسوله لا في معصية؛ للأمر بالرد إليهما عند 
الخلاف. 

- الأنواع الخمسة الذين هم «أولوا الأمر»: 

وبٍأْولالأَمرِ » جَمَعَه ولم يُفرِده ب«ولي الأمر»؛ ليدخل كل أولي الأمر باللفظ لا بمجرد 
العموم المستفاد من الإضافة. 

وهم كل من له أمر مطاع في الناس»؛ وهم أنواع خمسة: 

ولي الأمر العام ومن دونه من الولاة, وولاة الأمرالمدني والشعبيء وولاة الأمر الديني» 
وولن الآمر النستبي: 

النوع الأول: 

فأما النوع الأول فهو رأس الدولة: الحاكم الأولء وهو ولي الأمر السياسيء أو ولي الأمر 
الأعظم., تحت أي اسم كان عمله في منصبه: الخليفة:, أو الرئيسء أو الأميرء أو الملك أو 
السلطان. أو هو البرلمان في حالة الحكم النيابي ويفوض من شاء وهو رئيس الوزراء في 
العادة السياسية المعاصرة لدى بعض الدول. 
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وتقوم مقام ولي الأمر الأول حال عدمه في ظروف معينة مؤسسات كبرى في الدولة 
يتفق عليها دستوريا؛ لآأن هذا من أعظم المصالح. والنص عليه دستوريا يدفع أعظم المفاسد 
ب 

- طرق الوصول إلى الحكم والولاية العامة الأولى: 

ووصوله ولي أمر أعلى يكون بأحد الطرق التالية: 

أولا: بالترشيح التوافقي لواحد بلا تنافسء ثم البيعة'". 

وهذا النوع حصل في تنصيب أبي بكر الصديق2 ,حيث رشحه أكثر المهاجرين 
والأنصار في السقيفة قبل البيعة, ثم بايعته الكافة في اليوم التاليء ثم بايعه علي 
وكان مشغولا بمرض فاطمة 

ثانيا: بترشيح الحاكم السابق لشخص وموافقة الناس بالرضىء ثم البيعة. كما حصل لعمر 

حيث رشحه أبو بكر وتوافق الناس على ذلكء ثم بايعوه بلا خلاف. 

الثا: بترشيح عدة أشخاص بالتنافس» وعرضهم على الشعبء كما حصل للستة الذين 
رشحهم عمرء وأمرهم إن اختلفوا أن يرجحوا قول أكثرهم'". 

فانتهى الأمر إلى التنافس بين علي وعثمان «. 

فشرط الشعب على من سيبايعه أن يسير فيهم بسياسة مجربة راشدة هي: سنة الشيخين, 
فقبل الشرط عثمان ورفض علي وقال أجتهد رأييء فبايع الناسش عثمان؛ لأن البيعة عقد 
-١‏ كل ذكر للبيعة هنا تقوم الانتخابات مقامها أو أي طريق متوافق عليه بين الأمة» ولا نقصد آلية بعينها. 
؟- تقدم تخريج الحديث في ذلك» ورواية ترجيح الأكثر رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (51/9) وهي قوية 
يشد بعضها بعضاء قال عمر بن الخطاب لأصحاب الشورى : تشاوروا في أمركم , فإن كان اثنان واثنان فارجعوا في 
الشورىء وإن كان أربعة واثنان فخذوا صنف الأكثر. وفي رواية قال: وإن اجتمع رأي ثلاثة وثلاثة فاتبعوا صنف 
عبدالرحمن بن عوف واسمعوا وأطيعوا. وفي رواية أن عمر حين طعن قال: ليصل لكم صهيب ثلاثاء وتشاوروا 
في أمركم» والأمر إلى هؤلاء الستة فمن بعل أمركم فاضربوا عنقه» يعني من خالفكم. وفي رواية عن أنس بن مالك 
قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى أبي طلحة قبل أن يموت بساعة» فقال: يا أبا طلحة» كن في خمسين من قومك 
من الأنصار مع هؤلاء النفر أصحاب الشورىء فلا تتركهم يمضي اليوم الثالث حتى يؤمروا أحدهم, اللهم أنت 


لمصلحة الشعب؛ فشرطه في عقده ما هو من المصلحة حق له ولازم لمن شرط عليه ذلك. 

رابعا: ولاية العهد الوراثية من الحاكم ا مرضي السابق. 

ولا يكون ولي العهد ولياً للأمر بعد السابق إلا إن رضيه النامس وبايعوه وإلا كان نائبا 

خامسا: من ولى نفسه في حالة فراغ منصب الحاكم الأعلى, لظرف طارئ كفتنة؛ فبسط 
نفوذ الدولة» وأطاعه الناس» وأهل الشوكة, فهذا يصدق عليه أنه ولي أمر. 

فإن كان للبلاد دستور لمثل هذه الأوضاع. فهو كما نص. 

فإن نص على: أن مثل هذا الوضع الطارئ محدد بمدة زمنية معينة انتقالية لزم ذلك؛ لأنه 
نص عقد لمن تولى فيلزم لعموم ٍِ أوْهُوا ألحْقُودِ 4 (المائدة:١).‏ 

ويرجع في تفاصيل مهمات الفترة إلى مواد الدستورء وإلى القوانين المفسرة لذلك» وإلى 
الخبراء المختتصين حال التنازع؛ أو تشكيل لجنة تفسيرية من الخبراء والحكماء لفصل ما يطراً 
من خلاف تفسيريء أو ما يظهر من خلاف بين الأطراف في هذه المرحلة. 

وهم مشمولون بعموم :ِإوَلوَرَدُوه إِلَ التسُولٍ وَإِلَت ويا لمر مه لعَلِمَهُ لين يسَتَْيظوكهٌ 
07 6 (النساء:05). 

فأحال إلى أولي الأمرء وجعل ذلك منتجا لعلم الحادثة, وأكده باللام :للم ؟ تأكيدا على 
أن إرجاع الحادثة إليهم موصل إلى علم سياستها ما كانت. 

فإن لم يكن للبلاد دسستور كان ذلك الحاكم الذي ولى نفسه على البلاد وأطاعه ورضيه 
الناس ولي أمر بالإقرار والرضى شعبيا وشرعيا؛ لأن هذا هو واقع الأمر. 

فالشعب إذا تحققت مصالحه ورضي عن حاكمه. فقد أقر به ورضيه ولي أمرء والشرع يقر 
ذلك؛ لأن الولاية في الشرع تعتبر برضى الشعب. 

وإذا تحققت المصالح ورضيه الناس استمر حتى يتفق الناس على وضع دستوري ينظم 
الذولة ورئاسعها 

ويشترك في وضعه الحاكم وأهل الحل والعقد وقيادات الشعبء ومن يختاره الشعب لذلك, 
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ثم يستفتى عليه شعبيا ليكون عقدا عاما عن رضى الشعب. 

ويلتزم الحاكم الحالي ودولته به بعد إقراره والاستفتاء عليه؛ لأنه نص عقد عام والالتزام 
بالعقود واجب وِإأوفواياُْتُووٌ 46 (المائدة:١).‏ 

سادسا: الوصول للحكم بالقوة المسلحة: 

الأصل منعه. 

أ- فإن كان الحاكم عادلا مصاحا في الأرض راضية به الأكثرية والسواد الأعظم من 
الشعب. فالقائم عليه انشقاقي'' ولا ينظر إلى كونه مصاحاء أو عدلاء أو فاسدا؛ لعموم «من 
أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان»!". 

وقتله هو حكم أعلى كخيار شرعي مقأ للعقوبة, وليس بالضرورة إيقاعها؛ لجواز سجنه 
أو العفو عنه إثر محاكمة عادلة؛ لأنه حق عام يخففء أو يسقط بنظر مصلحي عام من جهة 
مخولة أو معنية لها تفويض عام في مثل ذلك. 

ولجواز إسقاط القصاص من أولياء الدم في القتل العمد العدوان؛ لأنهم مفوضون في ذلك, 
وهذا كذلك قياسا عليه. 

ب- وإن كان الحاكم مفسدا في الأرض وقام عليه مصلح في الأرض مجمع على صلاحه 
وترجح غلبه على المفسد, فواجب على الشعب القيام معه لحديث «سيكون أمراء يقولون ما 
لا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرونء فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو 
مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان»'". 

-١‏ قولنا «انشقاقي»: أطلقنا هذا المصطلح لوجوده في الحديث «يشق الجماعة» وله فقه خاص غير فقه الخروج 
المعروف» ودقة اللفظ في الحديث هو ما يتوافق مع الواقع السياسي فيمن صنع ذلك» ولعلنا نبسط هذا في شرح 
قادم للكتاب. 

؟- أخرجه مسلم في صحيحه برقم 4104 من حديث عرفجة قال: سمعت رسول الله / يقول «من أتاكم وأمركم 
جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه». وفي رواية له «إنه ستكون هنات وهنات 


ويقوم هذا الملصاح بأعمال ولي الأمرء ثم يجمع وجوبا أهل الحل والعقد من سائر القيادات؛ 
لمشاورتهم في سياسة البلاد؛ لعموم رهم سور ينم (الشورى:51)؛ ومانتج عن الشورى 
التزم به الكافة. 

وإن قلنا بعدم إلزامها كانت عبثاء وهذا محال في الشرع. 

ولا مانع أن تخرج الشورى مبايعته, ولهم تحديد فترة ذلك, ولا بد من استمرار المشاورة 
حتى الخروج بمشروع عام يشكل ويعالج أوضاع البلاد شعبا ودولة يتفق عليه الحاكم 
والشعب؛ لأنه أدفع للمفاسد والفتنة. 

ج- فإن كان القائم على المفسد في الأرض ظاماء أو فاسدا غير عدل, ولا مرضيء عمل هنا 
بفتوى الإمام مالك في تركهما يهلك بعضهما الآخرء ويختار الشعب على الفور عدلا عادلا 
مصاحا في الأرض للحكمء ويخلع بذلك سائر الأطراف الفاسدة المتنازعة على الحكوا". 

ومع هذا كله فهذه التقسيمات نظرية والواقع قد يخالفهاء فواجب العمل بما يصاح الأمة 
وينشر الأمن والاستقرار؛ وواجب دفع الفتنة وعدم الدعوة إلى الانشقاقات وتفريق الأمة, 
هذا هو الأصلا المدلل عليه نتصوصيا ومقاصدياء فحرمة الخروج على الحاكم إفا هو لأجل 
مصلحة الجماعة ودرء المفسدة العظيمة عنها وهي غالبة. 

النوع الثاني من أولي الأمر: 

أما النوع الثاني من أولي الأمر فهم من ولاهم الحاكم «رأس الدولة» من الولاة, أو انتخبوا 
شعبيا في الولاياتء أو المحافظات, والسلطات المحلية» والوزارات» وقادة الجيش. 

النوع الثالث: 

أما النوع الثالث نأولو الأمر شعبيا ومجتمعياء وهم مشايخ القبائل» وقادة المنظمات, 
والنقابات» والمئؤوسسات المجتمعية, والجماعات الدعوية؛ والأحزاب السياسية, حتى أمير 
السفر بالنص. 

-١‏ قولنا «المتنازعة على الحكم». قلت: فتوى مالك نقلها الخرشي في شرح مختصر خليل (*8/1) ولفظه: روى 
ابن القاسم عن مالك إن كان الإمام مثل عمر بن عبدالعزيز وجب على الناس الذب عنه, والقتال معه» وأما غيره 
فلا؛ دعه وما يراد منه ينتقم الله من الظالم بظالم؛ ثم ينتقم من كليهما). 


المقدمة في فقه العصر | (55 

وفي حديث أبي بكر الصديق في البخاري للمرأة التي سألته عن أولي الأمر فقال لها أليس 
على قومك رؤوس؟ قالت: نعم. قال: فهم'". فيدل على شمول ذلك؛ وهم أهل اللسان, والقرآن 
نزل بلسانهم؛ واستعمالاتهم. 

النوع الرابع: 

أما النوع الرابع فأولو الأمر الدينيء وهم العلماء المتبعون, وهو من أقوال العلماء في الآية 
وأو لتر يدر (النساء:هه). 

النوع الخامس: 

أما النوع الخامس فالوالدان» ومن أقيم مقامهما تطوعاء ككافل اليتيم؛ أو بنصب من القضاء 
لناظر عليه» وعلى من يحتاج لنظر نحو سفيه. 

فالوالدان مأمور بطاعتهما في غير معصية بنصوص من القرآن والسنة بلغت حد الضرورة 


الدينية. 

وأماالكافل؛ فلآن طاعته من إصلاح اليتيم, وهذا مأمور به دقل ضاخ طحي 6(البقرة: 0 
فلا يستطيع كافله الإصلاح له إلا إذا أطاعه في توجيهاته الخلقية والتعليمية وغيرها. 

أما الناظر: فلأنه مُولّى من حاكم, فطاعته طاعة للحاكم «إوَأوللكتر ينكد 4. 

فهؤلاء الأنواع المخمسةيصدق عليهم :أو لَأَمرِ 4 ولكل من هذه الأقسام في طاعته 
حدودٌ وشروط وتفاصيل للمسائل. 

- حدود طاعة ولي أمر المسلمين: 

وحدود طاعة ولي أمر المسلمين في ثلاثة أمور لا رابع لهاء ونعني به ولي الأمر الأول وهو 


-١‏ قولنا «وفي حديث أبي بكر...) هو في البخاري برقم 4 عن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر على 
امرأة من أحمس يقال لها زينب فراها لا تكلم؛ فقال: ما لها لا تكلم؟ قالوا: حجت مصمتة. قال لها: تكلمي» فإن 
هذا لا يحل» هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ من المهاجرين. قالت: أي المهاجرين؟ 
قال: من قريش. قالت: من أي قريش أنت؟ قال: إنك لسؤولء أنا أبو بكر. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر 
الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أثمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: أما 
كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولثك على الناس. 
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حاكم الدولة؛ أو رئيسهاهء أو الملك, أو السلطان. أو الأمير. وطاعته واجبة وهو يدخل دخولا 
أوليا في الأمر مل أطِيمُوا هوا ا ا (النساء:09)؛ والثلاثة الأمور هي: 

الأول: طاعة إلزام بالأوامر والنواهي في الشريعة. 

الثاني: كل قانون انبثق من الشريعة باستنباط أهله وإقرار الجهات له بالأغلبية الشوروية, 
فيطاع الأمر فيه بالإلزام. 

الثالث: الإلزام في دائرة خدمة المصالح العامة المدركة بمعرفة أهلها وإقرار أغلبية شوروية 
مؤهلة حرة. 

وقلنا «مؤهلة»؛ لأن شرط أهل الشورى البرلمانية التأهل. 

وقلنا «حرة» احترازا من تصويت مأمور لتوجه معين بلا مراعاة للتجرد ومعرفة الحقائق. 

وإنفا حصرنا طاعته في هذه الأمور الثلاثة بالاستقراء والتتبع لأدلة الشريعة. 

فلم نجد رابعا سوى الهوى, وذلك بالانحراف عن الحق والعقد الدستوري للشعب. 

والدليل على هذه الثلاثة: 

الأول: قوله تعالى 39 وعد اهارن ءامبوامت- وكيوا الكتلعات استغلد ور الاضن سكم 
أسْتَخل تاي ين قَنْلِهمْ وآ يه ل أَريِصَى طم 6 (النور:00). 

والدين المرضي هو الإسلام؛ يقول تعالى 1 إِنَّأ الزرك عمةاترالاسكم (آل عمران:15). 


جا حو عند جح يو لاوما 


ويقول تعالى :1 وَمَن يَبَيَْ حر الْإسلعِدِينًا هن يِقَبَلَ مِنّهُ وهو في الْبِخْرَةَ مِنّ الْكَسِرنَ (ق2) * 


(آل عمران). 
ويقسول تعالى «إ مر كعك مرج وي لتر مامه لي لايتكثوة (45 
(الجاثية). 


وشريعة الإسلام هي الأحكام في الكتاب والسنة. 
والالزام بتنفيذها على الجهة الكلية واجب الدولة لقوله تعالى (١‏ الزِبنإن 
اما الصَكدء وَائا كل وأمزوا بالتنزوف وكهذا عن الشكر' َه عَهُ الور (4)2 
(الحج): 
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وقوله تعالى هذ وَأَنِ أحَكم يَِبَكُم يمآ أرَلَ سه 46 (المائدة:ة: ). 

وقوله سبحانه «إإنآلْشكم إلايوأمر آلا َي مدا | َيه (يوسف:٠‏ )2 

وقوله تعالى :ِ(آَلا لَه ألَانُوَالَاس (الأعراف :04 

وقوله سبحانه موص لَّمَ يحَكر يمآ أرَلَ َه لتك هم الْكَهرُونَ (:4)4 (المائدة). 

وقوله تعالى :وص لَمْجَحَحكُم يمآ أنْرَلَ َه وليك هُمْ الطَلُِودَ (50) 4 (المائدة). 

وقوله سبحانه ومن لَريَحَحكُم يمآ نل أسَّه وليك هم الْتسِثُوت 40 (المائدة). 

وواجب الحاكم في ذلك هو: الالتزام والإلزام بتنفيذ أحكام الله. 

أما الأمر الثاني: فلأن تقنين الشريعة من جهة مؤهلة, وإقرارها بأغلبية الشورى هو من أمر 
أهل الإيمان 1 رهم شُورَ يبع 7 (الشورى:5/1)؛ فمانتج عن الشورى من قوانين تخدم المصالح 
العامة ولا تناقض الشريعة فلا مانع من ذلك7". 

أما الأمر الثالث: فلأن إقامة المصالح العامة ودفع المفاسد مشمولة بعموم 8 وَتَمَأو 0 
لتقو ولا تاو ْأعلَأَلْا يو عدون (المائدة:؟). 

فكل ما أمر به الحاكم من البر والتقوى العام فواجبٌ طاعته بأمر ويا وأ #. 

وهو يدل على الوجوب, وبأمر عام وأو لتر ينو 4 

ومن لم يطع في ذلك فهو متعاون على الاثم والعدوان, داع إلى الفتنة» وهو محرم. 

ولا رابع لهذه الطرق سوى الهوى وحكم الجاهلية» ولا طاعة فيه 3١‏ ُ ثُمّ جَعَلئدَكَ عل شَرِيصَةٍ 
يَنَلْأمَرَِأيَّحْهَاوَلَاَتَ هوا لت لَاينكمُوت 405 (الجائية). 

ويقول تعالى ©( ةَأحَحكم بِينَهُم يمآ يرل أمَدُوك مي مود (المائدة:/ع). 
-١‏ ولأن القانون هو صياغة أحكام الشريعة بتفاصيل جزثية تَحْكُم في الوقائع على صورة مواد معينة في وقائع 
معينة وهو أشبه بالفقه المذهبي الفروعي, فإنه صياغة لأحكام الشريعة المتعلقة بالوقائع بصورة مختصرة جامعة 
وهذا مباح. 
أما شرط كون الجهة مؤهلة؛ فلأن القول بغير علم محرم قطعي؛. فوجب سؤال مؤهل في فقه الشريعة» ولا تقنن 


الشريعة إلا به. وإن وجد غيره من الخبراء كأدوات مساعدة» أماا الث إخراجه فى صورة محددة جامعة 
[2 به وإن وجل عير 9 عي وإحراجه ني صور 
مانعة بشروط وقيود فلا بد له من العالم الفقيه بالشريعة. 


ويقول تعالى 9 أَفَحَكمَكَهيةِ عون وَمَنْ أَحْسَنُ و نَأل حَكما لقو بودن (:5) 6 (المائدة). 

ويقول سسبحانه هل يَْدَاودْنَا بَعَلَدَكَ خَلِمَهٌ ف الْدَرْضٍ فَأَحَكْينَلنَ ِأَلَيَ ولَاتَيّع الهو فيضِلكَ عن 
سيل أ # (ص:1"). 

وحكم الجاهلية هو كل حكم أو قانون أو تشريع أو دستورء كلاً أو بعضاء صادم ما أمر الله 
به, أو ما نهى الله عنه, أو حرم ما أحله الله بالنصء أو أحل ما حرمه الله بالنص. 


تعطل طاعة الحاكم: 

وتتعطل طاعة الحكم فيما سوى هذه الثلاثة الأمور, أو اختلال شرط الولاية: وبيان ذلك 
في مسائل: 

المسألة الأولى: 

لاطاعة لحاكم كافر, أو منافق؛ للنصس في قوله تعالى ( وَلَانْيلع لكر َوَالْمَْفِقِينَ 4 
(الأحزاب:/4). 

والطاعة في أصل اللسان العربي تكون عن أمر ملزم, ولا إلزام إلا لولي الأمر في الأقسام 
الخنسة السابقة. 


والوالدان'"' الكافران يصاحبان بما جرى به الإحسان العرفي يِإوَصَاحِبَهُمًا في لديا معرواً # 
(لقمان:6١))»‏ فسماها الله مصاحبة لا طاعة. 

وأما العالم فطاعته لازمة من جهة لزوم سؤاله فيما لا يعلم من الشرع؛ يقول تعالى «ِإفَسَلوا 
أَهَلَاليْكرِإِنكُثْ ْلَاكَكموس (4)5 (الأنبياء)» ويقول سبحانه و( ون ل 
مَْعَلٍ اليرت شر السكك ون تك اند آهلك ألْحَقٌ من ريلك قلا قش تنَّ ين ألْممَرت 29 * 
(يونس» وإخباره بذلك ملزم دينا لا قضاءً؛ وإذا تعددت الفتوى في المسألة أطاع واحدا ولا 
يخرج عن قول كل مفت. 
-١‏ ذكر هذا دفعا أن يستدرك عليه أن الوالدين الكافرين يطاعان؛ وأن العالم طاعته غير ملزمة؛ لأن الفتوى غير 


ملزمة فبين أنها ملزمة ديانة لا قضاءً» وأن طاعة الوالدين الكافرين مصاحبة بلا إلزام» إذ لا يسمى عاقا لوالديه 
إلا إن كان والداه مسلمين أما الكافران فلم أجد من يقول ذلك من العلماء فيما اطلعت.. وهو ما أراه. 
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- ومن الأدلة على عدم طاعة أولي الأمر كافراء أو منافقا قوله 8 «إلا أن تروا كفرا 
بواحا». 

أي فاخلعوا الحاكم بالسيف إذا رأيتم تم الكفر البواح المبرهن عليه فإذا وجب خلعه إن طرأ عليه 
الكفر البين, أو أمر به, أو هدم أصول الدين الكبرى؛ فعدم توليته أصلاً في الابتداء مثله في 
الحرمة وأولى منه. 

ولأن الخلع بالقوة المسلحة لكافر أو منافق معناه قطعا أنه لا طاعة له في أي أمر من خير أو 
شرء حق أو باطل؛ حتى لا يقال نطيعه في الخير لا في الشر. 

ومن الأدلة قوله تعالى يِإوَُو رتك 4: أي: من المسلمين لا كافر أو منافق. 

وقوله تعالى بون يلاه لَكفرينَعَلَلَوْمِنَستبيلا () 6 (النساء). 

وهو أمر بأسلوب الخبر» وهو من أقوى أنواع الأوامر, أي لا تجعلوا للكافرين على المؤمنين 
أي سبيل. 

وأقوى وأعظم سبيل هو جعله من أولي الأمر حاكما على أهل الإسلام. 

- وقوله تعالى يا اَن اموا لامتّجِدُوا عذؤف وعد أ > (الممتحنة:١1)»‏ والولاية العامة 
أعظم من المتوالةة؛ إذ جعله واليا حاكما على المسلمين أعظم من موالاته مسرا وإلقاء المودة 
إليه. 

- وقوله تعالى :ل( وك هنامأ وصي لض دحت لَمسسَخْلفنَهُرٌ في الْأرضٍ ## (النور:هه) 
فالاستخلاف في الأرض وعد إلهي للأمة المؤمنة الصالحة ومقصود. وهو أمر للمؤمنين 
بالسعي لذلك؛ وتولية المؤمنين حاكما كافرا عليهم هو خلاف مقصود الله ورسوله. 

ويعرف المنافق بأقواله؛ وأفعاله, فمنها: 

أ- إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اومن خان. 

ب- ومنها الفرح بمصيبة المؤمنين و إن 00 حَسَكةٌ مَسْوَهُم كن 


- - 


هو 
0 


م احج د له > 4ج بس 6م سم - 
صم مكلك ايك را ديرتا أمَرَيًا من قحل ولوأ وَهُم بت (2) 4 (التوية). 
ج- ومنها تذبذب المواقف 000 (النساء :65 .)١‏ 


عد لمر 


لل 1340 
لبسو سي بج و ب ا ا 


فيك ما رَادُوكُمٌ إلَّا حَبَالا وَلَأَوَصَعُوأ حللخ يبَعوَحكم الْفِئَةَ وفيك سَمَْونَ لحم وَأَلَّهُ عَلِيما 
ألظدلِيِينَ 20 6 (التوبة). 

ه- ومنها المسارعة في إرضاء الكافرين من يهود ونصارى وغيرهم :1 د ترَى أَلَذِنَ فى مُلويهم 
و ود هه 


مَرَضُ لسكرعوت حك فم # (المائدة:0). 

و- ومنها القعود عن الجهاد في قضابيا الأمة. يقول تعالى 3 مَرِحَ الْمُحَلَفُوَ بِمَقَعَدٍ 
بعلت تقول التو ركنا يقرا باتكره رآشية فقيل اذ كاذ لاقوران 11 ل 
حرا لَوكائوفَْهُوتَ (4)20 (التوبة)» ويقول تعالى ١ل‏ وَإَآأَلتَ سور أن يوأ باه َجَهِدُوأْمَمَ رَسُولدِ 
أسَتَمدَكَ ولوأ اطول ِمَهَمَ وَقَالْوأدَرئَامَكْن مَمَالَْعِرِينَ (5) 4 (التوبة). 

ز- ومنها عدم الإعداد يِلوَلوَ أَرَادُوأ لحرو عدوأ له عْدَهُ وَلكن حكره أله أيِصَائَهُمْ 
َتَبَطْهُموَقبِلَ أَفَصدُوأ مم ألْصَدجِرت (4)5 (التوبة). 

ح- ومنها: محاربة الانفاق في الخير (١‏ أَدِ م الي بر اتعراب 1 

ط- ومنها: طول ألسنتهم على المصلحين في الأرض من المؤمنين هِ« سَأَفوَصحْم لبَق حِدَارٍ 4 
(الأحزاب:5١).‏ 

وصفات أهل النفاق كثيرة» وما ذكرها الله إلا حذرا وتحذيرا منهم. 

فمن أظهر صفات المنافقين كلا أو بعضا؛ فيحرم أن يكون حاكما ولي أمر للمسلمين؛ لأن 
طاعته محرمة ه3 ولا مع ال عر وَالْمَْفقِينَ 6 (الأحزاب:/4). 

ونحكم بمن أظهر من صفاتهم بالنفاق العمليء وأمره إلى الله. ولا يحكم عليه بكفر أكبر 
إلا بإظهار مكفر قطعي. 

ومريض القلب في استعمال النصوص عند عدم التفصيل يشمل احتمال النفاق الأكبر 
والعمليء وقد يفصل لين ينه الْمتَفِعُونَ لذن فى ة لويم عرض وَاَلْمرَجفُوت ف الْمَدِيسَةٍ 


ا 0 


ْعْريسَكَ بهم ثم لا جاو موتك هنبإ لّا ليلا 0 تَلْعُونيتَ # (الأحزاب). 
فالمنافقون في هذا النص قصد بهم من أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. 
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والمرضى والمرجفون هم: أهل النفاق العملي ثمن عمل بعمل المنافقين ولم يبطن الكفر الأكبر. 
فهؤلاء جميعا ملعونون لا ولاية لهم ولا طاعة؛ بل قد ينفوا من أماكنهم إن اشتد ضررهم 

الاجتماعي وفسادهم !الريك بهم كه شد لا يجا زولك يبا إلا ليلا 45 (الأحزاب). 

أي: إن لم يكفوا عن أعمالهم المفسدة فسنحملك على إخراجهم من المدينة. 

ومن كان حقه الطرد والنفي من الأرض لأعماله الفاسدة, فكيف يكون حاكماا؟ 

بل يجب أن يكون شرط الحاكم مسلما عدلا. 

فشرط الإسلام خرج به الكافرء والعدالة خرج بها الفاسق العامل بأعمال أهل النفاق» 
وسواء كان منافقا أكبر أو مريضاً ومرجفاً بنفاق عملي. 

وأشهر الصفات العملية الظاهرة لهم: الكذب, والخلف, والخيانة والفجور في الخنصومة 
وترك العدل فيها'". 

ونْصٌ على هذه الأربع لأنها أظهر وأشهر وأضبط الصفات, فيسهل معرفتها للناس. 
المسألة الثانية: 

لا يطاع مطلقا من غلب عليه الفساد, لقوله تعالى :! وَكَاميليوَا أت الشترؤين (0) يدوت 
فلار ضٍوَلا بضلِحون (09 (ن 6 (الشعراء). 

وقلنا من غلب عليه الفساد؛ لأنه مقتتضى الإسراف المذكور في الآية, المفسر فيها بأنهم 
المستمرون على الفساد في الأرضء ومستمرون على ترك الإصلاح في الأرض. 

والغلبة تشمل الكثير من الفساد ومناصفته فما فوق''» لأن الله ذكر عن فرعون كثرة 
الفساد وهو غالب 9 قا كتروأ فيا الْقسَا(45 (الفجر)» فإن ندر فلا يشمل. 
وقولنا:«المستمرون»؛ لأنه مقتضى ما يفيده الفعل المضارع في «ِإيفْسِدُونَ ف الْارْضٍوَك 


يَصَلِحُونَ (وم) اد (الشعراء). 


-١‏ هذه الصفات مذكورة في الأحاديث فمنها ما أخرجه البخاري برقم 8 ومسلم برقم 2519 واللفظ للبخاري عن 
أبى هريرة» عن النبى قال «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان).. 
؟- تقدم تخريج الحديث في ذلك. 
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ومعلوم لغة أنه يفيد العمل في الحال باستمرار المستقبل فيه؛ لأنه لو انقطع لذكره بالماضي 
الذين أفسدوا ولم يصلحوا. 


فدلت الآية على أن من غلب على أمره الفساد في الأرض حرم طاعته مطلقا لعموم يَأ 
لسَردِينَ # في سياق النفي, أي: أي شأن من شأنهم قولاء أو فعلا صراحة: أو دلالة. 

فإن قيل: كيف نزلت الآية في الحاكم؟ فجوابه أن الطاعة للأمر لا تكون إلا لمن له الأمر من 
أولي الأمر في الأنواع الخمسة. 

والحكام داخلون في من لهم الأمر دخولا أولياً بالضسرورة العادية والعقلية المتبادرة, 
والشرعية. 

وهذه الآبة ج«(أوليموأ هيعو ريول لمر ود (النساء:9ه) عامة في كل أولي الأمرى 
وآيسة :«( وَلَامييعوأ أن الْمسَرِوينَ 5 الدَِيفْسِدُونَ في الْارْضٍوَلاضيِحُونَ (15 #4 (الشعراء) خاصة 
استثنت من الطاعة من كان من أولي الأمر مفسدا في الأرض. 

وقلنا: «خاصة»؛ لأن الصفة أخص من الموصوف؛ لأنها بعض صفاته؛ فوصف أولي الأمر 
بالعادل أو المفسد بعض صفاته فهي أخص حتى لا يقال إن الآيتين عامتان. 

بل إن الطاعة أخص صفة متعلقة بأولي الأمر تعاملا معه. فأمر في آية بالطاعة ونهى في 


آية عن طاعة المفسد فهذا أخص. 

فيكون الأمر بطاعة أولي الأمر مخصوصاً بالعدل العادل, لا كافراً أو عاملاً بعمل المنافقين, 
أو مفسداً في الأرض. 

المسألة الثالثة: 


لا طاعة لمن لم يقم كتاب الله وهذا منصوص عليه في قوله 8 «اسمعوا وأطيعوا وإن 


تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله» وهو في صحيح مسله'". 
وإقامة كتاب الله هي إقامة أحكامه كالأمر بالعدل والإحسان, وترك البغي والظلم والفساد, 


والدعوة لجمع الكلمة وحفظ الكليات الكبرى: الدين والعرض والنفمس والمال والعقل 
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والجماعة والنسب والنسل وسائر القواطع الشرعية:؛ فإذا لم يُقمْ هذه الأمور أو أغلبها أو 
بعض الأصولء فلا طاعة له. 

المسألة الرابعة: 

يجوز العصيان المدني الشامل لنظام أهلك الشعبء لما أخرجه البخاري أن النبي ل قال 
«هلاك أمتي على يد أغيلمة سفهاء من قريشس. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: اعتزلوهم أو لو أن 
الناس اعتزلوهم»7". 

وإهلاك الشعب علة مقتضية لحكم هو الاعتزال الشعبي العام للحاكم ونظامه وسفهه. 

ولفظ الإهلاك يدل على عظيم الفساد في الأرض, وإهلاك الحرث والنسل وسفك الدماء, 
ويعم الإفقار والخوف والبطالة وتعطيل كثير من المصالح وتولية الفاسدين على رقاب الخلق. 

فإذا حصل هذا ترتب عليه: أن للشعب اعتزال النظام الفاسد وحكامه. وهذا إجراء سلمي 
شعبي لم يصل إليه العالم إلا في القرن الحادي والعشرين في عصرنا هذاء في القرن الرابع 
عشر الهجري. 

وإجراءات الاعتزال الشعبي السلمي للحاكم الفاسد وولاته ونظامه التي أمر بها الشرع هي 
طريق للاشك موصلة إلى أحد أمرين: إما إسقاط الحاكم ونظامه الإهلاكي الفاسد وتغييره 
أو إلزام الحاكم بالإصلاح في الأرض وعزل المفسدين والعمل بالمصالح ودفع المفاسد. 

وكلاهما مقصود شرعاء فإما العدل وإما العزل. 

وإنما قال في النص «لو أن الناس اعتزلوهم»'". بحرف «لو» ليدل على أمور هامة منها: أن لو 
تقتضي جرابا؛ فيكون «لو أن الناس اعتزلوهم» لضي على الفساد. 

ومنها: جعل الأمر بالخيار الشعبي بحسب تقديراته المصلحية؛ فلو أنه أمرهم لوجب, فجعل 
هذا خيارا لا أمرا. 
وترك النص تفسير الهلاك؛ لأن تقدير بلوغ الوضع إلى درجة الهلاك للشعب يعرفه 
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الشعب ويقدره. وقد يذكر النص بعض مفرداته ليقاس عليها كقوله تعالى ويك الْحَرَتٌ 
وَأَلشَّمَلَ 6 (البقرة:5١٠).‏ 

المسألة الخامسة: 


كل حاكم كذاب يقول مالا يفعل ومنحرف عن لزوم المصلحة العامة للشعبء فيفعل ما لا 
يؤمر؛ فإنه لا طاعة له, ويقاطع ويعصى عسكريا وماليا ومجتمعيا. 

والدليل على ذلك النص «لا تكن لهم جابيا ولا شرطيا ولا عريفا ولا خازنا!7". 

والجباية جمع المال من موارهده إلى يد النظام الفاسد وحاكمه. 

والعرافة قثل الآن مشايخ القبائل ومنظمات المجتمع المدني ووجهاءه وقياداته. 

والخازن: يمثل البنك ال مركزي وبيوت المال. 

والشرطة: قثل المؤسسة العسكرية والأمنية. 

والنهي عن هذه الأمور يفيد التحري؛ لأنه أصل استعمال النهي في المذاهب الأربعة والزيدية 
والظاهرية. 

والمقصود من الحديث تعطيل عمل الحاكم والنظام الفاسد في مؤسساته الاستراتيجية الهامة 
التي يقوم عليهاء وهي المئؤسسة العسكرية والأمنية «لا تكن لهم شرطيا». والمؤسسة المالية 
«لا تكن لهم جابيا»» والبنك المركزي «لا تكن لهم خازنا», والمجتمع «لا تكن لهم عريفا». 

ويصدق هذا بأمور: 

- الإضراب الشامل في موظفي هذه الجهات الأربع. 

- العصيان المدني في توريد أي مال إليهم. 

- العصيان المدني في ترك التعامل مجتمعيا معهم أو التجاوب لفعالياتهم ومؤقراتهم 
وحشدهم. 

- انحياز القوات المساحة والأمن إلى الشعب وحمايته؛ وعدم التعامل مع الحاكم الفاسد 
المهلك ونظامه فلا يطاع لهم أمر في المؤسسات العسكرية؛ ويعبرون عن ذلك سلمياء دفعا 
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للفتنة إلا في حال حماية الشعب من أعوان الحاكم الفاسد أن يقتلوهم, أو يعتدوا عليهم؛ لقوله 
تعالى ل وَقنُأنى سبي لِألالَِيقْكووَلا تسْمَدُوأ 6 (البقرة:٠15).‏ 

- إضراب البنك المركزي والخزائن المالية وعدم التعامل مع الحاكم الفاسد ونظامه. 

المسألة السادسة: 

جهاد الحاكم الكذاب المنحرف عن إرادة الأمة من الإيان والدليل عليه الحديث الصحيح 
«سيكون عليكم أمراء -وفي رواية مسلم- خلوف يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون, 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنء ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن, ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن, 
وليس وراء ذلك حبة خردل من إيان» أخرجه مسلم وأحمد وابن حبان وغيرهه"". 

وهذه العلة اللنصوصة في الحديث «يقولون مالا يفعلون» هي الكذب الشامل؛ وقد ورد في 
النص «إنه لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم»'". 

والعلة الأخرى «ويفعلون مالا يؤمرون» هي الحكم بالهوى دون الشريعة والنظام والقانون 
المتفق عليه المبني على المصلحة الشرعية العامة والخروج عن إرادة الأمة وعقدها الدستوري 
وقانونها. 

وقد تكون العلتان علة واحدة مركبة كما هو معلوم في الأصولء ولا مانع؛ لأن الحاكم 
الكذاب منحرف قطعا في العادة عن الحق والمصلحة العامة؛ لانسحاب كذبه على أفعاله. 

وهذه العلة ظاهرة منضبطة يعرفها الشعب بمجرد وقوعها من الحكام!". 

فالكذب والانحراف لا يخفى. خاصة من حاكم؛ لظهور أمره؛ فأفعال الحكام عامةٌ ظاهرةٌ؛ 
فالعلة صحيحة لانطباق شروط أهل الأصول عليها. 

وهي: الظهور والانضباطء ويرجع في الانضباط إلى صيرورته عادة عند الشعب لكثرته؛ 
وهو يدل على أن شهادة الشعب للحاكم عمدة صادقة مبينة لحقيقته؛ فلتعتمد. 


ع- هذه هى شروط العلة. 


كد صر 
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المسألة السابعة: 
ولااطاعة لأولي الأمر في حال التنازع؛ لقوله تعالى و( أَطِيعوأ كر لوول انار يدا 
بس مج عرد . ع >#وتمو 0 م2 


006 0006 ره مجي .خب سد ول سه جح سل © 
5 لَه والرّسول إن كم موْممُوتَ أله الوم الجر دَلِكَ حَي وَأَحْسَنٌ تويلا ((20): 


كن لنازعم في شَىْءٍ قردوى 
(النساء). 

فأمر بالطاعة في الحالة الاعتيادية:؛ وأمر بالتحكيم الشرعي عند التنازع, وهي الحالة 
وألزم أولي الأمر والشعب بذلك. 

وجعله رافعا للنزاع حالا ومآلا يِودَزِكَ حَيّ #» والخير يلزم منه رفع النزاع؛ لأنه قطع للشر 

ود حْسَنٌ نوكا # أي تحقيق المصلحة ودفع الفتنة في مآل الأمر مستقبلا. 

مي ل ل 0 
حالة النزاع. 

والفتوى في منصوص على خلافه باطلة» خاصة كونها في آية واحدة وسياق واحد ومسألة 
واحدة هي طاعة أولي الأمر. 

المسألة الثامنة: 

ولاطاعة بالنص لمن لم يطع الله ورس وله «لا طاعة لمن عصى الله»'"» وحديث «فليس 
لأولئك عليكم طاعة)١".‏ 
-١‏ حديث (لا طاعة لمن لم يطع الله ورسوله) أخرجه ابن ماجة برقم 565 عن عبدالله بن مسعودء أن النبي 

" قال «سيلي أموركم بعدي رجال يطفئون السنة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها». فقلت: 
يا رسول اللهء إن أدركتهم كيف أفعل؟ قال «تسألني يا ابن أم عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله؛. قلت: 
وسنده صحيح؛ وله شاهد حسن عند أبي يعلى الموصلي كما في إتحاف الخيرة برقم 24775 وله طريق أخرى عن 
عبادة بن الصامت في إتحاف الخيرة المهرة. قلت: وسنده حسن في المتابعات. وأخرجه أبو يعلى بسند حسن عن 
أنسن أن معاذا قال «يا رسول الله» أرأيت إن كان علينا أمراء لا يستنون بسنتك» ولا يأخذون بأمرك» فما 
تأمرني فيهم؟ فقال رسول الله م6 لا طاعة لمن لم يطع اللمه. قلت: وسنده حسن. 
؟- حديث «فليس لأولثك عليكم طاعة) أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن برقم 5 عن الأعشى بن 
عبدالرحمن بن مكملء عن أزهر بن عبدالله. قال أقبل عبادة بن الصامت حاجا من الشام فقدم المدينة» فأتى 
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فالطاعة منتفية جملة وتفصيلا للعموم المستفاد من النكرة في سياق لا النافية للجنس 


ولةاط لي 

وهي نص في العموم بدليل كلمة التوحيد «لا إله إلا الله»؛ فإن احتملت التفصيل وعدم 
العموم القطعي لم تكن كلمة الترحيد ترحينا. 

وهذا الحكم علَّيّه منصوصة متى تحققت انبنى عليها حكمها؛ لأن العلة يدور معها الحكم 
وجودا 00 

المسألة التاسعة: 


وإن خالف الحاكم العقد بينه وبين الشعب, فللشعب ترك طاعته للإجماع على ذلك من 
الصحابة ورأس السلطة الخليفة الأول إذ قال على المنبر في أول خطاب سياسي للأمة 
«أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم»". 

وهذا عام يبلغ القطع في الدلالة لتركبه مع لا النافية للجنس في «لا إله إلا الله» ولو احتمل 
ظنية العموم لما كانت كلمة التوحيد قطعية لاحتمال الاشتراك معهاء وهذا محال. 

وإقراره من عامة الصحابة على هذا القانون؛ لانبنائه على المفهوم الجامع للنصوص في 
الطاعة والصبر والتغيير لمواجهة انحرافات الحاكم ونظامه. ولا يعارض نصوص الصبر 
على الحاكم والسمع والطاعة, بدلالة إقرار الصحابة ذلك ولو صادم لأنكروا معارضته 
النتصوص؛ فدل على أن نصوص الصبر في حالات معينة محدودة لمخالفات معينة في حدود 


القلة والندرة كما سيأتي. 
وخطابه يبين شروط عقد الولاية العامة بينه وبين الشعب, وأن مخالفتها توجب ترك 


عثمان بن عفان» فقال: يا عثمان: ألا أخبرك شيثا سمعته من رسول الله ل قال: بلى» قلت: فإني سمعت 
رسول الله ط/ يقول: ستكون عليكم أمراء يأمرونكم بما تعرفون ويعملون ما تنكرون: فليس لأولئك عليكم طاعة. 
قلت: وهذا إسناد حسن والأعشى بن عبدالرحمن قال الذهبي وُثّق. وذكره ابن حبان في الثقات. وذكره أبو حاتم 
الرازي بدون جرح أو تعديل. وقال الهيثمي لم أعرفه. قلت: قد عرفه غيره. وقال الحافظ مقبول. 


المسألة العاشرة: 

والحاكم إذا ظلم فرداء وتمنع من الإنصاف من نفسه ابتداء بمبادرة» أو إجابة قضاء بمثول 
للمحاكمة؛ فإن طاعته لا تجب على ذلك الفرد حتى يرفع مظلمته, وقد سن هذا القانون عمر 

في خلافته كما جاء بسند صحيح في السنة للخلال «من كانت له عند أمير مظلمة فلم 

ينصفه فلا طاعة له عليه دوني»7". 

وأصل العمل به قوله تعالى إن لَترَعُمٌ ف صَىَءِ فردُوه اه وَالرسُولٍ ‏ (النساء :ه)» فترّع 
الطاعة وقت التنازع مع الحاكم وألزم الطرفين بالتحكيم. 

ففغل عمر مشروع, بل سنة؛ وهو نوع لتقنين مأخوذ من النص بصورة صاغه كمرسوم 
عام أو أصل دستوريء أو مادة قانونية. 

المسألة الحادية عشرة: 

إذا صدر من الحاكم المصلح في الأرض أمر بما هو معصية في الشرع حرم طاعته فيها. وكذا 
في جزئية صادمت المصلحة العامة بقول القضاء أو الجهات المخولة كالبرلمان» وتبقى طاعته 
في غير هذه الجزئيات على الأصل. 

وشرط بقاء الطاعة فيما سوى ذلك ألا تكون المخالفات التي أمر بها تعود على الأصول 
الشرعية والدستورية بالإبطال. 

فالأول: كإصدار أمر بالتصريح لعمل العاهرات في الزناء أو الشذوذ الجنسي, أو منع الصلاة 
في الكليات العسكرية, أو الدوائر الحكومية, أو إبطال فرض الزكاة, أو الترخيص للفطر في 
رمضنن للناس بمبرر الحريات؛ أو الاقتتصاه. أو السياحة؛ أو منع تعليم القرآن والسنة, لا 
رسميا ولا أهلياه ونحو هذه الأصول. 
-١‏ أثر «من كانت له عند أمير مظلمة...» أخرجه الخلال في كتاب السنة برقم 54 أخبرنا محمد» قال: أنبأ 
وكيع » عن شعبة» عن مخارق الأحمسيء عن طارق بن شهاب؛ قال: كتب عمر بن الخطاب رحمه الله إلى أهل 
الكوفة : من ظلمه أميره فلا إمرة له عليه دوني. قال: فكان الرجل يأتي المغيرة بن شعبة فيقول: إما أن تنصفني 


من نفسك» وإلا فلا إمرة لك عليٌ. قلت: هذا سند صحيح. وأخرجه الطبري بسند صحيح أيضا في تاريخه برقم 
"١‏ » ط/ دار عز الدين -بيروت. 


المقدمة في فقه العصر | 4م 
أما الثاني: مما قد يصدر من الحاكم ما يعود على أصول عقد الدستور بالإبطال فكتغيير 
نظام الحكم من شعبي إلى عائلي بلا توافق ورضى شعبي؛ لأن عقده ومبايعته إفا هو على 
نوع من الحكم فكان غير مبايع في تحويله النظام إلى غيره. 
أو تغيير مادة مقيدة للولاية بتحايل وخداع بلاارضى عام؛ لأنه مبايع على مدة مقدرة 
محدودة, فكان ما فوقها بلا بيعة» فهو كالغاصب. 
أو ما يقتتضي استبداده بالأمر؛ لأنه خلاف شرط العقد., وللإجماع على إبطال ولاية 


المستبد. 
أو ما فيه تفريط في سيادة الدولة ونحو هذه؛ لأنه حينئذ عاد على أصل مقصود الولاية 
بالإبطال» فبطل عقده. 


فهذه المسائل الأصول الشرعية أو الشرطية توجب عزله بواحدة منهاء فإن تاب أو أظهر 
جهله بذلك فيمكن القول ببقائه حسب عقد الولاية» وإن أصر عزل. 

قواعد الصبر على الحاكم: 

والصبر على الحاكم له قواعد تعرف بتتبع النصوص السياسية المتعلقة بحقوق الشعب 
وواجباته؛ وما للحاكم وما عليه ولا بد حينئذ من جمع النصوصء والنظر فيهاء وما تدل 
عليه. 


ولا بد عند مقارنة النصوص من معرفة ما هو أصلء وما هو استثناء» ومعرفة حالات 
العمل بالاستثناء؛ لأن ما دونها تبقى على حكم الأصل. 

ولا بد من معرفة معنى الصبرء وهل يضاد لزومه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 

ولا بد من معرفة علة الحكم بالصبر ليقاس عليها. 

- الصبر على ثلاثة أنواع: 

فالصبر على الحاكم لا يخرج عن ثلاثة أنواع: 

الأول: السكوت عن الحاكم الظالم وفساده في الأرض. 

الثاني: مواجهة فساد الحاكم والصبر على تحمل إرهابه قولا وفعلا. 


الثالث: ترك الخروج المسلح على طاعة الحاكم المصلح في الأرض. 

ولو وجد منه أخطاء بقلة أو ندرة» وهوالمقصود بلا شك بالنص في الحديث «السمع والطاعة 
في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا»'". 

- حكم النوع الأول من الصبر: 

فالأول: محرم؛ لأن السكوت العام عن الفساد العام يعود على المصالح العامة بالإبطال» 
وينقض الضروريات الكبرى؛ فالسكوت حينئذ تعاون على الإثم والعدوان. 

ولا تقيد بقدرة ولا عدم قدرة بالنسبة للأمة والشعب ككل؛ لأن الأمة بأسرها لا تستثنى 
من التكليف بدفع الفساد في الأرض؛ لأنه إبطال للشريعة. 

ولا يستثنى إلا المسمتضعفون, وهم شريحة محدودة من الرجال والنساء والولدان 
أن وهم المكيكة كاليى أنشوم الوأ فم كي دالوا كا ده مُسَتَضَِْينَ في الْدرْضٍ فَالُوأ ألم َك أَرض أله 0 
تيا يا تأزتية ا م يَسَََثَ مهيا 50 إل المستصدييت هرت الرجالٍ واللسكء والولنان 
يسْتَطِيعُوتَ جيك اندو سَييلا ( #6 (النساء). 

وظا مو أنفسهم هم المتعايشون مع الفساد في الأرض من حاكم أو غيره. فسماهم الله ظلمة» 
وأبطل اعتلالهم بالاستضعاف؛ لإمكان ترك محله كأقل إجراء جماعي سلمي؛ لأن دعوى 
عجز الكل محال عادة, فلم يقبل لهم الاعتذار بالاستضعاف وهم طائفة محدودة فكيف 
بالأمة أو الشعب؟؟ فلا حجة لهم عند الله في التعايش مع ظلم النظام وفساده في الأرض» 
وواجب عليهم حينئذ دفع الفساد. 

ويدل إبطال عذر الاستضعاف على ماذكرناه من قاعدة, ويمكن صياغتها بقولنا: 
الاستضعاف حجة لا تَسُقط التكليف العام؛ أو: لا يعذر الشعب بأسره بعذر الاستضعاف. 

فتحصل من هذا أنه 5 تعذر الجماعة ولو في بلاد غير الإسلام بالاستضعافء فأولى 
ألا يعذر شعب مسلم بأسره بالاستضعاف من حاكم عليه يدعي الإسلام وهم في عقر 
دارهم وبلادهم. 
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ولذا أمرهم الشرع عند إهلاك النظام الفاسد للشعب بأقل إجراء شعبي سلمي عام هو «لو 
أن الناس اعتزلوهم»'"”» وهي المقاطعة الشعبية العامة للنظام حتى في أخص مؤسساته «لا 
تكن لهم جابيا ولا شرطيا ولا عريفا ولا خازنا»'"» ومع كونها أقل تكلفة للشعب فهي أشد 
وأقوى فتكا بالفساد والمفسدين من حاكم ونظام. 

ولا يسمى صبرا السكوت عن مناكر ومفاسد الحاكم المفسد في الأرضء بل استضعافا 
واستكانة وذلاء وهو الاستضعاف الباطل الاعتذار به في الآية. 

ولا يجوز إلا للرجال المستضعفين من المسنين والعجزة, أو النساء والولدان الضعفة: ولا 
يسمون كذلك حتى يبلغوا درجة العجز عن أي حيلة أو أي طريق لدفع الفساد عنهم «[] 
يسْتَطِيعُوتَ حيلة ولا يَمْتَدُونَ سبي 610 (النساء). 
- نئصرة المستضعفين فرض: 
وفرض نصرة هؤلاء وإنقاذهم برفع يد مفسدة عنهم من حاكم؛ أو نظام عصابة إجرامية. 
فإن لم ينقذواإلا بالقوة املاظ وت 0 
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وَالْمِسِتَصحَفِينَ م ألرَجَالِوالِيْسَِ لون ألدِبنَ يَعُولُونَ ريَنآ أخر جنا من هاف الْمَريةَ الالو هلها وجل لَنآ من 
َدنكَ وا وأجعَل لان لَدنَكَ مَصِيرًا (461700 (النساء). 

فإن كان هذا في غير بلاد الإسلام في دولة كفر؛ فإنقاذهم على كل قادر من أهل الإسلام 
وغيره, سواء كانوا مستضعفين من الأقليات المسلمة أو غير المسلمة. 

لأن إنقاذ الأنفس المستضعفة من متلف بظلم؛ واجبّ مطلق. 

وقولنا دواجب مطلق» ليشمل إنقاذ الملستضعفين في الأرض» من مسلم وغير مسلم. 

فإن كان في بلاد الإسلام من حاكم ظالم مفسد, فالواجب على أهل الإسلام. 

ولا تدخل قوة لدولة الكفر بلاد الإسلام؛ لأن المفسدة لا تدفع بمثلها أو أعلى؛ ولأن أهل 
الإسلام على قدرة من رفع الظلم وإنقاذ الضعفة. 


لم المقدمة في فقه العصر 
- لا يهعاجر شعب مسلم لاحتلال: 


ولا يهاجر شعب مسالم كلية من وطنه ودولته ولو لاحتلال دول الكفر فضلا عن احتلال 
الحكم وسلطته من حاكم مفسد في الأرض؛ لأدائه إلى ترك فريضة قطعية هي الدفاع عن 
وطن ودولة وبلاد الإسلام بالجهاد في سبيل الله بأنواعه, ولأنه لو أجزنا ذلك لجاز النزوح أو 
الهجرة من وطن آخر ثم ما يليه حتى تخلو بلاد الإسلام من أهلها ودولتهاء وهذا لا يقول به 
مسلم؛ لأنه نقض للإسلام من أصوله وفروعه, ونقض ماأراده الله من أن يكون الدين كله 

لله والتمكين للمؤمنين, والتكليف بالدفع -حينئذ- فردي مِلمََِل في سل الله لتكت ِلَامَفْسَكَ 

فزق اديه نق 11ان تكت بام الزن كتارا أ واشَه أَسَدُ بَأْمسَاوَاسَدٌ سكي )6 (النساء). 

- بطلان زيادة «ولو جلد ظهرك»: 

ورواية «اسمع وأطع ولو جلد ظهرك وأخذ مالك" روايةٌ من حديث حذيفة الشهور, 
وهذه الزيادة فيها علتان تسقطانها: الأولى: الانقطاء., والثانية: مخالفة كافة طرق الأثبات 
الصحيحة الموصولة التي لم تذكر هذه الزيادة في صحيح البخاري ولا مسام في سياق 
روايات الأصول. 
المتابعات؛ وإا أخرجها مسام في غير حديثه في الأصول بل في المتابعات لينبه على علته 
وشذوذه كما هو عادته وعادة أهل الحديث. 
-١‏ رواية «ضرب ظهرك..) تفرد بها أبو سلام عن حذيفة؛ قال الدارقطني لم يسمع منه. كما ذكر ذلك العلاثي 
في جامع التحصيلء ط/ عالم الكتب» ص185. ورواه أبو إدريس الخولاني قال سمعت حذيفة» فذكر الحديث 
وليس فيه هذه الزيادة فهي زيادة شاذة كما هو معلوم في علم المصطلح ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. فهذه علة» 
والعلة الأخرى هي الانقطاع بين أبي سلام وحذيفة». ولذلك أوردها مسلم متابعة ولم يعتمدها. قلت: وتابعه سبيع 
بن خالد عند الحاكم ضسضنت وهو مقبول» واختلف في اسمه. قلت: وقد تتبعت جميع روايات حديث حذيفة 
بن اليمان وليس فيها من طرق الثقات وليس فيها هذه الزيادة. وهذا هوالسر في عدم ذكر البخاري له 4 روايته, 
وقد رواة عنه من الثقات أبو إدريس الخولاني وقيس ابن أبي حازم وعبدالله بن الصامت وأبو الطفيل» والسفر بن 
فعَلِمَ أنها شاذة منكرة: والله أعلم. 
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وإن صح على جهة الفرض والتنزل» فمحمول عند أهل السنة والجماعة على ضرب الظهر 
في حد أو قصاص.ء وفي أخذ المال من حق كزكاة, أو حكم للنفقة على من تجب عليه نفقته, 
أواعارة قضاء دين, أو الحجر على سفيه. أو مفلس دفعا لفساده عن نفسه., وعن الحقوق 
المتعلقة به وعن الغرماء. 

ولم يأخذ به علماء الأمة المعتبرون فيما اطلعت في الاستدلال على الصبر المتلف على حاكم 
مفسد في الأرض ينتهك الأعراض والأموال, واختتص بإثارته وإظهاره كا مفسدون في 
عصرناء ولم يحمله على إطلاقه وعمومه سوى من لا تعمق له في فقه. 

فإن قال به معتبر في عصرناء فلرهبة نظامه الفاسد, أو لرغبة دنيوية:» أو جهله بتنزيل الفقه 
على الوقائع في هذه المسألة» والثانية تسقط العدالة ويفسق بها وتبطل فتواه. 

فإن لم تكن إحدى هاتين فلجهله بفقه تنزيل المسألة على الواقع؛ وعدم تحريه فيها وتحقيقه 
لمناطاتها ومقاصدهاء وهي زلة عالم لا تتبع. 

وعلى عالم معتبر تنبيه الناس على تلك الزلة محذرا ومعتذرا بالتي هي أحسن, فإن تبين 
الحق له وبلغته الحجة ونوظر فيها ولم يتراجع فسق وسقطت عدالته إن تَيقّن أو غلب ظَنّه أنه 
أخطأ في المسألة فعاند بفتواه نصرة للفساد والظلم. 

وأخطأ على الخلق مدع أن هده الرواية الشانة المعلة مدهب أهل السعة والجماغة والساق؛ 
لتركه أصول الشريعة ونصوصها الصحيحة في دفع الفساد في الأرض والمنكر والبغي 
والعدوان باليد واللسان والقلب متمسكا بواهيات لا تدفع الأصولء ولا تعَارض مثلها 
الثوابت والصحاح ولا تؤثر في الاستدلال. 

- حكم النوع الثاني من الصبر: 

أما النوع الثاني من الصبر: فهو صبر الأنبياء والرسل والأئمة والعلماء والمجاهدين» وهو 
المقصود في قوله تعالى هِإوَتَواصَوَأ بألْحَيّ وتَوَاصَوَأ يالصَّبرِ(5)* (العصر) وفي قوله تعالى على 
لسان موسى 9ل َال مُوسى لِمَومِهِسْتَهِيثأ يله وَأضيركاً ارك الْأَرْصٌ ِل بورئهسا من يك 
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من عادو وَالْمَقبَة لمتّقِيت 59 (الأعراف) بعد قول فرعون :ِإدَالَ سَتْقَيْلٌ 2 7 
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نسَآءَهُم وَإِنَاهوَقَهُمْ فوت 5 6 (الأعراف)» وهو فرض. 

وكل صبر في القرآن فهو من هذا النوع؛ أي الصبر على البلاغ ومواجهة الظالمين والمكذبين 
وجهادهم باليد واللسان والقلب. 

والصبر في مواجهة الحاكم الجائر من هذا النوع. وهو أعظم الجهاد بالنص «أعظم الجهاد 
كلمة حق عند سلطان جائر٠"/‏ فإن قتل فهو سيد الشهداء بالنص الصحيح الصريح'". 

- حكم النوع الثالث من الصبر: 

وأما النوع الثالث من الصبر فهو: ترك الخروج على الحاكم المصلح في الأرض ولو وجد 
فيه خطأ فيُتعامل مع نفس الخطأ لعلاجه لا مع أصل الولاية بالبطلان والمعصية؛ لأن الحكم 
الشرعي يُورّد على الأغلب والأعظم من المحاسن والمصالح. 

ويعالج الأقل من المفاسد إلا إن كان قليلٌ الخطأ في الأصول الشرعية؛ أو الدستورية كما 
مرء فبحسب حكمها حينئذ. 

فقه أحاديث الصبر على الحاكم: 

وجميع أحاديث الصبر على الحاكم هي من النوع الثالث, وهي راجعة إلى: 

١‏ - حديث «سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونهاء فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»'". 

و«أثرة» نكرة تدل على القلة, وكذا «أمورا». 

وقلة أخطاء الحكام انبنى عليها حكم الصبر على الحاكم وعدم الخروج؛ لأن الاستئثار بالحكم 
وقلة المناكر : مفاسد مع قلتها يقابلها قيام الحاكم بأكبر وأكثر أصول المصالح العامة, ودفع 
العظائم؛ والمعظم الأغلب من الفساد والمفاسد. 

فالقيام على الحاكم بالخروج هنا: اعتداء. وظلم, وفساد في الأرضء وتفريق للجماعة, وهذا 
كله محرم شرعا بالنصوص المتواترة المتكاثرة. 
-١‏ تقدم تخريجه. 


؟- تقدم الحديث وتخريجه. 
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١‏ - حديث «من رأى من أميره ما يكره فليص بر ولا يخلع يدا من طاعة فإن من فارق 
الجماعة...)3. 

ولفظ «ما يكره» يدل على أن الكراهة المرئية شخصية: لا ينبني عليها موقف عام؛ لأن 
الكراهة قد تكون نفسية لا شرعية؛ وإن كانت شرعية فيحتمل أن يكون مكروها له لما عنده 
من نظر في الأدلة أو تقليداء ويخالفه غيره في ذلك. 

فإثارة المواقف العامة لأجل اجتهاد شخصي شرعي أو نفسي أو سياسي ممنوع شرعا؛ لأن 
مفاسده العامة أكثر من مصلحة بيانه وإظهاره. 

ويحرم العصيان أو مفارقة الجماعة لأجل ذلكء وللتعليل النهائي في النص بذلك «فإن من 
فارق الجماعة». والتعليل ب«الفاء» و«إنَ» من مسالك العلة القوية, وهو ما يعرف بالمناسبة 
أي مناسبة العلة للحكم. 

فالحكم هنا: الصبرٌ وعدم ترك الطاعة:؛ والعلة أن ذلك مؤد إلى مفارقة الجماعة,» وهي أصل 
من الأصولء والإنكار لمكروه شرعي أو عادي عمله الأمير فرع, ولا يجوز أن يعود الفرع 
على الأصل بالإبطال. 

1- وحديث «من أنكر فقد سام ومن كره فقد برئ ولكن من رضي وتابع»'", وهذا يدل 
على مباشرة الإنكار على منكر الحاكم؛ ويحرم الرضى به أو متابعته, والإنكار هنا يفصله 
حديث: باليد واللسان والقلب'". 
١-أخرجه‏ البخاري برقم 7١54‏ ومسلم برقم 4891» واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس « عن النبي م 
قال: من رأى من أميره شيثا يكرهه فليصبر عليه» فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. 
؟- حديث «من أنكر فقد سلم...» أخرجه الإمام مسام برقم 4405 من حديث أم سلمة أن رسول الله ل قال 
«ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع». قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال 
دلا ما صلوا». 

ع- أخرجه مسلم في الصحيح برقم 5 عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة 
مروان» فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى 


ما غلية» سمغت رسول الل مم يقول «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان). 


؛- «سيكون عليكم أمراء يسألون حقهم ولا يعطون حقكم»". 

وفي هذه النتصوص: ألا يفارق الحاكم ما دامت الجماعة والسواد الأعظم معه بدلالة «فإن من 
فارق الجماعة»؛ فإن هذه العلة تدل أن السواد الأعظم لا زال مع الحاكم, وإذا كان كذلك حرم 
على فئة تفريق كلمة المسلمين والخروج عليهم؛ ولزم الإنكار عملا بم سبق من النصوص؛ 
لعدم معارضتها للصبر, إذ هو هنا عدم مفارقة الجماعة والسواد الأعظم بالسيف. 

ودل الحديث التزاماً أن الحق الممنوع في الحديث لا يصل إلى درجة المظالم العامة الكبرى, 
يدل على ذلك الروايات الأخرى التي نصت أن الجماعة مع الحاكم فدل على استتباب الأمر 
وإلا لخرجت عليه عند عظائم الجور والظلم عادة» والشريعة أحكامها جارية على مجاري 
العادات. 

- وحديث «ألا ننازع الأمر أهله»'" فيه: حرمة منازعة من هو أهل للولاية. 

وأهليتها: مسلم, عاقل؛ بالغ» عدلء قوي, أمين. مصلح في الأرض. 

ومفهومه يدل على منازعة من ليس أهلاً للولاية؛ فالاستدلال به على الصبر للحاكم 
المفسد في الأرض خطأ محض. 

فتبين من أحاديث الصبر على الحاكم بترك الخروج المسلح واستمرار السمع والطاعة أنه 
في حالات غلبة إصلاحه في الأرضء وقلة زلاته؛ لأن النتصوص الموجبة للخلع بالقوة دلت 
على أفعال معينة تنقض الأصولء أو تكثر لتكون فسادا في الأرضء ولا بد حينئذ أن يكون 
الغالب عدم إقامة المصالح العامة ودرء المفاسد العامة. 

وقولنا «أفعال معينة»» أي: ما ذكر في النص؛ وهي: استئثار سياسي”" أو منكرات شرعية, 


١-أخرجه‏ مسام برقم 4888 من حديث سالمة بن يزيد الجعفي أنه سأل رسول الله ثم فقال: يا نبي الله 
أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه. ثم سأله : فأعرض عنه. ثم سأله 
في الثانية أو في الثالثة» فجذبه الأشعث بن قيس وقال «اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم». 
لانت تقدم تخريجه. 


*- لحديث «سترون بعدي أثرة). 
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أو شخصية عملها الحاكم أو النظام'" لم تبلغ حد الهدم لأصول الدين وكلياته الكبرى'", ولا 
تبلغ أن تكون هدما للعقد الدستوري المبرم عليه البيعة"/ ولم تبلغ حد الكثرة التي تكون 
فسادا في الأرضص“. 

ومعلوم أن الاستدلال بالنصوص يلزم فيه: 

ألا يعطى الفرعٌ حكمٌ الأصل المنصوص عليه إلا بتحقق العلة في الفرع؛ فإذا وجد نوع 
استئثار بالسلطة من الحاكم مع غلبة إصلاحه في الأرضء فيعطى هنا حكم الصبر مِنْ نصّء 
ومن نص آخر ينكر عليه بالتي هي أحسن؛ لعدم تعارض الصبر والإنكار, إذ الصبر هو ترك 
الخروج المسلح والسمع والطاعة بالمعروف. 

أما إن وجدت العلة وهي «الأثرة» ووجد معها مظالم وسفك للدماء وفساد في الأرضء من 
إهلاك التعليم, والتنمية» والزراعة» والموارد. وإفقار الشعبء وارتهان سيادة الدولة؛ فيحرم 
حينئذ أن يعطى نفس الحكم الذي يعطى لتصرف واحد, وهو الصبر عند وجود الأثرة وبتعض 
المنكرات. 

ولا يعطي هذا الحكم على إطلاقه إلا من لم يبلغ درجة النظر في فقه النصوصء أو بلغها 
ولم وحص المسألة ويعطها حقها من النظر, أو فعل ذلك فغلبته رغبة دنيا أو رهبة سلطان 
وهو على كل حال ظالم لنفسه. 

وإذا وجدت العلة في الفرع: 

فإن كانت ذات العلة نحو «الاستئثار بالحكم» فهذا ما يسمى عين العلة!, وهو أعلى مراتب 
التعليل؛ فإن لم توجد ذات العلة بل وجد أمرٌ أعم منها نحو: وجود منكرات بقلة» فهذا يشمل 
الاستئثار» وبعض المخالفات والأخطاء السياسية:؛ والتجاوزات التي لا تخرجه عن دائرة 
؟- لحديث «لاء ما صلوا»؛ وحديث «السمع والطاعة ما أقام فيكم كتاب الله). 
*- لقوله تعالى :اوهو بلَحْقُودِ © (المائدة:١):‏ فمن أبطل شرطا من أصول العقد أبطله؛ لأنه يناقض المقصود منه. 
4- لقوله تعالى 2( وَلَامْيلِعوَأ أن لمرو (0) ايدو في الْرْضِوَلَابْضَيِحونَ (59) #6 (الشعراء). 
ه- وقد تكون هذه جنس علة؛ لأن الاستثثار متعدد ومتنوع. 
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القبول به مع معالجة ذلك الأمر فيه. 

فالأمر الجامع لهذه الأمور هو «مناكر بقلة»» فهذا يصاح علة لكنه يسمى جنس علة؛ ففي 
حال قلة منكر يحكم بالصبرء بمعنى عدم الخروج. 

وعليه فالناظر في حال الحكام لتنزيل الأحكام الشرعية عليهم, فلا بد له أن يستعمل ما في 
النص من العلل بعينها مع عدم وجود غيرها في الحاكم. 

وينزل عين تلك العلة على عين ذلك الحاكم؛ ويعطيه عين الحكم. 

وهنا سيجد أن من العلل المنصوصة «يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون»". 

فهذه في الجملة عين علة, وحكمها منصوص «فمن جاهدهم بيده فهو مؤّمنء, ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن, ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان» رواه 
أحمد وابن حبان والبزار وهو في مسلم بلفظ «ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون». 

وكذلك علة إهلاك الشعب في النص «هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش». جنس علة 
تشمل أنواع الإهلاك؛ والفساد. وتدل على غلبته!". 

وحكمها في النص «لو أن الناس اعتزلوهم»'". 

فإذا وجد الناظر نفس العلة نزل على الحاكم أو النظام نفس الحكم, ولا يصح إعطاؤها حكم 
الصبر؛ لأن علته غير هذه. وهي عيناً كالاستئثار, أو جنسا نحو منكرات نادرة أو غير غالبة 
على المصالح. 


؟- لأنه لا يبلغ درجة الهلاك العام إلا بغلبة كثيرة» والحديث تقدم تخريجه. 


7 إى‎ 
٠ ٠ 
١ قه المؤسسة‎ 

إنشاء القوات السلحة التي تحدث توازنا أمنيا دوليا فرض شرعي على الدولة 

ها امالك العالم جميعا السالاع النووي فساد في اللأرض» وامتلك البعض ومنع البعض أكبر 
منه نسادا؛ للأنه يبكرس سياسة العلو الفرعونية في الاأرض 

«اتدوير الناصب العسكرية أمرّ مطلوب يحقوء العد اله ومنع الاستئثار الاستبد ادي 

« العرل في الترقيات والرئكب والاوسمة والنياشين والدراسات والإهازات والبدلات 
والعطاءات والحقوىء أمرٌ مطلوبٌ شرعا 

«اواهِبٌ إيفاء صقووء اجنود وكل منتسبي القوات السلحة والآمن» بلا بخسء أو ماطلة؛ أو 

« إكرام أسر الشسربداء وا جرصى وتعويضبم التعويض العادل وايصال حقوقبم وإيفاؤزهم 
الروائب بلا مْصم» كل ذلك من العدل والإمسان 

«ا الؤسسة الآمنية والعسكرية ملعك الشعب لحماية أمنه واستمراره ولا يحوء الاستحواذ 
عليبا من صرة نلوية أو صربية أو شخصية أو مناطقية أوعرتية أونسبية أوأي مسمى آخْر 
تمت أي مبرر أو لافتة.. 


«ايجب الاهتمام بسلاع البر والجو والبحر وبعيد الدى والتسلح الاستراتيجي صناعة 


وثد ريا 


م 


فقه المؤسسة العسكرية والآمنية 

وإنشاء المؤسسة العسكرية والأمنية فرض عام" , وهو فرض عين على الدولة الممثلة 
برأمس النظام؛ فإن قصّر وجب على الحكومة: والأجهزة النيابية؛ والمعنية, وكل قادر إلزامه 
بذلك» ولو بضغط شعبي عام. 

ودليل فرضية إنشائها قوله تعالى يِأوَأعِدُوا لَهُم مَاأسْتَطعَثُم يِنْفْوَوَ ومن ربا ألْكَيْلِ # 
(الأنفال:750). 

فالتقصير في الإعداد مخالفة للنص؛ ومعصية لقاطع من قواطع الشريعة. 

وكل ما تعلق لزوما ببناء القوات المسلحة فهو واجب. وهو من القوة المطلوبة كإنشاء 
الكليات العسكرية؛ والجامعات؛ والمعاهد, والمدارس العسكرية وغيره. 

والواجب ينزل على مقتضيات الوقائع.؛ وهو الآن وجوب الأخذ بكل وسائل العصر 
وتقنياته. 

وولاة الأمر آثمون إن قصروا في هذا الإعداد الاستراتيجي المواكب لقوى العصر؛ لمعصية 
الأمر الشرعي في إعداد القوة وما يترتب عليه من ضعف سيادي وسياسي واقتصادي 
وحقوقي, وكل هذا من المفاسد العظيمة التي نتج عنها كبيرات الفواقر بالبلاد والعباد. 

وفرض إيجاد تصنيع عسكري شامل برا وبحرا وجوا بتقنيات العصر؛ لأنه لا يتم إعداد 
القوة المقصودة شرعا إلا به. 

وقلنا: «المقصودة شرعا» ليخرج إعداد قوة بنحو استيراد, فإنه غير معتبر في قوى العصرء 
قلا يكير لقصو شرع لأن شرطة الاعدادهر الاسعطاعة :وك يعمل بها مح إمنكانها قناز 
ولعدم تحقيقه لمقصد الشريعة من الإعداد المنخصوص :ِترْسِبُون بو عَدُوٌ أله وَعَدُوََكُمْ 46. 

ومعناه قوة ردع تزيد أو تكافئ قوة موجودة في عصرها تحقق منع الاعتداء, لا قوة معتدية 
على مسالم لقوله تعالى (١‏ لاك أل انَل يعو ف لين رومن يبَر أن َوه 
-١‏ تقدم ما يخص المؤسسة الأمنية سابقا في ضمن «فقه الدولة» ونتكلم هنا عن القوات المسلحة وشيء من 
أحكام الأمن. 
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نعطو ِل إن أهَه يِب الْمفَسِنَ 20 (الممتحنة). 

ويدخل في الوجوب إنشاء معاهد الأبحاث, اختراعاء وتطويراء وتصنيعا. 

فالأول: للسبق. والثاني: للمواكبة المستمرة. والثالث: للتغذية المسلحة إلى حد الكفاية 
التامة» ولا يحصلا التمام إلا بوجود احتياطي مريح لطارئ؛ فإن توقع حصول هذا الطارئ 
تأكد الوجوب. 

كشف مواقع التصنيع العسكري وأسراره: 

ويحرم كشف مواقع التصنيع وأسراره, ومواقع المعسكراتء والاستراتيجيات العسكرية 
كخطط التدريب والعمل والتحرك. 

وأعظم حرمة منه السماح لفرق التفتيش الدولية عن الأسلحة الاستراتيجية بالدخول 
والكشف؛ فإنه من أعظم الطاعة للكافرين والموالاة والتمكين لهم والاستكانة والضعف 
لأهل الإسلام. 

والمراسلة لعدو المسلمين عن شأنهم وأسرارهم ولاية محرمة بالنص بِإيَائيا اناما 
َاتَيِّدُوأ عَدُوَى وعَدُوه وليه * (الممتحنة:١‏ » وهذه الآية نزلت بسبب مراسلة تكشف أحد 
التحركات'"/ فالتمكين لهم بالتفتيش أعظم تحريما وجرما. 

وهذا ما يسمى في علم الأصول بالقياس الأولويء أو الأولى أو في معنى الأصل. 


-١‏ قولنا «بسبب مراسلة تكشف أحد التحركات» أخرجه البخاري برقم ٠٠01‏ ومسلم برقم /1هه” واللفظ للبخاري 
من حديث علي بن أبي طالب قال: بعثني رسول الله م أنا والزبير والمقداد. بن الأسود قال انطلقوا حتى 
تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه منها فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا 
نحن بالظعينة فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من 
0 8 فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم 

ببعض أمر رسول الله لَرء فقال رسول الله ثريا حاطب ما هذا قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرءا 
ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم 
فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت كفراء ولا ارتداداء ولا 
رضا بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول الله ل: لقد صدقكم قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق 
قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. 
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المعاهدات الدولية لمنع التسلح: 


والمعاهدات الدولية لمنع أسلحة الدمار الشامل إن كانت شاملة لسائر الدول في العالم بلا 
استثناء لدول كبرى أو صغرىء فلا مانع من ذلك؛ لأنه تعاون على دفع المفاسد الكبرى عن 
الإنسان والحياة الناتجة من التسلح بأسلحة الدمار الشامل. 

ويحرم الدخول في معاهدات تحضر التساح الاستراتيجي على المسلمين خاصة:؛ ولو 
أدخل غيرهم من الضعفاء معهم فيها تحيلاً أو تحليلا أو استضعافا؛ لأنه معصية قطعية؛ 
لخلافها لقطعي وهو: مِإوَأع دوأ لهم ما سْيَطعَتُم ين هو ومن رَبَايا الكل وجوت يو عَدُوَ أله 
وَعَدُوَّحكُم وََاحرسَ من ذونهة [ا ََلَوْنهُمْ اله لمهم وما تُنفشوأ من تو ف سَبيلٍ أل يوق لَك 
وَأَنشْرَ لافُظلمُوت )4 (الأنفال). 

ولأنه تقوية للكفر وإضعاف للإسلام فحرم؛ لأن كل وسيلة أدت إلى تقوية أهل الكفر 
وإضعاف أهل الإسلام من المحرمات المعلومة بالدين ضرورة لكثرة نصوصها. 

وكل من وقع تلك المعاهدات أو أمر بها فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب, فإن كان متواطئا 
فهو فاسق وموال لمن نهى الله عن موالاتهم وطائعا لمن نهى الله عن طاعتهم 3 لذن كَعَروأ 
بَعصُهحْ وَل بَعضْإِلَا تَفْعَلُوهُ حكن فِتَّنَهُ ف الَْرضٍ وَهَسَادُ حكبرٌ (415 (الأنفال» ولقوله 
وس يتوم يكم ونه متهم 4 (المائدة:01). 

وهذه المعاهدة باطلة لا تلزم الشعوب لا حالا ولا مآلاء ويحاسب من فعل ذلك ولو رأس 
الدولة» ويحال إلى القضاء وجوبا؛ لأنه من نصرة الله ورسوله والمؤمنين» والنهي عن المنكر 


ودفع المفاسد. 
ويحرم السكوت على ذلك من قادر على البيان كعالم, أو محام؛ أو ذي شوكة: أو إعلامي, 
أو فرد عادي. 


ويتأكد وجوب البيان على الأحزاب والتكتلات والنقابات؛ لأن قيامهم بذلك أدفع وأوقع. 
فإن كان توقيع الاتفاقيات إكراها للاستضعاف العام اجتمع مع الحاكم أهل الحل والعقد 
من العلماء وقيادات الشعب وتشاوروا في الأمر وتقديره لقوله تعالى يِإوَلوٌ كاك ارول 
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وَل ُو لامر مت لعلِمهُ لذن ممْتَْيظوئه مم 6 (النساء:87). 

وعند التوقيع إكراها ملجئا فإنه لا يلزم؛ لأن تصرفات المكره غير نافذة. 

المؤسسة العسكرية ملك الشعب: 

والمؤسسة العسكرية ملك للشعبء فلا يصح شرعا خصخصتها باستحواذ أسريء أو 
قبلي؛ أو حزبي, أو مناطقي. 

بل الواجب وضع الأكفاء في مواضعهم, وإعطاء كل ذي حق حقه. بنظر عام عادل؛ لأن الله 
يأمر بالعدل واللإحسان. 

ولأن السيطرة العسكرية لفئة يترتب عليها استعمال القوة العسكرية لنصرة عصبية 
أو فئة» وهذه جاهلية منهي عنها"» وتعطيل المئؤسسة العسكرية عن واجبها العام المنوط 
بيانوهك الابيد واعية الدفع. فحرم كل أنواع التمكين الفئوي على القوات العسكرية 
السلعة. ْ 

التعيين بالكفاءة: 

والقيادات الكبرى والوسطى في الجيش والمواقع الهامة يجب فيها التعيين بالكفاءات 
بأكدية وجوبية:؛ لما يحقق ذلك من المصالح الكبرى للبلاد ويدفع المفاسد. 

والواجب إيجاد آلية تحقق هذه الملصالح بشروط معتبرة في مثلهاء من دورات؛ ودراسات» 
ومؤهلات. 

وقلنا «في مثلها» حتى لا تشترط شروط طاردة لبعض الفئات أو مُفْصَّلة على بعض. 

تدوير المناصب في المؤسسة العسكرية: 

والقيادة العليا وما يليها من المناصب في القوات المسلحة والأمن؛ يستسحن أن يشترط 
فيها التدوير للمناصب دفعا لمفاسد الأثرة» وتعيين من ليس بأهل. 

فإذا قان التدوير وجب؛ لأنه شرط مباح فيعتبر, والشروط المعتبرة يجب الإيفاء بها في 
العقود ونحوها؛ لعموم !وها الَمُقُووٍ © (المائدة:1)» ولا مانع أن يوضع لكل مستوى من 
المناصب القيادية فترة محددة بالسنوات أو فترتين إذا اقتضت المصلحة ذلك. 


-١‏ تقدمت الأحاديث في ذلك. 


الاي 


للم 364 | 

وهذا الضبط هوما يجب في زمننا لكثرة فساد النفوس والذم وحب السلطة:؛ وما نتج 
عنه من مفاسد أثرت في السير الصحيح للبلاد. وعرقلت كثيرا من المصالح الكبرىء لذا 
أفتيت في زمننا: بوجوب التدوير العادل الكفء لما ينبني عليه من دفع مفاسد غالبة مؤثرة 
في الفتوى الشرعية بذلك. 

الإلزام بإقامة الصلوات والشعائر في المعسكرات والمواقع: 

وفرضس على القيادة الإلزام بالصلوات في أوقاتهاء والعقوبة المناسبة للمتهاون, والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم أفراد الجيش المسائل الهامة في الشريعة من عقيدة 
صحيحة نابعة من الكتاب والسنة؛ وإلزامهم بفرائض الدين الكبرى عملا وتعلما؛ لأن الله 
أمر به بالنصس ه« اَن متهم ف الْرضِ أهَامُوا ألصَلَوءوَائوا كر وأمَرُوا الْمعَرُوٍ 
تعن لمكن (الحج:١1).‏ 

ويلزم شرعا بناء المساجد في المعسكرات لإقامة الصلوات في جماعة؛ ورفع الأذان لورود 
النص في استحواذ الشيطان على من لا تقام ولا يؤذْن فيهم للصلاة”") 

ولقوله تعالى 38 في بيُوتٍ أدِنَ أله أَنتْرْفَم وَمْنَْكرَ فيا سمه مَبَح لَه فا لخدو وَالآَصَالٍ (5) 
ِجَالُلًا هيم ره ولا يم عن وق أله واو أْصَلَوة وإ ارو يحافوَْ يوْمَا للب فيه الْقلوكف 

وَالْأبْصصرٌ 4050 (النور)» وهذا الإذن أمر وتكليف'" لا إذن يدل على مجرد الإباحة المستوية 

الطرفين فعلا وتركا. 

وقوله تعسالى جل وَمَنْ أَظْلع ِمكََمَ مني د أله أن يذْكرَوِيَا أشمة وَسَئ في ايها وليك مَاكانَ 
لَهُمْ أن يَدَخُلُوهَا إلا حَابفِيصٌ لَهُمْ في لديا خِرْصٌوَلَهُمْ في الآِضِرَةَ عَدَابُ عَظِيه (09) © (البقرة)» 
وهذا نص في تحريم منع المساجد. 


-١‏ أخرجه أبو داود برقم /141ه عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله 6 يقول «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو 
لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذثب القاصية». قال زائدة قال 
السائب يعنى بالجماعة الصلاة في الجماعة. قال أبو زكري : : هذا سند حسن. 

؟- كقوله تعالى «أَذِنَ لِلدينَ عملت صا كرما َإِنَ أله ل ره قير © ان يكاين وكرهم يقتر حي ]5 
أت يقُولوا ينا هه 6 (الحج). 
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وقوله تعالى ورلا تمر يَكَمُرٌ مَسَنيِدَ أله من “ام يأل وَالْيَوْرِ الْآْر وَأَقَامَ ألصَّلَؤْةَ وَءَانَ 
الركرة وك يخْسَ إِلَا لَه تتعى زلبك أن يَكْوهوأِنَ آلْمَهَترِتَ (400* (التوبة). 

والرد على الشبهات. خاصة: ما تعلق بالدين واجبٌ لقوله تعالى لايك َكَل 
حِنْك بِالْحَقّ وأَحسَ نتيا (6150 (الفرقان). 

ولا يرد على شبهة إلا إذا فشت وانتشرت وإلا سكت عنهاء وإما قلنا «إذا فشت» دفعا 
لمفسدة إشهارها بلا داع. ا 

الزي العسكري والهندام: 

والزي العسكري مأمور به أمر دولة؛ فلزم طاعته؛ لأنه في مباح عام مطلق'١'‏ يترتب 
عليه مصاحة تخدم الضبط والنظام؛ وهذه مصلحة يعتبرها الشرع؛ لأنها من معاني القوة 
بالعرف الدولي الآن» ولقوله تعسالى ج( ياه لبن "ممأ أيليشوا أله ايسول وار 8د 14 
(النساء:09). 


03 


ويشسرع للجندي نظافته,» وحسن ترتيبه؛ وهندامه اللائق» وسائر مظاهر الحزم والاهتمام 
بالسيادة والسياسة العسكرية؛ وما يوضع من الأسس التي تخدم مظاهر الضبط في 
مختلف الأحوال وهذا يعم كافة المظهر العسكري لبسا ولياقة. 

ويضع الشارات والأوسمة والرتب إن كانت؛ فالاهتمام بهذه الأمور وكل ما يتعلق بالجندية 
نظافة وترتيبا من المحاسن التي توافق مقاصد الشريعة التحسينية» ويشمل هذا: الحفاظ على 
الطهارة بدنا وملبسا ومكانا؛ فإنه شطر الإيمان بنص الحديث'". 


وقد ورد التحذير من عدم الاستنزاه من النجاسات في حديث ابن عباس وأنه من سبب 


-١‏ قولنا «في مباح عام مطلق)» احترزنا بقيد «عام مطلق» عن المباح المنصوص المقيد نحو إباحة نكاح أربع , فلا 
يحل لحاكم سن قانون ينقضه؛ لأنه تشريع خاص منصوصء أما إن كان مباحا على الأصل العام بلا دليل خاص 
فيجوز للحاكم الأمر به نحو الزي العسكري. 

؟- أخرج مسلم برقم مه عن أبى مالك الأشعري قال: قال رسول الله " «الطهور شطر الإيمان والحمد لله 
تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السموات والأرض» والصلاة نور» والصدقة برهان» 
والصبر ضياء؛ والقرآن حجة لك أو عليك» كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها». 


جد دمر 


للم 366 | 
عذاب القبر"). 

الخدمات العسكرية والدوريات: 

والخدمات العسكرية والدوريات داخلة تحت لزوم طاعة ولي الأمر في قوله تعالى وول 
لتر كد 4 (النساء:09). 

وشرط ذلك أن تكون وفقا للسياسة العامة الخادمة للمصالح العامة للبلاد لا للاستغلال 
لغرض شخصي لفرد أو أسرة أو حزبء إن لم يكن مقننا له الاستفادة من ذلك ولا يتجاوز 
ما قان له. 

ومن أحسن النية في ذلك فهو مرابط في سبيل الله مدة مقامه في المعسكر والمواقع؛ وداخل 
في الحراسة والرباط في سبيل الله المنصوص عليه''؛ لأن هذا قصد حماية بلاد الإسلام من 


مباغتة عدو من غيرهم, أو دفع ضرر واقع أو متوقع ولو نادرا". 
ولأن هذه الدوريات والحراسات لتأمين ثغور بلاد الإسلام, فدخلت في عموم النتصوص 


في فضا الرباط والسهر والحراسة في سبيل الله, فمن أخلص من القوات المسلحة والأمن 
نيته نال فضلا عظيما «وامًا لكل امرئ ما نوى»!2. 


-١‏ أخرجه البخاري برقم 15؟: ومسلم برقم .7١‏ واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس قال: مر النبي ل 
بحائط من حيطان المدينة: أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي 9ل يعذبان وما يعذبان 
في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله؛ وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين 
فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبساء أو 
إلى أن ييبسا. 

؟- أخرجه مسلم برقم 5041 من حديث سلمان قال: سمعت رسول الله يقول «رباط يوم وليلة خير من صيام 
شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان». 

+- النادر هنا لا يأخذ الحكم المعروف «النادر لا حكم له)/؛ لأن النادر هنا نادر عام في إلحاق الضرر» وإذا حدثت 
الحوادث النادرة العامة فشت بالتسامع وتشجع أهل الإجرام فقاموا بتنفيذ مثلها بسبب الخلل الأمني» فيعم 
الفساد لذلك. 

فالنادر لا حكم له في الأصل إلا في مثل هذه المسألة» وهو النادر الذي يعم ضرره ويمكن تسميته بالنادر العام؛ ولم 
أطلع على كلام للعلماء فيه لكن هذا ما نراه من القول فيه. 

4- أخرجه البخاري برقم :١‏ من حديث عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله َم يقول: «إنما 
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ولا بد أن يعدل في توزيع الدوريات والحراسة ومدة الاستلام؛ لأن الله أمر بالعدل 
والإحسان. 
العدل في الترقيات والحقوق: 
ويجب العدل في الترقيات؛ والحقوق؛ والدورات: والعلاوات, والبعثات؛ والدراسة, 
والاجازات, وكل العطاءات النظامية أو الطارئة» فلا يعطى لبعض دون بعض؛ لأن الله نهى 
عن الظلم, وهذا منه؛ ولأن هؤلاء من الرعية» والعدل فيهم بالسوية واجب بنصوص كثيرة. 
والمساواة تكون بين أصحاب كل فئة:؛ لا بين كل الفئات مع الفئات الأخرى؛ لأن لكل فئة 
حكم فينظر إلى الأقدم, والمناضاء والمجاهد. ومن له مواقف بطولية؛ والمؤهل؛ فكلٌ في فئة 
يتساوى أفرادها في الحقوق والواجبات. ْ 
وقد فضل عمر في الرواتب المهاجرين الأولين على من تأخرء وهو اجتهاد حسن/, 
مأمور باتباعها"" 


الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو إلى امرأة ينكحهاء فهجرته 
إلى ما هاجر إليه). 

-١‏ قولنا «وهواجتهاد حسن, أخرجه أحمد برقم ١5945‏ عن ناشرة بن سمي اليزني قال: سمعت عمر بن 
الخطاب يقول في يوم الجابية وهو يخطب الناس: إن الله عزوجل جعلني خازنا لهذا المال وقاسمه له ثم 
الال ان يقسهد راذا بادئ اهل التي إل ثم أشرفهم ففرض لأزواج النبي 8 عشرة آلاف إلا جويرية وصفية 
وميمونة فقالت عائشة إن رسول الله كان يعدل بيننا فعدل بينهن عمر ثم قال إني بادئ بأصحابي المهاجرين 
الأولين فإنا أخرجنا من ديارنا ظلما وعدوانا ثم أشرفهم ففرض لأصحاب بدر منهم خمسة آلاف ولمن كان شهد بدرا 
من الأنصار أربعه الاف ولن شهد أحدا ثلاثة الاف قال ومن أسرع في الهجرة أسرع به العطاء ومن أبطأ في الهجرة 
أبطأ به العطاء فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته وإني أعتذر إليكم من خالد بن الوليد إني أمرته أن يحبس هذا 
المال على ضعفة المهاجرين فأعطاه ذا البأس وذا الشرف وذا اللسانة فنزعته وأمرت أبا عبيدة بن الجراح فقال أبو 
عمرو بن حفص بن المغيرة واللّه ما أعذرت يا عمر بن الخطاب لقد نزعت عاملا استعمله رسول الله لم وغمدت 
سيفا سله رسول الله لم ووضعت لواء نصبه رسول الله لم ولقد قطعت الرحم وحسدت ابن العم فقال عمر بن 
الخطاب إنك قريب القرابة حديث السن معصب من ابن عمك. قلت: سنده صحيح رجاله كلهم ثقات. 

-١‏ قولنا «وسنته مأمور باتباعها» الحديث في ذلك أخرجه أحمد بأسانيد حسنه صحيحة برقم 211187 وبرقم 


24:» وبرقم 117180» ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود برقم 4504 وأخرجه الترمذي برقم 5105 وقال 


تعيين القيادات العسكرية لا يجوز بالقرابة. بل بالكفاءة: 

ولا يجوز تعيين القادة للألوية» والكتاتب, والسراياء والفصائل؛ إلا بشرط الكفاءة والتأهل, 
لا لقرابة» أو جمالة» فإن هذه من الأمانات» وإن الله يأمر أن تؤدى الأمانات إلى أهلها إِنَهه 
الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسَّدَ الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة)١3),‏ 


مد أن ا لمعت إل أَهَلها * (النساء:01)» وتوسيد الأمر لغير أهله خيانة لها «إذا ضيعت 


ويشسرع تدوير هذه المناصب؛ لأنه مقتتضى العدل الآنء وتقنين مدة القيادة في الكلء أو 
البعض بما يحقق العدل والمصلحة العامة ويدفع مفسدة السيطرة من جهة على مقاليد القيادة 
المسلحة والأمن؛ فإن غلب وجود هذه المفسدة وجب -حينئذ- نقل المناصب وتنظيمها. 

الجزاءات العسكرية: 

والجزاءات على التفريط والمخالفة العسكرية لا مانع منها بشرط العدل وعدم الاجحاف؛ 
لأن هذه الجزاءات إذا كانت عادلة وتحقق مصلحة الضبط مشمولة بمشروعية طاعة أولي 
الأمر بالعموم ج«(وأوك ا لأر كك 4 (النساء:09). 

وتحرم الجزاءات إن كانت لأغراض شخصية: فإنها مولدة للعداوة والبغضاءء, وهما محرمان 
بالنصء ويحرم ما أدى إليها. 

والتحريم لدفع مفسدة العداوة والبغضاء معتبر في النصوص «3 نما يرد الشيطن أن يوقم 
نتم اعدو لقص في افير والْمَرِ ويَصُدَح عن وَثْْأوَعنٍ ألصَلووَ هَل اموت 680 (المائدة). 

ويمنع توجيه ألفاظ قبيحة, لأي فرد كان في الطابور أو في الجزاء, أو التعليم أو غيرها؛ لعموم 


حديث صحيحء وأخرجه ابن ماجة برقمي ؟؛ و"5» عن العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول اله م 
الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول 
الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من 
يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. 


-١‏ أخرجه البخاري وقد تقدم تخريجه. 
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النلصوص «ليس المسلم بسباب ولا طعان ولا لعان ولا بذيء»". 

الخروج من المعسكر وقت الحجز: 

والخروج من المعمسكر في وقت الحجز والمنع بلا إذن ممنوع, ويأثم من خالف وقد قال تعالى 
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عرف ده ا 


وَرَسُولوء قدا أَسْعتَدَوْكَ بض كَأَنِهِمْ كلد يَسَ شِذْك ونهم واسْتَخْفرٌ هم 1 
تحسم 405 (النور)» وفي الحديث «من أطاع أميري فقد أطاعني»'". 

وهذا من الطاعة في أمر مباح فيه مصلحة عامة فوجبت الطاعة. 

تسليم الرواتب في وقتها المحدد وحرمة الاستقطاعات بلا حق: 

ويجب تسليم الرواتب في وقتها المحدد بلا تأخير؛ لأن التأخير ضرر بالغير وهو مدفوع؛ 
ولأنه أجير في الأصل فوج ب إعطاؤه أجره فوراء كما في النصوص, كقوله .: «أعطوا 
الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»'". 

وتحرم الاستقطاعات من الرواتب بلا وجه حق ولو أمرا يسيرا؛ لأنه سحت لقوله تعالى 
:9 وَلَامَالوا موك بَيتكمْالبِلٍ / (البقرة:184). 

ولا يجوز ذلك لكتاب الرواتب ولا القادة ولا غيرهم, ومن عاون على ذلك فهو معاون على 
الاثم والعدوان آكل للسحت والمكس'*2/ فإن كان لأمر قانوني كغياب فلا مانع؛ لأنه له حكم 


-١‏ قولنا «العموم النصوص» قلت : منها ما أخرجه البخاري برقم 50١‏ ومسلم 1ه من حديث عائشة (إن الله 
لا يحب الفحش والتفحش»). وأخرج أحمد برقم 889" من حديث عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله م 
«ليس المؤمن بطعان ولا بلعان ولا الفاحش البذيء» وقال ابن سابق مرة بالطعان ولا باللعان. وسنده عند أحمد 
على شرط الشيخين. وأخرجه الطبراني برقم ١1005‏ (مجمع) عن ابن عمر «ليس المؤمن بطعان ولا لعان». قال في 
المجمع : رجاله رجال الصحيح إلا كثير بن زيد وقد وثقه جماعة وفيه لين. 

-١‏ أخرجه أحمد بسند على شرط الشيخين برقم 70 من حديث أبي هريرة عن النبي 9ل «من أطاع 
أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله عزوجل). 

-- تقدم تخريجه. 

4- قولنا «آكل للسحت والمكس» ورد في المكس أحاديث منها ما أخرجه أبو داود برقم ١95‏ من حديث عقبة بن 
عامر قال: سمعت رسول الله ل قال «لا يدخل الجنة صاحب مكس». قلت: وسند أبي داود حسن. واللكس 


د د حر 


ار 370 


عقد الإجارة, وإذا قصر الأجير تقصيرا مؤثرا خصم من أجره بقدر, لا ضرر ولا ضرار. 

وجوب إيصال حقوق الجيش كاملة: 

وحقوق الجيش من المواد الغذائية» والعينية» وسائر الصرفيات من فرشء وتوابعهاء وألبسة 
وما يتعلق بها من أسلحة وذخائر, كل هذه ونحوها مما يصرف للأفراد يجب إيصاله كاملا تاما 
إلى كل فرد بلا نقصان, ومن أنقص شيئا من ذلك فهو غال؛ والغلول من الكبائرء ويبطل أجر 
الشهادة» كما ورد في حديث الذي غل شملة وهو يجاهد مع رسول الله فعذب بها'". 

حرمة التغطية على الفرار: 

ولا يجوز التغطية على الفرار والغياب» بغرض أكل رواتبه أو الاتفاق معه على شيء», 
وهو من أكل السحتء وتعاون على الإثم والعدوان والمنكر. 

ويجوز في الغيابات غير القانونية خصم مقابل الغياب وتوريدها إلى محلها الرسمي في 


المال العام. 

كتمان الأسرار العسكرية: 

والأسرار العسكرية صغيرة أو كبيرة» يجب حفظهاء ولا يجوز إفشاؤها تصريحا أو تلميحاء 
حتى كلمة السر. 

وكلمة السسر مشروعة:؛ وقد جعل رسول الله 8 الكلمة في بعض غزواته «حم لا 
ينصرون»'". 


هو أخذ أموال الناس ظلماء وقد جاء في صحيح مسلم برقم 4518 في حديث المرأة الزانية «لقد تابت توبة لو تابها 
صاحب مكس لغفر له)» وهذا يدل على أن المكس من أكبر الكبائر. 

-١‏ أخرجه مسلم برقم 78" عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي فقالوا: 
فلان شهيدء فلان شهيدء حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله 8 «كلا إني رأيته في النار 
في بردة غلها أو عباءة). وأخرجه البخاري برقم عن عبدالله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي 8 رجل 
يقال له كركرة فمات» فقال رسول الله لم «هو في النار» فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. 

؟- قولنا «في بعض غزواته» من ذلك ما أخرجه أبو داود برقم ١544‏ عن المهلب بن أبي صفرة قال: أخبرني من 
سمع النبي ل يقول «إن بُيتُمْ فليكن شعاركم حم لا ينصرون». قلت: سند أبي داود صحيح؛ وله شاهد عند 
أحمد من حديث البراء برقم 21818 وهو شاهد حسن. وأخرجه الحاكم في المستدرك برقم ؟501. قال الذهبي 
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ومن أفشى أمرا من ذلك أثمٌ؛ فإن ترتب عليه ضرر في نفس أو عضو أو مال زاد جرمه 
وإقمةى رق فدزيرهوعتويعه غير الكوات التضائية بارناست باعلال 

العهد العسكرية: 

والعُهّدُ الداخلية أو الخارجية كالأطقم العسكرية أو السلاح لا ملك في الأصل بل ينتفع به 
بحسب الإذن» ويجب الحفاظ عليه كالحفاظ على خاصيته المملوكة؛ لأنه أمانة وإهمالها من 
الخيانة» ومن فرط في شيء منه ضمنء ومن ادعى التلف بلا تفريط بَيْنَه وإلا ضمن. 

والعهد الفسسكرية أنانات لا يحوز ببعهاء أو اختلاسهاء أو شيء منهاء ولو يسيرا؛ لأنه 
غلول ومن يَعْللَ يأْتِ يِمَاعَلٌَ يوم ألِْيَمَةٍ 4 (آل عمران:171). وفي الحديث «من كتمنا مخيطا 
فهو غلول يأتي به يوم القيامة»". 

وسواء في ذلك السلاح والذخائر والفرش والبطانيات والملابس العسكرية والمواد العينية, 
كمواد غذائتية؛ أو قرطاسية أو غير ذلك. 

ولايجوز تبديل قطعة شخصية رديئة كسلاح شخصي لجندي أو ضابط اشتراه بماله بأخرى 
جيدة من المخازن؛ لأنها خيانة وغلول؛ وقد قال الله مَل وَلَاتَبدَوا ليت بلطي 6 (النساء:؟). 

المساواة في الحقوق والواجبات العسكرية: 

ويجب المساواة بين النظراء المتساويين في المهام في: 

صرف الاعتمادات النقدية أو العينية» غذاتية أو بترولية أو غيرها؛ لأن التصرف على الرعية 
قائم على العدل المأمور به في النصوص. 

والالتحاق بالكليات العسكرية والمدارسء والمعاهد العسكرية؛ يكون بالتساوي بين من 
وجدت فيه الشروطء ويحرم تقديم غير مؤهلء بتوصية أو أمر من جهة عليا. أو رشوة فهذا 
كله إثم وبغي داخل في قوله تعالى «ِإوَمَن يَمْمَع َمَعَةٌ مد يكن لَدْكِفْلٌ مَنْها 4 (النساء:15). 
كما يحرم تقديم أشخاص بناطقية, - حزبية؛ أو أسرية؛ أو مجاملة؛ ولو مؤهلا؛ لآن هذا 


على شرط البخاري ومسلم. ومن حديث سلمة بن الأكوع وأخرج له شاهدا على شرط البخاري ومسلم كما قال هو 
والذهبى إنهم غزوا مع أبى بكر فكان شعارهم «وأمت أمت). 


يمنع العدل بين الرعية, ويؤدي إلى انحصار التعليم العسكري لمناطق وأسرء ومنع مؤهل من 
غيرهاء وهذا ما لا تجيزه الشريعة؛ لأنه هضم وظلمء ومؤد إلى العداوة والبغضاء. 

وقد كان فرعون يستضعف طائفة ويقوي أخرى, فلعنه الله ومقته لأفعاله المنكرة التي 
هذه من أكبرها. 

وتَفرّد ذكرُها في آية الققتصص. مع دعواه الألوهية وطغيانه؛ لقبحها. 

وما ورد مورد الذم فهو محرم في الأصلء ولآن الله إفا ذكر أكبر ما يصنعه من المنكرات؛ 
لأن غيرها لا 0 فدل على عظيم فعل ذلك بين الأمة هذ نوعو علا في الْارَضٍ وَبجَكلَ 
لها يا يسْتَضْعِفٌ طَِمَةَ مَتْوح يربح أنَآءَهُمٌ وَيسْتَخ. هم إِنَّهه كان ين المَفْسِينَ (8) * 
(القصص). 

المحاكم العسكرية: 

والمحاكم العسكرية يجب أن تكون قائمة على حكم الشريعة بالعدل والقسط وحق الدفاع 
عن المتهم؛ واتخاذ محام؛ وسائر الإجراءات والحقوق. 

ويحرم سجن فرد بدون تحقيق وحكم قضاتي إلا مدة يسيرة يحددها القانون العادل كيوم. 

والحبس للأفراد من القيادات في القضايا العادية والخفيفة بدون تحقيق ممنوع شرعا؛ لأنه 
ظلم؛ لحرمانه من الدفع عن نفسه والإجابة عن ما ادعي عليه. 

بل يجب سماع الدعاوى والتحقيق في الأمر واتخاذ الإجراء المناسب. 

فإن كان في قضايا التهم الجسيمة ونحوهاء فيحول فورا للتحقيق؛ ومن ثم إلى القضاءء هذا 
هو ما يدفع المفاسد التي تترتب على الإجراءات الانفرادية من بعض القيادات: أقلها الظلم. 

رعاية الجرحى وأسر الشهداء: 

ويجب رعاية أسر الشهداء والجرحى؛ وإعطاؤهم حقوقهم تامةه وصسرف رواتبهم بدون 
استقطاعات؛ لأنز من عظمت مصيبته في أداء الواجب يعظم إكرامه ولا ينقص. هذا هو 
الأصل الشرعي جا هَلْ جَرَآمَالِدِمسَنٍ إلا الإحسدن 405:7 (الرحمن). 

فمن لم يجاز الإحسان بالإحسان فهو مسيء ظالم. 
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والجرحى يداوون على حساب الدولة؛ لأن جرحهم كان لدفع المفاسد العامة» فيكون 
تعريضهم من مال العامة؛ ولأنه تعاون على البر والتقوى, وهو مأمور به وَتَمَاونوا عل 
لرِ ولت وَكا ناو أعلَ الإ ووَالْمْدونِ 4 (المائدة:7)؛ ولأنه لو لم يصنع ذلك بهم لأدى إلى 
الامتناع عن الخدمة العسكرية؛ أو قلة الإخلاص؛ اخ لغلبة وقوع مثل هذا من جريح وشهيد 
مع عجز راتبه عن ذلك وهذه مفسدة ودفعها واجب. ووسيلة دفعها تعويضه من بيت 
المال العام. 

ولأن العاجز عن مداواة نفسه من ماله عسكريا أو مدنيا يجب مداواته على مسام قادر, 
لا إهماله حتى تتلف نفسه أو عضو منه بإعاقة ونحوهاء وهذا الوجوب بحسب الترتيب بدءا 
بالقربى» ونحوه على العموم. 

وهذا من الحق في قوله تعالى :3 وَءَاتِ دَا الْرَقَ حَقَهُ #4 (الإسراء:77)» ومن الحق العام لقوله 
تعالى مِإوَلَارٍ ذى الْضرَقَ وَأَطَْا رِألْجَنْبٍ وَالصَاحِي بِالْبَحَئي 6 (النساء:7؟). 

ولأن الغالب عدم إيفاء رواتب الجيش بذلك. 

ولأنه أولى من الصاحب بالجنب والجار. فشمله الحق؛ ومن أهمه العلاج للجرحى ورعاية 
أسر الشهداء. 

ويحرم تفضيل جريح على آخر مثله في الجرح؛ قائدا أو غيره. بل الكل سواء؛ لأن النفس 
البشرية واحدة في الحرمة. 

فلا يجوز إسعاف أناس إلى خارج الدولة أو إلى أماكن عالية التقنية وأمثالهم في الجرح 
والضرر لا يفعل بهم ذلك؛ لأنه خلاف العدل. 

وفي حال استدعى الأمر ذلك لعدم توفر إمكانات وخطر الجرح, فالكل في ذلك سواء في 
العناية. سواء كان بالعناية داخل الدولة أو بالسفر إلى خارجها 

ولا يفضل القادة أو البعض في غرف صحية راقية لمعرفة؛ أو مجاملة؛ أو مناطقية, وأمثالهم 
في الجرح والضسرر من الأفراد أو غيرهم في الغرف العامة فهذا كله جور وحيف وظلم, إلا 
لوضع أمني لبعض القادة أو المستهدفين قادة أو أفرادا. 


ع المقدمة في فقه العصر 
قوات الأمن والشرطة 


وقوات الأمن بأنواعه والشرطة وأجهزة المخابرات الواجب عليها شرعا القيام بخدمة 
الشعبء وحفظ أمنه واستقراره؛ لأن هذا هو مقتضى العقد معهم؛ وكل ذلك بالوسائل 
المشروعة. 

ويجب معاملة الناس بالرحمة والعدل والمساواة؛ ويحرم قطعا ممارسة القمع والإرهاب 
للمظاهرات السلمية؛ لأنه حق متفق عليه في العقد الدستوري؛ ولآن المسالم يدفع بالسلم لا 
بالسلاح؛ لحرمة إخافة المسله"/, فضلا عن العدوان عليه 

الشرطة والأمن واستعمال السلاح وإرهاب المواطن: 

ولا يجوز توجيه السلاح والتهديد به لورود الننتصوص الدالة على حرمة الإشارة بالسلاح""" 
إلا دفعا لمفسدة القتل أو الإصابة من صائل أو عدو رفع آلة قتل لاستخدامهاء ولذلك منع من 
المرور بالسهام في السوق وأماكن الجمع لئلا يَعقر بها أحدا أو يؤذي'". 

وتوجيه الرصاص الحي لمسالم غير تمتنع ببسلاح شسروع في قتل» فإن قتل فهو عمد 
وعدوان» وسواء عند اخروج بأمر النيابة» أو الأمن, أو غيره. لطلب شخص من محله أو أثناء 
المظاهرات. 

والضسرب بالهراوات» أو الكهربائيات لمسالم غير تممتنع بسلاح محرم؛ لأنه عدوان :9 
7 تسْمَدوَأً #(البقرة::.ة ١)»وإيذاءة‏ كن ارت التزديرت والتزي بجر مسقم | ققد 


دل وح سجر سه حك بو 


أحسَملُوا بهمننا انما مِيسَا (50) 6 (الأحزاب)» ويضمن أي إتلاف في نفس أو عضو 


» قولنا «لحرمة إخافة المسلم» لأنه خلاف المقصود الشرعي في قوله تعالى مِإوَلَسبَدتُم بعد دَعَرْفِهع أنتا‎ -١ 
(النور:00).‎ 

"- قولنا «لورود النصوص..» من ذلك ما أخرجه مسلم برقم ”58 عن أبي هريرة 2 قال: قال أبوالقاسم ل 
«من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه». والرواية المتفق عليها في البخاري 
برقم 7١1/1‏ ومسلم برقم 25884 واللفظ للبخاري عن أبي هريرة؛ عن النبي 6 قال «لا يشير أحدكم على أخيه 
بالسلاح » فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار». 

- تقدم في ذلك أحاديث وتخريجها. 
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وتحرم الإهانة والسب والشتم؛ لعموم النصوص الدالة على التحر». 
ويتعامل مع الممتنع المسالم بالأخذ إجبارا بطلب نيابي كما يحدده القانون المنبثئق عن 


الشرع. 

وكل ذلك بلا إهانة فعلية أو لفظية: فإن كان بلا قانون أو نظام فهو اختطاف قد يأخذ في 
بعض حالاته حكم الحرابة. 

ما يحرم في التحقيق مع المتهم: 

ويحرم في التحقيق: 


إرهابه, وتخويفه بتعذيبء أو مارسة ذلك فعلا بصعقء أو حرق» أو ضربء أو كسر عظم, أو 
الاعتداء على عرضه. أو تسليط وحشء أو كلب أو حية: أو عقاربء أو إدخاله في ماء للتعذيب» 
أو بتبريدهه أو تسخينه أو التهديد بالاعتداء على أقاربه, أو ماله, أو نسائه؛ أو أطفاله. 

كل هذا من الأمور المحرمة. 

ومن ارتكب شيئا من ذلك فهو مجرم تحب محاكمته وعقابه بما يردعه وأمثاله. ويضمن أي 
إتلاف, وقد يأخذ حد الفساد في الأرض في حالات راجعة لنظر القضاء. 

السجون السياسية: 

والسجون السياسية الأصل تحريمها شرعا؛ لأن المعارضة السياسية المدنية السلمية 
مشروعة على أصل الإباحة بكافة صورها السلمية؛ ومنع ذلك منع لقول الحقء وصد عنه» 
والوقوف أمام ظالم ومفسد. 

والسياسي أو المعارض إن ادعى على أخر ما لا يصح. أو اتهمه في صحفة, أو وسائل 
إعلام؛ أو على الملاً؛ جاز للمدعى عليه مقاضاته. ولو حزباء أو سلطة حاكمة بدعوى وإجابة 
بنظر قضائي عادل. 

ويحرم خطفه, أو سجنه بلا قضاءء ولا دعوى؛ لأنه ظلم. 

حرمة التنصت والتجسس على الشعب: 

والتجسس على الشعب محرم بالنص العام ولاجحسَسوأ # وهو عام. 


فيحرم التصنت على المكالمات الهاتفية؛ أو المحادثات عبر الانترنت» أو تتبع العورات تحت 
أي مبررء إلا على عدو حربي في الحرب, ولو باردة. 

النقاط الأمنية العسكرية: 

والنقاط الأمنية» والعسكرية الموضوعة دواماء أو لطارئ؛ يجب فيها: القيام بمكافحة كل 
محرم, ويحرم إدخال شيء ما حرم الله بنتساهل أو بتواطؤ أو رشوة:, ومن فعل ذلك خان 
الأمانة واستحق العقوبة قضاء وديانة. 

ومن مهمات ما يجب مكافحته: المسكرات والمخدرات. 

وكذلك في وقت الفتن يحرم تهريب الأسلحة إلى مناطق النزاع التي تعين على القتل 
وتوسع دائرة الفتنة» ويحرم على النقاط قرير ذلك. 

ويحرم في النقاط العسكرية اختلاس المال» وهو سحت محرم وظلم؛ وأي وسيلة من تعنت 
وتهديد واستفزاز وتوقيف لأي أحد بغية جني المال منه فهو ظلم محرم؛ ويجب معاقبة فاعله 
وإحالته إلى التحقيق والقضاء. 

تنظيم حمل السلاح: 

وتنظيم حمل السلاح مشروع.؛ فقد ورد في النصوص النهي عن حمل السلاح يوم عيدا"/ 
أو إظهار نصل في سوق أو مسجد ونحوها" من جمع لئلا يَجُرَح به أحدا. 

ومن وضع سلاحه في نقطة فهو أمانة محفوظة تسلم له عند خروجه ولا يجوز التفريط 
به أو تبديله, أو شيء منهء أو إعارته أو مصادرته؛ فهذا مال مسام لا يحق للدولة ولا 
لغيرها فعل ذلك. 

ومن أخذت الجهات الأمنية سلاحه في مدينة يمنع فيها حمله, ولم يكن لديه تصريع, فإنه 
لا يجوز مصادرته بأي وجهء بل تتخذ الإجراءات القانونية التي لا تخالف الشرع, ثم يسلم له 
سلاحه. ولا مانع أن يكون في حوزة عسكري من الجهات الأمنية يرافقه ليسلم له إلى منزله 


-١‏ تقدم الحديث وتخريجه. 
؟- تقدم الحديث وتخريجه. 
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-إن كانت الدولة تسمح بالاقتناء وهو الأصاء ولا مانع أن يلتزم خطيا بعدم حمل السلاح 
في أماكن يمنع فيها ذلك, حفظا للأمن والاستقرار. 

حرمة وجود طبقية مسلحة: 

ولا يجوز أن توجد طبقية مسلحة بحيث ينفردون عن الشعب بحمل السلاح في أماكن 
الحضر. 

سواء كانوا أسرة أو حزبا أو قبيلة أو مناطق معينة؛ لأن هذا من الفساد؛ لأدائه لتقوية جهات 
وإضعاف أخرى, وهذا مما ذمه الله على فرعون 1 دَفْعَوََ عَلَا في الأرض وَعَكل أهلها شيا 


يَسَتَضْعِفُ طَِقَة مَتْجْحَ # (القصص: ). 


للبعض بقانونية مضبوطة عادلة يرضى بها الشعب بمباشرة أو بواسطة نوابه في البرلمانات 


ونحوها. 
التعبئة والتوجيه: 


وفرض تعبئة القوات المسلحة والأمن با يخدم الدين والعقيدة بِإوَحّضٍ لومي عَسَى مهن 
ا بكر كا با كان تتكيلا (605 (النساء). 

وها يخدة الصلحة العامة للشعب.: 

ويحرم تعبئته لخدمة حزب حاكم, أو معارض, أو أسرة, أو قبيلة؛ لأن هذا خيانة للأمانة» وبه 

وهذاالواجب, على القيادة العليا وكل القيادات؛ والجهات المعنية كالتوجيه المعنوي ونحوه 
من وسائل الإعلام. 

ويشرع كتابة الشعارات التي ترفع المعنويات» وترديدها في العرضء والسيرء والقتال. 

ويشترط أن تكون الشعارات مباحة؛ فيحرم ترديد شعار تفريق, أو تكريس طائفية 
أو مناطقية؛ فإن هذه من الجاهلية في كثير من النتصوص نحو «ليس منا من دعا إلى 
عصبية»!". 


وإن كان الشعار «الله. الوطن, الثورة»؛ فإنه يفصلا بين هذه بمبيّن نحو «الله نعبده, الوطن 
نبنيه, الثورة نحميهاء» وإلا ب(ثم)» لورود «ما شاء الله وشئت. قال: جعلت لله ندا ما شاء الله 
وحده»7". 

ولا يجوز أن يُجعل اسم رئيس أو ملك أو زعيم بجانب اسم الله, وهذا من باب أشد؛ لأنه 
لما حرم في النطق قول «ما شاء الله وشئت». 

فمن باب أشد مَنْ قرَّنَه فجعله شعارا ملفوظاء ومكتوبا يردده الناس, أو طائفة منهم؛ فإن 
هذا أشد في التحريم لعموم مفسدتهاء ولدوامهاء ولتكرارهاء والمحرم إذا عم ودام وكرر عظم 
إثمه ووزره وتعين منعه. 

فإن كان الرجل القائل «لولا الله وأنت» قد جعل لله نداء في نطق عابر لا يعظم ولا يكرر ولا 
يستدام؛ فكيف يمن جعل اسمه مع اسم الله على وجه التعظيم الدائم المكرر. 

والتعظيم جاء من جهة كونه شعارا لطائفة أو شعب. فإن الشعارات الوطنية والدينية 
للدول والشعوب والطوائف يقصد رفعها في الأصل تعظيما لمن ذكر في الشعارء وبذلا 
لحمايته وصيانته له. 

ولا يمكن قيبز ما لكل في الذهن العام, يعني للوطن الحماية: أو للزعيم؛ ولله التعظيم؛ 
فيؤدي إن كان لشخصء من ملكء أو زعيم, أو رئيس إلى نفخ الكبرياء فيه. وغرس الفرعنة 
والاستبداد في أمره ونهيه حالا أو مآلا أو كلاهماء وهذا فساد ه3 َو علا في الأرّض وجَكلَ 


-١‏ أخرج البخاري في الأدب المفرد بسند حسن برقم 78 عن ابن عباس قال رجل للنبي ل ما شاء 
الله وشثت. قال جعلت لله ندا ما شاء الله وحده. وأخرجه ابن ماجة برقم 7١١4‏ من حديث حذيفة أن رجلا 
من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا من أهل الكتاب» فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون» تقولون ما 
شاء الله وشاء محمد. وذكر ذلك للنبي ِل فقال أما واللّه إن كنت لأعرفها لكم؛ قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. 
قلت: سنده صحيح وله شاهد عند النسائي من حديث قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي م فقال 
إنكم تنددون وإنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي 9ل إذا أرادوا أن يحلفوا أن 
يقولوا ورب الكعبة ويقولون ما شاء الله ثم شثت. قلت وسنده صحيح. وقد أخرجه أحمد برقم 75717 وصححه 
الحاكم في المستدرك برقم ./8١١‏ 
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عرو مر 


4س عدج محوى دسو وح مددديهاء عرس ره 7 م مكو 
أهلها شيعا يسَتَضعِفٌ طَايفَة مهم يديم أَاءَ هم ووستحى ستحى. نساء إنَّهُ كارح نت من المعْسِدين 0 


(القصص) :3 يلك دارا لآحْرَةُ بحَمَنهَا لذن / يدوه 7 ف الَْرض ا 49 


سر و هد 


مَن يَنََخْدٌ من دون أنه َتَدَاما كنب ال اين 00 سد ْنَا ل ؛ لذلك يحرم 
سبق من المفاسد, فهو أشد في التحري. 

والوقوف لأداء النشيد الوطني أمر لا أرى فيه مانعا؛ لأنه لا يقصد به التعبد, أو التعظيم 
ولأنه نوع من الانضباط العسكري كوقوفهم لسماع صفارة أو نداء أو أداء التحية 
العسكرية. 

والأناشيد الحماسية للجيشء أفتى جماعة من العلماء بجوازهاء ولو بالموسيقى العسكرية 
المعروفة» وهذا ما يترجح عندي؛ لأن مفاسد ما حرم الغناء لأجله منعدمة هناء والشريعة قائمة 
على التعليل. 

الجنائز العسكرية: 

ودفن الجنائز العسكرية أو الرسمية بمراسيم عسكرية ورسمية من البدع المنكرة؛ لأن هذه 
الأمور تعبدية ورد فيها أمر ونهي. 

ويجب على من ظن أنه يُصّنَعٌ به ذلك بعد موته منعه في حياته ولو بالوصية. 

وجوب الاهتمام بالرمي طويل المدى والمتوسط والقصير: 

ويجب الاهتمام بالرمي؛ فهو رأس القوة المأمور بها وعدا لَهُم مَاأسْسَطعَثُم ينفو وفرف 
رَبَاظٍ الْحلٍ هبوت به عَدوَ أله وَعَدُوَكُمَ 6 (الأنفال: 6 


ولحديث «ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي»1". 

ويحرم ترك تعلمه أو نسيانه؛ بل يجب التدريب المتواصل عليه للنهي المفيد للتحريم عن 
إهماله «من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى»'". 

والرمي شامل للسلاح الثقيل؛ والخفيف, والمتوسطء وبعيد المدى؛ ولا بد وجوبا من تأهيل 
مختصين في ذلك بشكل مستمر دائم؛ لأن عدم ذلك مؤد إلى نسيانه وهو محرم. 

واللسااميعية الدى يدخ ل اخرلا أرلياافي وجرب تغا الرمى لبشه وجويا نوكا له 
سلاح العصر المعتبر في توازن القوى؛ ولأن عدمه ضعف فاحش مود إلى غلبة العدو على 
أهل الاسلام وإذلاله لهم وما أدى إلى هذه المفسدة حرم؛ وما دفعها وجب. 

فالواجب الحصول على السلاح بعيد المدى براء وبحراء وجواء وما لا يتم هذا الواجب إلا 
به فهو واجب, تصنيعاء وتطويراء وتدريباء من صواريخ» وراجمات» وبطاريات» وأنظمة 
اتصالات,؛ ومواد تصنيع. ومصانع, وخبراء؛ وفنيين» ومؤهلين بتقنيات عالية مضاهية 


سلاح الجوية: 

ويجب امتلاك سلاح الجو بتقنية تكافئ المثل الدولي؛ لأنه من رأس القوة المأمور بها زماناء 
ومكاناء وأشخاصا.. تصنيعاء وتطويراء وتدريباء من طائرات بطيار» وبدون طيار مقاتلة» 
وحاملة, واستخبارية, وأنظمة دفاع جوي تصل إلى أبعد نقطة يمكن للعدو اختراقهاء وأنظمة 
دفاع صاروخي تحقق الأمن والحماية التامة للبلاد, وأنظمة الاتصالات الجوية» وسائر 
متعلقاتهاء وتدريب وتأهيل دائم لمن يقوم بهم فرض الكفاية: وإنشاء كليات ومدارس عسكرية 
جوية متخصصة:؛ وفتح باب التصنيع الحربي الشامل لسلاح الجو بسائر متطلباته. 

سلاح البحرية: 

وفرضس العناية التامة بسلاح البحرية؛ لأنها من أكبر أركان القوة العسكرية المعاصرة, 


-١‏ تقدم تخريجه. 


؟- أخرجه مسلم برقم 5054 من حديث عقبة بن عامر أنه قال «من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى). 
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وقد خصت شرعا بمضاعفة أجور العمل فيها عند الله» حتى عَدَّل دوار البحر دم الشهادة "2 
و«غزوة في البحر كعشر في البر»'". 

ويجب على الدولة بناء أسطول متكامل من القوة البحرية من بارجات؛ وحاملات طائرات 
وسفن حربية» وزوارق» وإمداده وغواصات, وما يلزم لها من المؤن والتجهيزات والدراسات 
والخبراء والأفراد المؤهلين تأهيلا تاما. 

العدل في رواتب القوات المسلحة: 

وفرضس الاهتمام بأفراد القوات المسلحة والأمن في رواتبهم, وإعطاؤهم العوض المجزئ 
عن المخاطرة بالأنفسس؛ لأن الله أمر بالعدل والإحسان «ِإإِنَ آمَهَيَأمُرُ الْمَدل وَالإِحَسَنِ * 
(النحل:١35).‏ 

وليسس من العدل أن يبخس أفراد الجيش والأمن في رواتبهم وحقوقهم, ومالم يكن عدلا 
كان ظلماء وهو محرم. 

وتعاقب الدولة عقوبة إلهية من عند الله على الظلم, كما هي سنة الله على الظلمة, 
ويتخلف النصر لوجود المظالم. 

فالواجب دفع الظلم والضرر عن منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية, بإعطائهم 
رواتب عادلة تسد حاجياتهم وضرورياتهم ومن يعولون. ولأن الله أمر بالإحسان 
مقابل الإحسان و( هَل بجَرَآمالمعسَيٍ إلا الإحتسدن )4 (الرحمن» الث أدهي 
آلْمَحيِِينَ (050 (البقرة). 
ولا إحسان فوق من يبذل دمه في سبيل الله حماية لبلاد الإسلام والمسلمين مِإلَايسَبَوى 


2-07 سا مووء» عي- 26 4 7س 2083 م 24> ص سه 3 ص ع اد د 
لْمعِدُونَ مس ألْمُؤمِينَ حَي ولي ألصَرَر وَللْبهدُوَ في مدل اله أمولِهم وَأَنَضمَ فَضَلَ أنه الهِيِنَ يأموالهم 
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عي سس سه صمح هب 02200 2 د عر 6و رخاس به هه 4م هي مد 00 0 عر اح نين 1 
ضح عل الف دوج ولا وَعدَأهّ سي وَمَصَامَهالَمبَهنَ لمعن أجَرَا عَظِيما (610* (النساء). 


١‏ - فيه حديث عند أبي داود برقم ه65 عن أم حرام عن النبي م أنه قال «المائد في البحر الذي يصيبه القيء 
له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين). قلت: سنده حسن صحيح. 

؟- أخرجه ابن ماجة بسند حسن في الشواهد برقم 711 عن أبي الدرداء؛ أن رسول الله م قال «غزوة في 
البحر مثل عشر غزوات في البر» والذي يسدر في البحر كالمتشحط في دمه في سبيل الله سبحانه». وأخرجه الحاكم 


ف المستدرك بسند صحيح برقم 775 وقال على شرط البخاري. ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. 


ولأن الجندية عمل بإجارة؛ فهي معاوضة:؛ ويحرم في المعاوضات الغبنء فإن كان فاحشا 
بطل العقد أو أبُطل الممسمى من العوض ورَجِعَ إلى أجر المثل. 

والثاني هو ما يمكن إجراؤه في وظيفة الجندي, فيطل المسمى من الراتب المعين, ويُنظر إلى 
راتب أمثاله في الدول العادلة» ويُعطى الوسط إن استطاعت الدولة: أو يعطى الحد الأدنى 
من أجر المثل» لا ضرر ولا ضرار. 

وإذا تقاعد أو استشهد أو جرح فأعيق؛ أعطي راتبه بلا خصم مَخْرجٍ له عن العدل والإحسان 
إلى البخس والإساءة والجور؛ ولآن العقد المبرم منصوص فيه بقاء الراتب في هذه الحالات؛ 
ويجب الإيفاء بالعقود. 

ولأن الخصم المجحف ظلمء وهو محرم يخرج منصوص العقد في بقاء الراتب عن مقصوده. 
ولآأن عدم دفعه دفعا معتبرا في تلك الحالات مؤد إلى عزوف الناس عن الجندية» أو التردد 
وقت القتال» وهذه علة معتبرة عند الفقهاء في القول ببقاء راتبه إن استشهدا١".‏ 

ولأن الشرع قصد إكرام المجاهد في الدنيا والآخرة ففرض الغنائم» وشرع «من قتل قتيلا 
فله سَلبه)'", وفَرَض النفل"» وفْرّض لمن خرج بفرسه فوق من خرج ماشيا!ء» ومن حضر 
المعركة بلا قتال يرضخ لها". 

وشَرّع المعاوضة بالمفاداة لمن بيده أسير ابد وما دح سارعا 4 (محمد:؛)» 
وما عند الله أكبر؛ فدل هذا التعامل الشرعي على قصد الشرع إكرام المقاتلين في سبيل الله, 
-١‏ ذكره ابن قدامة في المغني في كتاب الجهاد. 
انس تقدم تخريجه. 
+- قولنا «وفرض النفل) فيه ما أخرجه مسلم برقم 41 عن عبدالله أن رسول الله َم قد كان ينفل 
بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك واجب كله. 
:- قولنا «وفرض لمن خرج بفرسه..) لحديث أخرجه البخاري برقم 4774 عن ابن عمر « قال: قسم رسول 
الله ل يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما قال فسره نافع فقال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم 
فإن لم يكن له فرس فله سهم. 


ه- حديث الرضخ أخرجه مسلم برقم /1 عن ابن عباس. 
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والقوات المسلحة والأمن كذلك؛ لأنها مرابطة لحماية بلاد الإسلام وحماية الدين والأنفس 
والأموال والأعراض وعزة أهل الإسلام. 

وجوب إنشاء حلف عسكري عربي وإسلامي موحد: 

وفرض على الدول العربية والإسلامية إنشاء حلف عسكري موحد بقيادة موحدة يقوم 
بالحماية والدفع بكفاءة كافية للتوازن الدولي المسلح؛ وهو فرضس؛ لعموم :7 لين كَدَرُوأ 
بَعْصهُ َلآ بَضإِلَا تَفْعَنُوهُ شك ينه ىف الْأَرضٍِ وَهَسَادُ حكَبدٌ (417 (الأنفال). 

وتحالف الذين كفروا ظاهر بأحلاف دولية كبرى, وهذه علة الحكم؛ ففرض على دول العرب 
والمسلمين تحالف دولي مدني وعسكري مضاه لذلك, وإلا يفعلوا فَتَنَهم عدرّهم دينا ودنياء 
وكثر الفساد الكبير في الأرضء ووقوع عليهم لا محالة» وهذه مفاسد كبرى, ودفعها فرضء 
ولا تدفع إلا بتحالف دول العرب والمسلمين في حلف مدني وعسكري فوجب ذلك7". 

تجنيد المرأة والشرطة النسائية: 

وتجنيد المرأة إن كان في معسكرات مشتركة مختلطة بين رجال ونساء حرم؛ لأنه وسيلة 
عادت على مقصد حفظ العرض بالإبطال والوسائل إذا أبطلت المقاصد بطلت؛ ولأن حفظ 
العرض يقاتل من أجله. ومن قتل دون عرضه فهو شهيدا". 

فقدم على حفظ النفسء وغاية التجنيد القتال لحفظ النفس والأموال والأعراض والدين 
والوطن, وتجنيد المرأة أدى إلى عكس مقصوده. وهو حفظ العرض فبطل التجنيد المشترك 
بين رجال ونساء. 
-١‏ هذه الآية دليل على التعليل للحكم بدفع المفاسدء فقد علل الحكم وهو وجوب الموالاة للمؤمنين بدفع الفتنة 
والفساد الكبير» وتدل على أن الوسائل لها أحكام المقاصدء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء لذلك فرض 
في الآية تحالف أهل الإسلام كوسيلة لدفع تحالف العدو من الذين كفرواء ودفع مفاسد ذلك» وكل وسيلة تتخذ 
لهذا التحالف واجبة. 
-١‏ فيه ما أخرجه البخاري برقم ١/4؟:‏ ومسلم برقم 20/8 واللفظ للبخاري عن عبدالله بن عمرو « قال: 
سمعت النبي 8 يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. وما أخرجه أبو داود برقم 41/174 عن سعيد بن زيد عن 
النبي ط/ قال «من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد». قلت: 
سنده صحيح. وأخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 


وتجنيد المرأة في حالة فرض العين للقتال في سبيل الله يكون في معسكرات نسائية 
خالصة معها ترافق طاقعها ووسعياء لأند ٍِ ل ا ا ل فوم (البقرة:5/7)» 
ووسعها دون الرجل خلقة. 

فإن لم يكن القتال فرض عين فتجنيدهاء ولو في معسكرات مستقلة,» خلاف مقصد الشرع 
المنصوص «لا جهاد عليكن»"/ فأسقط عنها الطلب فرضا وتطوعا. 

وذهاب من خرجت مع الجيش من آحاد النساء في زمنه 6 لا يستدل به؛ لانه تبع زوج أو 
محرم مقاتل لا لقصد قتالها ابتداءً» ولو قاتلت اضطرارا فلا يبطل الحكم الأصلي وهو عدم 
الطلب عليهاء وشرط القياس المساواة بين فرع وأصل ولم يثبت هنا. 

والشرطة النسائية للإشراف على السجون النسائية» وتفتيش النساء المحتاج إليه في المنافذ: 
ضرورةٌ تقدر بقدرها بضوابطها. ولا تتجاوز الضرورات إلى غيرها ئما 5-5 بضرورة. 

تجنيد الأطفال: 

وتجنيد الأطفال غير مشسروء. ويُرّدُ طفل إن أدخل في القتال؛ لورود التشريع بذلك في 
الصحيح. عن ابن عمر أنه عرض على رسول الله 8 للقتال فرده ثم عرض عليه وقد بلغ 
فأجازه!". 

وإذن الوالدين في التجنيد مشروم؛ لأن غايته القتال» وقد أمر الله باستئذانهما فيه'". 

اتفاقيات الأمن والاستقرار العادلة والمهيمنة والقوات” المشتركة: 

والاتفاق مع دول ولو كافرة على حماية الأمن والاستقرار العادل المتكافئ الوطني 
والإقليمي والدولي لا مانع منه؛ لأنه إذا حقق المصالح المعتبرة ودفع المفاسد جاز. 

وقد عقد رسول الله 8 مع قوى اليهود وثيقة للحماية العامة للمدينة!؟. 
-١‏ تقدم تخريجه. 
؟- أخرجه البخاري برقم 10907 عن ابن عمر « أن النبي ل/ عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم 
يجزه؛ وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه. 
*- قولنا «وقد أمر الله دليله في صحيح البخاري برقم 7ه عن عبدالله بن عمرو قال: قال رجل للنبي /ل/: 
أجاهد؟ قال: لك (ألك) أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. 


ا وثيقة الصحيفة تقدمت وهى صحيحة. 
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وبدليل صلح الحديبية؛ إذ مقصوده تحقيق الأمن والاستقرار لهما. 

وآلية تحقيق الأمن والاستقرار العادل بحفظ كل طرف لما هو تحت سلطاته من دفع المفاسد 
وجلب المصالح عن الدولة وعمن تحالف معها من الدول. 

وقولنا «الأمن والاستقرار العادل المكافئ» احتراز عن اتفاقات دول الهيمنة والعلو في 
الأرض مع دول الإسلام القاصدة قكينَ دول العدو ومصلحته لا مصلحة دولة مسلمة إلا 
إن كانت تبعا غير مقصود تحليلا لإبرام الاتفاق. 

فهذا النوع يحرم الدخول فيه؛ لأنه جعل العزة لدول الكافرين على أهل الإسلام 
فخالف مقصود الشسرع يإ وَإنهالَعِرَّهوإرسُولِه وَللمْؤْمي وَلكنَالْمْكفِقِ لايِعَلمُونَ 4107 
(المنافقون). 

ولأنه ناقض المصالح العليا للدولة المسلمة؛ وانتقص سيادتها؛ وناقض مقصود إبرام 
الاتفاق؛ فحفظ الأمن والاستقرار لطرف على آخر, وهذا بغي وظلم وإذلال وامتهان للدولة 
المسلمة 007 وهذا كله محرم. 

وقولنا «بحفظ كل طرف لما هو تحت سلطاته»: هو شرط لدفع توهم إنشاء قوات مشتركة 
لذلك؛ فلها حكم آخر. 

في قولنا «وإنشاء قوات مشتركة من مسلمين وكفرة» إن كان في بلادهم جازء وإن كان في 
بلاد الإسلام حرم؛ لأنه ضرر كبير ومفسدة غالبة؛ لقوله ون يَعَلَ أنه إِلْكفْرِنَ عل المُؤمِنِنَ 
سيلا( 4 (النساء)» وهذا من أعظم السبيل للتمكين من رقابهم. 

ومصالحه موهومة كحفظ السلام في بلد مسلم فيه نزاع. 

وفعل ذلك فرض على المؤمنين بالنص وَإِن طََيمًا يتان من النؤمنو أقتتا تاليش وا تبان 
بت ِحَدَسهمَا عل لخر عدوا الى حَقٌّ تَقن2 إل أَمْر 
اك قيطي 40 السبراح 

وإدخالهم قوات الذين كفروا لذلك خلاف الفرض المنصوص والتكليف به؛ ولأن الدول 
المحافظة على سيادتها لا تأذن بقوات حفظ السلام على أراضيها قطعا؛ لأنه انتقاص من 


052004 
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سيادتها ومصالحها واستقلالهاء وهذه مفاسد كبرى معتبرة فرض دفعها. 

ولا يجوز للدولة المسلمة الإذن بدخول أي قوات مشتركة لحفظ السلام أو التحالف أو غير 
ذلك على أراضيهاء فإن اضطرت في مرحلة الاستضعاف وأمن من مفاسد هذه القوات على 
أراضيهاء فالاضطرار باطل والحكم باق على التحريم. 

وفرض على الدولة تقوية نفسها ومنع تواجد قوات أجنبية غير مسالمة على أراضيهاء 
ودعوى اشتراط أمن مفاسد هذه القوات موهومة؛ لأنه لا أمن مع اضطرار وضعف. 

فإن استؤجرت قوات غير مسلمة لدفع عدوان دولة كافرة جاز لاختيار أهون الشرين 
ودفع أعظم المفسدين, خاصة إن كانت الدولة المستأجرة مسالمة بشرط أمن حالاً ومآلاً 
وافيظرارا. 

فإن كان لدفع عدوان دولة مسلمة فهو محرم؛ ووجب على المسلمين دفع ذلك بالمصالحة 
لعموم :ل وَإنطِفَنَاِ مِنَ لْمُميَ توأ أصَلِحُوا ييا # (الحجرات:ة) فإن تخاذل المسلمون 
وضعت المسألة على الفقهاء حينئذ لتقديرها. 

وما قررناه في الفقه الوظيفي من دخول جندي مسام في قوات حفظ السلام على أرض 
الدولة المسلمة هو في مرحلة الاستضعاف للدولة وإجبارها على ذلك؛ واجتياح أراضيها 
بالقوة المسلحة عند رفضها دخول قوات حفظ السلام أراضيهاء فحينئذ دخول مسام فيها 
أولى من قحضها للكفرة» وإن استطيعٌ قحضها من مسلمين فواجبء أو غلبة عدد من الجنود 
المسلمين فيها؛ فكذلك؛ فليتنبه لظروف وشروط كل واقعة حتى لا يضطرب ذهن قارئ لم 
يتنبه لفوارق المسائل وشروطها الحالية والمألية والواقع والمتوقع الملصلحيء فيظن تناقضا 
وليس كذلك. 

لا تسقط الصلاة على الجندي في أمن ولا خوف. ورخص العبادات: 

وإذا كان الموقع العسكري بعيدا عن الماء واحتاجوا ما لديهم لشرب جاز لهم التيمم للصلاة!7, 
للحدث الأصغر والأكبر وهو الجنابة. 


-١‏ قد بينا ذلك في كتابنا فقه المقاتل. 
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ولا تسقط الصلاة في سلم ولا حرب. ويصلي الجندي صلاة الخوف عند حصول القتال أو 
توقعه, وهي أنواع بحسب الخوف والقتال شدة وخفة". 

ويترخص في الفطر في نهار رمضان للمقاتل في سبيل الله إن كان الصوم يضعفه عن 
قتال العدو لورود الرخصة'". 

أذكار المقاتل: 

ويشرع للجندي الحفاظ على الأذكار الصباحية والمسائية والأدعية الخاصة بلقاء العدو. 

الفرار من الخدمة العسكرية: 

والفرار من الخدمة العسكرية حالة السلم محرم؛ لأنه نقض للعقد :ِ(أَوْكوا يََلْعَقُودٍ د »* 
(الماكدة:1١)»‏ فإن كان الفرار حال الحرب ولقاء العدو من الذين كفروا اشتد تحريمه. وهو من 
السبع الموبقات المهلكات من كبائر الذنوب و3 ينها لبن ءامو دا لبشه الذبت كمرْوا يما وَل 

لومم الكبسار (0 0 وَمَن يولم يِذ دجْرَم إلا متَحَرَهًا لَقََالٍ أو مُسَحَيْرا إل وِنَةٍ عفد بآء مضب 

كرت أله ا وشيب الصرر 57 6 (الأنفال)» ولحديث «اجتنبوا السبع الموبقات» 
وذكر منها «والتولي يوم الزحف»'". 

وإن كان الفرار في حالة حرب عدو مسلم باغ :( مَعَنُوا الى (الحجرات:9) حرم؛ لأنه مع 
نقضه بالوفاء بالعقد. يترتب عليه ضرر كبير في خذلان مقاتلين في سبيل الله أمرهم الله 


بالقتال شرعا. 
داي داي داي واي داي 
ارت درت ارت ارت ارت 
-١‏ المصدر السابق. 
؟- المصدر السابق. 
- أخرجه البخاري برقم 27107 ومسلم برقم 25101 واللفظ للبخاري عن أبي هريرة عن النبي / قال: 


اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا : يا رسول الله وما هن؟ قال «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات». 


2 التربية و١‏ 


وهل رب ودف عِلْمَ(6)19 (طه) 

ا «إن الله وملائكته وأهل السموات والارضين صتى النملة في مجر ها وصّى ال موت ليصلون 
على معلم الناس الخير؛ صحيح 

« أعطني تعليما أعطك نرضة؛ واعطني نرضة أعطك قيادة وريادة 

« اكرام العلم هوف صقيقةَ الآمر كرام لذوائنا وأنفسنا؛ لأننا بإكراه كم اهيل 
والآمة ممعا 

« الآمة التي لا تحترم نفسرا لا تحترم التعليم» ولا ترم به ومن ال ؤكد أثربا ليست هذه 
الآمة؛ لآنبا ولت بالامس ل أثرأ ين ريك الى حَلقَ 0 حلنَ لانن بن عكقٍ(0) فزأ وريد اكوم )الى عَل )عكر 
لإنسَيَ مَالَريمٌَ(رع)1 6+ (العلق) 

«الامكن أن يرم بالتعليم الاسترائتيجي والبحث وأدواته إلامن كان يحمل في قرارة 
نفسه مشروعا عظيما للوطن والامة 

« الناهج التعليمية إذا وضعبا النبراء ودر سبا ا لؤملون وأدارها الاكفاء لا بد أن كَقَى, 
مشروع نيضة شاملة خلال عقدين على أقصى تقدير 

«االغس والتزوير وتسريب الامتحانات والوئائىء والسبادات والسمسرة بذلك من الجرائم 
الكبرى والفساد في الأرض.. 


فقه المؤسسة التعليمية والتربوية 

فرض على الدولة خدمة العلم والمعارف. 

وكل معرفة وعلم يتعلق بخدمة الضروريات, أو الحاجيات» أو التحسينات فهو من وسائل 
المقاصدء وكان مطلوبا شرعا. 

فما تعلق بخدمة الدين, أو حفظ النفس. وال مال والعرضس, والعقل, والجماعة, فهي علوم 
مطلوبة في الشرع؛ وتحصيلها فرض كفاية في الجملة. وفرض على الدولة تحقيق ذلك. 

ويشمل هذا علوم العصر التكنولوجية التي تبنى عليها نهضة الدولة والأمة مدنيا 
وعسكريا. 

تعريف التربية: 

والتربية: يمكن تعريفها من خلال ملاحظة مفردات ما تقوم به في الواقع بما يشمل الإنسان, 
والمجتمع, والدول؛ والشعوب. والإنسانية من الأمور, فنقول: التربية هي الإصلاح بالمكارم؛ 
وترك أقيداتها تعليا وعادة واقتاضة وكدينا. 

فقولنا: «التربية هي الإصلاح»؛ لأن ذلك هو مقصدهاء فهو تعريف بالتفسير. 

وقولنا: «بالمكارم» جامعة شاملة للقيم؛ والأخلاق؛ والمحاسنء والمبادئ الفاضلة. 

وقولنا «ترك أضدادها» أي كل ما يضاد الإصلاح والمكارم". 

وقولنا«عادة»», هي مرحلة غائية أَزْلى للتربية؛ لتحويل الفضائل إلى عادات شخصية» 
ومجتمعية يعاب تاركها ويمدح ملتزمها". 

وقولنا «قناعة», مرحلة ثانية؛ لأنها تلزم الشخص في مجتمعه وغيره. 

وقولنا «تدينا»» مرحلة ثالثة رفيعة مقصودة للشسرع تجعل العمل بالمكارم تديناء وعقيدة» 
وتعبدا لله طلبا لمرضاته؛ فيلتزم بها في السر والعلانية» والرضىء؛ والغضب. فرداء أو جماعة 
أو دولة في مختلف الظروف الحياتية» وهي أعلى رتبة تصل إليها التربية. 
-١‏ إذ التربية مختصة بالفضيلة؛ لأنها على الرذيلة لا تسمى تربية؛ بل تسمى انحرافا. 
؟- ولهذا اعتبرت العادات والعرف في الأحكام, وجعل لها قاعدة من القواعد الكبرى وهي «العادة محكمة)؛ وشرط 
ذلك استمرارها وعمومها وعدم مخالفتها للشرع. 
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والتربية واجب شرعي» وتأخذ وسائلها حكمّها في الجملة. 

المؤسسة التعليمية والتربوية: 

لما كانت الوسائل تأخذ أحكام المقاصم؛ فإيجاد المؤسسة التعليمية والتربوية أكبر وسائل 
تحقيق التعليم والتربية الآن؛ فإيجادها واجب؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصدء وهو واجب 
عيني على الدولة لتحقيق الفرض الكفائي والعيني في التربية والتعليو'". 

-المؤسسة التربوية والتعليمية. أو التربية والتعليم: 

ويمكن تعريفها أنها: عمل حكومي وأهلي منظم يدير التعليم والتربية. 

فقولنا «عمل»: جنس التعريف يدخل فيه كل عمل. 

وقولنا «حكومي وأهلي»: قيدان لذلك. 

وقولنا «منظم»: خرج به العشوائية التعليمية والتربوية؛ فلا يتحقق معها ما ُصد شرعا. 

وهو قيد لا بد منه يدل على قيام العملية التربوية على الترتيب والتقنين والدراسة, وهذا 
واجب؛ لأنه يحقق المقاصد التعليمية. 

وقولنا «يدير»: يشمل كل المهمات المنوطة به تلقياء وتلقيناء وتطويراء ومتابعة. 

وقولنا «التعليم والتربية»: قيدان متممان للتعريف؛ لبيان محل هذا العمل المنظم المدير. 

ولا بد للدولة والشعب من وجود هذا الكيان المؤسسي؛ لأنه وسيلة معاصرة لا يمكن 
قيام العملية التربوية والتعليمية في جميع مراحلها إلا بها وما يتعلق بها من الإدارات العليا 
والدنياء والوسائل تأخذ أحكام المقاصد. 

- شروط من يدير المؤسسة التعليمية: 

ويجب اختيار: عدل راشد كفء مسام بالغ عاقلٍ خبير لتولي المنصب الأول في المئؤسسة 
العطليمية والفريوية منمواءستسسي وزيزاء ماما سبي النشنى لى الميكلة اللمكورية 
والقاتوقية للدولة 
-١‏ في قولنا «لتحقيق الفرض الكفائي... الخ»: الفرض التربوي الكفائي هو ما يسقط الطلب به بقيام جماعة تكفي 


لتأفيل خبراء تربويين في كل مجال معين» أما الفرض العيني التربوي فهو الأمور التربوية التي تجب على كل 
فرد: كالتربية على الصدق» وأداء الأمانة» وترك الكذب والخيانة. 


ولا بد من هذه الشروط في هذا المنصبء ووكلائه؛ ونوابه» ومدراء عموم المكاتب التربوية 
في المحافظات؛ ومدراء المجمعات التعليمية؛ والمراكز, والمدارسء والأساتذة؛ والمدرسين, 
والموجهين, والأقسام والإدارات؛ لأن هذه المئؤسسة من أخطر وأكبر المؤسسات مسئولية 
لبناء الأجيال والعقولء والأنفس, والأموالء والاقتتصاد. والأمن, والاستقرارء وحفظ 
الدين» والنسلء والنشء, وحفظ كيان الجماعة» وسيادة وسياسة الدولة» والنهضة القومية 
والحضارية والصناعية بمباشرة أو تسبب رئيسي. 

ولا يمكن تحقيق هذه المقاصد الشرعية والواجبات الكبرى إلا بنهضة تعليمية وتربوية. 

ووجب حينئذ إقامة كيان المئؤسسة المديرة لذلك؛ ولا يقوم بها على هذا الوجه إلا الدولة. 
فَفْرضَ عينا على ولي الأمر ومعاونيه خاصة وعلى النظام الحاكم ككل إقامة هذه المئؤسسة. 

ولتأثير هذه المؤسسة في تحقيق المقاصد الكبرى الآنفة الذكر؛ لا بد من اشتراط العدالة؛ 
لأن الفاسق ساقط العدالة يتعذر منه تحقيق هذه المقاصد؛ ولأنه ما حفظ نفسه تربويا فكيف 
يحفظ ذلك للغير حفظا محققا للأهداف والمصالح. 

وقولنا «راشد»: لأن السفيه في الرأي والتصرف يقوم بما يفسد ويتلف حتى على نفسه 
لذلك شسرط لدفع مال اليتيم إليه بلوغه ورشهه جل وَأْباننَىَ حََّهإدَابَلَوأ اليكح نانم 


ِ 


ع لله اللا ف اي 1 كا تزع اضت نا ريدانا 31 نكما تنكم غيكًا الينتنيق وتوكاة كنا 
َكل يلمعو عع وموم مضي دُو ألم وك رسيا (/4613 (النساء). 

وإذا حجر عليه التتصرف في مهمات من حقوقه الخاصة به. لعدم رشده, وكثرة فساد رأيه 
وتصرفه؛ فحجره عن تولي الولاية العامة أشد وجوباء خاصة ولاية المؤسسة التعليمية 
والتربوية. 

وقولنا«كفء»: أي قوي أمين مؤهل للعمل في هذا المرفق» وقد رد الشرع ولاية من فقد 
شرطا مؤثرا وهو الكفاءة, فقال /:«إنك ضعيف»"/ فدل على اشتراط الكفاءة الشاملة 


للقوة والأمانة ونحوها. 
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وقولنا «مسلم»: لأن فرض الطاعة مقيد بأولي الأمر من المؤمنين يِوَأول لتر كد 4 
(النساء:09). 

و«منكم»: قيدٌ؛ فخرج غيرهم, ولأن التمكين في النص هو أمر بالتمكين للمؤمنين بذلك؛ أي 
بتحقيق التمكين لمؤمن لا لفاسق أو كافر أو منافق. 

ولأن الخروج عن أولي الأمر لو ارتكبوا كفرا بواحا عن دليل برهاني من الكتاب والسنة 
مشروع. فلا ولاية للكافر ابتداء من باب أولى. 

ولأن الموالاة للكافرين محرمة بِإيَايها َس ءامنْوأ لَاتَيحِدُوأ عَدُوَى وَعَدوَ َلآ 6* (الممتحنة:١)»‏ 
وتوليته على المسلمين أكبر وأعظم من الموالاة؛ لأنها ولاية وموالاة وزيادة قكين؛ ولأن 
الله يقول «إوَآن يله ككرت َل ومني سيلا (0) © (النساء). وتوليته عليهم أعظم سبيل 
فمنع بالأؤلى. 

ولأن شسرط الولاية إقامة أخص شعائر الإسلام من الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ومنه إقامة المصالح ودرء المفاسد. 

وغير المسام لا يقوم بذلك في نفسه ولا غيره في الصلاة والزكاة ولا الأمر بالمعروف 
والنهسي عن المدكر « وَلَنشْرَيك أنه وُه رك لله لقووكٌ عرد (12 اَن مَكلهُمْ في 
لض أقَامُوا ألصَكوءَوَاَأ الكل وأمروأ مغرو وَتهواع السك وه عيبَة الور (4)8 
(الحج). 

فتولية المؤمنين نصرة لله ومستلزم لنصرته سبحانه وكين أعدائه ليست نصرة لله بل 
معصية مستلزمة لسخطه وخذلانه, وهذا يدل على عظم هذا الشرط. 

وقولنا «بالغ عاقل»: شرطان لكل ولاية؛ لأن الصبي والمجنون لا نظر لهما معتبر على وجه 
المصلحة لنفسيهماء فولايتهما على نفسهما منوعة؛ فمنعهما من الولاية على الغير من باب 
أولى؛ لأنها نظرٌ عام على النفس والغير. 

وقولنا «خبير»: شرط أولوي؛ لأن الخبرة بالتجربة» وتكسب في هذا العمل سريعا'". 
-١‏ قولنا «في هذا العمل»: هو قيد؛ لأن من الأعمال ما لا تكسب فيه الخبرة إلا بطول ممارسة كالطب وسائر العلوم 
الشرعية والمهنية والتكنولوجية. 


ف مصاذر القربية 

ومصدر التربية أم ووالدء وأسرة» ومجتمع؛ ومَدُرسة: ومعلم, وتجربة:؛ وعادة» وكتاب, 
ومؤسساتء ومنظماتء ونقابات» وإدارات. 

- الأم ومهمات واجباتها التربوية 

فالأم واجب عليها شرعا تربية ولدها وولد زوجها إن كان في بيتها؛ لأنها راعية ومسئولة 
عن رعيتهاء كمافي النص «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن 
رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة 
عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته والرجل راع في مال أبيه ومسؤول 
عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته». وفي لفظ مسلم «والمرأة راعية على بيت بعلها 
وولده وهي مسئولة عنهم»". 

ويدل قيد «في بيتها»: على وجوب التربية ابتداء من داخل البيت. 

ويدل قوله ل «المرأة راعية»: على أن هذا الواجب متعلق بالأم والزوجة لدخولهما في 
اللفظ. 

وفيه كذلك وجوب التربية؛ لعموم الاقتتضاء في قوله ١‏ في الحديث «مسئولة» فشمل 
المسئولية التربوية والجنائية» عرضاء ونفساء وعضواء وخلقاء ويدل كذلك على أن مسئولية 
المرأة 0 وزوجة- عن البيت وما فيه. 

ويدل على انحصار مسئوليتها عمن عندها في البيت من قُصّر كولد لها أو لزوجهاء أو 
ضعيف كوالد أو رحم لزوجهاء أو يتيم كفله زوجها. وكذا مسئولة عن متاع» أو مال لزوجهاء 
ولا تسأل عن ما يتعلق بهؤلاء خارج البيت من تسجيل مدرسي» أو ذهاب بهم للمستشفى؛ 
أو معاملة لملفاتهم وأمورهم الشخصية في الجهات المختصة أو الخروج لشراء ملابسهم 
وغذائهم, فهذه الأمور أخرجها مفهوم التقييد لمسئولية المرأة بالبيت وما فيه. 

وإفا أدخلنا ولد زوجها ونحوهم من القَصّر والضعفة الذين في كفالة زوجها في بيته لعموم 
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دلآلة الحديك»:وعدم قصره على ولدها فقطء ويؤيده رواية مسا المتقدمة ففيها التصريم 
بأنها راعية على ولد زوجها. 

ويدل باللازم على بقائها في البيت للقيام بهذه المسئولية» وتخرج مالم يكن الخروج تضييعا 
لهذه الأمانة. 

وعليها إرضاع بشرطه الشرعي وهو كونها والدة أو مرضعة بعوّض لنصوص الآيات في 
ذلك, وعليها حضانة ورعاية صحية ومعنوية؛ ومريض في المنزل» وتعليم دين وخلق ومتابعة 
لذلك, ولدراسته ومذاكراته وواجباته. وخصوصياته كمعرفة من يصاحب كصديق في لعب 
وتعلم. كل هذا ونحوه من مسئوليات الأم والزوجة عمن تحت يدها في البيت من الأطفال 
لزوجها أو لهسا داخل في عسوم النص على اللسستولية في الحديثه ولأن هذه الأمور من 


خصائص البيت عادة وغالباء والعادة مُحكمة وللنصس #وأَتمروأ شك محرو # (الطلاق 006 
وليس من المعروف تركها ولد زوجها ونحوه عرضة للأضرار المترتبة على عدم قيامها عليه 
بما يصلحه دينا ودنيا!". 

- الوالد وواجبه تربويا: 


وأما واجبات الوالد في التربية ففرض عليه ما في الحديث «الرجل راع وهو مسئول عن 
رعيته» من التربية لولده ويتيم يكفله, وولد زوجته إن كان عنده كافلا له وهو كاليتيم» وولد 
ولده إن كانوا في بيته, أو مع أبيهم في مسكن آخر يمكن متابعتهم مع تقصير أبيهم, أو سفره 
أو مرضه. أو موته واستطاعة جدهم ذلك. 

وكذا واجب على الرجل تربية إخوته الصغار إن كانوا معه في بيته لعموم «والرجل راع 
وهو مسئول عن رعيته» سواء كانوا أيتاماء أو لمرض وعجز والدهم, أو سفره ولا قائم عليهم 
غيره هما لا يقوم به إلا الرجال؛ أو كان والدهم حيا صحيحاء ولكنه وضعهم عند أخيهم؛ لعلة 
مترتبة على سكن في ريف أو مدينة؛ أو لغير علة» وهذا في الأصل الجملي ومبني على 
الاستطاعة. ْ 


-١‏ فصلنا هذا في فقه الطفل والولد وفقه المرأة من كتابنا هذا. 


وكذلك أجنبي لو وضع ولده في منزل صديقه لعلة كدراسة:, أو أمان أو سفر ونحو ذلك 
لزم على الصديق وزوجته العناية بهم تربويا عند الاستطاعة؛ لأنهم قبلوا تحمل الأمانة» فإن 
لم تقبل الزوجة في هذه الصورة فلا يلزمهاء لأنه تكليف لها بما لم يكلفها به الشرع؛ وعلى 
الزوج -حينئذ- القيام على شؤونهم بنحو استئجار حاضنة لهم, فإن لم يستطع لزمه عدم 
القبول دفعا لتحمل الأمانة. 

وأما النفقات فعلى والدهم, أو من تلزمه شرعا في هذه المسألة وما قبلها من المسائل 
المشابهة. 

ويجب على المرأة من المسئولية وكذا على الرجل ما كان جاريا على العرف العادل١"‏ 
وَعَاشرُوهُنَ بالْمَعَرَوفِ #6 (النساء:5١).‏ 

وكل ما يتعذر أو يشق على المرأة أو الرجل مشقة ظاهرة خارجة عن المعتاد سقط عنه 
التكليف به (١‏ لا يكن أله تَفَسا إَِا وْسَعَهً * (البقرة:187) فلا تكليف عليهما في تلك 
المشقة. إلا بوالدين وولد وزوج؛ وزوجة:؛ وكذا كل ما هو مختصس بالآخر عرفا لزمه للأمر 
بالعشرة بالمعروف. 

وقولنا «مختص بالآخر» أي بأحد الزوجين من أبيه وأمه وولده من غيرهاء فإن واجب القيام 
عليهم مفروض على الزوج وإلا لأدى إلى مفاسد العقوق والتلف. ولما كان رعاية الرجل 
لهؤلاء متعذرة في الغالب لانشغاله بأمور العمل وطلب الرزق خارج البيت فعلى المرأة القيام 
بذلك لأنه من العشرة بالمعروف المأمور بها في النصس «ِ(وأَصَروا ينك مرو 6 (الطلاق:7)» 
وليسس من المعروف ترك الزوجة هؤلاء بلا رعاية حسنة لما فيه من الإضرار بهم وبزوجهاء 
فإنز رنضت الزوجة رعاية والدي زوجها الضعيفين المقيمين معه في بيعه تحت نفقته أو 
رفضت رعاية ولد زوجها القاصر المقيم مع أبيه في نفس البيت فلا بد -حينئذ- من تضررهم 
وتضسرر الزوج للحوق الأذى بأخص أهله في عمود النسب والدا وولداء وعليه -حينئذز- 
وعظها والمحاولة معهاء فإن أبت إلا تركهم بلا رعاية وترتب على ذلك الضرر فيحرم عليه 


-١‏ قلنا «العادل»: احترازا عن العرف إذا كان جائرا على أحدهما جورا ظاهرا مخالفا للشرع. 
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تقديم إرضائهاء فإن طلبت إخراج أبويه أو أحدهما من بيته أو منعهما أو أحدهما من دخول 
البيت فهي امرأة سوء خالفت الأخلاق والعرف والعثسرة بالمعروف ووجب وعظها كما أمر 
الله فإن أصرت حرم مطاوعتها لأداءه إلى أعظم الكبائر وهو العقوق, وحينئذ تتزاحم مفاسد 
كبرى مع مصاحة بقاء الزوجة فيقدم هنا دفع المفسدة الكبرى بطاعة الوالدين وبرهما وإن 
أدى ذلك إلى مفارقة تلك الزوجة بإحسان عند تعذر الجمع. 

ولأن الشسرع أقر ما جرت به العادات على النساء في البيت وما يتعلق به وماجرت به 
العادات على الرجل والإقرار شرع؛ والعادة محكمة؛ وهذه الأمورثما جرت بها الأعراف 
والعادات وأقرها الشرع لأنها من المكارم في كل الأم. 

- التربية المجتمعية 

وعلى الأسرة والمجتمع وكل راع مسئولية على الرعية «ألا كلكم راع وهو مسئول عن 
رعيته». ْ 

وهذا يدل على واجب المسئولية على الجميع؛ للعموم في النص, ولا بد من وجود رعية لكل 
شخص تحت يده فالأسرة, والمجتمع؛ والمدرسة, والو لاة. والجماعات, والأحزابء والنقابات» 
والمؤسسات, والمنظمات؛ والإدارات؛ والمشيخات, كل مسئول عن رعيته. 

والتربية المجتمعية فرض كلي أصله :ِ«وَبَمَاوَوا عل ألْرِ التو وَكَانَاووأعلَالْإي عدون # 
(المائدة:؟). 

وهذا أمرء وهو يدل على وجوب التعاون على البر والتقوى. والتربية من البر والتقوى. 

فواجب على المجتمع معالجة الظواهر والمظاهر المنكرة والتعاون على ذلك؛ وحرم تعبئة 
النشء والشباب وشرائح الناس بعصبية مناطقية: أو نسبية: أو سلالية تنصر أفرادها ولو 
على باطل كحماية قاتل أو معتد, أو قاطع طريق, أو ناهب مال أن يمثل للإنصافء أو تفيد 
تعييناً مناطقياً للولاية لمؤهل أو غير مؤهل لمجرد علة التعصب. 

ويحرم تشجيع أو سكوت عن أفعال أو أقوال أو اعتقادات تفرق الصف. 

والمنع شامل لأي دعوات تشطيرية: أو مناطقية؛ أو سياسية, أ وتشييع للشعبء أو 


اللو" 


لم 398 ِ 
قطيعة وقزيق أسري أو مجتمعي؛ وقد لعن الشرع من خبب امرأة على توجها انروجا على 
زوجتها". 

أي ألقى بينهما البغضاء والشحناء؛ لأدائه إلى الفرقة بينهماء وتشظي الأسرة, وما كان 
تخبيبا مجتمعيا أو شعبيا كان أكبر في الجرم البالغ نصوصًّه المانعةٌ مبلغ الضرورة الدينية 
والقطع الشرعي دلالةٌ وسنداً في القرآن والسنن والاجماع وفتوى العلماء. 

وهذه الدعوات من الجاهلية «أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم»!", «ومن دعا إلى عصبة 


فهو من جثى جهنم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم»'". 
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1 ااا عي جز :م سه تير الى 


مُنحكر مله لما كوأ يَنَمَدوْرت (400 (المائدة). 

ومن البر والمكارم قيام المجتمع أشراء وقيادات, ووجهاءء, ورجالاء ونساءء بالتربية على تنمية 
الفضائلء وترك الرذائل» وغرس وتكريس معاني المجتمع الفاضل «والْعسَر 0 إِنَّ لاضن 
قى حر 2 إلا ين اموأ وَعُو لصحت وَتَواصَوَأ يلح تاولص 42 (العصر). 

فيجب التواصي بحفظ الأعراض وصيانتها من قذفء أو شتم, أو سخرية: أو غيبة: أو تنابزء 
أو همز ولمز وتنقص؛ لأنها محرمات بالنصوص القطعية, وكذا محاربة الإشاعة!*» أو تعال 
بنسب أو مال أو عقار أو مركب أو بيتء أو مغالاة أثاث وترف في ذلكء أو في مأكل ومشرب 
وملبس خارج مخرج الإسراف والبطرء وذلك للنصوص المانعة من هذه الأمور وآ هوا 


-١‏ حديث (من خبب..) حديث صحيح أخرجه أبو داود برقم 711/7 بسند على شرط مسلم عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ل/ «ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده)». 
ا تقدم تخريجه, وأصله 4 الصحيحين بلفظ «ما بال دعوى الجاهلية»» «دعوها فإنها منتنة). 


*- تقدم تخريجه. 
مد بي اد 4 ي ماس دخ . م4 سم ماسيرة هوه 842 م ور . ندم سمو سخ سمو سكو سكو و 2 1ع 2 
4- 9 إث لبن يحِبونَ أن يع الْفَحِسَةٌ فى اليس انوأ لم عَدَابٌ ليم فى الدنيا وَالْكَْرَو وَلنَهيعلُ اشر حلمو 415 
(النور)ء :3 كما لين ءَامَئُوأ لايسْحَر قوممِنمَوَرٍ 6 (الحجرات:١١)»‏ 38 وَالدِينَ ووب الْمُؤْمِييت والْمُؤْمِئتٍ بعر مَا 
رموه به سس كد و لح س2 عد 5 


أكتسبوأ فقد أحسملُوا بهسنا انما مسا (00) 46 (الأحزاب). 
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إكة لا يحب ألْمسسرٍذيت> (080 4 (الأنعام)» «(إولا زرا (405 (الإسراء)» (١‏ وَالإَِآ فقوا 
مرؤواأ وَل يقَيوأ وكات بت ولك فَوَاصَا (10 (الفرقان). 
ويتواصى الناس بتوعية: بأمر ونهي» وترغيب وترهيب؛ وتشجيع؛ وحثء وتحذيرء وإنكار» 
وقول وفعل لصغير وكبير, لقريب وجارء وزوج وزوجة؛ وذكر وأنشى؛ وقائد ومواطن 
للوصول إلى تقليل وتعطيل المفاسد والمنكرات ومساوئ الأخلاق وتكثير وغلبة المصالح 
والكارم والتشائل: 

ويربى المجتمع غلدن قول الحق: وتعظيم لقناء الله:وإقامة الصسلوات: وتوؤيع الركوات, 
والنفقات» وصلة الأرحام؛ ونجدة وإغاثة ملهوف, وإسعاف مريضء وإعارة ما يعار, وإرفاق» 


اه 


١ 


3 


وقرض معسرء وتزويج عزب» وتيسير مهر ومشاريطء والتوسط في البناء والأثاث واللبس 
والطعام؛ وزيارة المريضء والشهادة بالحق» والتواضع للخلق؛ ونصرة مظلوم, وقمع ظالم,» 
وكفالة يتيم وسعي على الأرملة والمسكين, وإحسان لابن السبيل. 

ومراقبة التعليم والتعاون مع السلطة في الخير, والمحاسبة وعزل الفاسدين وتشجيع وتكريم 
من أحسن وأبدع؛ لأن جزاء الإحسان بالإحسان. 

وبالجملة فالتربية المجتمعية من أهم الواجبات الشرعية. ومشمولة بعموم النتصوص 
في التعاون على البر والتقوى. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبخصوص كثير من 
النصوص في الأخلاق» والأعمال المرضية وما يضادها. 

مجانية التعليم 

والتربية والتعليم قرينان. 

ويجب على الدولة رعايتهماء وقام الملصلحة أن توفر الدولة التعليم والتربية مجانا 
للمواطنين؛ وتدفع من المال العام تكاليف ذلك؛ لأنه مال عام وضع للمصاحة العامة» ومن 
أعظمها وأولاها التعليم والتربية؛ ولترتب مفاسد جمة على تجارية التعليم الرسمي؛ لانتشار 
الجهل -حينئذ- في شريحة كبيرة من الناس وذلك يؤثر على نهضة عامة, وفو اقتصاد. 
وكثرة بطالة» وزيادة فقر, وتدهور الاستثماره وضعف الدولة عموما. 
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إلا بذلك: فتعينت على الدولة. 


ومنعنا من تجارية التعليم الرسمي يفهم منه أن هذه المفسدة لا تكون إلا بفرض رسوم 
مقصودها التجارة والربح, أما الرسوم الاعتيادية الرمزية التي لا يترتب عليها مشقة على 
عموم الناس فلا مانع منها. 

وأخذ الأجرة على تعليم العلم والقرآن مسألةٌ غير هذه؛ لأن مبحوثها في أخذ الأجرة من 
المتعلم لا من بيت المال» فمنع الأول وأجيز الآخر, وقد سبق'". 

سن التعليم والتربية. وحق التعليم للجميع: 

وحق التعليم للجميع ذكورا وإناثا؛ لعموم النتصوص في شأن العلم» وسن التعليم الدراسي 
من التمييز والقدرة على التعلم؛ وأوله أربع» وأوسطه وغالبه ست سنواتء بخلاف التربية؛ 
فسنها قبل الرابعة بدليل قول النبي 8 للحسن إِذ أراد أكل التمر من الصدقة «كخ كخ إنا 
لا تحل لنا الصدقة»'"/ وقوله «كخ كخ» زجر يقال للصبي قبل نطقه الكلام. 

وجرت العادات على زجر الصبي عن الخنطأ وتحذيره من أمور كلمس النار أو الوقوع في 
حفرة أو أكل ضارء وكل هذا بالأفعال والزجر المناسب تعليما له ويحصل ذلك قبل نطقه, 
وتستمر التربية في سائر مراحل الحياة. 

وعموم التربية ودوامها؛ لعموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر 
والتقوى. 

وهي أوسع معنى من التعليم الدراسيء إذ يقوم بها الأفراد والجماعات والمؤسسات, فالجيش 
يربي الجندي على الضبط والانضباط والصبر والطاعة والجلد والشجاعة. 

وفي الوظائف يُربّى بالقدوة: أو القوانين على الأمانة وأداء العمل بكماله ومراقبة الله» وفي 


-١‏ راجع الفقه الوظيفي. 
]اب قولنا «بدليل قول النبى ثم للحسن...» قلت: هوني الصحيحين (البخاري برقم ١594١غ‏ مسلم برقم ")2 
من حديث أبى هريرة قال أخذ الحسن بن على « تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبى 


م كم كم -ليطرحها ثم قال- أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة. 
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المجتمع على العادات والمكارم الحسنة. 

أما التعليم الدراسي فله حد مرحلي ينتهي به بدءا بالابتدائية وانتهاءً بالشهادات العليا في 
الدراسات الحامية العلا 

ولا حد للتعليم بعد ذلك؛ تجحربة وخبرة وبحثا ووهبا إلهيا!". 

وكان الرسل والأنبياء يوحى إليهم في الأربعين من العمر ويعلمهم الله الشرائع ويبلغونها 
ويعلموتها للنائن في كل تنين» كل بحسي 

وقد يفتح الله على صبي كيحيى «ِإبَبَتِعَ مز سح بَبِغْووَ َه للكمسَيكا 410 
(مريم)» وعيسى في ال مهد :«آ دَأسَارَتَ َه الوأ ِف تُكلمْمَكانَ ف الْمَهْرٍ صَيييً(3) فَالَإِقٍ حبَداه 
اصن الكتب وَجَعَلن با(2) 46 (مريم). 

أركان التعليم والتربية 

وأركان التعليم: منهج؛ ومدرسء وإدارة» وطالب. 

أولاً: المنهج 

فالمنهج الدراسي يضعه علماء في الشريعة وخبراء ومختصون في علوم العصر وتربويون 
في مفردات المنهج وأصوله ووسائله؛ وكلٌ في تخصصه. 

- شرط من يضع المناهج 

وشرط هؤلاء تام المعرفة والاختصاص فلا يجوز غير أهل ب« وَلَاتَقَكُ مَاليىَ كيو لفن 
ألتكمَ وَأبِصَرَوالموا كل أولكَكَنَعَنه مول (5) 4 (الإسراء). 

و«علّمٌ» نكرة في سياق النفي تعم كل علم؛ فيدخل علم الشريعة وعلومٌ فروض الكفايات 
المتعلقة بمصالح الخلق من طب, وتكنولوجياء وتصنيع؛ وهندسة:» وغيرها. 

ولا يدخل أحد في لجنة المناهج لجمالة: أو إصلاح وضععء أو لقرابة؛ لأنها ولاية من أعظم 


-١‏ قولنا «تجربة وخبرة وبحثا ووهبا إلهيا».. هذه الأربعة -في نظرنا- هي مصادر للتعلم والتعليم وطرقه, فالتجربة 
هي اليوم أساس العلم التجريبي» والخبرة أساس في التمكين والتوسع ء والبحث هو طريق التحقيق للمسائل» 
والعلم الوهبي أمر رباني يهبه الله لمن يشاء وكيف يشاءء فكم من شخص طلب العلم مع آخر فيزداد الفتحم على 
أحدهما؟ 


الولايات, وعملها إلى عموم الخلق متعد بالإحسان أو الإساءة, وما تعدى إلى الناس من 
الأعمال عظم أجره في باب المصالح؛ وعظم وزره في باب المفاسد. 

وتتعلق بالمناهج من المقاصد الكبرى: حفظ الدين.ء والمال» والنفسمسء والعرضء والعقل, 
والحساعة. 

وهذا أكبر مقاصد الشريعة الضرورية:؛ ولا بد -ضرورة- أن تكون المناهج خادمة لحفظها أو 
إهدارهاء ولا وسط بين الحفظ والاهدار؛ لأن تبعيض حفظ الدين أو المال أو النفس أو العرض 
أو العقل أو الجماعة إهدار لها حقيقة» وقد لعن الله من رضي بحكمه في مواضع وترك في 
مواضع 0 وَإنِيكن طم كلايد مُدْعِنِينَ 480 (النور)» أَفْمْؤْصونَ بِبَعْضِ كنب وَكَكْفْرُوَ 
بِبَعْضٍ © (البقرة:060). 

فإن كان هذا التبعيض التخريبي علته جهل واضع المناهج عُزِلَ وجوبا؛ لأنه غير أهل لحفظ 
وأداء الأمانة, وأصلح المنهج حينئذ وجوبا بأن يضعه مؤهل كفؤ؛ لأن إصلاحه من دفع الضرر 
وهو واجب. 

أو كان تخريبي المناهج لخدمة قوى مخرية فالواطيع ومن ولو سمع عله حالف فاسقان 
ومفسدان في الأرضء ويجب محاسبتهم ومقاضاتهم وعزلهم إن اقتضى الأمرء وقد مجتمع 
ل ا ا ل ا 
مذهبيء أو 20 د قكين هذه الفئة لنفسها في البلاد والدولة, ديكون 5 5 
قائم على مقصود هدم المقاصد الكبرى التي يقوم بها كيان الشعب, تسهيلا لهم فحكمهم 
أنهم مفسدون في الأرض واجب عزلهم. 

- أعضاء لجنة المناهج: 

ولا يدخل في لجنة إعداد المناهج إلا مسلم عاقل بالغ عدل عالم خبير بتخصصه. 

فلا يجوز أن يضعها غير مسلم, ولا فاسقء ولا غير ضالع في علمه؛ لأن عدم النصيحة في 
مهمات في المنهج وارد غالبا من هؤلاء. 
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ولا مانع في علوم التكنولوجيا الحديثة من استشارة ماهر ضليع فيهاء ولو كافراإن عدم 
مسلم, بشرط التحقق ما أشار به من جهات متخصصة ماثلة منافسة؛ لأن هذا من قام 
النصح لأهل الإسلام؛ والدين النصيحة. 

وقولنا «منافسة»؛ لأنها أقرب إلى الإشارة بالحق حرصا على سمعتها. 

وجوب وضع خطة المناهج ووجوب التزامها 

فإذا تم وضع المناهج: وضعت خططها في التدريس؛ لأن السير بعشوائية مذموم في الشرع 
:3 أَفَيَِى كوهد أهدك أسَيمشى ناعرط مُسْتق(50) 4 (الملك)» فذم الماشي المكب ومدح 
الماشي على المنهج السوي المستقيم. 

ولأنه خلاف للإحسان المأمور به وكيوا 7 (البقرة:190). 

ولأدائه إلى الضرر والمفاسد الكثيرة» فوجب دفعه بوضع خطة السير في المناهج ومتابعة 
تنفيذها طوال العام. 

ويجب شرعا على مدرسء وسائر الجهات التربوية والتعليمية الالتزام بتنفيذ خطة المناهج» 
ويأثم المناقض لها؛ لأن طاعة أولي الأمر واجبة» وهذا منه, فيش مله عموم الأمر بالطاعة في 
النص رولا لار كك 4 (النساء:ةه)» ولأنها طاعة قائمة على مصالح غالبة فلزمت؛ ولأن 
مناقضته لخطة المنهج خلاف مقصود الشورى التي بني عليها وضع المناهج. وخططها التي 
تحقق مصالح عامة تربوية وتعليمية وإصلاحية؛ بشورى وبحث مع أهل المعرفة والعلم 
والخبرات المختلفة والله يقول :ٍِ(مسمَنْوَا رك رِإِنَكُْسْ رلَامَلمُوس )6 (الأنبياء). 

وهذا النص شامل لهم؛ ويقول سبحانه :«وأمَرهع شور يمع # (الشورى:78)» وهذا عام يشمل 
هذا الأمر, ولأن عقد التدريس, أو العمل في التربية والتعليم» شرطه الالتزام بالمناهج وخططهاء 
وهذا شرط صحيح معتبر شرعا؛ لأدائه إلى المصالح الغالبة الكثيرة, ويحرم مخالفة شرط 
العقد الصحيح المعتبر؛ لأنه من مقصود العقد اللازم الوفاء به مِ(أوَهُوايلحُقُووِ © (المائدة:1). 

ولأن الله أمر بطاعة أولي الأمر في كل ما فيه مصلحة عامة معتبرة» ومنها ولا بد السير 
على المناهج وخططها التربوية والتعليمية, وهذا هو الأصل. 


وحرم تفويض وضع المناهج وخططها لجهات جاهلة, أو مضلة بعمد أو غير عمد, بإجارة 
عدو لها أو بدون أجر. 

فإن حصل ذلك وجب على مدرس وسائر الجهات التعليمية فعلٌ ما يعالج الخلل. من 
بيان للضسواب أثتاء العدريس: وأعداء مذكرات مصاحبة للطالب تغني وتصحح ما أفسد 
في المناهج. ْ 

ووجب على نقابات التعليم اتخاذ وسائل التغيير السلمية؛ لدفع الفساد بمظاهرات أو 
احتجاجات أو اعتصام ونحو ذلك بشروط في موضعها"”» وهذا كله أدنى الواجب. 

وأعلاه قيام الشعب: بمحاسبة ومقاضاة مفسدي مناهج التعليم» وعزل متورط في ذلك؛ لأن 
فساد المناهج من الفساد العظيم في الأرضء ودفعه واجب. 

فإن قام به من الشعب فئة واستطاعوا؛ سقط فرض الكفاية» ورفع الإثم عن الناس. 

وإلا فواجب على الكافة تعزيزهم ونصرتهم بكافة الوسائل حتى التغيير للمنكر. 

وهذا من أكبر الأمر بالمعحروف والنهي عن المنكر والتعاون عليه؛ لتعلقه بالضرورات 
الكبرى, والتعاون في ذلك فرض؛ لأدائه إلى زوال وكف المنكر وفاعله بقوة الجماعة» ولو 
كان في أعظم الولايات رئاسة أو وزارة أو غيرها. 0 

- تهميش المواد الشرعية أو التكنولوجية منكر: 

وجعل مواد الشرع واللغة غير أساسية في المراحل الابتدائية والأساسية والثانوية؛ تعمد 
في تضليل الجيل بدينه وهويته العربية واللإسلامية التي توصله لفهم الشريعة» وهو 
من الصد عن سبيل الله ومحاربة الله ورسوله؛ لأداته إلى الجهل بالله ورسوله ودينه 
وضروريات التكليف. 

ولأن جعلها في المواد الهامشية غير الأساسية تربية عملية للجيل على عدم تعظيم شعائر 
الله ودينه والاهتمام به؛ لانطباع هامشيتها في ذهن الجيل؛ ويظن أنه لا يجعلها الخبراء 
التربويون هامشيةٌ مع سكوت الساسة؛ ومجالس البرلمان,ء إلا أنها غير معظمة ولا مهمة 
ولا ضرورية. 


-١‏ راجعها في اليات التغيير من كتابنا هذا. 
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بل قد ينغرس في قلوبهم أنها ليست مما يلائم العصر ونهضته؛ لذلك لم تجعل أصلاء ولا 
أساسا في التعليم. 

وهذا الفساد والتصور المنحرف يبين أن عدم الاهتمام بالمواد الشرعية والعربية في المناهج 
من أعظم المحاربة لله ورسوله والصد عن سبيله. 

وينبني عليه من المفاسد الفاحشة العامة المؤثرة على الجماعة والكلمة والقوة. 

ولا تظهر الفرّقة وانشقاق صف أهل الإسلام إلا بإضعاف ما يجمعهم كفرض شرعي 
وهو دين الإسلام وما فيه من الأمر بالجماعة» والعدل والإحسان, ونبذ المظالم وإيتاء الحقوق 
والحريات والتكريم للإنسان وتعظيم الله ورسوله وإقامة الدين. 

ويظهر مافي النص «اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»'"» وهذه 
مفاسد كثيرة وكبيرة. 

ولابدأن تظهر الفرق الضالة والغلاة في الدين؛ ويظهر نتيجة لهذا تكفيرٌ المسلمين 
لبعضهم الموجب لسفك الدماء. وسب وتفسيق وتكفير الصحابة؛ وإيذاء عرض النبي /, 
ودعوى حق إلهي في الحكم لعرق مفضل على غيره معارضين وِإإنَّ أكَرَمَو عندَ أ سوقم 
نهعم َك (59) © (الحجرات). 

وتؤدي هذه الأمور غالبا إلى: الفتئنة والقتل والقتال بين أهل الإسلام. 

وتدخل الدسائس والمكر والكيد حال ذلك من عدوهم. 

وتضعف الأمة تمك منهاء ومن استعمار بلادها ونهب ثرواتها. 

ووقع هذا بتواتر التاريخ؛ ويقع إذا وجدت هذه السياسة الخاطئة. 

فوجب قطعا دفع هذه المفاسد الكبرى التي تغضب الله, وتوجب عقوبته. 

وأكبر دفع لها بتعليم شريعة الإسلام الوسطية بالدليل بلا تعصب, وتدريس آلاتها من: 
لغة وأصول ومصطلح وعقائد في مناهج التدريس للأجيال بمنهجية وسطية قائمة على 
الدليل من كتاب الله وسنة رسوله؛ دافعة للتعصب لمذهب أو فئة أو سلالة أو أقوال» خادمة 


-١‏ تقدم تخريجه. 


لجمع الكلمة وحفظ المقاصد الكبرى: ديناء وعرضاء ونفساء ومالاء وعقلاء وجماعة. 

وكذا تهميش المواد التكنولوجية المعاصرة وعدم الاهتمام بها منكر؛ لأنه يبطل القيام 
بفرضى الكفاية؛ وتعلم هذه العلوم فرض كلي على الأمة؛ لأنه من أعظم وسائل القوة 
المعاصرة, والشرع أمر أمرا ملزما بالإعداد الشامل ووسائله يِإوَأعِ دوا لهم َاأَسْتَطْعَشُم مِنقَوَوٍ 
ومن رَبَاظٍ الْحَيلٍ ترُِبُوت به عَدُوَ أله وَعَدُوَكُمْ 6 (الأنفال:١7).‏ 

وتعليم علوم العصر بتقنيات العصر هو باب النهضة الشاملة؛ فإذا قصّرت الدولة في 
تعليم ذلك» فقد أخلت بفرضء وعلى الشعب بوسائله السلمية الرسمية والجمهورية إلزامها 
بذلك, فإن التزمت وإلا عزلت. 

- وجوب تدريس قطعيات الشريعة: 

ولا بد في الدراسة من الابتدائية إلى الثانوية من معرفة قطعيات الشريعة التي لا يجوز 
الجهل بهاء وهي'": 

أولا: في باب الإيمان والتوحيد والعقائد: 

مثالا لا حصرا: حرمة الشرك بالله ووجوب توحيده. وحرمة التحاكم إلى غيره ووجوب 
الحكم بما أنزل» والإهان به وبرسله وكتبه واليوم الآخر وما فيه. والقدرء وحرمة عبادة غيره 
كالسجود لصنم؛ ودعاء حجر أو شجرء وعمل السحر والشعوذة والكهانة» وأن دين الإسلام 
هو الحق وغيره باطل ©( وَمَن يَبَيَ عَرالِإِسَلدِدِينًا قن يقَبَلَ مِنَهُ #4 (آل عمران:0)» وأن تفريق 
الأمة وتمزيقها والفتنة بين أهل الإسلام كله حرام. 

وأن الردة عنه من أكبر الذنوب ولا تقبل رسميا ولا شعبيا ولا مجتمعيا 9 وَمَن يَبَيَّه عير 
لْإِسَلَعِدِيكًا قن يقبَّلَ ِنَهُ #6 (آل عمران:805)» وهذا حكم دنيوي؛ لأن الحكم الأخروي منصوص 
عليه آخر الآية مِووَهْوَ في الآِخْرَة مِنَّ ألْكَسِرنَ (46)20. 

والمرتد كافر له حكم الكفار أهل الفتنة :7 وَقنَدل هن حي لا كور تنه ويحكوة ألثين 
كد 6 (الأنفال:79). 
-١‏ راجع كتابنا «فقه المقاتل» في مبحث العقيدة» وهذا منقول منه وهو كتاب طبع منه أكثر من ٠٠١‏ ألف نسخة 
للقوات المسلحة» وقدم له شيخنا العلامة محمد بن إسماعيل العمراني» ووزع رسميا. 
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وأن الصحابة ومنهم آل البيت ناجون يوم القيامة قطعا بالدليل القطعي يوم لا لامخزى الله 


مح 
0 7 


الى 70 يَفُولُونَ رينآ أتمم لنَانورَمَا وأَغْفِرً 
. شَىْءِ قَرِيرٌ 5 (التحريم). 

0 يقل «أمنوا به»» وإلا لشمل كل مؤمن إلى يوم القيامة. فدل على اختصاص هذه الآية 

بالصحابة. 

ومن سبهم أو فسقهم أو كفرهم فقد ناقض القرآن في قوله تعالى ل وَلكنَ لَه جيب حَبب إل 

الإبتق ويك وي ركم اولوق وَالِسَْا وليك م ألَضِذُوك (4)5 (الحجرات). 

ومن آذى رسول الله ل في عرضه وأصحابه وآل بيته فهو ملعون في القرآن 3 د 

ِؤذوت أللَه ورسوله, لعنهُم أله نهف لديا والأفرة وعد ذل متواثيجا0 (ه) وَالَدِينَ يوذو الْمُؤْمِنيت 

وَالْمُؤْمسَدتٍ بكر مأك سبوا فقد أَحَتَملُوا بهتناوَإثما ميس (50) 44 (الأحزاب). 

والترضي عن الصحابة والآل مشروع؛ لأن الله ترضى عنهم 0_0 الأدلرة 


١ 
3 
- 


ناه 


ص يد سر 


من انحن وَالأنصَارِوَألَأتبَُوهُم ِإِحْسنٍ رض اللَّهُ عَنْهُمْ وَوَصواعَنْه وَأَدَطَمْ نت تجنر 
عنها الأنهتر حَديينَ فآ أبَدَادلِكَ العو الْعَظِي (2) 46 (التوبة). 

وكذا|الاستغفار لهم :اديت جَامُو من بِعْدِهِم م قورت وا أَعفر اكاولحوتنا ادر 
سبوا يلام وَلَاجحعَل ف مُلوتَاِلا دين اموأ ريك رَءُوفٌ يحم )6 (الحشر). 

وكل من امن ونائل نبل القع أريعزه لي المميسدى بع الفسيل الأرلية 1(9: ري 

00 ين نص نيد وَكدتَف ولا وعد أمّه) 20 
تَتمَْون حبك 45 (الحديد). 

ا ل بينهم؛ ولا يسألنا عن ذلك؛ لعمو 
جا يك أمَهُمَدَ حلت لماكت وََكْم مَاكَمَبَمْرَ وَكا كو نكما كاه يَمَنُوت (4)5 (البقرة). 

ثانيا: في باب العبادات: 

فمن قطعياتها وجوب الوضوء والطهارات للصلاة. ووجوب الصلاة والصيام على كل 
مسلم, والزكاة» والحج لبيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاء وبيان تفاصيل ذلك في سنة 
النبي .م في حديثه قولا وفعلا وتقريرا. 
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ثالنا: في باب الأموال: 

حرمة الربا وحل البيوع, وحرمة أكل أموال الناس بالباطل؛ وحرمة أكل مال اليتيم» وحرمة 
الغش والخداع والتدليس في السلع, والتغرير والغلول؛ والأصل الإباحة في المعاملات. 

رابعا: في أبواب الأسرة والمجتمع: 

الإحسانء والمعاشرة بالمعروفء والنفقة من قادر على من يلي أمرهم من والدين وزوجة 
وأبناء وأقرباء, وحرمة الإضرار بالزوجة والزوج؛ وحرمة عقوق الوالدين, وحرمة إظهار 
الفواحش ونشر الرذائل» وحرمة الزنا وسائر الفواحشء, وفرض لبس الحجاب على المرأة وهو 
ستر كامل بدنها سوى ما ظهرء وفي الوجه والكفين خلاف. 

والإحسان إلى الخلق من جار وصاحب وذي قربىء وأن النكاح بين المحارم بنسب أو رضاع 
ل يجوز وأن يتعاون النامس على البر والتقوى لا على الإثم والععدوان؛ ووجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

خامسا: في أبواب السياسات والأمن الداخلي والخارجي والأبواب العامة: 

وجوب إقامة العدل بين الناس؛ وتحريم الظلم» ووجوب نصرة المظلوم؛ وحرمة تولية الفاسق 
الظالم» والإنصاف من الظالم؛ وحرمة الرشوة:؛ ولزوم إقامة الحدود الشرعية على مستحقهاء 
وحرمة القخل وقطع الطريق والسرقة والنهب والاختلاس والزنا والفواحش والخمر والميسر 
والقمار وأكل لحم الخنزير والميتة والدم» ولزوم الصدقء وحرمة التجسس -اإلا على العدو 
المحارب- والغيبة والنميمة: والمنع من البطر والكبر والنفاق والرياء, ونجريم الفرار من 
الزحفء وشهادة الزور» وقذف المحصنات, وتحربم موالاة أهل الكفر على أهل الإسلام؛ 
والعمالة لهم على المسلمين. 

- التأهيل الشرعي للعلماء العدول: 

ويكون في التعليم الجامعي والعالي مناهج مختصة في أقسام وكليات شرعية محضة 
لتخريج العلماء العدول الحافظين لوسطية الإسلام؛ وهذا فرض على الدولة والمجتمع لم 
في ذلك من دفع المفاسد التي نص عليها النبي ١‏ في قوله «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
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ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير 
علم فضلوا وأضلوا» أخرجه البخاري. 
وذلك فرضى على الدولة بدلالة قوله تعالى :3 ل را 0 


مسح سح ديك و - ا 0 5 4 8 


سَتََْنهُرٌ في الْأرْضٍ كما أسْحَخل َال ين قَيلهمْ وَلسكْتنَ ل ديتهم أل أزتعئ م وَلِعبرِم 
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سا م سح د مج وو 8 و ل ل 00 


ين بد حَوْوو مدا يدوق اشرو ف مَيكاوسن حكَفرٌ مد كلك فَوْلهِكُ هم سود (4120 
(النور)» ولا كين للدين مع الصد عن تخريج فقهائه لتعليمه ونشره ووضع مناهجه.؛ بل 
هوعين الصد عن سبيل الله ومحاربة الله ورسوله؛ لأن منع الشيء بمنع سببه أمر قطعي 
في العادة. 

فمنع تأهيل عالم: منعٌ لتعليم الشرع؛ وتيسيرٌ للضلالات والجهل ومنع تأهيل الطبيب هو 
منع لتعليم الطب ونشر لفساد الأبدان» وهكذا في سائر العلوم والأسباب والعادات الجارية. 

فمن منع علوم الهندسة أو التصنيع أو الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء فهو محارب لمصالح 
العباد والبلاده صادٌ عن الخيرات» داع إلى المفاسد والشرورء وهكذا الشريعة وعلمها. 

ومنكر هذا منكر للأسباب ومسبباتهاء جاهل أو فيه جنون, أو كاذب مفسد مزين للفساد 
ومجادل عنه بما تنكره العقول والعادات الجارية والعلل والأسباب والسان المستمرة. 

- دراسة علوم التكنولوجيا المعاصرة مقصود شرعي للاستخلاف: 

وواجبٌ كلي التأهيل والتخصص في علوم العصر؛ لأنها من القوة العامة للأمة. 

ودراسة علم الفيزياء والكيمياء والأحياء وعلوم التكنولوجيا فرض كفاية بإجماع؛ وفرض 
عين على الدولة تحقيقه. وهو مطلوب شرعا بعموم الطلب 3 قل أنظروأ مَادَا ف لسوت 
وَالْأَرْضٍْ # (يونس:١ )٠‏ وهذاأمر بالنظر بؤْمَادًا 4 فهو أمر للكشف عن الماهية والحقيقة 
للشيء, وهو ما تدور عليه هذه العلوم. 

وطلبٌ شرعا السير في الأرض لكشف حقائق الأرض والمخلوقات وأحوال الأم وأسباب 
هلا كها ج! مل سي رأف لاض أن روأ سكيف بَدَأألحَقَ شرَّ هيد انَأ الأيخرة #العنكبوت:١؟)»‏ 


2 6 مج كعم 106 0 ع 2 2 5 هه 
فل سيروا في الْدرْضٍ فأنظ روا كي فَكَانَ َيه ألمُجرمِين(8) 4 (النمل). 


5 


والطلب فرض كفاية يوجب إقامة دراسات وأبحاث, ووسائلها مطلوبة. 

وشسرع الطب بدليل «تداووا فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له دواء'"؛ ولعموم 2( وَل 
كرف يم 4 (الروم :0). 

وعلة التفكر يُتوصّل إلى حقائقها بتمام معرفة علوم الطب بمختلف فروعه وتخصصاته. 

ولأن هذه العلوم من إصلاح الأرض وعمارتها وهو مقصود شرعي للاستخلاف #قَالَ 
عَسَى وَمُكْ أن فيلك عَدُوَكُمْ وَيَنْتَفِئَكُمٌ ف الْاْضٍ يَسَظرَ كَيْتَ تَنْمَنون (415 
(الأعراف). 

ِل وَاسْتَحَمرَقٌ فيا #4 (هود )1١:‏ موَأَصَلِحُوأ / (الأنفال:١)780‏ وَلَا تدوأ فِالَْرَضٍ بَتَدَإِصَلسِهًا 
ودعو هحَوهَاوَطمَعاً #6 (الأعراف:51). 

- لا يجوز استثمار العلوم للفساد في الأرض: 

وحرم استعمال هذه العلوم للفساد في الأرض؛ لأنه خلاف مقصدها؛ ولأن الفساد في 
الأرض محرم قطعيء فحرم تدمير أصل الخليقة بالتغييرات الوراثية الجينية؛ لأدائه لتغيبر 
خلق الله وفطرته وهو من عمل الشيطان المنصوص عليها :ِ(وَلَا متهم يررك حَلَوَت 
أله 6 (النساء:15١١).‏ 

وحرم استعمال الأسلحة الجرثومية والكيميائية والنووية؛ لعظيم فسادها في الأرض. 

ولزم دفعها ومنعها على كافة الدول؛ فإن اختصت بها دول وجب على أهل الإسلام 
صناعتها كسلاح ردع يدفع استعمال الغير له عليهم؛ لا صناعته لقتل الخلق به. 

- وجوب تدريس علوم التصنيع: 

وسائر علوم التصنيع الحديثة واجب تدريسها بمعرفة لأسسها العامة بدءا من مراحل 
التعليم المتوسط والثانوي؛ لعموم الأمر بالطلب في النظرَ والبحث في الأرضء فشمل كافة 
المستويات» وقيدناه بالمتوسط والثانوي؛ لأنها لا تستوعب قبله غالباً. 
ولام وشرع الطب بدليل. ,+ اللحديخة فق الأدر يذلك فى سنن أبي داود برقم /61/" وسنده صحيح على شرط 
البخاري: وهو في الترمذي برقم ٠١‏ وقال حديث حسن صحيح»ء واللفظ لأبي داود عن أسامة بن شريك قال: 


.م 


أتيت النبي 8 وأصحابه كأنما على رءوسهم الطير فسلمت ثم قعدت فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا. فقالوا 


يا رسول الله : أنتداوى؟ فقال «تداووا فإن الله عزوجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم). 
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ووجب تعليمها في الدراسات العليا لطائفة مختصة في دراسات تخصصية بتقنية عالية؛ 
للقيام بفروض الكفايات الخادمة للمصالح العامة الكبرى للأمة. 

- علوم العقائد والتوحيد والإيمان: 

وفرضٌ تعليم العقيدة المدلل عليها كتابا وسنة, لحفظ الجيل من الانحراف والغلو. 

وعلم الإعجاز العلمي من بينات الرسالة في عصرناء فهو مصدق للرسالة ومثبّت للإيمان» 
ودامغ لشبهات الملحدين واللادينيين والماديينء وما كان كذلك كان من وسائل حفظ الدين, 
والوسائل لها أحكام المقاصد. 

والعقائد لها فروع تشمل: علم الأسماء والصفات» والفرق؛ واحترام الصحابة ومنهم الآلء 
وحفظ الجماعة العامة. 

ونوع يبين الشركيات وأنواعها. وإفراد الله بالحاكمية, والدعاء. والاستغاثة, ومصدر 
التلقي. 

ونوع يبين آيات الله في الخلق والكون. 

وكل هذه الأنواع مأمور بتعلمها على وجه العموم؛ وما اشتد طلبه أعطي أكثرية في التعليم 
بحسب الخال وواقعه والمال ومتوقعاتة. 

- علم اللغة: 

وعلم اللغة آلة قراءة القرآن وفهمه. فوجب منها ما يقوم بذلك, والتوسع فيها فرض كفاية 
على طائفة؛ لآن القرآن والشرع بلسان عربي مبين غير ذي عوج. ولا يتمكن من معرفة 
دقائقه إلا بالتعمق في لسانه؛ فَفْرض كفايةً. 

- تشتيت العلوم والمعلومات سياسة خاطئة 

ولا يجوز تشتيت العلوم على الطالب بإساءة تأليف وترتيب وعرضس؛ لأنه يعسّر العلم 
ويبغضه إليه. وهذا ضرر فاحش فوجب دفعه شرعاء ولأن التعسير ممنوع شرعا بالنص «يسرا 
ولا تعسرا'"/ قال ذلك 6 لمعاذ وأبي موسى لما بعثهما على اليمن واليين ومعلمين. 


-١‏ متفق عليه وتقدم تخريجه. 


ويدرمس كل مادة مختصى فيهاء أو متقن لها. فيلقن القرآن ماهرء ويدرس الشريعة من 
تفسير وحديث وفقه عالم بمسائل الكتاب المقرر -كحد أدنى- أو عالم شرعي مختص. 

واللغة يدرسها عارف, وعلوم التكنولوجيا الحديثة يدرسها مختصون خبراء. 

ويحرم في أي فن أن يدرسه من يجهله 0 وَلَانَقَفُ مَالَسَلَكَ يو عِلمم 6 (الإسراء:7؟)؛ وهذا 
نهي يفيد التحرم. 

ولقوله تعالى يِإيلْوْنَ نهم بالْكِدي لِسَحْسبْوومنَ لحمب وَمَاهُوَ مرح الْكِتبٍ ؛ (آل 
عمران:17): فذم من أوهم الناس وهو يعلم؛ وكذلك ذم من أوهم الناس وهو لا يعلم؛ فقال ذاما 
لهم :«( وَمِتهمَ ْنَا يعْلَمُوس اكب إلا ماق وَإنَ همالا يَُونَ (0:0 44 (البقرة)» وقال :9 إِنَما 
يكم لسوءِ وَآْضَحسصَآ وَأ مولعل ألّومَالالَلمُونَ (650* (البقرة). 

وإذا تعذر إيجاد مختص أخد الأدنى؛ وفي حالة الضرورة يقوم مقام المختص في التدريس 
مع عدم كر لوك وله مله انه أن لسن لا مسلط بالسيوى. 

- توفير كتب المنهج قبل بدء الدراسة مصلحة شرعية معتبرة: 

ومن المصالح توفير كتب المناهج للطالب قبل بدء الدراسة بمدة كافية لاستلام كافة 
الدارسين؛ لأن تأخيرها إلى بدء الدراسة يُضَيّع على الطالب متابعة الكتابء ومذاكرة 
الدرومسء ويزداد الضرر بزيادة التأخير, وهذا خلاف العقد, والوفاء به واجب على الجهات 
المسئولة في المؤسسة التعليمية؛ لعموم :ِإيَأيه أل ءَامَنُوَا َوهو ألَحْقُووِ ‏ (المائدة:١).‏ 

وتأخير توفير المناهج إخلال بمهمة من شروط العقد. ويأثم ولي الأمرء ووزير التربية» 
رخات المسغولة عن لقم ورجب متحارلكهم بركانيا | ولعاناء لاله رن العام يه 
المنصوص عليه في لوائح وظيفتهم. 

فإن لم يُنصّ فهو من مقتضيات العقد عرفا وشرعاء وكل شرط يقتضيه العقد للمصلحة 
فيه فهو منه, ويلزم الوفاء به؛ لأنه جزء معتبر مقصود من تفسيراته, فيدخل في عموم الأمر 


التكليفي وهو يلْحُقُودٍ 6 (المائدة:١).‏ 
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- مجانية الكتب المدرسية: 
وإن كانت الكتب مجانية؛ فلا مانع من إلزام الطالب برد الكتب آخر العام, ويضمن ما أتلف؛ 
لأن ذلك شرط مصلحي عام بأمر من الدولة فيلزم طاعتها فيه شرعا؛ لعموم مإ وأو لسر 
كر 6 (النساء:09). 
وهو يخفف المؤنة على المال العام وهذه مصلحة معتبرة, فإن ألزم بها من جهة الدولة دخلت 


في وجوب طاعة ولي الأمر. 
ولآن ذلك يعلم الطالب الحفظ للمال العام والإحسان في الحفظء والحب للغير الآتي بعده ما 
يحب لنفسه., من سلامة ونظافة الكتب. 


والأولى أن يكون الكتاب مجانيا؛ لأن المال العام أصل مقصوهه خدمة مصالح المسلمين» 
ومن أكبرها دعم العلم وكتبه ووسائله. 

ومن تعذر عليه ثسراء الكتب لفقر وجب على الدولة توفيرها له مجاناًء فإن تعذر ضبط 
ذلك لكثرة الفقر وغلبته, وجب تعميم المجانية بدعم من المال العام؛ لأنه يخدم مقصد حفظ 
العقل, وخلافه يؤدي إلى غلبة الجهل العام وهو من أعظم المفاسد العامة الواجبة الدفع. 

ولا يجوز لمد رمس أو مدير أو جهة في المئؤسسة التعليمية بيع ما يوزع مجانا من الدولة 
كالكتاب المدرسيء ولا الزيادة على سعره إن كان بيعا من الدولة؛ ولا مانع أن يحال مخالف 
ذلك إلى التحقيق للنظر في شأنه. 

ولاايتهاون في ذلك؛ لأنه من الفساد., وقد لعن الله بني إسرائيل لعدم تناهيهم عن 
المدكر («١‏ أي أن كروما بت نري عل يسان واد وى أبن مرَسَم َك يما 
0 ل ا الو ا ا 0 
يَفَمَنُوت (105 4 (المائدة). 

ا الثاني للعملية التعليمية: المدرس 

المدرسس قائم بوظيفة من الفرات الشرعية العظيمة لآن فدريسن العلوم النافعة وطلب 
العلى تطلس وتعاني من اضر لبمطاريات الشريقة: 


والتعليم وظيفة الأبيناء والرسحل :9 هو الى بَحَت فى الْأمنعنَ رَسْولا مَنْهَمْيتَلْواعلومَ ييه 
وريه ويعلمهُما الْكتب وَلطحمة و إن كان و أمن قبل لم نى صَكللٍمبِينٍ )#6 (الجمعة). 

لصوم في ذلك قطعية الثبوت والدلالة في القرآن والسنة. 

ويجب للمعلم وعليه أمور: 

- حقوق المعلم وواجباته: 

يجب للمعلم: 

أ- تأهيل علمي تام. 

ب- كفاية مالية عادلة. 

ج- إكرامه معنويا في عمله من طالب وإدارة ودولة ومجتمع. 

ويجب عليه: 

أ- نمحضير تام. 

ب- تدريس مُفْهِمٌ للطالب. 

ج- متابعة الطالب فيما يتعلق بالتحصيل والسلوك. 

د- لزوم المحاسن؛ لأنه محل قدوة وتعليم بالعمل كما هو محل تعليم بالقول. 

-تأهيل المعلم: 

أما لزوم تأهيل المعلم: 

فلآأن وظيفته عقد على المال العام» وتوظيف غير مؤهل أو مؤهل يغلب عليه ضعف يعتبر 
غشا للأمة «ومن استرعاه الله رعية يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة٠''‏ وهذا 
نص على حرمة الغش للرعية وهو من كبائر الجرائم والذنوب؛ لتحري الجنة عليه. 

والغش أصل استعمالاته العربية راجع إلى ستر الفساد في الشيء, وإظهار ما يوهم صلاحه. 

ومنه الغشاوة على العين م وَعََأَبْصَرِهمْ غِسَوَةٌ 4 (البقرة:١1)؛‏ لأنها تغطي الحقائق» وتصور 
الأمور على غير وجهها. 
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وكون المعلم غير مؤهل مع اعتماده مدرساء هو من تعمد التستر على فساده المتعدي إلى 
الخلق في التعليم» وكذا هو فساد باعتماده موظفا في التدريس بدرجة معقودة على المال 
العام. 

وهذا غش وضرر محرم على التعليم وعلى المال العام. 

والولاية العامة لا تتضمن الضررء بل المصالح الغالبة» وهذا ليس منها. 

ولأنه كين للتكلم في العلوم من غير أهلها/ وهو محرم :3 وَلَانْقَفُ مالس لَك بو لعن لمم 
ََبْصرَ امود كل ول كَكن عَنْهُ مشو( 4 (الإسراء). 

ولأن مفاسده متعدية «اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»'"/, لذلك 
وجب تأهيل المعلم. 

- الجامعات والمعاهد العلمية لتأهيل المعلمين: 

وواجبٌ اتخاذ وسائل تأهيلية على الدولة للقيام بتأهيل المعلم؛ لأن ذلك من المصالح العامة 
الكبرى؛ وتحصيلها على الدولة؛ لأن من مقاصد عقد الولاية رعاية المصالح الكبرى. 

وما كان لا بد منه من الوسائل لتأهيل المعلم شرع بحَسَبهء وقد يجب إن لم يتم إلا به 
استقلالا أو استكمالا. 0 

ويطلب في الجملة ما حقق ام المصالح العامة كإنشاء كليات متخصصة في التربية والتعليم, 
والدراسات العلياء وكمعهد عال للتعليم والتربية يختص بإعداد تخصصات. وخبرات تعليمية 
وتربوية وإدارية مختصة للمؤسسة التعليمية» بدرجة عليا: كالماجستير والدكتوراة. 

والمتخرج من هذه المئؤسسات مقدم على غيره في إدارة المناصب الهامة في التربية والتعليم: 
كمكاتب التربية» والمراكز والمجمعات التعليمية الكبرى؛ وإدارات المناهج والتوجيه والتأهيل 
وتدريسس المواد التتخصصية في أهم مراحل التعليم, وتدريس المعلمين في كليات التربية 
والتعليم. وهذا كله ونحوه يحقق كثيرا من المصالح العامة الكبرى للبلاد. 
وما كان كذلك اشتد طلبه شرعا. 


-١‏ الحديث في البخاري وتقدم تخريجه. 


- الكفاية المالية العادلة للمعلم: 
وأما الكفاية المالية العادلة للمعلم؛ فلأن وظيفته هي عقد إجارة, وعقد الإجارة عقد معاوضة 


محضة. 
وقاعدة عقود المعاوضات المنع من الغبن الفاحش؛ لأنه من الظلم؛ ومن أكل أموال الناس 
بالباطل» وهو منصوص على حرمته. 


والغين الفاحش هو: دفع العوض غير العادل بنقص كثير لا يتسامح الناس فيه غالباً. 

وراتب المعلم العادل هو: القائم على ضروريات حياته؛ وحاجياته» وتحسينيات حافظة 
لمروءته. وإنما قلنا «تحسينات حافظة لمروءته»؛ لأن ما حفظ المروءة من التحسيتات له حكم 
الحاجيات7. 

وعلى هذا فالراتب العادل يكون كافيا له ولأسرتهء مأكلا ومشربا وملببسا وسكنا -ولو 
بإيجار- وعلاجا اعتياديا!", ومواصلاته, وفواتير الخدمات من كهرباء وماء. فهذه ضروريات 
وحاجيات. 

ومن التحسينيات القائمة مقام الحاجيات له: 

كفاية راتبه لاتصالاته المعتادة» ولياقة ملبس بتوسط له ولأسرته. وتوسط في أثاث, 
وأكرام ضيف» وصلة رحم بهدية: أو مال في مناسبات جرت العادة عليه كنحو عيد. 

وقلنا «بهدية» أو «مال»؛ لآن الصلة بالزيارة مستمرة طوال العام بما جرت به العادات, 
ويرفع به قطع الرحم. 

فالراتب العادل: قائم بذلك على وجه التوسط العرفي. 

ولما كان المعلم وغيره من موظفي الدولة يبذل ثلث عمره في دوام رسمي بمعدل ثمان 
ساعات يميا فى مقر عيدلة ربت سناعات وساعة سابقة وأخرى لاحقة فى العالب للوضول 
-١‏ هذه قاعدة هامة مقاصدية فتح الله بهاء وهي «التحسينات الحافظة للمروءة لها حكم الحاجيات)»» وهذه 
القاعدة تضم إلى قاعدة العلماء الملشهورة «الحاجيات لها حكم الضروريات»» وإنما قيدنا التحسينات بهذا القيد؛ 
لأنها واسعة ويتعذر إن أطلقنا كفاية الراتب لهاء فلزم هذا القيد. 
؟- قلنا ذلك احترازا من عدم كفايته للحالات غير العادية» المزمنة والمستعصية.. 
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إلى عمله والرجوع إلى منزله باستمرار لا يقطعه إلا الموت: أو المرض المقعد, أو التقاعد بعد 
عشرين أو ثلاثين سنة» وهو عامل في المصلحة العامة. 

فإن كان راتبه المعاوض به لذلك لا يوفر له طوال هذه المدة بناء سكن بأدنى مستوياته 
ولا ملبسس يليق به ولا بعياله» ولا أثاث كري؛ أو تعليم له ولأولاده في مراحله الأساسية 
والثانوية أو في مراحله الجامعية والعلياء ولا يستطيع به رعاية صحية لنوازل المرض في 
نفسه وأهله. ولا امتلاك سيارة للقيام بحاجياته؛ بل يظل محتاجا طوال شهره ودهره مدينا لا 
للترفهات؛ بل لتوفير المواد الغذائية الضرورية له ولأسرته. 

فهذا الوضع حيث كانء وأينما كان في دولة مسلمة أو كافرة وضعٌ مخالف لمقصد الشريعة 
في تكريم الإنسان وإيتائه حقوقه بالعدل, والله سبحانه يقول :ِل إِنَّ أله ا ألْعَدلِوَا لاسن 

وَإيسَآي ذى اقرف وين عن الْفَحَسَك وَاَلْم كر وَألْبَتي يكم لمكم تت 5 تدكروست )4 
(النحل). 

ويقول ها هَلْ جَرَآَالْحمَسَنٍ إلا الِحَسَن )4 (الرحمن). 

فالموظف معلما كان أو غيره, قائم بإحسان في دوامه خدمة للمصلحة العامة وللدولة؛ عمرّه 
وشبابه؛ يجب في حقه معاوضته في راتبه بإحسان مقابل إحسانه. 

ويعدل معه كأمثاله الوسط في مجتمعات العالم» وهذه هي أجرة المثل العادل» بخلاف الذي 
يماثله في المظلومية؛ أو يكون أكثر منه مظلومية: فهذا لا يقاس عليه. 

فوجب تعديل قوانين الرواتب؛ لتكافئ بتوسط حاجيات وضروريات وتحسينات الموظفين, 
فإن لم يكن ذلك كذلك فهو غبن فاحش محرم؛ وظلم ممنوع, وانتهاز للناس وجهودهم بغير 
عدل ولا إحسان. 

ويحق للموظفين في الدولة ونحوهم من القطاعات الخاصة إقامة النقابات للمطالبة 
بحقوقهم وتسوياتهم؛ لأنه تعاون على البر والتقوى المشمول بعموم النص #وَتَمَاونوأ عل 
لبر وَاللَعوَىَ 4 (المائدة:؟). 


- إكرام المعلم: 

وأما الأمر الثالث ثما للمعلم فهو: إكرامه عموما؛ لأن الإكرام يثمر المنافع «أكَرِي موه 
مح أن معنا أو ده و (يوسف 001 

فانظلذي: علس ن إكرام المعلم وتوقيره, والتأدب معه, والانصات لدرسه؛ وعدم الإساءة له, 
فكل هذه الأمور من المحاسن المأمور بها شرعا؛ لأن تركها إساءةٌ وقلة أدب قنعه الشريعة. 

وما بُعتَ رسو الله إلا لتمام المكارم «إفا بعثت لأهم مكارم الأخلاق", وهو من مقاصد 
لكين بعة الحاجية والتحسينية كما بينته في كتابنا الحاصر لمقاصد الشريعة!". 

ويُكرّمُ المعلم في محل عمله من زملائه؛ والموجهين, والإدارة. 

ومجتمعيا: من أولياء أمور الطلاب, وغيرهم من شرائح المجتمع. وقد قال ل الله مودو و 
ناس حُسَمًا 6 (البقرة:؟8) أي: ولو كافراء وقال سبحانه 9١‏ لبه ألَهْعِنألذِينَ لم يلوح في 
لين روفن درك أن روه وْقسِطُوأ لم 4 (الممتحنة :8). 

فشرع البر والقسط مع العالم من مشرك وكافر مسالم؛ فكيف بالمسلم إن أحسن إليك؛ فعلمك 
العلم؛ فالبر والإكرام مأمور له بالأولوية القياسية» وبالنتصوص العامة في الحقوق والآداب. 

- يجب على المعلم تحضير الدروس: 

وأما ما يجب على المعلم: 

فتحضيره للدروسء وهو واجب بالعقد لأنه من لوازمه, فيشمله عموم 1# َوهو والمقود 7 
(المائدة:1)» ويأثم إن لم يحضر بإحسان يحقق مقصود العقد., أو إن لم يحضر البتة؛ لأن 
التحضير شرط معتبر في العقد, والإيفاء بالشروط المقيمة لمقتضى العقد لازم بلا خلاف, 
والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. 

ومن أخل بالتحضير أساء في التدريسء مع خلافه الضار لشرط العقد. 

والإساءة في العقود ضرر؛ والشريعة دافعة للضرر. 
-١‏ صحيح» تقدم تخريجه. 
؟- مؤلف جامع لمقاصد الشريعة» أعمل فيه من سنين مع صغر حجمهء قاصدا فيه أن يعرف الناس مقاصد الشريعة 
بعيدا عن وعورة اللفظ والمعنى» أسأل الله أن يعين على إخراجه ونشره ويجعل له القبول. 
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- لا يخصم من الراتب إلا إن كان مجزنا عادلا: 

ومين أخل بما عليه لحقته العقوبات الإدارية العادلة المنصوصة في اللوائح والأنظمة؛ لأنها 
جزء مفسر للعقد فصارت منه. 

ويجوز وقد يجب خصمٌ من راتب مجزئ عادل على من أخل بواجبات العقد الوظيفي في 
التعليم وغيره, ففي التعليم كالتحضير للدروس والدوام والانضباط ونحو هذا لآن الأجر 
معاوضة مقابلها عمله, والتحضير من أمهات مقصودات عمله. 

فإذا أخل بجزء مقصود في العمل؛ جاز خصم عادل. 

ويجب الخصم: إن فحش الإخلال؛ لأن المال العام أمانة» وتسليم راتب عادل كامل لأجير 
مخل تضييع وإهدار للمال العام؛ لأن الولاية عليه ولاية نظر, وليس هذا من النظر. 
وقولنا: «من راتب مجزئ عادل». هذا شرط للخصم؛ لأن الراتب غير العادل؛ وهو: ما لا 
يقوم بضرورياته وحاجياته لا يخصم منه؛ لأنه قد خصم منه بالغبن الفاحش ظلما في أصل 


الراتب. 
فيعزر مخل بالعملية التعليمية إن ضاق راتبه وضعف بأمور إدارية لا مالية» لأن الضرر 
لا يدفع بالضرر. 


والخصم مع قلة وضعف الراتب زيادة في الضررء ولا يقال: يحتمل الضرر الخاص بدفع 
الضرر العام هناء لأن هذه القاعدة عند التزاحم وعدم إمكان غيره. 

وهنا يمكن تأديبه إدارياء وهو يحقق المقصود., فرجحت قاعدة: الضرر لا يدفع بالضرر أو 
بمثله «هنا»؛ لذلك1". 

ولأن الضرر الخاص هناء وهو: خصم من راتب ضعيف يلحق الضرر بالضرورات المعيشية 
المباشرة له ولأسرته بخلاف الضرر العام؛ وهو هنا: عدم التحضير أو الإخلال به, فعائد على 
وسائل تكميلية تخدم بعض المقاصد التحسينية:؛ أو الحاجية المطلوبة. 
الضرر الخاص. والتزاحم هنا يمكن دفعه بعقوبة إدارية لا مالية من راتب ضعيف؛ لأنها ضرر فاحش مؤثر عليه 


وملاحظة الضروريات المعيشية له ولأسرته مقدمة؛ فلا يخصم من راتبه إذا ويعاقب 
بق ذلك 

- الواجب على المعلم التدريس المفهم: 

ويجب على المدرس تدريسُ مفهمٌ للطالب. 

وقلنا «تدريس مفهم للطالب» ولم نقل: إفهام الطالب؛ لأن العبرة بالواقع في ركن العقد, 
وهو: عمل المدرس بإتقان, يَفُهم به الطالب الدروس عادة وغالباً. 

وليست العبرة بإفهام الطالب؛ لأن عدم فهمه قد يكون لانشغاله هو أو لعدم تركيزه. أو 
لغير ذلك ما هو سبب فيه لا المعلم. 

- متابعة تحصيل وسلوك الطالب: 

وما يجب على المدرس: متابعة حصيل الطلاب وواجباتهم وسلوكهم, بما هو من مقصود 
عقده الوظيفي التربوي والتعليمي, وتحت يد الإمكان منه. 

وما تعذر وتعسر عليه في ذلك فلا يكلف به المدرس ولا يتحمل مسئوليته :3 لَايُكَل أله 
افكارة يا * (البقرة:+08). مِليرِيِدُ أنَهْبِحكُمْ الْمَرَ وَلَابرِْدُ بكُمْالْمْسَرَ 4 (البقرة:110). 

وقلنا «نحت يد الإمكان منه»: حتى لا يكلف ما خرج عن ذلك وهو ما كان في محل وظيفته 
في المدرسة؛ فلا يكلف متابعة الطالب خارج ذلك. 

الإدارة التربوية والتعليمية 

والواجب في تعيينات المئؤسسة التعليمية في كافة إداراتها التزام شرط العدالة والكفاءة 
ا إِنَأَه مركم أن مُوّدُوأ المت إل أَمْلِها 4 (النساء:0)» وهي من أعظم الأمانات. 

وهذا الأمر شامل لوزراء التعليم المدرسيء والعالي, والمهني, ووكلائهم, ونوابهم؛ ومدراء 
العموم؛ ورؤساء الإدارات والأقسام؛ ومدراء المراكز التعليمية؛ ومدراء المجمعات التعليمية 
والمدارس والمعاهد, وروّساء وأمناء وعمداء الجامعات والكليات؛ وسائر إداراتها. 

ويحرم تولية فاسد, أو غير كفء. 

وثسرط الانتماء الحزبي أو المناطقي أو العائلي غير معتبر شرعاء فإن عاد على التعليم 
بالفساد بطل؛ لأن الشروط الضارة بالعقد باطلة في الأصل. 


اللقدمة في فقه العصر | ب 

الدوام الإداري: 

روحت علين الالبزاة بالعقد لفلا تسود انب حر اوقا طبار مصاع العباد لضان 
بعملهم, وإنجاز الأوراق والمعاملات» ورفع ما يحتاج إلى رفع. 

وتحرم ثماطلة وإهمال وتضييع الوثائق. ويض من مخالفء ويفسق بأخذ مال رشوة مقابل 
إنجاز عمل؛ ويحاسبء وقد يعزل إن اقتضى الأمر. 

ويج ب إيتاء الحقوق والمرتبات والعلاوات في مواعيدهاء ويحرم تأخيرها؛ لأنه حق أجير 
فوجب إيتاؤه فورا. 

ولا يجوز الخصم ولو قل إلا بأمر ينظم ذلك وتيقن المخالفة من خصم منه؛ لأن أموال الناس 
محرمة بيقين ولا نحل إلا بيقين. 

سرية الاختبارات وحرمة الغش ومحاسبة المتورطين: 

ويجب سرية الاختبارات؛ لأنها أمانة مقصود سريتهاء فيحرم إفشاؤهاء وتعظم حرمة 
إفشائها أو تسريبها مقابل مال أو عوضء ويقاضى فاعله فوراء ويعزل لعظيم فساده. 

وكذلك يقاضى ويعزل من تورط في تسهيل غش الطالب للاختبارات» أو باع دفاتر, أو 
سكت عن هذا المنكر وهو قادر على منعه؛ لأنه متواطئ فاسق ومعاون على الفساد, أو باع 
شهادة مزورة أو زورهاء ولكل حالة حكمها بما يناسبهاء فلا تبجري المسائل على قانون واحد. 

ومن برئ اعتذر له. وعوض با يراه قاض, أو نص قانون إن وجد؛ لأنه ضرر بالغ في 
سمعته وهي عرضه وحفظها واجب, ولأن ذلك يلحق الضرر به ماديا ومعنوياء وقد تحجم 
جهات عن توظيفه أو التعامل معه لذلك؛ فيدفع الضرر عنه وجوبا باعتذار مناسب دافع 
للضرر وتعويض عادل إن اقتضى الأمر. 


غياب الموظف والمعلم: 
وإن تغيب الموظف أو المعلم أقامت الإدارة مكانه. وإن بخصم من راتبه. إلا إن كان لعذر 
فالعرض على الجهة في ذلك. 


فإن طال غيابه لغير عذر, فلا يعاقب بالفصل حتى ينذر, وينظر في أمره؛ لأن سنة الله 


إقامة الحجج قبل المساءلة والمعاقيبة :وما 5 معزي حَقٌّ َك وَسُولًا 600 (الإسراء)» وهو 
كمال العدل؛ والله أمر به دإ إِنَ أله يَأَمْرٌ بالْعَدل وَالِْحْسَدن وَإبتَآي ذى الْفّر وين عن الْفَحْمَل 
وَالْدحكر ر ابي يعم ص مَك تدكرو رك )4 (النحل). 

ويجعل مكانه البديل عنه؛ لأنه استحق أولوية بالسبق مع الكفاءة, ولأن من سبق إلى مباح 
فهو أولى به" وهذا أصل عام دلت عليه نصوص وتصرفات في الشرع. فيدخل فيه كل 
مباح في الأصلء وعقد الوظيفة مباح؛ فأثر في استحقاق الحكم بالسبق مع شرط الكفاءة. 

الركن الرابع: الطالب 

حق التعليم مشروع لذكر وأنثى؛ لعموم النصوص الطالبة للعلم والتعلم وما تعلق به. 

نتعم عموما ثلاثيا: عموم الأشخاص, والزمانء والمكان. كما هو مقرر في الأصول. 

والدفع بالطالب ذكراً وأنثى للمدارس التعليمية مطلوب شرعي وسيلي على الآباء والدولة 
والمجتمع؛ لأنه ما لا يتم المطلوب الشرعي إلا به فهو مطلوب. 

وطلب العلم مطلوب. ووسيلته الهامة الدفع بطلابه إليه من الأمسرة والمجتمع والدولة, 
والوسائل تأخذ أحكام المقاصد. 

الحملة الإعلامية للتعليم والنفقة التعليمية: 

ويحسن حملة إعلامية حاثة على التعلم, خاصةً بداية كل عام, وفصل دراسيء وبداية 
الاختبارات» وتتولى نفقة ذلك الدولة؛ لأنها من وسائل خدمة المصالح العامة الهامة. فكان 
من المال العام؛ لأن من مقصوداته إقامة مثل هذه المصالح العظيمة. 

ولأن رسول الله ل عاوض عن المال مصلحة تعليم للأميين: القراءة والكتابة. 

وهذه قصة صحيحة مشتهرة وقعت بعد غزوة بدر”"”2 فاعتبر التعليم للناس مصلحة 
-١‏ «من سبق إلى مباح. .) قلت: له أدلة كثيرة» منها قوله ثم «من أحيا أرضا ميتة فهي له) وهو حديث صحيح 
على شرط الشيخين» اكيم الترمذي برقم 2109 وقال حسن صحيح. ومنها عند البخاري برقم ه8١‏ عن 
عائشة ٠‏ عن النبي م قال «من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق). 
-١‏ قولنا «وهذه قصة صحيحة مشتهرة..) قلت: أخرجها الإمام أحمد برقم 7١١١‏ عن ابن عباس قال: 
كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء فجعل رسول الله // فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. 
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شرعية عامة عرد بها بفك الأسير بدلا عن أخذ مال من الأسير الذي سيورد لبيت المال؛ 
فدل على أن الدولة تنفق على التعليم من المال العام؛ لأنها عاوضت به العلم. 

وعلى المولود له تكاليف تعليم ولده من قرطاسيات الطلب. ومواصلاته» ومصروف يومي» 
وزي مدرسي ونحو ذلك, ولا تكلف نفس إلا وسعها. 

وتتحمل الدولة ذلك إذا عجزء أو يتولى ذلك قادر من ذوي القربىء فإن لم فقادر مسلم؛ 
لعموم 3 وات ذا الْفرَقَ حَمَّهواَلْم سكين وأبنَ اسل ولا ودرا 65 (الإسراء). 

وحق التعليم لفقير على ذوي القربى من أخص مصالحه ومنافعه له دينا ودنيا فشمله الأمر 
في النص 3 وَءَات ذا الْعرَقَ حَفَه 6. 

ولأنها مصلحة معتبرة من الحاجيات التي جرى عليها العصر. 

والآمر المطلق في نحو و وات ذَاألْفْرِق حَفَّهُ # يرجع في تقديره إلى العرف؛ لأن المقصود سد 
الحاجات؛ وهي تختلف زمانا ومكانا. 

وأما مشروعية النفقة من قادر مسام على فقير إن لم يكن من ذوي قربى؛ فلآن من هذا 
حاله مسكين يشمله الأمر بإيتاء حقه في الآية و2 وَعَات ذا القرق حقد والمشكين وبن ألْسَّبيِلٍ وَلَا 
ددا ()4 (الإسراء)» وحقه حاجاته المعتبرة شرعا وعرفا. 

وأما الدولة؛ فلأن ولايتها ولاية نظر على الأمة في مال الأمة» وليس من النظر ترك قضاء 
حاجات الفقير. وحفظ ماهو من أخص مصالحه المتعلقة بحفظ مقصد من مقاصد الشرع 
الكبرى, وهو حفظ العقل. 

الزي المدرسي: 

ولاامانع من إلزام الطالب بزي مدرسي لأنه مباح متعلق ؛بوصاحة عامة تحسينية 
قال: فجاء يوما غلام يبكي إلى أبيه » فقال: ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي. قال: الخبيث يطلب بذحل بدر 
والله لا تأتيه أبدا. قلت: هذا حديث حسن صحيحء وسند أحمد فيه علي بن عاصم مختلف فيه وقد كان أحمد 
يقول: أما أنا فأحدث عنه» ومرة يكتب حديثه؛ ومرة يغلط ويخطئ ومرة هو والله عندي ثقة» ووثقه العجلي, 
وقال الحافظ صدوق يخطئ ويصر رمي بالتشيع. قلت: يغني عن طريقه رواية الحاكم للحديث من طريق خالد بن 
عات الطحان وهو ثقة حافظ من ا الشيخين. فالحديث الت من هذه الطريق» وهو شاهد لطريق أحمد لأن 


ولأولي الأمر طاعةٌ في ما كان كذ لك جلا يي نامثأ ليشا لَه يعوا ليسول وأو لتر 
4 (النساء:09). 

وتَعلّقُ الزي بمصلحة عامة تحسينية من حيث: إظهار نظام ومنظر حسن ومساواأة بين فقير 
وقيق ذقما الخبلاء والفخ اشادك كيرا فى الصغار لقصررهم فى النظر والرقيد 

وللذكر من الزي: ما يليق به فطرةً وديانة. 

وللآنثى: ما يليق بها خلقةٌ وفطرة وديانة. 

ولا يجوز إلبامس الطلاب الذكور الزي المدرسي للبناتء ولا الطالبات زي الطلاب؛ 
لمخالفته الفطرة, والخلقة» والعقول, والأديان مِإيِظِرَت أنه ني مَطرَالدَّاسَ عَليَا ايديل لِسَلقٍ لم 
دَللَك أليث الْقَيَمَ * (الروم:١٠).‏ 

ولعدم المصلحة في ذلك. 

ولأن الحجاب من جلباب وخمار: خاص بأنثى مراهقة:؛ أو بالغة؛ لا لذكر؛ ولاختصاص 
الأنثى بوجوب إخفاء زينتها عن الأجانب حال مراهقة وبلوغ ما بعدها من العمر بولا بيت 
ِيسَتَهُنَ إِلَاماظهَرَمِنَهَا ‏ (النور:71). 

وأكثر ما قيل في الاستثناءء الوجه والكفين. 

فبقي غيرهما بلا خلاف في وجوب ستره: كالشعرء والنحر, والصدر :ِإ وَلْيِصَرِينَ يحْمرهن عل 
موي 6 (النور:1؟). 

وسائر الجسد وغيره «إيززيب يون من جَلبدهة © (الأحزاب:0). 

وتوحيد زي مدرسي لذكر وأنثى باطل لا مشروعية له. ولا طاعة للجهة التي أمرت 
به ولو كان ولي الأمر الأعظم؛ لمعارضته نصوصا قطعية؛ ولخلافه أصل الفطرة والخلقة؛ 
ولعدم جلبه لمصالح عامة سوى العبث؛ والهوى. 

والشريعة نزلت لإخراج المكلف عن داعية الهوى والعبث. 

مدارس الطالبات ومدارس الطلاب: 

والفصل بين طالبات وطلاب في التعليم يبدأ من: ظهور طفل على عورات النساء؛ 


لورود النهي عن إبداء زينة أنشى في حضرته أ لفل لذت ل يظهروا عل عورات 
لسَلِْ 6 (النور:1). 
وغالب ذلك من العاشرة؛ ولذا فرق بين ذكر وأنثى أخوين في المضاجع من عشر سنين 


«علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في 


المضاجع»1". 
ولأن تصرف الدولة على الشعب باطل إلا ؛ب4هصلحة راجحة أو محضة عامة:؛ فإن لم تثر 
المصالح ترجحا ظاهرا بطل التصرف. 


أو تساوت المصالح والمفاسد, فكذلك؛ لأنه عبث حينئذ, أو غلبت المفاسد, فكذلك. 

فما عدل عن رجحان المصاحة العامة أو قحضهاه لا حق للدولة ولا أولي الأمر أن يأمروا 
به الشعب» وأمرها باطل. 

وجممٌ بالغين ذكورا وإناثا أجانب في الدراسة لا يحقق أيّ مصلحة غالبة, ولا محضة عامة, 
لا شرعية, ولا وطنية؛ ولا فطرية: ولا تعليمية؛ ولا يؤثر في نهضة: وما كان كذلك فالأمر 
به باطل. 

وإذالم تكن المصلحة إحدى هذه الأمور فهي من اتباع الشهوات والأهواء :9و دري أن 

يوب عَلِقِصكُم وَيُِيدُ ادح يَسَمِعُونَآ هوت أن ينأ ميلا عَظِيمًا 4400 (النساء). 

ولذا منع الاختلاط في التعليم في دول متقدمة كبرىء لا لملاحظة دين؛ بل لأنه عاد بالتأثير 
سلبا على التحصيل العلمي للجنسين, وهذه مفسدة تدفع, وهي كافية في المنع؛ لوقوعها 
بالتجربة والاستقراء من الدول المتقدمة, وهم ذوو خبرة أقر بها العالم بالاستفاضة والشهرة 
والتواتر. وهذا دليل على أنها لا تحقق مصلحة وطنية ولا تعليمية ولا نهضوية. 
-١‏ قولنا «غالب ذلك من العاشرة..» دليله حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي برقم /101 بسند حسن» من 
حديث عبدالملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله //: علموا الصبي الصلاة ابن سبع 
واضربوه عليها ابن عشر». وله شاهد حسن عند أبي داود برقم 448 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
قال رسول الله ل «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا 
بينهم في المضاجع». وبهذين الحديثين يكون الحديث حسنا لذاته وصحيح لغيره» وهو معنى قول الترمذي حسن 
صحيح» وتابعه الألباني. 


- الطايور: 

ولا مانع من إلزام الطالب حضورٌ طابور الصباح؛ لأنه من المباحات الحسنة التي يتعلم 
فيها الطالب الإلقاء والمشاركة؛ ويستمع للتوجيهات التربوية من المدراء والأساتذة, وتُعلَمُ 
الانضباطء والنظام؛ واللياقة» وتساعد على حفظ صحة البدن وقوته. 

وهذه الأمور من المحاسن؛ والشريعة راعية للمحاسن القولية؛ والتعليمية؛ والمعنوية. 

وقد أثنى الله على إتقان الاصطفاف في القتال (١‏ إِدَآنَّه يب أل يمي ف سبلو 
نا نوريا يكن مَرَصُوضٌ (ل2) 6 (الصف). 

فدل على أنه من المحبوبات الشرعية؛ وقد زادت القتال طاعة إلى طاعة. 

- تحية العلم: 

وتحية العلم عادة وطنية لا عبادية» فلها حكم العرف الرسمي أو المجتمعي؛ فلا تصادم 
الشرع؛ فلا مانع منها. 

والسلام الوطني أصله شعر حسن يحث على حب الوطن والدفاع عنه: دولة» وشعباء 
وحماية استقلاله, وأمنه» واستقراره. 

وسماع معزوفته لا يشملها قول تحريم المعازف؛ لأن التحريم لما يؤثر في الغواية والهوى, 
والسلام الوطني ليس كذلكء بل يؤثر في محاسن تخدم الوطن. 

والقيام أثناءه أمرٌ لا مانع منه؛ إذ لا دليل يدل على تحريم ذلكء والقيام له ليس بقصد العبادة 
حتى يقاس على الصنم. 

وقد دافع جعفر 2 عن الراية حتىقطعت يده فتناولها بالأخرى؛ فقطعت, فاحتضنها!"' 
خى الا تتكس رايةٌ المسلمية؛ لأنها رمد على العوة والوعدة والظفن 


-١‏ قولنا «دافع جعفر عن الراية..» القصة في صحيح البخاري برقم ١١47‏ عن أنس بن مالك قال: قال 
النبي /8/: أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبدالته بن رواحة فأصيب -وإن عيني 
رسول الله لتذرفان: ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. والأدلة على حمل الرايات كثيرة في 
السنة» فمنها ما في الصحيحين «لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله». وأما قصة أخذه 


للراية فهى 5 المستدرك برقم 47؛ بسندين يحسن أحدهما الآخر. 
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ولم يكن فيها كتابة الجلالة أو الرسول حتى يقال: حفظها ورفعها لذلك؛ بل: مجرد قماشة 

والوقوف لأداء النشيد الوطني أمام الراية فيه نوع من هذا المعنى. 

- دخول الفصل: 

وإذا دخل المعلم الفصل ألقى السلام؛ ورد عليه طلابه ندبا أو وجوب"". ولا مانع من القيام 
له تأدباء ومحبة, واهتماماء واحتراما. 

فهذه مقاصد القيام المباح: 

فالتأدب: كقيام الولد لوالديه, والمحبة: كقيام رسول الله ث/ مستقبلا فاطمة'"/ والاهتمام 
كالقيام على الضيف للخدمة:؛ والاحترام كقيام لقائد «قوموا إلى سيدكم»'". 

واختص الله سبحانه بالقيام عبادة له تعبدا هِ(وَفُوموأ ِنَوفَدنِِينَ (45 (البقرة) فلا يقام تعبدا 
إلا لله. 

- مسائل طلابية وتعليمية وتربوية في الفصل: 
من لا يفهم ولا يفقه بهم موب لاهو يه وَلج مل صوق بها وََمْ ان لَايسمَُون يها وليك 
كَالْتَمَ بل هم أَصَلٌّ 6 (الأعراف:179). 

فمن لم يستعمل حواسه للفقه والفهم في الخيرات» ومن أكبره تعلم العلم فهو كالانعام. 
-١‏ قلنا «ندبا أو وجوبا»؛ لأن البعض إذا رد سقط الوجوب عن البقية» فيكون رد البقية ندبا. 
؟- قولنا «كقيام رسول اله لم مستقبلا فاطمة» أخرجه أبو داود بسند صحيح برقم 119ه عن أم المؤمنين عائشة 

٠‏ أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله لَر من فاطمة كرم اللّه وجههاء كانت إذا 

دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته 
وأجلسته في مجلسها. وهو في الترمذي برقم “888. وصححه ابن حبان .7١١١‏ والحاكم في المستدرك 4585. 
*- قولنا «كقيام لقائد» دليله حديث أخرجه البخاري برقم "١4‏ عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت 
بنو قريظة على حكم سعدء هوابن معاذ- بعث رسول الله لل وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا قال 
رسول الله «ِل: قوموا إلى سيدكم فجاء فجلس إلى رسول اله ل فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال فإني 
أحكم أن تقتل المقاتلة» وأن تسبى الذرية قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك. 


وشسرود الذهن؛ وعدم التركيز على فهم العلوم مذمومٌ لقوله تعالى :يرنه يظرُونٌَ ليد 
وَهُم لا سرون (150 (الأعراف). 

ند مجرة النظر لعل الشرمع اتشفال التصيرة: 

ويمنع الشغب والفوضى في الفصل؛ لأنه يلحق الضرر بالغيرء ويفسد تعليمهم. 

وهذا أمر محرم, ويؤدب فاعل ذلك إداريا بزاجر له إن قادى, دفعا للضرر عن زملاته. 

- الوسائل التعليمية: 

والمناقشة بين معلم وطلبة» ومساءلتهم, واختبارهم شفويا أو تحريريا من وسائل خدمة 
العلم وتثبيته. ' 

وقد كان ل يضع المسألة على أصحابه كما في حديث «إن من الشجر ما لا يسقط ورقه 
وهو كالمؤمن فحدثوني ما هو" والحديث في البخاري. واستنبط منه طرح المسألة على 
المتعلم لاختباره. 

وما خدم تعليم العلوم من: الوسائل البحثية» والنظرية؛ والتجريبية: والمسموعة:؛ والمرئية, 
يعتبر مطلوباً في الشرع طلبّ وسيلة؛ لأن طلب المقاصد طلبٌ لما يحققها من الوسائل. 

وقدرسم لم خطوطا بيانية قثل: الإنسان, والأجلء والأمل؛ والمصائتبء ونقل رسمها 
العلماء في كتب الحديث!". 

وعلمهم الصلاة عمليا فصلى على المنبر وهم خلفه, فكان إذا سجد نزل فسجد ل على 


-١‏ فيه حديث ابن عمر في الصحيحين (البخاري برقم ايت ومسلم برقم 771075) قال: قال رسول الله 6 إن 
من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبدالله ووقع 
في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. 

؟- قولنا «في كتب الحديث)» أخرج ذلك البخاري برقم 541 عن أنس قال: خط النبي كر يخطوطا: فقال: هذا 
الأمل وهذا أجله فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. وللترمذي برقم 745:4 عن عبدالله بن مسعود قال: خط 
لنا رسول الله بقرخطا مريعا وخط ق وسظ الخط خطا وخط خارجا من الخظ خطا وحول الذى ق الرسظ خطوظا 
فقال هذا ابن آدم وهذا أجه محيط به وهذا الذي في الوسط الإنسان وهذه الخطوط عروضه إن نجا من هذا ينهشه 


هذا والخط الخارج الأمل. هذا حديث صحيح. قلت: وفي الباب غير هذا. 
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)١ضرألا‎ 

وبالاشارة فقال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه!") 

وبالتجربة كما حصل في شأن النخل وتلقيحها"" 

وفي دراسة الأرض وال حياة 9 قُلْ سي رأف الْاْضٍ َأنظروا كيف بَدَاالَْلقَ شَأمّهيئِىُ انّنأ 
ا (العنكبوت:١5).‏ 


وبضرب الأمثال» وهي كثيرة جدا في القرآن والسان. 

وبالقصة, وهذا كثير أيضا في القرآن والسنة. 

وبالمنطق العقلي + لوكانَ فيسآء ههلا مه م لفَسَدَكَا 6 (الأنبياء:؟7)» قل لكان مَعَهُ: َه كنا 
يموت ذا نعو ِل ذى اسيلا (5) 46 (الإسراء). 

وبالفرضيات 0 قُلَإِنْكانَ لمن ولد هنَأ أوَللْعيِينَ (20)* (الزخرف). 


41و ما م2 


ليه التنزلي مع الآخر و3 َل فَأَنوأ يكنب ينعن د لله ه هد مما أنَعَمنَ كنت 
صديؤيك (8) © (القصص). 


-١‏ قولنا «فصلى على المنبر..» هو في صحيح البخاري برقم //ا# من حديث سهل بن سعد حين سثل من أي 
شوء المنبر. فقال: ما بقي بالناس أعلم مني هو من أثل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله لَلَم وقام عليه 
رسول الله ال حين عمل ووضع فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه 
ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد 
بالأرض فهذا شأنه. 
؟- قولنا «وبالإشارة..) فيه حديث ابن عمر في الصحيحين (البخاري برقم مدو ومسلم برقم ١هه»ء‏ واللفظ 
للبخاري قال النبي ./: الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام في الثالثة». 
- قولنا «وبالتجربة..» فيه حديث طلحة بن عبيد الله في صحيح مسام برقم »571٠‏ قال مررت مع رسول الله 
لم بقوم على رءوس النخل فقال «ما يصنع هؤلاء». فقالوا يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح. فقال رسول 
الله ال «ما أظن يغنى ذلك شيئا». قال فأخبروا بذلك فتركوه فأخبر رسول الله ل بذلك فقال «إن كان ينفعهم 
ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيثا فخذوا به فإني لن أكذب 
على الله عزوجل». 


عقوبة الطالب: 

والعقوبة للطالب المستحق لها على ماجرت به العادات المستقيمة من غير ضررء لا مانع 
منها؛ كإيقافه قائما بين زملائه, أو تحويله إلى الإدارة, أو تأنيبه بكلام؛ أو حرمانه من وقت 
الراحة ونحو ذلك؛ ولكل ما يناسب. 

وضربٌ الصبي ضربٌ تأديب من غير ضررء لا مانع منه؛ إن اضطر إليه. 

وقد فرك رسول الله 6١‏ أذن ابن عباس تنبيها له وكان يصلي إلى جانبه!". 

ولا يجوز لطم وجهه؛ لأنه محل التكر>”"» ومن باب أولى حرمة ما فوق ذلك من خدش 
الوجه أو وسمه. وقد نهى النبي .8 عن وسم وجه الحيوان'"» فكيف بالإنسان. 

وعلى الاإدارة منع تعارك طلبة وتعصيبهم ضد بعض, وعليهم تربيتهم على الأدب ومكارم 
الأخلاق وعدم الخصام والنزاع. 

مسجد المدرسة: 

وتتخذ المساجد والمصليات في المدارس وما لا بد منه من المرافق» ويصلي الطلاب الصلاة 
المكتوبة الحاضرة» ويجعل ذلك في الجدول العام؛ وتعمم الدولة ذلك؛ لأنه من أوائل واجباتها 
«< انان مَكهُمْ في الْدضِ اموا الصو ءَاتَأ الركرة وروا بالْمعروفٍ وَتهوأ عن المسكي” 
َه عيبهُ امور 4027 (الحج). 

ولأن جدولة ذلك تعظيم لشعائر الله وهو مأمور به, وتعليم حفظ الصلاة وأدائها 
والجماعة. 

آداب عامة في المدرسة كالتشجير وحملات النظافة: 

وليحافظ على نظافة المدرسة:, وأفنيتها ونصولهاء ودورة المياه؛ لأن هذا من المطلوبات 


-١‏ تقدم تخريجه. 

-١‏ قولنا «لأنه محل التكريم..» فيه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم برقم 5814 عن النبي ل قال «إذا قاتل 
أحدكم أخاه فليتق الوجه)». 

*- قولنا «في وجهها..) فيه حديث جابر في صحيح مسام برقم 574 أن النبي الم مر عليه حمار قد وسم في 
وجهه فقال «لعن اللّه الذي وسمه). 
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الشرعية «الطهور شطر الايمان»270. 

وأمر النبي .8 بنظافة الأفنية «طهروا أفنيتكم'" 

ويعلم الطلاب التشجير والحفاظ على الشجر؛ لما ورد فيها من الترغيب في غرسها «ما 
من مسام يغرس غرسه أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان, أو بهيمة إلا كان له به 
صدقة»". 

ولا يعبث بالجدران بكتابة: أو قرش طلائها؛ لأنه من إتلاف مال المسلمين وإفساده, وهو محرم. 
ولا يمسح بالقذر على الجدران؛ لأنه إيذاء للمسلمين, وهو محرم :( وَالَدِبنَ مودو الْمُؤمِنت 
و ال : ماح سار وام (5) © (الأحزابة 

من النظافة وإزالة الأقذار والمؤذيات عن الطرقات. 

ويعلم الطلاب القيام بحملات النظافة في مدارسهم, وهذا أمر مشروء؛ لأن إزالة الضرر 
عن الطرقات ولو غصن شوكء أو شظايا زجاج؛ أو حجر مؤذي مشمول بقوله .6 «بينما 
رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له»'؟'. وهو من 
الصدقات «إماطة الأذى عن الطريق صدقة»'*» وهو من شعب الايمان. 

-١‏ تقدم تخريجه. 

؟- حديث «طهروا أفنيتكم) حديث صحيح أخرجه الطبراني في الأوسط برقم ٠01‏ 4» ورجاله كلهم ثقات عن عامر 
بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله لَر: طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها. 

+- حديث (من غرس...) أخرجه البخاري من حديث أنس برقم يشفت ومسالم من حديث جابر برقم 6 
واللفظ للبخاري قال رسول الله الَ: ما من مسام يغرس غرساء أو يزرع زرعا فيأكل منه طير» أو إنسان» أو 
بهيمة إلا كان له به صدقة. 

:- أخرجه البخاري برقم ات ومسلم برقم ه68 واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة» أن رسول الله 6 
قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. 

ه- قولنا «وهو من الصدقات..) دليله عند البخاري برقم 259/89 ومسلم برقم 217١5‏ واللفظ للبخاري من حديث 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل 
بين الاثنين صدقة ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل 
خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة ويميط الأذى عن الطريق صدقة. 


ومن تعمد إتلاف أثاث في المدرسة ضمن وليه ذلك وكذا لو استعمله بطريقة تتلفه عادة. 

نظافة الطالب والعناية الصحية المدرسية: 

ويعلم الطالب المحافظة على نظافة ملابسه؛ وشعره. وبدنه ونعاله» ومجلسه. وأدواته, 
وفي الحديث «يحب أحدنا أن يكون نعله حسنا وشعره حسنا» فقال 6 «إن الله جميل يحب 
الجمال1". 

وعلى الإدارة اتخاذ وسائل تحفظ صحة الطلاب بالتفتيش على بائع الأغذية لهم؛ من 
مطعوم؛ ومشروبء وعمل حملات تطعيم, واتخاذ عيادة للإسعاف الطارئ؛ وتنظيف دورات 
المياه وتعقيمهاء وكل هذا من دفع الضرر عنهم لأن الطلبة تحت نظر ورعاية المدرسة ما داموا 
فيهاء والإدارة المدرسية مسئولة عن ذلك لعموم «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»'". 

وعلى الدولة توفير الوسائل الحافظة للصحة المدرسية؛ لأنه من حفظ مقصد هام وهو 
حفظ النفس. 

وتوفرها المدرسة إن كانت تجارية غير حكومية وجوباً شرعياً؛ لأنه من مقتضيات العقد 
معهاء والإيفاء بالعقد واجبء ولأنه دفع للضررء ودفع الضرر مطلوب شرعي وجوبا. 

تشجيع الطلاب وتحفيزهم وتأهيلهم: 

وعلى الدولة تشجيع الطلاب, وتكريم أوائلهم والنابغين والمبدعين. وإقامة حفل تكريم 
لذلك أمر حسن؛ لما يحققه من مصالح تربوية وتعليمية عامة. 

وابتعاث الدارسين المؤهلين وعلى رأسهم الأواتل للدراسة المتخصصة:. والتأهيل والتدريب 
أمر مشروع أصله الرحلة إلى العالم لطلب العلم'", وعلى الدولة كفالة تكاليفه؛ لأن ذلك من 
المصالح الكبرى للبلاد. 
-١‏ أخرجه مسام برقم 70: عن عبدالله بن مسعود عن النبي قال «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذرة من كبر». قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال (إن الله جميل يحب الجمال 
الكبر بطر الحق وغمط الناس). 
ا تقدم تخريجه. 
*- وقد رحل موسى عليه السلام لطلب العلم؛ ورحل الصحابة إلى رسول الله / وتعلموا وعادوا إلى قومهم 
فعلموهم: كما أخرجه البخاري ومسلم. 
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وإعطاء الشهادات, والجوائز والمنح لا يخل بالإخلاص ولو في علوم شرع؛ لأن الشهادة 
مبناها على إخبار الجهة يما تعلمه هذا الشخصء وكتمانه لا يجوز موك تَكُشيُوأ النّهصدة ومن 
يَكَكْمَهَا فَإِنَّههَ ا (البقرة 11). 

والجوائز مبناها على التحفيز, وقد قال في الجهاد «من قتل قتيلا فله سلبه»”/ ولم يطعن هذا 
في الإخلاص. والمنَحٌ كذلك وأوضع؛ لأنها كفالة للرحلة في العلم. 

ولا تؤخر الوثائق والشهادات الدرامسية تأخيرا يترتب عليه ضسرر بالطالب؛ لأن الضرر 


مدفوع. 

التعليم الفني: 

وعلى الدولة إقامة التعليم الفني والتقني والإداري؛ لأن هذا يعتبر الآن من أعمدة الاقتصاد 
والنهضة الحديثة للدول. 

وهذه مصلحة عامة تعتبرها الشريعة» فطلبت شرعاء ويطلب لها وسائلها التي تقيم ذلك؛ 
لأن الوسائل لها حكم المقاصد. 


مدارس التحفيظ والمعاهد الشرعية ومراكز العلم: 

ويضاف إلى الطلب الشرعي على الدولة إقامة مدارس التحفيظ ودعمهاء وإعطاء رواتب 
مجزية عادلة للمدرسين والمشايخ المعلمين للقرآن وعلومه كالقرآن والتجويد والتفسير. 

ويشسرع إقامة المعاهد الشرعية الوسطية القائمة على الدثيل كتابا وسنة بلا تعصب؛ 
لأداتها إلى مصالح عظيمة على فكر الأجيال. ودفع مفاسد الغلو والتطرف المؤدي إلى 
التمزق والتنازع بين الأمة. 

ويطلب شرعا من الدولة الاهتمام بالمراكز العلمية المبنية على الوسطية والاعتدال 
بالدليل كتابا وسنة, وحلقات العلم في المساجدء. ودعم علمائها والقائمين عليها وتحفيز 
طلابهاء واعتماد معادلة إجازاتهم العلمية بشهادات ودرجات تيسيرا لتوظيفهم في القطاع 
الحكومي وغيره. ٠‏ 


السام الاجتماعي بعيدا عن الغلو واستهداف المسلمين بأقوال وأفعال غالية مؤدية للفرقة 
والتمزق والتث لتشظي. 


هج بايا لاقترب ككرِوَلقَ وََلكخ سْوَوقةل يرون آَحَرَمكز يرد أئر آسَكْ إنلمَمْ د )4 الحجرتا 

« الطبقية الناطقية أو العرتية أو النسبية أو القبلية أو الشعوبية مفردات ماهلية لا يتعايش 
معرا النظام الاجتماعي في الإسلام 

«ا الوصول إى مجتمع الفضيلة غاية مطلوية في الشرع 

ها حخاربة الفساد في الأرضي والناكر والإشاعات الجتمعية العامة وااخناصة والنميمة 
والوسايات من الواهبات الشرعية 

«ا القطاعات المَبليةَ وقطع الطريىء من الفساد في الاأرض2» وتصل عقوبة بعضرا إلى ال حرابة 


« التصالح الاجتماعي والوطني الشامل من معاقد ما هاء به الإسالام الحنيف 
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فقه المجتمع 
- تمهيد: 
لا بد قبل أن نذكر تفاصيل الأحكام أن نقدم مجمل ما يتعلق بالمجتمع ومفرداته وتكوينه 


المجتمع: هو تجمع بشري دائم أو متنقل وما ترتب عليه. 

ومكونات المجتمع: الأسرة بنوعيها: الأسرة الصهرية. والأسرة النسبية, وهي الأصول 
والفروع والحواشي والجميع يكون القبيلة ثم الشعب. 

وهو التكوين الفطري والإنساني والجبلٌي بِجَغْل الله تعالى يوَجَمَلَي سُموَوتَكلَ لاوا 4 
(الحجرات:17). 

وكل تجحمع بشري له أسبابه المكانية» والجغرافية» والاقتتصادية, والأمنية» والسياسية, 
والدينية» والإنسانية'". 

وكل تجمع بمكوناته بدءا بالأسرة ثم القبيلة» والشعبء والأمة تتعلق بها أحكام كثيرة تشكل 
نظام الأسرة وفقهها: من زواج وحقوق, ونفقات وكل ما تعلق بهذاء ونظام المجتمع ككل» 
وصلاته وحقوقه وآدابه وروابطه قبيلة وشعبا وأمة. 

ولا بد لكل تجمع من بنيان ونحوه للسكن؛ لأنه من الحاجيات البالغة مبلغ الضروريات. 

والأصل فيه شرعا الإباحة وله آداب وأحكام؛ من كيفية التملك للعقار, وجريان إجارات 
البناء والمنافع» وغير ذلك. 

ولما كان يجب جبلةً أن يَخْصٌّ كل أسرة ما يسترهم من مسكن مما يؤدي إلى كثرة البناء؛ 
-١‏ فالمكان له تعلق بالتجمع البشري من حيث توفر مكان البناء والماء والخدمات. 
والجغرافيا: من حيث المكان الجغرافي المناسب في المناخ والموقع. 
والاقتصادية: كونه مقصدا وملتقى عاما تتوفر فيه الخدمات للمساكن والمسافرين بسهولة. 
والأمنية : كونه بعيدا عن الأخطار الطبيعية كخطر مجاري السيول؛» وفيضانات الأنهار» أو انهيارات الصخورء أو 


ثوران بركان» او الأخطار العدوانية» كهجوم عدو إنساني أو حيواني. 
والسياسية : كونه مواطنا 5 الدولة, أو مقيما شرعياء أو لاجثاء أو فارا من ملاحقة وطلب من الدولة. 
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تعين تنظيمه ضرورة: 

على مستوى السكن الواحد داخليا. 

وعلى مستوى الجوار. 

وعلى مستوى المحارم والأجانب. 

وعلى مستوى المحلات العامة والخاصة. 

ووضع لهذا كله أحكام الدخول والخروج والاستئذان» وسعة الطريق» ووضعية الأبواب 
والمداخل والشبابيكء والمنافذ, واختيار أماكن البناء. 

ومن مقتضيات التجمع البشري: 

وجود المياه. والموطن الزراعي: إما محلياء أو عبر طريق سالك يوصل هذه الضروريات. 

واقتضى ذلك: تنظيماً وترتيباً لهذه العملية بسائر أحكامهاء وتنظيم البيئة السسكنية, 
والزراعية؛ والمياه. 

ولابد كذلك من ظهور التعليم والتعلم في كل شيء: في المعماريات» والزراعيات» والتجارة» 
والقراءة» والقيادة» والقتال. 

وهنا ظهر التعليم حتى قامت الثورة العلمية في كل الأمور. 

ولما كان الإنسان يحتاج للانتفاع بما في الأرض شرع تنظيم طرق التملك. 

ولا بد لهذا كله من وجود البيع؛ والشسراءء والإجارات. والشسركات لنقل التملكات؛ 
وإدارة المال. 

ولعلاقة الإنسان بغيره من البيئة» وأنواع المخلوقات نافعة وضارة؛ وبالهواء» ومشارب 
المياه؛ اقتتضى هذا إقامة أنظمة الدواء والصحة, وكل ما له تعلق بهذا الأمر. 

ولا بد لكل تجمع بشري من قيادة بحسبه: 

بنداسع الأ برف كر القييلة كتايد لها مىنمرسخ لكك مطاع ولايد امسن فين قيادة 
مطاعة. 

والقيادة قثل الدولة» ولا بد أن تحمي المصالح العامة: ولا بد لذلك من قوة بكيفية معينة 
يمثلها اليوم المئؤسسة الأمنية والعسكرية, والقضاء. 


وكل الشعوب لها علاقات مع بعضها على مستوى الأفراد, والجماعة, والمجتمع, وعلى 
مستوى السياسات والدول؛ فكان علم العلاقات الدولية. 

ويظهر لهذا كله في المجتمع شرائح متعددة شكلت طبقات ثلاث: اقتتصادية: وقيادية, 
وعلمية. 

وهذه الطبقات التفاضاية متعلقة بالكسب بخلاف الطبقية العرقية, فهي جاهلية حيوانية؛ 
لأن كل ما للكسب فيه مدخلء ففيه تفاضلء ولا تخرج عن الثلاثة. 

وكل مالا يأني بالكسب مثل اللون والعرق والنسب والبلاد والجنسية فلا تفاضل فيه 
لا عند الله ولا عند خلقه العقلاء, ومن زعم فيه التفاضل فقد جرى على قانون البهائم (إإنَّ 
احشرم مدال ا َِأسََعَلِم حَبِيرٌ (00 6 (الحجرات). 

ولا توجد في الأصل الجبلي ولا الدليلي الشرعي طبقية لعرق بشري على آخر, بل الكل 
من تراب؛ وإن أوجدها الجاهليون «يتاي) اس إِتَاحَلَقَكْيّنَكروََقٌ و وَجَعلك أ 0 
إنَاخردة عند ال واكم اهمه حبك ()4 (الحجرات). 

فأصل رسول الله وسائر الرسل والأنبياء. وكل إنسان صالحاً أو طا حا من تراب. 

ولا تفاضل إلا بأمر واحد هو الكسبء وهو ديني بالتقوى؛ أو كسب دنيوي, وهو ثلاثة 
مكاسب: اقتصادية وقيادية وعلمية. وترتب على هذا تقاسيم فئوية؛ وأسرية, وعمالية, 
ومناطقية» ونحتها شرائح مجتمعية كثيرة متعددة منها: 

- أصحاب المال, والجاه والقيادة والسلطان, والعلم, والعامة؛ والمنافقون والمرضى والمذبذبون, 
والمؤمنون أصحاب المبادئ والقيم» والكفار بالرسالة كلا أو بعضا والظلمة وأعوانهم 
وأتباعهم. 

وتنوعت الأخلاق والأعمال بحسب ذلك. 

فأخلاق أهل المال غير السلاطين, والقيادات؛ والعلماء. 

وأخلاق المصلحين صالحة, وأخلاق المنافقين منافقة مع الكل؛ وأخلاق أصحاب الحرف 
البسيطة بسيطة عادة. 


وحتى لا تسير الجماعة بشكل عشوائي لا بد من قانون ينظم أمورها. 
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فأنزل الله الشريعة, فأمر بما يخدم المصالح ويدفع المفاسدء وكل هذا يدور على أمهات 
الإصلاح العام والخاص للإنسان والأرض والدولة والمجتمع والأسرة. 

وساقه بقواعد وأصول معيارها العدل والمصلحة ودرء المفسدة, والإحسان, والنهي عن 
الفحشاء والمنكر والبغي. 

وأقر العادات الجارية الصحيحة. 

وكل ما يتعلق بصلاح البشرية شمله الإسلام؛ الدين الحق الخاتم. 

وأرسيل اللديه بيغي 8 فمن الناس من آمن, ومنهم من كذب, ومنهم من كذب 
فآمن ظاهرا وكفر باطنا وهم المنافقون» ولكل أحكام وأوصاف. 

السكن: 

لكل إنسان حق في السكن: 

أ- بالتملك. 

ب- أو الاستئجار. 

ج- أو التبرع. 

ولو موقوفا كمسكن لابن السبيل؛ أو كمسجد لمضطر؛ لأن أهل الصفة اتخذوا مسجده 

م مقرا مؤقتا"' لهم؛ لفقرهم؛ وعدم استطاعة بيت المال توفير سكن لهم. 

ولا يجوز ترك أمسرة أو فرد من غير إيواء في سكن؛ لأدائه إلى ضرر في نفسه وماله, 
وعبادته وعرضهه؛ ومن يشق عليه من معه من أسرته كولد أو والدين أو زوجة أو قريب. 

ودفع الضرر عنه واجبء. والوجوب يكون عليه أولا بدفع ذلك الضرر عن نفسه وأهله 
بتملك مسكنء أو استئجار, أو الحمصول عليه بتبرع؛ فإن عجز ففرضٌ عين على الدولة أن 
تؤويه وأسرته. وهو فرض كفاية على المجتمع؛ ويأثمون جميعا بتركه. 


-١‏ قولنا «مقرا مؤقتا» من أدلته ما أخرجه البخاري برقم 4 من حديث ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب 
الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ 


الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. 


ويجب عيناً على مسلم قادر له فضل سكنء واطلع على وضع أسرة بلا سكن أن يؤويها 
إن لم يقم به غيره. ويكون الإيواء مدة مؤقتة لدفع ضرر الاضطرار؛ لأن الدوام ضرر بالمتبرع 
إلا إن رضي أو استمر الاضطرار من آواهم واستمرت قدرته على إيوائهم؛ ولأن هذا هو ابن 
سبيل: وابن السبيل مؤقت لا ذائم: 

وسواء كان هذا الفرد أو الأسرة موافقا في الدين أم مخالفا؛ لأن دفع الضرر الواقع والمتوقع 
عن الأنفس والأعراض والأموال واجب مطلق لا يُقَدّرُ ئبمن يوافق في الدين: وذلك لعموم 
إن أمَّهيَأْمُرٌ َالْعدَلِوَالِإحْسَدنِ * (النحل:٠)»‏ ولقوله تعالى ١‏ لَه الع اين ل يمو 


ف أل وَلرَ رومن دمر أن يوضر وففِسطْوأ لتر إن ههيب ألْمفَِطِن2) 6 (الممتحنة). فهذه إباحة: 
ّ 5 و 3 7 
والانان امد 


ً . مس إسرء 2 م. وح لخ اح ع سروس سل سر سس روحس 0 مجر ب سر 
ولعموم الاأمر في وبا لون حَسَدنًا وَيذى الْفَرك وَالْمِتَنئ وَالْمَسَكين وَالمَارزى الْفَرَق 


م 


ع عر اد د 0# عن روس # عع غير 2< 4س 2 
وَأَجَارِ لج والصَاحِي بِالْبحني وَأَيْنِ السَبِيلٍ وَمَا مَلَكتَ أ ع (النساء:7؟). 


ووصًّف ابن السبيل يشمل من لم يجد مأوىء كان فردا أو أسرة؛ لأن السبيل هو الطريق: 
وهذا مثله. 


فوجب بنص الآية الإحسان إلى ابن السبيل؛ ولا إحسان مع تركه في الشارع مع ولده 
وأسرته أو حتى منفرداء بل هو من الاساءة والمخالفة لنص الأمر بالاحسان. 

وفي هذا الباب شرعت العمرى والرقبى وهو: أن يهب رقبة البيت لآخر ولأسرته مدة عمرهه 
أو مدة معينة عارية, وقد شرعها الله وبين أحكامها على لسان نبيه 06 

وهل هو قليك؟ خلاف. 

والذي يظهر من خصوص هذا الدليل؛ وعموم محاسن الشريعة؛ وأدلتها في الإحسان 
والإنفاق أن يقال:إن نَصَّ على الملك فهي هبة؛ لأنه قليك بلا عوض أو معاوضة: وعليها 
يحمل نص الرقبى والعمرى؛ وإن نص على الإذن في السكن؛ فلا قليك؛ وله قبض السكن 
-١‏ قولنا «أن يهب رقبة البيت..2 فيه حديث في صحيح مسلم برقم 4707 عن جابر بن عبدالله أنه قال: سمعت 
رسول الله ال يقول «من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر ولعقبه». 
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متى شاء؛ لأنه عقد منصوصن مشروطء ومقتضسى الوفاء به أن له قبضه متى شاء: وهو 
مشمول بعموم 9 أوُْوأ ألحْقُود 4 (المائدة:١).‏ 

فإن لم ينص: 

أ. فإن كان العرف يقضي بأنها هبة فهي كذلك. 

ب. وإن كان العرف أنه إذن في السكن حملت عليه. 

ج. وإن لم يكن عرف في ذلك؛ ولم يُنص على إحدى الحالتين؛ حُمل على مجرد الإذن؛ لأنه 
متَيقّنُ ولأن الأصل بقاؤه في ملكه. وعدم انتقال ملكه إلى غيره إلا بيقين: لا بمجرد الاحتمال؛ 
لأن الملك لا ينقل إلا باليقين؛ ولأن الله يقول ه! وَلَامَأْطُوَا مَك بَيمْ ابل 6 (البقرة:/18١)»‏ 
ومن الباطل أخذه بتوهم التمليك لا بيقين. 

ويقول سبحانه :3 هَلْ جَرَآءْالْاِحْسَنِ 3 الِِحَسَدن 2 (الرحمن)» وليس من الإحسان 
نزعه من مالكه بمجرد التوهم والظن بالتمليك. 

- طهارة المسكن ونظافته 

ويجب تطهير البيت من النجاسات والأقذار لحديث «الطهور شطر الإيهان»'". 

والطهور هو: إزالة النبث والنجس؛ فشمل الطهارة من النجاسات المعروفة ومن كل الأقذار 
والأوساخ والمؤذياتء ولحديث «كان لا يستنزه من البول فعذب»!". 

وفي معنى البول سائر النجاسات؛ وللأمر بإزالة الأقذار وما في معناها في حديث «طهروا 

والنظافة تشمل ما هو أعم من النَجّس والقذر من الأوساخ والأتربة ونحو ذلك, والأمر يدل 
على الوجوب في الأصل. 

وهذادليل على التكليف بتمام العناية بنظافة البيت وتوابعه من منقول وثابت» كفرش» 
ووسائدء وألحفة, وغيرها؛ لقوله تعالى ريبك ظهر ل * (المدثر). والثياب تشمل الملابس» 
-1١‏ تقدم تخريجه. 


ال 


| 442 | 


والمفارثس, والألحفة بدليل قوله تعالى #إوَاسْتَفْسَوا شَابهُمٌ (نوح:0)» وقوله تعالى ِ«أَلادِنَ 
استكسون ياب َه مْيَعَلُمامرُوك وَمَابْدونَ 44 (هود :0 )» ومعناه حين يتغطون". 

- اناد ومواصفاته والسكن وأحكامه: 

ومن كان له أرض فلا يبيعها إلا إلى أرض لورود النهي في قوله .8 «من كان له أرض 
فلا يبعها إلا إلى مثلها'". 

ويحسن أن تكون الأرض المعدة للبناء واسعة ندبا لحديث «البيت الواسع من السعادة»'"/, 
وأن تكون قرب مسجد لتيسر حضور الجماعة. 

النزوح والنقلة: 

ولا تنتقل جماعةٌ ولو إلى قرب المسجد -ولو بعدوا- إن كان انتقالهم يعري ذلك المكان. 

ولهذا نهي بنو سلمة عن الانتقال إلى قرب المسجد؛*, وأخبرهم 8 بعظيم أجرهم وأراد من 
التي كر اهة أن يعروا المدينة. 

وإذا نهى عن ذلكء ولو كان بعلة القربة الشرعية؛ فإنه من باب أولى ينهى عن انتقال 
جماعي أو نزوح إلى مكان آخر للسكن بغير ضرورة: إن كان انتقالهم إعراءً للمكان. 


-١‏ يستغشون ثيابهم يتغطونها ويلبسون. انظر تفسير الطبري )*95/١7(‏ ط/ دار هجر. 

؟- حديث «من كان له أرض..» أصح ألفاظه ما أخرجه الطيالسي في مسنده بسند حسن برقم +47 عن حذيفة 
قال «من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في دار لم يبارك له». وهو شاهد لحديث سعيد بن حريث عند ابن ماجة برقم 
وأخرجه ابن أبي الدنيا بسند حسن برقم 718 عن عمرو بن حريثء رفعه قال «من باع أرضا أو داراء لم 

يبارك له إلا أن يجعله في مثله)». 

)_ أخرجه عبد بن حميد في مسنده برقم هل عن نافع بن عبدالحارث» قال: قال رسول الله م من سعادة 

المرء المسكن الواسع»؛ والجار الصالح والمركب الهني. قلت: سنده حسن. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد من 

نفس الطريق برقم .١١5‏ 

4:- أخرجه البخاري برقم 250557 ومسلم برقم ١‏ من حديث جابر بن عبدالله قال: خلت البقاع حول المسجد 
فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله فقال لهم «إنه بلغني بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا 

قرب المسجده. قالوا: نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال «يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب 


آثاركم». 
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ومعنى هذه العلة أمني؛ لأن وجود بيوت وسكان في أماكن معينة على الطرق والمداخل 
يؤمن الخطوط. والمارة, والمسافرين؛ ويدفع مفاسد كثيرة في هذا الشأن. 
فإن كان انتقالهم لضرورة كحصول جفاف, أو جوع, أو خوف من مداهمة سيل أو عصابات 
فساد في الأرض في مكان ناء, ولا يمكن لأهل البيوت دفعهم, ولا يوجد من يؤمنهم منهم؛ 
أو ينجدهم في حال مداهمة, أو نحو ذلك من الضرورات والحاجيات, فإنه لا مانع من انتقالهم 
فرادى أو جماعات, وقد يجب". 
والنزوح الطارئ كالحاصل للمدنيين في الحروب من نساء وأطفال ونحوهم لا مانع منه. 
ولو كان في الحرب مع الكفار, ولا يُعَذُ فرارا من الزحف؛ لأن الفرار الممنوع هو الفرار في 
حالة اللقاء بين الفريقين أهل القتال :« كنا لبانق رذ لستتائرة كا متناف وله 
الْخبَارَ 49 (الأنفال). والمدنيون من النساء والأطفال والعجزة ليسوا كذلك؛ لاستثنائهم 
من وجوب المواجهة. 
- بعد السكن عن أماكن الأضرار والأقذار والكيماويات وخطوط الضغط العالي: 
ويختار في السكن كونه بعيدا عن الأماكن التي يغلب فيها النجاسة والأقذار كمصبات 
المجاري ومقالب القمامات العامة كونها مواطن الشياطين. 
ولذلك تَبْعَدُ عن المساكن, وقد كان 2 إذا ذهب المذهب أبعد حتى لا يشم له ريح ولا 
يسمع له صوت"'"» وكان يستعيذ من الخبث والخبائث'”» وامتنع ل من الصلاة في واد فيه 
شيطان!*» كما في الحديث» وأمرهم فزايلوه مع تأخرهم عن وقت إمكان أداء الصلاة. 
ومعلوم بالنتصوص أن هذه الأماكن مواطن للشياطين. 
-١‏ وذلك كالفرار بالدين أو العرض والنفس والمال من المتلفات غالبة التحقق. 
؟- أخرجه الإمام أبو داود برقم ١‏ من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي 8 كان إذا ذهب المذهب أبعد. 
قلت : وسنده حسن. وقال الترمذي حسن صحيح. 
+- الحديث في الصحيحين (البخاري برقم :١4١‏ ومسلم برقم /861) واللفظ للبخاري من حديث أنس قال: كان 
النبي م إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. 
5- قولنا «وامتنع عن الصلاة في واد فيه شيطان)» أخرجه مالك في الموطأ برقم 5؟. والقصة في الصحيحين بدون ذكر 


ذلك (البخاري برقم 5 ومسلم برقم 5ه) من حديث عمران بن حصين. 


الملقدمة في فقه العصر 

ولأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كما ورد في النص". 

وإيذاء الملائكة محرم؛ والسكن هناك إيذاء؛ لأنهم ملازمون لابن آدم. 

ولقوله تعالى م( وَحَرِم عليه م الْحَبتَ (الأعرا اف:107) أي: أكلاء وشرباء ولبساء وسكنا؛ 
لأن حذف المقتضى يدل على العموم في متعلقاته. 

وكذا لأن الضرر على صحة الأبدان والعقول غالب عند السكن عند مصبات النجاسة 
ومقالب المخلفات العامة. وشرط الضرر أن يكون فاحشا.ء وهذا كذلكء والضرر الغالب 
واجب دفعه في الشرع. 

ويختار في السكن بعده عن مصانع الكيماويات السامة بعدا يغلب معه السلامة. 
إشعاعاتها. 

والبعد عن خطوط الضغط العالي الكهربائي بسبب تأثيراته على صحة الأبدان. 

وعلى الدولة القيام بالتخطيط العمراني الذي يراعي ذلك كله وغيره من المصالح. 
المقامة!". 

- التوسط فى البناء والزينة: 

والمشروع في بناء البيت التوسط في كل أموره: عمارة, وأثاثاء وزينة؛ لأن قاعدة الشرع 
التوسط. 

والأصل في تزيين البيت الإباحة للنص ه' قُلْ مَنْحرَم زِيكَةَألَوالّقَ أحَحَ عادو والطِْبتِ من ارق 
هل هى لِلَذِتَ > منوأني الْحَيؤةَ اليا حَالِصَة يوم لْقِيمَةَ كك نْفَضَلُ اليد لِمَوْ رِيعلمُوْنَ 15 (الأعراف). 
-١‏ ورد ذلك في صحيح مسام برقم ١1787‏ من حديث جابر بن عبدالله « عن النبي م قال «من أكل من 
هذه البقلة الثوم -وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث- فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى 
منه بنو آدم). 
؟- قولنا «ويختار سكنه بجوار حسن..» دليله ما أخرجه النسائي برقم 5٠١‏ من حديث أبي هريرة قال: 
قال رسول اله وم «تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام فإن جار البادية يتحول عنك». قلت: سنده صحيح 
ورجاله رجال الشيخين. 
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وحديث «ستكون لكم أفاط»' هو على الإخبار لا النهي, ولذا عمله جابر بن عبدالله 

- شجر الزينة؛ واللوحات الطبيعية. والمجالس الأفرنجية والعربية: 

وشجر الزينة واللوحات الطبيعية من الجمال» والله يحب الجمال'!". 

والمجالس الإفرنجية ليست من التشبه؛ بل من عموم الزينة الإنسانية المشتركة في الدنيا 
خالصة للمؤمنين يوم القيامة بالنص وإ قُلْ مَنْحَرَم ريه لال أَحجَ عادو لطبت من الررْقٍ هل 
ه لِلَدينَ >امثوافي الْحَيَزةٍ لديا حَالِصَةٌ القيامة (الأعراف:77). 

ومفهوم خلوصها لهم في الآخرة يدل على الاشتراك بها في الدنيا اشتراكا إنسانيا عاما. 

وذلك يشمل كل تراث وإنتاج إنساني؛ عربيا كان أو أجنبياء ومنه الزينة مالم يخالف 
صراحة النصوص الصحيحة. 

ويجب أن يضبط ذلك بالتوسط وعدم الإسراف والبذخ وقصد الاستعلاء والكبر. 

فلا يجوز شراء لوحات باهظة الثمن للزينة؛ لأجل كونها لفلان منْ رَسْمهء أو ملكه قديمة أو 
حديثة؛ لأنه مخالف للأمر بالتوسطء وداخل في الإسراف والتبذير؛ ولأنه لا منفعة فيه سوى 
الفخر والخيلاء والبطر, وهذه المعاني كلها منصوص على تحريمهاء قال تعالى «تلاشرواً 7 
(الأعراف:١5)»‏ مولا ودرا (405 (الإسراء)» 00007 0 (لقمان) 

وتعليق صور ذوات الأرواح ورد النص بالنهي عنه!"؛ فليجتنب ولو للذكرى احتياطا. 

ولا مانع أن توضع محفوظة في خزانة ونحوها. 

- مجلس الضيوف؛ والمطابخ ودورات المياه: 

ومن المحاسن جعل مجلس للضيوف للقادر على ذلك؛ لأنه داخل في أنواع إكرام الضيف 
-١‏ حديث الأنماط أخرجه البخاري برقم 2858١‏ ومسام برقم ١٠1هه»‏ من حديث جابر قال: قال الذبي 

م هل لكم من أنماط قلت وأنى يكون لنا الأنماط قال أما إنه سيكون لكم الأنماط فأنا أقول لهاء يعني امرأته- 
أخري عني أنماطك. فتقول: ألم يقل النبي م إنها ستكون لكم الأنماط فأدعها. 
؟- من حديث (إن الله جميل يحب الجمال» وقد تقدم تخريجه. 
*- ورد النهي في الحديث المتفق عليه (البخاري برقم ه5717: ومسالم برقم 55) من حديث ابن عباس « 
يقول: سمعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول الله / يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب, ولا صورة 
تماثيل. 
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المطلوبة عمومافي النصوص,» كحديث «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»١١/,‏ 
ووسائل الإكرام لها حكمه. 

إلا إن كان للفخر والبطر والخيلاء به. فهو مذموم عند الله بٍِنَأّه ايب يحب مل مخثال 
فخور (0)* رلقمان). 


ومن المحاسن اتخاذ دورات للمياه للتطهر من الأحداث والأنجامس والأقذار؛ إذ الطهور 
شطر الإمان. ووسائل الطهور مطلوبةٌ بحسب أدائها لمطلوب الشرع؛ ودورات المياه من 


هذه الوسائل. 
ومن المحاسن اتخاذ المطابخ؛ لأنه توسعة على أهل البيتء وفي النص «البيت الواسع من 
السعادة)!". 


وينهى شرعا أن تترك النار مشتعلة» خاصة ليلا عند النوم؛ لحديث «إذا فتم فأطفئوا السراج 
فإن الفويسقة تضرم النار على أهل البيت»". 

ويقاس عليه إغلاق اسطوانات الغاز في المطبخ دفعا لاحتمال تسرب غاز قد يحرق المنزل» 
إما لارتخاء التوصيلء أو لإتلاف في أنبوب التوصيل بسبب قوارض كالفأرة. 

ويشرع تخصيص غرف للبنات من سن العاشرة مستقلة عن غرف الذكور؛ لورود 
«وفرقوا بينهم في الضاجع»' “أي وهم أبناء عشرء وهذا موافق للفطرة البشرية» والانسانية, 
والاجتماعية؛ والأصل في الأمر أنه على الوجوب في المذاهب الأربعة والظاهرية. 

- أحكام الدخول للبيوت: 

ومن دخل بيت غيره استأذن وأعلم بنحو تنحنح أو حركة ثم دخل وسالم إن أذن له جز يتأي ادن 
-١‏ تقدم تخريجه. 
؟- تقدم تخريجه. 
- قولنا «وينهى شرعا أن تترك النار..» دليله في الصحيحين (البخاري برقم 881» ومسلم برقم 5854) واللفظ 
للبخاري» من حديث جابر بن عبدالله « رفعه قال: خمروا الآنية وأوكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب وكفوا 
صبيانكم عند العشاء فإن للجن انتشارا وخطفة وأطفثوا المصابيح عند الرقاد فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة 
فأحرقت أهل البيت. 
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موأ اكد ليروك حو تَسْعَْسووْلم اع مدأ لك حي لَكُم ملك دروت 40 
(النور)» هلدا ليوا موا كنف يك يكين در أله مُسَدَرَِكةٌ طَيبَةَ 6 (النور:١11).‏ 

وهذا النص الأخير فيه الأمر بالسلام عند دخول أي بيت؛ فيشمل بيت الشخص أو غيره 
والنص قبله أمر عند دخول بيوت الغير بالاستئناس والسلام. 

والاستئناس تنبيه لمن في البيت لرفع المفاجأة والثاني السلام المشروع. 

ولا يوجد قانون على وجه الأرض ينظم هذا التنظيم الاجتماعي في شأن البيوت إلا ما ورد 
ويمنع النظر حال الاستئذان لدخول بيت الغير؛ لورود الحديث في ذلك «إما جعل الاستئذان 
من أجل البصر»2". 

ومن نظر من شق أو ثقب في الباب أو الجوار بلا إذن فقد أثم لورود النهي «وقد هم رسول 
الله 8 أن يختل الرجل الفاعل ذلك بمشاقص كانت فى يده»'". 

وقال «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه»'". 

ومن طرق باباً طرقه من جانبه الساتر حتى لا يسبق النظر حال الفتح؛ وقد ورد في ذلك 
حديث صحيح*. 

-١‏ الحديث في ا لصحيحين (البخاري برقم 25551١‏ ومسلم برقم 4" واللفظ للبخاري» من حديث سهل بن 
سعد قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي ال ومع النبي 9ل مدرى يحك به رأسه فقال لو أعلم أنك تنظر 
لطعنت به في عينك إنما جعل الاستثذان من أجل البصر. 
؟- الحديث في الصحيحين (البخاري برقم 55" ومسلم برقم لاكلاهة) واللفظ للبخاري » من حديث أنسن::ين 
مالك أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي ل فقام إليه النبي ل بمشقصء أو بمشاقص- فكأني أنظر إليه 
يختل الرجل ليطعنه. 
+- أخرجه مسلم برقم 01758, من حديث أبي هريرة. 

:- قولنا «ومن طرق بابا...» قلت : هذا الأدب ورد عن النبى م كما أخرجه أبو داود برقم من حديث 
عبدالله بن بسر قال: كان رسول اله ل إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن 
أو الأيسر ويقول «السلام عليكم السلام عليكم». وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. قلت: وسنده حسن. 
وفيه بقية بن الوليد مشهور بتدليس التسوية, ولكنه متابع عذد الضياء في المختارة كلاوت تابعه عثمان بن سعيد 


حدثنا محمد بن عبدالرحمن فذكره. 


ويطرق ثلاثا للنصس""», وإن كان لا يميز الثللاث حال كونه ضاربا بالجرمس؛ فإنه يقايس 
الأمور عرفا بتوسط غير خارج إلى الفجاجة والإيذاء. 
فإن أذن له بالدخول وإلا رجع؛ لقوله تعالى :ِإوَإنْقِيلَ لك جوأ وتجعواً ا 4 


(النور:50). 

ولا يتذمئ؛ لأنه عبد مكلف بالأمر الإلهي في الآية بالرجوع, وهو من سبل تزكيته عند ربه 
بالنص فى الآية. 

ويجلسسش حيث أذن له إن دخل؛ لأنه في ملك غيره؛ فلا يتصرف فيه إلا بإذن ملفوظ أو 
عرف. 


ولا يُجُلس على مكرمة الرجل صاحب البيث إلا بإذته للنضص!". 

ولايصلي فرضافي بيته إلا بإذنه, فإن كانت جماعة فالأولى أن تكون بإمامة رب المنزل 
كما ورد فى النص". 

وإن كان في البيت منكر قطعي من الكبائر, أنكر قطعا في الاصل؛ فإن كان غير قطعي؛ 
لاحتمال دلالات النصوص,ء واختلاف فهوم العلماء فيه. فلا عليه أن ينكر, ويجوز بالتي 
وإن دخل فرأى حسنا قال (ما شاء الله لا قوة إلا بالله) كما ورد في | لآية :3 وَلَوْلَاإِدْدَخَلْتَ 
َك قُلَتَ مَا ضَآء َه لَا هيه إلّا يأَدَ 6 (الكهف:ه؟). 

-١‏ قولنا «ويطرق الباب ثلاثا» دليله في صحيح البخاري برقم 5ه »» من حديث أبي سعيد الخدري قال: كنت 
في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت 
فقال: ما منعك قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت وقال رسول الله .8: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم 
معك إلا أصغر القوم فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي م قال: ذلك. 

ا أخرج مسلم برقم ١55‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله م «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب 
الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء 
فأقدمهم سلما ولا يَؤْمّنَّ الرجُلُ الرجُلَ في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه». 
- الحديث السابق. 
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والمجالس بالأمانة"؛ فلا يفشي سرا'"”» ولا ينقل خبرا موغرا للضغينة. 

ولا بد في المجالس من ذكر الله وورد ما يدل على وجوبه في نصوص كثيرة'". 

- الجوار: 

وللجار حق عظيم مِإوَالْمَارِزى الْصرَقَ وَاَبَا رِآلْجْمِ 4 (النساء:77) والإحسان إليه فرض» 
وأذاه كبيرة منكرة!*» ويصله يما جرت عليه العادة؛ لأنها مُحكمة. 

ولقوله ث: «إذا طبخت مرقة نأكثر ماءها وتعاهد جيرانك)!". 

ولا يجوز غيبته, ولا عرضه ولا خيانته في نفسه. أو عرضه أو ماله فإن ذلك من أكبر 
الكبائر» قال تعالى ولي تس يعض # (الحجرا ات:17) وفي الحديث «آية المنافق ثلاث إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اومن خان»'7» وفي حديث «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
حرام عليكم»'"/ وكذا «أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وهو خلقك أو تزاني حليلة جارك)'*. 


-١‏ قولنا «والمجالس بالأمانة) فيه حديث حسن صحيح عند أبي داود برقم »4/10/١‏ من حديث جابر بن عبدالله 

قال: قال رسول الله ل «المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرامء أو فرج حرام» أو اقتطاع مال 

بغير حق». وفيها ابن أخي جابر بن عبدالله مجهول مبهم. إلا أنه من رواية ابن أبي ذثب عنه وهو لا يروي إلا 

عن ثقة. قاله ابن معين. وعليه فطريق أبي داود صحيحة. وله شواهد. 

؟- قولنا «فلا يفشي سرا» دليله ما أخرجه أبو داود برقم من حديث جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله 
م «إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة». قلت: سنده حسن. وأخرجه الترمذي وحسنه. 

“- من الأدلة على ذلك ما أخرجه أبو داود بسند صحيح برقم من حديث أبي هريرة عن رسول 

الله ل أنه قال «من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترق ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه 

كانت عليه من الله ترة). 

4- قولنا «وأذاه كبيرة منكرة) دليله ما أخرجه مسلم برقم 18١‏ من حديث أبي هريرة أن رسول الله ل 

قال «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه). 

ه- حديث «إذا طبخت..» أخرجه مسلم برقم ه58 من حديث أبي ذر قال: قال رسول اله ل «يا أبا ذر إذا 

طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك). 

- تقدم تخريجه. 

84 تقدم تخريجه. 


.م 


- حديث «أكبر الكبائر..» أخرجه البخاري برقم /ا/ا؛5» من حديث عبدالله بن مسعود» قال: سألت النبى م 


ويزوره في مرضس, أو عزاءء ويجيب دعوته ولو كان مخالفا في الدين؛ وقد ورد ذلك عنه 

مم في نصوص «فقد زار رسول الله ./ يهوديا"/ ويحرم ظلمه؛ لعموم «إني حرمت 
الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا»!", ويجيب الدعوة؛ لحديث «وإذا دعاك 
فأجبه»'". 

وأجاب رسول الله م يهوديا دعاه على شعير وإهالة سنخة؛ وأضافه اليهود ووضعوا له 
السم في الشاة, كما في الأحاديث الصحيحة. 

- الرقابة المجتمعية: 

وأهل الحي رقباء في التعاون على البر والتقوى؛ وإنكار المنكر ومحاربة الجريمة, والتعاون مع 
ا ا ا ا ا ل 
الو كت اقوس إنقين عل لكان كائيه عي أبن 5 القييا و تسكانا 
تَتدوت (8) -كَاوًا لا يَمتَامَرَ عن تُنحكر عَعَذْةٌ إَنَس ما حكاوا نرت (4)0 
(المائدة)» ولقوله تعالى هِ#وَتَمَاوَنوا عل لبر والنقَوئ ٠‏ 6 (المائدة:؟). 

وليحذر من أوكار الجريمة التي تتخطف الشباب, مما ظاهرها الإباحة وباطنها المنكر. 

ولا يقال لناالظاهر والله يتولى السرائر؛ لأن ذلك في الأمر القلبي؛ أما الأمر المجتمعي 
والسياسي العام فالأصل فيه الحذر من ظواهر الجرهة وبواطنهاء والله يقول وروأ طهر 
لإِثْرِ وَيَاطِمَهُءَ #: (الأنعام:١1)‏ وهذا عام في الفرد والجماعة. 

وكل وسيلة أدت إلى ذلك وجبت؛ ولأن رسول الله ./ عامل المنافقين على ظواهرهم في 
دعوى الإيمان لا في الأعمال. 
أي الذئنب أعظم عند الله قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت إن ذلك لعظيم قلت ثم أي قال» وأن تقتل ولدك 
تخاف أن يطعم معك قلت ثم أي قال: أن تزاني حليلة جارك. 
-١‏ تقدم تخريجه. 
؟- تقدم تخريجه. 
«- حديث «وإذا دعاك فأجبه) أخرجه مسام برقم 17/اه من حديث أبي هريرة أن رسول الله ./ قال 


«حق المسلم على المسلم ست». قيل : ما هن يا رسول الله؟ قال «إذا لقيته فسلم عليه » وإذا دعاك فأجبه, وإذا 
استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته, وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه). 
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بل أمره الله بجهادهم «إيكأي لي هد ألَحَكُدَروَالْمكفقِينَ واف عل وموس رجَهتَدويفَ 
لمَصِيرٌ 4 (التحريم). 

وجهادهم منه: تغيير منكراتهم باليد. ولو أظهروا منها الإحسان إيهاماً:( وَإدَاقِللَهَُلَافُْيِدُوأ 
فى ا لْأَرْضٍ فَالْوَا إِنَمَا كن مُصلحُوس> )الهم هم الم دود ولك لَاينْمرونَ 409 (البقرة): 

ولذا هي عن مسجد الضرار وهو مسجد ظاهره الدين» ونزلت فيه نصوص وهي أصل في 
إلغاء كل وكر اتخذ ظاهرا للإحسان وباطنا للجريمة؛ لأنه إن كان ذلك في المسجد فغيره أولى. 

- التخطيط العمراني: 

والتخطيط العمراني للمدن والسسكن من المصالح العامة, والشريعة جاءت لرعايتها. وهي 
من الإحسان المأمور به في قوله تعالى وكيوا إِنَّآمَهَيحِيآْمحسِينَ (59) 6 (البقرة)» ولأن 
التخطيط يعتبر قياما من ولاة الأمر بحق المواطنين لأن ذلك من مقتضيات العقد لما فيه من 
المصلحة العامة والتيسير لهم ولمعايشهم وهو داخل في النصح للأمة, وقد ذمٌ الشرع من 
شق على الأمة وفي ترك التخطيط والإحسان فيه إشقاق ظاهر على الأمة. 

ويكون في المدن وجوبا التخطيط لوسائل دفع الأضرار من مقالب القمامات ومجاري مياه 
الصرف بحيث تبعد وجوبا من السكن؛ لعظم ضررها إن لم يفعل بها ذلك؛ وهو فساد 9# وَأللهُ 
ايب القساد (25) 6 (البقرة). 

والطريق العام ملك عام؛ وتكون سعة الشوارع بحسب عموم نفعها؛ فلا يتخذ في داخل 
الحي الصغير شوارع عظيمة السعة لا يبرر وجودها لمصاحة حالية أو مآلية؛ لأن هذا من 
العبث, والشريعة تنهي عنه. 

ولأن تصرفات الحاكم منوطة بالمصلحة العامة ولا مصلحة هنا. 

بل يجعل لكل شارع سعة بقدر عموم نفعه؛ بلا زيادة فاحشة ولا تقصير مفسد. 

والمرور في الطرقات مقيد بسلامة العاقبة. 

فمن مر بسيارته فضربت حجرا فحصلا إتلاف به ضمن:ء هذا في الأصل؛ لأن الأموال 
والأنفس محترمة؛ وحقك المباح في العبور لا يطغى على حق غيرك في السلامة. 


ولكل بيت حق يسمى «حريم الدار» يستعمل لمنافع الدار كالوقوف أمام منزله بلا ضرر. 

ولا يرمي المخلفات على باب بيته فيؤذي الناس» وقد لعن رسول الله ث من آذى. 

ولا يرميها في شارع عام, ولا خاص؛ فكل ذلك داخل في الإيذاء للمجتمع «3 لذن ودورت 
لْمُؤْمييت وَالْمُؤْممدتِ يِعَيرٍ ماك سبوا فد سملو بهسَنا وإنَّمَاضِيسًا (50) #6 (الأحزاب). 

بل يضعها في مكان أعد لها؛ لأنه يدفع بذلك مفسدة الضرر والأذى. 

ومن ارتفع بيته عن بيت غيره؛ فلا يحل له النظر من نحو نافذة إلى دار غيره المككشوف, بل 
يسترها بستارة» ولا يجب سدها نهائيا؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار. 

ومن بنى بناءً أحاطه حال البناء؛ لئلا تقع الأضرار على المارة» أو يؤذي الناس. 

ولا يحفر في الطريق العام إلا بإذن مصرح مع وضع إشارات السلامة والتحويطء وإلا 
ضمن ما يتلف بوقوع في الحفرة. 

وشرطنا الإذن للحفر؛ لأن الطريق العام لمنفعة العامة» ومدة حفره ضرر عام فلا بد من 
الإذن من الجهة المسئولة العامة؛ لأنها نائبة عن المسلمين في مصالحهم. 

فإن لم توجد اكتفى بالإذن العرفي ولا يتمادى في الضرر؛ لأن الضرورة تقدر بقدرهاء فإن 
قادى أثم وإن أتلف ضمن. 

وتبدى المتنفسات والحدائق والنوادي الفكرية والثقافية والرياضية؛ وهي من الأمور 
المباحات والتحسينات. 

والشريعة ترعى الأمور التحسينية والجمالية والله يحب الجمال. 

منظمات المجتمع المدني: 

والمجتمع له شرعاأن ينظم نفسه في جمعيات» ومؤسسات, ومنظمات»؛ ومجالسء وملتقيات» 
ومنتديات» وسائر أنواع التجمع الذي يخدم المصالح العامة ويدفع المفاسد والضرر وسواء 
كانت إنسانية؛ أو حقوقية, أو خدمية, عامة أو خاصة:؛ لفئة أو شريحة أو منطقة. 

وقد يصل حكم إقامة بعضها إلى الوجوب الشرعي بحسب ما تقوم به من مقاصد كبرى 
جاءت الشريعة لرعايتها وأمرت بخدمتها. 
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فالمنظمات الحقوقية التي تدافع عن المظلوم وتنصره بما يحقق دفع الضرر والمظلومية هو أمر 
للاشك في مشروعيته؛ لآدائه إلى ما أمر الله به من العدل ودفع البغي والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وفي كل ذلك نصوص بالغة حد القطع؛ فإن لم يقم بنصرة المظلوم أحد وجب ذلك 
على منظمات أقيمت لأجل هذه القضايا مع القدرة؛ ويحرم ترك نصرة مظلوم؛ لأنه إبطال 
لمقصود ما أقيمت له المنظمة وهو منهيُ عنه؛ لقوله تعالى ولا غلك # (محمد :؟؟» 
إلا عند تحقق العجز؛ لعموم النص ه( لَايُكَلِ آََهُتَقَسا ِل وْسَعَهً # (البقرة:187). 

السلطة المجتمعية الكبرى: 

ومن أكبر قواعد الشريعة قاعدة «العادة محكمة». وهي إحدى القواعد الكبرى التي تدور 
عليها الشريعة. 

وقلواقاقية مضيعية قامة فك العاداف رالا عراق السقيشرة العديحة تسكدة كدرها |ذا 
لم تناقض المأمورات والمنهيات التكليفية الصريحة الصحيحة. 

وشرط اعتبار العادة أن تكون عامة مستمرة موافقة للمشروع. 

وشرعَ موافقة العادات؛ مراعاةً لعدم الفرّقة والثفرة. 

ا أمر معتبر في الشرع؛ ولذا قال الفقهاء في مخالف العادات الصحيحة إنه مخروم 
المروءة» وهي جزء من العدالة في بعض الأمور كالرواية للحديث والشهادة. 

فالعادة المشروعة الفاضلة يمكن تعريفها أنها: إلزام مجتمعي على الفضيلة. 

فهي -إذا- من الوسائل في نشر مقصود الشريعة والتمسك بهاء فوافقت خدمة الشرع في 
بناء المجتمع» فشرعت. 

ولما كان الإلزام القضائي متعذرا في البناء المجتمعي؛ لاحتياجه إلى رقابة شاملة على 
مكونات المجتمع؛ كانت العادة واقعاهي القضاء المجتمعي الملزم برقابة شاملة من عموم 
المجتمع لبعضه فالعادة المجتمعية هي السلطة القضائية المجتمعية بلا كلفة مالية ولا 
رسمية؛ فاعتمدها الإسلام سلطة يرجع إليها. وجَعَلها حَكْمَا وقَعُدَ الفقهاء لها أصلا هو 
والقادة لتكت 
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ولأن العادات الشريفة الفاضلة الحسنة من مكارم الأخلاق. 

والشسرع من مقاصده رعاية الأخلاق وحفظها وتتميمها «إفا بعثت لأقم مكارم 
الأخلاق»37. 

ولورودالأمر بالعرف وم بالْدْرفٍ (الأعراف:49 )١‏ وللأمر بالمعاثسرة على وفقه 
وَعَاشْرُوهُنٌَ بالْمَعَرُوفٌ 4 (النساء:9١)‏ مِإوَطَُنَ مِْلُ الى عَلَنَ اَمو / (البقرة:518). 

ولأن الفضائل معتبرة والعادات ملزمة بهاء فكانت وسيلة للخير تأخذ حكم المشروعية؛ 
ولأن العادات الحمسنة تطلبها العقول والفطرة السليمة وتقرها الشريعة:؛ ولو كانت في 
وبع في 

وأثنى عليها شرعا «خيا ركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا'". 

«وؤكال أسلنت على ماسلف هن الخير»ا” 

المجتمع السياسي. أو السلطة المجتمعية السياسية 

ولاامانع أن ينظم المجتمع نفسه في تنظيمات» وتجمعات سياسية كأحزاب ومنظمات 
ونقابات: ونحو ذلك. 

وهي بحسب ماأدت إليه من المصالح العامة؛ فإن أدت إلى خدمة المصلحة العامة شرعت؛ 
وإن أدت إلى المفاسد منعت. 

والمصالح والمفاسد العامة يقدرها أهلها من الأمة العامة كالعلماء مع أهل الحل والعقد 
من رضسيتهم الأمة من قيادات المجتمع «ِإوَلورَدُوة إل ألتَسُولٍ وَإِلَت ول لامر مهم لعَلِمهُ أدبن 


4 


4< 2 ع عو دوي دري 4 24 رس لد جد 4غ 484-64 4 ار 2 اك 2 ى 
يسَتَنظُوكه: متهم وَلَولَا فصل أله عَلِدَكمٌ وَرَحمَنَه نَع ماشَّيَطانَ إلا ليا (105 6 (النساء). 


؟- حديث «خياركم في الإسلام..) أخرجه البخاري برقم 2810/4 من حديث أبي هريرة قال قيل للنبى 


ل: من أكرم الناس قال أكرمهم أتقاهم قالوا: يا نبي الله ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس يوسف نبي الله 
ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل اللّه قالوا ليس عن هذا تسألك قال فعن معادن العرب تسألوني قالوا نعم قال 
فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. 


9- متفق عليه (البخاري 2١1495‏ ومسلم 2 من حديث حكيم بن حزام. 
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وللمجتمع كامل الحرية السياسية في مناقشة القضايا السياسية العامة العالمية والخاصة 
الداخلية, وكل ذلك كان يقع زمن النبي ١‏ والقرآن ينزل. 

وكانوا يتحدثون عن كافة الأمور ومنها السياسية:؛ وتئاقش التحركات, ويؤتى بأخبار 
الملوك, والغزوات» والسراياء والجيوشء والعزلء والتعيين. 

ولم يْنْهَ عن ذلك في زمن التشريع؛ ولا في زمن الراشدين؛ فدل على الحرية السياسية 
المجتمعية والشعبية. 

وقد قال الخليفة الأول: «إن أسأت فقومونيء وإن أحسنت فأعينوني»"» وهذا عين السلطة 
المجتمعية السياسية. 

والتوعية السياسية في الندوات, واللقاءات, والخطابات؛ والخطب جائزة؛ بل قد تجب إن 
كانت للتداعي لنصرة المظلوم وحمايته, وكف المفاسد والظلم. 

وهذا في الأمور العامة المعلومة على الوجه العام, أما الأمور غير المعلومة إلا على وجه 
خاصس, والتي يؤدي نشرها إلى الضرر البالغ بالمجتمع والأمة؛ فلا تنشر إلا في إطار ضيق 
للمعالجة عبر الطرق والجهات المسئولة» وعلى هذا يدل عموم قوله تعالى 32 وَإِدَاجَآءَهُمْ أمْرُ 
نادم أو آلْحَوفٍ داعو أية- ولو وو إل الول وَإِك ولام متهم لعلمه أدبن يتلظوكه منْهم 
وَكوْكا ص لَائَه َلك وَرَحمَمهلاتَحَ ليطن إلا قلا (414 (النساء). 

الآمن المجتمعي: 

والأمن المجتمعي طلبه مقصود؛ لأن الشرع قصد الامتنان به :ل مَْيَسَيُدُورَتّ هَدَا ليت (0) 
لك أَطْعَمَهُم سن جوع وَءَامَنَهُم يَنْحَوَفٍ (/8) 46 (قريش). 

وهذا الأمن في النص هو اللازم توفره شرعا في المجتمع, وهو مكون من الأمن الغذائي 
والأمن القومي؛ لأنه من ضروريات العيش. 

وقد أمر الله الناس بعبادته سبحانه مع استحقاقه للعبادة بلا علة؛ إلا أنه علل ذلك في 
سياق المنة على عباده بتوفير الأمن الغذائي والأمن القومي, مما يدل على أنهما من أعظم 
النعم الإلهية الربانية على العباد. 


وفرضٌ أن يتعاون الناس على تحقيق ذلك؛ لأن دفع المفاسد واجب, وهذا منها. 

ولأن تحقق الأمن والاستقرار والغذاء يدفع مفاسد عظيمة عن المجتمع. 

ويجب الإبلاغ عن الفساد في الأرضء وفرض على الدولة التجاوب, فإن قصرت أو لم تقم؛ 
فالواجب على أهل الحي والمجتمع القيام بإنهاء مظاهر المفاسد ا بينهم عن وسائل 
ذلك؛ فإن سسكتوا أثموا جميعا وعمهم الله بعذاب 3 ظَهِرا ف لير واَْحْرِيمَا هَسَبَتْ ْنِى 
لا لمهم بَمْصَ الى ملوأ لله بجوت 120 6 (الروم). 

ولأن الفرض في الخنطاب التكليفي بمحاربة المفاسد وإقامة المصالح وإقامة التكاليف هو 
-في الأصل- موجه إلى العموم العام, والدولة ناتئبة عنهم, فإن لم توجدء أو لم تفعل» وجب 
عليهم القيام بهذا الفرض. 

وكيفيته: راجعة إليهم بها يناسب الوقائع, فقد يفرض اختيار جماعة مفوضة من المجتمع 
للقيام بالفرض دائمة أو مؤقتة. 

وقد يكون توقيتها أنسبء فيكون هو الأولى شرعا؛ لأنه يؤدي إلى تحقيق مصالح أكثر» 
وعكسه عكسه. فما كان أنسب فهو خادم المقصود الشرعي. 

المجتمع والشعائر الكبرى: 

وواجب على المجتمع إقامة شعائر الله وتعظيمهاء وأعظمها الصلاة والزكاة. 

فالأولى أعظم صلة بين العبد وربه, والأخرى أعظم صلة مجتمعية مالية مفروضة. 

ويجب على أهل الحي بناء مسجد؛ لأنه وسيلة إلى أعظم الطاعات, والوسائل تأخذ أحكام 
المقاصد؛ ولقوله تعالى لزانم مر عن سيوك الله من عاقريت الله والبوي ادر وَأَقَام ألصَلَرةٌ 
مداق التسكرة ولد حش إلا أله فى رليك أن يَكْوْهوأ ِنَ ألْمَهَترست (40 (التوبة). 

ومفهومه أن غيرهم لا يفعل ذلك؛ فعمارة المسجد دليل الإيمان. 

دقال «(ف يت ود لسك ريه أنفة ميخ لد نولاصل (4)5 (النور). 

وإذنه هنا إيجاب بدليل مثله في قوله تعالى :أن لِلَدينَ يعْتَلُوس بِأنَّهُمَ موا وين لَه عل 
تمْردِر لَقَِيرٌ (41 (الحج)» ولأنه لو لم يكن إيجابا بل مباحا لاستوى حكمه مع أي بناء 
مباح» ولجاز للناس عدم بنائه. فدل على أن مقصود الإذن التشريع الموجب. 
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وقال هل وَمَنَ أَظْلمُ مِمَّنَمَنمَ مسلجدَ أله أن يذْكْرَ فيا أُسْمُهُه وَسَئ في ايها ولَهِك مَاكنَلَهُمْ أن 
يدَحْلُوها إلا حبذت لَهُمْ في لديا خِرْمُوَلَهُمَ في الْآِِرَةَ عَدَابُ عَظِمٌ 600 (البقرة). 

فلا ظلم فوق المنع. 

والامتناع عن بناء مسجد بلا عذر هو كالمنع؛ لأنه إن كان لعجز فيجوز بناؤه بأدنى متيسر 
ولو بإحاطة مكانه وتعليمه كمسجد للصلاة» وإن كان لجهل فهذا نادر جدا قد لا يقع أصلا. 

فلم يبق إلا أن صدود قلوبهم عن بناء المسجد كائن عن عدم تعظيم شعائر الله» ويجب أن 
يتعاون من تقوم بهم الكفاية وإلا بناه فرد واحد بقدر استطاعته. 

وعلى قادر إعانته. ولو من غير أهل الحيء إعانة مادية» وفعلية, ومعنوية. 

ورفع الأذان للصلوات الخمس في المساجد واجب؛ لأنه قوله وتقريره 2 مدة حياته ولم 
يتركه سفرا ولا حضراء وأمره بلالا ومؤذنيه بما هو ظاهر في دلالته على الوجوب. 

- تحريم جعل التسجيل الصوتي للآذان عوضا عن المؤذن: 

ولا يجوز جعل تسجيل صوتي للأذان في مسجد بدلا عن المؤذن؛ لقوله تعالى 32 دَلِكَ وَمَن 
َم معت آئه ماين تقو القُرب ()4 (الحج). 

وهذا ليس من التعظيم في شيء, بل هو إلى الاستخفاف أقرب. 

فإن كان عاما في مساجد بلاد أو دولة» فهو أعظم في الاستخفاف, ودليل سقوط تعظيم 
شعائر الله من قلب من أمر بذلكء ولا يفعلها إلا جاهل سفيه, وإن كان الآمر بذلك هو الإمام 
أو الحاكم فلا طاعة له؛ لأنه يصد عن سبيل الله ويهون شعائر الله في القلوب؛ ولأن مآل 
أمره منع ذلك؛ لأنه لا يتدرج إلى الكمال بل إلى النقص, وهو سعي في خراب المساجد لا في 
عمارتها بلا وَمَنَ أَظْلَع مم نِكَنَمَ مسد أله أنه ذْكرَ يها أسَمُهء وَسَئ في حرَايهَا وُلَيِكَ مَاكَدَلَهُمْ أن 
يدَحْلُوهَا إلا حبذت لَهُمْ في لديا خِرْىُوَلَهُمْ في الْآِرََ عَدَابُ عَظِمٌ 6100 (البقرة). 

وقوله سبحانه :لوس في حَرَايِهَاً ‏ (البقرة:؛ »)١١‏ يدل على التدرج والاستمرار لا تخريبها 
جملة واحدة. 

ولأن الأذان بتسجيل صوتي موحد في الدولة مؤد كذلك لتقديم وتأخير الصلوات عن 
أوقاتهاء والإفطار قبل أو بعد وقته؛ لاختلاف الغروب باختلاف الأماكن في الدولة الواحدة. 


ولأن المؤذن مكلف شرعا بمراقبة الوقت الشرعي للصلوات والصيام؛ واتخاذ تسجيل 
صوتي موحد للمساجد يبطل ذلك؛ لأن اختلاف الأماكن موجود وتختلف المواقيت لذلك 
لا محالة, ولو في الدولة الواحدة» فهو مود إلى تخريب في مواقيت شعائر الإسلام الكبرى 
صلاة وصياما. 

وبالجملة فمن عمل بذلك فهو ساع في خراب المساجد., وصاد عن سبيل الله غير معظم 


هه 


للشعائر متبع غير سبيل المؤمنين مشاق لله ورسوله :3 وَمَنْيِسَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَحَدِ ما لبي له 


65 


- 
ا ا ل ل 


لْمُدَئ َع عَبدمَلٍ الْمؤْمينَ وي مَائوَلَّ وَصسَيو- جَهَكَمْ وَسَآءَتَمَصِيرًا (00) 6 (النساء). 

ولا أوضح في مشاقاة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين من هذا الأمر؛ فطريقة رسول الله, 
وسبيل المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها هو اتخاذ مؤذنين في المساجد إلى عصرنا هذا. 

فمن أراد استبدال المؤذنين بتسجيل صوتي عام فهو متبع غير سبيل المؤمنين. 

المجتمع وصلاة الجماعة: 

ويشهد أهل الحي في مسجدهم الصلاة جماعة, ولا مانع من اصطحاب الأطفال إلى المساجد 
لغرمس ذلك في قلوبهم, وقد كان الأطفال يأتون إلى المساجد في زمنه , ونزل للحسن 
والحسين ليأخذهما وهو يخطب على المنبر!". 

وكان إذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة لأجل أمها". 

فدل على اصطحاب الأطفال إلى المساجد. 

حكم إقفال السماعات أثناء الصلوات: 

وإقفال السماعات أثناء الصلوات: إن كان احترازا من تداخل أصوات سماعات المساجد 
لتقاربهاء فيمكن جوازه بمحدودية لواقعة بعينها. 


-١‏ قولنا «اونزل للحسن والحسين» أخرج ذلك أبو داود برقم ١1١1؛‏ بسند حسن صحيمح عن عبدالله بن بريدة عن أبيه 
قالطنا روك اند . كرفاقل البق والصيخ .3 عليبدا قنيضان أحمران يعثراة ويقوماد فثال افألخذهنا 
فصعد بهما المذبر ثم قال «صدق الله جل إِيَمَآأمولكْم وَأَوْكدْكْروتئَة# رأيت هذين فلم أصبر». ثم أخذ في الخطبة. 

؟- قولنا «لأجل أمه..» فيه أحاديث منها ما أخرجه البخاري برقم ٠١٠‏ من حديث أبي قتادة: عن النبي " 
قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. 
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وإن كان بحجة أن فيها إزعاجا للغير؛ فقائل هذا مريض القلب يخشى عليه أن يكون قوله هذا 
نوع ردة عن الدين؛ لأنه جعل إسماع القرآن في الصلاة وتكبيرات الانتقال إيذاء للناس. 
وهو كقول ابن سلول للنبي 2: لا تؤذنا في مجالسنا اذهب فمن جاءك فانصحه". 
مشروعية التبرع لمحتاجين: 
ويشرع جمع تبرع لمحتاج في المسجد كما ورد عنه ,1" 
والأصل الشرعي ذم التسول”"”» فإن اضطر شخص وجب على المجتمع سد حاجته. 
ومعرفة مدى حاجته حقيقة أولى؛ لأنه أنفع له ولقضاء حاجته. 
وأما من اعتاد السؤال تكثرا فيُتبين أمره. فإن ظهر محتاجا أعطي وإن كان لمهنة يقصد بها 
التكاثر منع ونصح. 
ولا ينهر السائل هِ( وَأَمَألسَالَ فََامَتهر) 6 (الضحى)» ويصرف بالقول الحسن إن لم يتتصدق 
عليه للآية وما عضن عم أ عه َحمَةٍ من رَيكَ روما فَكّل كل له قولا سوا 0 (الإسراء). 
الاحتفالات والندوات في المسجد: 
والاحتفالات والندوات والإنشاد في المساجد جائز, لحدوث ما يدل على ذلك في زمن 


-١‏ تقدم تخريجه. 

؟- قولنا «ويشرع جمع تبرع..» الأصل فيه ما أخرجه مسام برقم 544 من حديث جرير قال كنا عند رسول 
الله َي صدر النهار قال فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل 
كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله مل لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم 
خطب فقال آم لنَاسٌ توا َك ألرَى فين فين وبودوَ 6 إلى آخرالآية إن لمكن ليك رَقِيِج(/0) 44: والآية التي 
ف الحشر 98 ياي يا ألّذِيح حَامَنُوأ نوأ َه وَلتَمَظرٌ نس مَا هَدَمتَ لِسَبِ وَأتَهُوا الله #6 تصدق رجل من ديناره من درهمه من 
ثوبه من صاع بره من صاع تمره -حتى قال- ولو بشق تمرة». قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز 
عنها بل قد عجزت -قال- ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله ل 
يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله ل «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من 
غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من 
غير أن ينقص من أوزارهم شيء). 


- تقدم فيه حديث الزبير بن العوام وأبي هريرة في صحوم البخاري. 


ال 


للم 460 


النبي .ث, فقد كان ينصب المنبر لالقاء حسان الشعر". 

وكان الحبشة يرقصون في المسجد وهو ينظرا". 

وكذا يجوز مداواة مريض في المسجدا”". 

- والغيرة على الأعراض ومحاربة الإشاعة والقيل والقال من الواجبات: 

وذلك أن حفظ العرض من مقاصد الشريعة الستة الكبرى: حفظ العقلء والنفسء؛ والعرض, 
والمال» والعقل. وحفظ الجماعة العامة. 

والغيرة على الأعراض أمر يحبه الله, ففي النص «أتعجبون من غيرة سعد لأنا أَغيّرُ منه 
والله أغيّر مني»!؟. 

والديوث ملعون على لسان رسول الله 8 ومحرمة عليه الجنة بالنص «لا يدخل الجنة 
ديوث»*/ والديوث كل من لا يغار على العرضء لا عرضه ولا عرض غيره» ويرضى على 
أهله بالخبث. 


-١‏ أخرجه أبو داود برقم 50117 من حديث عائشة ٠‏ قالت كان رسول الله يضع لحسان منبرا في المسجد 
فيقوم عليه يهجو من قال في رسول اله ِل فقال رسول الله لل «إن روح القدس مع حسان ما نافم عن رسول 
الله ل. قلت: سند أبي داود حسن. 

؟- الخبر في ذلك مخرج في صحيح البخاري برقم 484 قالت عائشة رأيت النبي ال يسترني وأنا أنظر إلى 
الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي ل دعهم أمنا بني أرفدة يعني من الأمن. 

*- قولنا «وكذا يجوز مداواة مريض..1 أي في المسجد لما ثبت في صحيح البخاري برقم 45 من حديث عائشة» 
قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي ١‏ خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم -وفي 
المسجد خيمة من بني غفار- إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد 
يغذو جرحه دما فمات فيها. 

4- حديث «أتعجبون من غيرة سعد..) أخرجه البخاري برقم 5845 من حديث سعد بن عبادة قال: لو رأيت 
رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك النبي ل فقال «أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه 
والله أغير مني). 

ه- حديث «لا يدخل الجنة ديوث)» أخرجه أبو داود الطيالسي ف مسندهة 9م برقم /الاىء عن عمار»ء قال: 
قال النبي ل «لا يدخل الجنة ديوث». قلت: سنده فيه مبهم: ولكنه من رواية شعبة عنه؛ وشعبة لا يروي إلا 
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ومن لا يغضب على عرضه فى سمعة: أو طعن, أو قذف, ولا بمجالسة أهل الفواحش الأخلاقية, 
أو عدم مبالاة بداخل وخارج على عرضه. فهذا ديوث ملعون فاسق محرمة عليه الجنة. 

فيجب على المجتمع عموماء وعلى كل فرد فيه: حفظ الأعراضء ومنع كل ما يطعن فيهاء 
ومحاربة الإشاعة على الأعراض؛ لأنها من أكبر الكبائر, ولذا حرمها الله وحرم الكلام فيها 
فى المجالس العامة والخاصة:؛ وجعل من ينشر ذلك من أهل النار والعذاب فى الدنيا والآخرة 
« إرك ربجيو أ يبي التَحِمَةٌ فى الت مهام عَدَابُ اليف اليا وَاليدروْ ايمل ورلا 
تَعَلمُونَ (05 4 (النور). 

وعذابه في الدنيا سماوي أو قضائي, فالأول كتسليط الله العذاب عليه فى بدنه؛ ونفسه, 
وماله, وأعماله. 

والثاني تعزيره قضاء بما يردعه عن الإشاعة وبما يودي إلى منعهاء ومواجهتهاء ومنع 
نشرها. 

ويجب إحسان الظن بالمؤمنين لعموم ©( لَوَلَاإد سوه ظنَالْمُؤميُونَوَالْمُوَمِت ينسم حرا وفَالوأ 
كارك مين 40 (النور). 

والتكافل المجتمعى والاعانة بالقرض والعارية وإغاثة الملهوف مشروعة: وهذه 
الأخلاق من مهمات مما حث عليه الإسلام؛ فشرع القرض وأحكامه في أطول آية في القرآن» 
1 6 ع ٠.‏ سيم تم و لء راح 
وأمر بإنظار المعسر 32 وَإِنَكان ذو عَسَرَةفَنْظِرَه إِلَ مَيْسَرَوَ #6 (البقرة:580). 

ومن أقرض شخصا فله أجر المتصدق بالنص272. 

)507١( قولنا: «فله أجر المتصدق..» الدليل عليه عام وخاصء أما العام فهو ما أخرجه البخاري برقم‎ -١ 
من حديث جابر بن عبدالله « عن النبي قال «كل معروف صدقة». وهو عن حذيفة في صحيح مسلم‎ 
برقم ه/ا"1؟.‎ 
وأما الخاص فمنه حديث بريدة بسند صحيح على شرط مسلم عند أحمد برقم (045؟) ولفظه قال سمعت رسول‎ 
الله ال يقول «من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة». قال: ثم سمعته يقول «من أنظر معسرا فله بكل يوم‎ 
أنظر معسر فله بكل يوم مثليه صدقة. قال «له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين» فإذا حل الدين فأنظره فله‎ 
بكل يوم مثليه صدقة)».‎ 
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ويجب رد القرضء ومن نوى عدم الرد فقد ارتكب خصلة من الكبائر والآثام» ويتولى الله 
إتلافه؛ للنص «من أخذ أموال الناس ليردها أدى الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله»"". 
ولا يجوز في القرض اشتراط مبلغ زائد عند القضاء؛ فهذا من الربا المحرم؛ وهو المقصود 
قطعا بالنص «وأحلَ أَمهالَهِعَ وَحَرّم اربوأ 7 (البقرة:5070). 
والعارية مشروعة؛ وما كان من الأشياء التي يعتاد الناس استعارتها بلا ضرر مع الحاجة 


وقال الحاكم برقم (ه؟؟5) هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: على 
شرط البخاري ومسلم. 

قلت: وأما حديث «كل قرض صدقة» فهو عند الطبراني في المعجم الأوسط (107/4) برقم /49" عن عبدالله بن 
مسعود عن النبي ل قال كل قرض صدقة ثم قال بعد تخريجه لم يرو هذا الحديث عن الربيع إلا هلال أبو ضياء 
ولا عن هلال إلا جعفر بن ميسرة تفرد به غسان بن الربيع. 

قلت: وحسن إسناده المنذري قائلا في الترغيب برقم )1١+1(‏ وعن عبدالله بن مسعود 2 أن النبي ل قال 
«كل قرض صدقة» رواه الطبراني بإسناد حسن والبيهقي. قلت: وتبعه الألباني؛ وأنى لهذا الإسناد الحشن: وفيه 
جعفر بن ميسرة قال ابن طاهر منكر الحديث. ومرة روى المناكير لا شيء في الحديث. 

انظر معرفة التذكرة لابن طاهر المقدسي -(185/1) (١89/1؟)‏ 

وقال البخاري والعقيلي وابن عدي: ضعيف الحديث منكر الحديث كما في الضعفاء للعقيلي (ا/لاملهء 
(155/9). 

وقال بن حبان في المجروحين (١/١؟):‏ عنده مناكير كثيرة لا تشبه حديث الثقات... لا يحل ذكرها في الكتب 
إلا على سبيل التعجب. 

وقال الذهبي في المقتنى في سرد الكنى :)854/١(‏ أبو ضياء هلال عنه جعفر بن ميسرة لم يصح. 

وفي لسان الميزان لابن حجر (تحقيق أبو غدة) (؟/17): قال أبو حاتم منكر الحديث جدا. 

وفي الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم (207/5): أبو ضياء هلال عن أبي يزيد الربيع بن خثيم الثوري روى عنه 
جعفر بن ميسرة الأشجعي» لا يتابع في حديثه. 

قلت : وقد فتشت كثيرا في مظان ترجمته فلم أجد إلا التوافق من أهل الفن على إسقاطه فكيف يكون الإسناد حسنا 
وقد بحثت كثيرا عن متابع أو شاهد فلم أجد إلا أن معنى الحديث صحيح ويغني عنه ما ذكرناه وفي الصحيحين 
أن الله تجاوز عن رجل كان يداين الناس. 

-١‏ أخرجه البخاري برقم (11781) عن أبي هريرة عن النبي ل قال «من أخذ أموال الناس يريد أداءها 
أدى الله عنهء ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله). 
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إليها كالقدور وأشياء من أدوات المطبخ, أو بعض الفرش لمن عنده ضيفء أو مناسبة, أو 
نحو هذه الأمور فواجب إعارتها؛ لورود تحريم منعها ادن هم يلكوت وَيمَنَعونَ 
ألْمَاعُونَ (45 (الماعون). 

ومن استعار شيئا فهو ضامن له. فإن أتلف شيئا منه. فإما أن يأتي بالبدل المماثئل؛ أو القيمة 
المتوسطة لحديث «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»". 

ومن المكارم إغاثة المحتاج والملهوف, والنجدة والمساعدة للناس» وعون من نزلت به مصيبة 
بالتعاون والبذل» وكل هذا ثما يرضي الله؛ لعموم وَتَمَاونوأ عل ابر َالتَقَوَئ وَلَانعَاو اعلا الْإبِ 
اعدو راتفا 42 (الماكدة:؟). 

والصدق. والوفاء. وحفظ الأمانات واجبات: ففي الحديث «آية المنافق ثلاث إذا حدث 
كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤْمَن خان»'". 

وهذا يدل على وجوب الصدق والوفاء وحفظ الأمانة» ومن فعل شيئا خلاف ذلك ولم يتب 
استحق مقت الله ونبذة الخلق» وفي النص أن هذه المنكرات تهدي إلى النار وأن الصدق يهدي 
إلى البر والجنة'". 

- العزاء 

والتعزية مشروعة؛ ويحرم جعلها غرامةً على أهل اميت بالإقامة عندهم وتكليفهم الذبح 
والطعام والنثريات المختلفة, وهو معدود في النياحة المحرمة عند الصحابة لحديث جرير بن 
عبدالله البجلي قال: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة, وهذا 


-١‏ تقدم تخريجه. 
"- تقدم تخريجه. 
- قولنا «وفي النص أن هذه المنكرات..» قلت: مقصودنا من النص ما في صحيح البخاري برقم 5044 ومسلم برقم 
*806. واللفظ للبخاريء عن عبدالله عن النبي م قال «إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى 


الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل 
ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا». 


العا" 


(464) 
الحديث «اصنعوا لآل جعفر طعاما»1". 
والسنة حضور الناس إلى بيت العزاء بلا إطالة» وهذه هي السنة الثابتة!". 
ويشرع أن يقول «لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى"”2 ولا مانع من كل 
كلام حسن للمواساة مع عدم اعتقاد التعبد به بلفظه مثل «عظم الله أجركم ورحم ميتكم». 
والسنة الحضور للصلاة على الميت والدفن لحديث «من مشى مع جنازة حتى يصلى عليها 
ويقر#مزن.دفقها اتقلب :من الاجر تقبراطين أدناهما فقل جيل شدي 
ويكبر على الجنائز حال الصلاة عليها أربع تكبيرات: بعد الأولى الفاتحة, وبعد الثانية 
الصلاة على النبي 8, وبعد الثالثة الدعاء للميت» وبعد الرابعة السلام, هذا ما ثبت في 
السنن الصحاح المنقولة» ويسلم إلى جهة أو جهتين. كل ذلك صحيح واردء ويقف حال الصلاة 
حيال رأس الرجل؛ وحيال وسط المرأة؛ لورود النص من السنة الصحيحة في ذلك. 
-١‏ قولنا «ويحرم جعلها غرامة..) لأن السنة في التعزية هي أن يُصنْع الطعام لأهل الميت لحديث أبي داود برقم 
5 عن عبدالله بن جعفر قال: قال رسول الله ./ «اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر شغلهم). 


قلت: سنده حسن. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى 

أهل الميت شيء لشغلهم بالمصيبة وهو قول الشافعي. 

قال أبو عيسى وجعفر بن خالد هو ابن سارة وهو ثقة روى عنه ابن جريج قلت وأبوه خالد قال الذهبي وثق وذكره 

بن حبان وقال الحافظ صدوق ولعل هذا هو سبب جمع الترمذي للوصفين الحسن والصحة. 

؟- قولنا «بلا إطالة..2 لأن الإطالة في التعزية واللكث وصناعة الموائد للمعزيين خلاف السنة بل ورد أنه من النياحة 

كما في سنن ابن ماجة برقم ١5١15‏ عن جرير بن عبدالله البجلي: قال: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة 

الطعام من النياحة. قلت سنده صحيح على شرط الشيخين. 

+- حديث «لله ما أخذ..» ورد في صحيح البخاري برقم ١184‏ عن أسامة بن زيد « قال: أرسلت ابنة النبي 
م إليه إن ابنا لي قبض فائتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى 

فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن 

ثابت ورجال فرفع إلى رسول الله ل الصبي ونفسه تتقعقع -قال حسبته أنه قال- كأنها شن ففاضت عيناه. فقال 

سعد: يا رسول اللّه ما هذا؟ فقال «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء». 

4- قولنا «والسنة الحضور للصلاة على الميت والدفن..) دليله ما في صحيح البخاري برقم ١78‏ ومسلم برقم 

5 واللفظ للبخاري» أن أبا هريرة قال: قال رسول الله م «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله 

قيراط» ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين). 
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ولايصلى على قاطع صلاة: ولا القاتل عمدا وعدوانا إلا إن قوصص به ولا على الغال 
من الغنيمة, ومثله قياسا مختلس المال العام, ويصلى على السقط إذا كان تاما وما مر ثبتت 
السان الصحيحة. 

- الثأر 

وحرمة دم المسلم» وماله. وعرضه من أكبر قواطع الشريعة وفرائضها. 

ومن قتل متعمدا معتديا فهو من أهل النار المخلدين فيها بالنص و3 وَمَن يَفَشْلُ مُؤّمِنَا 
مُتَصَيََا َجَرَآوُْ جَهَنَّدُ كيدا ديا وَعضسب آله عله وَلسََهُوَأحَدَ عدبا عَظِيمًا 415 
(النساء)» ووجب فيه القصاص شرعاء ويوصل إلى القضاء وجوباء دفعا للفتنة إلا إن أصلح 
بينهم للعفو عن القصاص وأخذ الدية -حينئذ-, أو العفو عنهما معا. 

والثأر محرم؛ لأنه يفتح باب الفتنة» وإذا كان الثأر على شنخص من قبيلة القاتل وليس 
هو بقاتل» فهو حينئذ قتل عمد وعدوانء محرم, وملعون فاعله, ومخلد في النار «ة وَمَن 
قشل توك متعيةا سروه ج25 كينا يبا كعات الة غك و ولتكة واد أذ 
عَذَابًا عَظِيمَا 150 (النساء). 

- ظلم المرأة 

والمرأة مُكرّمة كالرجل لعموم 9# وَلْفَدَ كرما ب ادم (الإسراء:١7)»‏ وهي مكلفة بالشرع» 
لافرق بينها وبين الرجلء ولها الحقوق تامة كما للرجلء وأكثر من الرجل في أمور كوجوب 
النفقة عليها وتخفيف التكاليف عليها ما هو لازم على الرجل؛ فلا جهاد عليها بمعنى القتال» 
ولا تلزم بحضور جمعة ولا جماعة. 

وفي الميراث فضات المرأة على الرجال في كثير من المسائل؛ فتأخذ الأكثر في مسائل النصف 
والباقي للرجال من العصبات, وتأخذ إذا اجتمع منهن اثنتان فما فوق مسائل الثلثين والباقي 
للرجال من العصبات. 

وتتساوى المرأة مع الرجل في مسائلء فالأب والأم لكل واحد السدس مع الفرع الوارث 
الذكر. 


د لحر 


رم 466 


والإخوة للأم سدس للأخت لأم؛ وسدس لأخيها من الأم؛ فإن كانوا أكثر قسم بينهم الثلث 
بالسوية ذكورا وإناثا دكات رَجُلُ يورت كلد أ أوآه ا م هلاحر 
مَنْهُمَا أَلسُدْسٌ فَإِنَ كاوًا كر من دَلِكَهَهُمْ شُرَكاء فى التْثِ من بَعَدِ وَصِيَةٍ يصن يبآ أ 
دين غير مض تحار #6 (النساء 1). 

ويفضل عليها الرجل في مسألة الأبناء والإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ومن ظَلَم المرأة في ميراثها أو منعها فهو قاطع رحم, لا تستجاب له الدعوات وهو متعد 
حدود الله يؤدب ويعزر ويوّخذ منه الحق» وقد قال الله سبحانه بعد ذكره الفرائض +3 فلت 
حُدُوة أ وس بح هسوك يُدضإة كدي تْرى ين مَحَهَا الأنص ركيت 
فك ذلك انلز النظية اي لسوت وله نو كر ييه كارا 
حَديِدا ها وَلَهُه عَدَامب هيت (40* (النساء). 

- التصنيف الجاهلي: 

ويحرم تصنيف الناس -على أساس العرق والنسب- إلى سيد وخادم وقبيلي ونحو ذلك ثما 
يقتضي الطبقية التفضيلية؛ وهو أمر جاهلي لقوله تعالى :ِل يكام ألدَاسُ ِنَاحَلَقَتَوِندك وق 
وَجَعلتكيُ سُعوم كَل ترون رمك ند أذ ترألقتم كيم حَبيدُ 40 (الحجرات)» ولقوله 

كن عير خادمه «إنك امرق فيك جاهلية»؛"! 

وقد جمع الإسلام بين بلال الحبشيء. وصهيب الرومي» وسلمان الفارسي؛ وسائر العرب 
من قريش وغيرهم. 

وزوج من كانوا عبيدا في الجاهلية بخيار نساء قريش'"" 


-١‏ أخرجه البخاري برقم (0): ومسلم برقم (450)» واللفظ للبخاري» عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة» 
وعليه حلة؛ وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه. فقال لي النبي م ريا 
أبا ذرء أعيرته بأمه, إنك امرؤ فيك جاهلية» إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده 
فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم). 

؟- قولنا «بخيار نساء قريش» أدلته كثيرة منها ما أخرجه البخاري برقم (5088) عن عائشة2 ٠‏ أن أبا حذيفة 


ويحرم اشتراط نسب علوي للزواج بعلوية أو فاطمية؛ لأنه من أمر الجاهلية. 
بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء وكان ممن شهد بدرا مع النبي 3 تبنى ساا وأنكحه بنت أخيه هند بنت 
الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي ل زيداء وكان من تبنى رجلا في الجاهلية 
دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتسى أنزل الله : «9 أدَعُوهُمَ ِآسَإنهمَ م وَ سل عند ون لَّ عمو ءابَآكَهُمْ 
َإِحَونْكم فى لين ومو وَمَولِيَكُم 6 (الأحزاب :5) فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين. فجاءت 
سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري -وهي امرأة أبي حذيفة- النبي فقالت : يا رسول اللهء إنا 
كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت فذكر الحديث.. 
وفي البخاري برقم (2084) عن عائشة؛ قالت: دخل رسول الله الم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك 
أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي قولي اللهم محلي حيث حبستني 
وكانت تحت المقداد بن الأسود. 
وفي البخاري برقم (0040) عن أبي هريرة عن النبي ال قال «تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها وجمالها 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك». 
وفي سنن أبي داود بسند صحيح برقم )١١١4(‏ عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي م في اليافوخ 
فقالالنبي 9ل «يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه». قال «وإن كان في شيء مما تداوون به خير 
فالحجامة). 
وقال الشوكاني في السيل الجرار )/17/١(‏ منتقدا: وجعل بنات فاطمة ٠‏ أعظم شرفا وأرفع قدرا من بنات 
التسبى لصلبه فيا عجبا كل العجب من هذه التعصبات الغريبة والتصلبات على أمر الجاهلية. وأعجب من 
هذا كله ما وقع للجلال من نقل الأكاذيب المفتراة في شرحه لهذا الموضع وهو مصداق ما أخبر به رسول الله ل 
من أن تلك الخصال المذكورة في الحديث السابق كاثنة في أمته وأنها لا تدعها أمته في جاهلية ولا إسلام كما وقع 
في الصحيح وإذا لم يتركها من عرف أنها من أمور الجاهلية من أهل العلم فكيف يتركها من لم يعرف ذلك والخير 
كل الخير في الإنصاف والانقياد لما جاء به الشرع ولهذا أخرج الحاكم في اللستدرك وصححه عن رسول الله ال 
أنه قال «أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس). 
قلت: ومما يدل لهذا ما نقله في زاد المعاد في هدي خير العباد (ه/54١)‏ قائلا: قوله تعالى :9 يها لاس إِنَاحَلَقَكريّن 
مكْرِوأئَقٌَ و وجا ات رم َكْرَمَكرِندَ مقس 6 (الحجرات:١1).‏ وقال تعالى. 96 نَم الْمؤْمسو نحو * 
(الحجرات:١).‏ وقال 8( وَالْمُومموَ اع ا :)» وقال تعالى : هِإمََسَتَجَابَ لَهُمُ رهم أن 
لا أضِيمٌ عَمَلَعَنمِلٍ عَِملٍ نكم ند أ اك أ ني ب كُم صا بَعَضِ 6 (آل عمران:190). وقال لا فضل لعربي على عجمي ولا 
لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود. ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب. وقال 

4 إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانواء (وعند الترمذي): عنه ل 
إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قالوا: يا رسول الله وإن 


468 ) 2-2000 |القدمة في فههالصصو| 

وقد زوج بناته .8 من أهله وغير أهله كعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. 

وزوج علي بن أبي طالب ابنته لعمر بن الخطاب. 

والطعن في الأنساب محرم «اثنتان من أمتي هما بعض كفر: الطعن في الأنساب والنياحة 
على الميت(. 

وتصنيف النساء إلى شريفة وهي من نسبها فاطمي» وغير شريفة وهي من نسبها إلى 
آدم #يتله» تقسيم قبيح وتسمية جاهلة. 

ولا يجوز لأحد منع ابنته الزواج إلا من نسب معين, ولو تقدم لها كفء من غيره رفضه. 

وإذا تقدم لها كفء من غير النسب الذي يريد الولي فامتنع عن التزويج مع رضى ابنته فهو 
عاضل مرتكب لمحرم 59ل مسف أ يضقن روعي إِذَا يصوأ بيهم بالْعَرُوقً (البقرة:؟77)؛ 


كان فيه؟ فقال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات. وقال النبي لل لبني بياضة أنكحوا أبا 
هند وأنكحوا إليه وكان حجاما. وزوج النبي م زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه وزوج فاطمة 
بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة ابنه وتزوج بلال بن رباح بأخت عبدالرحمن بن عوف وقد قال الله تعالى: 
يللين والطيَبونَ يبت 6 (النور:7؟): وقد قال تعالى : :ِإمَتكِحمَاطاب لك وِنَالِيّسَآءِ 6 (النساء:؟). 
قلت: وفي مسند أحمد بن حنبل برقم ١7415‏ من حديث أنس قال: خطب النبي م على جليبيب 
امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال حتى أستآمر أمها فقال النبي م فنعم إذا قال فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر 
ذلك لها فقالت لاها الله إذا ما وجد رسول الله « إلا جليبيبا وقد منعناها من فلان وفلان قال والجارية في 
سترها تستمع قال فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي ل بذلك فقالت الجارية أتريدون أن تردوا على رسول 
الله الم أمره إن كان قد رضيه لكم فانكحوه فكأنها جلت عن أبويها وقالا صدقت فذهب أبوها إلى النبي .ل 
فقالإن كنت قد رضيته فقد رضيناه قال فإني قد رضيته فزوجها ثم فزع أهل المدينة فركب جليبيب فوجدوه قد 
قتل وحوله ناس من المشركين قد قتلهم. قال أنس: فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت في المدينة. قلت: وهذا صحيح 
على شرط الشيخين. 

-١‏ أخرجه البخاري برقم "85١‏ عن ابن عباس» ومسلم برقم 55 واللفظ لمسام عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ل «اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت». وفي حديث لمسلم برقم 
عن أبي مالك الأشعري أن النبي ل قال «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في 
الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة». وقال «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة 


وعليها سربال من قطران ودرع من جرب). 
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ولا تعَصْلْوهَنَ 4 (النساء:1)15". 
و«يفسق بأدنى عضل»؛ لإصراره على محرم, ولا ولاية له ويحق للبنت أن يزوجها وليها 
غير أبيها. فإن لم تحد زوجها القاضي. 
ومن اشترط من الفقهاء شروطا للكفاءة فعلى وجه الأولوية لا الفرض والوجوب الشرعي» 
وقد نظمت ما استحسنه الفقهاء من الكفاءة مع ذكر بعض مشايخي؛ فقلت: 
اتيم والسويبة استران 
والشمدب اعسبير: الأعبيلاف 
ومالك رط خصسلتين 
بُرْوٌ ومعه الششافعي في الدّين 
والتمشترطظ النيتيبار عد اخنيان 
وشيخنا زيدن في الملفصل 
والمالكي الأحناف أماالزيدي 
فرط الذن بغيرزيد" 
الناصيرٌ زيدٌ بن علي والهاديٌ 
وكهْلهممن جاهلٍ معادي 
كالمتوكلوكالمنص سور 
واللسلوري أحمدر الملبتور 


-١‏ من أسباب نزول الآية #إقْلا تََصُلُوهُنَ # ما في صحيح البخاري برقم 01١‏ عن معقل بن يسار أنها نزلت فيه. 
قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك 
فطلقتها ثم جثت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبداء وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل 
اله هذه الآية »فلا َصَنُوهُنَ * فقلت: الآن أفعل يا رسول اللّه. قال: فزوجها إياه. 

؟- أي أن المذهب الزيدي اشترط للكفاءة في النكاح الدين فقط بدون زيادة» وهذا معنى قولنا «بدون زيد» أي بدون 
زيادة: وارجع في تفصيل هذه المسائل بتوسع كتاب (المفصل في أحكام المرأة) لشيخنا العلامة عبدالكريم زيدان. 


عر 
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نقضههالأميروالشسوكاني 
واللقبلي ونشيخناالعمراني 
وشسرف العلم علا فوق النسب 
للجعفري وسسلمافوقالرتب 
- الحلف بالطلاق 
والحلف بالطلاق لا يجوزء كأن يقول: الطلاق علي إن كان كذا وكذا. أو يقول: عليّ الحرام 
والطلاق إن كان كذا وكذا. 
ولا يجوز اليمين إلا بالله «من حلف بغير اسم الله فقد أشرك»1) 
وقدأفتى أكثر فقهاء ا 
الل را فُكفدريه: إطعام عَسَّرَوَ مم مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَأهلبكم أو 
وه ازكرم زكبة كن ل عد مياه تللكة يام 06 أيمِيَكُم لم باعخونا 
1 * (المائدة:09)» وإن نوى الطلاق وقع عليه طلقة, إذا وقع ما ذكره في يمينه. 
- أكل الأوقاف 
الوقف هو إخراج شيء ذي منفعة من الملك الشخصيء وجعل منافعه لوجه الله. وفي 
الحديث أنه «لا يباع ولا يوهب ولا يورث'". 


-١‏ قولنا «ولا يجوز اليمين إلا بالله» دليله ما أخرجه البخاري برقم »486١‏ ومسلم برقم 4849» واللفظ للبخاري» 
عن أبي هريرة 2 قال رسول الله ل «من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا اللّه؛ ومن 
قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق). 

وفي سنن أبي داود بسند صحيح برقم 76" عن سعد بن عبيدة قال: سمع ابن عمر رجلا يحلف (لا والكعبة). 
فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله ْم يقول «من حلف بغير الله فقد أشرك». 

؟- قولنا «الوقف هو إخراج شيء..) فيه حديث ابن عمر في صحيم البخاري برقم 709 أن عمر بن الخطاب 
أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي ل/ يستآمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط 
أنفس عندي منه فما تأمر به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع» ولا 
يوهب, ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وني الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على 
من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. 


بيك 57 


عنما هه عل ينيبو ونه إنَ مهسي عليه( 6 (البقرة)» ويجب على المجتمع 5-7 
وردعه. ويحرم بيع الوقفء أو هبته. أو التصرف فيه بما يخرجه عن كونه وقفا. 
وبيع أراضي الوقف بمسمى إجارة حيلة قبيحة لأكل السحت والحرام؛ ووسيلة لتضييع 


الأوقاف؛ فحرمت. 

الأحكام القبلية: 

يمكن تعريف القبيلة بأنها تجمع بشسري لأسر وأفخاذ وبطون, يجمعهم النسب الواحد 
غالبا. 


وقولنا «غالبا»: لوجود بعض التجمعات التي قد تنسب إلى أي أب آخر؛ لإمكان تفرق أبناء 
القبيلة في كثير من الأماكن, فإن كان التفرق قاطعا باتا بقي لهم صلة النسب لا حقوق 
القبيلة من التعاون حال النوازل والعاديات نحو دفع دية وغير ذلك. 

وهي قائية جيلة من أضسل الظرة لقوله تعالى هل كما اناس إِنَاحَلقَتيَن دك وق و: ىّ وجَعلككك 
سُوَ وآ ترون رمك عن دَأمَو َم إَأتمَمِمْ حب ()4 (الحجرات). 

وعلة هذا منصوصة بقوله تعالى ارقو 4 

إذ المعرفة للأشخاص بأعيانهم تترتب على أسمائهم وأنسابهم القبلية. 

لا تفاضل بالنسب ولا بالقبيلة: 

ولا تفاضا في الأنساب إلى الأجداد ولا إلى القبائل ولا إلى الجغرافيا المكانية ولا إلى 
البيوت ولا إلى الوظائف والأموال والأولاد. 

وكل ما أصله من أصل الفطرة والخلقة والجبلة ثما لا يد فيه لأحد فالقاعدة فيه: قطع باب 
التفضيل عند الله وعند خلقه, وما كان من باب الكسب ففيه تفاضاء والايمان والعمل 
الصالح في الأرض باب التفضيل وأصله عند الله. 

مشايخ القبايل وأهم واجباتهم: 

وشيخ القبيلة أو العشيرة أو الأسرة هو من رضيه الناس ورَقَمُوا له ذلك؛ لجريان العادة 
على ذلك والعادة محكمة وأصلها بوم يالْدْرْفٍ (الأعراف:159). ولكل قبيلة عرف في 


ذلك فما تراضى عليه الناس في هذا الأمر أَعْتُبر. 

وفَرْضل عليه أن يقوم بين الناس بالعدل لقوله تعالى :ِإوَدًا حَكَمَسُمِبَيْنَلدَي أن تَحَكوأ 
ِالْعَدْلِ * (النساء:08)» وأن ينصر المظلوم وينتصر للضعيف لقوله ال: «انصر أخاك ظاما أو 
مظلوما'"/ وحديث «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب»'". 

البت في القضايا وعدم تعليقها: 

ويجب عليه إذا حكم أن يفصل في القضايا بين الخصوم, ولا يعلق ذلك؛ أو يتساهلء؛ أو 
يؤجل إلا ما يمكن تأجيله من القضايا الخفيفة برضى الخصوم؛ فإن المفاسد تكثر والخصام 
يتسع وقد يصل إلى أعظم المفاسد من قتل وفتنة» ووزره الأكبر على الشيخ المحكم لفظا 
أو عرفا؛ لتعليقه القضايا بين الخصوم؛ وعدم الحزم والحسم مع الامكان؛ ولأن درء الفتنة بين 
الناس واجب فوري. 

فعلى المحكم درء الفتنة فورا بلا ثماطلة لقوله تعالى 38 وَإِنطأيفََانِ مِنَ الْمُؤْمِينَ أمسمَلُوأ 


5 روي عر ع عع شك ٍِِ وك عي 2 0 رع م ٠‏ عدم 7 
َأصلِحوأ ببس ون بعت إِحَدَسهمَا عل الْدْخرئ فَعَيْلوأ ألى تَنَتى حَقٍّ تَفىَء إل أمْرِ الله إن فكت كَأصَلِحُواأ 


تتمنها لعل فسان هحب المفْيطِيت (4)5 (الحجرات)» جل ِتنا انحو أصَِحُوأبقَ 
ويم (الحجرات:١٠)»‏ والتعقيب بالفاء يقتضي الفور. 

ولكل قضية فور بحسبهاء والفرض الواجب في الجميع حرمة التساهل والمماطلة عمدا مع 
عدم المانع من البت فيها. 

ردع المفسدين: 

ويجب على الشيخ أن يردع المفسدين تمن تحت مشيخته؛ وأن يمنع وجوبا قطع الطريق 
والسرقات والقتل والاقتتال. ويحرم إيواء القتلة والمحاماة عنهم, أو الدفاع عن الظلمة 


-١‏ تقدم تخريجه. 

؟- أخرجه أحمد في مسنده على شرط الشيخين وهو أول حديث في المسند»ء أن أبا بكر قام فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية (١‏ ياواه كشك لايد من صَلَّ دا أمْتَديشر » 
(المائدة:9١1)‏ وأنا سمعنا رسول الله ل يقول «إن الناس إذا رأوا المذكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه,. 


وهو في سنن ابن ماجة برقم 8000 
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والخنونة لمعرفة أو قرابة أو مصلحة دنيوية أو حزبية. 

فإن فعل فعليه لعنة الله ورسوله بالنص «لعن الله من آوى محدثا''" 

وقاطع الطريق يقام عليه حد الحرابة (١‏ إِسَمَاجَرَاوأ ادن يحَاِبوتَ أله وَرَسُولَه. وَيَسعَوَنَ فى الْاَرضٍ 


ع رتسماه 


ييه 6 و يحصلا أ 1 و تْمَطََمَ أَيَدِيهِمَرَ دَاَيَُلمُعَ كن خللق أو نموا مريت الأرض 

ا اال 01 12لا ب عَظِيم (65 (المائدة). 

القيام بالقسط وحرمة المجاملات: 

ويجب القيام بالقسط والشهادة لله ولو على النفس أو أقرب الأقربين كالوالدين. 

فلا يجوز للشيخ مجاملة الغني لغناه, أو مجاملة الفقير رحمة به. أو القريب عصبته له. فإن 
فعل فهو ظالم ينتقم الله منه مكايا اَن اموا نا قافهن بالشنط شبد اكه وكوك نيكم 
أو لور دَيْنِ وَاَلْدَوْبينَ ّ ن إن يك عَنِيَاَوَ فَقِيرا اكه يليا الاتتدا هوأ هوي أن تتداواً وَإِن تَلَو رم 
روأ دكن يما مون ها )6 (النساء). 

حفظ وثائق الناس: 

وقرقن ان المقساية والشكبيق حلظ ما بأيدنت من وقائق القانى واحكامهم ويه 
ا ا لأن الله يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها 9 إِنَّ 

يمد أن مُوَُوأ مدنت لح أَمْلِهَا وَإدَا حَكمَّم بَيْنَالتَايس أن تَحَكْموأ والعذل إن أله نكا كر بو لَه كان 

يع د بَصِيرًا 600 (التساء): 

ردع المبطلين: 

وإن علم أن هذا المال لفلانء أو أن فلاناً على غير الحق ويستطيع ردعه؛ وجب عليه؛ لعموم 
«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده" 


-١‏ أخرجه مسام برقم 579 عن عامر بن واثلة قال: كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجلء فقال: ما كان 
النبي 8 يسر إليك؟ قال: فغضب, وقال: ما كان النبي م يسرإلى شيثا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني 
بكلمات أربع. قال: فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: قال «لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله 
ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض). 


المرافقون والمشاورون: 

وليكن مرافقوه ومشاوروه من أهل الخير والحكمة والصلاح والقوة والعدل؛ ليكونوا أعوانا 
له على إقامة الحق لقوله تعالى (١‏ يَكأَمها اليب اموا أنهو لله وَُومُوأْمَعَالصديقيت (005*: 
(التوبة)» وقد قال «ق: «لو أن رجلا صالحا يحرسني الليلة'"» فإذا قصد الرسول / 
الصلاحَ في الحارس فمثله أولى منه في المستشار. 

الضغط على الناس في الانتخابات: 

ولا يجوز في الانتخابات حمل الناس على انتخاب الفاسد أو الظالم, أو تضليلهم؛ أو 
إكراههم, أو تهديدهم براتب, أو أخذ مال من تحت أيديهم كأرض,ء أو برواتب الحالات الاجتماعية 
المقررة من الدولة: أو الكذب عليهم بوعود يعلم أنها من البهتان والتغرير, ومن فعل ذلك 
فقد تحمل أوزارا ومظالم كثيرة» وعاون على الإثم والعدوان؛ والله سبحانه يقول 3 ليرا 
درشم كَاِمله يو امَو وَمنْ يدر الت مُسْذُوتهُر بعَثر عِلٍ ألاحة ما يريئت 406 
(النحل)» ويقول #وَتَمَاونوأ عل اير وَاَلتّقُوَئ ١‏ ولا كحَاوأعلَألَايوِ ارون وَأنقوا 42 (المائدة:؟)» 
وقال " كدوالدين السيحة ار 

وفعل هذه الأمور ليس من النصيحة: وقال 6 «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة»'". 

وقد أصبحت هذه الأعمال المنكرة سنة يستعملها النافذون والظالمون في الانتخابات 
لكسب الأصوات, فما ترتب عليها من المظالم كان لهم من وزرها. 

الأمر بالصلوات والزكاة وإقامة المساجد: 

ويجب على المشايخ والوجهاء الأمر بالصلاة وإقامة المساجد ومدارس التحفيظ وإيتاء 


6 تقول كان النبي‎ ٠ أخرجه البخاري برقم 6 عن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: سمعت عائشة‎ -١ 
سهر فلما قدم المدينة قال: ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة» إذ سمعنا صوت سلاح فقال: من هذا؟‎ 
.+7/8 فقال: أنا سعد بن أبي وقاص. جثت لأحرسك. ونام النبي . وهو في مسلم برقم‎ 

؟- تقدم تخريجه. 
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الزكوات, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح في الأرضء لقوله تعالى :9 ألذينَ 
اكت فى الث أكاذا مها اليكل ثرا بالتنزوف وتمزاق انلق اتش عه 
لون 400 (الحج). 

محاربة السحرة والمشعوذين: 

ويجب محاربة السحرة والمشعوذين والمقذزين'' والمنومينا", وردعهم., والتبليغ عنهم 
لمحاكمتهم؛ لأن أفعالهم من المنكسرات يِإوَمَا يعَلِمَانِ مِن أحَرٍ حَقَّ يَفوكَة نما كن فمَنَةُ ملا مَك 
َتَعلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يَُرَفو به بَْنَ ألم وروحِه وَمَاهُم بِصكارّنَ بد- من صر إِلَا بذ 
(البقرة:7١0٠)‏ وقال الَ: «حد الساحر ضربة بالسيف»'", وقوله /: «من أتى كاهنا أو عراة 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد»!') 

وشراء السحر مبطل ومحبط للعمل وموجب للنار بِإوَلَقَدَ عََلِمُوأ لمن نه مَا لَه في 
لْآخْرَة ين حَلَقْ وَليِدْح عَا سر كو أبن شق نَشَهُمْ لو كانوأ يُمَلَمُوست 457 (البقرة). 

العادات القبلية: 

والعادات القبلية المسنة يحافظ عليها شرعا كنجدة وكرم وشجاعة وتعاون وبر بوالدين 
وأقارب وصلة رحم ووفاء وصدق وعدم الضرر بالناس وترك الكذب؛ لأن إقامة المكارم 
ورعايتها من مقاصد الشرع «إفا بعثت لأهم مكارم الأخلاق)1") 
وكل عادة سيئة من تفاخر على البعض بالأنساب والأحساب والأملاك والأراضي 


-١‏ التقذزية هي نوع من عمل السحر ويتميز بطلب المشعوذ من المريض أن يت يتقيأ فيوهمه أنه قد خرج منه أمور 
منكرة وأنها هي المرض. 

- المنوم هو من يزعم كشف السارق والقاتل ونحوه بتنويم شخص ثم يسأله وهو نائم. 

تقدم تخريجه. 

:- أخرجه الترمذي برقم هر وسنده حسن» عن أبي هريرة عن النبي م قال من أتى حائضا أو امرأة 
في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد». وهو في ابن ماجة برقم 2.59 وفي أحمد برقم 10587 من طريقين: 
الطريق التي أخرجها الترمذي؛ وطريق أخرى حسنة. إلا أن خلاس قيل لم يسمع من أبي هريرة» وصحح الحافظ 
سماعه في البخاري في موضعين متابعة. 


والعمارات والمعرفة والجاه والعلاقات والصداقات وغيرهاء تجتنب شرعا بِإإنَمّهَ ل 
تال فور () #6 (لقمان). 

ومن المحرمات الدس والنميمة بنقل الأخبار من فلان لفلان يما يثير الأحقاد وهذه من الكبائر 
دلا يدخل الجنة نمام1". 

والغيبة والفتنة بين الناس وسب العار والعرضى والأمهات والوالدين واللعن وسائر 
الشتائم» وهذا كله من المحرمات المعلومة في الدين. 

- قطع الطريق والقطاعات القبلية: 

والتقطع والقطاعات بين القبائل من المحرمات؛ لما فيه من الفساد في الأرض والظلم وقطع 
مصالح النامس وأخذ البريء أو ماله, وما يقع فيها من إخافة المسلمين في السبيل العام 
وغصب أموالهم وإهانتهم؛ أمور من كبار الجرائم عند الله ويشمله في الأصل حد الحرابة. 

وأما قطع الطريق لنهب وسلب وإخافة للناس فهو من الحرابة في الأرض وحَدَّه ما ذكر الله 


حا ناجيت صنت صنق ساح ساح 2 


في كتابه 0 إِتَّمَا جوأ أَلْذِنَ ارون[ لله وَوَسُواف ومََمَوَنَى الأرض كسَادًا أن يمتوا 1 لها 


5 2 قَطَمَ يديهم 2 وجل من خلنف أو نموا م اه فرت الارض كال لد فا فى الذنا 
ام كل 01 عَدَاكُ 0 
حكم الزوامل 


والزوامل!'' والأشعار القبلية إن هيجت على الخير وحثت عليه جازت وندبت» فإن منعت 
قتالاء أو فساداء أو فتنة فهي -حينئذ- من وسائل الخير المؤكدة؛ وإن حملت الناس على الشر 
والفتنة والسباب والعصبية فهي من نفخ ونفث الشيطان. والمتبع له حينئذ من الغاوين 
بالنص وِإوَالشُعَرَآة يَيَحْهمُ ألصَاونَ (4)3 (الشعراء). 


-١‏ أخرجه البخاري برقم ٠5‏ عن حذيفة قال: سمعت النبى م يقول «لا يدخل الجنة قتات). وفي 


مسلم برقم 0 


-١‏ هو شعر معروف يقوله الناس ويجيب آخرون بطرق جرت عليها العادة» وهو منتشر في القبائل. 
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الضيافة والأعراس 

وإجابة الدعوة لضيافة أو عرس مأمور بها بالنص «وإذا دعاك فأجبه»"”» ولا يتخلف عنها 
إلا إن كان معه دعوة سابقة أو عذر لا تكاسلا. 

فإن كان في العرس منكرات معلومة» وجب على من حضر إزالتها باليد إن كان لا يحدث 
فتنة» وإلا أبلغ القائم على العرسء أو نصح بحكمة. 

فإن كانت منكرات قطعية كشرب الخمر أو رقص النساء مع رجال وجب تغييرها والإنكار 
وإلا حرم الحضور. 

والإسراف في الأعراس لا يجوزء. سواء في مأكل أو مشرب أو غيرهما وكاو وأشرنو أو 
0 فينَ 15 (الأعراف). 

بل على التوسط بلا خيلاء ولا كبر ولا بطر ِإإنَآمه ايب كل محال فَخُور (2) 6 (لقمان). 

ولا يسرف في المظاهر والشكليات والنفقات؛ لأنها تكسر قلوب الفقراء والمحتاجين وتؤدي 
إلى التحاسد, والكبرء والعجب, وما أدى إلى المحرم محرم. 

وضسرب العيارات النارية الحية: إن غلب أداؤه إلى مفاسد.ء أو أسرف فيه ولولم يحصل 
منهضرر حرم في الحالتين؛ لأن الإسراف والتبذير محرم, قال تعالى ولا بُدرَسَدِرا 2 
(الإسراء)» وقال باولا صرفو كشلا يت المترذيت (8 46 (الأنعام). 

وأما الضرب بالسلاح الثقيل في الأعراس فهو محرم؛ لأنه خروج عن التوسط الذي قام 
عليه الدين إلى البطر والإسراف, والمخيلة على الخلق!". 

وضرب الدفء والبّرّعا"/ والزوامل» والإنشاد في الأعراس كله من الأمور التي تدخل في 
المباح والمستحب؛ لأنه من إعلان النكاح» ولعدم المحضور الشرعي فيه؛ بل ورد فيه «أعلنوا 
النكاح واضربوا عليه بالدف»'. 
-١‏ تقدم تخريجه. 
-١‏ وهي من العادات في بعض قبائل اليمن. 


و البرع : نوع من الرقص اليمني. 
4- أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه أن النبى م قال «أعلنوا 
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ويحرم إعلان فض البكارة؛ لأنه كشف للعرض با لا يجوز علمه إلا للزوجين, وفاعله 
كالشيطان في الشرع «إنما مثل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة فغشيها في الطريق والناس 
ينظرون»"/ وهذا دليل التحريم؛ لأنه من فعل الشيطان. 
وأما الغناء الفاحش والمزمار والموسيقى؛ فجميع المذاهب على تحريمه, والمخالف كابن حزم 
ومن قلده أو رجح قوله إنا أجاز الغناء والموسيقى إذا لم يفحش ويدعو إلى الخلاعة والمنكر, 
ويد الله مع الجماعة. 


والخروج عن الخلاف مستحبء ومثل هذه المسألة قد تكون في أقل أحكامها من الشبهات, 


النكاح). قلت: وسند أحمد حسن. وصححه ابن حبان برقم د 2 وأخرجه الحاكم وصححه برقم »؛» وقال 
الذهبي صحيح. والضياء في المختارة برقم 57. وقال ابن حبان: معنى «أعلنوا» بشاهدي عدل. قلت: وهو في موطأ 
عبدالله بن وهب برقم *؟7. ومن طريقه أخرجه أحمد. أما رواية الترمذي برقم ٠١89‏ عن عائشة قالت: قال رسول 
الله م «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف». قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن 
في هذا الباب وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح 
التفسير هو ثقة. انتهى. قلت: وتحسين الترمذي له تفردٌ في تحسين حديث عيسى بن ميمون إلا إن كان يقصد 
التحسين في الشواهد. وتابعه ربيعة بن أبي عبدالرحمن عند ابن ماجة» إلا أنها متابعة غير صحيحة لأنها من طريق 
خالد بن إلياس وهو شديد الضعف ولا يصلح مثله في المتابعة. وقد حسنه السخاوي في المقاصد الحسنة برقم .1١1/‏ 
قلت: ويغني عنه في ذكر الإنشاد واللهو في العرس ما أخرجه البخاري برقم 0175 عن عائشة2 " أنها زفت 
امرأة إلى رجل من الأنصارء فقال نبي الله الثم ويا عائشة» ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهوا. 

-١‏ الحديث حسن صحيح أخرجه أحمد برقم 77574 عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله م 
والرجال والنساء قعود عنده؛ فقال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فارم 
القوم. فقلت: أي والله يا رسول الله إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون. قال «فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي 
شيطانه في طريق فغشيها والناس ينظرون». قلت: سنده حسن» وفيه شهر بن حوشب قال أحمد حسن الحديث» 
ومرة ثقة» ومرة لا بأس بهء وقال في التقريب صدوق كثير الإرسال والأوهام. وحسن حديثه البخاري. وقال علي بن 
المديني لا أدع حديثه. وقال ابن معين ثقة». ومرة ثبت. وقال الفسوي ثقة. وقال يعقوب ثقة. وكذلك العجلي. وقال 
أبو زرعة لا بأس به. ومن ضعفه فحاصل كلامهم أنه ليس بحجة أو ليس بحافظ. قلت: وللحديث شاهد عند أبي 
داود برقم 5 من حديث أبي هريرة وهو شاهد صالح فيه مجهول عن أبي هريرة. قلت: وأخرجه الخرائطي 
في مساوئ الأخلاق برقم 417 من طريق عوف الأعرابي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة؛ وسنده حسن. قلت: 
وله شاهد أخرجه البزار برقم ١807‏ (كشف الأستار) بسند حسن من حديث أبي سعيد. 
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ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام بالنص"'". 

ومن العادات السيئة البقاء أياما عند العروس ضيافة:؛ وأكثر الناس ليسوا من المقتدرين 
على ذلك؛ وقد قال .6 «ولا يقعد عنده حتى يحرجه»ا"/ وهذا إحراج فدخل في النهي. 

فإن كان مستطيعا جاز ثلاثة أيام ضيافة؛ وفوق الثلاثة أيام منهي عنه ومذموم شرعا 
وخلقا وعادة؛ لأنه حرج ومشقة على الخلق؛ لجريان العادات على أن الأكثر في العرس ثلاث» 
والغالب يوم وليلة. 

حكم الهجر: 

والهّجَرُ والعقر هو: الحكم على شخص في قضية بإرضاء خصمه برأس أو أكثر من الغنم 
أو البقر أو الجمال. 

وحكم الهّجَر في الشريعة أنه محرم؛ لأنه لا يذبح إرضاء له ودفعا لغضبه إلا الله. وييكن 
أن نعرف الهجر بأنه ذبح لمخلوق لا يرضى إلا به. 

وما كان كذلك فلا يكون إلا لله ولذلك خص سبحانه نفسه بها فقال 2( كل 
ومني وكيك وَصمَاق ورت لعن (7)لاسَرِيكَ د (الأنعام). وقال :3 مَصَلٍ لرَيْكَ وأ حر )7 
(الكوثر). أي لا لغيره. 

ولا تساق الأنعام إرضاء لأحد إلا لله كسوقها له في الهدي البالغ الكعبة. 

فإن اضطر الناس في الحالات الشديدة لإطفاء فتنة القتل ونحوه. فقد أفتى جماعة من علماء 
اليمن بأنه يُسلّم المَجَر حيا إلى من أرادوه له وهو يتصرف فيه إن شاء بالذبح أو غيرة. 
5 [ [ [ 1 1111111 برقم ؟5. ومسلم برقم 251178 واللفظ للبخاري» عن 
النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله / يقول «الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من 
الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه 
ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». وقد بسطنا حكم الغناء والموسيقى فيما سبق. 


قل إِنّ صّلاقِ 
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؟- قولنا «ومن العادات السيثة..» ورد النهى عنه ف صحيح البخاري برقم ه8٠‏ ” عن أبى شريح الكعبى أن رسول 
اله ال قال «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك 


فهو صدقة» ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه). 


ا 


للم 480 


أماأن يذبحوه هم على باب بيتهه أو في أي مكان يأمر به أو جرت العادة, فهذا لا يجوز 
ولحمه رجس يحرم أكله؛ لأنه ذبح إرضاء لمخلوق لا يرضى إلا به, فهو كالذبح للجن, ولو 
ذكر عليه اسم الله, ويحرم أكله كحرمة ما ذبح للشياطين والجن. 

وهو ليس كالذبح لإكرام الضيف؛ لاكتفاء الضيف با تيسرء بخلاف الهجر فلا يرضى 
إلا بذبح رأس من الأنعام بصفة معينة لإطفاء غضبه وجلب رضاه فهو ذبح لمخلوق لا 
يرضى إلا به(". 

وعندي -بعد هذا كله- أن الهجر من المشتبهات؛ ومن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه 
وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. 


-١‏ وقد قال البعض هانحن نذبح إرضاء للضيف وهو مشروع؛ فكيف يحرم هذا؟ 

فالجواب : أن الضيف يمكن أن تكرمه ولو بشراء شيء من لحمء ولا يشترط عليك ولا يحكم بأي شيء» فالذيح 
للضيف ليس بالإجبار وليس لدفع غضبه. بل بالتطوع والإكرام بخلاف الهجر فلا يمكن أن يشتري له لحماء ولو 
فعل لعظمت المصيبة؛ لأنه يعده استهزاء به. 

وليس للإكرام بل للإرغام؛ فالضيف يرضى بأي شيء. وهذا لا يرضى إلا بالذبح المشروط؛ فتبين أنه من حكم 
الطاغوت ومشاركة الله فيما اختص به لنفسه من الذبح إرضاء له في الهدي والنذور والكفارات. 


البيئة والصحة العامة 


ها «الطرور شطر الإمان». 

ا «طسسروأ أفنيتكم». 

«ا «إماطة الاذى عن الطريىء صدئة» 

«ا«إن الله ميل يحب الجمال» 

« الحفاظ على الإنسان متلازم مع الحفاظ على البيئة 

هاغير صكلن نساد الآأرض والغلاف ال جوي والبيئة عموبا بريبا وبحريبا وصويبا إلا إذا 
أفسد ناما نحن بتصرناتنا الخاطئنة !١‏ ظَهَ رَالْمَسَادُفِ الو وابحْرِيمَاكسَيَتْ بدِى ألنَا لذِيعَهُم بَعْضَ ىعوا 
َعَلَُم بيجعو 20 (الروم) 

هاما ضر بالبِيئة وا حياة لا بد أن يُبعد حيث لا يضر؛ لآنه من دنع ا مفاسد والضرر 

« عشوائية الصيد الؤئر في إتلاف نوع من الحياة البرية أو البحرية منربي عنه 

« الحدائى, والتنزهات والجماليات من الحاسن الرعية في مقاصد الشرع التحسينية 

« التعاون الروني والامتماعي الرسمي وغير الرسمي بين الشعوب على هماية البيئة 

ب وتتحمل البشرية السئولية عن ذلكك؛ لآنه من الإصالاع في الأرض 


فقه البيئة والصحة العامة 


البيئة: هي ما تعيش فيه الأحياء بحرا وبرا وجوا من الإنسان وغيره. أو هي الأرض برا 
وبحرا وجوا". 

وقد وضع الله الأرض للناس ومنافعهم :9 وَالَْرْضَ وَصَعَهَا إِلَذَنَامِ  )0(‏ (الرحمن)» فدل 
على إمكان الانتفاع بها براء وبحراء وجواء فكل انتفاع للإنسان بريء أو بحريء أو جوي, 
داخل في المقصد الإلهي من وضع الأرضء فيحرم إفسادها 1 وَلَا دوا فِالْارْضٍ يَحَدَ 
إِصَلْحِهَا # (الأعراف:01). 

وقال بِإبَتْدَإِصَلسِهَا #؛ لأنها موضوعة على وجه صالح للحياة» وكانت غير ذلك 
فأصلحها الله. 

ومن أفسد لحقته العقوبات الإلهية؛ فإن عم الفساد عم العقاب ه73 ظه رَاْلَْادفٍ ابر لحر 
يماكتهّث يلي بهم بت الى الهم بتيثوة (2) 4 (الروم). 

فكل فساد في الأرض محرم لايحبه الله :ل وَإدَاََلَ مسف لض يقد فها ويك لحرت 
لتقل رامد رن اله 35 (البقرة). 

- حفظ البيئة: 

وحفظ البيئة المتعلقة بالعيش من الأنحاس والأقذار والأضرار واجب في الجملة؛ لأنه يدفع 
كثيرا من المفاسد التي تهلك الأنفس والأموال. 

والطهارة عموما واجبة من الأنجاس والأقذار. 

أما الأولى فلقوله 8 في الذي يعذب في قبره «كان لا يستنزه من البول)'". 

وأما الأخرى فلقوله .: «طهروا أفنيتكم»'”, والأمر على الوجوب. 
-١‏ قلنا: أو هي الأرض برا وبحرا وجواء سواء كان فيها عيش أو لا؛ لأن غالب الأحكام تتعلق بالبيئة التي تتعلق بها 
الحياة الحيوانية بخلاف غيره»؛ كالصحراء المنعدمة الحياة فيجوز فيها طمر المضرات لا على طريق الإفساد لها؛ لأن 
الفساد محرم سواء تعلق بوجود حياة أو لاء أما مناطق الحياة كالبحار فلا ترمى فيها نفايات تضر بالحياة البحرية. 
؟١-‏ تقدم تخريجه. 
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وقلنا «عموما» في وجوب الطهارة أي أن الطهارة عامة للصلاة؛ ولغير الصلاة في عموم 
الحياة: بل هي مقصود شرعي عام وإ وّلككن يرِيدُ لطَهَرَكُم 4 (المائدة:1)» إن لله يِب لين 
وَييا لمتطهَريت 1597 (البقرة). 

واختصت الصلاة بشرطيتها لها «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»"/, أي طهارة بما فيها 
الوضوء وطهارة البدن والمكان. 

- المياه: 

ويحرم الإمسراف في استعمال المياه لقوله تعالى « واوا وأذر ألا شرا نَم ابيب 
الك فين 5 (الأعرا اف)» فإذا منع الإسراف في المشرب ففي غيره من الاستعمالات بدنا 
ومكانا وملبسا أشد منها بالأولى. 

ولا يجوز تلويثها لقوله .8 «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة»!". 

ولا يشرب من فم القربة للنص"”» ولا يغمس يده في ماء بعد نوم حتى يغسلها للنص!*2 
ولا يتنفس في الإناء!". 

- الصرف الصحي: 

ويجب تصريف المجاري بعيدا عن ضرر المجتمع لحديث «كان 6 إذا ذهب المذهب أبعد 
حتى لا يوجد له ريح ولا يسمع له صوت»". 
-١‏ أخرجه مسام برقم /اهه من حديث ابن عمر قال: إني سمعت رسول الله م يقول «لا تقبل صلاة بغير 
طهور ولا صدقة من غلول». 


-١‏ أخرجه مسام برقم 5 من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله «لا يغتسل أحدكم في الماء 
الدائم وهو جنب». فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. 


ع- أخرجه البخاري برقم /امأه من حديث أبى هريرة قال: نهى رسول الله م عن الشرب من فم 
القربة أو السقاء وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره. 
4- أخرجه مسلم برقم 6 عن أبى هريرة أن النبى ,/ قال (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده 


4 الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدرى أين باتت يده). 
ه- أخرجه البخاري برقم ١6٠‏ عن أبي قتادة» قال: قال رسول الله الث إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» 
وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه» ولا يتمسح بيمينه. وهو في مسلم برقم 5١5ه.‏ 


الي" 
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الخلق مقاسز تلسق بالةأيدان: اتساناء وشيوانا. 

بل تضر عموم الحياة حيوانية ونباتية وجمادية. وهذا ضرر فاحش فيدفع. 

ومن الشريعة تعليم آداب ذلك «علمكم نبيكم حتى الخراءة»1". 

ومن المصالح العامة وضع المخلفات بعيدة عن الإضرار والايذاء للناس. 

وتجعل لها مقالب خارج المدن» ويتخلص منها بما يذهب ضررها من: طمرء أو حرقء أو تحليل» 
أو تدوير لما يمكن بلا ضرر. 

- الحفاظ على المتنفسات والحدائق والأماكن العامة: 

ولا يجوز قضاء الحاجة تحت الشجرء ولا الثمر ولا الزروع؛ ولا في الطرقء ولا في الظل؛ 
ولافي متحدث النامس''» ولاافي ثقب"؛ للنصوص الكثيرة في ذلك. وهي تدل على أن 
-١‏ أخرجه مسام برقم 714 عن سلمان الفارسي قيل له قد علمكم نبيكم لل كل شيء حتى الخراءة. قال فقال 
أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو 
أن نستنجي برجيع أو بعظم. 
؟- قولنا «ولا يجوز قضاء الحاجة تحت الشجر...) فيه أحاديث منها ما أخرجه مسلم في الصحيح برقم 54١‏ عن 
أبى هريرة أن رسول الله لم قال «اتقوا اللعانين». قالوا: وما اللعانان يا رسول اللّه؟ قال «الذي يتخلى في 
طريق الناس أو في ظلهم». وأخرج أبو داود برقم ١١‏ بسند حسن في الشواهد لجهالة أبي سعيد الحميري وانقطاعه 
بينه وبين معاذء قال إن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله " «اتقوا الملاعن 
الشثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل». وقارعة الطريق والظل وردا في صحيح مسام كما تقدم. وأخرجه 
الحاكم برقم 94ه وصححه ووافقه الذهبي. وله شاهد عند أحمد من حديث ابن عباس برقم 230١٠‏ والراوي عنه 
مبهم » وهو حسن في الشواهد. وحسنه النووي وأقره الولي العراقي ومغلطاي كما في فيض القدير للمناوي 1١‏ 1 ). 
وقد أورد له المغلطاي في شرحه على ابن ماجة )١717/ ١(‏ شاهدا جيدا. 
ع- قولنا «ولا في ثقب) لما أخرجه أبو داود برقم 9 عن قتادة عن عبدالله بن سرجس أن رسول الله نهى 
أن يبال في الجحر. سنده صحيح. ومن ضعفه كالألبانى قال: لم يسمع قتادة من عبدالله بن سرجس. قلت: قد 
أثبت سماعه كثير من أهل العلم كعلي بن المديني وأبي زرعة وأبي حاتم وأحمد والمثبت مقدم على النافي»؛ وصححه 
الحاكم برقم 5 على شرط الشيخين وتبعه الذهبى. وأما تضعيف بعض طالبة الألبانى للحديث بتدليس قتادة 
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الحفاظ على البيئة مطلوب شرعا. 

ويدخل في هذا دخولا أوليا: الحدائق, والمتنزهات, والأرصفة: والمتنفسات الطبيعية؛ لأنها 
مجامع الناس؛ فيحرم تلويثها بما يؤذي من قذر, أو نجسء أو مخلفات؛ للأحاديث المتقدمة 
ولعموم قوله تعالى (١‏ وَالدَ موس الْمُؤْميت وَالْمُؤْمدب يعبر مَاحصَسَبْوا فق أحتمَوأ 
بهمَاناوإِثما مبينًا (5) #6 (الأحزاب). 

وإماطة الأذى عن الطريق صدقة, ومن موجبات الجنة للنصوص في ذلك'". 

- التشجير وحكم استيراد المواد الضارة: 

والتشجير مندوب والمثمر آكد, لحديث «من غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل منه إنسان أو 
بهيمة أو طير كان له أجر»!", ومكافحة التصحر مشروع لحديث «من أحيا ميتة فهي له»'". 

وإفساد الشجر والزرع بقلع, أو بكسرء أو حرق بللا معنى صحيح خارج على العادة» وهو 
كل إتلاف على خلاف ما جرت به العادات وطبائع الناس» عبثٌ!2. 

فإن عم أو كثر ظهوره فهو فساد وهلا ع التساد (وع) 6 (البقرة). 

ويحرم استيراد وبيع المواد الضارة بالزروع والثمار والبيئة التي يفحش ضررها. 

- الحرث والنسل: 

ويحرم إهلاك الحرث والنسل للنص هل وَإداتَوَلّ سك فى لاض فد ضهنا وَبْفَِك لحرت 
وََلسّمَل وَاّئلا اده د اقرف 

وهو شامل لنسل كل دابة؛ ولكل حرث صالح للزراعة:؛ لعموم اللفظ المستفاد من (ال) 
الجنسية الداخلة على الحرث والنسلء والحرث يطلق على ما يشمل التربة: وأدوات الحراثة 
ووسائلهاء وإهلاكه إفساده بما لا مصلحة فيه. 

بخلاف ما فيه مصلحة اقتضت ذلك؛ وترجحت على المفسدة كالبناء فيه عند اتساع رقعة 
العمران في المدن والقرى وضيق الأرضء ولا يوجد بديل متيسر؛ فيجوز حينئذ. 
-١‏ تقدم تخريجه. 
ا تقدم تخريجه. 


:- قولنا «عبث): هو خبر والمبتدأ قولنا «إفساد الشجر) أي : وإفساد الشجر عبث. 


وإهلاك النسل: إتلافه بأي الوسائل؛ كان نسل إنسانء أو حيوان بريء أو بحريء إلا نسل 
ضار من أفعى مؤذية!"» وطفيليات ضارة؛ أو ميكروبات؛ أو فيروسات ممرضة حالا؛ فإن 


قتلها بعلاج ونحوه من دفع الضرر. 
ولأن الشرع أمر بالمداواة من المرضء, وهو يقتضي دفع مسبباته من أحياء طفيلية أو 
ميكروبية. 


- الصيد وتنظيمه ومنع صيد الأمهات: 

ويجوز الصيد البري والبحري إلا ما كان إفسادا وإتلافا لوجود نوع؛ لأنه في معنى إهلاك 
النسل؛ لأن المقصود الشرعي حفظ تواجده وتناسله. 

فالصيد بتوسط لا بإفراط, ولأن الإسراف محرم على العموم في الشرع «ِإوَلا فونهلا 
يب لْمسَرِفينَ #65 (الأعراف). 

ولا مانع من تقننين صيد الأمهات إن اقتضى الأمر حفاظا على النسل؛ لأن صيدها بإفراط 
إهلاك للنسل بعموم النص؛ وهو محرم. 

ويجوز بناء محميات طبيعية؛ لأن الأصل الاباحة. 

وقد حمى عمر لإبل الصدقة مواقع خاصة من بيت المال العام؛ حفظا للمال العام الإنتاجي 
من إبل الصدقة. 

وحمى لعامة المحتاجين محميةً للرعي كما في البخاري'". 

- الحيوان وحقوقه. وصحته. والمنع من إيذائه والعبث به: 

وإيذاء عموم الخلق من إنسان أو حيوان أو نبات أمر محرم؛ ففي النص «دخلت امرأة النار 
في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض»'". 
-١‏ قولنا «مؤذية»: خرج بها غير السامة» وكذا السامة في غير البنيان كصحراء أو غابة ؛ فإنها في موطنها لا تقتل 
ولا نسلها إلا إن اعتدت بخلاف البنيان؛ فإنها تنذر ثلاثا كما في الحديث ثم يسمى الله وتقتل. 
ولأن وجودها في البنيان السكني ضرر؛ لأنه اعتداء على مسكن غير مسكنها والضرر مدفوع. 
-١‏ هو حديث هني» وقد تقدم تخريجه. 
- صحيم البخاري برقم 8818 عن ابن عمر « عن النبي 4 قال «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم 
تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض». وهو في مسلم برقم ه584 عن أبي هريرة. 
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وواجب إطعام حيوان من الطوافين -كهرة؛ أو كلب- معرض للتلف عطشا أو جوعاء مع 
القدرة على إطعامه, وعدم توفر ما يأكل؛ لحديث الهرة. 

وإن لم يفرض فهو إحسان مأمور به بإوَآخي بو إنَ لَه جحي لْمَحيِِينَ (5 46 (البقرة)» :نَأل 
يأمُرُبلمَدْلِوَآلْإِحَسَدنِ 4 (النحل:60). ولأن «امرأة سقت كلبا فغفر الله لها»". 

ولأ يقعل شى ءاه الحيوان غبغا؛ للنهى", 

ويقعتل المؤذي منه بلا تجاوز لأن رجلا أحرق قرية فل فنهي'"/ لأنه قتتل قرية لأجل فلة 
قرصته, ومفهومه يدل على جواز قتل عبن المؤذي لا جنسه ولو لم يؤذ. 

ويحرم دفع حيوانات لقتال بعضها". 

ووسم حيوان في وجهه محرم «إن رسول الله .م رأى حمارا قد وسم في وجهه فلعن من 


-١‏ هوني صحيم البخاري برقم "1١‏ وفي مسلم برقم 59410, واللفظ للبخاري» عن أبي هريرة عن رسول 
الله ال قال «غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث قال كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته 
بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك). 
؟- حديث «من قتل عصفورا..» حديث حسن لغيره أخرجه النسائي برقم 4447 من حديث عمرو بن الشريد قال: 
سمعت رسول الله يقول «من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عزوجل يوم القيامة يقول يا رب إن فلانا قتلني 
عبثا ولم يقتلني لمنفعة». قلت: في سنده صالح بن دينار وثقه ابن حبان. وفي التقريب مقبول. وللحديث شاهد عند 
النسائي من حديث عبدالله بن عمر وفي سنده صهيب الحذاء الراوي له عن عمر قال في التقريب مقبول» وبقية 
رجاله ثقات. وهو شاهد حسن لحديث عمر بن الشريد. وخرجه ابن حبان في صحيحه برقم 5 . وقال الحاكم 
في المستدرك برقم 0104 صحيح الإسناد. وقال الذهبي صحيح. قلت: وحسنه السيوطي وقال الذهبي في المهذب 
عن صهيب مولى ابن عامر كان حذاءً بمكة فيه جهالة وقد وثق وهذا إسناد جيد. انتهى. فيض القدير .)15١/5(‏ 
«- الحديث أصله في الصحيحين (البخاري برقم 89 ومسالم برقم 0485 )» واللفظ للبخاري عن أبي هريرة 
قالح سيغيف رمسو اله لخر يقوله قرصف قبنةا فيا بن الأقبياة قابر يقرية القبل #أعرقف فاوح الله 
إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح . 
4- يدل له ما في صحيح مسلم برقم 17١‏ عن ابن عباس أن النبي م قال «لا تتخذوا شيثا فيه الروح غرضاء. 
وإنما حرم لما فيه من الأيذاء الشديد للحيوان ومثله مناقرة الديكة أو مصارعة الثيران أو دفع حيوانات لقتال بعضها 
بعضا لوجود العلة في هذه المسائل. والله أعلم. 


ا 


488 ) 
وسم في الوجه""/ وفي مأكول اللحم يمنع من الإساءة في ذبحهاا". 

- الظيوز وذعهد صحقها وصحة الحيوان: 

وعصفور الزينة يجب إطعامه على من حبسه في قفص؛ لحديث الهرة. 

ويشرع تعاهد صحة الحيوان ما تحت اليد أو ما أمكن دفع الضرر عنه؛ لأن رسول الله // 
كان يسأل عن عصفور مريض «يا أبا عمير ما فعل النغير»'". 

اقولنا وها تحت اليده ليله هة] القديت: وحديث الهرة 

وقولنا «ما أمكن دفع الضرر عنه»: دليله حديث سقيا الكلب «وفي كل كبد رطب أجر». 

ونهى عن إيذاء طير بإتلافه أو إفساد عشه أو ترويعه بأخذ صغاره للحديث «من روع هذه 


بولدها؟ ردوا لها ولدها»'*. 
ولأن العدوان محرم؛ وإتلافه, أو إفساد عشه عدوان لعموم 72 2 1 * (البقرة:150). 
- دفع ضرر المؤذي: 


فإن كان من المؤذية الضارة التي تعتدي على المجتمع؛ فيجوز دفع ضررهاء ولو بقتلها 
للرخصة في نحو ذلك كالفواسق الخمس لغلبة تعدي مباشرتها الضرر على الناس. 

- الأمراض المعدية والوبائية والحجر الصحي: 

والحجر الصحي واجب شرعا في الأمراض الوبائية للنص «إذا سمعتم بالطاعون في أرض 


-١‏ تقدم تخريجه. 
؟- تقدمت أحاديث في ذلك ومما يشهد لذلك ما أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم "5٠‏ عن ابن عباس قال 
مر رسول الله / على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها فقال أفلا قبل 
هذا تريد أن تميتها موتتين. قلت وسنده صحيح. فإذا كانت تلحظ الشفرة فمن باب أولى ذبح أختها. 

+« أخرجه البخاري برقم 508 ومسلم برقم 17. واللفظ للبخاري» عن أنس بن مالك قال إن كان 
النبي ل/ ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. 

:- قولنا «ونهى عن إيذاء طير..) دليله ما أخرجه أبو داود برقم 71 عن عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه قال: 
كنا مع رسول الله ل/ في سفرء فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت 
تفرش فجاء النبي ل فقال «من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها». ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال «من حرق 
هذه». قلنا: نحن. قال «إنه لا ينبغى أن يعذب بالنار إلا رب النار». قلت: وسنده صحيح. وأخرجه الحاكم برقم 
14 وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 
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فلا تقدموا إليها ولا تخرجوا منها'/ «ولا يرد مرض على مصح'". 

وبمرض بصيغة مُفعل تدل على تعديته للمرض إلى الغير بمجرد وروده على الصحيح. 

وأما الأمراضي المعدية غير الوبائية: فلا يحجر؛ لكثرة الابتلاء بها في المجتمع والأسرة 
فيؤدي إن قيل بالحجر إلى حرج ومشقة على الناسء وا حرج مدفوع مِإيُرِيِدُ أَهَيِكُمْ الْشَئْرَ 
وَلَايرِِدُ بكم لْعْسَرَ # (البقرة:110). 

ولندرة الإصابة في هذا النوع بمجرد المخالطة نحو مرض الزكام؛ وبعض أمراض الجهاز 
التنفسي وئحوه. 

وأما النوع الثالث من الأمراض فهي غير المعدية وهي كثيرة. 

فهذا النوع والذي قبله هما مقصودان في قوله لم: «لا عدوى ولا طيرة»'", أي: لا عدوى 
تنتقل بمجرد المخالطة إلا في الطاعون. 

بل حتى في وباء الطاعون ليست المخالطة هي المعدية؛ ولكن لأن المرض كثرت مسبباته 
في الهواء والماء في مكان معين» فمن أصيب بجرعة قوية منه مع ضعف بدن هلك غالبا؛ لا 
أنه يهلك يمجرد مخالطة المريض. 

بدليل أن أفراد الأسرة الواحدة في أرض الطاعون, منهم من يصاب ويهلك, ومنهم من لا 
يصاب وهو مخالطء فدل على أنه لا عدوى بالمخالطة وإفا لأمور أخرى؛ فالحديث عام. 

ولهذا رغب الشرع في زيارة المرضىء وجعلها من أعظم القرب عند اللها"؛ والمستثنى هو أن 
يأتي شخص من خارج أرض الطاعون لزيارة مريض بداخل أرض الطاعون؛ فهذا يمنع للنص. 


ك- أخرجه البخاري برقم عن سعد بن أبي وقاص» عن النبي 7 قال «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا 
تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها/» فقلت: أنت سمعته يحدث سعداء ولا ينكره. قال: نعم. 
؟- أخرجه مسام برقم 5177 عن عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله قال «لا عدوى». ويحدث أن رسول 
الله الث قال «لا يورد ممرض على مصح). 

ع- أخرجه البخاري برقم 0107 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لل «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة 
ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد). وهو في مسلم برقم 6 

4- في ذلك أحاديث كثيرة؛ منها ما أخرجه مسلم برقم 507/17 عن ثوبان مولى رسول الله ل قال: قال رسول 


الله ال «من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع». 


وأماحديث «فر من المجذوم فرارك من الأسد'"/, فهو عند غلبة انتقال المرضء وكذا في 
كل مرض مهلكء أو شديد الضرر يغلب انتقاله كالإيدز ونحوه من الأمراض المعدية ولكل 

فتحصل أن الأمراض على أربعة أقسام: 

الأول: الأمراض المعدية الطاعونية الجماعية المهلكة, فهذا الحجر الصحي فيها واجب. 

الثاني: الأمراض شديدة الخنطورة مع إمكان الإصابة به بكثرة كالإيدز الآن» ومرض الجذام 
في شدته؛ فهذا يبتعد عن مسبباته وجوبا. 

الثالث: الأمراض غير المعدية. سواء كانت خطيرة أو غير ذلك؛ مثل الأورام السرطانية 
والحساسية, وكمرضى حوادث السير ونحوهاء فهذه لا يحجر بها على المريض والزيارة فيها 
مشروعة. 

الرابع: الأمراض العامة التي يغلب وقوعهاء وهي متوسطة وخفيفة كالتهاب المسالك؛ أو 
الجهاز الهضميء أو التنفسيء لأسباب قد تتعدى, فهذه لكثرة الابتلاء بها ولوجود مناعة 
ذاتية منها غالبا رحمة من الله لعباده, فلا يشسرع فيها الحجر, ولا قنع الزيارة» ولا المخالطة, 
وإلا لأدى إلى تقاطع العالم عن بعض لكثرة الابتلاء بهذا النوع. 

- التلوث الهوائي. والوقود الصديق للبيئة: 

ويجب الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي ويحرم إفساده بما يلوثه من ضار أو مؤذ. 

وقد نهى الشرع عن حضور مجامع الناس لمن أكل ثوما؛ لإيذائه تنفس الخلق”". 

وقد أخرج عمر شخصا إلى البقيع وكان أكل ثوماء وكان 8 إذا قضى حاجته أبعد حتى 
لايشم له ريح". 

فإذا منع من هذا الإيذاء الهوائي المحدود. فأولى أن يمنع التلويث الشديد للهواء بعوادم 
المصانع والآلات والناقلات والوقود. 
-١‏ تقدم تخريجه. 
؟- تقدم الحديث في ذلك. 
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وإذا نهى عن حضور أكل الثوم المجامع وأخرجه عمرء فأولى أن منع الملصانع ونحوها أن 
تكون داخل المجمعات السكنية بل تخرج إلى مكان لا يضر بالتهوية؛ لعموم قاعدة لا ضرر 
ول رار 

والضرر في الشرع مدفوع, وهذا ضر فيدفع؛ وكذا يحرم إفساد التربة أو إفساد البحر؛ 
لعموم :ل( ظَه رَالْفسَادُ ف لاريم كْسَيَت إذِى لاس لذِيفَهُم بعص اذى يلوا لله بون 46157 
(الروم). 

ويطلب شرعا كل ما فيه مصلحة لصلاح الأرضى والبيئة كعمل أبحاث لإنتاج وقود 
صديق للبيئة غير ضار بالحياة؛ لأنه وسيلة للمصلحة المعتبرة شرعاء فطلبت. 


29 
الهرور وأماا الس 


يدوم 


لاج وَعباد ألم أت يَسَعُونَ عرض هوبا #6 (الفرقان:؟+) 

2 ولاش ف الارْضٍ مركا * (لقمان:18) 

لا :ل وَأفْصِدٌ فى مَشَيِكَ 6* (لقمان:15) 

اج( ِنَأ عل هوي رتكأ ممه ريك دا سوم علي وتوا سبح وى سَخَرََاهَدَاومَاكُنَلهمْفْرنيَ (5) 
وَدَرلَرَنَا لَمعَلِبونَ 620 (الزخرف) 

« «أعطوا الطريوء حمّه» تالوا: وما صوء الطريوء يا رسول الله! قال «غض البصر وكف اللأذى 
ورد السلام والآمر بالعروفث والنبي» عن التكسء. البخاري 

« الي في الطريىء صو, مكفول بشرط السلامة 

« اتباع تعليمات السلامة الرورية من هلب الصالح ودنع الفاسد» وهو مشمول ب يم أله 


بغ وام ار ا 3 
يعو لول وَأَْ الْد ِنَي : (النساء :05) 


فقه المرور وأحكام السير 

- التوسط في السير: 

قال تعالى :ا وعد اليم ليت يَسُْونَ عَلالَرْضِهَوًا ‏ (الفرقان:1). 

هذه الآية أصل دال على أن المشي في الأرض يكون هوناء وهو التوسط في السير من غير 
إسراع ولا تعجلء ومن ذلك قيادة السيارة ونحوها. 

وتدل على أن السرعة الزائدة في المشي أو القيادة ليست من صفات عباد الرحمن» ولا من 
الأمور المشروعة ولا ثما يحبها الله. 

بل المشروع أن يقود أو يهشي مقتصدا هذ وَأَعْصِدَ ف مَنيِكَ # (لقمان:19). وهو: السير الوسط 
بلا سرعة زائدة مؤذية» وبلا بطاء يعرقل حركة السيرء فكلاهما ضرر مدفوع. 

- القيادة ببطر وتفحيط: 

ويحرم المشسي والقيادة ببطر, أو مرح أو تصعير؛ لأنه من الخيلاء والكبر المحرم ولاتمشٍ في 
لض موعن أله لاي كل محال فَحور (2) 4 (لقمان). 

وما يعرف اليوم في التعبير الدارج ب«التفحيط» إفا هو عبث ومرح وخيلاء, فهو داخل في 
التحريم. 

- قوانين المرور وإشاراته ملزمة: 

وقوانين المرور وإشاراته تلزم الناس بأمر ولي الآمر هذ اموا يعوا لَه وأطِيعوألسبولَ 
القت كك 44 (النساء:09). 

هي طاعة تعلقت ؛مصالح عامة ودفع مفاسد خاصة وعامة:, إلا في حالة الضرورة والحاجة 
كإسعاف مع غلبة السلامة عند التجاوز. 

- حوادث المرور: 

وحوادث المرور مضمونة بحسب الشرع. وما انبثق منه من قوانين تنص على ذلك؛ لأن 
السير في الطريق مضمون بسلامة العاقبة ولأن النفس البشرية والأموال مضمونة على 
من صح عليه وصف الجاني. 
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وعند الالتباس ينظر في الصلح. 

والأصل في حوادث المرور الخطا؛ لأنها آلة لا للقتل إلا إن اعترف أنه تعمد قتل شنخص 
معين بدهسه؛ وهو عمد عدوان أو فساد في الأرض بي نْكجَلٍ دَِكَ كَتَبْسَا عَلَ ب نَإِسْرةِ يل أنه 
عن فَكل داقن اا كاوق الاي مكنا تحن الس جيه وق تاها وكاب 
يا آلنّاصَ ميا 6 (المائدة:57). 

فإن لم يعترف وشهد الشهود عليه بالعدوان القاصد للقتلء كمن كانوا بجانبه على السيارة 
أو سمعوه مهددا بذلك وارتكبه أمامهم وقت تهديده بأن تتبّعه بالسيارة وقتله, فيضمن 
عمدا في الأصلء وتقضي محاكم مختصة بذلك إن استدعى الأمر. خاصة عند حصول 
إزهاق النفس» ومن عفا وأصلح فأجره على الله. 

وقلنا محاكم خاصة؛ لأن حركة المرور وما يترتب عليها أمور مستجدة متكائرة تحصل فيها 
خلافات ونزاعات كثيرة» تقتنتضي تفرغ قضاة ومحكمة مختصة لهذه القضاياء كمحاكم 
الأموال والمحاكم التجارية. 

ومن صح عليه وصف الجاني؛ فعليه كفارة عن كل نفس صيام شهرين متتابعين» فإن عجز 
لكثرة الأنفس كحافلة أو مقطورة وصح تحميله الجناية أجزأه واحدة عن الجميع؛ لآن المشقة 

ومن صح عليه وصف المجني عليه؛ فلا صيام: كسيارة في خطها المشروع للسير أعغترضٌض 
عليها بمركبة عاكسة لخط سيرها في نفس خط الأولى غير المخالفة مع عدم إمكان التفادي, 
والأصل عدمه حتى يثبت خلافها". 
-١‏ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي )١١4 /1(- ١/4 - ١‏ 
قرار رقم: ١‏ (8/7) بشأن حوادث السير 
مجلة المجمع (ع 8»؛ ج١‏ ص )١1١‏ 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان» بروناي دار السلام من ٠ -١‏ 
محرم 514١ه‏ الموافق -1١‏ 77 حزيران (يونيو) 199م» بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص 
موضوع حوادث السيرء وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله؛ وبالنظر إلى تفاقم حوادث السير وزيادة 
أخطارها على أرواح الناس وممتلكاتهم» واقتضاء المصلحة سن الأنظمة المتعلقة بترخيص المركبات بما يحقق شروط 


[هوه) | القدمة في فقه العصر 
- غرامات المخالفات: 
وغرامات المخالفات تدفع لخزينة الدولة» ويحرم أن يقبضها جنديء أو ضابط المرور: له, 


الأمن كسلامة الأجهزة وقواعد نقل الملكية ورخص القيادة والاحتياط الكافي بمنم رخص القيادة بالشروط الخاصة 
بالنسبة للسن والقدرة والرؤية والدراية بقواعد المرؤر والتقيد بها وتحديد السرعة المعقولة والحمولة , قرر ما يلى : 
أولا: 

أ- إن الالتزام بتلك الأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجب شرعاء لأنه من طاعة ولي الأمر فيما 
ينظمه من إجراءات بناء على دليل المصالح المرسلة» وينبغي أن تشتمل تلك الأنظمة على الأحكام الشرعية التى 
لم تطبق في هذا المجال. 

ب- مما تقتضيه المصلحة أيضا سن الأنظمة الزاجرة بأنواعهاء ومنها التعزير المالى» لمن يخالف تلك التعليمات 
المنظمة للمرور لردع من يعرض أمن الناس للخطر في الطرقات والأسواق من أصحاب المركبات ووسائل النقل الأخرى 
أخذا بأحكام الحسبة المقررة. 

ثانيا: الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية» وإن 
كانت في الغالب من قبيل الخطأء والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار» سواء في البدن أم المال إذا تحققت 
عناصرها من خطأ وضرر ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية: 

أ- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منهاء وهي كل أمر عارض خارج 
عن تدخل الإنسان. 

ب- إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في إحداث النتيجة. 

ٍِ- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية. 

ثالثا: ما تسببه البهائم من حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين 
ف ضبطهاء والفصل ف ذلك إلى القضاء. 

رابعا: إذا اشترك الساتق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس 
أو مال. 

خامسا: 

أ- مع مراعاة ما سيأتى من تفصيلء فإن الأصل أن المباضر ضامن ولو لم يكن متعدياء وأما المتسبب فلا يضمن إلا 
إذا كان متعديا أو مفرطا. 

ب- إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب إلا إذا كان المتسبب متعديا والمباشر 
تأثيره في الضررء وإذا استويا أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهما فالتبعة عليهما على السواء. واللّه أعلم. 
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أو رشوة, أو يأخذها من مواطن بلا سند رسمي موثق معتمد؛ لأدائه إلى الفساد والابتزاز 
للخلق ه23 وَلامَاْهُوا وَل بَيتمْالبطِلٍ ‏ (البقرة:184). 

ويحرم التعنت لأحد, أو الطلوع معه في سيارته تعنتا وتهديدا ابتغاء أكل ماله ونهبه, 
ومن فعل ذلك أكل السحت واستحق العقوبة من الله؛ لظلمه, ووجب إحالته إلى التحقيق 
ومحاسبته. 

- رخصة السائق: 

ورخصة السائق مطلوبة بأمر ملزم من ولي الأمر ضمن قانون منظم لذلك, وطاعته في 
المباح والمصالح العامة مشروع نل كاي لذن اموا يش أ لله يلايل وأو لتر ينك إن َم 
في وء َوه سول نكم وموك َه ولو لآير ولِكَ حر وَحَسَنُ ويا ([415 (النساء). 

وهذا مباح يحقق مصالح عامة ويدفع مفاسد؛ فلزم بأمر ولي الأمر. 

ولا يجوز أن تعطى رخصة القيادة لغير عارف بالقيادة؛ لأنها شهادة على معرفته بذلك؛ 
فإن كان الواقع خلافه فهي شهادة زورء فإن كانت بشراء فهي رشوة وسحت فوق ذلك, 
وشهادة الزور من أكبر الكبائر «أكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين... ألا وقول 
الزور وكررها»ا". 

والرشوة ملعون آكلها «لعن الله الراشي والمرتشي والساعي بينهما'". 

- تجديد الرخصة: 

وتجديد الرخصة: 

إن كان لإعادة اختبار على المركبة وسائقهاء فلا مانع. 

وإن كان لجباية» فلا معنى له إلا العبث؛ والحيلة الجبائية. 

وهما منهي عنهما في الشرع؛ ولعموم ة وَلَامَاطوَأ مَك يسم بالطل (البقرة:188١)؛‏ وهذا 
إدلاء إلى الحكام بقصد أكل الأموال بلا مقابلء إلا إن كان لمصلحة عامة لدفع الأجور المتعلقة 
بموظفي المرور أو غيرهم؛ نظرا لحاجة الدولة. 


١‏ تقدم تخريج الحديث. 
د تقدم تخريج الحديث. 
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فإن كانت الدولة مفسدة في المال العام وعم الفقر وحاجة الناس» وجب التيسير على الشعب 
حتى لا تجتمع عليه الأضرار؛ ولورود النص على من شق على الأمة «اللهم من ولي من أمر 
أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه»". 

وهذا بخلاف تجديد كرت الملكية الخاص بالمركبة؛ فعلته توثيق الملك وحركة انتقاله, فجاز 
دوريا!". 

- غرامات تأخير التجديد: 

وأخذ غرامات مالية على التأخر في تاريخ التجديد, يمكن القول بجوازه إن كان التأخر 
سيؤدي إلى ترك التجديد كلية» ويترتب على ذلك ضرر عام وخاص؛ نظرا لإهمال فحص 
السلامة الدوري على المركبات. 

ودفع الضرر واجب في الشريعة. 

ولا يبالغ في الغرامات؛ لأنه لا ضرر ولا ضرارء ولأنه لا يزال الضرر بالضرر. 

- سن السائق: 

ويجوز إصدار قانون يحدد السن القانونية لإصدار التراخيص لسوق المركبات؛ لأنه مباح 
من باب العفو. 

وقد نص الله تعالى في كل أمر مسكوت عنه أنه عفو بِإعَمًَا عن (المائدة:1 »)١ ١‏ بعد 
قوله تعالى ول يها ليت ءَا مث لاعن أضهَآه إن بد لك َو ون وها يأرل 
آلمرَْانُ بد كَْمَعَمَا عن > (المائدة:١ )٠‏ وتحديده أمرا مباحا لمصلحة المجتمع العامة, ودفع 
الضرر عنهم؛ لا مانع منه. 

ولا تعرف المصلحة هنا إلا بمعرفة الخبراء. 


-١‏ تقدم تخريجه. 

؟- ولا يقال: فلم لا يجري هذا التجديد في وثائق العقارات إن كانت العلة واحدة؟ وهي توثيق الملك وحركة 
انتقالاته. 

فالجواب: أن وثائق المركبات تكثر حركة انتقال ملكيتها لكثرة البيع والشراء فيها في أزمنة يسيرة بخلاف 
العقارات. 
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وقد قال الله في شرط دفع المال للصبي بالغا ِل ولو َْىَ حَقَهإَِابَلَُوأ الح ون اهنم 
ته وُسَادَادْعْعوإ ليو أموطم ولا كَأْعُو هآ إِسَرَاًا وَيدارًا أن يَكبرُوأ ومن كانعَنيًا لسْتَحَفِفٌ وَمَنْكنَ مَقَيرا 
لَأكُل اموي" ممعم تح وم يولم وك بحسا (4)5 (النساء)؛ فشرط مع 
البلوغ الرشد لدفع المال» وهو كثير في ثمانية عشر عاما أو أغلبي. 

ودفع السيارة إليه هو دفع مال كثير مع ما يترتب عليه من إمكان الإضرار بالناس. 

والسفيه في قيادة السيارة يحرم إعطاؤه. ويجعل له سائق لاحتمال إضرار به وبالمركبة 
وهي مال وكذا أموال الناس وأنفسهم و( وآ مونو سمه أموكك التي جعلاطه ليما وأَررُُوُهُمْ ذا 
وهم وَفوُوأط اموا (ر6)8 (النساء). 

وعلى ذلك فلا مانع من تحديد سن بقانون للسماح بقيادة المركبة, ولدفع الخلاف في هذا 
يقوم إبراز الرخصة عند الاشتباه أو الطلب مقام معرفة تقدير العمرء أو خبرة القيادة؛ لعدم 
انضباط ذلك بمجرد الاخبار. 

- لوحات الأرقام: 

وإصدار لوحات تحمل رقم كل مركبة على حدة واجب شرعا وجوبا وسيليا؛ لأن به تحفظ 
حقوق الناس المتعلقة بملكية الم ركبة» ويتمكن من معرفة من ارتكب بها جرما كقتل؛ أو خطف», 
أو نهب, أو تهريب مخدرات, أو تقطع, أو من له علاقة بذلك, فلزم وضع هذه اللوحات؛ لأنها 
وسيلة لحفظط هذه الواجبات. 

ولا يجوز وضع لاصق على اللوحة: أو ما يمكن إخفاء الأرقام أو تغييرها به» ويضبط من 
فعل ذلك متعمدا؛ لأن إخفاء الأرقام هو في حقيقة الأمر كإزالة اللوحة. 

وفشو الأمر وانتشاره بلا ضبطء مود إلى تعذر ضبط الجناة والمجرمين, والحوادث 
ومرتكبيها؛ فحرم أي عمل لإخفاء الأرقام أو تشويهها أو تغييرها. 

- شراء اللوحات ذات الأرقام المميزة: 

وشراء لوحات بأرقام مميزة بأموال كثيرة لا معنى له سوى البذخ, وإنفاق المال فيما لا منفعة 
فيه لا شرعاء ولا عقلا. 
ويدخل فاعله في المبذرين والمسرفين والسفهاء :ولا بَْربََذِرَا (5 (الإسراء)» 3لا 


رٍِ سي له 


شتروا نَم ايب سروت (4)5 (الأعراف)» جل( وكامو الشمهك أنو كك العامة ويا روه 
بوهم ووأ لامها (5) 4 (النساء). 

وقولنا: لا شرعا ولا عقلا؛ لأن الشرع لا يعتبر هذه منفعة معتبرة مباحة؛ بل على عكس 
ذلك إذ هي خادمة لمحرم شرعي خدمة كثيرة غالبة» وهو البطر والفخر مِإإنَآَّه ايب كل محال 
هحور )6 (لقمان)» ولأن العقل لا يعتبر ذلك مصاحة عادة عند العقلاء, بخلاف أرقام 
التلفونات المميزة لعلة معتبرة شرعا كسهولة حفظها؛ لأهميتها كأرقام الطوارئ؛ والنجدة» 
وأرقام من له تعلق كثير بخدمة الناس لسهولة الوصول إليه. 

فإن كان لمجرد الزهو والفخر فهو سفه محرم. 

- كوابح السيارات وأدوات السلامة والحمولات الزائدة: 

ويجب الامتناع عن قيادة السيارة: أو المركبة حال تلف كوابح البريك «الفرامل»؛ لأنه 
تعريض للأنفس والأموال لتلف يغلب وقوعه. 

وهذا منوع شرعا لعموم بوك تأسأ بكيم إِلَالمَكوكخينوا إن هيمسن (159 4 (البقرة)» 
وللأمور التي يتعلق بها غالبا السلامة للأرواح والأموال نفس الحكم مثل: الذراعات 
ومقبض القيادة» والاطارات: ونحو ذلك. 

فهذه الأمور ونحوها ما يجب الامتناع عن القيادة للمركبة حال تلفها الشديد المؤدي إلى 
التهلكة غالبا. 

ويحرم كذلك الحمولات الزائدة المؤدية غالبا وعادة إلى التلف بانقلاب ونحوه؛ لأنه إلقاء بالنفس 
إلى التهلكة, وهو محرم «إوَلاكُلقوا بيك لَالبَكوكحيئوانَآمَه سين (0) 4 (البقرة). 

- الأمور المشروعة في الركوب: 

ويشرع الدعاء لمن ركب يِسْبَحَنَ الى سَخَرَ لَنَاهَدَاوَمَا كن لَهُمُفرِنَ (407 (الزخرف). 

ومن قيدها بالسفر قيّدَ مطلقا بلا دليل. 

والنقل عن فعل النبي م ذلك سفرا لا يمنع قوله في الحضر؛ لأنه ل لم يكن يركب في 
الحضر إلا على وجه نادر, بل يمشي راجلا. 

فظهر أن قوله ذلك في السفر لأجل الركوب لا لأجل السفر والركوب, وهذا ما تدل عليه 
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ماه عرضوة عضيل الع ال ال 


الآية 3١‏ ِتَسَوبأ عل ظهوره ثم تَذدرُوأ عَمَة يكم دا توم عله ل تر هذا 
وَمَاكُنَ لَه مفَرِنِنَ (10 6 (الزخرف). 

وهذه العلة عامة حضرا وسفراء وهي «( إِتََْوُأ عل ظهوره. ثم روأ يعَمَةَ رَيكم إدا ويم 
َِِهِ 6ه فجعل علة الدعاء الاستواء على الظهر لا السفر وإن كانت العلة وهي الركوب في 
السفر أكثر قديماء فقد استوى حضرا وسفرا في زمننا. 

فتبين أن الاستدلال بفعل النبي 2 على الدعاء سفرا لا حضرا محتمل؛ لأنه كان لا 
يستوي على راحلته إلا سفراء ويندر ذلك في الحضرء كما ورد أنه ركب فرسا عريا”"”» لما 
أحس بخطر حاصل بليل على المدينة» وكذالما أقبل وهو في المدينة راكبا على حمار فنزل 
على القوم وسلم ودعاهم إلى الله فقال ابن سلول: «لا تؤذنا في مجالسنا»'". 

فهذه ونحوها من النوادر التي لا يفهم منها إلغاء أصل الحكم بعلته المنصوصة في الآية. 

وعلل الأحكام لا تقيد بالاحتمالات» فتبقى على أصل التشريع حضرا وسفرا. 

فيقولها من ركب السيارة» وسائر المراكب؛ لقيامها مقام الرواحل؛ بل أولى. 

وله أن يقول ذلك في المصعد الكهربائي والسلالم الكهربائية» ونحو ذلك قياساء ويحتمل 
عدمه. والأول أولى لوجود العلة, وهي 0 نوهأ عل ظهورو. شم َذدوأ يعم ري إذَا أَسَمَويم عليه 
فووا سبح قَألى سَخَرَ لنَاهَدَاوَمَا كن لهْمَْرِنَ (445. 

- السلام والإشارة به للراكب والماشي: 

ويشرع الابتداء بالسلام من راكب لماشيء ويجب رده'". 

وإذا كان خلف الزجاج تلفظ بالسلام وأشار بيده. 


-١‏ الحديث أخرجه البخاري برقم ٠04٠‏ عن أنس قال: كان رسول الله لم أحسن الناس وأجود الناس 
وأشجع الناس قال وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا قال فتلقاهم النبي ل/ على فرس لأبي طلحة عري وهو 
متقلد سيفه فقال لم تراعوا لم تراعوا ثم قال رسول الله 6 وجدته بحرا يعنى الفرس. 


؟- تقدم تخريجه. 
- صحيح البخاري برقم (فضفتية ومسلم برقم (كالالاه)ء واللفظ للبخاري عن أبى هريرة قال: قال رسول 


اله للم «يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير». 


لوكي" 


للم 502 
وينهى عن الإشارة فقط بلا تلفظ بالسلام كما ورد في الحديث!". 


- بوق السيارة: 
واستعمال بوق السيارة للتنبيه بلا إزعاج وإيذاء مباح, فإن آذى منع؛ لأنه في معنى 


رصح فيو ٠‏ 0 


وَأَعْصضمِنصوْتَكانَ َك الْأضَوتٍ لَصَوْتُ لير (5) 4* (لقمان)؛ لإمكان التحكم فيه. 

- فحص المركبة: 

وينبغي فحص المركبة: وآلات تام السلامة فيها!": كالأنوار. والإشارات: والمراياء والحرارة» 
والزيت, ونحو ذلك؛ لأن هذا من الإحسان المشمول بعموم الأمسر في مكحي أن آمهيي 
آلْمْحيِِينَ (6150* (البقرة). 

- إزالة حواجب الرؤية ونظافة السيارة وزينتها: 

وتزال الأتربة الحاجبة للرؤية؛ ويأثم إن ترتب على الإهمال ضرر في نفس أو مال. ويشرع تجميل 
السيارة وتنظيفها؛ لأن الله جميل يحب الجمال!"/ ولأنه من المركب الحسن المنصوص عليها. 

ولا يسسرف في أدوات الزينة» بل بتوسط واعتدال غير خارج عن العرف؛ لآن العادة 
ميحكمة 

فلا يزينها ببا لا يليق من صصور ونقشات ينكرها عرف الناس ولو كانت في بلاد غيرها 
كذلك هرا اعرف #6 (الأعراف:159). 


-١‏ أخرجه الترمذي برقم ه59١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله ل قال ليس منا من تشبه 
بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. وسنده 
حسن. وفيه بن لهيعة ضعيف. ولكنه من رواية قتيبة عنه» وقد تابعه يزيد بن أبي حبيب عند الطبراني في الأوسط 
برقم 0708٠١‏ وله شاهد حسن عند النسائي برقم ٠‏ عن جابر بن عبدالله» أن رسول الله ل قال «لا تسلموا 
تسليم اليهود والنصارى فإن تسليمهم بالأكف والرؤوس والإشارة». قال الحافظ في الفتم :)١9/ ١١(‏ سنده جيد. 

؟- وقلنا «آلات تمام السلامة)؛ لأن الات السلامة كالفرامل والإطارات تتعلق بها أصل السلامة مباشرة» بخلاف 
المتممات. 

+- تقدم تخريج الحديث. 

ع- تقدم الحديث وتخريجه. 
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- القيادة في الضباب وتعذر الرؤية: 

ويُتجنب القيادة عند حجب الرؤية بضباب كثيفء أو مطر غزير؛ دفعا لحصول حوادث 
السيرء ويحرم إن غلبت التهلكة أو كثرت؛ لأن الشرع قائم على اعتبار الكثرة والغلبة في 
الأحكام. 

- قيادة المرأة للسيارة: 

ولا مانع أن تقود المرأة السيارة؛ لأنها من مسائل الإباحة الأصلية» كركوب الإبل وسائر 
الرواحلء إذ لم يرد نص في منع المرأة من ركوبها. 

ولم يقيد النصس في القرآن بالرجل (١‏ إِتَبَوُا عل ظهوره. ثم تدروأ يعَمَدٌ يكم إدا أَستَويمٌ علي 


م 


مير به عن اتبوعي عن كت 


ومو سْبَحَنَ ألّى سَكَرَ لََاهَدَاوَمَا كنا لهُمُفرِنِنَ (45 (الزخرف). 

ومن خصص حكمها على الرجل فقد أخطأء ومن ادعى المنع لزمه الدليل الصحيح الصريح 
الخالي عن المعارضة. 

ومن استدل بالعادة قيل له: شرط العادة استمرارها وعمومها وعدم مخالفتها الشرع. 

ولم تكن هناك عادة أصلا في منع النساء؛ لأن قيادة السيارات أمر مستحدث فلا 
عادة هنا. 

ولا يقامس على ركوب الحمير والخيل في منع المرأة عند بعضى العرب عادة؛ للفارق البين 
بين هذا وذاك. 

وقولهم إنها مؤدية إلى فساد النساء أمر باطل؛ لأن ركوبها مع سائق أجنبي مستأجرء أو 
تنقلها مع سيارات الأجرة يقال فيه ذلك بأوضح ولم تحرم في الأصلء بل مباحة بشروط 
عدم ما يؤدي إلى مخالفة نهيّ عنها شرعا. 

وما يقال في هذا يقال في ذاك. 


ينمه السباحة 


لا ِل هل سير أ ف الْاَرْضٍَأنظروأ 6 (العنكبوت:.؟) 

ها كل من دمل الدولة بإذن الدولة رو في أمان» من سائح» أو باحث)» أو متعلم: أوتامر: 
أو دبلوماسي؛ مدفي أو عسكري 

« إيذاء السواع أو ضطفيم أو ظلسبم أو قتلرم من الجرائم العظيمة في النسرع 

«ا العام السياصية تاريخية أو طبيعية مقصودٌ في الأمر الشرعي التعامل معبرا ترفبا أو تفكرا 
أو اعتبارا لا تخريسرا أو إتلانيا 

«ا الأثار يحافظ عليرا؛ لأتربا أصبحت من الال العام والاعتداء عليررا أو إهمالبا أوترريسها 
اعتداء على المال العام 

« الترويج السيامي الجنسي أو الخليع أو الصادم لقواطع الفوامس الحرمة شرعا لا يحل 


بتشريع ولا بأمر دولة ولا بقانون ولا بدستور كائنا مصدره من كان 


فقه السياحة 

يمكن أن نعرف السياحة بقولنا: هي السير في الأرضء نظراء وترفها بالقصد, أو العرض. 

وقولنا «نظرا»: شمل النظر للاعتبار» ونظر البحث. 

وأصصله قوله تعالى :( فل روأ الَْرْضٍ نظ روا كيف بدأ ألْحَلقَ شر هئ الأ الكيدر ةن 
أله عل حكن مَْء فَدِررُ )7 (العنكبوت)» فهذا للبحث والتأمل. 

وقوله تعالى قل يبروأ في الْاَرَضٍ وأنظ روا كي فَكَانَ عيفبَةالْمُجْرمِينَ() 6 (النمل)» وهذا في 
الاعتبار. 

وأما السفر للترفيه فيش مله عموم الإباحة الامتنانية في قوله تعالى :ِ(هَْالرِى جحل لك 
الأ دوك تنشوافى متكي وكين ديار (2) 4 (الملك). 

وأما السياحة عرضا لا قصدا؛ فدليله قوله ١‏ «سياحة أمتي الجهاد"". 

ومعلوم أنها مع الجهاد عارضة لا قاصدة. 

وقد ذكر الله ذلك بقوله «(ألتنتيئوت الميذورت لليدورته تح ألتسيحُوت 4 (التوبة 1) 
وفسرها النبي .م بالمجاهدين. 

وقال في الآية «سِيحُوأ ف الْارّضٍ أَرَيْعَةَ أَشمْرِ ‏ (التوبة .)٠:‏ ومعناه حرية التنقل في هذه 
المهلة!". 

تأمين السياح وحرمة إيذائهم وخطفهم: 

والسياح إذا دخلوا الدولة بطرق رسمية فهو أمان لهم وإن كانوا كفارا ومشركين من أهل 
الكتاب أو غيرهم. 

حتى ولو كانوا من دولة معادية محاربة» فإعطاؤهم تأشيرة الدخول تأمين لهم, فلا يجوز 
الغدر بهم ولا إخفار ذمتهم التي أعطيناها لهم؛ لعموم «المسلمون تتكافا دماؤهم ويسعى 
عالعدية ل يس اي اوموق 400 ع اي ايا ان رجلا قال: يا رسول الله ائذن لي في السياحة. قال 


النبى م «إن سياحة أمتى الجهاد في سبيل الله تعالى). قلت: وسنده حسن. وصححه الحاكم برقم حرفت 


؟- وهي نازلة في شأن إخراج المشركين من جزيرة العرب وإمهالهم أربعة أشهر. 


فطكة 5 


بذمتهم أدناهم»0, وحديث «من أخفر ذمة معاهد فعليه لعنة الله»'!". 
وقد أجرى عمر 2 مجردالإشارة التي يفهم منها الأمان مجرى إعطاء الأمان كما أورد 
عنه الفقهاء ذلك'". 


- تحريم خطف السواح: 

وخطف السواح محرم وكبيرة من الكبائر؛ لأنه غدر وخيانة للأمان والذمة التي أعطيناهم 
وقد قال تعالى اموا إِليَهمْ عَهَدَهإِكمدَمم 6 (التوبة:4). 

والسائح كالمعاهد داخل بتأمين رسميء فوجب الإيفاء بهذا العقد. 

ولأنه إما أن يكون بعهدء أو ذمة, أو أمان, وكلها يحرم إخفارها ونقضها. 

ومن خطفهم فالواجب على الدولة ردعه وتعزيره بما يمنع تكرار ذلك. 

ولا يجوز تلبية مطالب الخاطفين إلا لأخذ السياح من أيديهم, لكن بعد ذلك معاقبتهم أشد 
العقاب, ونشر سلطان الأمة حتى لا يتخذ أمان أهل الإسلام لغيرهم خلفا وكذبا. 

والخاطف مشمول بلعنة رسول الله 6 فيمن أخفر الذمة!“. 


-١‏ أخرجه أبو داود برقم 51 4» بسند حسن صحيح؛ عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال: انطلقت 
أنا والأشتر إلى علي عليه السلام» فقلنا: هل عهد إليك رسول الله ل شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لاء 
إلا ما في كتابي هذا -قال مسدد قال- فأخرج كتابا -وقال أحمد كتابا من قراب سيفه- فإذا فيه «المؤمنون تتكافاً 
دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا 
فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو اوى محدثا فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين». قال مسدد عن ابن أبي 
عروبة فأخرج كتابا. وأخرجه كذلك من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وهو حسن. 
؟- أخرجه البخاري برقم 181١‏ عن علي قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة ؛ عن النبي 
م اللدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من أحدث فيها حدثاء أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين لا يقبل منه صرف.ء ولا عدل وقال ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس 
أجمعين لا يقبل منه صرفء ولا عدل» ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 
لا يقبل منه صرفء» ولا عدل. 
*- قال ابن قدامة في المغني (440/8): قال عمر «والله لو أن أحدكم أشار بيده إلى السماء إلى مشرك فنزل 
بأمانه فقتله لقتلته به). 


4- تقدم الحديث وتخريجه. 


الدليل السياحي والمحاسن: 
ويشرع عرض محاسن الإسلام عليهم؛ وإزالة الشبهة عنهم ليعرفوا حقيقة الدين الحق 
ويكون ذلك بالأقوال والأفعال؛ فإن هداية رجل واحد خير من أفضل الأموال". 
وعلى السائق والدليل السياحي الخبير بلغتهم تطعيم كلامه ببيان محاسن هذا الدين من 
غير تنفير ولا تشديد, لحديث «بشرا ولا تنفرا»!"» وهو وارد في الدعوة. 


ولا بعر م مج جر مر 


ويجب عليه حفظ أماناتهم لعموم :ذ إِنَللهَ يَأمُوَحم أن تُوّدوأ لمعت إل أَهلِها # (النساء:1ه)» 
وغض بصره عن محارمهم؛ لعموم قل ِلمُؤِْنِي يَعْضُوأ مِنّ أَبْصصَرِهِم وَحَفَظوأ موْجَهُرْ دَلِكَ 
أَرَكَ كم 4 (النور:٠‏ 1 

ويحرم عليه إعانتهم على المعاصي: كأن يعطيهم الخمر, أو يناولهم؛ أو يحمله لهم أثناء نقل 
أمتعتهم؛ للنص «لعن الله في الخمر عشرة..»'". 

حرمة التصريح للفنادق في المحرمات: 

وعلى الدولة والجهات المعنية فيها منعهم من إظهار ما يخالف الدين وعادات المجتمع من 
عري وخمر وخنزيرء وأخلاق مشينة. 

ولا يجوز التصريح للفنادق في بيع الخمر ولا إقامة المراقص الماجنة, ولا القنوات الاباحية 
والدعارة؛ ولا بيع الخنزير. وكل محرم. 

التعامل مع القادم المصاب: 

ويجب التعامل مع القادم الملصاب بمرض من الأمراض الفتاكة المعدية يما تقتتضيه قواعد 


-١‏ قولنا «فإن هداية رجل واحد..» دليله ما أخرجه البخاري برقم 8 عن سهل يعني ابن سعد- قال: 
قال النبي ل يوم خيبر «لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله). فبات 
الناس ليلتهم أيهم يعطى فغدوا كلهم يرجوه. فقال: أين علي؟ فقيل يشتكي عينيه. فبصق في عينيه» ودعا له 
فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه. فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم 
ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم». 
؟- تقدم تخريجه. 
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الطب والصحة والمصلحة العامة, بإحسانء فإن الله أمر بالإحسان مع عموم الخلق في عموم 
الأحوال :ِإوَفُولوِكَاسس حُسَهًا 6 (البقرة:87). 

السياحة والاقتصاد: 

والمعالم السياحية ثلاثة أقسام: 

أ) طبيعية. 

ب) وآثارية وتاريخية. 

ج) ودينية. 

وإذا أدرت الحركة السياحية دخلاء وأنعشت الاقتصاد. ولم تحدث مفاسد على الدين 
والأعراض والأخلاق؛ فإنها تصير من المصالح المرسلة العامة. 

وقد كان عمر يشجع الحركة التجارية» ويؤمن التجار ولو من بلاد الحرب, طلبا املصلحة 
حركة السوقء ودفع البطالة والحد من الفقرا". 

والسياحة في هذا المعنى؛ لأنها أصبحت تجارة عالمية رائجة اعتمدتها دول في بناء اقتصادها؛ 
لذلك فالاهتمام بها أمر لا يخالف الشرع؛ بل يخدم بعض جوانبه التي أمر بها في باب الأموال 
والاقتصاد من تنمية وحفظ. 

المعالم الطبيعية: 

وإذا أنشأت الدولة المعالم الطبيعية السياحية حرم إتلافها؛ لأنه مال لأهل الإسلام ومتلفه 
معتد آثم. 

فالحفاظ على الحدائق والمتنفسات من حفظ المال. 

ولا تلقى فيها الأقذار والمخلفات؛ لورود النهي عن قضاء الحاجة في مجالس الناس 
وطرقهم؛ وورود لعن من فعل ذلك في نصوص كثيرة'"”» وقريب من هذا المعنى سائر 
المستقذرات المؤذية. 


5 تقدم الحديث في ذلك وشواهده. 


501) المقدمة في فقه العصر 
ويحافظ على معالمهاء وإشاراتها الدليلية» وكل ما يتعلق بها؛ لأنه جزء من المال العام 
للمسلمين, وإفساده محرم. 


المعالم التاريخية والآثار والحفاظ عليها وحرمة تهريبها: 

وأماالمعالم التاريخية الأثرية فهي من الأماكن التي أمر الله بالسير في الأرض والنظر 
والاعتبار منها جل وَإنّا َسيل مقي ٍ(©)4* (الحجر)» ل وَإِدَكد كروك لتم ضحد (0) وليل 
أفلا قلست 45 (الصاضات)» قل سيروا في الْدرْضٍ فأنظرُوا كي فَكانَ عب الشغرمين (0)*: 
(النمل)» وغيرها من الآيات. 

واللازم من الدعوة إلى الاعتبار والنظر ألا يعتدى عليهاء ولا تهدم, ولا تطمس؛ لأن الله 
جعلها عبرة للعالمين إلى يوم القيامة. 

ولا تطمس تصاويرهاء ولا أصنامهاء ولا معابدها؛ لعدم فعل النبي 8 ذلكء ولا أمره رغم 
مروره به"". 

وإفا حصر أمره في تكسير الأصنام المعبودة في قبائل العرب آنذاك؛ ولآن الله لما ذكر هذه 
الآثار والمعالم للظالمين أمر بالنظر إليها والسير عبرة ولم يأمر بهدمهاء وإنا أمر الرسول أن 
يهدم ما كان معبودا. 

هذاما تحمل عليه الأدلة جمعا وتوفيقاء ومن رام خلاف هذا فقد أجحف وأخطأء وخالف 
مقصود الشرع من الأمر بأخذ العبرة والعظة من هذه المعالم. 

وكمالا يجوز إتلافها؛ لا يجوز بيعها؛ ولا المتاجرة بأي شيء من تلك الآثار: كان منحوتاء أو 
ذهباء أو فضة, أو كتابا؛ لأنها أصبحت ملكا عاما بنظر الدولة؛ ومالا استثماريا يعود بالنفع 
والمصلحة العامة على البلاد عامة. 


-١‏ قولنا «رغم مروره بها» أخرجه البخاري برقم 88/9 عن نافع أن عبدالله بن عمر « أخبره أن الناس 
نزلوا مع رسول الله / أرض ثمود الحجر فاستقوا من بثرها واعتجنوا به فأمرهم رسول الله / أن يهريقوا ما 
استقوا من بثرهاء وأن يعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البثر التي كان تردها الناقة. وفي لفظ لمسلم برقم 
6 طلا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم). 
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ولذلك فحكم تجار الآثار ومهربيها حكم نهابي ومختلسي مال أهل الإسلام في الجملة. 
فإن لم تكن الدولة؛ شكلت لجنة شعبية لحمايتها واستثمارهالما يعود بالخير على عموم 

الشعب لا على أفراد. سواء كانوا نافذين؛ أو غيرهم. 
المعالم الدينية الإسلامية: 
وأماالمعالم الدينية والإسلامية فمنها: المساجد التاريخية, والمدارسسء والمخطوطات 

للمصاحف وكتب السنة والعلوم والمحافظة على المساجد من إعمارها المأمور به ورفعها 

وتشييدها ورفع مأذنها مشمول بالإذن الصريح العام في رفع المساجد 3١‏ في ببوتٍ أَذِنَ أله أن 

َرْقَمَ 6 (النور:7؟). 
والرفع هنا شامل لسائر أنواع العمارة» والرفع المحسوس والمعنوي. 
وكذلك الحفاظ على مخطوطات القرآن والعلم هو أمر شرعي؛ لأنه داخل تحت عموم الأمر 

بحفظه ونشره وتعليمه وصيانته. 
دخول السياح إلى المساجد: 
وإذا أراد السياح دخول المساجد فيجوز أن يدخلوا المساجد بآدابها. وقد كان المشركون 

يدخلون مسجد رسول الله ثم لمقابلته7". 
ويجوز للسواح دخول المساجد إلا الممسجد الحرام للنص بِإإِسَّمَاالْمُتَرِوت نحي ملا يَقَرَووأ 

لْمَسْحِدَ كرام بََدَ عَامِهمَ كسددًا 6 (التوبة 1). 
وقد كانوا يدخلون مسجده .6 بآدابه. 
ولهم مس المصحفء وأخذه؛ لأن هذا من مقتضيات دعوتهم وتعرفهم على الإسلام. 
ويحمل قوله تعالى :3 1 «إِلَألمُطْهَرُونَ (4 (الواقعة) على الكتاب المكنون عند الله, 

أي: لا يمس الكتاب المكنون عند الله إلا الملائكة المطهرون. 
ولا يحمل على الخبر والنفي؛ لأنه موجود. ولا على النهي؛ لأنه متعذر؛ لأن ما في أيدينا 


-١‏ أخرجه البخاري برقم 459 عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله لم خيلا قبل نجد فجاءت برجل 
من بنى حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد. 


يتعذر منعه من الكفار لكثرته وانتشاره؛ لأنه اليوم نوع من الدعوة بعد انتتشار المصاحف, 
وتفسيرها المترجم. 

فرؤيتهم لنسخه القديمة» ومطابقتها لما هو موجود اليوم أدعى لهدايتهم, وإقامة الحجة في 
قلوبهم. 

بل لا مانع أن توضع منها نسخ مخطوطة في متاحف العالم لرؤيتها للناس؛ فإن ذلك من 
أعظم الدعوة. 

الواجب على الجهات المعنية بالسياحة في الدولة: 

ويجب على الجهات المعنية بالسياحة وسائر موظفيها أن يكونوا ممثلين لدينهم ومحاسنه 
ولوطنهم وأصالته خير قثيلء فإن الله أمر بذلك في عموم الإحسان يِإوَحيبا إن لمهي 
آلْمْحيِيِينَ (50 6 (البقرة). 

فيحسنون للسواح ولو كانوا على غير دينهم +( لوسك الَُعِ نارين ل َدِلُو في لين وَرَضم؟ 
من دِبرُِ أن وهر وَمْفَسِطْوأ لم إنَ هحب لْمفَسِطِينَ )6 (الممتحنة). 

وقال تعالى «ِإوَُولُوِكَايس حُسَعًا 6 (البقرة:85)» وهذا عام. 

فهذا وما قبله في غير العدو المحارب. 

وقال تعالى مِإقَمَآسْتَقَمُوا لك فَأَسَنَقِيمُوأ َم 6 (التوبة:1). 

وهذا في المحارب المعاهد وغيره. 

وقال الث «إنا بعثت لأتهم مكارم الأخلاق»7. 

وقال تعالى «( وَمَآرسَآك إِلَاسَمَةَلََلَيي (4)5 (الأنبياء)» وإكرامهم مشمول لعموم 
نصوص إكرام الضيف؛ للإطلاق. 

ولا يكرم أحد إلا بما أباح الله تعالى, لا بمحرَّم, ولو كان السائح يعتقد حله في دينه. 

حرمة السياحة الماجنة: 

والسياحة الجنسية محرمة قطعغا. 


-١‏ تقدمت النصوص في إكرام الضيف وتخريجها. 
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ومن سهل لهاء أو روج؛ أو صرح؛ فهو ديوث ملعون فاسق تسقط عدالته, وتبطل ولايته 
إن كان واليا أو وزيرا أو غير ذلك؛ ولو كان إمام المسلمين لوجب خلعه بشروطه 0 إِ بدن 


رع يي رصحي مغر ب مص سمو 5 يود د 04 ص دحت راصي ع خا دم م ول و راع وه إن >< دو لا 
0 أن مَقِِعَالْفَحِمَّهُ في الس امنأ َم عَدَابُ ألَمف الدنيا والأخرةٍ والله بعلم وأنشم لاتعلمون 40 


(النور). 

والإشاعة والترويج للسياحة الجنسية في بلاد العرب والمسلمين داخل قطعاً في عموم الآية, 
فدل على كون ذلك من المعاصي القطعية في الشرع ولأن حفظ العرض أحد المقاصد الكبرى 
الكلية في الشرعء؛ والسياحة بالدعارة والجنس يعود بالنقض على هذا الأصل العظيم. 

ولا يروج للبلاد سياحيا كذلك بوضع صور النساء في الأدلة السياحية أو غيرها بمسمى 
عَرْضى التراثء والأزياء؛ فإن هذا من قلة الدين والغيرة» ولأنه يخل بمقتصد حفظ العرض 
فحرم. 

حكم الجاسوس من السياح وحكم إيذائهم: 

ومن ثبت كونه جاسوسا من السواح؛ فالدولة تتعامل معه بما تقتتضيه المصالح العامة 
للبلاد. ويجوز إن كان قد نقل معلومات هامة من أسرار البلاد أو نحوها أن يقاضى بالعدل 
بما تقتضيه أحكام الشريعة ولا ذمة له؛ لأنه خالف عقد دخوله البلد. 

ومن اعتدى على السواح بقتل وجب على الدولة تعزيره أبلغ تعزيرء وللقاضي الاجتهاد 
في الحكم عليه عقوبةٌ قد تصل إلى القصاص بالقتل؛ كما نص على ذلك عمر ونقله عنه 
ابن قدامه في المغني7". 

ويحرم سرقة مال أي سائح. أو نهبه. أو خداعه؛ أو غشه أو انتهاك عرضه؛ فإنه آمنُ تقييا 
ومالاً وعرضاء وعموم هذه المنهيات يشملهم. 

ويعاقب بما يردع من فعل ذلك؛ ويضمن إتلافاته نفساً ومالاً. 


ويعرّض من سُلبٌ أو نهب من السواح وأثبت ذلك ببينة عادلة. 


-١‏ تقدم قبل قليل. 
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إظهار محاسن الدين قولا وفعلا: 
ويجب على الجهة المعنية بالسياحة التنسيق مع الجهات في الدولة لترتيب حمايتهم والتعاون 
مع مراكز الدعوة والأوقاف؛ لإيجاد أحسن الأساليب لتوضيح محاسن الدين الإسلامي لهم 
وترجمة أمور لازمة لذلك بلغتهم؛ وإهدائها ضمن مجموعة مطبوعات الوزارة لإهدائها لهم 
بطرق مناسبة لا تنفر ولا تعسر ولا تبغض. 


ته الشباب 


« إذا صغت الشباب.. صغت الحياة 

« إذا أهملنا ميا واهد | من الشباب بكامله نإننا سنفشل» ولا بد أن تنبار دولة تصنع ذلك 
خلال بضع عقود 

« الحامة والنوف والقلىء واجسبل من أهم مصادر التدمير» تأبعدوا الصباب عن المنوف والقلى, 
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والحاصة والامية 


فقه الشباب 

الشباب هو سن معين معلوم بالضرورة الفطرية والعادية» ويبدأ بالبلوغ, والأصل في 
بلوغ الذكر خمسة عشر عاما أو الإنبات أو الاحتلام؛ والأنثى بذلك أو بالحيض. 

وبالبلوغ يكون التكليف المفروض, وقبله تعليم واجب «علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 
بيع 1 

والاحتلام يوجب الغسل لكامل البدن لرفع حدث الجنابة لقوله تعالى لوَإِن كم جثبًا 0 
1 (المائدة:1). 

والحائض لا تصلي؛ ولا تصوم وتغتسل إذا انقطع عنها الدم وطهرت. 

وتقضي الصوم لا الصلاة. 

ودم الحيض أسود يعرف. 

وسأن الفطرة: نتف الابط» وحلق العانة» وغسل البراجم, وتخليل الأصابع؛ وإحفاء الشارب» 
وإعفاء اللحية» وقص الأظافر, والمضمضمة:؛ والاستنشاق'". 


وجوب تيسير الزواج: 
اا ع و رك ري 


روح + 


مِنْ أبَصصدرهة وحَفظوأ دروْجَهُمٌَ َلِكَ رك طم إِنَأَلَهَ حيرا يمَا يَصْسَعونَ ([©) وهل للمؤْمَتِ يَخَصْضْنَمِنَ 
شرو وَيحَفَظن جهن ولا بسك زِينتَهُنَ * (النور). 
ومن استطاع النكاح فعل لقوله لَ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»'". 


-١‏ تقدم تخريجه. 

؟- أخرجه البخاري برقم 0889 عن أبي هريرة «الفطرة خمسء أو خمس من الفطرة- الختان والاستحداد ونتف 
الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. وفي لفظ مسالم برقم 57١‏ عن أبي هريرة عن النبي قال «الفطرة 
خمس -أو خمس من الفطرة- الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب). 

ع أخرجه البخاري برقم ١5٠05‏ عن عبدالله بن مسعود قال: كنا مع النبي م فقال «من استطاع الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». وهو في مسلم برقم 454". 
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ومن لم يستطع استعف حتى يعفه الله؛ لقوله تعالى مِإوَلِيسَتَمَف ان لاحَدُو تيكلا حَقٌّ 

مِن فَضلِو 6 (النور:؟7). 

ا مخاطب بتيسير الزواج؛ فلا يعسر بغلاء المهور والمشاريط الباطلة التي ما 0 ل 


الله بها من سسلطان :9 وأتكحوا الدب سك والصَيلِحِينَ من دَعِبَاوف ومركم إن يك : يكونوأ مقراء ينهم 2 


و د 


من ميوت وه وْسِعٌ حلية (44)50 (النور). 
فوجه الأمر إلى عموم المجتمع وألغى التعلل بالفقر؛ لعدم الإنكاح للفقير. 
سن الزواج: 
وسن النكاح غير محدد في الشرع.؛ بل هو مرتبط بالجبلة البشرية والطبيعية. 
والفظرة تأباد قبل التلوغ. 


وكل أمر موافق للفطرة فالشريعة تطلبه وتتمه, وما هو مخالف للفطرة منعته في الأصلء 
قال تعالى يِإفِظرَتَ أله أل قط الئاس عَليَا لا ييل لسَلْقِ سه للك الزيرث الْمَمْ لكر 
ست لكاي ايم (4)2 (الروم)» فسمى الفطرة دينا. 

فمن بلغ جاز تزويجه؛ لأنه من دواعي الفطرة الضرورية كالطعام والشراب لكن بحسبه. 
يخافم 2د مقاص الشريعة الكرى رعو حلظ اتعرض: 

ومن بلغ فليس للإمام منعه كشخص؛ لأنه لا شأن له بهذا كشخص؛ لأنه كغيره من الأشخاص» 
ولا بقانون عام؛ لأن سن القوانين العامة يجب أن تكون على وفق المصلحة العامة. 

ولم يثبت ضرر عام لا مجتمعي» ولا طبي في زواج البالغ أول بلوغه على مر الدهور, وإلا 
لعمّ وظهرء ومُنع مجتمعيا وعادة» فضلا عن منعه بقانون؛ ولأنه -أي القانون المانع- يصادم 
الجبلة والفطرة حينئذ ويمنع ما هو من الضروريات. 

ولا يقاس على المباحات كقيادة السيارة, أو الانتخابات. 

أما الأول وهو قيادة السيارة: 

-١‏ فلأنه مباح لا من الضروريات الجبلية كالنكاح. 

؟- كما أنه مباح كلي لا على الكل فسيتغني الغير بقيادة غيره له بخلاف النكاح. 


؟- ولأنه ثبت ضرره قبل ثماني عشرة سنة؛ لكثرة الحوادث المرورية؛ لعدم الدواعي له 
إلا الطيش. 

بخلاف النكاح فالداعي له الشترووة والحيلة: ولعدم ثبوت الضرر في الزواج بعد البلوغ 
قبل الثامنة عشرة بأكثرية عامة تؤدي إلى قانون عام, كامنع. 

وأما الثاني وهو الانتخابات: 

-١‏ فلآنها على الكفاية لا على العين بخلاف النكاح. 

؟ - ولأن الانتخابات يجوز فيها النيابة؛ فتصح من مجموعة عن أخرى'"/ بخلاف النكاح. 

"'- ولأنها مطلب جماعي كلي. 

والنكاح مطلب شخصي فردي ضروري بالفطرة. 

وعلة أخرى هامة هي: 

أن سَنَّ القوانين العامة لتحديد أمر مباح لا يجوز قانونا ولا شرعا إلا إن تعلق بدفع مفاسد 
عامة غالبة وخدم مصالح غالبة. 

وإثبات أن الزواج قبل ثمانية عشر عاما له مفاسد غالبة يحتاج إلى استقراء لعدد حالات 
الزواج لثلاث فئات .)١7-١537-1١0(‏ 

فإن فرضنا عدد الشابات اللاتي تزوجن في هذه السن في اليمن مئة ألف شابة؛ ثم حصل 
في خلال هذه السنوات الثلاث موت عثسرة بالمائة» أي عشرة آلاف من الأمهات اللواتي 
تزوجن في هذا السن, وتبين أن السبب هو الحمل في هذا السن. 

وأما تسعون ألفاً فلم يصبهن شيء؛ فالحكم الشرعي والقانوني في الأصل النظر إلى 
الأكثرية وهو تسعون ألفا. 

ومعالجة المفسدة على النسبة الأقل بإصدار قانون للفحص الطبي قبل الدخول؛ للنظر 
في عدم ترتب ضرر بالحمل لا منعه؛ لأنه يؤدي إلى الإضرار بأكثر من تسعين بالمئة» ودفع 
الضرر بالضرر محرم. 
-١‏ فالذين ينتخبون هم في الحقيقة نيابة عن غيرهم ممن لم ينتخب» لذلك تصح البيعة وتلزم من انتخب 


ومن لم ينتخب. 
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ومع هذا كله فلو حدث هذا في كل الحالات التي تتزوج في هذا السن )١1-١57-١0(‏ 

فإن حصل دائما فلا بد أن يكون أمرا مشتهرا بين المجتمع؛ بالغا حد التواتر من فجر التاريخ» 
حتى يبلغ التواتر على مستوى الأطباء والمجتمع والأسرة وحينئذ فالمجتمع يمنعه عادة, أي 
على سبيل العادة» ولكن هذا لم يحصل أبدا بل على العكس من ذاكء وهو أن الأصل عدم 
الضرر من تزويج الشابة في سن .)١17-١7-١5(‏ والضرر طارئ أو نادر. 

والضرر يقدر بقدره. ويدفع بقدره ولا يتجاوز؛ لأنه إن تحاوز دَفْعُ الضرر إلى غير المتضرر 
تضررء ولا يزال الضرر بالضرر خاصة على وجه العموم كما في مسألتنا. 

وهكذا يقال في دعوى كثرة الطلاق. 

زواج الولد على والده المستطيع والعدل بين الأبناء في ذلك: 

وزواج الولد على نفسه في الأصل. 

وعلى الوالد اللممستطيع تزويج ولده الفقير. وهو من حقه في قوله تعالى 3 وات ذا الْفْرَقٌ 
حَقة 4 (الإسراء:73)؛ لأن النص أطلق الحق فعلمنا رجوعه إلى الحقوق الضرورية والحاجية, 
وما قام مقامها من التحسينات وقضى بذلك عرف؛ لأن العادة محكمة. 

فإن زوج بعض أبنائه ثم مات وله آخرون قصّر أخرج من ماله ما يفي بزواج القصر؛ لأن الله 
يأمر بالعدل والإحسان, وهذا منه, ولأن رسول الله .ث قال «اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم'". 

ويُخْرج من الثلث من الوصصية الواجبة جا كُيِبَ عَلَيِكْ دا حَصَرَأَحَدَكه الْمَوَتٌ إن يرك حَزرَا 
لْوَصِيّةُ ِلوِديوِوَا لَأَفْيينَ بِلْمََرُوِ حَفًا عل الْمنَقِينَ (2) 4 (البقرة). 

الصداقة والشباب: 

وإذا اختار الشاب جليسا أو صاحبا لزمه اختيار الصاحب والصديق الذي تؤدي صحبته 
إلى النفع في أموره. 
-١‏ أخرجه مسلم برقم 4701 عن النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة 


لا أرضى حتى تشهد رسول الله لل. فانطلق أبي إلى النبي ل ليشهده على صدقتي. فقال له رسول الله ل 
«أفعلت هذا بولدك كلهم؟) قال لا. قال «اتقوا الله واعدلوا ف أولادكم». فرجع أبى فرد تلك الصدقة. 


الي 


لل 520 
ولا يصاحب تحريا: المتهتك, ولا الفاسق, ولا البذيء, ولا قطاع الصلاة. 


ويحرم مجالسة المنافقين, والذين في قلوبهم مرض كالساخرين بالدين ونحوهم من 
المستهزئين والمستودري تراه لما وزرند مك ودبي أن دا عَم ءاينت لله مَكُفرُ يا 
اهعدوأ مهم حوضو ف حَدبث ته إ ددا متهن أله جَاوعٌ الْمُكَفِقِينَ وَالْكفرنَ 
هم كما 418 (انساء 

مجو 

ويجب الابتعاد عن كل خبيث من مأكول ومشروب؛ وخاصة ما أسكر أو خدر من خمر 
وحشيش ومخدرات وغيرها؛ لأن الله حرم الخبائث بالنصس «ِإوَمحَرِم عَِيهم الْحَببِيتَ # 
(الأعراف:017١)‏ وهذه منها. 

ويجتنب ما يضر كالدخان؛ وكثير من علماء العصر على تحريمه؛ لتبين ضرره. 

ويجب على الشباب البعد عن كل ما يوصل إلى الذنوب خاصة الكبائر. 

أخلاق الشباب: 

ويجب عليه التخلق بالصدق وترك الكذب؛ فإن الكذب معيب في الخلق» وكبيرة في الدين, 
ولا يتوهم النجاة فيه, بل هو قائد إلى الهلكة فإن عظم وصل إلى النفاق1". 

«عليكم بالصدق وإن رأيتم فيه الهلكة... وإياكم والكذب»'". 

والكذب قائد إلى التهلكة وقد يصل إلى درجة النفاق. 

«آية المنافق ثلاث..»". 

وفرض حفظ الأمانات؛ وترك الخيانة صغيرة أو كبيرة؛ لعموم ف إن له يَأْمْدَهْ أن نوّدوأ ملكت 
ِل أَمْلِهَا 6 (النساء:51). 

والوفاء بالعهود والوعود وتسرك الخلف؛ قال تعالى هِإوَلا تنَفْصُا الْيَسَرَبَسَدَ وكير ها » 
(النحل:41)» #إوَأوَهُوأ َالْمَهَدِ إن لْحَهدَ كا متَخْولًا (650: (الإسراء). 
-١‏ ولا يكون قائدا من كان كذابا؛ فإن الله أرسل من الناس من لا يؤثر عنه كذب أبدا. 
-١‏ تقدم تخريجه. 


المقدمة في فقه العصر | 21م 

ويجب حفظ السرء وهو من الأمانات. 

النهي عن الكسل والحزن والجبن والبخل: 

والكسل مذموم في الشرع. 

فإن عطل به واجبا أو فرضا حرم والتسويف يجمع الكسل والخلف والعجز. 

والهمٌ مستعاذ منه, وكذلك الحزن «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل 
والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال»'". 

فالهم: حركة نفسية في القلب لأجل شيء يولد القلق والحزن. 

والحزن: غمة في القلبء إما على فوت شيء, أو عدم استطاعة ما يستقبل. 

وهو مذموم كله. حتى إن تعلق بالدعوة إلى الله بهداية غير المهتدي, وقد قال | ور 
عَبَنْهمْ وَكَا تلك في صَّقٍ يما يَبَحكُرُونَ (15* (النحل)» وقال تعالى هلا يحَرْنكَ َأ 
يُسرِعُونَ في ألْكْفَرٍ 6 (المائدة:١).‏ 

فالواجب مدافعة الحزن» ولو في غاية الشدة, لقوله تعالى «ِإإِدي موا ل عقوي لاون 
دك أله معنا 6 (التوبة:٠:)»‏ فنهى عن الحزن وهو في أعظم الشدة محاصرا في الغار. 

وأما العجز المستعاذ منه فهو: 

انعدام العزم في القلب على فعل الشيء. 

ويترتب عليه أن يكون الإنسان عالة على غيره. 

وقد يوجد العزم, ولا توجد البصيرة في الأمور, فلا يستطيع الفعلء وهو عجز وعي؛ 
فيكون مؤّديا إلى النتيجة السابقة 

فهذا منهي عنه, ومستعاذ منه كما في الحديث. 

والكسل: ترك فعل ما ينفع ودفع ما يضر مع الاستطاعة. 

والجبن: ترك الإقدام والشجاعة؛ لضعف في الهمة القلبية عن المواجهة, وهو أمر غير محمود, 
١د‏ أخرهه مسر يرق :10 تعن اشام بن يقتي قال تصلق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة 
لا أرضى حتى تشهد رسول الله ل/. فانطلق أبي إلى الذبي ط/ ليشهده على صدقتي. فقال له رسول الله ك/ 
«أفعلت هذا بولدك كلهم؟) قال لا. قال «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم». فرجع أبي فرد تلك الصدقة. 


وضده الشجاعة؛ وهي من المكارم. 

والبخل: ترك الإنفاق للمال في وجهه المستحق فرضا ونفلا. 

وغلبة الدين: كثرته على الشخص حتى يولد الهم والحزن» فهو غلبة نفسية؛ ويولد الغلبة 
الحسية من المطالبين بالإهانة أو الحجبس ونحوه. 

ولذلك لا يستدين الشخص إلا للضرورة؛ والضرورة تقدر بقدرها. 

وأما قهر الرجال فهو: ما يسببه الرجال من انهزام معتبر قولي أو فعلي. 

ولذا ارتبط بأصل لفظ القهقرى وهو: التراجع. 

وفي الحديث الاستعاذة من جميع هذه الأمور «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز 
والكسلء والجبن والبخلء وغلبة الدين وقهر الرجال»1". 

ومن أعظم التكاليف الشرعية التي يجب ملازمتها الصبر على المكاره وتقلبات الحياة» 
وعدم التضجر. 

فإذا صبر الإنسان استقامت حياته كلها؛ لأنه يضاد جميع الأمور المذمومة؛ ويولد جميع 
المستحبات؛ فالشجاعة تحتاج إلى صبرء والصدق كذلك, وترك الجبن والشح والكذبء كله 


بالصبر وضبط النفس. 
تنظيم الوقت 


وعليه تنظيم وقتها" ؛ لأنه عمره وتركه بعشوائية تفريط. وهو محرم في الجملة: ولأنه 
يترتب على إضاعته ضرر في حياته حالا ومألاء والضرر مدفوع. 

التعامل مع الوالدين وطاعتهم وصلة الأرحام: 

وفرضى عليه طاعة والديه في طاعة الله لا في محرم؛ للنصس :«ِإوَبلوَميإِحَسَدنا 46 
(النساءءة)» جإوَن هدك شرك مَالْن َك يو عله قلا لت هما ترسك تيفك يماشر 
تَصَمَلُونَ 460 (العنكبوت). 
آا- تقدم الحديث وتخريجه. 
؟- ولهذا سيسألنا الله عنه «ويسأل عن أربع» ولأنه يؤدي إلى مفاسدء ودفعها واجب ويؤثر على مستقبله وهذا 


ضرر وهو مدفوع. 


المقدمة في فقه العصر | (25 1 
ويجب عليه صلة رحمه وهم والداه وآباؤهم وأمهاتهم مهما علواء وعماته. وخالاته, 
وأعمامه. وأخواله. 

فإن أمره أبوه أو أمه بقطعهم فلا طاعة لهم؛ لأن صلة الرحم واجبة بأمر الله ولا طاعة لأحد 
فيما خالف أمر الله «( فَهَلَ عَسَيْدَْ مات رن دوأ ف الْارَضٍ وَتْمَطِعُوأ يسا مَك (50) أوْلَيِكَ الدبنَ 
ا ويسم 

ولحديث «لا يدخل الجنة قاطع»". 

وكذلك لو أمره بترك الذهاب إلى الصلاة في الملسجد أصلا بلا ضرر بيّن فلا يطاع وكذا 
لو منعه من مجالسة العلماء الربانيين والأخذ عنهم فلا يطاع. 

ويحرم على أب وأم أمر الولد بما يضاد أمر الآخر؛ لأنه يحمله على العقوقء ويؤدي إلى 
الشقاق بين الزوجين. 

فإن أمر أحدهما امتنع الآخر عما ينقضه إلا بتفاهم وإذن؛ لأنه يترتب عليه ضرر بالولد 
وهو محرم. 

وعلى الولد إطاعة السابق بالأمر ولا يعد عاصيا للآخر؛ لأن الشرع قائم على التكليف با 
يستطاع. 

ولا يستطاع هنا الجمع بين الأمرين؛ ولأن التكليف بالضد في نفمس الوقت وعلى نفس 
الشيء ممنوع شرعاء فيحرم على الوالد الآخر الأمر بما ينقض قطعا أمر الآخر ولا يمكن جمعٌ؛ 
لأنه يؤدي إلى الأمر ألا يعمل بالتكليف السابق فسقطء ولأنه ليس من العشرة بالمعروف. 
مفردات تربوية للشاب: 

وعلى الشاب مراقبة الله والحفاظ على الصلاة ٍيش بق أقِر ألصَكلّزة * (لقمان:17). 

وعليه التزام القول الحق والشجاعة في ذلك «(وَأ و وَأنْهَ عن ألصَكَرٍ #6 (لقمان:17). 


ِ ررعطة يخي 


والصبر وعدم الإحباط والانتكاس إن أصابه شيء. 3 وَأصيرٌ عل مآ أصَابك إن دلِكَمِنَ عَرّم 
م< 2 
الأمور (6000 (لقمان). 
«لا يدخل الجنة قاطع). وفي مسلم برقم 55" 


ط 524 ) القدمة في فقه العصر 
وعليسه وجوبا التزام التواضع وتسرك تصعير الوه للناسس «( يمير نين 4 
(لقمان:186). 


والاعتدال في المشي بلا كسل ولا تهور 34 وَأقْصِد فى مَشيِكَ 4 (لقمان:5١).‏ 
ولا يهش متكبر| مِإوَلَاتمش فِالَْرْضِمَرَحا /# (لقمان:18). 
ويجب عليه ترك الافتخار باللسان عن نفسه وماله ونسبه أو شيء ما يتفاخر به, أو يختال 


بأفعاله. وسيارته؛ وماله, وملابسه نمه لاحب كل محال فَحُور (4410 (لقمان). 
وتسرك الرعونة والإيذاء برفع الصوت فوق الحاجة بِإإنَّ كر الْقَدَوتٍ لصوتلل رِ 5 4 


(لقمان). 
صبيا. 


وليحافظ على سمعته وحقه وكرامته؛ فإن يوسف رفض الخروج من السجن حتى يرد له 
اعتباره حقيقةٌ أمام الملأء ويحقق في الأمر هِإوَالَ أن حِعٌ إِلَ رَيَلَك فَسَكَلَهُ # (يوسف: 0. 

وليعرضس نفسه إن تأهل على القيادة بلا حرصس ولا هلع :ا َالَجَعَلن عل حَرَآبِ ِالْارضٍ د 
حَفِيظٌ ليم (0) 6 (يوسف). 7 

وليحذر كيد النساء ويدعو الله لذلك «( وَالَرَتَ اليج لحَثُ ِلك ِمَايدعتيهٌ ولا صرف عق 
امم لمن وَأ من لكهرين(2) ماسجا فَاسْتحَاب أي رك تكله إثذ هوَألسَمِيعٌ لعي 420 


(يوسف). 
وليكن نبيهاً فلا يفشي سر أبيهء ولا أحوالهء خاصة إن كان ذا مكانة وقدر فإن المسدة 
يأتونه من خلال ولده. 


وإن ظلمه أحد باعتداء رد ذلك بالمثل لقوله تعالى 3 البق م ينو 5 ينوه 2 
(الشورى)» وقوله تعالى 38 و وَعَروا مهدو مَيئة مِدلهَا هَمَنْ عمسا أ جاه 4 (الشورى:. )2 
وله أن يعفو عفو قادر على أخذ الحق لا عفو هين ضعيف يِهَمَنَ عَهَحا وَصَكم لجر سس 4 


.)*٠:ىروشلا(‎ 


المقدمة في فقه العصر | (25 ل 
فإن الشجاعة ورد البغي وأخذ الحق أمور حسنة يربى عليه من الصغر؛ لذلك قال لقمان 
لابنه لمر ياْمعرُوفٍ أنه عن لكر #6 (لقمان )أي باليد واللسانء فالتعود على هذا من 
الدين» والضعف والهوان لا يحبه الله ولا يشرعه. 

وليحذر الغش في حياته ودراسته وأوراقه فإنه من الخيانة والباطل ومآلها إلى الفضيحة 
والعقوبة و«من غش فليس منا»ا". 

وليتجنب كثرة النوم خاصة بعد الفجر؛ فإنه يعوّد على الكسل. 

ويتعود على النظام في غرفته وكتبه ونفقته ويتجنب الإسراف والتبذير وإتلاف الأشياءء 
واللامبالاة بالأمور فإن هذه من المنهيات في الإسلام. 

وسؤال الناس مذموم في الشرع, بل يأكل من عمل يده للنصوص الكثيرة» ويعتمد على 
نفسه في الكسب ولا يسأل الناس أو يعتمد عليهم؛ لقوله ,: «لأن يأخذ أحدكم أحبله 


خير له»'". 
الشباب والزينة: 
باب 9 


ويتجمل بما يليق» ولا يخرج عن التوسط. 

وكل مايتجمل به داخل في الزينة المباحة في الأصل و ! مُلَ مَنْحَرَمَ زيكةَأ شالق حي لادوم 
وَاَلطَيْبتِ مِنَّ الررْقٍ فُلّ هى لِلَذِنَ امثواني البو لديا حَالِصَه يوم الِْيمةٍ (الأعراف:؟7). 

فينبغي أخذ الزينة والتجمل؛ لأن الله جميل يحب الجمال. 

والمرأة لها أن تظهره على من شرع الله إظهار الزينة لهم في قوله تعالى #(وَلاسرنت 
رهن إلا بعولتهرى أ -ابكيهري أو ءاب بعواتهرى أو تسايهري أ أبْكآءِ بعولتهك أ 
ِخْونهِنَ أو بن إِخْونهرك أو بن أُحوتِهِنَ نّ أو ضَآَيِهِنَ أَوَ مَا ملكت أَيُمدَهَنَ متهن أو و تبعت تمر أفلي 
ينيعل وافلا ل هوا عل حوت السل ملا يرقم يلما نه 


سب لم دمن سا 


من زِتهنٌ وتوبوأ إل لَه صا أيه الْمؤمُود ورت لآ د تفيخُوت (50) 4 (النور). 
ولا يقلد في لبسه المتهتكين, ولا الموضة المتفسخة. 


الملقدمة في فقه العصر 

بل يلبس الجميل الطاهر المطيب من الثياب بتوسط لا إفراط ولا تفريط. 

ويلبس ما هو زينة في مجتمعه؛ لأن العادة محكمة, ولا يلبس ما هو زينة في غير مجتمعه؛ 
لأنه يخالف الجماعة وموافقتها محمود, ولأن لبس ما يخالف المجتمع يعد لباس شهرة؛ وهو 
منهي عنه «من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة, ثم ألهب فيه 
نارا»!". 

وليحذر أصدقاء السوء من قطاع الصلاة وقليلي الدين وطويلي الألسن. والمتهتكين 
بما حرم الله والمنافقين والمرضى من الخائتضين في الدين بالسوء والمستهترين به وبعلمائه 


وبشعائره. 
أو يجالس أهل الضلال من الفاسدين فكريا أو عقائديا كالشاقين الطاعنين في السنن أو 
الصحابة أو آل البيت. 


- وليستشر الوالدين في أموره ويطعهم فإنهم أولى الناس بحمايته ورعايته ورحمته. 
- ويتب+غ : عليه الحرص على مذاكرة العلوم؛ وتحصيا المراتب العليا في ذلك؛ فإن الله يأمر 
بالإحسان في الأمورء وهذا منه. 


- وليتجنب أهل الخمول والرسوب والكسل والتثبيط عن العلم ومذاكرته؛ فإنهم همل لا 


-١‏ قولنا «لباس شهرة وهو منهي عنه..) الحديث الذي ذكرناه أخرجه ابن ماجة برقم 2501 وأبو داود برقم 
٠١‏ واللفظ لابن ماجةء عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله لَم «من لبس ثوب شهرة في الدنياء ألبسه 
الله ثوب مذلة يوم القيامة» ثم ألهب فيه نارا». قلت: والإسناد حسن. وحسناه لأجل مهاجر بن عمر الراوي له 
عن ابن عمر. قال الذهبي في الكاشف وثق. قلت: وقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات» ولا يعلم فيه 
جرحء فمن هذا حاله خاصة في هذه الطبقة وقد تقدم مرارا قاعدتها أنه يحسن حديثه. وله شاهد حسن في الشواهد 
عن أبي ذر عند ابن ماجة برقم 0 بلفظ «من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه). 
وحديث ابن عمر قال المنذري إسناده حسن. وحسنه في أسنى المطالب برقم 58 1. والسيوطي في الجامع الصغير. 
والسخاوي في المقاصد الحسنة برقم 117#. قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء عن حديث أبي ذر إسناده 


جيد برقم 10 وقال البوصيري في شرح سنن ابن ماجة: هذا إسناد حسن برقم ادم 
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اللهو والترفيه 


06 سسا 


لا 2 قُلَ مَنْحَرَم زِيسَة أسَوَالَقَ أَحرح عادو 6 (الأعراف:؟5) 
نا «صى يعلموا أن ف ديننا نسحة 
« اللأصل في الأشياء الإياصة» والاصل في كل لبو وئرنيه الإياصة 


#امن ادعى تحريم شيء لزمه الدليل الصعحيح الصريح القائم الخالي عن العارضة 


ار 


لمر 528 


فقه اللهو والترفية 
الأصل في اللهو والترفيه أنه مباح ما لم يرد نص على التحريم. 
فمن اللهو والترفيه المباح: 
- الرياضة بسائر أنواعها خاصة ألعاب القوى. 
١‏ - كرة القدم لعبا ومشاهدة؛ بشرط عدم القمار فيها. 
والواجب لبس ما يستر من السراويل إلى الركبة للرجل. 
"- أما المرأة فلا تلعب الكرة إلا بين النساء بلا توثيق» أو تصويرء يمكن تسريبه لإيذاء 
الأعراضء وعدم مشاهدة أجنبي من الرجال لهاء لا بمباشرة ولا بتصوير. 
لأن ما يحصل أثناء اللعب أشد من ضرب الرجل المنهي عنه ب«( ولا يضبن جهن ليِعَممَا 


مين من يدهن 4 (النور 1؟). 
وهو قياس مجمع عليه. ويسمى قياس الأولى. 


عمر «علموا أولادكم...1. 


-١‏ قولنا «وتعلمه مما ينبغي.. قلت: ورد الحث عليه في السنة النبوية» فمنها ما أخرجه النسائي في الكبرى بسند 
صحيح برقم 8844 عن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبدالله وجابر بن عمير الأنصاريين يرميان قال: فأما 
أحدهما فجلس فقال له صاحبه: أكسلت؟ قال: نعم فقال أحدهما للآخر: أما سمعت رسول الله ل يقول: كل 
شيء ليس من ذكر الله فهو لعب, لا يكون أربعة: ملاعبة الرجل امرأته؛ وتأديب الرجل فرسه» ومشي الرجل بين 
الغرضين: وتعلم الرجل السباحة. وقال في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الأوسط والكبير والبزار ورجال الطبراني 

رجال الصحيح خلا عبدالوهاب بن بخت وهو ثقة برقم ". وقال الحافظ في الدراية برقم 91/5 «بإسناد حسن). 
وقال المنذري في الترغيب: إسناده جيد. أما أثر عمر «علموا أولادكم السباحة..2 فقد أخرجه أحمد بإسناد حسن برقم 
70 عن أبي أمامة بن سهل قال: كتب عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح أن علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمي 
فكانوا يختلفون إلى الأغراض فجاء سهم غرب إلى غلام فقتله فلم يوجد له أصل وكان في حجر خال له فكتب فيه أبو 
عبيدة إلى عمر إلى من ادفع عقله فكتب إليه عمر أن رسول الله كان يقول الله ورسوله مولى من لا 
مولى له والخال وارث من لا وارث له. وفي رواية القراب في «فضائل الرمي» برقم ١١‏ عن مكحول الدمشقيء, أن عمر 
بن الخطاب» كتب إلى أهل الشام: «أن علموا أولادكم السباحة والرمي والفروسية». وسنده لا بأس به إلى مكحول. 
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ويلبس ما يستر عورته ما بين سرته وركبته. 

فلا يلبس شفافا ولا قصيرا لا تستثر العورة معه وإلا حرم. 

ه- وأماالمرأة: فالسباحة لها جائزة بشسرط عدم مشاهدة أجنبي لهاء لا بحضور ولا 
بتصوير. 

ويشترط لبس ما يستر العورة للمرأة أمام المرأة. 

فتستر ثدييهاء ومابين سرتها وركبتها بساتر غير شفاف, ولااضيق يصف العورة لونا أو 
جربا 

ولا يجوز لبس «المايوه» ولو أمام النساء؛ لأنه يصف العورة وصفا واضحاء ولا يستر ما 
بين سرة وركبة؛ ويدخل تحت نص «كاسيات عاريات»1". 

ولا يجوز لبس المايوه إلا منفردة» أو أمام زوج لا يشاهدها غيره من رجالء أو نساء محارم 
أو أجانب. 

1- ويجوز مشاهدة المسابقات الرياضية في السباحة؛ والمشاركة فيها بالشروط السابقة. 

فإن اختل شرط حرم؛ كما هو حاصل في مسابقات الرجال والنساء من لبس ما يستر لون 
بشرة السوأتين فقط. مع انكشاف ما عداهماء لقصر شديد. وضيق مطاطي شديد يصف 
ما تحته. 

فهذا محرم لبساً ومشاهدة بين الرجال للرجال أو النساء للنساءء أو بين الجنسين ©( يبي 
ومن حَبثُ اونا بعلن يلين و3 يلينلا مون (50) (الأعراف). 

وهذا يمكن معه رؤية السوءات» فحرم. 

/ا- لعب الشطريح, والبلياردو, والورق؛ فالأصل في الكل الإباحة؛ ولعدم المانع المنصوص, 
أو ماهو في معناه. 


1- تقدم تخريجه » وتقدم نقل تفسير العلماء لذلك. 


ويشترط في ذلك عدم القمار, ولا غلبة ضياع الأوقات, ولا تضييع الواجبات والفرائض» 
ولا اختلاط كثير مؤثر بالمتهافتين والمتهتكين؛ لأنه يأخذ من أخلاقهم وأعمالهم؛ ومن حرم 
هذه الأمور من العلماء من المتقدمين والمعاصرين إنما حرمها لملاحظة غلبة هذه المفاسد. 

4- لعب الأتاري وسائر الألعاب الإلكترونية؛ وغيرها ثلاثية الأبعاد أو ثنائية أو غيرهاء 
كلها الأصل فيها الإباحة» ويشترط في ذلك: 

أ) عدم اشتمال اللعب على الصور العارية:؛ ونعني بها التي تظهر الرجال والنساء من 
شخصيات اللعبة الأساسية أو الثانوية, تظهرهم بما لا يليق من لبس «كاس عار» يصف 
السوأتين شكلا وحجماء لضيق وقصرء ويصور هذه الشخصيات ببطولية» ورقي خلقي 
وأخلاقيء ما يولد انغراس مفاهيم تعليمية وتفكيرية وأخلاقية خاطئة شرعيا ومجتمعيا 
ووطنيا. 

فتؤثر على الشباب تأثيرا سلبيا خاطئاء وهذه مفاسد عامة خاصة:؛ ودفع المفسدة واجب 
شرعا. 

ب) عدم الذهاب لممارسة هذه اللعب في محلات أو نواد أو مراكز مختلطة بين الجنسين؛ 
لكثرة الفساد. 

ج- أو أماكن يكثر فيها من لا خلاق له ولا دين ولا خُلْقَ؛ لأز طول مجالسة هؤلاء وخلطتهم 
تؤدي إلى الفساد. 

لذلك قال الله وه( وَمَدَئَرَلَ كم فيلكتب أَنْ إذا عَم ايت لَه يُكَمَرْ يها وَيسَكَهَرَا يبا هك 
تامهم حَقّ يَوْصُوأ فى حَدِبثٍ عَبر إثث إِذا تلد إن لَه جلي الْمُكفِقِنَ وَالْكيْرِيَ فى جَهَةٌ 
ججِيعًا (:0 4 (النساء)» فنهى عن الجلوس مع المنافقين والكافرين والمستهزئين بالدين. 

ونهى عن القيام في مسجد الضرار؛ لأنه وكر للنفاق والمرضى والمتأمرين ومن لا دين له 
ولا خلق و( لَآكَدُْ و بدا لَمَسيدٌ سس عل لوكا ونيو لحن أن قوم فِمةٌ فيد وجَا لبرت 
3 يووا زاةةقرة المقاه رست 6 (التوبة). 

فإذا كان النهي عن الصلاة في مسجد؛ لأجل ما فيه من الضرر والمفاسد, مع أن الصلاة 
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من أعظم الطاعات, فالملاهي والمنتديات وغيرها أولى وأحرى بالنهي إن وجدت فيها المفاسد, 
ألا يذهب إليها أصلا. 

ولذلك أوجب الله على رسوله إزالة مسجد الضرر وهدمهه فأحرقه 6 وأزاله". 

ومن باب أوجبء وأشد في الفرضية: على الدولة منع كل ملهى أو منتدى يفسد الدين 
والأخلاق. 

فإن لم تقم الدولة بذلك وجب على جماعة المسلمين؛ لأنهم مكلفون بذلك على وجه الكفاية 
0 تكن م يدعو إِلَ اير و يَأْمرُونَ انتوق تمدو عن الفدكر وأ وَأُوْككَ هُمُ هم ألم لمفيخوس 400 
(آل عمران)» والأصل أن الدولة تنوب عنهم في ذلك؛ فلما قصرت استقر الفرض عليهم. 
ويحرم التقصير في ذلك والتهاون والذهاب ولو نادرا ولو بلا مباشرة لمحرم؛ لأنه تعاون 
على الإثم والعدوان. 

9- ومن الرياضات تعلم الرماية لقول عمر «علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب 
الخيل»7"» ولأنها من القوة «والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله...»'” 

-٠‏ ومن أنواع اللهو والترفيه: 

الرحلات الترويحية؛ والأولى كونها ا 00 يقول تعالى :3 ُلّ سير أفِ الْارْضٍ انظ روأ 


د 2ه 0207 إن 20 


حكَبف بَدَاالْحََقَ شر مني نذأ الأيدرةانَ لله مكل تَىْءِ قير (41)5 (العنكبوت). 

ولا تسافر المرأة إلا مع محرم لها. 

ولا يُدْمّن الشات» والنت» والفضائيات؛ لأنها تضييع للوقت والعمر فيما لا يفيد. 

فإن كان في محرم كالتواصل بالنساءء ورؤية المجون, والعورات المحرمة فالواجب سرعة 
تركهاء والإقلاع عنهاء والندم وعدم العَوده ويتوب الله على من تاب. 


.)1١/:ةبوتلا(‎ #6 قلت : انظر تفسير الطبري عند قوله تعالى ولي أخََدُوأسْحِدَاضِرَاًا‎ -١ 

"- تقدم تخريجه قبل قليل. 

*- أخرجه مسلم برقم 544 عن أبي هريرة قال: قال رسول اله م «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف وفى كل خير احرص على ما ينفعك واستعن باللّه ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنى 
فعلت كان كذا وكذا. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان). 
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وأما الفن والتمثيل والإنشاد والفناء والتصوير والرسم والترفيه الإعلامي فكل هذا مذكور 
في الأبواب التالية. 


وبالجملة» فالرياضة خاصة في عصرنا قد توسعت كثيرا ثما يجعلنا نلجأ إلى وضع قاعدة 
عامة فيها وهي: الإباحة العامة ما لم تناقض نصوص الشرع وقواطعه وقواعد ومقاصده. 
أو يترتب عليها ضرر لا يتسامح فيه الشرع على الأنفس والأموال. فكل رياضة أدت إلى 
الإعاقات البدنية أو القتل أو ضرر بالغ حرمت» وكذا كل رياضة أدت إلى إتلاف الأموال أو 
الإسراف فيها في غير المقاصد والمصالح المرعية فكذلك, وما أدى كذلك من الرياضات إلى 
التفريط في الفرائض الشرعية فلا شك في حرمتها؛ لأن الله لما حرم الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام علل ذلك بذكر بعض مفاسدها من إثارة العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة؛ فما أدى من الرياضات إلى هذه ونحوها من المقاصد فله حكم التحر». 


داي داي داي داي داي 
ددرتت درتت درتت ددرتت ددرتت 


2ه الإعلام 


جإيتايها الي نواه فوووا سَدبك 00 ييح لككم تلك ويلك ديك ومن بلع أله وول 
َعَدهَارَ ما عَظِيمًا 1 (الأحزاب) 

المزايدات والناقصات الإعلامية وإعطاء الأمور غير صمجصرا الطبيعي والنميمة 
الإعلامية والكذب لا يصنعرا إلا الإعلام النانى, 

« النطاب الإعلامي لا بد أن يترقى إلى لفة البناء والآمل والطموع لا الإصباط 
واليأس والفتنة 

إذا كان امخطاب الإعلامي راشدا مسئولا فلا بد كذلك أن يكون الجتمع 
والدولة والفرد والاسرة على القدر الوازي والناسب من الرشد والسئولية 

« الإعلام م رآءٌ تعلس مع الصور والخبر مِمَيمَة العقول الواعية واللاوعية 
والاخلاىء والقيم للشعوب والافراد 
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فقه الإعلام 
قال المؤلف غفر الله له: 


الإعلام هو لغة الإخبار. وهو كذلك واقعا. 

فهو: إخبار رؤية: أو سماع, أو كليهماء بنقلء أو توثيق؛ أو تحليل وتخييل وقثيلء أو تعليم» 
أو ترفيه. 

ويمكن أن يعرف علم الإعلام بأنه: علم يبحث في نقل الأحداث الواقعة والمتوقعة بمشاهدة, 
أو سماعع» وحال ناقلهاء ووسائلهاء وكيفية توظيفها. 

وقولنا «نقل»: يشمل سائر أساليب النقل من الأخبار, والتوثيقء والتحليل؛ والتخييل 
والتمثيلء والتعليم؛ والترفيه. 

فقولنا «نقل الأحداث:»: (ال) في الأحداث مطلقة لا تفيد العموم؛ لاستحالة نقل عموم 
الأحداث الحياتية مع إمكانها تصوراً. لا عادة. 

وقولنا «الواقعة»: شمل الأخبار, والوثائقيات؛ والتحليل؛ والتمثيل؛ والتعليم؛ والترفيه. 

وقولنا «المتوقعة»: شمل التحليل؛ والتخييل؛ والتمثيل. 

وقولنا «مشاهدة»: شمل الإعلام المشاهد من تلفزة» وفضائيات» وحاسوب؛ وشبكات 
عنكبوتية» وهاتف. وصحافة, وشامل للنقل بالحركة للأصم. 

وقولنا «وسماع»: شمل الراديو, والألبومات الصوتية؛ وسائر التسجيلات. والمقروء لأمي 


أو أعمي: أو ُ مشغو ل. 
وقولنا«وناقلها»: هو الإعلامي في شروطه. وتخصصاته؛ ودراسته, وخبراته؛ وكيفية 
إعداده. وتأهيله. 


وقولنا «ووسائلها»: هي الصحافة, والشاشة بأنواعهاء والشبكة, والأثير, والاتصالات» 
وكيفية التعامل مع كل نوع إلى درجة الاحتراف, ومتطلبات ذلك من إخراج؛ وطباعة, 
ومونتاج» وجرافيك؛ ومؤثرات» وحواسيب, وآللات تصوير وغيرها. 

وقولنا «وكيفية توظيفها»: يعني لخدمة الهدف من هدف ديني» أو سياسي» أو اقتتصاديء أو 


دون 


تعليميء أو إفائي؛ أو ديني؛ أو صحي.. وغير ذلك. 

حكم الإعلام وإطلاق الأقمار الصناعية: 

والإعلام فرض كفاية؛ لأن الإعلام ينبني عليه من المصالح الكثيرة ويندفع به من المفاسد 
العظيمة ما يوجب إيجاده والاختصاص فيه, فوجب دفع مفاسده وجلب مصالحه, وهي تتعلق 
بنواحي حياة الأمة كافة» فوجب القيام به على الأمة كفرض كفاية؛ لأنه لا يتم جلب تلك 
المصالح العامة الهامة إلا به, ولا دفع طامات المفاسد العامة المترتبة على الإعلام المنحرف إلا 
بإعلام راشد؛ فوجب. 

ومالا يتم إلا به فهو فرض: من كليات» ومؤسسات إعلامية» ومعاهد تخصصية:؛ وهيئات 
وغيرها. 

وهو الآن فرض عين على الدولة؛ لأنها نائبة عن الشعب في إقامة المصالح ودفع المفاسد 
العامة. 

وعلى المسلمين إطلاق أقمار صناعية إعلامية؛ لما يحقق من مصالح غالبة» ويدفع مفاسد 
كثيرة وعظيمة كدفع مفاسد الإعلام المشتمل على مجون وفواحش,ء وعقائد باطلة» وشبهات» 
ونشر للباطل وتعظيم أهله. 

الخطاب الإعلامي: 

ويجب على الاإعلامي: تحرى الصدقء والحقيقة» ونقل ما يبني وينفع لا ما يهدم ويضر. 

ويحرم الكذبء وتزييف الحقائق, وما عظم نشره من الكذب عظم ضرره. وعظم سخط الله 
عليه للنص في حديث البخاري في الرؤيا لمن يعذب في قبره بذلك7". 
-١‏ قولنا «ويحرم الكذب..» يدل على حرمة الكذب الإعلامي خاصة لانتشاره في الآفاق ما أخرجه البخاري برقم 
185 عن سمرة بن جندب» قال: كان النبي 8 إذا صلى صلاة؛ أقبل علينا بوجههء فقال: من رأى منكم 
الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصهاء فيقول ما شاء اللّهء فسألنا يوماء فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لاء 
قال: لكنى رأيت الليلة رجلين أتيانى» فأخذا بيدي» فأخرجانى إلى الأرض المقدسة,» فإذا رجل جالس» ورجل 
قائم » 5007 (قال بعض أسبعابةا عن موسى: كلوب دده يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه. ثم يفعل 
بشدقه الآخر مثل ذلك؛» ويلتئم شدقه هذاء فيعود فيصنع مثله» قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق ...... أما الذي رأيته 
يشق شدقه؛ فكذاب يحدث بالكذبة: فتحمل عنهء حتى تبلغ الآفاق» فيصنع به إلى يوم القيامة. 


- تضخيم الأمور: 

وتضخيم الأمور وإعطاؤها فوق حجمها كذب وزور وتضليلء وهو من كبائر الذنوب» 
ويعظم إثمه إذا عظم ضرره خاصة في المواقف العامة كقول ا منافقين «إوَيئَهُم نول مدن 
ل َلَاكَْتيقَ ألافي الِْتَئَةسقطُوا ورك جَهَكَمٌَ لَتُحِيطة بألحكغرست (4)23 (التوبة). 

نجعل الذهاب للجهاد مع رسول الله مؤديا إلى افتتانهه فعظم إثمه لترتب مفسدة عامة 
عليه هي التخذيل عن الجهاد في سبيل الله. 

وكذا لعن أهل الإفك لعظيم ما أشاعوه «إوَارّى دكار نه لدعَدَابُعَفِي 03 (النور)» ولا 
زال يضخم كذبه حتى قذف عرض رسول الله 2 ونزلت الآيات مكذبة له ولاعنة» ومبرتة 
ومطهرةً للمطهرة الصديقة بنت الصديق مِإوَالطيبت لابين ليجو يبت (النور :1؟) 
وسماه إفكا لعظيم الكذب والبهت فيه بإ إنَ آمو الإ ةيدلا سبو ًا كم هل هو 
ذلك 6 (النور:1١).‏ 

- تحقير الأمور: 

ويحرم عكسه أي: عكس التضخيم للأمور, وهو التهوين والتحقير وعدم إعطائها حقها 


عن ريع عاك اع غرا ع ان لخ نص دوعر 5 ده جع موهلا 22 يي ال ا 0 5 ع 
:3 َعَم لذن اقفو ويل َم َالَأ لواف سبلا وأو أدمعوأ َالَو لَوَتََلَمُ قَِالَا لَتَمَحَسكُمْ هُمٌ إلْكُفْرِ 


1 


ْم أرب متهم ليم يَقو ُو بوهم مَا لف ووم وَمَّهعَكمْبَيَكتُود 50 (آل عمران). 
فهونوا وخذلوا ءا ات يَلْمرُوت الْمطوَعيت و ََلْمُؤْمِنِيتَ ف أَصّدَفَتٍ وَايت 
لا يدون إلا هدر سرون وت سر لمم وَكَج عدا َلِطْ )4 (التوبة)» فحرم الله تحقير 
الجهود والأعمال والأشخاصء وسخر الله من الساخرين وعذبهم, وهذا يدل على أن فعلهم 

من كبائر الذنوب. 

فالسخرية الاعلامية, وتحقير الجهود والتهوين لحقيقة الأمور محرم؛ وما أدى إلى مفسدة 
كتخذيل أو فتنة حرم على الإعلام أن يمارسها. 

وكل إعلام يصنع ذلكء فهو من الإعلام المنافق؛ لأن الله ذكر هذه الصفات عن أهل 
النفاق. 
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- الخطاب الإيجابي: 

ويجب شرعا التبشير لا التنفير لقوله مَّ: «بشرا ولا تنفرا»!". 

فالتبشير ووسائله مطلوبة شرعاء والتنفير ووسائله منهي عنه. والنهي في الأصل يدل 
على التحريم في سائر المذاهب. 

فالإعلام لما له من أثر متعد إلى عموم الناس نفعا وضررا واجب فيه أعظم التحري لما يبني 
المصلحة ويقيمهاء ويدفع المفاسد بروح المسئولية التي يتحمل المكلف ضمانّ ما يترتب عليها 
أمام ربه ديانة وقضاء «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته..»!". 

ورب كلمة تقال لا يلقى لها بال تؤدي إلى متالف ومهالك وأضسرارء أو تؤدي إلى منافع 
ومصالح ومكاسب. 

وفي النص «رب كلمة لا يلقي لها الإنسان بالا تكون من غضب الله تهوي به في جنهم 
سبعين خريفا»!". 

- خطاب الإحباط: 

ولا يستعمل لغة الإحباط والتيئيس للناس؛ لقوله ١‏ «لا ضرر ولا ضرار»؛*» وهذا من 
الخيور: 

ولقوله تعالى 7 ِنَم التجوَعاونَ التّبطن يسرك ادن ءَامَنُوأ وليّس يِصَآرَهح سَبََإ ادن َه وعَ1 
0 َه هموص الْمُومبو 05 (المجادلة)» فجعل أساليب ووسائل الأحزان وسائل شيطاتية. 

وقد استعاذ رسول الله م منها «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل 
والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال»'". 


-١‏ تقدم تخريجه. 
7- تقدم تخريجه. 
*- صحيح البخاري برقم 5418 عن أبي هريرة: عن النبي قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا 
يلقي لها بالا يرفع اله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهثم. 
4- تقدم تخريجه. 


ل 538 ) المقدمة في فقه العصر 
فدل على حرمة إيقاعها على أحد؛ لأنها ضرر. 
وقدنهى عن الحزن والإحباط وإ وَلَا َرَنَ عيرم # (الحجر ١‏ خرن إن أله 


دحو لس 


0 6 (التوبة:٠غ)»‏ 9# فلا نَذْهَبَ تََْسَكَ عَليمَ حَسَرتِ # (فاطر:1). 

فنهى عن الحسرة والحزن ولو في شئون الدعوة. 

- تبني المقاربة لوجهات النظر: 

وعند حصو الفتنة بين طائفتين من المسلمين, فإنه يجب على الإعلام شرعا تبني كل ما 
يقارب وجهات النظر ويطفئ الفتنة؛ لقوله تعالى ِل وَإن يدان َِ مؤي أفتمَثوأَأصَلِحُوا 
0 * (الحجرات:9)» وهذا عام؛ والإعلام داخل في هذا التكليف الواجب. 

ولا يجوز عند حصول التصالح والوفاق بين المسلمين توظيف الإعلام لإفشاله أو إخراج 
أسراره التي تضر به وتحبط توجههه أو تأويله وتحليله القاصد ذلك. 

وسواء ذلك كله بمباشرة أو تلميح؛ لأز وسائل المفسدة محرمة كتحرم المفسدة: ولقوله 
تعالى ذاما الإعلام المنافق :3 وَإِدَاجَاءَهْمَ أَمْرمِنَلأَمْنِأوالْحَوفٍ أذاعوأ به وَلَوْرَدوهإِلَ الرسُولٍ 
ملك ول الأك رمت انمه ادن تتكلبظا المتو 4 (اننساء 1 

- خطاب البلبلة والتخذيل وقلب الحقائق 

ويحرم السعي الإعلامي إلى بلبلة الجماعة والتخذيل وإشاعة الفتة. خاصة عند المواجهة 
« لَوْ خَرَ أ مَا رَادوكٌُ إِلَاحََالَا وَلأَوَصَعُوا للح يَُوتَصكم الْفئئةَ وف يك يعون لو 
20000 5 © (التوبة)» فسماهم الله ظالمين مع كون هذه صفات المنافقين. 

وهذا من أبلغ التحر. 

ولا يجوز تقليب الحقائق؛ لقوله تعالى اعد أسَعوأ النكئة ين يبل ركذو لنت لهال عق 
ل 0 َه وَهُمَ كترهوت (0) 44 (التوبة). 

- نشر الرذيلة: 

ونشر الرذيلة والفاحشة وإشاعتها من كبائر الذنوب. 


فيحرم الترويج لها بأي وسيلة إعلامية: مرئية أو مسموعة أو مقروءة, لقوله تعالى 
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7 مس 2 دع م رطعم لم . مم ا س باه وه 4 2 0006 6 7 5 
:3 إدك الب ِنَأ ميم التَحِسَهُ فى اليس نوا َم عَدَابُ اليف الدنيا ادرو وَأميَعلهٌوَأَثْ رلا 


و قنع كل جهة إعلامية مروجة للرذائل والمجون؛ لأنه من دفع الضرر العام والخاص المؤثر 
في مفاسد كبيرة؛ وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وتركها تعاون على الضرر 
والمفاسد والإثم والله تعالى يقول انحاو أعلَالِإوَالمُرُونِ * (المائدة:؟ . 

- التثبت والنخاسة الإعلامية: 

ويجب على الإعلامي التثبت في الخبر؛ لقوله تعالى بِإمَسَييوَاً #» ولقوله «: «كفى بالمرء 
إثما أن يحدث بكل ما سمع»". 

ويحرم نقل الكذبء والاستماع له؛ فإن قبض عليه مالا زاد جرما وإجراما؛ وشمله عموم 
النص «إسئّهُون إِلَكَزِبٍ أَكَلُونَ لِسّحَتٍِ 6 (المائدة:137). 

وسماع للكذب بصيغة المبالغة, وأكال للسحت دليل على عظيم نحريم ذلك, وهو شامل 
للاعلام والاعلاميين الّماعين للكذب الأكالين لالسحتء فيجب على الإعلام وسائر 
قطاعاته والعاملين فيه التزام الصدق والحذر من الوقوع في جرية النخاسة الإعلامية 
بيعا وشراء. 

ويحرم عليهم بيع أنفسهم بالسحت مقابل التعاقد مع من بضاعتهم الكذب وتزوير الحق 
والابتزاز للقضايا للنص على تحربم أن يكون أحد سمّاعاً للكذب أكالا للسحت. 

وهذه الآية تشمل كل نوع من الإعلام الناشر للكذب القابض ثمن ذلك سواء كان لمستبد 
حاكم, أو لمواطن فاسدء أو لتوجهات تريد إفساد الأمة. 


-١‏ حديث «كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع ) أخرجه مسلم في خطبة كتابه» وقد أخرجه أبو داود برقم 
4 عن أبي هريرة أن النبي ل قال «كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع». قال أبو داود ولم يذكر 
حفص أبا هريرة. قال أبو داود ولم يسنده إلا هذا الشيخ يعني علي بن حفص المدائنى. قلت: سنده صحيح لولا 
الاختلاف في الوصل والإرسال بين أصحاب شعبة. وقد صححه ابن حبان برقم .٠١‏ والحاكم في المستدرك برقم 
."١‏ ورجح الدارقطني الإرسال في العلل (١١٠/75؟)»:‏ ط/ دار طيبة -الرياض. قلت: وصححه الحافظ في فتح 
الباري .)507/٠١(‏ وهو يدل على ترجيحه الوصل. 


عد صر 


لمر 540 | 

- النكاية الشخصية: 

والوقيعة في ذوات الأشخاص بالتهكم والسخرية في هيئته أو لبسه. أو كلامه لا تخدم 
المبادئ ولا تعالج القضايا. 

بل هو من النكاية الشخصية المحرمة في عموم النصص :3 يأب مُأ لاحر ومين قوم 
وكيوا مت 4 (الحجرات:١1).‏ 

واللمز والتنابز بالألقاب من الفسوق :9 ولا تبروا اعمس الهم شوق بد لين 6* 
(الحجرات:١١).‏ 

حكم الرسم والكاريكاتير والتصوير الإعلامي: 

والكاريكاتير الهادف جائز لعدم المانع الصحيح الصريح الخالي عن المعارض بشرط قصد 
الفكرة والمبادئ, لا التهكم المبتذل بشخص في ذاته أو خواصه. 

ولا يدخل في الرسم المختلف فيه؛ لأن الشريعة أجازت لعب الأطفال المصورة؛ لأنها قاصدة 
للترفيه والتعليم» «وكان لعائشة لعبة خيل ذي أجنحة تلعب به1". 

«وكان الصحابة يصنعون لأولادهم اللعبة من العهن»'". 

والكاريكاتير الهادف لدفع مفاسد عامة وجلب مصالح كهذا في الحكم؛ وقد يكون بعضه 
أكبر مصلحة منه؛ فجاز. 


-١‏ قولنا «وكان لعائشة لعبة خيل..) فيه حديث أخرجه أبو داود برقم 594 عن عائشة ٠‏ قالت قدم رسول 
الله لمم من غزوة تبوك أو خيبر وفى سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال 
«ما هذا يا عائشة». قالت بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال «ما هذا الذي أرى وسطهن». قالت 
فرس. قال «وما هذا الذي عليه». قالت جناحان. قال «فرس له جناحان». قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا 
لها أجنحة قالت فضحك حتى رأيت نواجذه. قلت : وسنده صحيحء رجاله رجال الشيخين إلا شيخ أبي داود 
محمد بن عوف وهو ثقة. 
؟- قولنا «وكان الصحابة..» فيه حديث أخرجه البخاري برقم ١97٠0‏ عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي 
م غداة عاشورء إلى قرى الأنصار من أصبح مفغطرا فليتم بقية يومه. ومن أصبح صائما فليصم قالت فكنا 
نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون 
عند الإفطار. 
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وكذلك التصوير والتوثيق الإعلامي لا تشمله أحاديث النهي عن التصوير؛ لأن العلة كانت 
لحداثة الناس بعبادة التصاوير والأصنام وكان المقصود منها ذلك في الغالب؛ فمنعت لأجل ذلك. 
ولهذا طمس رس ول الله 8 كل التصاوير بظل وبغير ظل في داخل الكعبة وخارجها١؛‏ 
لأنها تعبد من دون الله؛ ولم يكن منها سوى هذه المفسدة الكبيرة. 

وهذا كله بخلاف التصوير والتوثيق الإعلامي اليوم؛ فمصالحه غالبة عند توجيهها. 

مع أنه بعيد عن تلك العلة التي لأجلها حرم التصويرء فجاز كفرض كفاية لعظيم مصالحه. 
لذلك أجازه أكابر علماء العصر إلا ما ندر خلافه. 

والعلة الأخرى التي لأجلها منع الرسم والنحت هي: مضاهاة خلق الله!". 

والمقصود من فعل ذلك بقصد ذلك؛ لأنه يجوز بإجماع رسم الشجر والماء والجبل حتى في 
زمنه الث وما بعدها". 

وهذه كلها من خلق الله. 

فدل على أن المقصود بالمضاهاة هو دفع الشرك بالله بتصوير ذوات الأرواح؛ لغلبة أدائها 
إلى عبادتها أو التذكير بذلك. 

-١‏ أخرج البخاري برقم ١٠١١‏ عن ابن عباس « قال: إن رسول الله لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه 
الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام» فقال رسول الله ل قاتلهم الله 
أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه. وفي رواية «للا رأى الصور 
في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت ورأى إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام- بأيديهما الأزلام فقال قاتلهم 
الله والله إن استقسما بالأزلام قطء. 

؟- قولنا «مضاهاة خلق اللّه)» هذه العلة منصوصة في حديث الصحيحين (البخاري :5ه ومسلم ٠ه‏ واللفظ 
للبخاري عن عائشة»٠2‏ “ قالت: قدم رسول الله ل من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل 
فلما رآه رسول الله ال هتكه وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق اللّه. قالت: فجعلناه 
وسادة» أو وسادتين. 

ع- قولنا «يجوز بإجماع رسم الشجر...) فيه حديث أخرجه مسلم برقم جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني 
رجل أصور هذه الصور فافتني فيها. فقال له ادن منى. فدنا منه ثم قال ادن منى. فدنا حتى وضع يده على رأسه 
قال أنبئك بما سمعت من رسول الله لم سمعت رسول الله ل يقول «كل مصور في النار يجعل له بكل صورة 
صورها نفسا فتعذبه في جهنم». وقال إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. فأقر به نصر بن على. 


هذا هو مقصد العلة أو نصهاء وهو مضاهاة خلق الله. 

وهي في ظاهرها تدل أن من لم يقصد ذلك جاز له التصوير؛ بدليل جواز تصوير الشجر 
ومالا روح فيه مع أنه خلق الله. 

والمقصود بحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة"' هو: 

المنع من تعليق تلك التصاوير المرسومة والمنحوتة؛ ولم يكن يصنع ذلك إلا للتعظيم 


والعبادة» فمنعت أصلا. 
ولو لم يقصد بها ذلك عند من علقها بدليل منعها في بيت النبي 8 مع استحالة أن يقصد 


هذه هي العلة الأصلية في نصوص كثيرة. 

أمافي نفس النص «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة»؛ فالعلة هي: مجرد الوجود 
للصور للإطلاق والعموم. 

وإفا قيدنا المنع (بالمعلقة) للنص الآخر في قوله 8 «إلا رقما في ثوب»"/ يعني إلا صورة 


ومعلوم أن التوثيق والتصوير الإعلامي ليس كذلكء لافي صحف ولا تلفزة» ولا 
غيرهما. 


والتلفزة أظهر في الجواز؛ لأنها كالصورة المتحركة في المرآة» وهي غير محرمة قطعا؛ فدل 

على الفرق, ولو أن شخصا نقل صورة آخر بمرايا في أوضاع معينة تأخذ كل واحدة عن 
الأخرى حتى انتقلت إلى خارج مكان الشخص الواقف أمام المرآة التي تناقلت صوَّرَه فهل 
يقول عالم بمنع هذا..!؟ 


-١‏ تقدم تخريجه. 

2)5589 قولنا «وإنما قيدنا المنع...) قلت : الاستثناء وارد في الصحيحين (البخاري برقم /595» ومسلم برقم‎ -٠ 
واللفظ للبخاري عن أبي طلحة صاحب رسول الله لم قال: إن رسول الله ل قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا‎ 
فيه الصورة. قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه» فإذا على بابه ستر فيه صورة. فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج‎ 
النبي 3: ألم يخبرنا زيدء عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال «إلا رقما في ثوب».‎ 
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وما التلفزة والبث المباشر إلا أشبهُ لهذا وأحدثُ وأدقً, والحاصل أن العلة التي لأجلها ورد 
النهي في النصوص غير موجودة في التلفزة» والشرط للقياس مساواة الفرع للأصلء لا 
مجرد الاسم وإلا لحرمت المرآة؛ لأنها صورة؛ لكنها جازت للفارق وانتفاء العلة كانتفائها في 
لعب الأطفال وما يقاس عليها. 

فلما انتفت العلة في لُعب الأطفال والصور غير المرفوعة كالتي على الوسائد والفرش؛ 
أجازها الشرع بالإقرار وعدم النهي في زمن التشريع على مرأى ومسمع من رسول الله 
وبأمره وهذا تشريع بالقول والفعل والتقرير وهو أقوى أنواع التشريع. 

فدل على ما أكدناه من أن: التحريم مرتبط بالعبادة والتعظيم لا غير, ومرتبط بوجود بيئة 
يمكن غالبا أن تصنع ذلك لذلك. 

والاعلام اليوم غير هذا كله. 

لهذا أفتى كبار فقهاء العصر والمجامع الفقهية بجوازه, نقلا وتوثيقا للخبر والعلم الشرعي 
والمشروع وكل ما ينفع, ويجب إن خدم الواجبات كبلاغ الدعوة, ورفع الظلم, والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

التخصص الإعلامي: 

وعلى الإعلام التتخصص في كل مجالات الحياة بإيجاد قنوات تخدم السياسة والاقتصاد 
والقضايا الكبرى, وأخرى بالخبر والتوثيق» وأخرى بتعليم الأسرة والمجتمع, وقنوات إعلامية 
للرد والمناظرات وتحرير الفكر, وأخرى للترفيه غير الماجن ولا الفاسد. 

وكل ما ينفع ويخدم؛ فهو مشروع ومطلوب. 

وكل ما يضر ويهدم فهو مدفوع شرعا. 

الإعلام ودوره في الإصلاح: 

والإعلام له دور أساسي في إصلاح الأوضاع واستتبابهاء وإشاعة الفضيلة؛ وطاعة الله 
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مر 


!/ 544 ا 


ومن بطع أله ورسولة قفد فار ورَا عَظِيمًا 4600 (الأحزاب). 

فالآية تدل على أن الأقوال السديدة تؤثر في الصلاح العام والسديدة هي التي تسد باب 
كل شرء وتسدّد كل خير. 

فهذا هو القول السديد سواء على الممستوى السياسيء أو الاقتتصاديء أو الشرعيء أو 
المجتمعيء أو غيره. 

والإعلام إن التزم قاعدة التسديد عمل مالا يعمله غيره ونتج عنه إاصلاح مجتمعي 
وسياسيء واقتصادي كثير في الأقوال والأفعال والأفكار والاعتقادات. 

والإعلامي والإعلام كله بمختلف وسائله: مرئية ومسموعة ومقروءة وشبكات» وفضائيات» 
إن خدم قضايا الأمة ودينها. ونصر المظلوم؛ وحارب الفساد, فهو من أعظم الجهاد في سبيل 
الله؛ لحديث «جاهدوا في سبيل الله بألسنتكم»"" 

وحديث «أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»!". 

وحديث «ستكون أمور أو فتن وَقَعٌ اللسان فيها أشد من وقع السيف"". 


-١‏ حديث صحيح أخرجه أبو داود برقم ١505‏ عن أنس أن النبي ل قال «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم». قلت: ورجاله رجال الشيخين. 

لا تقدم تخريجه. 

*- قولنا «وحديث ستكون أمور...) قلت: الحديث في سنن أبي داود برقم 7 عن عبدالله بن عمرو قال: قال 
رسول الله ال «إنها ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيف». قال أبو داود 
رواه الثوري عن ليث عن طاوس عن الأعجم. قلت: والحديث فيه ليث بن أبي سليم مختلف فيه؛ وفيه جهالة الراوي 
عبدالله بن عمرو, قال في التقريب مقبول. قلت: وله شاهد عند أبي داود كذلك من حديث ابن عمر وفيه عبدالرحمن 
البيلماني ضعيف الحديث. ويمكن أن يصلح في الشواهد. قلت: وجدت له شاهدا حسنا وهو مرسل في السنن الواردة 
في الفتن للداني 4 (414/5) 158- حَدَّتَنا عبدالرحمن بن عثمان قال حدثنا أحمد بن ثابت قال حدثنا نصر بن 
مرزوق قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا بقية بن الوليد عن محمد بن الوليد القرشي قال: قال رسول الله " 
الكلام في الفتنة دم يقطر. قلت: هذا إسناد حسن في الشواهد؛ ومحمد بن الوليد هو الزبيدي مجمع على إمامته وكونه 
حافظا ثقة. قلت: ويزاد عليه قول أحمد فيه «لا يأخذ إلا عن ثقة». قلت: فعلى هذا من فوقه ثقة فيكون الحديث 
شاهدا حسنا. وعليه فالحديث حسن لغيره. ولم يطلع الألباني على هذا الشاهد فذكر الحديث في الضعيفة. 


المقدمة في فقه العصر | 6 

وللإعلامي المرابط على ذلك أعظم الأجور عند ربه؛ لأن قوله وفعله وجهده يبلغ ما لا 
يبلغه فردٌ أمَرَ أو نَهَى بمحدودية مكان أو زمان. 

فالإعلام تجاوز أثره الزمان, والمكان حاضراء ومستقبلاء لسائر الشرائح والأجيال. 

وهو من العمل الصالح الذي يجري على صاحبه بعد الموت» إن كان معلما للإاصلاح 
والخيرات: 

ولسان الإعلام: يخاطب الرجلء والمرأة والصغير, والكبير, والحاكم, والمحكوم, والصالح, 
والطالح؛ والواحد, والمجتمع؛ والفقير, والغني» ويؤثر ويوجه. 

فالعمل فيه با يحقق مقاصد الشريعة الكبرى من أعظم الجهاد في سبيل الله وأعظم 
الأعمال الصالحة؛ لأن عظم أجر العمل بما يحققه ذلك العمل. 

فإن حقق خدمة مقاصد الدين الكبرى وهي: حفظ الدين»؛ والنفسسء والعقل؛ والعرض» 
والمال والجماعة.. فهذا كله من أعظم الأجور؛ لأن ما خدم حفظ المقاصد من الوسائل فهو من 
عظيم العمل الصالح المطلوب شرعا. 


كد عر 


لل 546 


أحكام إعلامية متعددة 

- احتراف المرأة للإعلام: 

يجوز لامرأة احتراف الاعلام بشروط: الانضباط بما أمر الله من حشمة:؛ وعدم خلوة, ولا 
تسافر إلا بمحرم؛ ولا تخضع بالقولء ولا تبدي زينتهاء وهي تشمل كل ما يجب ستره!". 

وشرطه ألا تضيع بيتها وولدها ولا تفرط في حق زوجهاء فإن فرطت امتنع الجواز؛ لأن هذه 
الأمور فرض عين. 

- وكون رجل مع امرأة لنشرة الأخبار أو غيرها من البرامج؛ بلا مصاحًبة لحركات غير لائقة 
ع العو او تكد جر ازو لأهد فاعية يه الرقاترووها عم و قركم وقد ررعاتفيك الغريطة 
وقائعه بضوابط تحفظ من الوقوع في الضرر والفساد والمآثه". 

- الإعلانات التجارية: 

والإعلانات التجارية مباحة في الأصلء؛ ولا يجوز اشتمالها على محرم, كالترويج لأماكن 
المجون والدعارة والخمور, والمعاملات الربوية, أو الإعلان المستغل لمفاتن المرأة ترويجا 
لسلعة؛ فهذه من المحرمات. 

العناوين الصحفية والسرقة الاعلامية: 

والعناوين البارزة في الصحف التي تَسَرّع في شرائها وترويجها: إن ظهر ما في الصحيفة 
على خلافه, فهذا من الكسب الحرام؛ لأنه كذب وغش وغررء وهذه من موانع صحة عقد 
البيع» فيحق إرجاع الصحيفة وأخذ العورض. 


ع اوت ير عع اح ع اح كمس اه سسعس عم خف لعي دك عت رس .2 وَاعَلو > وتو 1ت 27 مثذى ‏ ع1 
- ول لَلْمُؤْسَتِ يَخَضْضِنَ مِنْ أبصرِهِن ويحفظن فروجَهنٌ ولا برت زينتهن إلاما ظهر هِنْها وَلْصْرِنَ يحمرهنٌ عا" 
عد د - 
وو سيوم عه يعوو 00 6ه ساس عقو سمه لت وو م كر ايم هس 
حون ولا سد زينتهنٌ إلا لبعولتهرى أو ءابآيهرى أو ءاب بعولتهري أو اسايهرى أو أبسآءِ بعولتهك أو حوانهن 
اح رك 4 م 6 ست 4 سا مسح كس جع ع 1 6ق بد شر لوح سس 4 سرج م 
وبق إِخونهرك أو بق أخولهنَ أو نايهن أو ما ملكت أيَمنْهنَ أو التبيي غَيْرٍ أولي الإرية مِنَ الرَجَالٍ أو الطفل الزت 


مسوم وح دس سا رع مه 


يَظهَروأ عل عَووتٍ اسل وا يرف هله مما ين ين يحون وثويوا إل لل جب 
فيخس (4)5 (النور). 

-١‏ وهذا ما يصنفه الفقهاء كثيرا فيما تعم به البلوى: وقد نقلنا في كتابنا الترجيح بالأكثرية مهمات من هذا «رسالة 
الدكتوراة أجيزت بامتياز)». 
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ويحق لمصدر إعلامي مقاضاة آخر بسبب حقوق النشر كحدوث سرقة إعلامية ونحو 
ذلك" 
الحرية الصحفية: 
والحرية الصحفية مشروعة. 
وهي جزء من الحرية العامة التي دعت إليها الشريعة «وأن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله 


لومة لائم»'" :ل( ال يلون سلكت َه يصوي ولَايحْصُونَ لََّرَ لا لَه يكو بال سيا 26 
(الأحزاب). مٍضَوْفَ باق هيوم حيو وَيبوته: ألو عل الْمُؤْمِينَ لعرَّوَ عل ألْكَفرسَ تَهِدُوب ف سي ل أله وكا 
يحَافوْتَلومَةَككيرٍ 46 (المائدة:.0). 

ويحرم استغلالها فيما يضر بعرض أو دين أو مال أو نفس أو العقول وحفظ الجماعة؛ لأن 
الضرر مدفوع. 

ويحرم كبتها ومنعها عن قول الحق ونشر الخير وهو من الاعتداء والبغي؛ لأن الحرية حق 
متتو شيعا وهيه اللف رحد حدوده هو 


فلا يحق لأحد ل 0 سبحانه فل وا 


ا كدب هذا حَللُ وهدًا حرام لَِفوأ عل أل ألْكذِ بَ نان شروت عل اله 
ْكِب لابفيحُونَ (405 (النحل). 


ثقابة الصحافة: 
وإقامة نقابات واتحادات صحفية وإعلامية أمر مباح؛ لأن يد الله مع الجماعة ما اجتمعت 
على التعاون على البر والتقوى والإحسان والعدل ومحاربة الظلم وحماية قول الحق. 
الإعلام الفاسد: 
وقنوات السحر والشعوذة محرمة؛ لأن عملها فساد في الأرض ِل وَسَهلَايحبُ اله 4 
(البقرة)» وهو فساد نفسي وأسري ومجتمعي, وهو كذلك فساد عقائدي, بل هو من أعظم 
الفساد العقائدي في الأرض. 
-١‏ وقد وضحنا الحقوق الفكرية والإعلامية في فقه المال الاقتصاد من كتابنا هذا. 


-١‏ تقدم تخريجه. 


حر 


للم 548 
لذلك ورد النص القطعي حاكما بكفر معلمه ومتعلمه ومشتريه بِوَمَا كَمَْرَ سلَيَمَنُ و 


ع 


لتويك كمَرُوا يمون لات الَحر وَمآ أل عل الْمََحِكَبن َال هَلرُوت وَمَدْوكْومَا يمان 


ين َه حَقٌ يفو إِتمَا حَنُ ةما مَك َِتَعلَمُونَ ِنْهُمَا ما يمرو بو- بَنَّ ألم ورَقْحدء وما 
هُم بصَارَينَ بو من أُحَد إِلَا بدن الله ويكَعَلمُونَ ما يَسُوُهْمْ وَلَاينمَعْهُمْ وَلَقَدْ عََِمُوأ لمن أشْرنهُ 
َه فى الْآَخِرَة ون َقْوَف عا كرَؤأ ِو آلَشْمَهُمَ وكاو يَقَلئُورك )4 (البقرة). 

وتحرم قنوات المراقص النسائية الماجنة والقنوات الإباحية. 

وكل قناة أو موقع إلكتروني تنشر فيه الرذيلة والفواحش والبدع المخالفة للسنن في أصول 
الدين كقنوات ناشرة للذم والشتم واللعن للصحابة؛ وآل بيته من أزواجه وغيرهم. 

وكذا القنوات وللواقه الناشرة للطعن في السنة النبوية والتشكيك فيها وخاصة البخاري 
ومسالم إذ لا يطعن فيهما إلا أهل البدع والشذوذ عن الجماعة أو جاهل ضال؛ لأن من نقلوا 
الحديث والسنة هم من نقل القرآن» والطعن فيهم طعن فيه. 

والواجب حيال هذا كله إقامة المواقع الالكترونية؛ والقنوات الفضائية؛ والصحفة التي 
تتبنى نشر الشريعة السمحاءء, وما هي عليه من الوسطية بلا غلو ولا تفريط, وترد على 
الشبهات والبدع, وتحذر مما يبثه الإعلام الفاسد, والاعلام المفسد للأخلاق والعادات والعقائد 
والأديان فإن دفع هذه المفاسد بإعلام مصاح في الأرض من الواجبات الشرعية. 

والواجب الأول في هذا على العلماء والخبراء في العلوم والإعلاميين. 

فاللإعلامي: يوثق» ويحقق, وينشر. 

والعالم يقيم الحق ويكشف الأباطيلء؛ والخبير المختتص في علم ينشر المصالح العامة من 
خلال علمه, فإن قصروا أثموا. 

إجابة الاستضافة الإعلامية: 


ومن دعي إلى الإعلام لنشر المصالح ودفع المفاسد في الأرض فامتنع فهو آثم إلا لمانع شرعي 
معتبر لا تكاسلا أو رغبة عنهاء كعزوف بعض من يقصر في فقه الشريعة, وفهم تنزيلها 
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على الوقائع» وما يتنزل فيها من الفروض اتباعا لقائل بحرمتها قياسا على التصوير'"» بلا 
قحيص للعلل والمقاصد والأقوال. 

فيجيب لمحاضرة محصورة:؛ ويعزف عن وسائل الإعلام؛ وهي تحقق المصالح العظيمة 
الكثيرة. 

فيأئم عالم ممتنع دعيء أو عالم لم يعرض ما عنده وإن لم يدع؛ لآن دفع المفاسد وجلب 
المصالح واجب دُعي أحدٌ لفعل ذلك أو لم يُدْع فالوجوب لا لأجل وصول دعوة من الإعلام 
لدفع المفاسد.ء بل لأن التكليف عام؛ ويتعين باكدية عند دعوة للاستضافة الاعلامية بما لا 
يقوم بها إلا هو. 

ولأن الدعوة أصلها قائم على عموم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وهو شامل لكل وسائله المؤدية لذلك. 

وأي وسيلة أدت إلى خدمة هذا المقصد العظيم بأكثرية, كانت مطلوبة بأكدية وأولوية 
ومنه نشر وتوثيق الشريعة الآمرة بالمصالح والدافعة لكل المفاسد على أجهزة الإعلام, فمن 
امتنع أثم في الأصل إلا إن كان يقوم به غيره فعلاء أو لعذر يرفع عنه الطلب الشرعي في 
المسألة. 

برامج المساج والكوافير والأزياء والرقص في الفضائيات: 

وكل ما تكشف فيه العورات. والمفاتن من برامج المساج. والكوافيرء والأزياء وتعليم 
الرقص يحرم مشاهدتها على رجل وامرأة, أما الرجل فواضع. وأما المرأة؛ فلأن هذه البرامج 
يباشر الرجل فيها المرأة والعكس. 

ومشاهدة المعصية محرم من قادر على الإنكار ولم يفعل؛ لأنه كالمقر. ولأن الواجب الإنكار 
باليد. وهو هنا حذفها وإقفالها وآخر مراتب الإيمان هو الإنكار, وكراهية القلب «فمن أنكر فقد 
برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع..'"2» والمشاهد غير كاره غالبا. 

والله يقول :ولا برب زيتتَهنَ * (النور:71). 


١‏ - تكلمنا عن التصوير ومسائله سابقا. 


لكي" 
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ف ا ع 


ويقول :يكام لي فل لاروك ياك وشا الْموه من نو لون بن بَلبهن ‏ (الأحزاب:05). 
ويقول قل لِمْؤْمن يَحُسُوأِنْ برهم وََحْفَظوأ مفْجَهُمْ 6 (النور:٠٠).‏ 

ويقول «( وَل لْلمؤْسَتِيَقَضْضْنَمِنْ أْصَرهنَ وَحَمَظن فوجَهُنَ ولا بر زِبنتَهنَ إلَامَاظهَرَ 
نه 4 (النور:1؟). 

ويقول هِإولِصَرِينَ من عجوو (النور 001 


وس سسا سل بره 


ويقول ولا يضر 2 أجلن ليعلمما فِينَ ين زيتهِنَ ‏ (النور:01). 


وجميع هذه البرامج تناقض هذه النصوص وتخالفها؛ فحرمت. 
المسابقات الإعلامية: 


والمسابقات الإعلامية: إن كانت بدفع مال يدا بيد, أو باتصالء أو خسارة ما كسبه في 
سؤال إن أخطأ في سؤال؛ فهي من القمار المحرم, وأكل أموال النامس بالباطل؛ ومن الحيلة 
والتلبيس والتغرير على المشاهد, والغرر حرام بالنص «نهي عن الغرر٠".‏ و«من غش فليس 
مناءا'/ ولا مالو أموَكَك بكم بالطل 7 (البقرة:1848)» 9 مما يريد الشيطن أن لوقه بوقع يبتكم 
العدوة وَلبَخْصَآءَ # (المائدة:91)» والميسسر هو: القمار بدفع عوض مقابل مجهول يغلب عليه 
عدم م حصوله؛ ويندر جدا المعاوضة بربح. 


برامج الفتوى وقول الحق: 

وبرامج الفتوى مشروعة فرضا على عالم مؤهلء فإن امتنع'' فهو كاتم علمء «ومن كتم 
علما ألجمه الله بلجام من نار»'؟) 

-١‏ أخرجه مسلم برقم "88١‏ عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله َم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. 


-)_ انا رست تينو التاق بال لا رز ار ور الاي ج الفتوى أو لم توجه لكنه يستطيع 
القيام بذلك ولا يوجد مانع» فإن منع فلا حرج عليه 

5- قولنا «فهو كاتم علم» الحديث الذي استدللنا به أخرجه ابن حبان في صحيحه بسند صحيح برقم ه41 عن 
أبي هريرة 20 عن النبي للم قال «من كتم علما تلجم بلجام من نار يوم القيامة». وإنما عدلنا عن تخريجه 
من المسند لأن في الطريق التي أوردها في المسند الحجاج بن أرطأة؛ وأما طريق ابن ماجة ففيها كذاب هو محمد 


بن داب. فالطريق الصحيحة التى لا علة فيها هى طريق ابن حبان» وله شاهد حسن عنده من حديث عبدالله بن 
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ويجب قول الحق بحكمة بلا خوف, أو تَحفُظ من سلطان, أو خشية على جاهء أو مال أو 
عقارء أو دار أو ولد, أو وظيفة:؛ يقول تعالى اد يلون رمكلات الله وصمولف ولاححسُون 
لما ِل هه بك وق بأسَّه سيا ((15 6 (الأحزاب). 

+ شل إن كن بازكم وَبتَآؤْحكح وَإخْوشكْ وَأَونك وَعَشركك وول أفََفْسْموَهَا وَتحدرَة تَحسَونَ 
تكائها وش شوييا لدت سكت وري آذه ل م وف يِه مسوأ حَقّ أن 
كا ردُوَاََهُ لا يبَدَى الْمَوُمَ التسقِيت (4)5 (التوبة). 

ويحرم من غير مؤهل الإفتاء. 

خاصة في وسائل الإعلام لعموم انتشاره, فيعم ما حذر منه في النص «اتخذ الناس رؤوسا 
جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»'" 

كما يحرم الكلام في أحكام شرعية إلا من متخصص عالم أقله في المسألة التي يتكلم 
عنهاء كغيرها من العلوم التي يتعلق بها مصالح كبيرة كالطب والهندسة والتعليم, فلا 
يتكلم فيها إلا مؤهل متخصص. 

:3 وَلَاتَقُفُ مَالِيَسَ لَكَ يو عِلْم / (الإسراء:7؟)» وهذا عام في كل علم. 

والشريعة 3 من هذا كله؛ لأن عليها مدار النجاة. 


وح يس جم وور ور شح #< راس سا م لز م مضع 


ل إِنَمَا حرم وى 00 مَا ظهَرَ نا وَمَِطنَ وَآلِاُ والبتى بحَيْر الْحَقٌّ وأن دربا ما يرل بو 


_ أ 


سلطننا وا تفلأ 


57 سما لَاتعامون 46557 (الأعراف). 
فنجعل القول على الله بغير علم محرما معطوفا بحرف الواو على أكبر المحرمات وهو 
الشرك. 


85 85 85 85 85 
ارت ارت ارت ارت ارت 


عمرو بلفظ «من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار». وصححه الحاكم على شرط الشيخين برقم 2945 


اجاور الف بالف ةو انلز وى عرق امن الترات الت تفيلها الإنافة الفاية: 
كل جاه ار زفي على فرت ] وى اشعرلة الست نيال لاض ب انكل مسالة لين 
يبا تحريم» ولا يحرم شيء إلا بالدليل الصحيح الصريع. وإلا فالآاصل الإيامة 


فقه الفن 

قال المؤلف وفقه الله: 

الفن: هو الآن مجموعة الأعمال المرسومة والمنشدة والمغناة والممثلة, وما تعلق بها. 

- الرسم والتصوير وحكم المنحوتات الأثرية: 

أما حكم الرسم والتصويرء فقد قدمنا ما فيه كفاية قبل قليل في فقه الإعلام. 

أما حكم الآثار. والاحتفاظ بها: فالجواز متعلق بها؛ إن كانت بقصد النظر في حالهم ومآلهم 
وعاقبتهم؛ لأن تركها مقصودٌ منصوص للادكار والعبرة 0 وقد هآ َيه هَل ون مُدَكرِ (00): 
(القمر). 

ويتحول تعالى ١‏ وَإِئَها لسَمِلٍ مُق وٍ(465 (الحجر)» أي بطريق لا يزال قائماء يطرقه الناس» 
فهي باقية وسبيلها باق إلى مبعث رسول الله .2/. 

وكذا يقول هق وَإِنَو مروت لدم مُصِْحِتَ #5 (الصاطات)» مهل برو في الْارَضٍ فأنظ روأ كيِفَكانَ 
َنب ين لكان ررم مُفْركِينَ 41 (الروم). 

وقد مر النبي والصحابة على قرى ثمود وبئر الناقة» ولم يأمر بتخريبهاء ولا تكسيرها!", 
مع ما فيها من آثار ومنحوتات لا زالت إلى اليوم. 

فدل على قصد الشرع تركها عظة وعبرة؛ لا تكسيرها ولو كانت معبودة» كتركه جسد 
فرعون مع دعواه الألوهية و( ْم يك يدَيِكَ تكو لِمَنَ خَلقَكَ ءاي 4 (يونس:41). 

وكان يقول ما ذكره الله عنه :3 وَوَالَ ورَعَوْنيتأئها الْمَكأما عَلِيْتُ آحكْم يَنْ ِو عرف 4# 
(القصص). 

وقال سبحانه عن الأمم التي أهلكها وهي كافرة « ولتد يآ ءاد مهل ين ير (402 
(القمر). 

ولا آية إلا بآثار وأطلال؛ لأن الآية المعلمُ الواضع. ولا شك من وجود منحوتات وتصاوير 
باقية في تلك المدن. 
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فما كان من بقايا آثار الذين ظلموا من نزل بهم العذاب فلا مانع من النظر والسفر إليها؛ 
لأنه من السير في الأرض المطلوب شرع إكل واف الْديَضٍ َأنظرُوا كِِسَكَانَ به لذن ين 
نكن أسخالخمفرييد (4)5 (الروم). 

فالسفر جائز؛ لرؤية هذه الأماكن, ولم نؤمر بخرابها ولا تكسيرها؛ لأن الله أبقاها للنظر 
والعبرة» وهكذا بقيت هذه المعالم كقرى عاد وثمود ولوط وفرعون زمن الوحي والصحابة. 
وأما الأوامر بتكسير الأصنام, فإنها خاصة بما كان يعبد حال مبعث النبي ١‏ بدليل عدم 
تعرضه لتلك القرى الظالم أهلهاء لا في منحوتاتهم ولا آثارهم ولا معالمهم. 

فتبين أن الأمر بكسر الأصنام خاص بما بعث رسول الله ١‏ وهي معبودة؛ فأمر بتكسيرها؛ 
لأنه .ثم لو أبقاها لظن عوام من الناس تعظيمها؛ لتركها منه .. 

فظهر من هذا الفرق بين آثار الذين ظلموا من القرى التي أهلكت بعذاب لتكذيبهم الرسالات, 
وأَمَرَ الله بالسير في الأرض للنظر إليها. وبين القرى التي لم تهلك بعذاب عام. 

وبعث رسول الله .8 إلى أمة وهي تعبد أصناما وأحجارا وتصاوير وأشجارا من دون الله, 
فتوجهت الأوامر إلى هذه بتكسير أصنامهاء وكل معلم شرك فيها. 

بخلاف ما سبق من الأمم الهوالك, فإنها أهلكت على الكفر وأبقى الله آثارها ظاهرة» حكمة 
منه وعبرةً وآيةٌ؛ للنظر إليها. والسفر اعتبارا واتعاضا بأمره سبحانه؛ فبقيت» ولم يتعرض 
لها رسول الله ل. 

فيجوز استغلالها اقتصاديا؛ للنظر والفرجة والسياحة والدراسة والبحث؛ وكل له بصيرة: 
فمنهم من يعتبر ومنهم من لاا يعتبر. 

- حكم الشعر والنثر ومنظومات العلوم: 

أما الشعر والأدب وأخواته فإن نصر الدين والرسالة وقضايا الأمة ونفع فهو مشروع 


رص د سه لس هص 20 4 6 عمس اووس 00 2 - سس ااا بوه - 1" 
وَالشْعَرَاة يَيََحْهُمْ الْمَاوْدَ 59 أَلْرَ تر أنَهُمْ في كل واد يَهِيِمُونَ (50) وَأَتَبمْ يَمُولُوت ما لا 
سو 0 2 


مه لاروه دش برو م ساس ع لم له 0 ره راكر 2 و 
َفعَلُوت 0 إِلَّا امَو ولوأ لصحت وَدَكَروا اله كيرا وأنكص روا ون بحل مَاظلِمُوأ وسَيَعَلكُ اين 
0 00011111 0 عر عبن 


ظَلموا أىَّ منقلب ينَقَلِبُونَ 615 (الشعراء). 


فاستثنى الله شعراء أهل الإيمان''' الذين ينتصرون بالشعر للدين والحق؛ فهؤلاء لا ذم فيهم, 
بل كان ./ ينصب منبرا لحسان ويقول أهجهم وروح القدس معك. 
وكان ل يقول: «إنها أشد عليهم من وقع النبل»'". 


-١‏ قولنا «فاستثنى الله شعراء أهل الإيمان».. أي بالآية التي في سورة الشعراء» أما ما ذكرناه من نصب المنبر 
لحسان فتقدم تخريجه في سنن أبي داود بسند حسنء كما أخرج البخاري برقم 551١‏ عن سعيد بن المسيب قال 
مر عمر في المسجد وحسان ينشد فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك 
بالله أسمعت رسول الله م يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس قال نعم. وأخرجه البخاري برقم +871 
ومسلم برقم 5547 ولفظه عن البراء قال: قال النبي ل لحسان اهجهم؛ أو هاجهم- وجبريل معك. 
!- أخرجه مسام برقم 06٠‏ عن عائفة أن رسول الله ل قال «اهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل». 
فأرسل إلى ابن رواحة فقال «اهجهم». فهجاهم فلم يرض فأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسان بن ثابت فلما 
دخل عليه قال حسان قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه ثم أدلع لسانه فجعل يحركه فقال والذي 
بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم. فقال رسول الله م «لا تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها -وإن لي 
فيهم نسبا- حتى يلخص لك نسبى». فأتاه حسان ثم رجع فقال يا رسول الله قد لخص لي نسبك والذي بعثك بالحق 
لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة فسمعت رسول الله يقول لحسان «إن روح القدس لا 
يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله». وقالت سمعت رسول الله ل يقول «هجاهم حسان فشفى واشتفى). 
قال حسان : 


وعند الله في ذاك الجزء 


هجوت محمدا براتقيا 
فإن أبي ووالده وعرضي 
ثكلت بنيتي إن لم تروها 
يبارين الأعنة مصعدات 
تظل جيادنامتمطرات 
فإنأعرضتموعنااعتمرنا 
وإلا فاصبروا لضراب يوم 
وقال الله قد أرمسلت عبدا 
وقال الله قد يسرت جندا 
فمن يهجو رسول الله منكم 


وجبريل رسو الله فينا 


ررسول الله شيمته الوفقفاء 
لعرض محمد منكموقاء 
تثيرالنقع من كنفى كداء 
على أكتافهاالأسل الظماء 
تلطمهن بالخمر التساء 
وكان الفتم وانكشف الغطاء 
يعزالله فيه من يشاء 
يقولالحق ليس به خفاء 
همالأنصار عرضتهااللقاء 
سباب أو قتال أو هجاء 
ويمدحه وينصره سوء 
وزوح القدس ليس له كفاء 
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وسمع الم قصيدة بانت سعادء وكان يتأثر بالشعرا". 

وقد أمر بقتل الذين كانوا يكثرون من الأذى والمظاهرة على الرسول والقذاعة في سب 
الدين ورسوله والوقوع في الأعراض في أشعارهم!ا". 

وكان ا لا يقول شعرا''' :3 وَمَاهْوَبقَولٍمَاع فليا ماؤممون(20 46 (الحاقة). 

-١‏ قولنا «وكان يتأثر بالشعر؛ يدل له أحاديث كثيرة منها نصبه المنبر لحسان وسماعه لشعرائه كابن رواحة 
وكإدخاله الخيل في فتح مكة من حيث قال حسان.ء وغير ذلك. ومن ذلك سماعه لبانت سعاد وهي مشهورة في 
كتب الأدب واللغة وقد أخرجها الحاكم في المستدرك في قصة مطولة برقم /ا/5541 وصححها. 

؟- قولنا «وقد أمر بقتل الذين كانوا يكثرون..» قلت: منه ما ورد في صحيح البخاري برقم 18557 عن أنس بن 
مالك أن رسول الله لم دخل عام الفتم» وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل 
متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. ومنه مقتل سلام ابن أبي الحقيق المذكور في صحيح البخاري برقم 09؛ عن 
البراء قال بعث رسول الله ل إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار فأمر عليهم عبدالته بن عتيك: وكان 
أبو رافع يؤذي رسول الله ال ويعين عليه؛ وكان في حصن له بأرض الحجاز فلما دنوا منه وقد غربت الشمس 
وراح الناس بسرحهم فقال عبدالله لأصحابه اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل فأقبل 
حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبدالله إن كنت تريد 
أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب فدخلت فكمنت فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على 
وتد قال فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب» وكان أبو رافع يسمر عنده؛ وكان في علالي له فلما ذهب 
عنه أهل سمره صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل قلت إن القوم نذروا بي لم يخلصوا 
إلي حتى أقتله فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسطعياله لا أدري أين هو من البيت فقلت يا أبا رافع 
قال من هذا فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش فما أغنيت شيثا وصاح فخرجت من البيت 
فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع فقال لأمك الويل إن رجلا في البيت ضربني 
قبل بالسيف قال فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله ثم وضعت ظبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره فعرفت 
أني قتلته فجعلت أفتم الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت 
إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة فانتكسرت ساقي فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت : 
لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز 
فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء فقد قتل الله أبا رافع فانتهيت إلى النبي 8 فحدثته فقال ابسط رجلك 
فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط 
+- قولنا «وكان م لا يقول شعرا» أي من نظمه وتأليفه» ولا من نظم غيره» سوى بيتين أو ثلاثة تمثل بهماء 
وهو ما أخرجه البخاري برقم 145 سمعت جندبا يقول بينما النبي ل يمشي إذ أصابه حجر فعثر فدميت 


لخر 


للم 558 / 

ونهى عن الاكثار منه: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئّ شعرا»1". 

ويباح حفظ ما شاء من الشعر الجائز بلا إكثار؛ للنهي عن ذلك. 

ويجوز أن يحفظ منه ما يستعان به على حفظ غريب القرآن وتفسيره كما قال عمر «عليكم 
بديوان شع ركم فإن فيه تفسير كتاب ربكم)'"" لما فسر قوله تعالى يِإعَلَ وف 46. 

والحداء نوع منه. وقد قال ل للحادي «رفقا بالقوارير''! لأنه يؤثر في إسراع حركة 
الابل» والنساء راكبات على ظهورهن فيصيبهن من ذلك تعبٌ؛ لضعفهن. 

وَنَظمُ العلم محموه ومتدونية لآنه وسيلة إلى تيشيره والرسائل لها أحكاء مقاضندها. 


- الإنشاد: 
والإنشاد للشعر بلحن لا مانع منه بلا خلاف بدليل حداء الحادي مع رسول الله وقوله ./ 
له «رفقا بالقوارير»» والحداء إنشاد الشعر بلحن. 


إصبعه فقال: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. ومنه كذلك برقم 51410 عند البخاري عن أبي 
هريرة قال النبي َم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن 
أبي الصلت أن يسلم. 
-١‏ صحيح البخاري برقم ه516 ومسلم برقم »50٠‏ واللفظ للبخاري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
للَّ: لأن يمتلئن جوف رجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. 
؟- قول عمر ذكره كثير من المفسرين منهم القرطبي )٠١١/٠١(‏ ط/ عالم الكتب -الرياض» وفيه : وقال سعيد بن 
اللسيب* نيثماً غمر يق الخطاب على المنبر قال: يا أيها الناس. ما تقولون في قول الله عزوجل :3 أَوْيَأحْدَهرَ 
عل توف 6*؟ فسكت الناسء فقال شيخ من بني هذيل: هي لغتنا يا أمير المؤمنين؛ التخوف التنقص. فخرج رجل 
فقال: يافلان, ما فعل دينك؟ قال: تخوفته. أي تنقصته؛ فرجع فأخبر عمر فقال عمر: أتعرف العرب ذلك في 
أشعارهم؟ قال نعم؛ قال شاعرنا أبو كبير الهذلي يصف ناقة تنقص السير سنامها بعد تمكه واكتنازه: 

تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن 
فقال عمر: يا أيها الناس» عليكم بديوانكم شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم. 
+- أخرجه البخاري برقم 5149 عن أنس بن مالك قال أتى النبي لل على بعض نسائه ومعهن أم 
سليم فقال ويحك يا أنجشة رويدك سوقا بالقوارير قال أبو قلابة فتكلم النبي «لَ بكلمة لو تكلم بعضكم لعبتموها 
عليه قوله سوقك بالقوارير. وهو في مسلم برقم .518١‏ 


القدمة في فقه العصر] 1 

وإما المختلف فيه الإنشاد بالدف, والصحيح جوازه؛ لأنه ضرب بين يدي النبي 22 كما في 
البخاري. 

وقد دخل أبو بكر وجاريتان تدففان بغناء بعاث فزجرهن فقال ': «دعهن فلكل قوم عيد 
وهذا عيدنا أهل الإسلام»". 

وفي رواية «حتى تعلم اليهود أن في ديننا فسحة». 

وفي هذا النص مسائل: منها: جواز غناء الجاريين البالغتين. 

وسماعه جائز إن لم يكن فيه معنى التميع والتكسمسر والفتنة وإلا حرم لهذا المعنى لعموم 
الهلا خَحْصَعَ اقول مع الى فى له مرَضُ وَُلنَ قَوْلا روا :45 (الأحزاب)» وهذا خضوع أو 
في معناهء وخروج عن القول المعروف المأذون فيه. 

وفيه: جواز الدفء وأنه مباح. 

وفيه: جواز فعل الشيء حتى يعلم سماحة الإسلام وسعته. 

وفيه: إنكار المنكر بحسب ما يعتقد الشخصء ولو كان في مجلس شخص كبير من رسول 
أو نبي أو عالم؛ كما فعل أبو بكر؛ فأنكر في بيت النبي ل وحضرته. 


-١‏ أخرجه البخاري برقم 9417 عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان 
وتضربان والنبي 2 متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي ل عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها 
أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. وفي رواية للبخاري برقم 4051 عن عائشة ٠‏ قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان 
من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث -قالت وليستا بمغنيتين- فقال أبو بكر أمزامير الشيطان 
في بيت رسول الله: وذلك في يوم عيدء فقال رسول الله ل يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. 

وفي رواية أحمد برقم /484! في لعب الحبشة في المسجد عن عائشة قالت: وضع رسول الله ل ذقني على منكبيه 
لأنظر إلى زفن الحبشة حتى كنت التي مللت فانصرفت عنهم.... (ف) قال رسول الله «ل: يومئذ لتعلم يهود أن 
في ديننا فسحة إني أرسلت بحنيفية سمحة. قلت: وسنده حسن. وأخرجه الحميدي بسند على شرط الشيخين 
برقم 2 ولفظه (عن عائشة قالت: كان حبش يلعبون بحراب لهم» فكنت أنظر من بين أذني رسول الله م 
وعاتقه؛ حتى كنت أنا التي صددت. وفي رواية : فقال رسول الله ل «ما منهم أحد إلا شيطان آخذ بثوبه يقول 
انظرء فلما جاء عمر تفرقت الشياطين». قالت وقال رسول الله م «العبوا يا بني أرفدة» يعلم اليهود والنصارى 


أن في ديننا فسحة». قالت عائشة: فلم أحفظ من قولهم غير هذه الكلمة : أبو القاسم طيب أبو القاسم طيب). 


وفيه: الاجتماع مع الأهل في يوم العيدء وتركهم يتوسعون في المباح. 

وكان .6 في بيت عائشة. 

وفيه: قلب الوجه عن النظر إلى الجاريتين المغنيتين كما فعل ل في الحديث. 

فأجاز السماع وأعرض بالنظر. 

وفي الحديث الآخر: أن جارية نذرت أن تضرب بالدف على رأسه ل فلم يمنعها ث من 
ذلك7. 

فدل على إباحته في العيد وغيره. 

ولو كان حراما في غير يوم العيد لبين .م الأصل والاستثناء في ذلك. 

ولم يفعل؛ فبقينا على أصل الإباحة في أي وقت, خاصة لسبب: كعيد, أو فرح» أو زواج» أو 


علة أخرى كصاحبة النذر. 

- الغناء: 

وأماالغناء الماجن والداعي إلى التعلق بمتابعة محاسن النساء ومواعدتهن والأخبار عن 
اللقاء وما حصل فيه: 


فهذا كله من الغواية التي نص الله على وجودها في أهل الشعر باستثناء أهل الإيمان. 

فهذا النوع محرم, والشاعر بالمجون والغواية والمغني والملحن له والمستمع مشمولون بقوله 
تعالى مل وَاَلشعَرَآء يهم ألفَاوِنَ (4159 (الشعراء)» وأما ما استثنى الله فلا يشمله الحكم؛ وإفا 
قلنا بمشموليتهم لص على غواية من يتبعهم وهؤلاء كذلك. 

وإن صحت قصيدة «بانت سعاد» بين يدي النبي .8 حُملْتْ على ذكر المحاسن مطلقا بلا 
تعيين» أو قصد يخرج إلى المحضور. 


-١‏ قولنا «نذرت أن تضرب بالدف..» الحديث حسن صحيح أخرجه أبو داود برقم 8814 عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده+ أن امرأة آنت النبى 8 فقالت: يا رسول الله إتى تذرت أن أضرب على رأسك بالدف. قال 
«أوفى بنذرك». قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال «لصنم». قالت: 
لا. قال «لوثن». قالت: لا. قال «أوفى بنذرك». وله شاهد صحيح في الترمذي برقم 2554٠١‏ وأحمد برقم 5089 من 


حديث بريدة. قال الترمذي: حسن صحيح غريب من حديث بريدة. وصححه ابن حبان برقم 85 . 
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أما إن كان عن الزوجاتء والوفاء. ومكارم الأخلاق؛ فلا مانع منه. 

فإن صاحبه الموسيقى والمعازف, فهاهنا حمي وطيس هذه المسألة قديما وحديثا. 

والذي يترجح عندي أنه لا يوجد نص صحيح صريح مجمع عليه خال عن المعارضة دل 
على المسألة؛ لأن حديث «يستحلون الحر والحرير والمعازف»7/ مع مسنةس يفك 
ألفاظه؛ ما يؤثر على الاستنباط فمنها: «يستحلون الحر والحرير يشربون الخمر تعزف على 


رؤوسهم القيان»'". 
فدل على صورة أخرى في هذه الرواية» وهي: شرب الخنمر مع وجود معازف بالقينات وهن 
النساء المغنيات. 


-١‏ حديث المعازف علقه البخاري برقم ٠ووه‏ عن شيخه هشام بن عمار قائلا: وقال هشام بن عمارء حدثنا 
صدقة بن خالدء حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» حدثنا عطية بن قيس الكلابي» حدثنا عبدالرحمن بن غنم 
الأشعري» قال: حدثني أبو عامرء أو أبو مالك- الأشعري والله ما كذبني سمع النبي ال يقول ليكونن من أمتي 
أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم» يعني 
الفقير- لحاجة فيقولوا ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. قلت : 
ووصله أبو داود برقم من طريق عبدالوهاب بن نجدة قال: حدثنا بشر بن بكر عن عبدالرحمن بن يزيد بن 
جابر حدثنا عطية بن قيس قال سمعت عبدالرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك -والله 
يمين أخرى ما كذبني- أنه سمع رسول الله ال يقول «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير». وذكر 
كلاما قال «يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة». قال أبو داود وعشرون نفسا من أصحاب رسول الله 
ل أو أكثر لبسوا الخز منهم أنس والبراء بن عازب. قلت: وهو إسناد صحيح إلا أن زيادة المعازف غير مذكورة. 
وهذا اختلاف يضر. ووصله ابن حبان من طريق هشام بن عمار برقم 4 . قلت: وفيه اختلاف آخر أخرجه ابن 
حبان فقد خالف مالك بن أبي مريم عطية بن قيس عن عبدالرحمن بن غنم» فقال: حدثني أبو مالك الأشعري أنه 
سمع رسول الله «3 يقول: «يشرب ناس من أمتي الخمرء يسمونها بغير اسمهاء يضرب على رؤوسهم بالمعازف 
والقينات, يخسف اللّه بهم الأرض. قلت : ومالك ابن أبي مريم ذكره ابن حبان في الثقات وفي التقريب مقبول. وأما 
عطية بن قيس فلم يخرج له البخاري سوى هذا الموضع في الشواهد» وذكره ابن حبان في الثقات ولم يوثقه أحد 
غير الحافظ ابن حجر في التقريب. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. قلت: وهذا اختلاف يضر في الاستدلال» فمرة 
يقول «والمعازف» ومرة برواية الثقات من دون هذه الزيادة» ومرة يجعلونها أمرا آخرء وهو وجود قينات تعزف مع 
شرب الخمر والمجون» فعلم السر في عدم إخراج البخاري للحديث» بل ولا حتى الحاكم في المستدرك. 
؟- تقدم قبل قليل. 


ومعلوم أن هذه الصورة حرام لما فيها من المجون, وما يحدثه شرب الخمر والاختلاط بالنساء 
والمغنيات العازفات من فواحش, وينطبق اليوم كثيرا على الفيديو كليب المصاحب بالعري 
والرقص الفاتن الماجن» فهو محرم على جميع أقوال العلماء ومذاهبهم. 

وأما قوله تعالى ل ودين ميدي هو لكين لِِلَ عن سم لٍ يرل ومتَحِدَهَا هيو 
ولك طمْعَدَابُ مين 6057 (لقمان). 

فلا دلالة فيه على المسألة؛ لأن المقصوه: كل لهو حديث يصد عن سبيل الله وما كان 
كذلك حرم سواء الغناء, أو الشعرء أو الاحتفال؛ أو غيره. 

حتى ثما أصله مباح؛ لأدائه إلى الصد عن سبيل الله, وتفسيرٌ ابن مسعود 
اجتهادٌ محتمل. 

ومع هذا كله؛ فالاحتياط هو قول الأكثر من السلف والخلف في منع المعازف لقوله تعالى 
3 أآهْدالصرَط الْئَقِم (2) مَرّط لزن أت عَلنه ع المَْعبُوب مهدا الآ (44)2 (الفاتحة). 

فجعل الهداية بالاقتداء بسبل المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, 
وهؤلاء أبعد خلق الله عن المعازف, وسبيلهم هداية. 

والغناء اليوم أنواع: 

الأول: ما كان من الأناشيد الوطنية والحماسية المصاحبة بالموسيقى؛ فأجازها جماعة من 
العلماء؛ لعدم أدائها إلى الفتنة والغواية» ولا بد أن يستثنى منها منع ما كانت تدعو إلى 
دعوى جاهلية كالعصبة لفئة» وعداوة غيرها من المسلمين. 

الثاني: الأناشيد الإسلامية بدف وبدونه فالأصل فيها الجوازء ومن ادعى التحريم فعليه 
الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة: وأنى له ذلك؟ فشملها الحل؛ لعموم قوله 
تعالى عَم معنا 6 (المائدة:١ )٠‏ في كل مسألة لم ينص على تحريها.. 

الثالث: الغناء الماجن كالفيديو كليب الذي ترقص فيه القينات والنساء فهذا لا شك في تحريمه, 
سواء كان بموسيقى أو لا؛ لأن الله حرم مجرد ضرب الرَّجْلٍ المؤدية إلى إسماع الزينة الخفية من 


7 الس ساسا برج سا ع 


المرأة ولا يضرف بأرْجِلهِنَ لِِعَلَممَا حفن من زيلتهن (النور:1؟)» فهذا أشد ولأنه يحرم إظهار 
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الزينة إلا على من نصّ عليهم؛ والفيديو كليب كشف للعامة ما حرم الله كشفه عليهم. 
الرابع: التواشيح الدينية» والتراثية؛ فهي جائزة ما لم يصاحبها المعازف؛ فيجري فيها الخلاف. 
والحاصل: أن التقوى خير من الفتوى, فما كان حراما بَيّنا كالفيديو كليب الماجن فيحرم 

مشاهدته أو سماعه. 
وما كان حلالا بينا كالأناشيد بدف أو بغيره؛ فيجوز مشاهدته وسماعه. 
وما كان بين ذلك؛ فهو المتشابه. 
ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كما في 

نص الحديث7١".‏ 
حكم التمثيل 
التمثيل في الأفلام والمسارح والمسلسلات؛ الأصل فيه الإباحة؛ لأنها من المسائل الممسكوت 

عنهاء وما سكت عنه فقد نص الله على أنها من العفو في قوله ِإِعَمَاأعَدُعَئََا 4 (المائدة:١١٠)»‏ 

مالم يشتمل على محضور. فمن المحضور: 

-١‏ قمثيل النبي كروسائر الأثبياء والرسل. 
والدليل قوله تعالى ج( لَاجحَمَُوأْ ص الول يَنمحكم كدُعآءِ بعكم بعصأ (النور:7)؛ فإذا 

عرم الله دهاءه كاي شخص داه قبالاًولى تكيلدمى أي ششخص أند هوه فإند أبلغ في المتع. 
والرسل والأنبياء في الحرمة واحدة؛ لأن منزلة الرسالة والنبوة واحدة ودليله قوله .ق: «إذا 

صليتم علي فصلوا على الأنبياء فإنهم أرسلوا كما أرسلت»'". 

-١‏ تقدم تخريجه. 

؟- قولنا «والرسل والأنبياء في الحرمة واحدة» لا خلاف على هذا وهو أمر قطعي معلوم من الدين بالضرورة» وأما 

الحديث الذي أوردناه فقد ورد بهذا المعنى أحاديث وكلها متكلم فيهاء قال الحافظ في فتح الباري )179/١١(‏ 

عند قول البخاري (باب هل يصلي على غير النبي 8/): أي استقلالا أو تبعا ويدخل في الغير الأنبياء والملائكة 

والمؤمنون فأما مسألة الأنبياء فورد فيها أحاديث أحدها حديث علي في الدعاء بحفظ القران ففيه وصل علي وعلى 
سائر النبيين أخرجه الترمذي والحاكم وحديث بريدة رفعه لا تتركن في التشهد الصلاة علي وعلى أنبياء الله 
الحديث أخرجه البيهقي بسند واه وحديث أبي هريرة رفعه صلوا على أنبياء الله الحديث أخرجه إسماعيل 


١|‏ 564 ا الملقدمة في فقه العصر 

5 5 يب 6 سو سس ١‏ حسم 2 ود سه 7 1 بي 20007 ممم اخ سكم عو عرس د ٍ- ضر 

وقوله تعالى «ِإِإنَا أَوَحَيْئَآإِليْكَ كن أوْحَيْنَا إل نوح وَالبينَ من بعد وَأوَحمَا إلى إِنرهِيم 
3 

2 اح سا ص ساح ساس سس م روج ع2 سا - ا ا ا ا 006 

وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ ويعقوب وَالاسْبَاطٍ وَعِسَى وأيوب وَنُوشن وهدرون وَسَليمن وءانينا داوود 


نوا (61059* (النساء). 

4 ومن المحضور قثيل نساء النبي .8 لقوله تعالى :«( يس أليَيَ سين كاعر مِنَاِنْم1ِ‎ -١ 
(الأحزاب:؟3).‎ 

ولنفس الدليل السابق في حق الرسولء فهو ليس كأحد من الناس في التعاملء فله منزلته 
الخاصة, ونساؤه كذلك بالنص. 

فهو وعائلته 6 لا يجوز قثيلهم. 

والدليل الثاني أن الرسول 2 قوله وفعله وإقراره تشريع. 

فأيّ مُظهر أو مشية أو لبّسة سيظهر بها الممثل ستكون دعوى في أن هذا شرع يقتدى به, 

ومثله سائر الأنبياء لأن سيرتهم تشريع؛ لأن الله يقول 3١‏ وليك أَدِيَ 
قَصَدَةٌ 46 (الأنعام::9). 

وكذلك قثيل الخلفاء الأربعة لقوله .: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي)١".‏ 
لاشتماله على كثير ثما يحتاج إلى دليل على صحته. ولا دليل إلا على بعض ذلك,. والممثل 
القاضي بسند ضعيف وحديث ابن عباس رفعه إذا صليتم علي فصلوا على أنبياء الله فإن الله بعثهم كما بعثني 
أخرجه الطبراني ورويناه في فوائد العيمسوى وسنده ضعيف أيضا وقد ثبت عن ابن عباس اختصاص ذلك بالنبي 
م أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عثمان بن حكيم عن عكرمة عنه قال ما أعلم الصلاة تنبغي على أحد من 
أحد إلا على النبي 2 وهذا سند صحيح وحكى القول به عن مالك وقال ما تعبدنا به وجاء نحوه عن عمر 
بن عبدالعزيز وعن مالك يكره وقال عياض عامة أهل العلم على الجواز وقال سفيان يكره أن يصلي إلا على نبي 
أكره الصلاة على غير الأنبياء. انتهى. وقد حسن العلامة الألباني بعض طرق الحديث في الصحيحة. 
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يمثلهم بتفصيلء فكان أكثر ذلك دعوى في أن هذه سنتهم وهديهم وسمتهم ونحن مأمورون 
بالاقتداء بسنتهم, فالممثل يحتاج إلى دليل على أن هذه الحادثئة كان 8 لابسا كذا وكذاء أو 
جالسا أو قائماء وغير ذلك, وكذا القول في الأربعة. 

وهو أمر يحتاج لحجة وسياق صحيح منقول تفصيليء ولا طريق إليه إلا الظن والتخمين 
ولا يصلح طريقا للنقل. 

فتبين من هذا أن قثيل النبي 8 والصحابة الخلفاء يعتبر ادعاء نقل لكافة ما يظهر من قول 
وفعل وتقرير ولبس وهيئة وسمت أنه كذلك. 

وهذا نقل يتعلق به تشريع؛ فمنع. 

أما قثيل بقية الصحابة» ومن بعدهم من الشخصيات؛ فيبقى على أصل الجواز. 

ويشترط في قثيلهم التوثيق التاريخي الشديد. ونشر محاسنهم وفضائلهم,؛ ونشر ما 
استفاض صحةً وترك ما اختلفوا فيه كأيام الفتنة؛ لقلة الروايات الثابتة؛ بل أكثرها زيف 
ركذن 

وأما التمثيل مطلقا فهو جائز بشسروط كعدم ارتكاب المعاصي والمحرمات من فواحش 
ومجون وعريء فتمثيل الزنى ومواطن العري والمجون من المحرمات. لقوله تعالى :9 إِكَ ألدنَ 
يون أن م َالْفَحِمَّ في الس موأ طم عَدَابُ امف انا وار وَامميل هوأ رْلاتعلَمُون (6150* 
(النور). 

والفعل المنكر لا يبرره المقصد الحسن؛ بدليل حديث خرق السفينة'". 

ومن المحرم ثيل نوم الزوج مع الزوجة؛ لأن نوم الأجنبية مع الأجنبي في سرير واحد محرم, 
وهو من موجبات التعزير والعقوبة؛ لأنها دياثة وقلة مروءة وفسق ومقدمة للزنا. 


-١‏ حديث السفينة في البخاري برقم 85 عن النعمان بن بشيرء « قال: قال النبى ط/ مثل المدهن في 
حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها فكان الذي في 
أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا ما لك قال 


تأذيتم بى 2 ولا بد لى من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه, وأهلكوا أنفسهم. 


ولو كانا زوجين حقيقة لحرم تصوير ونشر ما بينهما؛ لحديث «أتتحدثون عما يصنع أحدكم 
مع زوجته فإها مثل من يفعل ذلك كمثل شيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون! 2١‏ 
وجعل الفعل من فعل الشياطين دليل على تحريمه. 

والقاعدة التي يمكن أن نقعدها هي: ثيل الحرام حرام. 

لأن التمثيل فعل؛ وفعل الحرام حرام. 

وفي قثيل شرب الخمر وجة إن كان ليس بخمر. 

وأما الفواحش, والزنى؛ والرقصء والعريء والمجون, وأمور السريرء والعورات وما أمر الله 
بمثره؛ قفعله قفيلاً كفعلة حفيقة فيتظبق عليه أنه فَعَلَ حراما. 

أما الأقوال الممثلة: 

فيجب تجنب النطق بكلمة الكفر. كسب الله ورسوله ودينه. ومن فعل ارتدء ولو 


لسعو عر 


قثيلا «١‏ وكين سالته ليوك إِنّمَا حكثنًا حوصُ ولعت كل أباله و انهه ورشولفء 


مه 


شمر سسَت وت (00) لاتسَنذِدوأ هَد مفرتمْيقد 0-6 إن تََفُ عن طكِمَةَ مَنَكُمْ مَرْت 
طَلَمَمَأَتَهم حكاوا مريت ا فسمى الاستهزاء عن طريق اللعب بهذه 
الأمور الكبيرة من الكفر. 

والتمثيل ليس حقيقة بل لعب, فله نفس الحكم. 

ولذلك قال الله مكفرا اليهود والنصارى في قولهم الكفر مز يِصَ'همُو, وه لالت كر را 
قَبَلٌ 4 (التوبة:0)» أي يماثلون. 

ومن مَثّل أنه يدوس المصحف فداسه حقيقة فهو مرتد. ومن نطق بسب الله أو دينه أو آياته 
أو رسله فهو كذلك. ولا يقبل التمثيل في هذا. 

وأما غير ذلك من المباحات والبطولات والواجبات والأمور الاجتماعية فلا مانع من 


المقدمة في فقه العصر | 6 

ويمكن للإعلام أن يوصلوا رسالة الحق بلا ارتكاب محضور بكل سهولة ويسرء لكن يقع 
من يقع في الملحضورات؛ نتيجة لعدم الاستقلالية الإعلامية لحضارتنا الإسلامية؛ وفكرهاء 
ومجتمعها. 

بل تبعوا غيرهم, فنقلوا لنا حضارتهم وفكرهم وعادات وأخلاق مجتمعهم؛ ولهذا فإيجاد 
منتجين لتغطية هذه الفجوة يحملون الرسالة ومشروعهاء ويحملون حضارة هذه الأمة 
العظيمة إلى غيرهم؛ واجب كفائي. 

وهو من الدعوة ونصرتهاء لأن الإعلام لسان العصر ومن أسلحته الفاعلة. 

فوجب؛ لأن الشريعة داعية إلى بناء المصالح ودفع المفاسد. 

وترك هذا الباب يأتي بمفاسد كبيرة على الأجيال والأمة بأسرهاء سياسيا واقتصاديا وأمنيا 
وفكريا فوجب دفع هذه المفاسد. 

فإن كانت لا تدفع المفاسد الإعلامية إلا بإعلام قوي في سائر أصنافه: التمثيلي» والتوثيقي, 
والإخباري وغيره؛ فإنه يجب بفرض الكفاية. 


داي داي داي داي داي 
ارت ارت ارت ارت ارت 


اا ل 0 
3 7 


5 و7 ص ههك ءءء ص ما 
بن اه ككَققِ اكير (0) 
الْحَمد لَه اك 3 


إيَكَ م عد َك 0 63 © آفي 
ار ادن قم 00 ولط النن أت 


2-17 35 عه 


0 0 علهمْوةا 


(الفاتحة) 


الإيمات يمان والفقه يمان 
والحكمة بجمانية 


رواه البخاري ومسام 


هذا كتاب جديد. باجتهاد جديد. لعصر جديد 


ومن اطلع فيه على ما يناقض نص الكتاب والسنة فهو رد 


وواجب حينئذ مراسلتي لتصحيح ذلك 
1/1.21 8ع امع 


د. فضل بن عبدالته مراد 


فقه القانولوجيا 


«اوضع الله في الإنسان من الإمكانات والطاقات الربائلة ما يناسب أن يكون خليفة الله في 
الأرضىء ولذلك فالكون السماوي والأرضي مسخر له بِإسَحَرَلَح ماف السَمْوتٍ وَمَافى الْاَرَضِ #القمان:.؟)» 
وما التكنولوصيا العاصرة إلا قطرة من بحر هذا التسخير الإلبي لخليفة الله في الأرض «الإنسان» 

« الشات والنت والفضائيات والبائف ووسائل التكنولوصيا نعمة ربانية كبرى لعمارة 
الأرض وإصلاصرا ثلا تكفرها باتخاذها وسيلة للشر والعصية والإنساد 


فقه التكنولوجيا 

الاتصالات: 

الاتصالات الحديثة من نعم الله العظيمة على العباده واستغلالها فيما يخدم التعاون 
على البر والتقوى ونشر السلام وقضاء الحاجات وتيسير سير الحياة ولا يجوز استعمالها 
في المعاصي. 

نغمة الهاتف واستعمال القرآن والسنة في ذلك: 

وجعل القرآن أو السنة نغمة للمكالمات يوقع كثيرا فيما لا يعد تعظيما لهماء ولأن الله يقول 
<١‏ لاعفأ الول يتسك ْم كَدُعَلِبعْضَِكم بَتْصَأً 4 (النور:77)» فإذا حرم أن نادي رسول 
الله .8 كما ننادي بعضناء فمن باب أولى النهي عن جعل القرآن والسنة رنة للهاتف؛ لأنا 
جعلناه حينئذ كأي قول من أقوالناء وهذا خارج عن التعظيم. 

ولأن الغالب قطعه للإجابة في غير محله. وهذا خارج عن التعظيم. 

ولأنه يُجَعلُ رنةٌ لما قد يصل من مكالمات معصية, فيكون القرآن تنبيها على المعصية من: 
غيبة» أو كذب, أو سب أو شتم, أو وقوع 7 سيء من اشن أو معاملة مالية محرمة؛ أو تأمر 
وحيلة وكيد وجعل القرآن منبها على مثل هذه الامو أقرب للعب وعدم التعظيم. 

ولأن الإنصات للقرآن هو المشروع عند سماعه وليس كذلك هناء فلا يستمع له وينصت؛ 
لأنه ليس مقصوداء بل المقصود التنبيه به لجواب إنسان فخالف هذ وَإِدَا ُرِوك الْفنَانُ 
َأسَسَمعُوا له وأَنوِمُوأ للحم مون (6)3 (الأعراف). 

ولأنه يَكْثر من يسمع رنة القرآن أو السنة وهو منشغل باللهو واللعب فيعرض أو يضجرء 
وقد يتكلم بكلام لا يليقء خاصة في أوقات الراحة أو الانشغال باللعب أو نحوه. 

ولورود مكالمات مكروهة للشخص أو ظروف سيئة قر به, فيتعلق الكره بتلك الرنة المعينة 
المبرمجة من القرآن أو الدعاء أو السنة, فكلما سمع القرآن أو السنة أو الدعاء ذكره بما يكره؛ 
فلهذا لا يجوز. 
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برامج الجوال: 

ويستحب تحميل الجوال برامج القرآن والحديث أو ما ينفع من الخير؛ لمطالعتهم لا 
لجعلها رنة تنبيه. 

ولا مانع من دخول الحمام به؛ لأنه كقلب الحافظ. 

ويجوز جعل رنة التلفون ما شاء من المباحات؛ لا ما يفسد كالأغاني الماجنة. 

ولا يجوز تعبتته بالمفاسد والصور القبيحة العارية. 

ولا إيذاء الناس» ولا أعراضهم, ولا تخويفهم باتصال أو رسالة. 

ومن فعل ذلك فهو آثم؛ فإن لم يتب انتقم الله منه :2 واللن قورت القت لجز يقث 
ِعَيْرِ م أكتسبوا فق أحسملُوا هتنا وإثما مبِيسًا (58) (5) 6 (الأحزاب). 

العقود بالهاتف: 

ولا يجوز إجراء العقود بالتلفون لإمكان التقليد للصوت؛ فيؤدي إلى الخصام والنزاع, إلا 
إن استوثق قطعا كجهة معتمدة إلى مثلها. 

البدء بالسلام: 

ويبدأ المتصل بالسلام ندباء ويرد عليه الملجيب وجوبا؛ للأمر بها 3 سيوأ العسة قود 
ا ]أ [النساء:83)» ولا يقلد تحية غير المسلمين (ألو). 

اتصالات المرأة: 

وتتكلم المرأة مع أجنبي بلا خضوء., ولا ضحك, ولا تكسر في الكلام. 

ولا تطيل المكالمات معه إلا لضرورة أو لحاجة ماسة؛ لأنه ليس من القول المعروف المأذون 
فيه :أ ون قولا مَعروها 15 (الأحزاب). 

والقول المعروف هو ماجرت به عادة الناس ما يؤدي الغرض, با لا يفهم حب المرأة للكلام 

مع الرجال الأجانب؛ لأن إفهام حبها للتكلم مع الأجنبي هو في معنى الخنضوع. وهو محرم 

0 اكه تحصَعسَباْقَولٍ # (الأحزاب *). وخارج عن المعروف المشسروع للحاجات ون ولا 
مَعْروة )2 (الأحزاب)» وحكم الرسائل كذلك. 


دمر 


572 ) 
والأولى: أن لا ترسل الرسائل لرجل أجنبي إلا لضرورة بحيث لو اطلع من يهمه صيانة 
سمعتهاء ويتضرر إن تضررت»؛ من ولي وزوج لا يَكرّه ذلك. 
ولأن الث قد كثر؛ ولأن الله يقول وإ حَدفظدتٌللَمَيَسِيمَا حَفِظ أَمّدُ 6 (النساء:غ"). 
يعني: إذا غاب زوجها حفظت غيبته فلا تفعل ما لا يرضىء ولحديث «إذا غاب عنها حفظته 


في عرضه وماله»!". 

أما إخفاء ذلك؛ لعدم الرضىء فهو دليل على خروج القول عن المأذون به شرعاء وهو القول 
المعروف :9 وَقلْنَ قلا مَعروها )16 (الأحزاب)» فلا يجوز. 

وليست من الصا حات من هاتفت أو راسلت بما لا يرضاه الشرع. أو بما يعيب سمعتها 
وأهلها بين الناس :9ل كدت قَدِكتٌ حَدفِظدتٌ لِلْمَيَِ يِمَا حَفِظ ألَّهُ 4 (النساء:؛). 

ِإقَنِكَتٌ # يعني طائعات لله ولأزواجهن. 

«حَدفِظتٌ ْم #يعني تحفظ غيبة زوجهاء فلا تفعل في غيبته ما لا يرضاه أو يغضب 
فثيد أو يعينة بين التاين 1" 

الشات [الدردشة): 

ومن اشترك في الشات حرم عليه إيذاء الخلق» والأعراضء وكل ما يسخط الله. وهو وإن لم 


ل د 7 ع 2ه ملعو 


يعرف شخصه فإن الله يعلمه ويراه ويسمعه :3 متتحدوة من الناس ولا مستحمو وين اله وهو 


و« سس« 


مَعَهُمْ إِدْ ييَتَُوْنَ مَا لا وض من الْقَوَلٍ وَكانَأسَهيِمَايَمَمَلُونَ يحيطًا (46:0 (النساء). 

وإذا اشتركت المرأة في الشات احترزت عن اللهو والخضوع مع الرجال الأجانب؛ لأنه محرم 
اقلا مَحْصَعْنَ بلقل 6 (الأحزاب:4)77 وليس من القول المعروف المأذون فيه بل نوع خضوع أو 
5 دخ ساو سر هع2ة سح سس م 2 090 ره 2< حر كه 5 
خضوع «#إ فلا تَحْصَعسَبالقول طم ألذِى ف فَلِِهء مض وَفَلَنَ قولا معروفا 50 (الأحزاب). 
-١‏ أخرجه أب داود بسند صحيح برقم 1775 عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية «وَالدي يروت ألدّهَبَ 
وَاَلْفِصََةَ * (التوبة:4؟) قال كبر ذلك على المسلمين فقال عمر أنا أفرج عنكم. فانطلق فقال يا نبي الله إنه 
كبر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله ,/ (إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقى من أموالكم وإنما 
فرض المواريث لتكون لمن بعدكم». فكبر عمر. ثم قال له «ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها 
سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته). 


-١‏ ذكر هذه المعانى وغيرها أهل التفسيرء انظر تفسير ابن جرير الطبري (140/5) وما بعدها. 
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فإذا غلب أو كثر إمكان وقوع ذلك؛ فلا يجوز الاشتراك. 

ولأنها لا تعلم هل رجل أو امرأة من تخاطب, وهل هو عدل أو فاسق؛ لقلة الأمانات؛ ولكثرة 
ماوقع من الااستدراج للأعراض من شباب أوهموا كثيرات» حتى يقعن في المكاره. وينخرطن 
في أنواع البلايا والفساد إكراها. 

والقهقهة من المرأة كتابيةً على الشات من النضوع بالقول يِإَلا تَْصَعْ اقول » 
(الأحزاب:57؛ لأن الكتاب كنص الخنطاب في الأحكام من إقرار وعقد وفسخ وطلاق وبيع 
وكبراء وغن ذلك 

إعارة الهاتف: 

ومن طلب جهاز التلفون لمهاتفة به أعطي لاتصالء أو رنة به أو استقبال. 

ولا يمنع لغير ضرر, وهو في معنى منع الماعون, وإفا ذم الماعون في الشرع؛ لأنه يمنع مع 


الحاجة له؛ وعدم ترتب ضرر على مالكه. 
والهاتف أصبح من الحاجيات؛ فإن تحققت العلة وعدم الضرر على مالكه؛ فمنعه قريب من 
حكم الماعون إذا منع. 


ويجوز منع ذلك لعذر؛ كمن لا يريد أن يُتَصل برقمه؛ لغرض صحيح لا لبخلء إلا إن 
كان صاحبه محتاجا لوحدات الاتصال ويعسر عليه شراؤها لفقر أو بُعْد عن مكان شرائهاء 
فحينئذ حاجته مقدمة على غيره. 

إيذاء الأعراض: 

ولا تنشر المرأة رقمها للرجال دفعا لأذاها. 

ومن آذى الأعراض بالهاتف وجب على الجهات المختصة تأديبه. 

ولهم فصل رقمه؛ لأن الاتصال منفعة بعقد معاوضة محضة: والعقود لا تتضمن 
الضرر. 

وإيذاء الأعراض من أكبر الأضرار ودفع وسيلتها واجب, وهو هنا فصل رقمه إن لم يتم 
دفع الضرر إلا به. 
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وينبغي حفظ الجوال عن أيدي من لا ثقة به؛ لأنه قد يستعمله فيما لا يليق. 

سرقة الجوال: 

وسرقة الحخوال سن المحزمات:, 

ولا يشتري مسلم تلفونا مسروقا بيقين أو غلبة الظن؛ لأنه معاون على الإثم والعدوان. 

والبيع باطل. 

ويحق لمالكه المسروق منه انتزاعة بالبينة من اشتراهء ولا يعطيه أي ثمن. 

مسابقات شركات الاتصالات وغيرها من الشركات التجارية: 

ومسابقات شركات الاتصالات التي يتم الاشتراك فيها اتصالاء أو بإرسال رسالة: قائمة 
في أصلها على: 

طرف يدفع مالا قطعاء وهو المتصل المشترك في المسابقة وثمن مكالمته أو رسائله محسوبة 
عليهء وكثيرا ما يكون بأضعاف ثمنها العادي, فهذا المشترك عوضه متوهم لا محقق. 

وعلى طرف آخر ضامن للربحية قطعا أضعافا مضاعفة: بلا مقابل يعاوض به الدافعين 
الذين قد يصل عددهم إلى الملايين. 

فيتحصل من الربح بسبب هذا الإيهام الشيء الكثير جداء وهذا هو أكل أموال الناس 
بالباطل. 

ولا يبيحه الدفع للفرد الفائز بالجائزة» وهم عشسرة كأكثر احتمال؛ لأن فوزهم كان بالمقامرة 
لا باللمعارضة. 

فتحريم تلك المسابقات ظاهرٌ؛ لأنها قائمة على أصل المعاوضة في نية المشترك؛ مع ما فيها 
من الغرر والجهالة والمخاطرة والمقامرة: ثم يؤكل ماله بلا مقابل إلا ما ندر جداًء وهذا من 
الباطل :9 وَلَامَأَعُوَا كك بتكم بالطل 4 (البقرة:184). 

وهو من ال ميسر وإ يكام لبن امنا تا أَخبرُ لير وَالَتصَابُ َال جَسمَنْ عمل لطن فأَجَيَبُوهُ 
َعلَّكم مْلْحُونٌ 49 (الماكدة) والميسسر هو القمار, وهذه المسابقات وافقت نفس صورة 
الميسر المحرم. 
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وهو كذلك من الغررء وهو منهي عنه تحريما لنهيه .م عن الغرر". 

وفيها كذلك جهالة ما سيقبض من العوض من جائزة إن كان قابضا'". 

وقد لا يقبض شيئاء وهم الأغلبية الساحة. 

وفيها التعاون على أكل أموال الناس بالباطل؛ وهو من التعاون على الإثم والعدوان. 

ولا يسلم من هذا مشترك فاز أو لا. 

وهذه الأمور من المنصوص على حرمتها بالكتاب والسنة. 

فنتسمية المشترك في أصل الشرع هي «مقامر». وتسميته فائزا إن تحصل على شيء من 
خداع الشيطان وأوليائه. وصاحب الشركة آكل سحت وميسر. 

وكل مسابقة تعلنها الشركات التجارية يكون فيها على المشسترك شراء شيء كسلعة 
غذائية أو استهلاكية؛ فإن اللاشتراك فيها هو من الميسر والقمار المحرم. 

والقول فيها كالقول فيما تقدم في مسابقات شركات الاتصالات: إلا في حالة واحدة» وهي 
أن يشتري الشخص ساعة تجارية؛ ثم يعطى من جهة الشراء جائزة؛ أو يدخل في من يمكن 
فوزهء وكان هذا بلا طلب ولا قصد., فهذه يمكن القول فيها أنها هبة على العقد, وهذا لا مانع 
منه؛ لأنه غير مشروط ولا مقامر فيه. 

التجسس على المكالمات والمواقع الإلكترونية. واختراقها. والفيروسات. والهاكرز. 
والآندرويد. والتانجو. والواتس آب. وغيرها: 

ولا يجوز التجسس على المكالمات» أو الرسائل: لا لدولة» ولا شركة؛ ولا شخص لعموم 


ولا جحسَّسُوأ # (الحجرات:١1).‏ 
فإن صدر قانون بالإذن للدولة بذلك فهو باطل؛ لنقضه ما هو أصل الباب وهو حرمة 
التجسس. 


-١‏ تقدم الحديث وتخريجه. 
؟- وجهالة العوض تُحرّم المعاوضة» وصورة الجهالة هنا عدم علم المشترك في المسابقة إن فاز ما سيقبض لتباين 
الجوائز من الأعلى إلى الأدنى» وأما إن لم يفز فلا شيء له. 


ويجوز في الحرب التجسس على: مكالمات العدو, ومراسلاتهم, ومواقعهم الإلكترونية 
السرية؛ لثبوت إرساله م العيون لأخذ أخبار العدو". 

وكذا اختراق مواقعهم الالكترونية وشبكاتهم المعلوماتية, والاتصالات» وتدميرها 
إلكترونيا. 

وكله جائز في الحرب لجواز تدميرها حقيقة أثناء الحرب؛ لأنها من آلة القوة الحربية للعدو 
المحارب, فجواز تدميرها إلكترونيا في الحرب من باب أولى. 
00 
واستثنى ا م 

وكذا يحرم إرسال فيروسات ضارة عمدا بقصد الضرر لهاتف محمول أو حاسوب أو 
شبكة أو موقع إلا لعدو محارب في الحرب. 

وكل البرامج الحديثة كالآندرويد والواتمس أب والتانمجو وغيرها لا بد من استغلالها 
والانتفاع بها فيما يصلح في الأرض. 

ويحرم جعلها آلة للفساد والإفساد وإجراء المعاملات المصرفية والتعاقدية من خلالها 
مشسروط بالوثوق بذلك من مصدر معتمد لمثله لدفع إمكان التزوير أو الإضرار بالخلق أو 
انتتحال شخصية ونحو ذلكء فإن أمكن هذا لم تعتمد. 

الوسائط. ومقاطع الفيديو. والصور. والمواقع الإباحية: 

ويحرم التراسل بالصور الخليعة: أو المثيرة للشهوة عبر أي وسيلة للتواصل. 

والتحريم شامل لامرأة ترسل لمثلها وعكسه. 
-١‏ أخرجه أبو داود بسند صحيح برقم 757١‏ عن أنس قال بعث -يعنى النبي سيسة غينا ينظر ما صنعت 
عير أبي سفيان. وهو في مسلم برقم 605 وفي الباب ما أخرجه البخاري برقم 89 بلفظ (عن أبي هريرة 
قال بعث رسول الله ال عشرة عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب حتى 
إذا كانوا بالهدة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل). 
؟- بقاء على أصل عموم المنع» وجاز هنا في العدو المحارب فقط استثناء بالدليل. 
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وتعظم الحرمة وتزداد الآثام إن كان بين رجل وامرأة أجانب. 

فإن كانا من المحارم فهو أعظم في الجرم؛ لدلالته على انحراف الفطرة, وقلة ديانة» وخبث 
طوية. 

ومقاطع الفيديو المسجلة أو المباشرة عبر النت أو أي وسيلة إن كانت تثير الشهوات فيحرم 
تبادلها على سائر الوسائل. 

وهي أولى من تحريم ضرب الرّجل؛ دفعا لسماع نحو خلخال في قوله تعالى :إلا يَضْرِيْنَ 


ِأَتجُلهنَّ لِِعَلَمِمَا محفِينَ من رهن 6 (النور:01). 

ولوجوب غضى البصسر وِإقُل لِلمُوي مه ل د دار 
إِنَّ أله حير" بِمَا يَصَنَعُونَ (50) وكُل لَلمُؤْمتِ بن برهن ويحْمَظنَ موجَهُنَ لا 

ته تن 4 (النور). 


00 شيء من ذلك مع الأشخاص أو نشرها عبر النت وغيره داخل في عموم قوله تعالى 

2 إِبَ أن حون أن مَقِيعَالْمَحِمَّةٌ فى اديت اميأ طم عر عَنَاف أل ف الدنا والأكشرر واليعار وأنثر له 
تعلمون تَعَلَمُونَ 600 (النور). 

وهذا يدل على كونها من كبائر الجرائم عند الله. 

وعذابه الأليم في الدنيا تتولاه وجوبا الدولة بالتنكيل الرادع بفاعل ذلك ومروجهه. فإن أفلت 
من يد العدالة تولى رب العالمين عقوبته. 

وحجب هذه المواقع المهينة فرض على الدولة؛ وعلى كل قادر. 

ديجم التبنارن مه منتظلنات تاقد جب لواقم التخرنة رايت الثرياة»؛ لأنها ومن قله 
خلفها مائلة عن الحق إلى الضلال واتباع الشهوات هِإوَامَدرْيدُ أن يوب ملست وريد 
ليوك نِمو اقبت أ يَيِلُوأ ميلا عَظِيمَا 4650 (النساء). 

ولأنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؛ وهذا محرم بالنص. 

ولأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بالنص7". 


واللاحتساب على مثل هذه فرض. 

وهو على رب الأسرة أكثر في الفرضية: فيَّمْنعٌ أهله منه ولو طفلاء فضلا عن هميز أو بالغ؛ 
لقوله م للحسين «كخ كخ إنها من قر الصدقة لا تحل لنا آل محمد»". 

فمنعه من تناول الحرام وهو طفل لا يعقل الكلام إلا بقوله «وكخ كخ», وهي كلمة تقال 
للطفل قبل فهمه الخطاب, فدل على وجوب حفظ الطفل ما لا يحل. 

ولقوله / «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»'". 

ولقوله تعالى :فوا أَنفُسى لبي نارا وفُودهَا لاس وَأَطِْجَارَةُ 6 (التحريم:1). 

تأهيل المختصين في التكنولوجيا: 

وإيجاد مختصين من المسلمين في المجالات التكنولوجية فرض عين على الدولة؛ واستعمال 
الوسائل التكنولوجية يأخذ أحكام المقاصد؛ لأنها من الوسائل. 

فنشر كل مايقيم المصالح ويدرء المفاسد ويخدم المقاصد الشرعية الكبرى: ديناء ونفساء 
ومالاء وعرضاء وعقلاء وجماعة؛ كله له حكم الوجوب في النظر الكلي. 

وهذا الحكم منسحب على كل الوسائل التكنولوجية المحققة, والخادمة لهذه المقاصد. 

تحديد القبلة بالإحداثيات وهلال الصوم بالمجهر: 

وتحديد القبلة بالإحداثيات عبر المواقع الإلكترونية المعتمدة لا مانع منهه. وتبنى عليه 
الأحكام؛ بخلاف مسألة الهلال بالمجهر الإلكترونيء أو الحساب الفلكي. 

والفرق بين المسألتين أن التوجه للقبلة مشروع على غلبة الظن؛ فإذا اتجهنا بالقطع كان 
أولى: وتحديدها بالإحداثيات قطع أو قريب منه. 

بخلاف صيام رمضانء والوقوف بعرفة؛ فإنهما معلقان على القطع بالمشاهدة, أو الإتمام 
للعدة. 

والمشاهدة المجردة هي عين اليقينء ولا فوق لها إلا التكلف ج3 ثم لرَوْياعي اليقِينِ 107 
(التكاثر)» فجعل سبحانه عين اليقين هي المشاهدة بالعين المجردة. 
-١‏ تقدم تخريجه. 
- تقدم تخريجه. 
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ومن قواعد الشريعة «زومآأنَأرَا كن( * (ص). 

ولأنه بالاستقراء عرفنا أن الشريعة في أحكامها التي تعم علقت معرفتها بالأسباب الظاهرة 
العادية لعموم الخلق مِإإِتَلَايَكونَ لئاس علَ أله به بَعَدَ ألرسُلَ ‏ (النساء:170). 

ولو أجزنا الصيام بالمجهر؛ لتكلفنا الدخول في العبادات, وهو خلاف منهج ومقصد الشرع 
في النهي عن التكلف وِإوَمَاأنَأوَ كني( 4. 

وإلا لأجزنا استعمال مكبرات الرؤية في رؤية النجاسة على الثوب والماء. 

ولأنه ينبني كثير من المسائل على رؤية الهلال» وهي من أكبر المسائل مثل حساب العدة 
التي يتعلق بها حفظ الأنساب والأعراضء ويتعلق بها قضاء الديون» وصيام كفارات 
شهرين متتابعين» والطلاق المعلق, والأيهمان» والنذور. 

فهل يقال بانقضاء العدة بالاعتماد على رؤية الهلال عبر المجهر المكبرء ولم يّرَ بالعين 


المجردة إلا بعد يوم؟ 
وفي هذا اليوم تبقى المرأة في ذمة زوجها المطلق وترثه, وهذه المسائل المرجع فيها رؤية 
الهلال بالعين أو التمام. 


ولا يقامس على النظارة الطبية على العين؛ لأن العمل بالرؤية بالمجهر للهلال تكبيرٌ لما لا 
يراه الناس جميعا بالرؤية العادية» فهو تكلف. 

وأما النظارة فهي فيما هو مرئي للناس في الرؤية العادية فهي علاج لضعفء فكانت في 
الهلال تكبير لما لا يشاهد لعموم الناس, وفي النظارة تكبيراً لما يشاهده الناس لخلل في عين 
فرد. فكيف يسوى هذا بهذا والمسألة عكسية؟ فتلك تكلف مذموم والأخرى علاج مشروع, 
ولا يقاس إلا مع تساوي فرع وأصاء والحاصل أن الله كلف الناس بالعاديات الجارية في 
الخلق رؤية وسماعا. 

فمن كلفهم بغير العاديات فقد خرج عن سعة التكليف إلى التكلف في التكليف. 

ونقل رؤية الهلال في الفضائيات مباشرة بواسطة تكبيره بالمجهر أو بغير تكبير لا يعتبر 
رؤية يجوز بها الشهادة أمام القضاء لمن رآها؛ لأنه كنقل خبر من رأى؛ فالمخبر شاهد, وناقل 
الخبر ليس بشاهد. 1 


الصلاة في الطائرة: 

والصلاة في الطائرة إن دخل الوقت مشروعة فرضا ونفلا. 

أما النفل فظاهر؛ وأما الفرض؛ فلأن وقت الطلب إذا دخل فقام به المكلف؛ فإن الشرع يعتبر 
استطاعته الأداء في ذلك الوقت. 

فإن لم يستطع استقبال القبلة» جاز إلى حيث اتجه لعموم «ِإكََيَْمَا ولوأ هكم و وَبَهُ أله #4 
(البقرة:0١١)‏ وهذه نزلت لمن لم تتحدد القبلة عنده في السفر. 

وإن لم يستطع الصلاة إلا باللإهاء على مقعده في الطائرة جاز 9 لَايَكَلِ كله تَنْسا 
ِلَاوْسَعَهًَ # (البقرة:087) وإلا للزم على عادم الماء ألا يصلي أول الوقت انتظارا للماء» 
والمريض ألا يصلي قاعدا أول الوقت انتظارا لزوال علة تزول آخر الوقت بخبر طبيب أو لأثر 
علاج؛ ولا يلزمه ذلك؛ بل يصلي بما توفر له من الاستطاعة. 

وقد ثبت أن النبي 8 صلى الفريضة بأصحابه على راحلته لعلة المطر الكثير على 
الأرض"". 

النقل المباشر للصلوات عبر وسائل التكنولوجيا: 

ونقل الصلوات والأذان بالتلفزة المباشرة من تعظيم شعائر الله «( دَلِكَ وَمن يَظِِمْ سَعكير أله 
قإِنّهَا ون تقو الْقلُوبٍ 4650 (الحج). 

ولا يجوز أن يأتم أحد بالإمام عبر الراديو أو التلفزة؛ لأنها لا تسمى صلاة جماعة؛ لا شرعا 
ولا لغة ولا عرفا؛ لعدم اجتماعه معهم في محل واحد. 

فالجماعة من الجمع والاجتماع, وهذا ليس منه. 


: عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده أنهم كانوا مع النبي‎ 4١ أخرجه الترمذي برقم‎ -١ 
في مسير فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة فمطروا السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فأذن رسول الله ل‎ 
وهو على راحلته وأقام -أو أقام- فتقدم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع.‎ 
قلت: ضعيف الإسناد. وقال النووي في المجموع ظل ١ت : إسناده جيد. وسكت عنه الحافظ في الفتح» وصححه‎ 
عبدالحق الإشبيلي. قلت: فلعلهم احتملوا الجهالة في طبقة التابعين كما تقدم» وإلا فالحديث ضعيفء ولكن إذا‎ 
حصل ذلك في مثل هذا الظرف صحت الصلاة.‎ 
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أما من حضر الجماعة ولو امتدت الصفوف كالحرم وما شابهه؛ فهو مصل مع الجماعة 
لصدق الإطلاق عليه لغة وشرعا وعرفا. 

وإذا انقطع صوت المكبرات الصوتية؛ وتعذر متابعة الإمام؛ انفرد الشخص وأتم على 
حاله؛ لأن هذا هو مستطاعه «ِ( لا وُكَلِ ُأنَهْتَدْسإِلَاوْسَعَهاً #(البقرة:87)» وإفا أجزنا تكبير 
الصوت بالمكبرات هنا لثبوت التبليغ عن اللإمام بالصوت“". 

الصلاة والصوم خارج الغلاف الجوي: 

ورائد الفضاء يصلي الصلوات على ميقات وسط ويقدر لذلك قدره؛ لحديث «اقدروا 
لذلك قدره»!"» ويتجه نحو جهة الأرض» وجهة الكمية منها بما لديه من بوصلة وإحداثيات. 
ويصوم بوقت أوسط الأماكنء ويَّقَدّر له. 

وراكب القطار كالطائرة. 

الفاكس: 

والفاكس من جهة معتمدة إلى مثلهاء لا مانع من اعتماد ما يبعث به من الوثائق: سواء في 
الأنكحة, أو الأموال, أو الدراسات» وغيرهاء وللقاضي حينئذا" القضاء بها. 

الإحرام في الطائرة ووسائل النقل: 

والإحرام في الطائرة والقطار والسفينة يكون بمحاذاة الميقات؛ لعموم «هن لهن ولمن أتى 
عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة»9. 

-١‏ قولنا «لثبوت التبليغ عن الإمام بالصوت» دليله ما أخرجه البخاري برقم 7١١‏ عن عائشة ٠‏ قالت لما مرض 
النبي 8 مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصل قلت إن أبا بكر رجل أسيف 
إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة قال مروا أبا بكر فليصل فقلت مثله فقال في الثالثة» أو الرابعة إنكن 
صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل فصلى وخرج النبي ل يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه 


الأرض فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صل فتأخر أبو بكر وقد النبى ١‏ 8 إل حليد» وآيد 
بكر يسمع الناس التكبير. 


+ أي لأنها من جهة معتمدة إلى مثلها. 
4- أخرجه البخاري برقم 1514 عن ابن عباس قال إن النبي مم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام 


ويصدق على المحرم في الطائرة أنه أتى على المواقيت فلزمه بالمحاذاة. 

ويجب على الطيار ونحوه من مساعد أو مخول تنبيه ركاب الطائرة لذلك, وكذا سائق 
القطار, وربان السفينة. 

فإن كان غير مسلم وجب عليه ذلك عرفا بمقتضى إلزام العقد له. وإلا ترتب ضررهء والعقود 
لا تتضمن الضسررء فإن لم يفعل أحرم الحاج من بلده وجوبا؛ لئلا يتجاوز الميقات من غير 
إحرام» فإن لم يفعل؛ وتجاوز الميقات بلا علم؛ أحرم إن علم من ساعته وجوبا. 

فإن أخر أثم؛ وفي لزوم الدم أو عدمه خلافٌ معروف في مثل هذه المسائل. 

والصحيح أنه لا تكليف إلا بيقين, أو غلبة الظن المستفادة من الدليل؛ وهذا هنا لا يوجد, 
وإن وجد بعض الآثار عورض ثله. 

امتلاك التكنولوجيا العسكرية: 

الاستراتيجية والتقليدية صناعة وتسلحا وخبرة جوا وبرا وبحراء أمر شرعي «ِإوَآعِدُوالَهُم 
ا أسْتَطعَشُم ين فوَّوَ ون ربا الَْيْلٍ ترِْبُوت به عَدوٌ أله وَعَدُوَكُمْ # (الأنفال:70). وهذا 
عام شامل لكل أنواع القوة ويحرم الدخول في معاهدات دولية قنع التسلح الاستراتيجي 
على أهل الإسلام. خاصة ولو أدخل معها من الدول الضعيفة تحليلا. 

فإن شمل المنع كافة دول العالم الكبرى وغيرها التزم الكل؛ لأن أسلحة الدمار الشامل 
من الفساد في الأرض فالامتناع الشامل لكافة القوى العالمية عنها واجب ويحرم الانتقائية 
وسياسة الكيل بمكيالين. 

والتكنولوجيا المدنية مطلوبة طلبا وسيليا شرعيا: 

وامتلاكها فرضى على الأمة, وهو من فروضس الكفايات» وتأثم الأمة إن فرطتء وسائر 
أنواع التكنولوجيا داخل في هذا الحكم. 

وسواء في ذلك التكنولوجيا الطبية: أو الاقتتصادية: أو الإعلامية, أو الهندسية, 
أو الجيولوجية: أو التعليمية:؛ أو الصناعية؛ أو تكنولوجيا البنية التحتية الكهربائية 
الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة؛ 
ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. 
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والموصلات والطرقات والاتصالات وشبكات المياه والتكنولوجيا الزراعية والجغرافية 
والتكنولوجيا الإلكترونية. 

أما التكنولوجيا الطبية فهي وسيلة إلى حفظ النفس, فوسائلها لها حكم ما توسل به إليه 
لعموم يِإوَمَنَ أَحَيَاهَا تكام لا اناس يي 6 (المائدة:77). 

ودعم هذه التكنولوجيا بحثا ودراسة وتجارب, وإنشاءٌ مراكز البحث والدراسات والجامعات 
والمستشفيات العامة والمتخصصة: ودعم الدارسين في هذا المجال. كل هذه الأمور وغيرهاتما 
يخدم هذا المجال داخل في الفرضء وهو عيني على الدولة. 

والتكنولوجيا الاقتتصادية والتجارية التي تسهل عملية الاستثمار وتبادل الأموال 
والخدمات والتسهيلات وأعمال المصارف والبنوك والبورصات والشركات والمؤوسسات 
التجارية, خادمة لحاجي من الحاجيات وهو التجارة والبيع والشراء والاستثمار. 

والحاجة تتنزل منزلة الضرورة:؛ وما خدم الحاجي أخذ أحكامه من الوسائل. 

فالأصل المشروعية في كافة هذه الوسائل الحديثة في تداول المال» ولا يصح منعها بعلة 
عدم وجود تخريج لها على مسألة قدهة عند المذاهب, لأن الأصل الحلء ولا يحرم إلا ما قطع 
تحرو اموس يعي الريك |لال دبع المعار طب امع مقرل للخت 
على الواقعة يقينا أو قريبا منه. بحيث يعد مخالفه منفردا بشذوذ من القول. 

أماما سوى ذلك من الخلاف المحتدم بين بحّائة العصر ومتفقهته وفقهائه فأكثره دائر 
على: 

هل تَخرّج على قول الشافعيء أو قول أحمد, أو مالكء أو أبي حنيفة؛ أو غيرهم؟ 

وهذا صوابه أبعد من خطئه إلى الصواب؛ لاختلاف واقع الحال اختلافا شديدا. 

بل الأصل أن يُتعامل بالحل المطلق في الأمور التجارية؛ ولا يستثنى إلا ما قطع به نصاء 
وهي موانع خمسة استقصيناها في فقه الأموال من كتابنا. 

والتكنولوجيا التعليمية: 

وسيلة موصلة إلى مطلوب شرعي كبير هو: العلم والتعليم» وخادمة للمقصد الشرعي: 
حفظ العقل. 


فيطلب شرعا استغلال الوسائل الحديثة لخدمة العلم في كافة مجالاته التي تجلب المصالح 
وتدفع المفاسد. 

الدراسة عن بعد وسماع العلم عبر التكنولوجيا: 

والدراسة عن بعد بوسائل التكنولوجيا المعتمدة من جهات معتمدة جائزة معتبرة إذا آتت 
ثمارها المصلحية؛ وهي من التيسير في العلم؛ والتيسير مطلوب, وهو من قواعد الشريعة. 

وسماع العلم في علم الشريعة عبر شبكات النتء والقنوات الفضائية, والكاسيت, 
وشبكات الآثير. والتسجيلات الصوتية؛ من الأمور الجائزة؛ لأنها وسيلة لأعظم الأمور 
المشروعة, ويعتمد نقل الفتوى من عالم عبر مصدر معتمد له. 

وقولنا «معتمد» احترازاً عن مصدر يتطرق إليه إمكان التحريف. 

والمونتاج الإعلامي المحرف محرم نقله؛ لأنه كذب. 

ويجوز طلب العلم على العلماء بهذه الوسائلء؛ فيكون للعالم تلاميذ عبر العالم بواسطة 
هذه التكنولوجياء بشرط كون سماع دروسه من مصدر معتمد لا يحتمل دبلجته وفبركته 
والكذب فيه على العالم. 

فإن احْتُملَ أنه عُبتَ فيه بقص وإضافة لصناعة فتوى يفهمها السامع على غير ما قاله 
العالم؛ فلا يخود اعقناة ذلك المصدر. 

أما إن كان العالم في القناة أو المصدر الإعلامي يلقي في بث مباشر بلا إمكان تغيير, أو 
دبلجة؛ فيجوز الأخذ عنه من هذه المصادر ونسبتها إليه. 

ويجوز حينئذ أن يقول التلميذ: حدثنا شيخناء وقد كان النسائي يقول: حدثنا الحارث بن 
مسسكين من وراء حجاب وأنا أسمع؛ لأنه كان قد منعه من حضور مجلسه مباشرة فاضطر 
للسماع بهذه الصفة". 


-١‏ قال الحافظ في فتح الباري (559/5): وفيه إشارة إلى التفرقة في صيغ الأداء بين الأفراد والجمع أو بين القصد 
إلى التحديث وعدمه فيقول الراوي فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ أو قصد الشيخ تحديثه بذلك حدثنى بالإفراد 
وفيما عدا ذلك حدثنا بالجمع أو سمعت فلانا يقول ووقع عند الدارقطني من هذا الوجه حدثني عقبة بن الحارث ثم 
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وقد كان الصحابة يسألون الفقيهات كنساء النبي 8 من وراء حجاب وينقلون عنهن 
العلم والحديث. 

ولا فرق إلا البعد المكاني77. 

فإذا تيقن السامع الصوت والصورة من مصدر معتمد سقط معنى الفارق؛ وإذا طلب 
التلميذ عن بعد من شيخه إجازة أجازه عن اختبار يتيقن به معرفتهء ويكون في طبقة 
تلامذته. 

النقل من الموسوعات الإلكترونية: 

والنقل من الموسوعات الإلكترونية والعزو إلى كتبها بالجزء والصفحة أمر لا مانع منه, 
بشسرط كونها موثقة مقابلة من خبراء ومراكز موثوقة معتمدة؛ لأنه لا فرق بينها وبين 
الكتاب سوى تصغير الكتب تصغيرا مجهريا إلكترونيا بحيث يجمع في الاسطوانة أو 
الذاكرة الرقمية التي لا تتجاوز الاصبع آلاف الكتب وملايين المعلومات. 
التيسير إثم؛ لأن التكليف بقدر الاستطاعة. 

وفي استطاعتهم ما ليس في استطاعة من قبلهم قبل ثورة العلم التكنولوجي. 

والله أناط التكليف بالاستطاعة والوسع :9 لامكل دنَس إلا و (البقرة:587). 

التكنولوجيا العلمية وتوثيق وحفظ الأصول وبيع الحقوق الإلكترونية: 

ولا بد من استغلال الوسائل الحديثة في حفظ المخطوطات وتوثيقها وأصولها؛ لأن حفظ 
أصول العلم وسيلة لحفظه في الجملة؛ لاعتمادها مرجعا ومصدرا للعلم بصحة النقل؛ وعدم 
الخطأ فيه, ونسبة الأقوال والمذاهب والاجتهادات إلى أهلها نسبة صحيحة. 


بن مسكين فيقول الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع ولا يقول حدثني ولا أخبرني لأنه لم يقصده بالتحديث 
وإنما كان يسمعه من غير أن يشعر به. 

-١‏ قولنا: لا فرق إلا البعد المكاني نعني به أن السائل للفقيهة من الصحابة كان من وراء حجاب عن قرب 
بخلاف البث المباشر عبر الأقمار فعن بعد كبير مع سماع ورؤية كل صوت وصورة الآخر فلا فرق إن كان من 


مصدر معتمد. 


وبيع الحقوق الإلكترونية والقنوات الفضائية ومواقع شبكة النت والصحف وكافة وسائل 
الإعلام جائز لعموم مِإوَكحَلَ لاسي وَحرَّ ليأ (البقرة:9/0). 

ووسائل التكنولوجيا الجيولوجية في علم الأرض والكون مطلوبة شرعا على جهة 
الوسيلة؛ لأن الله طلب السير في الأرض للنظر والبحث عن كيفية الخلق وبدئه وسنة 
الله فيه هلا قل رأف الْاَرْضٍ انظ روا حكيِفَ بدأ الْحَلقَ شرَّ َه ينو لقا الكيخرة إن لله عل 
ككل شَىَء فير 45 (العنكبوت). 

وقال سسبحانه وتعالى 9١‏ فل أنظروأ مَادَاف لسوت وَالْارْضٍ وَمَانْعِن الْبات اندر عن و ولا 
يُؤِْمُوتَ 00 6 (يونس). 

وامتلاك تكنولوجيا البنية التحتية من شبكات مواصلات» وطرقات: واتصالات: وكهرياء, 
ومياهء وتعليم» وص حة:؛ وتكنولوجيا النهضة الشاملة الإلكترونية» والصناعية» والزراعية, 
والجغرافية, والاقتصادية: 

صناعةً واختراعا وبحثا وتطويرا هو: من فروض الكفايات؛ لأن الله أمر بالقوة وإعدادها 
وهذا منه, ولأن الله أمر بالإصلاح في الأرض وهذا منه, بل من أظهره وأعلاه؛ وأمر بالإحسان 
ولحي إن أمهيسالْمُحسنينَ 2 (البقرة)» وهذا من الإحسان. 

وبعموم النصوص التي تأمر بعمارة الأرض وعدم اللإفساد فيهاء وهي من النحصوص 
الأصول الكبرى العامة التي تنظم الحياة إلى يوم القيامة. 

والتكنولوجيا الأمنية والقضائية: 

الأصل فيها الإباحة مالم يحصلا بها ما حرمه الله كالتجسس والتصنت على الآمنين 
لعموم ِإوَلَاجَسَّسُوأ # (الحجرات:١1).‏ 

وتستعمل التكنولوجيا الأمنية لدفع فساد في الأرض متوقع يقينا أو غالبا لا بالتوهم. 

فإن حصل تيقن وقوع ا جريمة أو غلبتها ببلاع من عدل أو مجهول مع قرائن تؤيده؛ وجب 
رصد تحرك المجرم المقدم على الجريمة لمنعه قبل إحداثها؛ لأن هذا من الفساد في الأرض ويجب 


دفعه ومنعه. 
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فإن حصل بلاغ من مجهول ويمكن حدوث ماأخبر عنه للقرائن» وجب اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لدفع المفسدة قبل حصولها. 

والشرع يأمر بدفع الفساد قبل وقوعه؛ لمجرد حصول خوف معتبر بوقوعه فقال 9 وَإِمَا 
حافت من وو حِيَائَهُ كَأَبِدٌ إليَهم عل سوا إِنَّ أله لاب ليبن (3) 4 (الأنفال). 

وإنما قلنا عند حصول خوف معتبر بوقوعه؛ دفعاً ا المجرد عن القرائن الواقعية؛ فإنه لا 

يُعمل بهء قال تعالى ٍاَإِدجَتمْلِمَم سحلل توَكَلعَلَ هن هو ألمي ألعليم )ون مُريدوأ 
د ْدَعْوة يرك حَْيَكَ مدهو رن أ دصرو وَيالْمُؤصييت 40557 (الأنفال)» فأزال مخاوفه 
المحتّمَلة بخداعهم واتخاذهم الجنوح للسلم وسيلة للإعداد والغدر بالتطمين من المخاوف, ولم 
يكلفه العمل بموجبها مجردة. 

وقال 3١‏ وَإِن يردوأ ِيَانَكَ فَقَدَ حَاف وله مَل داكن مِنْهمْ وَأَّهُ علِيءٌ كيم 605 (الأنفال)» 
وهذا النص كسابقه في الدلالة على عدم اعتبار المخاوف المجردة؛ فإنه طمأنه ولم يأمره 
بترتيب فعل على الخوف من خيانتهم. 

وعلمَ بذلك الفرق بين المخوف المجرد وهو الوهم, وبين الخوف المبني على واقعية منظورة, أو 
ملموسة, أو مسموعة من مصادر صحيحة اجتمعت على تأكيد وقوع الضرر. 

هذا ما تجتمع به النتصوص, والله أعلم. 

توثيق إقامة الحدود: 

ولا يجوز توثيق إقامة الحدود إعلاميا كان مرئيا أو مسموعا؛ لآن الأصل فيها الستر, ولأن 
الجواز الشرعي محصور في طائفة من المؤمنين» وفي بعض الحدود كالزنى ه# وَلِشَمَدَ عَدَهُمَا 
طلْمَةيَالْمُؤْمِينَ (5) 4 (النور). 

والطائفة تصدق على واحد واثنين ونحو ذلك, ولا تحتمل العموم العام على عموم المؤمنين 
لأنها حينئذ فضيحة. وقصدها محرم, وبثها إعلاميا كقصد الفضيحة. 


ونقل إقامته ‏ الحد على من أقرّ هو نقل تشريع؛ وهو واجب؛ لأنه من حفظ الدين بخلاف 
البث الإعلامي فلا يتعلق به مصلحة معتبرة". 

المحاكمة وبثها إعلاميا: 

والمحاكمة العلنية التي تبث عبر وسائل الإعلام لا مانع منها عند تعلق الأمر بالوضع العام؛ 
لردع المفسدين وبيان العدل في مجريات قضية تتعلق بالمصالح الكبرى, وذلك للضرورة 
وغلبة المصالح, فتقدر بقدرهاء وتكون بقرار قضائي أو نيابي أو جهة مخوّلة. 

وإلا فالأصل المنع لعموم :3 وَإِدَاجَاءَهُمَ مين الم نأو أَلْحَونٍ أذَاعوأ به وَلَوْرَدُوه إِلَ ألرسُولٍ 
وَإِلت أو الْأمَرِ نهم لعَلِمَهُ لذن متَْيظُوتهٌ ميم وها صَصْلْ لَه لِك وَرَحَمَيهُ امَك ليطن 
إلا علا )© (النساء). 

فهذه القضايا ونحوها بما تدخل في مقصود الآية من القضايا العينية المحصورة لا يجوز 
بث المحاكمة فيها على الخلق؛ لأنه لا يخدم المصالح المعتبرة ولا يدفع المفاسدء بل قد يؤذي 
الناس فيؤدي إلى مفاسد أكبرء ولأن الأصل الستر لا الفضيحة. 

الجريمة والتوثيق الإعلامي للإثبات: 

ولا تثبت الجرائم بمجرد التوثيق اللإعلامي للجرية إلا كقرينة في حال اعتماد للصدر 
قطعيا؛ لإمكان التلاعب في الصناعة الإعلامية للوثيقة سواء كان بالصوت فقط أو 
الصورة أو بهما. 

وقولنا بالصورة يشمل الأشخاص والأماكن والوثائق المصورة المكتوبة. 

والأصل في باب جراتم الحدود «ادرءوا الحدود بالشبهات'"/ ولا شك في تعلق الشبهة 
القوية بإمكان التزوير في هذه الوسائل التكنولوجية في توثيق الجريمة. 


ات اقولغا هذا اهو واب عن تساوك يكم أن يقال فيد قلناذا تافل الثاين خير إقابهد. كر اعد قاد قرى بيه 
وبين بثه إعلاميا؛ فجوابه أن تناقله لأنه دليل شرعي في الأمرء وحفظه من حفظ التشريع بخلاف البث الإعلامي: 
فإن تناقلة إشاعة لا يترتب عليها مصلحة معتبرة. 
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فلا تثبت الجرية إلا بإقرار يح؛ بلا إكراه من فاعلهاء أو بشهادة عدول أثبات لا يطعن 
صحيحع 
فيهم با يعتبر في رد شهادتهم؛ مع كمال عددهم بحسب الواقعة؛ لأن هذا هو ما علق الله 
عليه إقامة الأحكام. 
والأصل عند عدمها عدم الحكم؛ إذ الأصل براءة الذمة عموماء وبراءة ذمة المتهم من الدعوى 
١‏ 
خصوصا إلا بإثبات بالبينات العادلة الناقلة عن الأصل القطعي. 


429 


الطفل والولر 


39 


لا مٍِألْمَالُوََْمونَ زِيَةُ لْحَيْوَ لديا 6( الكهف:47) 

«اتقوا الله واعد لوا بين أبنائكم» 

ها ضياع الآمومة ضياع للطفولة؛ وذلك عائر بالضرر على الفرد والاسرة وا لجتمع 

« الكفايةَ والرعاية والحفظ للطفولة أمور مصالحية عظيمة والشريعة طالبة للصالاع 

ها عمالة اللأطفال مضارها النفسية والسدنية والاضالاتية والتعليمية والحياتية أكبر من 
مصالح قد يظنبا البعض» نواهب على الدولة والجتمع كفايترم ومنع استغالا ليم 
دنعا لرذا الضرر 

« العناية الصعية واللقامات صوء وسيلي مرعي في الشرع لحفظ النفس البشرية 


عر 


لل 592 


فقه الطفل والولد 

من مقاصد الشريعة الكبرى, وأحد المقاصد الست التي تدور عليها الشريعة حفظ 
النسل. 

فيتعلق به كل ما يصلحه ودفع كل ما يضره ويفسده. 

وفرض في الجملة طلب سبب الولد بالنكاح الشرعي» ويحرم التبتل شرعا"". 

ويشسرع طلب نكاح لأجله في قوله م «تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأثم يوم 
القيامة»!". 

ويشرع الدعاء للطفل؛ ولو قبل حصوله. لقوله ‏ «إذا أتى أحدكم أهله فقال بسم الله 
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان»١".‏ 

وقوله تعالى و( وان يفو رَبَنَاهَ تلان ايسا وديا شُرَهُ مي واج ءَاششّقت 
ِمَامًا 69 (الفرقان). وهذا يشمل من خلق ومن لم يخلق. 

طلب الولد ولو في الشيخوخة لمن ليس له ولد. وطفل الأنابيب: 

ويشرع طلبه؛ ولو عند كبر السن جدا؛ لقوله تعالى عن زكريا برب لَاسَدَرَفِ ردنت حَيْرٌ 
لْورئيت 207 6 (الأنبياء). 

وقوله ج( دَالَ رن وَهَنَلْعْظمِيٍ وَأَسَْحَلَألرَأسُ سَياوَآم كن دعاك رت سينا 2 وَإِقِ 
خطث الْمويمن وى وَحكَائ تمق عَافِرًا بل ين لَدنلكَ وَلِعا(2) ب ورتين مال يََقُوب 
وََحْصَلَهُ رت نَضِهًا )4 (مريم). 
-١‏ أخرجه البخاري برقم 5017 عن سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول رد رسول الله ل/ 
على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. 
؟- أخرجه أبو داود 06 بسنئد صحيح عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى النبي فقال إني أصبت 
امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها قال «لا». ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال «تزوجوا 
الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم». وله شواهد كثيرة حسنة وصحيحه. وصححه الحاكم في المستدرك 27580 


ووافقه الذهبى. 
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وقول إبراهيم وإ رَيَبَ لين ألصَلحِنَ 40 (الصافات). وفي الآيتين عدم اليأس من طلب 
الولدء ولو في انقطاع الأسباب الظاهرة؛ لأنهما طلبا ربهما ذلك وقد انقطع العمر وامتنع 
ذلك عادة. 

والبشارة به مشروعة لقوله تعالى 39 مَبََّرَكَهُ لحيو (0)* (الصافات). 

ويجوز طلب الطفل بالأنابيب بمني الزوج» وبويضة زوجته, ويزرع في رحم زوجته صاحبة 
البويضة, وأما غيرها من الصور فمحرمة". 

0 قال تعالى ج( َه ما كألسَمَوتِ وا لوم 
اد يبب لمن وسكا وهب لم وِكلهالذكورَ (0) أ وَ روجهم ذ نوما وَجبْصَلُ من يَكَة حَقِيكًاً 
000 © م 

فقولنا: هبة.. وما بعدها مستنبط من الآية» ولا فرق بين ذكر وأنثى في الهبة الربانية. 

المولود الأنثى 

ويحرم التمعر وإظهار السوء من المولود 0 وفعل ذلك من الجاهلية؛ لقوله تعالى 
0 وَإِذَا فراعدفي هم بِآلْأنَقٌ ظَلَّ وجهه, رركم 00 يتورئ من الَْوَو من سوه مابش بده أبم كه 
ل ا ل 202 (النحل). 

فيحرم إظهار الاستياء بولادة الأنثى, أو معاملتها بالإهانة أو دفنها حية كما كان يفعل أهل 
الجاهلية. 

وقد سوى الله في الحكم العام بين الثلاثة الأمور بقوله يلاس مَا ّ 4 

فالاستياء بها أو إهانتهاء أو دفنها حية أمور محرمة؛ وإن كان بعضها أكبر جريةٌ من 

لذا خص بالسوّال جرهة الإعدام للأنثى صغيرة بدفنها حية, فقال تعالى: في أوائل الوحي 

1 الوه سيت (2) بآ َنب ملت )6 (التكوير). 
وكذِّب الله الكافرين في قولهم أن لهم المسنى وهم الذكورء وأن له ما يكرهون وهن 


-١‏ تقدمت ف قرار المجمع الفقهى , وقد ذكرناها 4 فقه الطب. 


الإناث» فقال تعالى و( وَججَمَْبإِنَهمَايَكْرَهُوت وَتَصِتُ اددهم الكَذِبَ ألك لَهُمْ المي ل 
بجترم لدم الوا مُرطلوة )4 (النحل). 

فجعل الله الكذب من وجهين: من وجه نسبة الإناث لله فهذا كذب, فهو سبحانه 9 لَمْ 
جَيدَوَكَمَ يُونَدَ 45 (الإخلاص). 

ووجه آخر: تسميتهم الحمسنى بالذكورء وغير المسنى للإناث؛ وهذا كذب. فالولد كله 
حسنى في أصل هبته. 

وهذا الأسلوب الجاهلي رده الله وحرمه في نصوص كثيرة في القرآن. 

واختار لأفضل أنبيائه ورسله هبته الإناث لا الذكور مع عيب أهل الشرك له بالأبتر أي: 
مقطوع النسل؛ لعدم رزقه بذّكر يحمل اسمه ونسبه. 

فرّدٌ الله هذا الكذب والسخافة والهفراء بسورة مستقلة قائلذ «إِنَا أعَطَيِسَك ]أ وك 
فَصَلٍ لرَيْكَ وَأح )يرك سَإنكَدك هْوا لاب )4 (الكوثر). 

فالأبترية والانقطاع كائن فيمن عابك لا فيك. 

فحالك وشأنك في رفعة متصلة إلى يوم القيامة» وأما عدوك ولو أنجب الذكور فإنه 
منقطع. 

بل ومن قبل هذا مربم -عليها السلام- التي حملت بالرسول عيسى ابن مريم 052 المبشر 
محمد /. 

وقد رفع الله شأنها؛ ذاكرا لها في كتابه إلى يوم الدين. 

وقد رد الله على أمها لما وضعتهاء وأرادت المولود الذكر ليخدم المسجد؛ لأنه أكثر قوة من 
الأنثى» فقال تعالى +( كلمَوَصعَمَها قلت رَبَ ان وص أن وَل َديِمَاوصَسَتٌ 6 (آل عمران:171). 

ثم قالت مِإوَكئْس آلد ادق إن سَمََها مير # فاعترض الله قولها مكرماً لمريم بقوله مِإ آنه 
َك بمَاوَصَحَتٌ 4. 

وفي الايات: 

-١‏ جواز النذر بالولد. ولو حملا لجعله لخدمة الدين؛ لأن الله قبله ورضيه؛ ولم يرد ما 
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يُخَصّص ذلك بري, فالتشريع عام, وهذا يدخل في قول الفقهاء «شرع من قبلنا شرع لنا إذا 
لم يرد في شرعنا ما يخالفه». 

والنذر بجعل الولد كذلك طاعة, والنذر في الطاعة جائز. 

فمادام الولد تحت يد والده فله ذلك حتى يستقلء فإن استقل ورأى الولد تغيير ما وجّه 
له جاز ذلك له في الأصل؛ لأنه حر في تصرفاته لا يقيدها فعل غيره, أو نذرهه ولا إثم على 
الوالد. 

فإن أمره والده بطاعته في الوفاء بنذر الطاعة أطيع إن استطاع الولد. 

فإن لم, فلا إكراه. ولا إثم؛ لأن الطاعات متعلقة بالطاقات والاستطاعات و( لَايُكَنِ أله 
َفْساإِلَا وْسَعَهاً 6 (البقرة:187). 

١‏ - وفيه مشروعية توجيه الوالد لطفله في الطاعات. 

"- وفيه أن تصرفات الوالد في طفله بالنظر لا بالضرر؛ فقد أجاز الشرع تصرف أم مريم 
في توجيهها حَمْلّها لخدمة المسجد؛ لأن فيه نظراً بلا ضرر. 

ومَنْعُ تصرفات الإضسرار بالطفل والنسل لعموم يِ#وَبْقكَ الَْرْت وَالشَمْلوَاَهلَايْثُ 
لاد (55) 46 (البقرة). 

- وفيه: أن توجيه الوالد لطفله لخدمة خاصة في الدين جائز للذكر والأنثى؛ بلا فرق. 

0- وفيه: جواز هبة المجهول؛ لأنها وهبت مريم لله ولا تدري أذكر أم أنثى. 

1- وفيه: أن الأصل تصحيح النذور والعقود والهبات على ما يطابق الواقع؛ لا ما طابق 
الظن. 

فأم مرجم صح هبتها لله بحملها الذي تظنه ذكراء فخالف الظن ووقع النذر على الواقع. 

1- وفيه: العمل بالعموم ِرْمَائ بَطت 6 (آل عمران:0؟؛ فعمت ذكرا أو أنثى. 

6- وفيه: التفريق بين الذكر والأنثى في القوة والخلقة للعمل؛ لأن الله لم يعترض على 
قولها بوكس الدّك أن # وعقب على قولها بإنٍ وَصَعَئه أنَقّ #4 استقلالا. 

لأنه المقصود من السياق. 
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19- وفيه: جواز تسمية المولود إثر ولادته مباشرة فإنها سمتها مريم إثر الولادة كما يدل 
عليه سياق النص. 


-٠‏ وفيه: إعاذته وذريته من الشيطان الرجيم وذريته. 

-١١‏ وفيه: أن الأم لها حق في تسمية المولود. ولا يختص بذلك الوالد. 

؟١-‏ وفيه:عداوة الشيطان لابن آدم ولو قبل سن التكليفء فإنها عرّذت منه مريم إثر 
ولادتها. فدل على مطلق عداوته لبني آدم ولو طفلاً. 

-١ ٠“‏ وفيه: الالتجاء إلى الله من عداوة الشيطان؛ لأن الاستعاذة هي التجاء. 

-١‏ وفيه: تحصين الأبناء من شره وأبناء الأبناء وإن لم يكونوا موجودين حينئذ. 

-١ 5‏ وفيه: الدعاء للولد وذريته. 

1 - وفيه: الدعاء لذرية الطفل على الأصل مع أنه قد يموت, وقد لا ينجب. 

-١1‏ وفيه: شمول الذرية إلى يوم القيامة» ذكورا وإناثا. 

- وفيه: عظيم عطف الوالدة على مولودها واهتمامها به وهي في أشد حالة من الضعف 
إثر الولادة وشدتها وأتعابها. 

-١ 9‏ وفيه: إثبات عداوة الشيطان على الإنسان. ومشروعية رقية الولد منه بالاستعاذة 
وما ثبت في ذلك من السان. 

١ ٠‏ - وفيه: أنه قد يؤثر الشيطان على الإنسان طفلا مولوداء وضرره عليه من ذلك الوقت» 
ولا ضرر إلا بالاستحواذ عليه أو مسه؛ لأنه لا وسوسة بالمعاصي إلا على بالغ أو مقارب. 

-١ ١‏ وفيه: أن الله لا يضيع من تولاه؛ فإن مريم أنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. 

١ 1‏ - وفيه: أن لطف الله ورحمته بمريم من صغرهاء وهي أنثى. 

-١‏ وفيه: مشروعية كفالة اليتيم؛ لأن مريم كفلها زكريا؛ فدل على يتمهاء وعلى مشروعية 
الكفالة» وأنه تيسير من الله للعبد. 

؛ ؟1- وفيه: جواز القرعة على القَرّب, فقد اقترع بنو إسرائيل في من يكفل مري. 
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0 7- وفيه: عناية الله بالعبد إذا سخر له عبدا صالحا يكفله, فإن زكريا كان نبياء وهيأه الله 
لكفالة مريم. 

ع« لبوقاء ليا في المسجد وهاو :ا قن مقع عوك نكم المرات ود دما ريق 
لمأن الي هنذا َلتْهْوَ ون عن َه إن لووك من يه عبر ساب (0) 4 (آل عمران). 

-١‏ وفيه: قدرة الله المطلقة» ومنها رزق العبد بدون سببء بل من عنده سبحانه وتعالى 
بلا واسطة بشرية كما كان يرزق مريم. 

والأسباب مشروعة: كما أمر مريم في أشد حالتها أثناء المخاض أن تهز جذع النخلة لتساقط 
الرطب. مع أنه يعجز عن هز جذع النخلة الرجل مفتول العضلات. ولكنها آيات لعباده 
سبحانه وتعالى. 

8 - وفيه: اتخاذ المحراب» ومشروعيته؛ ولا إنكار في ذلك في شريعتنا. 

-١ 4‏ وفيه: عدم إنكار زكريا لهذه الكرامة الربانية لعلمه وإيهانه بإمكان حصولهاء وحصول 


الكرامات للمرأة الصالحة. 

- وفيه: الاعتراف بفضل الله في النعمة :قات لت هرون عن مإ لوو من يق بير 
حِسَابٍ 650 (آل عمران). 

ويتعلق بالحمل حقوق وأحكام 


قال تعالى انه أَمُهوَعْنا عل وَهْنِ 4 (لقمان:١).‏ أي: ضعفا على ضعف. وعند الضعف 
تلحق التخفيفات؛ قال تعالى :3 أن حَمفََلَهُ عدَكْ وَعِلمَ رك فيك صَعْمَا صقا 6 (الأنفال:17). 

فإن ضعفت الحامل عن الصيام, أفطرت : ثم قضت؛ لعموم 0 هدم عيضا َوَعَلَ 
سَمَرَِصِدَ ةن يام أ (البقرة:164)؛ وضعف الحامل عن الصيام كالمرض لوجود الضعف 
والوهن المانع من القدرة على الصيام «( لَا يكل َآَهتَفَساإِلَا وُسَعَه] #6 (البقرة:17)؛ وليس 
في وسعها ذلك. 

أما الحامل المطيقة للصوم بلا ضرر فتصوم على الأصل. 
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وتجب النفقة عليها حتى تضع حملها حتى ولو طلقت, بالنص في ذلك هِإوَإِنَكُنَ ولت حَدْلٍ 


ولا نفقة لها هذه المدة الطويلة إلا لعلة الحمل؛ فدل على أن له ولها حقوقا خاصة في فترة 
الخمل. 

وتراعى النفقة بحسب الوسع, لقوله تعالى لِسْفِقٌ ذوسََةٍ ين سَعَيو ومن مل رَعَليهِ ره لفق 
0 0 

العلاج للحامل والحمل: 

وإن احتاجت هي أو جنينها إلى علاج وجب ذلك؛ لأن الله يقول 2 شِروشنّ بالْمَعْرَوف 7 
(النساء:9١).‏ 

وليس من المعروف أن تَهْلّك مرضا ولا يداويها. 

وأما الولد؛ فدفع الضرر عنه واجب على وليه؛ لعجزه؛ ولقوله تعالى و( وَبَاتِ دَاألْمُرَقَ حَمّه # 
(الإسراء:77). وهذا من حقه؛ لأن حقه الإحسان إليه. 

فإن عجز فوق ا تا كي * (البقرة:187). وفي وسعه الدعاء؛ فعليه به في 
هذا الحال وفي كل أحواله كان مليئا أو فقيرا. 

ذمة الحمل المالية: 

والحمل له ذمة مالية فيرث, ويملك الهبات والنذور والوصايا التي لا تحتاج إلى قبول 
معاوضة: وإن احتاجت إلى نوع قبول كالقبض في الهبة إلا أنه يعفى في حق الجنين ذلك 
القبض؛ لتعذره عليه» وينوب عنه وليه. 

الإأجهاض: 

ويحرم الإجهاض للحملء ولو في بدايته, ولو عَلَّقَ؛ لأنه فساد في الأرض و( وَإدَا توك متك 
ف لاضن يدها وك الْحَرْت وَاَلتمَل وَأسَلَايْثُ القنساد 410 (البقرة). 

والنسل عام؛ فيشمل مختلف مراحله من بداية الحمل إلى نهايته وما بعده. 

إلا إن تبين ضرره البالغ على الأم, كأن أضسر بحياتهاء لا لأجل خوف ولا عَيْلة؛ فإنه محرم 


00 2 عد يي بو ري بر و 


كمد أَوَكَدَكُم يَنَإِمَلَق خَحَنُ رَوْفَُكُمْ وَإِيَاهُمَ #4 (الأنعام:١19).‏ 
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ولا يبجهضي لأجل عمل والدته. أو دراستهاء أو تأثير على أخيه الرضيع. ولا لجمال 


ووكباكة. 
ومن أجهض الحمل لأجل شيء من هذا فهو مرتكب لكبيرة ذكرت في أنواع الفساد في 
الأرض. 


فإن كان الجنين قد نفخ فيه الروح» فإجهاضه قتل نفس معصومة:؛ وعليه الدية المشروعة. 
نسب الحمل: 
وفرض على الأم حفظ نسب الحمل؛ لقوله : «أها امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم 


لم ترح رائحة الجنة»١".‏ 


3 00 


الطفل وأبيه في النسب ولت الَْمَالِ لْجلْهُنَ أن يصَعَنَ مهن (الطلاق:؛). 
وخر علق مععدة وقاة ولو كير خائل الانتقال من بيت (وجها المتوفن إلا لضروزة مائسة 


دية السقط: 
ومن ضرب حاملا فأسقطت ما في بطنهاء فعليه نصف عشر الدية وكفارة صيام قتل خطأ 
في الأصل؛ لعدم الفارق. 


إلا أن يقال إفا فرض نصف العشر لأجل الشك في حياته قبل ضربه؛ فأما إن تبين حيا قطعا 
فضرب بطن أمه فأجهضت؛ فالدية كاملة. 

ويَرِدُ عليه احتمال كونه ميتا في بطن أمه, ولا يتحقق من حياته إلا بالولادة» وكل هذا 
التشريع حفظا لحياة الطفل؛ ولو حملا. 


-١‏ أخرجه أبو داود برقم 7١65‏ عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله م يقول حين نزلت آية المتلاعنين 
«أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده 
وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين». قلت: هذا إسناد يحسن مثله وتفرد عبدالله 
بن يونس به مع ذكر ابن حبان له في الثقات صححه الدارقطني في العلل مع اعترافه بهذا التفرد كما قاله الحافظ 
ونقله عنه مقرا ومصححا المناوي في فيض القديرء وصححه في التيسير ("//ا/0١).‏ 
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الأدوية الضارة بالجنين: 

ويحرم على الأم تناول علاجات تضر بالجنين؛ لأن الضرر مدفوع, ويجب التحري من 
الطبيب المعالج, وإلا أثما؛ لأنه تفريط متعلق ضرره ببدن آدمي أمكن دفعه عنه؛ فحرم. 

فإن أسقطته بعلاج لزمها الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين» وكذا يلزم الطبيب المعالج» 
ويلزمهما كذلك نتصف عشر الدية, ويدخل في هذا الإلزام بالدية والكفارة الزوج إن أمر أو 
وافق» إن كانت موافقته مؤثرة بحيث لا يتم الاسقاط إلا بها. 

موت الأم الحامل بجنين حي: 

ومن حتق الجنين المفروض شرعا أن أمه لو ماتت, وغلم حياة جنينها بحركته أو أي وسيلة 
تدل على ذلك مع استيفاء زمن الحمل؛ وجب إخراجه؛ ولو بشق بطن أمه الميتة؛ لعموم :#ِلوَمَنَ 
م ع مر حا آلنّاسَ جمِيعًا 6 (الماثدة:57)؛ ولأن تركه للتلف مع استطاعة إنقاذه 
منه بلا ضرر على المنقذ مطلوب شرعا على وجه الوجوب؛ لأنه من دفع الضرر الفاحش 
عن الحي. 

لا يقام الحد على حامل: 

زإذا أفقررت حافسل ببعروة وكاو عكبها ستغر نون أخْلّ المظر:قبها الى ماع وضع 
الحمل والإرضاع وجوباء فإن لم تجد حاضنا له بعد الإرضاع أَوْقفَ الحكم إلى استقلال 
الصبي بمنفعة نفسه؛ للنص في مثل هذه الحالة «دعيه حتى يأكل الطعام»'". 

السقط: 

وإن أسقطت الأم حملها: 

-١‏ فإن تبين منه شيء من خلقة آدمي وجب إكرامه بالدفن؛ لأنه آدمي. وسبيل إكرامه ميتا 
دفنه وجوبا ولو جزءا منه؛ لعدم الفرق؛ لأن العلة الاكرام. 

-١‏ وإن لم يتبين منه خلقة آدمي فإن كان كشيء من لحم فالصحيح دفنه لاحتمال كونه 
جنينا؛ لأنه يستبعد غيره. إذ لا بد من أحد احتمالين: كونه جنينا أو شيئا من الأم؛ والأخير 
مستبعد لندرة كون الشيء الخارج من اللحم منها؛ لأنه لا يخرج من الرحم سوى الحيض أو 
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الاستحاضة وهو دم النزيف, أو بعض الرطوبات, أو حمل؛ فيترجح الأخير في هذه المسألة؛ 
فيدفن لغلبة الاحتمال أنه جنين لم يتخلق. 

ولأن الله كرم بني آدم؛ فلا يرمى في قذارة بل يدفن؛ لأنه مقصود الإكرام. 

"- أما إن استهل صارخا ثم مات؛ فإنه يجري عليه من الأحكام ما على غيره: فيغسل؛ 
ويكفنء, ويصلى عليه؛ ويدفن. 

؛ - فإن لم يستهل صارخا وكان قد اكتمل خلقه. فله نفس الأحكام؛ لعدم الفارق؛ لأن 
الأصل أنه كان حيا ومات. 

فإِنْ كان لم يكتمل في الخلقة فلا يصلى عليه؛ لأننا نقطع بعدم نفخ الروح فيه؛ فلا نقطع 
له بحياة أصلاء فيدفن فقط. 

ولأن أحكام الموت هي لمن مات عن حياة» ولم يحكم لناقص الخلقة بحياة أصلا. 

والأصل في الجنين الحياة إن اكتمل تخلقه للنص"؛ وإلا فلا. 

والجنين على أصل الفطرة, ويتبع والده المسلم في الدين. 

بل وولد الكافرإن وضعته أمه ثم مات من حينه؛ فهو على الفطرة بدليل النص «كل 
مولود يولد على الفطرة»'"» فلا مانع من جريان أحكام الإسلام دين الفطرة عليه من 
تغسيل وتكفين وصلاة عليه ويقبر في مقابر الملسلمين بخلاف ما لو ميز فهو يُهوّد أو 
-١‏ ولو أن النص ورد في أن التصوير قبل نفخ الحياة لكن لعدم إمكان الاطلاع على كونه قد نفخ أو لاء فنكتفي 
بالتخلق التام دليلا على أن الأصل أنه كان حيا في بطن أمه؛ لأن النفخ للحياة فيه بعد اكتمال تصويره نفخ في زمن 
متلاحق مع التصوير لا يمكن ضبطه بما يمكن أن نعتمده في الفتوى لنميز بين التصوير التام قبل النفخ أو بعده. 
؟- أخرجه البخاري برقم ١١58‏ حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود 
متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام» أو أبوه خاصة وإن كانت أمه 
على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط فإن أبا 


هريرة كان يحدث قال النبى كرما نو مولون ليوك غلن النطرة قأبواه يووداقف أو يتضراف: أر 
يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة يوفِطرت ألو 


أل مَطرَألنّاس عَليَْاً ‏ الآية. 


حق تسمية الطفل: 
وإذا ولد المولود وجب تسميته؛ لقوله :9 أَدَعُوهُمَ ل شو 6 (الأحزاب:5). 

ولا يدعى إلى أبيه إلا باسمه واسم أبيه, حقيقة أو تقديرا كابن فلان١".‏ 

ولأن هذا حق من أصل الفطرة والخلقة؛ لقوله تعالى :أ لَِعَارَوَاً #. 

والاسم يدخل في التعارف دخولا أولياء ولقوله هذ ََقَم مَجَهُكَ التوحنينا َفِطْرتَ أله أ 
فطر النّاس علا لا ميل لِحَلقٍِ الله ذلك ألدِيث الْقَيَمْ ‏ (الروم:١7).‏ 

فجعل الدين القيم وفق الفطرة, والاسم من الفطرة, ولأن هذا من الفسرورات؛ لمعرفة 
الأنساب» والحقوق؛ والأموال. 

وحفظ الضرورات واجب, فلو لم يوجد اسم لجهلت الرسالة بجهل اسم الرسولء ولجهل نقل 
أسانيد العلم والسنن. وضاعت الحقوق وأهدرت الدماء والأموال؛ لتعذر ضبط الجناة حينئذ. 

وهذا كله هو من المعنى الحقيقي لقوله تعالى مَأ لَِعَارفوَاً #. 

وذكر الله في الآية منتهى النسب التعريفي, وهو الشعب والقبيلة. 

فكم من اسمه زيد في العالم فإذا قيل اليماني حصر, وإذا قيل آل فلان حصر أكثر, وإذا ذكر 
أبوه وجده تبين قطعا. 

ولذا قال الله 38 أَدَعوهُم بيهم هو رفسل عِندَ الع # (الأحزاب:5). 

ولا يتوصل إلى التعريف المقصود الذي تقام به الحقوق والواجبات» وماله وعليه من 
قصاص وديات وديون عادة: إلا باسمه واسم أبيه وجده ثم قبيلته. 

ولا يتوصل إلى التعريف الذي تقام عليه الحقوق عادة بذكر اسم الشخص وقبيلته؛ أو 

بها" مباشرة مجردا عن اسم أبيه وجده. 

وكثيرا ما تتطابق الأسماء: اسمهه. واسم أبيه, وكثيرا مع اسم الجد, والفاصل نسبته إلى 
القبيلة والشعب» فجعل التعريف بالنهاية الفاصلة فاصلا. 

والشعب: ما نسب إلى جغرافيا غالبا. 
-١‏ نحو قولنا: ابن خلدون فاسمه مقدرء وهذا معروف في علم التراجم (من نسب إلى أبيه أو جده). 
؟- بدون أبيه وجده كزيد العربي فلا يتوصل به إلى حفظ الحقوق غالبا. 
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والقبائل: ما نسب إلى جد أو آل. 

فتبين أن التسمية المضافة إلى النسب للطفل حق شرعي؛ وطبعي» أو دليلي وجبلي. 

ويجب الإقرار بنسب المولود, فإن أنكره لاعن. 

ويكون الإقرار بالسكوت, والفرح؛ وقبول التهنئة على الأصل. 

من يحق له تسمية الطفل: 

والطفل يسميه والده لجريان الأعراف بذلك فشمله عموم هِ( وأيَمروا بكم محرو # (الطلاق:ة) 
ولإقرار الشرع ذلك زمن الوحي بلا نكير ولأنه ينتسب إلى أبيه بالنص (١‏ أَدَعُوهُم لِأَمَإيِهِمَ 4 
(الأحزاب:0)» فهو أخص به. 

وللأم تسمية ولدها لقوله تعالى :إن سَميما مَريَمَ #6 (آل عمران:51). 

فإن لم يسمياه سماه جده؛ لأنه أولى الناس به بعد أبويه مِ(وَأوْلوا ادا يحصو أو سَعْضِفٍ 
كنت لَه إِنَأهَّهَ يكل شَىْءِ عليم) 00 6 (الأنفال). 

ويجوز للإمام والحاكم تسميته إن اقتضى الأمر: اختيارا وابتداء بأن يأخذه وليه إلى الإمام 
الصالع لعسميعة. 

أو اضطرارا عند عدم الوليء أو الكافل» أو تركهم تسميته. فيسميه الحاكم أو الجهة 
السفولة. 

وقد كان جماعة من الصحابة يذهبون بأبنائهم إلى النبي مم فيدعو لهم ويحنكهم., وقد 
يسميهم, وهذا ثابت في الصحاح!". 

ويجوز تسميته من أول يوم؛ كما حصل لريم إثر الولادة كما هو ظاهر سياق النص. 

وكما ثبت عن أسماء لما ولدت وهي في طريقها للحج في حجة الوداع فبعثت بوليدها إلى 
رسول الله فسماه أول يوما". 


-١‏ أخرجه البخاري برقم 0471 عن أبي موسى قال ولد لي غلام فأتيت به النبي َم فسماه إبراهيم 
فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي» وكان أكبر ولد أبي موسى. 

؟- أخرجه البخاري برقم 5179 عن أسماء بنت أبي بكر « أنها حملت بعبدالله بن الزبير بمكة قالت فخرجت 
وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء ثم أتيت به رسول الله َم فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها 


لكا 


/ 604 / 


ويشرع تسميته يوم سابعه للدليل «المولود يوم سابعه يسمى ويذبح عنه ويختن»"" 

ويذبح فرحا بالمولود شاتان تسمى عقيقة؛ وهي على وليه!". 

ويشرع إثر ولادته الأذان في أذن المولود, والإقامة في الأخرى للحديث'". 

حكم التلقيحات للأطفال: 

ومن حق الطفل اللقاح المضاد للأمراض, وهو على وليه. 

لأنه يجب على ولي الطفل دفع الضرر عنه؛ إذ هو مسئول عنه؛ لعموم حديث «كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته»!: نفسا وعضوا ومالا ودينا وعرضا. 

والمسئولية التي يؤاخذ عليها هي عدم دفع الضرر عنه من المهلكات والمتلفات لنفس أو 
عضوء ووجوبٌ جلب منافعه ومصالحه ثما يحفظ به الطفل. 

ومن ذلك تحصينه باللقاحات المضادة لأمراض العصر الفتاكة بالأطفال: من شللء أو عاهة 


معيقة فى سمعه. أو بصره أو عقله. أو نفسه. 


ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول اله ,3 ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه وكان أول 
مولود ولد في الإسلام ففرحوا به فرحا شديدا لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. 

-١‏ أخرجه الترمذي برقم 78٠7‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي 8 أمر بتسمية المولود يوم 
شاهد صحيح من رواية الحسن عن سمرة برقم 864٠١‏ 

؟- أخرجه الترمذي برقم ١14‏ عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: رأيت رسول الله م أذن في أذن 
الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. قال ابوعيسى هذا حديه بحن صحيم والعئل في الفتينة على ها 
روي عن الذبي م من غير وجه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة وروى عن النبي م أيضا أنه 
عق عن الحسن بشاة وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل 
عنده من حديث علي برقم 141717 ؛ وحسنه. وشاهد صحيح عند أبي داود برقم 784 عن ابن عباس. وشاهد من 
حديث بريدة عن النسائي برقم 41١177‏ وسنده حسن. وله شاهد كذلك من حديث عائشة عند الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي برقم /58/. 

- تقدم قبل قليل. 


المقدمة في فقه العصر | (605 ل 

فوجب على وليه دفع ذلك الضرر عنه بإعطاته اللقاحات المضادة لذلك. 

فإن فرط فأصيب ولده بشلل؛ أو عاهة, أو ضررء أو موت أثم. 

وعلى الدولة توفير ذلك؛ لأنه من رعاية المصالح العامة ودفع المفاسد العامة» وهو واجب 
على ولي الأمر وسلطاته المعنية. 

حق اللعب للطفل: 

واللعب للطفل حق فطري أقره الشرع؛ قال تعالى مخبرا عن إخوة يوسف 8«( أَرَسِلَهُ 
يَرَكَعْ وَيَلْصَبَ وَإِنَُلَحفِظُونَ (5* (يوسف). 

ومن حق الطفل أن تشترى له الألعاب ولو مصورة مجسمة بحسب عرفه وقدرة وليه 
0 لِسْفِقَ ذوسعَةٍ ين سَعْتِوءْ # (الطلاق 07 

وقد ثبت في أطفال الصحابة أنهم كانوا تعطون اللعت ويصنعها لهم آباؤهم وأمهاتهم كما 
ورد أنهم كانوا يُصرٌّمُون الأطفال تعليما لهم ويصنعون لهم اللعبة من العهن, وكان لعائشة 
لعبة, وأقره .6 والنقل في هذا كثير. 

ويقامس عليه جوز أفلام الكارتون. ومجلات الطفل, وشرط ذلك عدم اشتمالها على 
الشرك أو اللاأخلاقيات أو تعليم التهتك والمعاصي. 

وقد ثبت عن ابن عباس أنهم كانوا يلعبون وهم أطفال على باب المسجدء ولا يعلمون انتهاء 
الصلاة إلا بالتكبير كما في الصحيح". 

وللطفل اللعب بعصفور إن كان لا يتأذى به العصفور؛ لأن إيذاء الحي ممنوع. 

وقد ثبت مرور النبي 8 على طفل يلعب مع عصفور اسمه النغير فكان 6 يداعبه 
قائلا: يا عمير ما فعل النغير.. وهو في البخاري. 

والحديث يدل على رعاية حق الطفل في الملاطفة والاهتمام به وسؤاله ولو من الإمام 


الأعظم. 


١ 


١-أخرجه‏ البخاري برقم (847) عن ابن عباس « قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي لم بالتكبير. 


وهو في مسلم برقم .)١755(‏ 
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وإقامة أماكن عامة للعب الأطفال كالحدائق ونحوها جائز؛ لأن الأصل الاباحة» والشريعة 
راعية لحقوق الطفل وهذا منها لأنه من أصل خلقته. 

الرضاعة الطبيعية: 

ومن الحق الواجب للطفل إرضاعه رضاعا طبيعيا حتى ا عامان, 
وهو واجب على أمه, وعلى وليه النفقة لقوله تعالى 9١‏ وَألَهٌ ناث يفن أولهن عزن مان" 
لمن آنا أن يم د (البقرة:775). 

وفي حالة الطلاق يبقى وجوب الإرضاع على الأم؛ فإن تعذر ذلك لسبب وجب على وليه 
إرضاعه عند أخرى ولو بأجرة «ِإوَإنيَاسرَم ضع له أت ([4 (الطلاق). 

الطفل في أعوامه الأولى: 

وفرضس على الأم حضانة المولود. وهي: القيام بما يحتاجه الطفل من إطعام وتنظيف, 
وتمريضء وإلباسه ما يقيه حرا وبرداء ويزينه عرفاء ويدفع عنه وسكا وقذراً ول وغائطاً 
وعموم ضرر ينشأً عن إهمال في حضانته ومتعلقاتهاء ونحو ذلك. 

ودليله قوله 8 «المرأة راعية في بيت زوجها في ماله وولده"» وقال تعالى و 0-0 
روف #6 (الطلاق 6 أيه : ليلزم 5 مايأمره به المعروف بين الناس بلا ضررء ومعلوم أن 
المعروف بين الناس هو أن الحضانة على الزوجة. 

فدل على وجوبها عليهاء ولذا تقدم الأم على والده عند طلب حق الحضانة ولو مطلقة ما 

تتروج. 

فلما قدمت شرعا!" وقضاءً عند الاختيارا'' والاضطرار؛؛ دل على أنه واجب عليها أولاً. 


-١‏ تقدم تخريجه. 

؟- قولنا شرعا لحديث «أنت أحق به ما لم تنكحي» أخرجه أبو داود في السنن برقم 7718. وهو حديث حسن 
صحيح ) وقد صححه الحاكم برقم ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. 

+- عند الاختيار أي في حال عدم الخلاف وجريان الأمور العادية» فإنها راعية في بيت زوجها ومسئولة عن 
ولده. 


4؛- واضطرارا أي عند الخلاف ثُلْرَمَ قضاء. ويلزم زوجها بما هو خارج البيت من الواجبات. 
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فإن حُكمَ للوالد بالحضانة؛ لعذر من قبل أمه كطلاقها وزواجها؛ لزمه القيام بكل معاني ذلك. 
وإن ماتت الأم وجب على والد الطفل القيام بذلك كله بمباشرة: أو إنابة ولو استأجر لذلك. 
تكليف الطفل برعاية إخوته: 

ولا يكلف ولد صغير بالقيام على أخيه فيما تقدم من أمور الحضانة؛ لأنه يخرج الحضانة 
عن مقصودهاء وهي الحفظ؛ ولأنه إشقاق. 

إلا إن كان شيئاً خفيفاً على وجه غير كثير من غير اتخاذ ذلك عادة. 

ولو أمره أبوه أو أمه بذلك فقد كلفاه بغير تكليف شرعي. 

ويؤجر على طاعة والديه. 

ويحرم الإشقاق عليه في ذلك إلا أن تكون أخته المقاربة للبلوغ القادرة؛ فتكلف برعاية 
أخيها الصغير تعليما لهاء لا إضرارا بها وإشقاقا عليها؛ لأنه من مصالحها تعليما لها وتدريباء 
فلا مانع. 

إرسال الطفل انتفاعا به: 

ولوالد أو والدة إرسال طفل خارج المنزل بما جرى عليه العرف, كشراء غرضء أو رمي زبالة» 
أو حمل رسالة؛ أو هدية؛ وغير ذلك. 

وشرطه قدرته على ذلك والأمن عليه؛ ولآن هذا من مصالح تعليم الطفل وقرسه ولا مفسدة 
فيه؛ فجاز, ولجريان العرف عليه بلا نكيرء والعادة محكمة من قواعد الشريعة الكبرى. 
صحة الطفل: 

ويسأل ولي الأمر عن الأطفال وأمورهم وصحتهم. 

ويوجه الشعب في ذلكء كما فعل النبي ‏ في ذلك فقال: «علام تدغرن أولادكن بهذا 
الإعلاق عليكن بالقسط الهندي"" والحديث في مسلم. 

فنهى عن التصرفات الصحية الخاطئة مع الطفلء ووجه بما يصلح ذلك. 
١د‏ أخروت اليخبار برق اباد عن أء قبن فلك مخلك باية لن طلى رسزلة اللا وقد أعلقت عليه من 


العذرة فقال على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب 
يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. وهو في مسلم برقم #اقلره. 


وعلى الدولة توفير التوجيه الصحي والثقافة الصحية المتعلقة بالطفل ومستشفيات 
ودراسات وتخصصات للعناية بصحة النشء؛ لأنه من حفظ النسلء والوسائل لها 
حكم المقاصد. 

ويزداد الوجوب إذا لم تندفع المفاسد إلا بذلك كدفع الأمراض العصرية الفتاكة فيتأكد 
الطلب حينئذ. 

تعليم الطفل: 

وتعليم طفل على والده أو وليه وجوباء في الأصل؛ لأنه من أعظم مصالحه وولايته عليه 
ولاية نظرء ولا نظر في ترك تعليمه؛ بل مضارة وضرر. 

ويجب على الدولة توفير كل ما يلزم لتعليمه, وعلة ذلك أن ترك الطفل بلا تعليم مفسدة 
لا مصلحة, والمفسدة مدفوعة. 

ولا يتم إلا بتوجيه الأب وتيسير الدولة لذلك فوجب؛ ولأن نظر الوالد لولده والدولة 
لمواطنيها مبني على نظر المصلحة الراجحة. ولا مصلحة في إهمال تعليمه ما ينفعه في دينه 
ودنياهء بل هو مفسدة منكرة؛ فوجب دفعها. 

وكذا تحصيل ما تدفع إلا به من المصالح. 

وفرض على الدولة وضع المناهج التعليمية الاستراتيجية الشرعية والمشروعة بما يحفظ 
الكليات الست: الدين, والنفسء والمال» والعقلء والعرضء والجماعة. ويحمي البلاد من 
التجهيل والتخلف والاستعمار الفكري والعقائد المنحرفة والتمييع والانحلال. 

ويضع المناهج مسلم عدل مختص"". 

ويستعان في غير مناهج الدين أو ما لا تعلق له بمسائل شرعية بكفء خبير. 

ولو بكافر إن عدم مسلم خبير؛ بشرط حاجة ضرورية له, ورقابة» وعدم مسلم مختص. 

ومتابعة تحصيل الولد على والده أو وليه 1 أمه, وكذا على المعنيين في جهة تعليمه. 

لأنه قد يتفلت, أو يغيب, أو يهمل؛ لقلة عقل الصغير وطيشه. فاحتيج لمن ينظر في 
مصالحه. 


-١‏ راجع «فقه التربية والتعليم) من كتابنا هذا. 
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والمكلق شرعا وليه بحك الولاية اللناصة. 

وكذا الجهةالمعنية التعليمية بحكم الولاية العامة؛ إذ الولايتان مبنيتان على النظر 
المصلحي. 

ولقول النبي .ث: «الدين النصيحة»", وهذا من النصيحة له؛ فإن أهمل ففشل في تعليمه 
أثموا لتفريطهم. 

إكرام النشء: 

ومن الحكمة في التربية إكرام النشء مقاماء وهيئة» ومطعماء ومشرباء وتعليماء وصحة 
بتوسط عرفي وشرط قدرة منفق. 

لأن هذه الأمور تجلب كثيرا من المصالح والنفع وقد قال الله تعالى «أحكري مَنْوَنهُ أن 
نآ أو تحدم وَلَدا # (يوسف:١7)»‏ وقال ب وَِكَِكَ مكنا ليوف فَالْارَضٍ وَلِتْعلْمَهُ من تَأُويِلٍ 
الالحامية تا وله عَالِبٌ عل أمْرِوء #6 (يوسف:١1).‏ 

فجعل سبحانه أمر وزير مصر لامرأته بإكرام مثواه من النعمة والفضل عليه والتمكين له. 

وفي الآية: أن المرأة ولو كانت عالية القدر كزوجة ملك أو وزير هي في الأصل الفطري من 
تتولى العناية بالنشء؛ لانشغال الرجل بأموره خارج بيته. 

فوجب عليها ذلك؛ ورّفع عنه الوجوب بشغله بضروريات المعاش فتعين عليهاء ولجريان 
الفطرة الخلقية على ذلك, والفطرة من الدين «ِإفِطرَتَ أله لت فط الئاس عقا لاجرل يقلن الي" 
يلك اليرت الْيَيَمُ لكرج كر التا لا يَحَلَمُونَ (4)5 (الروم). 

ولذا وجبت حضانته في سن الحضانة عليها شرعاء وقضاء. 

ويلزم الرجل النفقة. 

ولأن النشء في البيت ألصق بأمه فأمرت برعايته نصا «والمرأة راعية..)'". 

وتدل الآية بكري مون مفهوما على أن الإهانة للنشسء في أموره لا تجحلب 
نفعاء عادة. 
-١‏ تقدم تخريجه. 
لاح تقدم تخريجه. 


وقلنا «عادة» لتعليق النفع في الآية :عَم “ للترجي الجارية مجاري العادات السببية» 
وقد تتخلف قليلاء والأحكام تبنى على الغالب لا على النوادر. 

فالكرام للطفل واجب في الجملة. 

تأديب الولد: 

وتأديب الولد بتوسط. وبما جرى عليه عرف صحيح غير معارض للشريعة -تأديبَ نظر 

وإضلاع لا ضرر ولا إتلاق- مشروع". ْ 

ومنه ضربه تأديبا اضطرارا بلا ضرر في عضو أو نفس عند عدم جدوى غيره. 

وخاصة على الصلاة «علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء 
عشر»". 

وضربه هنا تكليف على الولي. 

وهو على الصبي تأديب لا تكليف,. والحكمة منه تعويده على التكليف تدرجا؛ لأنه لا يتم 
لزومه التكليف تاما من أول لحظة في بلوغه إلا بتدرج تربية سابقة فوجب قبل البلوغ؛ لأنه 
لايتم إلا بذلك. كمسح جزء من الرأس لتمام غسل الوجه. ولا يقال إن التكليف نزل فأمن 
الصحابة دون سابق تربية؛ لأنه نزل تدريجيا فأغنى عن سابق تدريج من التربية عليه. 


ما يحرم في تأديب الولد: 
وشتم طفل ولو أخطأ بمقذع الأصل فيه الحرمة» لعموم النص لوفو نوكاس حُسَكًا * 
(البقرة:07)» <( وَل باو يونس أحسن ناشعو َع يج م 6 (الإسراء :0 )» 5ل ولا ابروا 


وح خج<س دا جم ص عرو بر سرح سس م .ِو 


لاقن ينس أَلِدسَم الْفْسُوقٌ بحَدَ الاين ومن لَهَيش ولك م طسوت 405 (الحجرات). 
ونشرت عند ار بقول شخص لآخر هو حماره أو كلب, ونحو ذلك. 
وليس المؤمن بسباب, ولا لعان» ولا طعان؛ ولا فاحشء ولا بذيء'". 
وغير هذه من النصوص. 

-١‏ خبر لقوله وتأديبه؛ أي وتأديبه مشروع. 

1- تقدم تخريجه. 


- تقدم الحديث في ذلك وتخريجه. 
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ولا مخصص, فدخل فيها طفل وبالغ وقريب وبعيد. 

ويحرم وسمه أو صعقه بكهرباءء أو تهديده بسلاح» أو إحراق في يده أو وجهه أو بدنه. 
ويحرم تقييده بربط رجليهه أو يديه أو بأي شكل غير هذاء أو ضربه بما يكسر عظما أو 
يدمي أو يقش رجلدا او يغيره لوناء أوتورما. 

ويحرم مارسة أي نوع من التعذيب النفسيء أو البدني؛ لأن هذه من الضرر الفاحش, وهو 
محرم؛ لأنه ظلم وعدوان. 

وتحرم إخافته فإن أخافه فأصيب ضمن, أو لحقه فهرب فوقع من عالء أو أمام سيارة ضمن؛ 
أو أفزعه فطار عقله أو استطلق بوله خوفاء فإنه يضمن ديانة وقضاء. 

المفردات الهامة لتربية الولد: 

ويتدرج مع الطفل في التربية: فيُعلّم ضروريات الدين ومكارم الأخلاق وجوبا على الوالد 
لولده منذ الصغر؛ لقوله َم للحسن وقد أخذ من قر الصدقة: «كخ كخ», وهذه الكلمة تقال 
للطفل قبل قام نطقهء كما سيأتي بعد قليل. 

وقد جمع الله على لسان لقمان مفردات التربية وذكرها تعالى مقرا لذلك كتشريع عام. 

فيعلم التوحيد لله وعدم الإشراك به هذ يبلا شرك بالل # (لقمان ) ويبين له خطره 
«(إت الدَرَكَ لظام عَظِيمٌ *. 

وطاعة والديه وإ أن أَنْكرٌ لي وَلِولِديك إل آلمَصِيرُ (6100: (لقمان). 

ويعلم مراقبة ربه وقدرته ولطفه وز , يمد ! ْو نان نك مِنْقَالَ حَبَّةِمّنْخَردَلٍ فتك في صَخْرََ أَوْ في 
لسوت أو ف الْْضٍ بأ يها شين أله ِف حَبيبٌ (5) 4 (لقمان). 

وفرضٌ أن يُعلّم الصلاة و( ييأر ألصصكرة 4. 

ولقوله تعالى: أت أَهْلَكٌ ياَلصَلرةوَاصْطيرٌ عَليهَا ١‏ لكا محَكَ ردقا رفك والمورة 
ِلتَقَوى 60597 (طه). 
أي اصطبر عليها دفعا للانقطاع عن المتابعة والاستمرار؛ لأنه واجب مستمر. 
ويختار لذلك الأسلوب الحسن, كقوله يا بني في 22 يبُىَ أَقِو ألصكرة *. 


اللي 
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وعموما طوال عْمْرٍ في آية :9 وَأ مأك 6. 

ويعلم القوة في قول الحق وانتقاد الأفعال والتصرفات الخاطئة كالكذبء والسرقة, 
والأذى وتخريب الأشياءء والمسد. والسبء وترك الدروس» والغعش وَأَمرَ يمرو 
وَأنهَ عن ألصَكَرِ #6 (لقمان:17). 

والصبر في حياته على كل ما يواجهه من متاعب ومصائب وردود الأفعال السيئة 
عند من لا يقبل توجيهه. ولا يحبط وييأس ويهزم «( وَأصَيرٌ عَلَ مآ لاك نكن عَم 

الأفر 4050 (لقمان): 
ويُعلم ترك الخيلاء في الأرض, والفخر على الناس بقول أو فعل ولاش ف الارْضٍ رع 


ووس 


كمه لايحثْ كل مخَال ضَخُو )6 (لقمان)» والاختيال يحصل بالأفعال والفخر يكون باللسان؛ 
مجع بينهنا في النص: 

وليجتنب تصعير وجهه 0 ولا هدك انان 7 (لقمان:18). 

وهكذا كل ما ينفعه عليه تعليمه لولده حتى هيئة مشيته و3 وَأعْصِدٌ في مَشيِكَ #6 (لقمان:19). 

وأدب نبرة صوته بِوَأعْصْض مِنْصوَتَكَ #4 (لقمان:5١).‏ 

وليُقبّح له السيئ بضسرب الأمثال بما يذمه ويلامسه في حياته ِإإنَّ كر الْأَضْوتٍ لصوت 

لير( © (لقمان). 

وليفتح له آفاق الحياة والمستقبل ويحذره من أي فعل يؤدي إلى البغضاء والفرقة خاصة 
مع إخوته ِلَب انض رُءَياكَ ع إِخْوَيكَ تكبذوا لكك دن الشَبِطَنَ لانن عَدُوٌثبِيتٌ (5) 
كدل يكرك ونش من تأويل الخاويق كد ة يشتكة 34132 ال تقوب كا التواعة اريك 
من قبل ِرسِمَ ِنَع #6 (يوسف). 

منع الحرام عن الطفل: 

ويجب نهي الطفل عن محرم؛ تعليما له وتأديبا. 

ومنعه منه ولو باليد لحديث أن الحمسن أخذ قرة من قر الصدقة وهو صغير فقال له 
النبي .: «كخ كخ لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد»". 
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فزجره عن أكل قرة لا تحل له مع كونه لا يفهم النهي إلا بهذه الكلمة. 

وقوله «كخ كخ» يدل على صغر الحسن آنذاك؛ لأنها كلمة تقال لزجر الطفل في بداية عمره؛ 
لعدم عقله تفصيل الخطاب, فيزجر بما يناسبه ويعيه. 

ويدل هذا على زجر الطفل عن المحرمات عموما بالقياس؛ لعدم الفارق. 

فلا يحل إلباس الطفل الذكر الذهبء ولا الحرير. ولا يشرب محرماء ولا يطعم محرماء ولا 
يأتي بفاحشة. 

ويجب منعه من رفقاء السوء. 

ويجب السؤال والتحري عن صحبته حتى لا يقع في يد من لا خلاق له فيوقعه في المهالك, 
ويدل له اليب عَكَالقَسْض رياد عَكَإِحْوَيَكَ مبَكيدُوا لك كد دَالشَّبِطَنَ للْاضْن عَدُوُمبِيتٌ (8) * 
(يوسف). فإذا حذره والده من إخوته في هذا الأمر لغلبة ضررهم في ذلك فغيرهم أولى. 

وفرضص سد باب الاقتراب ما قد يوقع في منكر بدليل قوله 2: «وفرقوا بينهم في 


المضاجع»". 
فالأمر بالتفريق أثناء النوم يدل على حرص الشريعة على قصدها في حفظ الطفل. وسد 
كل موصل إلى ضرر. 
حفظ الطفل من الأضرار: 


ويجب حفظ الطفل عن المتلفات والمضرات: 

-١‏ فلا يوضع في متناول يده السموم والمبيدات» والأدوية. 

-١‏ ولا سلاح ناريء أو حاد. 

"- ولا ما يشعل به النار كثقاب أو ولاعة, ولا غاز, أو نحوه. 

4 - ولا مفاتيح الكهرباء المفتوحة. 

ولاايوضع بمكان يمكن أن يغرق فيه إن كان بمفردهء كمسابح بيتية أو بانيو أو حوض ماء 
ممتلئ بقرب صغير يحبو يمكن أن يغرقه. 


0- ولا يوضع على سطح بيت لا شفير له يتعذر اجتيازه على طفل. 

7- وقد نهي عن النوم على سطح بيت كما في الحديث الصحيح؛ والطفل له هذا المعنى. 
- ولا يرسل لحاجة في طريق مخوف عليه كشاهق. 

6- أو طريق سيارات سريع يعجز مثله عن تفاديه. 

4 - أو يجتاز بركة أو سدا لا يجتازه مثله. 

-٠‏ أو يمر بطريق فيه حفريات عميقة يغلب إصابته فيها. أو عصابات تخطف مثله أو 
-١‏ أو يسافر وحده في رفقة غير مأمونة, وطريق لا يأمن مثله فيه. 

١١‏ ولايُرْسَل لإيصال مسدس ونحوه أو سكين, أو سام أو ما يمكن أن يتلفه أو يضره 
لغلبة الضرر فيه عليه. 

١‏ - ويحرم إعطاؤه ما يضره كدخان وقات؛ لأنه ليس من النصيحة له ولا مصلحته. 
-١‏ ويحرم ولو على والد أو والدة» إرسال الطفل للتجسس على شخص. 

ا ار تعلة أق وكات نسل" 

7- أو يسب فلاناء أو يؤذي آخر. 

-١١‏ أو يتلف أو يسرق. 

تهريب الأطفال: 

ويحرم استغلال الأطفال لتهريب المخدرات والممنوعات. 

ويجب عقوبة المستغل له عقوبة رادعة. 

ويجب محاربة عصابات تهريب الأطفال والأحداث لاستغلالهم في أمور ضارة كفواحش 
من لواط أو زنا أو دياثة» أو تحارة الأعضاء البشرية:؛ أو بيعهم كعبيد أو استغلالهم للعمل. 
والواجب على الدولة ردع هذه العصابات المستغلة المفسدة في الأرض, بما قد يصل إلى 
حد القتل إن اقتضى الأمر ذلك تعزيراً أو حَدَاً؛ لأنهم من المفسدين في الأرض لٍِ إِتَمَاجَرَكوأ 


ره 


م ل برس عي ب مهر ملو هو لاد ءلم . مم كم. سداس > بير ع وس مهمه عم يه سس 4م َِ 
الزن يحاربون للَّهَ ورسوله, ودسعون فى الارض فسادا أن يفَمّلوا أوَ يصوأ أو تقطع أَيَدِيهِمٌ 
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ا ار ل ا سسكا اي سا كاه 
عَظِيم (425 (المائدة). 

وتقدير العقوبات بحسب تقدير القضاء ونظره. 

الطفل وجناياته وشهادته وسجنه 

العمد في جناية الطفل خطأ. 

وضمان ما أتلفه من شيء على وليه. 

وسواء الجراح وغيرها إلا القتل فالدية على عاقلته. 

وإن ثبت تغرير شخص بطفل يكن خداعه لارتكاب جرية وحثه وتشجيعه عليها؛ فإن 
الضمان على المغرَّر لا على الطفل؛ لأن الطفل يمكن خداعه عادة بخلاف بالغ عاقل غالبا. 

وشهادة الأطفال على بعضهم قرينة لا حجة؛ لسرعة جريان الهلع والخوف المؤثر على 
ضبط الشهادة حين الحادث. 

ولامكان ضغط قريب عليه بعده بأمر كتهديد يؤثر على إثباته. 

ولقول الله ِل وََشْيِدُوا دَوَىَ عَدَلٍ يك 4 (الطلاق:)» وهذا تكليف, ولا تكليف على غير بالغ 
عاقل؛ ولأن شهادة الصبيان تردّها الشبهة المعتبرة فلا يقام بها حد أو حقوق أو عقود. 

وسجن الطفل محرم؛ سواء من والدء أو والدة, أو وليه؛ أو حاكم؛ فإن ضرره عليه كبير. 

وليس فيه إحسان به ولا مصلحة. 

وقد قال يوسف «ِإوَكدأحسَمَ خرن الجن 6 (يوسف:١١٠١).‏ 

فدل على أن السجن ليس من الإحسان للكبير فضلا عن طفل. 

وإفا يسجن بالغ راشد مطيق فيما لا يندفع إلا بسجنه؛ لأنه يتحمله لوفور قوته 
بخلاف طفل. 

بل يحفظ إن جنى في بيت وليه ويمنعه من الخروج تأديبا وحفظا حتى يظن انزجاره ويندفع 
الضرر. 


أحكام متعددة: 

وينظر للطفل في كل أموره بما يصلحه ويدفع عنه ما يضر ويفسه؛ لأن الدين النصيحة؛ 
ولأن غش الراعي لرعيته محرم «من مات وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة»'". 

ومن النصيحة له تعليمه كل حسن, وتجنيبه كل مستقبح عرفا أو شرعا. 

لأن العادة محكمة. 

وهي قاعدة من القواعد الخمس التي تدور عليها الشريعة. 

فيعَلَم ميز مستوعب: تنظيم وقته, ونومه؛ وفراشه؛ وهيئته؛ ويعوّد على ذلك. 

وينفر عن كل مستقبح في حياته, وأخلاقه؛ وتعامله. ومدرسته. 

ويعوّد على الطموح؛ فهو أسلوب الأنبياء كما قال يعقوب لولده يوسف طفلا هذ وَكَدَِقَ 


بيك ريك ويِعَلْمُك من تَأويلٍ الأحاديث وميد يَعُمَمّه: يلك عل ءال يَعَفو ب كما أتمّها عل أبوَيكَ من قَبْلُ 


م - 


#تييوصي ١‏ لين م رامو عب عه و عم 
0 


هم وَإِتَعورَانَرَبكَ علِءٌ حكي م 405 (يوسف)» ففتح أمامه الخير وبشره وحثه. 

والنبوع, والمصداقية, وتيجنب الغش, والكذب» والخداع, والكسلء؛ والتسويف», ويشجع 
بثناء عليه خاصة أمام نظرائه؛ أو كإعطائه هدية. وكل بحسب اقتضاء ما ينفعه. 

ويزوره وليه إلى مدرسته؛ لأنها من مصالحه. 

ولا يحبطه بتيئيس؛ أو إسماعه أوصافا من الكلام تؤدي إلى إحباطه. 

وليصبر وليه على تعليمه وتأديبه ونفعه, فإن الله أمر الولي بأمر أهله بالصلاة: وأمرّ 
بالصبر على ذلك. 

لأن متابعته واستمرار ذلك وتحمل الخطأ والكسل والمخالفة من الطفل مع إمكان تكرارها 
كثيرا يحتاج إلى صبر عليه و( وَأم هك يالصَوواتطِرٌ علا لاسَكَكَ رذكا كن رفك وَالْعقبَةُ 
لنْقَوى 4057 (طه). 
وليعلم أدب النوم؛ وماذا يصنع عند الفزع, والأذكار وآداب الرؤيا. 
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وإذا رأى الطفل في نومه رؤيا فصدقها واردُ كرؤيا بالغ. 
وقد يتعلق بها خير كثير للولد ولأسرته وغيرهم, ويندفع بها شر كثير. 
وإذااقصها على والده استمع له. ويبشره بها ويشجعه لقوله تعالى عن يوسف :3 إِذْ َالَ 
كك لبه كات إن رأث اعد عش كيكا امس وَالصرَ َأ لى يرت )ليق لالْقصْض 
0 عوك تبتكيذوا لكَكِدَِنَ القَعِطنَ إلانستن عَدُوٌ يت (5) يَكُكَِكَ يجييكَرَيْكَ رَيعلَدْكَ 
َأ تاويل الالماديث ويه يلك وعل ءال عقو ب كما أتمّها عل أَبوَيكَ ك من قبل ره ب وَإِمَصهَِنَ ريك 
ك2 00 رسف 
وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شريعتنا خلافه؛ ولم يرد هنا ما يخالف. 
وفيه إمكان رؤية الطفل رؤيا يتعلق بها حدوث أمر عظيم ثما يكون في المستقبل حقا. 
وفيه الاستماع من الأب لذلك. 
وفيه تحذير الوالد لولده مما يضره فى هذا الأمره وغيره فياسا. 
وفيه تنبيه الولد على الضرر ولو أدى إلى ذكر قريب كأخ له فيه بلا تحريضء بل يعلل له 
أن منشأ ذلك نزغ الشيطان كما في الآية السابقة. 
وفيه فتح باب المستقبل؛ والتيسير للطفل» وتذكيره بنعمة الله عليه. 
وفيه تذكير الطفل بمأثر الصالحين. وخاصة من أبائه ليسير على ذلك!". 
العدل بين الأبناء 
والعدل بين الأبناء واجب لقوله تعالى «إإِنَألَّهَيَأَمُرٌ مدل وَالْإِحْسَدنٍِ #* (النحل:0). 
ولقوله ال: «اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم»'". 
وعند خلافهم يفصل بينهم بالحكمة'' لكثرة خلاف الأطفال» فإن بلغوا فبالعدل والحكمة. 


-١‏ وفي قصة يوسف من الأحكام المتعلقة بالولد الكثير» ذكرناها في مؤلف مستقل وكتبنا عنها كذلك في مقالات 
فقه التنزيل. 

؟- تقدم تخريجه. 

ع- قلنا بالحكمة» ولم نقل بالعدل؛ لأن العدل هنا قد يؤدي إلى كثرة العقوبة للصغار؛ لكثرة خلافهم. 


جد صر 
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ولا يعطي أحداً عطية إلا عَدَلَّ مع غيره نحوه بما يليق به". 

وإن أعطى عقارا لأحد ساوى بين الآخرين في ذلك ذكرا أو أنثى. 

وإن زوج أحدهم زوج غيره. 

فإن مات الوالد أخرج من رأس المال من الوصية الواجبة ما يفي بزواجه. 

وكل هذا أصله ما سبق من النص. 

وليحذر من افتتان بولد, أو زوجحة أو مال؛ لقوله تعالى 0 يمار بت َامَنْوَا رك مِنْ 
و وَأَوَلَدِ كم ءَدُ ا (التغابن:4١).‏ 

ومع الحذر أمر بالعفو والصفح والمغفرة. 

ويحذر الالتهاء عن ذكر الله بمال أو ولد؛ لقوله تعالى 00 امه نامثأ لائله امو لك وآ 
َوََدُحكَُ عن وك ر أله وَمَن يَفْصَلَدَ َِكَ مَأَوليِكَ هُمُ هم آلْكَسِرُونَ 5 6 (المنافقون). 

وقد يكون الولد عاقا ابتلاءً» كولد نوح 0 له وليصبر عليه. 

والفخر بالولد محرم. 

لاي بعر الاعحاب بال حر حرام أو ظالم وولد منحرف؛ لأنها أدوات تعذيب في الدنيا 
اث فييك مولي ولا وده إثما 02 نه لعد بويا ىأ الخروات #راتري وم 

(نة نات تيك نت ل لا لي ا ال تم 
العذرٌ تحدم ا وََكون )6 (المنافقون). 

ويحرم اعتقاد أن الولد أعطي لمحبة الله ورضاه عنك؛ فقد يكون 0 رعديا 

والولد في الأصل نعمة ومتاع دنيوي يعطى لمسلم وكافر :3 اولك وله 1د 1 بل نمبو 
ينا لم ل م3 فيل ميا نيك طم جره لصحف بِمَا حلأ وهم 980 0 2 


لذت 


-١‏ قلنا عدل مع غيره؛ ولم نقل أعطي؛ لأن العدل يشمل العطاء المثلي والعطاء الإكرامي المناسب. 

ولا كان قد لا يناسب أن يعطى مثله؛ كمن أعطى ولده الكبير هبة كسيارة فليس من الحكمة إعطاء طفل ذلك. بل 
يحفظ له ذلك» ويعطيه إذا بلغ ذلك السن. 

وكذا من دعم ولده للدراسة خارج البلاد مثلا بمال كثير» لا يلزمه مثله في تدريس من في مكان تكلفته أقل. 
وكذلك يعطى الكبير من المصروف ما لا يعطى الطفل؛ فالعدل كل بحسبه. 


00 1 2 رم 


(سبا)» جإإنَّ الي كمَروأ آن متي نه أنوالهُمْ و5 ولد هُمِيَنَ له سيك وَأوْكيكَ أمْصَبْ التَارْهُمْ 
ِيَاحَلدُوتَ (4)05 (آل عمران)» :9 شُرَردِدنا لَكم لكر لاك و 
أَكثتَفِيرًا 5 * (الإسراء» 9# الْمَالَ وَالْسَنُونَ زب ين 850 نوق فرعت يد رن 
وبا حيرملا ((5) 6 (الكهف). 


داي داي داي داي داي 
ارت ورت رتت ارت ارت 


وقه المرأة 


ا وطن مِثْل الى َلونَ لوف )4 (البقرة:0؟؟) 

ها مٍَرجلِيدبُ ًا أَححَحَسبوأ و1 تيبا أكلسَبنَ#(النساء ٠:‏ 

لا جل وَالْمومبوَ وَالمْؤْمكَتُ بَصْغْ َه بض 6:(التوبة:١/)‏ 

لا :ولا مُصَارُوهُنَ 1 (الطلاق:5) 

« الحياة العظيمة مصدرها الأسرة العظيمة: والأسرة العظيمة مصدرها الرأةَ العظيمة. 

«الكون كل دع _ كلب بذرة سالبة وأضرى موصبة وببما تتولد الطاتقة» وهعذا 
الرهل والرأة. 

« الرأة لبا الحقوىء كانة سياسية: وتعليمية وامتماعية: ومالية: وإنسانية, 
ونفسية وطبية 

« الرأة تفضل الرهل في اليرات في صالات» وتساويه في هالات» ويفضلرا في هالات 

« الرأة تفضل الرهل في السرادة في صالات» وتساويه في صالات» وينضلرا في صالات 


فقه المرأة 

المرأة جزء مخلوق من الرجل ابتداءً لقوله تعالى :ِتأي لاس نهاري اذى حَلفَك ين نَفين وبحدَ 
وََلَقَ مبَارَوَجَهَا 4 (النساء:١).‏ 

وجميع الخليقة منهما من رجل وأنثى بعدئذ م وَبتَ مهما رجالا كرا وض 4. 

وقوله :ل يتما أَدَاسُ ِنَاحَلقكْرْيّنمَكرِوَأقَ 6 (الحجرات:١1).‏ 

إلا عيسى بن مريم فمن أنثى ولا أب له آية للناس. 

كما خلق آدم من تراب بلا أب ولا أم؛ ونفخ الله فيه من روحه. 

ومثل عيسى كمثله ه3 كَمَتَلعِسَْعِندَ أ كَمَكَلِ 1م ك2 حَلعَهُ َلَكَهُمن راب شم لكك فَيَكون (50) (2)» 


والمرأة تساوي الرجل في التكليف في الأصلء إلا ما خفف عنها مناسبة لخاصيتها 
الفطرية. 


وتتساوى في الخطاب في نحو و١[‏ يَتأَبُّهَا ألِينَءَامَئَا #: ولا تخص إلا بدليل؛ ولا تفرقة إلا 
بدليل» وليس هذا خطابا ذكوريا؛ لأنه قصد به الوصف المشترك لا الجنس المعين. 

ومن قال إنه خطاب للرجال وتدخل فيه النساء تغليبا فقد أخطاأ؛ لأنه نظر باصطلاح النحاة» 
وهو متأخر عن أصل الوضع اللغوي. 

فإنهم وضعوا هذه الأسماء على الاشتراك المتساوي بين الرجال والنساء لا على التغليب؛ 
وبهذايرد على بعض من قلدهم في هذا العصر مسميا ذلك «الخطاب الذكوري» مظهراً 
الدفاع عن حو المرأة. 

وكل قطعي أو ظني هما فيه سواء في التكليفء إلا ما استثني تخفيفا لهماء كالتخفيف عن 
المرأة في وجوب القتال في سبيل الله وعن الرجل في العناية بالصغار. 

والتمعر لولادة الأنثى من عمل أهل الجاهلية المذموم بالنتصوص. 

والأحكام التي ذكرت في فقه المولود لا يفرق فيه بين ذكر وأنثى. 

وإفايرش بول الطفل الرضيع قبل أكله الطعام, ويغسل بول الرضيعة لأنها تبول في 


المقدمة في فقه العصر | 4625 
موضع واحد فسهل غسله بخلاف الذكر الرضيع فيترشرش متفرقا؛ فخفف الشرع في 
غسله بارش 

وكل حقوق الرضاع., والحضانة: والنفقات» والتربية» والإحسان: لا فرق بين ذكر وأنثى في 
ذلك. 

- فضل الأنثى: 

ويزاد للأنئى فضل تربيتها في قوله .: «من رزق بثلاث بنات أو اثنتين فأحسن تربيتهن 
كُنَّ له حجابا من النار»". 

وقد حمل رسو الله م في صلاته أمامة طفلةٌ وهي بنت بنتها"» وكان إذا سجد وركع 
وضعها وإذا قام أخذهاء ولم يقع هذا لغيرها من الذكور. 

- لا وجوب في ختان الأنثى ولا تشريع عام: 

وختان ذكر واجب لا أنثى؛ ويجوز ختانها فإن تضررت حرم. 

وختانها بشقء وجرح, ورتق بخياط للجانبين حتى لا ينفتح إلا لزفافها كله محرم؛ ومن 
المنكرات. 

وفاعله آثم ولو أذن له الولي. 

ولزم المباشر والآذن أرش جراحة؛ وتعزيرٌ؛ لأنه تعذيب. 

وليس للولي ذلك؛ لأنه لا غيل لذن الولي في تعذيب؛ لأنه خارج النظر المصلحي. 

ولا يدخل هذا التعذيب في الأذن بالختان المباح إن اقتتضى الأمر؛ لأنه إزالة يسيرة لزيادة قد 
تتضرر بها الأنثى في بعض البلاد. 

-١‏ أخرجه ابن ماجة برقم 49" عن حرملة بن عمران قال: سمعت أبا عشانة المعافري قال: سمعت عقبة بن 
عامر يقول: سمعت رسول الله 8/ يقول: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن» وأطعمهن» وسقاهن» وكساهن 
من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. هذا الحديث سنده عند ابن ماجة صحيح. وله شاهد عند الترمذي 
من حديث عائشة وقال حسن مع أن شيخه العلاء متهم بالوضع. قلت: وهو في أحمد برقم .11١1/#‏ 
؟- أخرجه البخاري برقم 515 عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله 8/ كان يصلي وهو حامل أمامة بنت 
زينب بنت رسول الله ل/ ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها. وهو في 


مسلم برقم .١74٠١‏ 


وتحلّى الأنثى لا الذكر بذهب وحرير. 

وتثقب في الأذنين لعلاقة الحلي. 

وهو أمر جرت به العوائد, ولم ينكره الشرع, وهو واقع في زمنه , فدل على الجواز. 

والإيلام فيه خفيف'". 

- المرأة والاقتصاد المنزلي: 

ومن مصالح الأنثى تدريبها على ما جرت به العادات» وأقرته الشرائع من تدبير شئون 
البيت طعاماء وشراباء وترتيباًء وتديبر شتون الذرية: تدريبا لهاء وهو من مصالحهاء ومن 


النصح لها و«الدين النصيحة»'". 
وتعليمها ذلك على أمها؛ لأنها راعية في بيت زوجها بالنص". 
ولأن العادة محكمة. 


ا را ل ا و ل ور 
في ينم فقد يلزم ؛لأنه من النصيحة :9و وا التمر قه سه أو عض فك أله إن أله بحل شَىْءِ 
عل 4 (الأنفال)» فإن عدمت لزم والدها تكليف زوجته الأخرى!*/ فإن تعذر دفعها إلى 
إحدى قريباتها؛ لأن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض, ولأنه من عموم الحقوق المتعلقة 
بمصالحها الهامة :3( وات ذا الْرَقَ حَفه 6 (الإسراء:7؟)» فإن تعذر استأجر لها معلمة؛ فإن عَدم 
ذلك سقط عنه. 

- حق المرأة في التعليم إلى أعلى المستويات: 

ومن حق أنثى أن تتعلم وتتأهل من أول التعليم الابتدائي إلى أعلى المستويات؛ لأنه يغلب 
عليه الملصلاحة: الخاصة لها والعامة للمجتمع؛ و تحصيل ما يترتب عليه مصلحة معتبرة 
مطلوب كلي. 

-١‏ جواب عن اعتراض تحريم إيلام الحي. 

؟- سبق تخريجه. 

«- سبق الحديث وتخريجه. 

4- قولنا «تكليف زوجته الأخرى» أي في حال عدم وجود أمهاء لطلاق أو موت وإنما قلنا بالوجوب لعموم «المرأة 


راعية في بيت زوجها» ولحديث جابر. 
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والنتصوص المتواترة في العلم وفضل أهله, وذم الجهل عامة؛ فيدخل فيه ذكر وأنثى 
للعموم. 

فتعليمها من مصالحها بل من المصالح العامة؛ فلا خير في جهل النساء. 

وقولنا «من حقها» أي: لا قنع منه. 

وعلى الدولة فعل ذلك؛ لأنه من المصالح العامة. 

ولم نقل يجب؛ لأن الوجوب أخص من الحق فتأثم بترك الواجب لا بترك ما هو حقها إلا في 
تعليم واجبات الدين. 

وشرطه حينئذ التزامها بأحكام شرعية تتعلق بأحوالها زمانا ومكانا. 

فالزمان ما تعلق بسنها من أحكام ككونها صغيرة» وكونها مراهقة:, أو بالغة. 

وكون التعليم ليلا أو نهارا. 

وكذا ما يتعلق بالمكان: كونها في بيت والدهاء أو وليهاء ثم زوجهاء وكون تعليمها في مكان 
عام أو خاصصس محض, أو مختلط, وسيرها إليه راكبة؛ أو راجلة وركوبها في نقل عام, أو 
خاص وغير ذلك 7 ْ 

ومن المصاحة الشرعية أن تخص بأمور في المنهج للقطاع التعليمي النسائي ما هو من 
خاصية أحكام المرأة وما هو من فطرتها. 


- الزي المدرسي للطالبات: 

وإن ألمت الطالبات بزي مدرسيء ففرض على الدولة إلزامها يما هو مفروض من حجاب 
للمرأة المسلمة. 

وهوإخفاء زينة البدن بستر كامله سوى وجه وكفين ففيهما خلاف إلا عند حصول فتنة» 
فتدفع بسترهما وغض البصر. 


وتسوية زي مدرسي أو تعليمي في أي مرحلة بين ذكر وأنثى محرم. 
وعلة التحري؛ أداؤه إلى سقوط فرض قطعي هو الحجاب على المرأة البالغة» فإن لم تكن قد 
بلغت فلعلة مخالفة الفطرة, وكل ما خالف الفطرة فهو غير مشروع يِإيِظرَتَ نهل فَطرَ 
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ماود اس رت سا صمح اص ماح وريج - 3 ودم 27 اح سس ص عبن" اعمر ين عت و عل 
لنّاس عَلَ] لا يديل لِحَلقٍ لَه ذلك ليت الْمَِمْ وكوي كر ألتاس لا يعَلَمُونَ (5)* 
(الروم)» فسمى الله الفطرة دينا. 


فإن أمر به حاكم أو سلطة حرمت الطاعة في ذلك؛ لأن الطاعة إنا هي فيما وافق الشرع. 

فإن أدى إلى مخالفة الفرائض بطل الأمرء وحُقّ للشعب مساءلته. 

فإن أصر على ذلك فولايته باطلة ووجب عزله؛ لأنه حكم بغير ما أنزل الله بواحا؛ لقول 
النبي 8 «إلا أن تروا كفرا بواحا»'"/ إذْ الحجاب على بالغة فرضس قطعي بالنص في 
القرآن والسنة. ْ 

فإصدار أمر من دولة أو جهة مديرة بتوحيد الزي التعليمي بين الجنسين يقضي بإبطال 
معلوم من الدين بالضرورة. 

وماأدى إلى إيبطال ضروري فهو باطل ضروريء ويجب إنكاره وتغييره ضرورة؛ وخلع 
مُصرٌ على إنفاذه واجبٌ. 

ولا يجوز لولي الطالبة تسجيلها في مدرسة منفلتة عن التعاليم الإسلامية والآداب 
والأخلاق» فإن فعل فهو غاش لرعيته مضيع لما ائتمنه الله له ثما تحت يدهء «ومن مات وهو 
غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة»'". 

- المرأة ووسائل المواصلات: 

ومن استأجر سائقا خاصا لإيصال أهله وبناته إلى مدارسهن وحوائجهن: وجب عليه اختيار 
عدل أمين ذي دين؛ لا فاسق ولا حَوّان. 

فإن كان مع هذا مسناً متزوجاً فحسنٌُ؛ لوفور عقله وبُعْده عن الطيش. 

فإن انفرد سائق في السيارة مع امرأة بالغ, أو مراهقة كان في معنى الخلوة وقريبا منها. 
وأدى إلى نوع من فسادها؛ لإمكان نزغ الشيطان بخضوع قول وكلام غير لائق» وهذا 
محرم وطريسق إلى الطمع في الأعراضس وا حَْصَعْ اولمح اذى فى َي مرَضُ وَفلنَ ولا 


مَعَرُوا 165 (الأحزاب). 


-١‏ تقدم تخريجه. 
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فإن كانت السيارة معكسة: فهي كالخلوة؛ فيحرم ركوب امرأة منفردة مع سائق في سيارة 
معكسة: فإن كن جماعة زالت الخلوة. 

فإن كان يوصلها سائق الجهة كمدرسة أو شركة لها سيارات خاصة لنقل موظفيها أخذت 
تلك الأحكام. 

وأول طالعة, وكذا آخْرٌ من تنزل من الموظفات أو الطالبات مع سائق بانفرادإن تباعدت 
المسانة قد نكرو اكه عارة أو ترمديها د الك حصيو مابس اخارة كلاق ماثر 
قريت المسافة: و كذا لو كانت يعيدة لكن لا مكى حضول المفسدة: والضرورات تقدر يقدرها. 

وللمرأة قيادة سيارة؛ لأن الأصل الاباحة. 

ومن منع فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارض وأنى له ذلك؟ 

ويحرم كونها مضيفة في طيران لكثرة مفاسد المهنة عليها. 

وكل عمل كان الواقع فيه حصول محضور شرعي؛ فالفتوى على تحريمه. 

ومن أفتى بحله بشرط التزام الضوابط أخطأ أو احتال. 

إذ شرطه ذلك نظري ذهنيء ففتواه عن أمر غير حاصلء والمطلوب الفتوى في واقعة حادثة 
بلا ضوابط شرعية. 

- المرأة إذا تصدرت الوعظ للرجال: 

وتصدر المرأة وعظ الرجال في المساجدء والإعلام, والمجامع العامة لم يُعْمَل بين يديه ./ 
مع الحاجة إليه. 

ولوجود مقتضياته أيامه ١‏ وأيام خلفاته ولم تفعل النساء ذلك؛ ولم يوجد مانع. 

وهذه هي شروط البدعة في الدين. 

ولا تخطب جمعة؛ ولا عيدا. 

وهذا هو سبيل المؤمنين أيام الرسالة والخلفاء والسلف وسائر الأمة تاريخيا :9 وَمَنَيْمَاَقٍ 


ريحد 
سه 120 رس 


الرسولٌ من بِعَدٍ ما تَبيْنَ أ له الْهُدَى وَبَتَيِعَ عير سيل الْمُؤْمِينَ نولو مَا توَلّ وَمْصَلِو جَهَسم وسَآءد 


مَصِيًا (55 (النساء). 


أما إلقاؤها كلمة في حفل أو اشتراك في مداخلة كالأمسية:؛ فالأصل أنه مباح بضوابطه 
شرعا من قول معروف وحشمة؛ لأن هذا مع قلة وندرة لا يدخل في محضور شرعي واضح. 
فإن تبين وقوع ذلك كتبرج منع للنص «إوَلا تريخ يبي الْجَهئَة الوك © (الأحزاب:؟0). 

أو خضوع بالقول وتكسسر الكلام إلا تحْصَعنَ اقول يلمَعَألِى فى قله مرَضُ وَوُلن ََلَا 
مَعرُوا 659 (الآحزاب). 

- سجن المرأة: 

والأصل تحريم سَجْن النساء لغلبة المفاسد. 

ولأن المرأة عرض, وإدخالها السجن فيه تضييع لمقصد الشرع في حفظ العرض". 

فإن اضطرت الدولة لذلك: أقامت سجنا لا يكون فيه عامل إلا منهن» وبإشراف قضائي 
ورقابة ثامة. 

- تجنيد المرأة: 

وتجنيد المرأة في الجيش مع الرجال محرم؛ وكذا في شرطة: أو أمن مختلطء إلا في قطاع 
شرطة نسائية خالص بأكمله بطاقم نسائي لا يخالطه غيرهن, وإفا جاز في هذه حتى يتعاملن 
مع مرتكبات الجرائم من النساء من تفتيشء وتأكد من هوية وغير ذلك. 

والعلة في ذلك ما في تجنيدها من المفاسد العظيمة التي تناقض مقصد الشريعة في حفظ 
الأعراض وإكرام المرأة وصيانتهاء فلا بدأن تحصل أمور مخالفة شرعا بكثرة كثيرة؛ لأن 
هذه هي طبيعة العمل في هذه المئؤسسة:؛ كخلوة محرمة, وخدمات ثنائية بين رجل وامرأة, 
ودوريات ليلية ونهارية ثنائية مشتركة؛ والاختلاط بالأفراد والقادة اختلاطا خارجا عن 
مقصود الدين في حفظ الأعراض. 

ولذا لم تكلف بالجهاد, لا وجوبا ولا ندبا في الأصل. 

ولم تخرج امرأة للقتال في زمن النبي 8 ولم تحمل سيفاء ولا تقلدت غدة. 
-١‏ لأن سجنها متناف مع أحد أكبر مقاصد الشريعة وهو حفظ العرض والمرأة هي أصل العرضء ولا إضاعة بعد 
سجنها. ولا يكثر في السجن من إهانة؛ وتهديدء وتحقيق: وعقوبات. 
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وخروج يعن مع زوجها أو محرمها؛ لمداواة لا لقتال. 

وهما مسألتان مختلفتان؛ فلا يقاس هذا على هذا لاث شتراط المساواة بين أصل وفرع في 
صحة القياسء» وهو ما لا يوجد هنا. 

كما أن خروجها تبع؛ والتجنيد أصلء ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصول. 

والتجنيد يوجب القتال عليهاء ومن أوجب مالم يرد الله إيجابه بالنص فهو مُسْرّع مالم 
يأذن به الله. ولا طاعة ل2304. 

ودعوى أن التجنيد من حقها مردودة بانتفاء كونه حقا شرعيا بالنص», ولاحقا وطنيا؛ لأن 
الوطن ليس بإله مشرع, ولا حقا فطريا؛ لأن الدلائل الواقعية والتاريخية والاجتماعية تدل 
على أنه من خلاف فطرتها وتكوينها. 

ولأن المرأة إن عسكرت اقتضى تضييعها لواجب عيني متعلق بالزوج والبيت وبناء الأسرة 
وصيانة سمعتها وعرضها من الأذى. 

وهذهأوجب الفروض عليهاء وهي مقدمة على غيرها من الفروضء فكيف والتجنيد لها 
ليس بفرضء ولا مندوب!؟ 

لا يتعنت الزوج في منع زوجته الإجابة للدعوة: 

وإجابة الدعوة لعرس الوليمة مشروعة وجوبا للآمر بهاء وهو حق للمسام على المسلم؛ 
لحديث «حق المسلم على المسلم ست» وفيه «وإذا دعاك فأجبه)'". 

ويأذن لها زوجها؛ فإن امتنع فحقه مقدم على حق غيره. 

وده لأنه ليس من العثشسرة ا ا 00 
عَليِنَ # (الطلاق:1). 

-١‏ أو من شرع ما لم يرد الله شريعته بالنص فهو مشرع ما لم يأذن به الله. 
وقلنا بالنص ليخرج ما سكت عنهء ومسألتنا هذه منصوص على أنه لا جهاد عليهن ولا رباط» فمن ألزمهن بخدمة 


الجيش أو دعا إلى ذلك بلا إلزام فهو داع إلى ضلالة. 
1- تقدم تخريجه. 


فإن تعنت أثم. 

وهل لها الذهاب حينئذ؟ 

الصحيح لا تذهب؛ لأنه يفتح باب الشقاق بينهما؛ وهذه مفسدة قصد الشرع دفعها بين 
الزوجين حفاظا على الأسرة» فيجب دفع ما يوصل إلى ذلك. 

ولأن الظاهر معه عند التناكر والتقاضي؛ لأن للزوج حقاً عليها ألا يأذن لها لحاجته لها وحقه 
مقدم, ودعواها أنه مضار مجرد عن البرهان؛ فهو خلاف الأصل؛ فتكون ناشزاء وأمره إلى 
الله فإن صبرت قضى الله لها. 

كوافير النساء 

ويجوز لها الذهاب إلى كوافيرة نسائية مأمونة لا إمكان لاطلاع الرجال عليها 

وقولنا «مأمونة»: لحرمة إظهار زينتها على فاسقة لقوله تعالى مِإأَوْنِسآيهِنَ ‏ (النور:1؟). 
والاضافة تخرج عموم النساء وتخص المؤمنات. 

ولأن الفاسقة لا تؤقن على الأعراض؛ لإمكان تصويرهاء أو الإيقاع بها: خاصة عند 
كثرة الفساد. 

قإن كان مدل الكراقى مخقاطا بعل فيد رجال وقنناء أو تعدا فيه فسان كراتيرات لجال 
والنساءء فيحرم الذهاب إليه؛ لحصول إظهار زينتها لأجنبي لا يجوز له الاطلاع عليها. 
ا 0 نصا 0 رود و ل إلا 0 أذ برت 


صاس 


حي كدي 0 بيك قر أل لتقي را ا 


- لبت 


2 سح وس مير 


عورا لس ولا يطبن بأتْجْلهِنَ ليعلم ما يحْفِينَ من زبلتهنٌ وثوبوا إل أله بيصا أيه ألْمؤمبُوت 
َلك ايحور حوس (50) 4 (النور). 

وليس الأجنبي واحدا من الذين شملهم الاستثناء في إظهار الزينة. 

- لباس المرأة. وزينتها. والأعراس النسائية: 

ولبس المرأة على ثلاث درجات: 
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الأولى: لبسها أمام الرجال الأجانب, وهو ما يستر جميع بدنها من رأسها وعنقها وصدرها 
إلى أسفل الكعبين في أقدامها؛ لقوله تعالى «إيكامم الي ل لاروك وبََايِكَ ون ومين 
تنيت َلنَ من جَلبيهِنَ دك أده أ يمرن ليون وكاس أغَّدصَعُورا يما (4)5 (الأحزاب). 

فهذا في ستر كامل البدن بساتر كالجلباب أو ما يقوم مقامه ما يستر الزينة ويدفع الإيذاء 
عن المرأة. 

وأما ما يستر الشعر والعنق والصدر فهو الخمار مِإوَلْصْرِتنَ يرهن َل وين (النور:1؟)» 
فالخمار للرأسء وأمر أن يكون على الجيب وهو النحر والصدرء فدل على ستر الشعر والعنق 
و الضيوو. 

أما الوجه والكفان ففيهما خلاف مشهور. 

الثانية: الزينة التي تلبسها أمام من يجوز لها إظهارها له من المحارم والنساء والزوج 
والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. 

وهي ما سنفصل عنها الكلام في زينة المرأة بعد قليل. 

الثالثة: مالا يجوز إظهاره إلا على زوجها وهي مابين سرتها وركبتهاء وأما الأثداء فلها 
إظهارهما للإرضاع أمام المحارم والنساء. 

وأما مالا يُظهّر إلا على الزوج مما بين السرة والركبة فلا يجوز إظهاره ولو على النساء. 
ولا يجوز لبس ما يصفه شكلا ولا حجما ولا لوناء فيحرم لبس مقطع يظهر السرة أو 
«مايوه»» أو ضاغط يصف السوءتين إلا لزوج فقط. وسيأتي التفصيل والاستدلال. 
ويجوز للمرأة استعمال الزينة ما شاءت؛ لعموم :لقُن مَن حرم ِيكَةَ لقح يادو . وَالطيباتٍ 


2 سلا مله عد دهم م« ل ركه 2س سل رسال جر 
0 


ر ماسء _خ هه ٍ ب سس 06 م 0 سا مه 3 و مج >< ددرو سد 
مِنَ الررْقٍ كل هى لِلَذِينَ -امنوا في الْحَيةَ الدنيا حَالِصَة يوم الْقِيمَةَ كَذلِك نمَصِلٌ لدبت لِمَوَرِ يَمْلمُودَ (6159* 


(الأعراف). 
ولأنه من أصل تنشتتها الفطرية ه9 أَوَمّن يُنَنَوَا ف الْحِليَةٍ # (الزخرف:11)؛ ولأن 


الأصل الإباحة بشرط توسط لا إسرافء ولا مخيلة» وعدم إظهار لأجنبي يظهر على 
عورات النساء. 


فجاز تحمير شفة؛ وخدين؛ وبودرة؛ وكحل, وصبغ لشعر رأس, أو قص له. وخضابٌ ما 
جرت عليه العادة. 

الحواجب وشعر الجسد: 

فالأول للنص «لعن الله النامصة والمتنمصة)". 

والثاني لعموم ِل وَلَآ َب يررك حَلَىَ أله * (النساء:9١١).‏ 

وإففا قلنا نتتف شعر جسد على الطبيعة؛ لأنه يجوز إذا نبت الشعر في الجسم على غير 
الطبيعة العادية لدى النساء فهو حينئذ معالجة للضررء وهو جائز. 

ويجوز لها ص بغ أطراف حاجبها لتدقيقه, أو كله بسواد على أصل الاباحة؛ لأن المحرم 
النمصن وهو النتف. ونحوه ما يزيل الشعر في الحاجب ولو بحرق طبيء أو حلق, أو مزيل؛ 

فإن كان شعر جسدها نابتاً على غير عادة النساءء بل كالرجالء أو قريبا من ذلك؛ جاز لها 
إزالته؛ لأنه ليس بتغيير لما خلق الله من فطرة» بل هو معالجة عيب خرج عن أصل فطرة المرأة 
المخلوقة بهاء فجاز لأنه كعلاج. 

الوصل. والباروكة, والأهداب. وتفليج الأسنان: 

وتجتنب تحريما وصل شعرها للنص «لعن الله الواصلة والمستوصلة»'". 

وأولى منه لبس الباروكة وهو الشعر المستعار يلبس على الرأس. 

-١‏ تقدم تخريجه. 
؟- أخرجه مسلم برقم 9ه عن علقمة عن عبدالله قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق اللّه. قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت تقرأ القران 


فأتته فقالت ما حديث بلغنى عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات 
خلق الله فقال عبدالله وما لي لا ألعن من لعن رسول اله ال وهو في كتاب الله فقالت المرأة لقد قرأت ما بين 
لوحي الصحف فما وجدته. فقال لثن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال الله عزوجل «ِوَمَآءَانَك السُولُ مَحْدُوه وَمَانَكُمْ 
در 


عَنَه هوأ # (الحشر:) فقالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال اذهبي فانظري. قال فدخلت 
على امرأة عبدالله فلم تر شيثا فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيثا. فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها. 
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ويحرم هذاء ولو لزوج؛ للعموم في النهي بلا تخصيص لزوج أو غيره. 
ويحتمل الجواز لزوج لآن الباروكة هنا ليست وصلا ولا تغريرا. 
وأما تركيب أهداب لإظهار طوله؛ قتردّدء والأصل الاباحة, والإلحاق بالوصل قد يمكن. 
ولنااأن نفصلا في هذه المسألة فنقول الأصل أنه مباح إلا في حالة تركيب الأهداب تغريرا 
براغب زواج. 
ولا يجوز لها برد أسنانها تفلجا وهي ملعونة إن فعلت نصا «لعن الله المتفلجات)1". 
الإسراف في الزينة وحرمة إظهارها إلا أمام من يحل له ذلك من المحارم والنساء: 
وأما لبسها فتلبس ما شاءت من الزينة والثياب بلا إسراف ولا مخيلة. 
وتظهرها أمام من يجوز له ذلك في النصس ه«! وَكُل لََمْؤْمتٍ يَقَضُضْنَ من أبَصرِهِنَ وحْمَظنَ 


لبولتهري أو ءابآيهرى أو ءاسك بُمُولتهرى أو تصآيهرى أ أبصاء بش وتهرى أ إِخْونِهنَ أو 
نك أز ب لون أن ضآيو نمكت أنه أو اليبو عر أو ايليا أو 
ليلاي ل يَظهَُ وأ عل عَووت انسل ولا بتضرفة مون يلما ين ين يوس بويك 


نه بيصا أَجُه لوبت للك يميت (4)20 (النور). 

فإن أسرفت في ذلك كمن لبست ذهبا كثيرا خارجا عن التوسط أثمت؛ لإسرافها؛ ولأنه 
يدعو إلى الكبر والفخر والبطر غالباء وما أدى إلى الحرام فهو حرام. 

ومثله لبس أنواع من الأقمشة فائقة الثمن خارجة عن وسطية الشريعة إلى حد البذخ 
والاسراف؛ لعموم ببإولا حُرفْوَا إكة .لا يحب المترؤي 40507 (الأنعام). 

لبس الضاغط. والمقطع. والشفاف. وما يظهر السرة أمام النساء والمحارم: 

وجائز لها بين نساء مأمونات أو أمام محارمها أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النساء إظهار زينتها من شعر ونحر وصدر وساعدين وساقين لا إظهار سُرّة ولا ما تحتها 
إلى الركبة؛ لخروجه عن التوسط إلى الذم الوارد في ديع رهاز كسا شار اكساتافت 


تميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها»"”/ ولأنه ليس من لباس التقوى هِإوَإَِا لبَاس لتقو دَلِكَ 
َي (الأعراف :) ولأن ما تحت السرة وفوق الركبة لا يتم الستر للعورتين إلا بسترهماء 
وما أدى إلى انكشاف العورة فهو من عمل الشيطان يع عتما يَامَُمَالوْيَهْمَاسَوْءهما # 
(الأعراف:737). 

فنزع اللباس حول السوءتين فوق الركبة ونحت السرة وسيلة إلى إظهار العورة حال الحركة 
والجلوس والارتفاق ولا بد, وهذا عمل شيطاني لإظهار العورات وما كان كذلك فهو محرم 
كما في الآية. 

ولبس مقطع يظهر السرة وما تحتها كأسفل البطن والخصر, أو يظهر شيئا من فخذها كله 
محرم إلا منفردة أو لزوج. 

ومن قواعد الشريعة المجمع عليها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كغسل شيء من 
الرأس لاستيعاب الوجه لأنه لا يتم إلا به. 

فكذلك هنا لا يتم ستر السوءات إلا بلبس يعم الركبتين ويغطي السرة ويكون واسعا لا 
ضيقا يصف العورتين, وإلا أخذ حكم الكشف لورود النهي عن ضرب الرجل دفعا لكشف 
الزينة سماعا لتخيل خلخال اذ يضري بأتولهنّ لِيِعَلَممًا مخفِينَ من زيتتهنَ 6 (النور:1)» فمن 
باب أولى وأشد المنع من لبس ضاغط على السوأتين يصف حجمهماء أو شكلهما بالرؤية؛ 
فهذا محرم حتى على النساء؛ لأنه لا يصح كشف العورتين إلا للزوج. 

فيحرم ما كان كشفالهما لشفافية اللبس» أو ضيقه الضاغط المبين للعورة وصفها أو 
شكلها أو حجمها 

ولأنه مشمول بحديث لعن الكاسيات العاريات؛ لعموم النهي فيه «صنفان من أمتي لم 
أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات ثميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة كذا وكذاء العنوهن فإنهن ملعونات»'" أخرجه مسلم. 


-١‏ تقدم تخريجه. 
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ولا يجوز لها لبسه ولوبين نساء ثقات» ولو أما أو أختا؛ لأنها عورة مجمع على تحريم إظهارها 
إلا لزوج لما سبق من الاستدلال ولحديث «غط فخذيك فإنهما عورة١.‏ وهو صحيح. 

ولقوله تعالى :ينم عتما َاَممَالوِيهُمَا موَتِمَآً 6 (الأعراف :11). 

والقبل والدبر هما السوءتان دخولا أوليا قطعياء وما حولهما إلى السرة والركبة يأخذ الحكم. 

لأن ستر السوأتين لا تتم إلا به فوجب؛ لأنه وسيلة إلى واجب كغسل شيء من الرأس 
لتيقن غسل جميع الوجه. 

ولقوله تعالى بإ وَلَِاسٌ الَو دَلِكَ حت 6 (الأعراف:17) وليس هذا من لباس التقوى؛ وغير 
لباس التقوى ليس بخير بمفهوم الآية. 

وكذا إخراج أثداء محرم إلا لإرضاع أمام غير أجنبي من الرجال. 

والحاصل أن لبس الضاغط والمقطع والشفاف ومما يظهر حجم العورة أو شكلها 
أو «المايوه» محرم إلا لزوج: 

ويحرم لباس شفاف ترى منه العورة أو تلاحظء أو ضاغط يصف العورة لقوله تعالى 
«إولا طرق يلين لم ما يخفِينَ ون ين ونوا ِل لله يسا أَيْهَ الم للك 
تيمت (4)5(النور). فنهى عن فعل ينبئ عن وجود زينة باطنة ولو سماعا مؤدياً إلى 
تخيل زينة باطنة كخلخال. 

فبالأولى ما لوحظ من العورة بالرؤية لشفافيته أو ضغطه. 

فهو مظهر بالمشاهدة لما خفي من الزينة» وأؤلى بالتحريم في موضع من العورة المحرم 
إظهارها إلا على الزوجء كالأرداف والأفخاذ وما بين سرة وركبة فلبس ضاغط أو شفاف 
أو مُقَطْع عليها لا يؤثر في الستر؛ لأنه يصف العورة بالمشاهدة: فهو أشد من تحريم ضرب 
رجلها ليسمع خلخالها الرجال؛ ولأن الله جعل من عمل الشيطان فعل ما يظهر السوأتين 


هذ- 


200 عن اساض ‏ ع متية ماري 00 سس جح سس رس ص«د ره قد 
:3 ينبن ادم لا يفِْديكُم الشَّيِطنُ كنآ أخرج أبوَيَكُم من لْجَنَدِ ينع عَتهُمَا لَِامَهُمَالِيرِيَهُمَا سَوْءاتمًَ * 


-١‏ أخرجه الترمذي برقم 7754 عن أبي الزناد أخبرني ابن جرهد عن أبيه : أن النبي «ل/ مر به وهو كاشف عن 
فخذه فقال النبى ل غط فخذك فإنها من العورة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قلت: وهو كما قال. 


(الأعراف:77) ولبسس هذه الأمور أمام غير الزوج هو في هذا المعنى؛ لأن غايته إظهار 
العورتين شكلا أو حجما أو لونا فكان من عمل الشيطان. 

ولأنها كاسية عارية مائلة إلى الإفراط المؤدي إلى العري المحرم, مميلة لغيرها من النساء أن 
يخرجن عن التوسط والستر إلى ذلك, وهذا محرم بالنص"". 

فيحرم لبس الضاغطء أو الشفاف أو المقطع إن وصف عورة أمام غير زوج. 


ولومن المحارم والتسام 
وهو ليس من لباس التقوى المأمور به و وَلبَاس لتقو َلِكَ حَيتُ # (الأعرا اف:77) أي: البسوا 
لباس التقوى وهو عام. 


واستثنى الزوج لحل نظره إلى ما شاء من زوجته. 

الشرط في إظهار الزينة في الأعراس. وحكم التصوير وإدخال الجوال: 

والشرط في إظهار الزينة المباحة في الأعراس أو غيرها: ألا يوجد بينهن رجل”"» أو طفل يظهر 
على عورات النساء؛ للنص «آ أ اليو ادي لو يظهَرُوأ عل عَووتٍ ايسآ 4 (النور:١؟).‏ 

وامتناع إمكان مشاهدتهن منهم بمباشرة, أو توثيق مصور. 

ولذا حرم إدخال الجوالات المزودة بالفيديو, وكاميرات التصوير إلى أعراس النساء. 

وكذا يحرم تصوير عام بالفيديوء أو الفوتوغرافي في العرس العام للنساء؛ لغلبة انتشار 
الصورء وتسربها. 

فيقع من الضرر للأعراض ما تنهى عنه الشريعة؛ لأنها في العرس تظهر أمام النساء من 
الزينة ما حرمه الله أن يظهر على أجنبي ما يتعلق بالمرأة من الفتنة: من زينة, وحركات, 


ورقصء, ولهوء ولعب قولي» وفعلي. 
وقلنا: في العرس العام؛ لأنه يوكن استثناء تصوير خاص في يد امرأة معينة أمينة إن 
-١‏ تقدم تخريجه. 


؟- لم نقل أجنبي لأنه قيد لا فائدة فيه؛ لأن الأعراس تجتمع فيه النساء؛ فلو جوزنا لرجل الحضور لوجود 
محارمه من النساء في العرس ؛ لكان بالنسبة لغيرهن أجنبيا؛ يحرم إظهار الزينة عليه. 
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وحينئذ فلا يجوز أن يطلع على ذلك إلا النساءء أو من يجوز له الاطلاع على زينة المرأة 
من المحارم لمن هن في الصورة. 

الصلاة في العرس وحكم الأصباغ والخضاب: 

وإذا حضرت الصلاة وجب على النساء في العرس الصلاة في وقتهاء ويحرم تركها أو 
تأخيرها حتى يخرج الوقت. 

وليس بعذر ذهاب الأصباغ بماء الوضوء خاصة من يمكنها الحفاظ على وضوئها 
عدة صلوات. 

ويمكن القول بجواز جمع الصلاتين الظهرين والعشائين بإقام لمن يشق عليها التوقيت في 
العرس نظرا لحديث ابن عباس في الصحيحين". 

ويجب للصلاة ستر سائر الجسد بلبس جلباب أو نحوه وخمار إلا الوجه والكفين للنتصوص 
الكثيرة في ذلك. 

والمخضاب والأصباغ على الأظافر والأيدي والشعر لا مانع منه, ولا يؤثر على الوضوء؛ 
لأز خضاب الأيدي وتغييرها بالأصباغ من فعل النساء منذ القدم؛ وفي زمنه 2 أقره بل 
وحث عليه”/ ولم يُمُْصّل بين ما يمنع الوضوء مما لم يمنع؛ ولم يبين تعارضه مع الوضوء من 
عدمه, فدل على إطلاق الاباحة. 

وقد كان الرجال والنساء يلبدون رؤوسهم. 


-١‏ أخرجه مسلم برقم ١17‏ عن ابن عباس قال جمع رسول الله الل بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة 
في غير خوف ولا مطر. في حديث وكيع قال قلت لابن عباس لم فعل ذلك قال كي لا يحرج أمته. وفى حديث 
أبي معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته. 
-١‏ أخرجه أبو داود برقم 4154 عن عائشة ٠‏ قالت : أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله 
م فقبض النبي يده فقال «ما أدرى أيد رجل أم يد امرأة» . قالت بل امرأة. قال «لو كنت امرأة لغيرت 
أظفارك). يعنى بالحناء. قلت : إسناده لا بأس به. وحسنه المناوي في التيسير بشرح الجامع (؟/ه50). وقال ابن 
عدي في الكامل غير محفوظ. وتابعه الذهبي في الميزان ناقلا عنه. ونقل في فيض القدير عن أحمد في العلل أنه قال 
حديث منكرء ثم قال أحاديث الحناء ضعيفة أو مجهولة. قلت: وحسنه الألباني» ولم أجد له شاهدا أو متابعا 
ولذلك فالراجح تضعيف الأرناؤوط له في تعليقه على المسند وإن كان يحتمل التحسين في هذا الباب. 


والتلبيد كالصمغ والمثبت على الشعر وهو أشد من الأصباغ. 

وكانت تصبغ النساء بزعفران وحناء وغير ذلك, بلا نكير في عهد النبوة ولا تفصيل. 

فدل على الاطلاق. 

ومن قال إنه يمنع ماء الوضوء عَؤْرض بنحو وجود نحو دسم يُزُلق الماء ويمنعه عن الجلد مع 
ضحة الوضبوء فيه ْ 

ولا يقامس على «الجوانتي» والحوائل حتى يقال إنها موانع للماء عن وصوله إلى العضو 
حال الوضوء فوجب إزالتهاء وكذلك الأصباغ والخضاب؛ لأن الأصباغ والحناء ونحوهما ما 
يغلب ملابسته من الرجال والنساء من زمن النبوة» فلو شرط إزالته لتعذر وعسر, والمشقة 
مدفوعة بِوَمَاجَحَلَ لكف اين مِنْحَرَجَ # (الحج:10). 

أما اللفافة الاختيارية بلا مرض كالجوانتي مثلا؛ فإنها ما يستغنى عنه عادة ولا يلبس غالبا 
فوجب خلعه حال الوضوء, بخلاف ما لو كانت موضوعة لمرض كسور أو جروح. 

ولذا رخص لمريض الجبيرة في ترك غسل العضو للتعذر, والضرر؛ لأنها كالدائم؛ ولعموم 
لاع كَالْمرِيضٍ حرج # (النور:١1).‏ ٍ 

وصبغ الشعر جائز بما تشاء إلا إن خرج عن العادة لأنها مُحكمة. 


الوشم: 
والوشم حرام للنساء والرجال للنص «لعن الله الواشمات والمستوشمات»» ولا فرق بين 
رجحل زامرأة في التكليف على الأصل. 


ومن استطاع إزالته وجب ذلك لأنه إزالة منكرء وإلا تاب إلى الله واستغفره. 

والصحيح عدم تأثيره على وضوء. ولا صلاة؛ لعدم الدليل؛ مع النصن على منعه 
والتشديد فيه. 

فدل على عدم تأثيره. 

ومن زعم أنه يبطل الصلاة قال محتجا: لاختلاطه بالدم؛ والدم نجسس ظاهر على بدن 
المصليء فوجب إزالته وإلا بطلت الصلاة. 
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والجواب أن المشقة تجلب التيسير وأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء ولم يبين ./ 
هذا الحكم -أي إبطاله للصلاة وأنه نمجمس- مع بيانه الحرمة؛ فدل على أنه معفو عنه؛ وإلا 
لوجب على الرسول م بيانه؛ لأنه حكم شرعي متعلق بأهم العبادات وهي الصلاة. 

فمن ادعى بطلان الصلاة به فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة. 
الطيب والعطور: 

ومن ذهبت إلى عرس فيجوز أن تتطيب بطيب النساءء, وخيره ما جاء في النص, وهو ما ظهر 
لونه وخفي ريحه كما في النص «طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه'". 

وتجتنب ماله ريح ظاهر من العطور والبخورء إن كانت خارجة إلى سوق أو عمل لمرورها 
بأجانب من الرجال للنص «من تطيبت فلا تشهد معنا الصلاة»!"» «ومن تطيبت ليشتم 
الناس ريحها فهي زانية»'"”/ أي في الإثم؛ لأنها تسبب الفتنة للناس, فيترتب عليه زنا العين 
وزنا الأنف, وهو النظر والشم كما في الحديث الصحيح. 

والعدسات اللاصقة بالعين التي توضع لزينة المرأة'*» لا مانع منهاء إن لم يكن بها ضرر 
غالب على العين؛ لأن الضرر مدفوع. 

وجوازها؛ لأنها في معنى الكحل. 

ولأن الزينة الأصل فيها الإباحة بالنص, وهذه منها. 


-١‏ أخرجه الترمذي برقم 7784 عن عمران بن حصين قال: قال لي النبي ل إن خير طيب الرجل ما ظهر 
ريحه وخفي لونه وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه ونهى عن ميثرة الأرجوان. هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه. قلت: وهو كما قال. وله شاهد من حديث أبي هريرة حسن عنده. 

؟- أخرجه مسلم برقم ٠١7‏ عن زينب امرأة عبدالله قالت قال لنا رسول الله ل «إذا شهدت إحداكن المسجد 
فلا تمس طيبا». وفي مسلم أيضا برقم ٠١7‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لم «أيما امرأة أصابت 
بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة). 

*- أخرجه النسائي بسند حسن برقم 0175 عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله َمَ: أيما 
امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. وصححه الحاكم في المستدرك برقم 5491. 
وقال الذهبي صحيح. 

4- خرج بها الطبية فلا شك في حلها. 


الاي 
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وترقيق حاجسب بلون كلون البشسرة لتحديده لا مانع منه على أصل الاباحة؛ لأن المحرم 
النمص وهو النتف, وقد تقدم. 

المرأة والبيت: 

المرأة راعية في بيت زوجها: أصل من الأصول الشرعية المنصوصة في الباب. 

وهو يدل على وجوب رعاية المرأة بيت زوجها؛ لأنه خبر يراد به الأمرء بدلالة تحميلها 
مسئولية ذلك نصا في قوله ١‏ في هذا الحديث «وهي مسئولة عن رعيتها»". 

والرعاية كلمة جامعة لمعاني الحفظ. 

وهي هنا تشمل كل ما يتعلق بحفظ المال والولد والأهل. 

حفظ ولدها وولد زوجها. فالولد حفظه يكون بحمايته من كل ضررء ومفسد, ومتلف في 


جسد أو عضو أو خلق؛ أو نفس»ء أو عقلء أو دين؛ أو عرض. 

فتقوم على طفلهاء وطفل زوجها بذلك لما سبق من النص. 

وبدليل حديث جابر أنه تزوج من تقوم على أخواته وقتشطهن فاقره // بالنص'". 

وما احتواه بيت زوجها ما يحتاج إلى رعاية جرت العادة برعاية الزوجة له؛ فإنه واجب عليها 
ذلك لعموم المسئولية في النص. 

ولأن العادة محكمة:؛ ولأن الله أمر بالعشرة بما جرت عليها الأعر افء وهذه منها ِإوَحَاشرُوهُنَ 
الْمَعَرَوفِ #6 (النساء:5١).‏ 

-١‏ تقدم تخريجه. 

؟- أخرجه البخاري برقم 7١910‏ عن جابر بن عبدالله ‏ « قال: كنت مع النبي 8 في غزاة فأبطأ بي جملي 
وأعيا فأتى علي النبي 9ل فقال جابر فقلت نعم قال ما شأنك قلت أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت فنزل يحجنه 
بمحجنه ثم قال اركب فركبت فلقد رأيته أكفه عن رسول الله 8/ قال: تزوجت قلت نعم قال بكرا أم ثيبا قلت 
بل ثيبا قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك قلت إن لى أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم 
عليهن قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس ثم قال أتبيع جملك قلت نعم فاشتراه مني بأوقية ثم قدم رسول 
الله يلم قبلى وقدمت بالغداة فجثنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد قال الآن قدمت قلت نعم قال فدع جملك 
فادخل فصل ركعتين فدخلت فصليت فأمر بلالا أن يزن له أوقية فوزن لى بلال فأرجح في الميزان فانطلقت حتى 
وليت فقال ادع لي جابرا قلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه قال خذ جملك ولك ثمنه. 
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وهي مؤقنة على حفظه شرعا. 

المرأة ووالدا زوجها: 

ويجب عليها الإحسان إلى والدي الزوج إن كانا معه في بيته؛ لأنه في معنى النص في 
حديث جابر, إذ هو كمشروعية خدمة أخوات زوجها القَصَّر بالنص, بل أولى منه. 

والإحسان إلى والدي الزوج يكون بما جرت به العادات. 

فإن خرج زوجها من البيت لطلب المعاش ونحوه تعين عليها رعاية من يحتاج إلى رعاية 
كأطفالهما أو أطفاله؛ أو 55 اته القصر, أو والديه الكبيرين لعموم المسئولية في النص. 

فإن فرطت فحصل ضرر أثمت؛ وضيعت الأمانة. 

فإن اشتكت لزوجها وتأففت من ذلكء وأنها ستمتنع عن رعاية ذلكء بلا ضرر معتبر 
عليهاء فلا يحق لها ذلك؛ لأنها مسئولة عن الرعاية بالنص. 

ولأنها حينئذ تضار بزوجهاء وهو منهي عنه. 

وهو خلاف العشرة بالمعروف؛ لأنه يجب عليه حينئذ حفظ ما تحت يده من والدين كبيرين 
وأخوات قصّر وأظثاله: وهذا متعدذى حال عييعه عن بد 

وبقاؤه لرعايتهم يؤدي إلى تركه أمور معاشهم وهو ضرر بالغ. 

فوجب عليها بالتكليف الشرعي عشرته با لمعروف بِإوَطَنَمِثْلُ الى عَلنَ باو * 
(البقرة:8/؟5). 

و«على» تدل على الوجوب. 

وقَيْد المعروف أي: بالعرف المشروع؛ وهذا منه؛ لأنه مبني على تبادل المصالح بين الزوجين 
ودفع المفاسد عنهما وعن الأسرة, وهذا أمر شرعي. 

فإن أصرت على الامتناع تعنتا بلا ضرر عليها؛ وععضهًا. 

فإن وجد إعراضا هَجَر؛ فإن اضطر لتأديب أدبها بالمعروف بلا ضرر «ِوَالَي تهون دتو شرح 
معَظُو هرح وَأَهْجَرُوهُنَ في لْمَصَمَاجِعْ فرق فَإِنّ ْمَك قلا مَعُوا ع عَلهنَ ييل إن 21 


كا عَِنًا حكَببرًا 4150 (النساء). 


فإن زاد الشقاق هِ«مَأَبِعَمَُا حَكَمّا من أهليه وَحَكَمَا من أهلها إن 
(النساء:0؟). 

فإن تعذر طلقها؛ لأنها مضارة. 

يحرم على المرأة اعتياد التشكي من والد زوجها أو والدته؛ لأنه يؤدي إلى الكبائر 
كالعقوق: 

ولا يجوز لامرأة اعتياد التشكي لزوجها من والديه. سواء كانا يعيشان معه أحدهما أو 
كلاهماء أو لا. 

لأن الدوام في التشكي يؤدي إلى تأففه من والديه وترك الإحسان لهما.ء وهذا 
منكر منصوص عليه وما أدى إليه حرام قلا تقل ل ا 6 
كريما 4507 (الإسراء). 

ولآن نقل ما يؤدي إلى التباغض بين الخلق حرام؛ وهو نميمة» وهذا أقبحه. 

ولو طلبت المرأة من زوجها منع والديه أحدهما أو كلاهما من دخول بيته؛ أو من الإحسان 
إليهماء فقد أمرته بالعقوق. 

فتوعظ؛ ويصبر عليهاء ثم يُحَكُم كما أمر الله؛ فإن لم تنته وجب طلاقها؛ لأنها تؤدي إلى 
ارتكاب أعظم الكبائر وهو عقوق الوالدين وقطيعتهماء وهي امرأة سوء. 

طاعة الزوج وخدمته: 

وخدمتها لزوجها واجب بالعرف والفطرة, والشرع أقر ذلك؛ لأن الله أمر برد العشرة إلى 
العرف ِإوَطَنّ ِل الى عَكينَّ الو (البقرة:18). 

وقوله تعالى هِإوَعَاتِرَوهُنَ بالمَعْرَوفي ‏ (النساء:ة .)١‏ 

أي: أمركم بمعاشرتهن بالعرفء والأمر يدل على الوجوب. والغالب الأكثري في هذا الأمر 
على مدار تاريخ الخليقة إيجاب العرف على الزوجة الخدمة لزوجها. 

ولم يأت دين سماوي يعارض ذلك. 

بل أقر ذلك رسول الله , وأقره الله والوحي يتنزل. 
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وقد بلغ من خدمة المرأة من نساء الصحابة في شئون زوجها وبيتها أن ظهر آثار الخدمة 
على أيديهن, وأبدانهن. 

ومنهن فاطمة حتى اشتكت له لم ليعطيها خادما فلم يفعلء بل وعظها بالصبر 
والذكر". 

ومنهن أسماء كما في الأحاديث الصحيحة «أنها كانت تسوس فرس الزبير»'". 


واطلع رسول الله على ذلك وأقرها على خدمة زوجهاء وهو المبين 2 ما أجمل من الأمر 
الواجب بالعشرة بالمعروف, فلو كان خلاف ذلك لنهى. 


-١‏ أصل القصة في البخاري برقم "٠07١٠‏ ومسلم برقم .704٠‏ عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا علي أن فاطمة عليها 
السلام شكت ما تلقى من أثر الرحا فأتى النبي ل سبى فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة فأخبرتها فلما 
جاء النبي ل أخبرته عائشة بمجيء فاطمة فجاء النبي م إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم فقال 
على مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري وقال ألا أعلمكما خيرا مما سالتماني إذا أخذتما 
مضاجعكما تكبرا أربعا وثلاثين وتسبحا ثلاثا وثلاثين وتحمدا ثلاثة وثلاثين فهو خير لكما من خادم. وأخرجه أبو 
داود بسند لا بأس به ثم أورد له متابعة صحيحة برقم »544٠١‏ عن ابن أعبد قال: قال لي علي ألا أحدثك 
عقي :وفن قاظية يقت رول الله لكروكافك من أحب أله إليه قلت يلى: فال إقها جره بالريهي ع أكر 
في يدها واستقت بالقربة حتى أثر في نحرها وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها فأتى النبي ١‏ خدم فقلت لو 
أتيت أباك فسألتيه خادما فأتته فوجدت عنده حداثا فرجعت فأتاها من الغد فقال «ما كان حاجتك). فسكتت 
فقلت أنا أحدثك يا رسول الله جرت بالرحى حتى أثرت في يدها وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها فلما أن 
جاءك الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه. قال «اتقى اللّه يا فاطمة وأدى فريضة ربك 
واعملي عمل أهلك فإذا أخذت مضجعك فسبحي ثلاثا وثلاثين واحمدي ثلاثا وثلاثين وكبرى أربعا وثلاثين فتلك 
مائة فهي خير لك من خادم). قالت رضيت عن الله عزوجل وعن رسوله لل/. 

-١‏ أخرجه مسلم برقم 877 أن أسماء قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت وكان له فرس وكنت أسوسه فلم يكن 
من الخدمة شيء أشد على من سياسة الفرس كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه. قال ثم إنها أصابت خادما جاء 
النبي ل سبى فأعطاها خادما. قالت كفتني سياسة الفرس فألقت عنى مثونته فجاءني رجل فقال يا أم عبدالله 
إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك. قالت إني إن رخصت لك أبى ذاك الزبير فتعال فاطلب إلى والزبير 
شاهد فجاء فقال يا أم عبدالله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك. فقالت ما لك بالمدينة إلا دارى فقال 
لها الزبير ما لك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيع فكان يبيع إلى أن كسب فبعته الجارية فدخل على الزبير وثمنها في 
حجري. فقال هبيها لي. قالت إني قد تصدقت بها. 


فما لهج به من لم يلزمها بذلك ليس عليه ولا فيه حجة. 

والأصل قرار المرأة في بيتها للآمر في «( وَكَرَنَ في بتكل ولا تب تبرج الْجَهئَة الأول * 
(الأحزاب:؟3). 

وهي عامة؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء ولا بخصوص المخاطب. 

وتخرج لحاجتها إن أرادت» «أذن لكن أن تخرجن في حاجتكن»1". 

وتستأذن زوجها في خروج يستأذن منه عرفا؛ للأمر بالعشرة بالمعروف, ومنه هذاء ولأن 
العادة محكمة. 

وطاعة الزوج حكم بها الله وشرعها بالنص؛ لقوله تعالى ين أَلَعَسَكَُ لا َع أكون 
ديلا 6 (النساء:؛ ؟)؛ ومن طاعته خدمته بالمعروف, ومنهاإذنه في الخروج والقيام على بيته 
وحفظه وماله وولده بلا مضارة, وإلا فلا معنى للأمر بالطاعة إن لم تفعل ذلك بالمعروف, 
ونصوص السانن في هذا كثيرة. 

يجب في النكاح رضى المرأة وأهلها: 

ويجب في النكاح رضى أهل المرأة لقوله تعالى «ِإكَأنَكِمْوهْنَبإِذْنِ أهَلِهِنَّ 6 (النساء:10). 

وإذنهم رضاهم, فالرضا من الأهل واجب؛ لأنه مأمور به في الآية على سبيل الشرط, 
فيكون المعنى «إذا أذن أهلهن فانكحوهن» كقولك لمن استأذن في استعارة شيء: خذ بإذن 
فلان, أي إذا أذن لك فخذه. فهذا شسرطء وكقول الفقهاء يجاهد الابن بإذن والديه, أي إذا أذنا 
جاهد وإلا فلا. 

فإن امتنع الأهل من الرضى فلا نكاح. 

لكن إن وصل عدم الرضى إلى التعنت في منع المرأة من الزواج فهو عضل محرم وإ 5د 


-١‏ أخرجه البخاري برقم 4179٠‏ عن عائشة ٠‏ قالت خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت 
امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة أما واللّه ما تخفين علينا فانظري كيف 
تخرجين قالت فانكفأت راجعة ورسول الله ا في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت يا رسول الله 
إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه 
فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. 
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حَصُلُوهْنَ أن يكحن أَرُواجَهنَّ ذا يصوأ بيهم بامعرُوف “4 (البقرة ين" 

فالرضى من أهلها شرطء ولكنه إن وصل إلى العضل مُنع. 

والاستتئذان من الأهل غير إذن الأهل؛ لأن الأول مجرد إعلام الأهل بنكاح ابنتهم, والثاني: 
هو اشتراط إذنهم؛ ولا إذن إلا عن رضى فكان المقصود رضى الأهل. 

لأن الإذن يتضمن الموافقة على النكاح وهو الرضى. 

والأهل هم الذكور؛ لأنه هكذا يطلق في اللغة, والعرف, فيقال: أهل المرأة يعني عصبتها من 
الذكور. 

والقرآن خاطب بلسان عربي مبين» ولعموم قوله تعالى ولوأ لارام بَحَصُهُم أو حضف 
كن أنه (الأنفال:75)؛ فشمل كل رحم وبعضهم أولى من بعض كما يفيده النص. 

ورأسهم الأب؛ لأن الأبناء تحت طاعتها". 

والأب أقرب من الإخوة بلا خلاف. ولذلك يسقطهم في الميراث. 

ولأنه يصدق عليه النص في «ابِإِذْنٍ أَمْلهِنَ 4 بخلاف رضى غيره مع عدم رضاه؛ ولأن 
النفقة على ابنته لازمة عليه لا على إخوتها؛ لأنه أولى بها وطاعته عليها فرض؛ بخلاف 
طاعة الأخ. 

ويبطل النكاح إن زوجت المرأة نفسها بلا إذن أهلها مع إمكان لولي؛ للشرط في الآية, 
والنصى في الحديث «لا نكاح إلا بولي»''' ونحوه كثير. وأصرحها «أها امرأة نكحت بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل فنكاحها باظطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر يما استحل من 
فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»'". 

ولأن عقد النكاح بيد الولي؛ لقوله تعالى مِإأَوَيمْمُولى يّدو عُقَدَة آلتَكحَ 6 (البقرة:757). 

ولا يقصد به الزوج هنا؛ لأن الآية فيمن طلق قبل الدخول ومعلوم أنه بمجرد طلاقه تبين منه 


-١‏ ولم نقل تحت ولايته؛ لأنهم إن كانوا بالغين راشدين؛ فلا ولاية للأب عليهم ولاية نظر لكن طاعة بالمعروف. 
؟- أخرجه أبو داود برقم 7١81‏ عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي م قال «لا نكاح إلا بولي». قلت: سند 
أبي داود صحيح. والاختلاف فيه لا يضر. وحسنه الترمذي وله شواهد كثيرة. 

- أخرجه الترمذي برقم ١١١١‏ وحسنه. قلت: سنده حسن أو صحيح. 


زوجته بلا عدة بالنص يكام الَذينَءامئواً إذا تُكحثم الْمَوّمِتتِ ترط لْفتمُوهن من قبل أن 5 مو 
قَمَالَكُم و ينعدو د وها توق وَسَيَحُوهُنَ سَرَلحَاجمِيلا 650 (الأحزاب)» فأي عقدة بيده! 

فالمقصود هنا الولي لا الزوج؛ لأن عقدة النكاح قد خرجت من يد الزوج هنا بالطلاق البائن» 
فهذا دليل على أن عقدة النكاح في يد الولي, وهم الأهل المأمور بطلب إذنهم. 

تزويج من ليس لها ولي أو تعذر إذنه: 

وعند طروء ظروف ضرورية:؛ يجوز للمرأة أن تتزوج بلا إذن أهلها. 

وذلك في حالة العضاء أو عدم الولي» أو وجوده وعدم إمكان التواصل معهم كأسير 
غدد غدى: 

ووليها حينئذ يجوز أن يكون من أرحامها من جهة النسب الأسريء أو من جهة أهل الأم 
لعموم ولوأ لْأَا بَحَضْه ول عض فيكت أله (الأنفال :0 /). 

فإن لم يوجد لها ذورحم, زوجها القاضي لحديث «فالقاضي ولي من لا ولي له1". 

فإن لم يوجد, فأولوا الأمر في المجتمع قياسا على القاضي. 

ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور. 

فإن لم يوجد كمسلمة مهاجرة في بلاد الكفار زوجت نفسها بشهادة عدلين, لأن الشروط مشروطة 
إن وجدت؛ فإن عدمت ولم يتمكن منها سقطت و«( لَا يكل لهسا إلا وسَعَه] 4ه (البقرة:5/5). 

زواج المغترب. وحرمة المتعة: 

ويجوز لمن نزل ببلد لدراسة ونحوها أن يتزوج بلا توقيت للنكاح في العقد, لأن الله أجاز 
بالمال الإحصان وهو: الزواج. وحرم المسافحة وهو الزناء وأطلق في ذلك ولم يفصل. 

ودليله قوله تعالى :وَل لك مَاوراه دَلِكُمْ أن َ َعَعوْمَوالكم محْصِدِينَ غير عير مسق مُسَفِحورك 4 


(النساء:؛؟). 
يعني إذا أردتم النساء فيحل لكم ذلك بالزواج بأموالكم غير مسافحين معها دعارة وفسقا 


-١‏ تقدم قبل قليل. 
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فإن وَقَتَ في العقد فهو متعة, وهي محرمة بنصوص الأحاديث') 

المسيار: 

ونكاح الميّار وهو: أن تسقط المرأة ق قسمتهاء ونفقتهاء وسكناهاء وتكتفي بالوطء, جائز: 
إن كان بولي» وشهود. 

فإن لم يكن لها ولي حقيقة أو تقديرا", والعقد موثق بشهود؛ فإن كانت مضطرة لإعفاف 
نفسها زوجت نفسهاء ووليها القاضيء فإن لم يكن وهي راشدة زوجت نفسها. 

ولأن القضاء قد لا يَوَ ثق هذا النوع؛ فلا تستطيع رجوعاً إليه. مع حاجة إعفاف. 

ولأن الشرط يسقط بالضرر, فيُسشقط هذا اعتبارٌ الولي؛ لأن اعتبار شرط الولي ضرر بهاء 
والحال أنه لا ولي لها لا حقيقة ولا تقديرا. 

ويحرم بلا شهود؛ لأنه يفتح باب ضياع نسب المواليد. وحقوقهم عند التناكر, وهذا ضرر 
فاحش متوقع كثيرأء فحرم. 

ولأن الله أمر بالأشهاد عند الإرجاع للمطلقة الرجعية: فالابتداء بالزواج أولى في الأمر؛ لأن 
العلة حفظ الأنسابء والأعراضء لكثرة التناكر عند الاختلاف, والاختلاف كثير. 

والفساد الكثير ممنوع؛ وواجب دفعه. خاصة إن تعلق بالمقاصد الكبرى كحفظ العرض 
والتسنل: 

إكراه المرأة على النكاح ممنوع شرعا: 

ورضى المرأة شرط في صحة العقد؛ فإن أكرهت فهو باطل لقوله تعالى «إ دل يَصُلُوهُنَ أ 
يكحن أ جهن إذَا تصوأ بهم بالمعروف ؟ * (البقرة 00). فشرط م كاين 

فاعتبر رضاها شرطا في إنكاحها. 

ومع رضاهاإن حصل عضل فلا ولاية. 
-١‏ أخرجه البخاري برقم 47١‏ عن علي بن أبي طالب أن رسول الله ال نهى عن متعة النساء يوم 
خيبر وعن أكل الحمر الإنسية. وفي الباب أحاديث كثيرة. 


؟- قولنا «تقديراً)»: إما بعدم وجود الولي حقيقة فهو كموته. وإما بعدم وجود الولي تقديراء فهو كعضله ومنعه 


شط 648 | الملقدمة في فقه العصر 
ويحرم إكراهها على النكاح كما كان في الجاهلية من جعل المرأة في النكاح كالمتاع الموروث 
بلا اعتبار للرضى. 


سم 


وقال (١‏ يَتايّها الَسِسَءَامَنْوا كا يحل لم أن ترثأ ايسآ كا 6 (النساء:ة١).‏ 

وكان إذا مات الأخ ورث أخوه ماله وزوجته كارهة؛ فحرم إكراه النساء بالنص. 

فإن رضيت جاز أن يعقد عليها. 

وورثها هنا مجازيء أي لا تزوجوا المرأة بالإكراهء وتساوونها باللإرث المالي فتكون من جملة 
الموروثات والمتاع. 

فالعلة في المنع هي إكراهها على الزواج. 

ولورود نصوص السنة الصحيحة بالمنع من إكراه المرأة في النكاح, ولذا وجب استئذانها 
بكرا أو ثيباء والأولى إذنها صماتهاء والأخرى يجب أن تنطقء فإن لم يكن لرضى المرأة اعتبار 
كانت هذه الأحاديث من العبث, وهذا محال في الشرع. 

لا ولاية إجبار في الشريعة: 

ولا ولاية إجبار في الشريعة» بل ولاية إذن ورضى. 

فإن لم يرض الولي وعضل سقطت ولايته. 

وهذا المصطلح. أي: ولاية إجبار, غير وارد في النصوص. 

واستنباطه من تزويج بعض الصحابة لبناتهم الأبكار البالغات في سن مبكرة غير صحيح؛ 
لأنه لم يثبت أن بناتهم كن غير راضيات؛ وأنهم أجبروهن وأكرهوهن. 

وقولهم «أنهم لم يرجعوا إليهن, ولم يخبروهن باطل»؛ لأن الاستئذان والسكوت يخفى 
نقله ولا يشتهر بخلاف الرفض.ء والااكراه. والإجبار, فينتشر خبرهه ويشتهر عادة لحصول 
الخصومة: فلما لم ينقل في أي واقعة ذلك علم أنه كان عن رضى. 

ومن تزوج مكرهة مجبرة عليه؛ فلا يحل له ذلك لقوله تعالى :3 َيه ألرِسِسَءَامَبوأ لا يحل 
لَكُمَ أن تَرنُوأ أليّسَآء كه 6 (النساء:15). 

وهذا دليل في محري تزويج النساء كرهاء وترثوا معناه تنكحوا بلا رضاهن إجبارا 
كالميراث للمتاع. 
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الحقوق المالية للمرأة كالرجل ولها النفقة, وتفضله في الميراث في حالات. وتساويه 
في حالات 

وجميع الأحكام المالية يستوي فيها الذكر والأنثى من الحلال والحرام؛ والواجبات والمندوبات؛ 
والمباحات في الأصل إلا ببخصص. 

ولا فرق بين رجل وامرأة في التملك. 

وطرق ّلك المال خمس: 

-١‏ بمعادرضة محضة كبيع وشراء وشركات وإجارات وسلم ونحوه. 

١‏ - وبمعاوضات غير محضة من نفقات وأروش. 

“"'- وعقود البر كالوقف والهبات والنذور والصدقات. 

؛ - ما جاء عن طريق الفرض الشرعي بشرطه كالزكوات والفرائض والغنائم والمال العام. 

ه- ما كان من المباحات» فمن أخذه فهو له كالصيد والاحتطاب وإحياء الموات. 

وجميع هذه الطرق الأصل استواء الرجل والمرأة في تحصيلها. 

وتختص المرأة بزيادة على الرجل في أمور: 

-١‏ في وجوب النفقة عليها في جميع حالاتها صغيرة أو كبيرة على وليها أو على زوجها 
إن كانت ذات زوج. 

وتشمل النفقة تأمين الغذاء» والكساءء, والدواء» ووجوب السكنى لها. 

١‏ - وتختص بأن الله سبحانه وتعالى جعل لهن من المواريث الفروضء ولم يفرض للذكور 
إلا بقله. 

وأعطاهم ما بقي من السهام. 

فالنصف فرض خمسة: النساء أربعة أصناف فيه, والرجل وهو الزوج عند عدم الفرع 
الوارث؛ فدل على أنها فضلت على الرجل في مسائل النصف بنسبة ./8٠١‏ 
والربع: فرض الزوجة عند عدم الفرع الوارث؛ وكذا هو للزوج عند وجود الفرع الوارث. 
والثمن: فرضض للزوجة:؛ إن وجد فرع وارث. 


والثلثان: للبنات جمعاء ولبئات الابن» وللأخوات الشقيقات؛ والأخوات للأب. 

فأخذت المرأة من الثلثين ما يعادل ٠١ ١‏ /» ولم يفرض للذكور الثلثين بل ما بقي فهو لهم 
بتفاصيل وشروط. 

والثلث: للأم عند عدم الفرع الوارث» ولا جمع من الاخوة. 

وللأخوات والإخوة من الم بالسوية إن كانوا جميعا. 

فحصل هنا تساو بين الاخوة والأخوات. 

والسدس: للأخ من الأم, أو الأخت من الأم في الكلالة, ولكل واحد منهما السدسء فتساوى 
الآخرة والأخوات؛. 

وهذا -أي السدس- للأم عند وجود جمع من الاخوة, أو الفرع الوارث. 

وللآب: مع وجود الفرع الوارث. 

وللجدة بالإجماع من الصحابة. 

فحصل في هذه المسائل تساو بين رجل وامرأة أما وأبا وجدة وأختا. 

والرجل والمرأة من الوارثين؛ لهم ثلاث حالات: 

)١‏ أن تفضا المرأة على الرجل كالبنات يرثن الثلثين» وأبناء الابن الذكورء أو الإخوة أو 
أبنائهم يرثون ما بقي. 

وهكذا في مسائل النصفء وفي أكثر المسائل. 

")أن يتساوى المرأة والرجل كالأب والأم, والجدة والجد, والأخ والأخت لأم؛ وهم في 
مرتبة واحدة. 

؟) أن يفضل الرجل على المرأة في مسألتين وهو اجتماع الإخوة والأخوات والأبناء والبنات» 
إلا في مسائل الاخوة والأخوات لأم؛ فيتساوون بسهم سهم لصلة الإخوة: أو البنوة» ويعطى 
الرجل سهماً آخر لالزامه بالنفقات بخلاف المرأة فمنفق عليها. 

وأما بقية الماليات فهما سواء حتى في الغنيمة إن كانت مقاتلة كالرجل. 

وعدم النقل في إعطائها من الغنائم هو لعدم قتالها أصلا كالمقاتلين» لا فرضا ولا تطوعا. 
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وفي المال العام يعطى كل بحاجته في الأصل. 

- المهر 

والصداق فريضة واجبة (١‏ وَمَاآََِة صَدقَعنَ لك #6 (النساء:؛)» ولاحد لأكثره للننص 
ِوَءَاتَيَشْمْإِحَدَسْهُنَ وِنَظَارًا # (النساء:٠7)»‏ والقنطار المال العظيم. 

ولا حد لأقله لدلالة النصوص «التمس ولو خاتًا من حديد»". 

ويجوز بمنفعة «قد زوجتكها بما معك من القرآن»'" أي: ليعلمها ذلك. 


0 5 0 يو .4 و24 2 و2 | صيول رم م رج عم 2 رؤّعك وض عي 
وقد أجر موسى نفسه 38 وَالَإِقَأرِيد أن كحك إحدى ابنَقَ هَدمَينِ عل أنتَأجرَفٍ تَمَقَ 
م صد باج عءحسءح ىد م << عط ارم 4ه و ع عور سد 3 اجر امورو 


ومن لم يسم مهرا وجب عليه تسميته؛ ويرجعان إلى العرف في فرضس ذلك جِإ ويروا 
يك يَعروفب # (الطلاق:7)» ولقوله سبحانه وتعالى بِإوَءَاُمُرى أجْورَسْنَالْمَروفٍ 4 
(النساء:0؟). 

ومن طلق قبل الدخول ولم يسم مهرا فلا يلزمه شيء؛ للنص بِإيَتام ادن امنا دا مَكحَثُمٌ 


مجو م 2< وو ور ره 2م مدكم فى ا ا ال اس ل 


2 اس 24 م 7 11 يض« عي َه و 
الْمؤمتِ تُوَطَلَْسمُوهنَ من قبل أن تمسوهرى هَمَالَكُم علَْهِنَ من عِدَوَتعند وتها فمِيَعُوهن وسَيَحْوَهْنَ سَرَاًِا 
جملا 460 (الأحزاب). 

فإن كان قد سمى المهر فطلق قبل الدخول ففرض عليه نصفه؛ للنص :« وَإِن طَلَتَحمُوهُنٌ 


ع- + وي دي+ بهد<ء زح يور > سا 0700 وح سار 


من قبل أن تمسُوهنّ وهَدَ ضحم طن وِيضَةٌ صف ما رضم إِلَّه أن يعَطُورك ووّيْمُو الى يّدو عَقَدَةٌ 
َليكاحَ وَأن تَمَهُوَا وب لِلتَقَوَك" 6 (البقرة:7710). 

ومن عقد على امرأة فأرخى دونها الستور (خلا بها) بحيث يكنه الممسيس أو الاستمتاع 
بها فالمهر متقرر جميعه بذلك «! وَكََصَ تَأَحْدُوئه: وَهَد أفْضبنَضْكُمَ إِلَ بَعْضٍ وَأخَدْرت 


- الجناية على المرأة 

إذا جنت المرأة على نفس أو عضو أو مال أو جنى عليها الغير, فالحكم الضمان عليها في 
الحالة الأولى؛ ولها في الحالة الثانية؛ لعموم النص والمسئولية والتكليف و9 لَا كَل أنَّهتَدْسا 
3ه تاكتك قكنانا قوت 6 (البقرة:187). 

وأما الأروش: 

فالمرأة والرجل سواء, ولا فرق فيما قل أو كثر إلا بنص, ولا يوجد نص صحيح صريح يدل 
على التفرقة. 

وأما القصاص: 

فالرجل إن قتل امرأة عمدا قتل بها بلا خلاف؛ لعموم هِ#اَلنَفْسَ با لتقي 6 (المائدة:0؛). 

ا عَى له م 

حْسَنْ *# (البقرة:178). 
ما لعموم النص مِإمَرِيَةٌ لساك أمَلِه 6 (النساء:9). 
والأصل أن الدية تامة لعموم الآية «(وَمَا كر لِمُوّمِنِ أن َل مومس لَاحَطَاوم قَلَمُؤْمنًا 


عم كر 2 021 آ آ|آ| سس 22 لالس تسل لا فل 
مَسَلمَة إلىأهلهء! أن مَصَحَدّ أفإن رح من قوم عدو لَك 


ناخد تس رم مس جع 


سَىء فلا بالمعروف وليه 


وم 
2 


سس جر اعت الو ع ب مره 72 
خطنًا فتحرر ربق مَؤّمِمَةَ وَدِيَةَ 
م 


هج ور 224 ع سه سج + احج لظح لاسي سخ رس ل م 
مَؤَّمِرٌ هحور رَفْبة مُؤْمِسَةَ مكو ون كاين قوم ب ويدتهم مُيِثقٌ فدِية مُسَلْمهَإ!: 
0170 يسغه ب 


أَهَو وَكَحَرِرُ رَكبَةَ مُؤْمكَوٌ مله يَجِدَضيَاه سَهُرَينِ مُسَمَابِعينِ به من الله وكات 
شه عَلِيِمًا حَحكيمًا (150 6 (النساء). 

ولم يرد نص من السنة متفق على صحته يخصص. 

وفتوى الجماعة هي الإجماع على التنصيفء وخالف قلة لعدم الدليل. 

فإن اجتمع علماء المجامع الفقهية, والهيئات؛ والاتحادات على التمام اليوم بأكثرية أو إجماع 
أو جماعية؛ جاز؛ لأن المسألة في التنصيف اجتهادية لا قطعية. 

وكذا لو اجتمع علماء بلد لتقنين التمام جاز؛ لأن المسألة لا تبلغ حد القواطع. 
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- المرأة السياسية: 

وولاية المرأة الولاية السياسية العامة الأولى كالخلافة, والامامة, والرئاسة, والملك» وكذا 
ما يليها وما في معناها مما ينوبها من الولايات العامة!": 

محل اتفاق قدبم على منعه في الجملة» وبين علماء العصر الحديث خلاف. 

ودليل من منع عموم «لا يفلح قوم وَلَدًا أمرهم امرأة»!". 

ومن أجاز تأول الحديث؛ والتأويل خلاف الأصل. 

وعندي اجتهاد وسط بين القولين هو: 

أن ولايتها للرئاسة تجوز في حالة كون الدولة قائمة على المؤسسية:, بحيث لا يمكن انفراد 
الرئيس بالقرار؛ لأن هذا يجعل الحكم للمجموع؛ فيضعف الشمولية؛ وهذا عندي السبب في 
إيراد الله لقصة ملكة سبأ ولم ينكر عليها سوى الشركء وأقر ولايتها وحكمتها ومشاورتها 
ورأيها السياسي في تصرفات الملوك» وفي عموم مجريات القصة؛ بل صرح بموافقتها صراحة 
في قوله تعالى ِو وَكَدَِكَيِفَعَنُوت ((41)50* (النمل). 

ويحمل قوله ل «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»» على التولية الكبرى التي يستبد فيها 
الرئيس بالحكم والقرار استبدادا شموليا كما في قضية بنت كسرى. 


-١‏ والولاية العامة السياسية الأولى: كالخلافة والإمامة والرئاسة والملك مقصودة قصدا أوليا في المنع عند من منع. 
لأن النص قيل في تولية ابنة كسرى العرش. 

ولا يختص المنع بالخلافة ؛ لأن النص كان في أقل منها فيما هو في معنى الملك اليوم على دولة. 

وإطلاق الخلافة العامة إطلاق خاص على من تأمر على بلاد الإسلام كافة ووجبت له الطاعة منهم كافة. 

ولم يصدق تاريخيا على غيرهم من الأمم تاريخيا؛ لأن النصارى لهم ملوك» وإن كان هرقل أقواهم» والفرس 
محدودون بأقل من ذلك» فمثالهم بالدول الملكية والرئاسية اليوم؛ ولو عظمت قوتهم. 

ولا يُمَذّلونَ بالخلافة لبعد ذلك جدا. 

فالحديث في أمثال هذاء وأما الخلافة فمن باب أوكى. 

ومثل هذا المنصب الأول والولاية الأولى» من يقوم مقامها من الوزراء وولاة المحافظات وقيادة القوات المسلحة والأمن 
والشرطة. 

؟- أخرجه البخاري برقم 4478. 


وعلة ذلك أن المرأة في أنظمة الاستبداد بالقرار والحكم, لا تقوى على تحمل الأعباء 
العسكرية والاقتصادية والسياسية والسيادية وغيرها منفردة, وهذا هو الغالب؛ والحكم 
للغالب, بخلاف الرجل فيوجد بكثرة من يستبد بذلك كله كما هو معروف على مدار التاريخ 
في أنظمة الفردية المستبدة. ْ 

فيكون الحديث معقول المعنى؛ لا للتعبد المحضء ويكون في الولاية العامة الكبرى في 
الوضع الشمولي القابض فيه الفرد الحاكم على سائر الأمر العام في مصير البلاد والعباد 
الأمني والمدني. 

وهو ما يحمل عليه العموم الشمولي المستفاد من عموم الحديث «ولؤْ أمرهم» لأن المضاف 
يدل على العموم؛ فيكون معناه: كل أمرهم الهام. 

ولا يمكن أن يكون معنى العموم أي أمر من أمورهم؛ لجواز توليتها في كثير من الأمور 
العامة كالإدارات العلمية» ومنصب المفتي العام, والإدارات المالية من شركات ومّؤسسات» 
وهذا من الأمور العامة للمسلمين؛ وهي جائزة؛ فدل أن الحديث مقتصور على وضع خاص 
في منصب خاصء وهو الولاية الشمولية في الولاية العامة الكبرى. 

والقاعدة أن من عمل بفتوى عالم مجتهد فقد اتبع التكليف مِإمَسَوَاأَمَلَاارْكرإِنكُث رلا 
تَعَكمُوسى 60 (الأنبياء). 

وهذا يجري في غير القطعيات ما للاجتهاد والنظر فيه مدخل. 

ومسألة ولاية المرأة من مسائل الاجتهاد لا القطع, فلا مانع من تقليد مانع أو مجيز. 

- المرأة في مجلس النواب: 

ومجلس النواب يرجع القول فيه إلى تحقيق المناط. 

فمن رآه من الولايات منع على أصله ومن رأه من نوع الوكالات» أو هو أقرب إليها من 
الولايات قال بالجواز. 

ومن تأول الحديث أجاز, كان ولاية أو غير ولاية. 

والمرجع في تكييفه إلى الخبراء. 
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وعندي أن المجلسس النيابي أو المسمى البرلمان والشورى أو مجلس الشعب كلها من 
الشورىء وهي حق جائز للرجل والمرأة لعموم النتصوص في الشورى ولمشاورة النبي ./ 
زوجته أم سلمة في صلح الحديبية في أعظم شأن عام فأشارت عليه بالحكمة". 

- المرأة القيادية 

وقيادتها لجامعة, أو شركات تجارية: أو صناعية, أو نقابات المجتمع المدني كنقابات الأطباء 
أو المحامين» أو الصحافة؛ أو منظمات المجتمع؛ والاتحادات الأصل جوازه. 

وشَرْطه التزام المرأة بضوابط الشريعة. 

- رئاسة المرأة للأحزاب السياسية 

ورئاستها للأحزاب السياسية قد تكون في معنى الولايات السياسية العامة, وقد تكون 
كالعمل المجتمعي: احتمالات تبنى عليها الفتوى زماناً ومكاناً. 

والذي أرى جوازه. ومن منعها إلحاقا لها بالولايات الكبرى يعترض عليه بعدم مساواة الفرع 
المقيس للأصل المقيس عليه؛ لأن قيادة الأحزاب السياسية ليست كالولاية الكبرى بدليل أن 
الخروج من الحزب ليس خروجا عن الجماعة؛ ولا يرد عليه ما يرد على البيعة للإمام أو الرئيس 
من حرمة نقض البيعة والخروج عليها. إلا أنه يتساهل في قياس الشبه ما لا يتساهل في قياس 
العلة وهو هنا إلى قياس الشبه أقرب وهو تردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. 
أمور أسرية: 

الواجب في التعامل الأسري بين الزوجين العشرة بالمعروف, ويحرم في المعاملة الأسرية كل 
ضررء فلا يجوز مضايقتها عمدا ولا ظلمها ولا التهاون بحقوقها. 

وكذلك لا يجوز لهافعل مايضر زوجهاويؤذيه وطن مِثْلُ الى عَكونَ ْو * 
(البقرة:8؟7). 

ويحرم الإضرار بالزوجة في الفراش لعموم :و ضَارُونَِصَيَفوطوِنَ ‏ (الطلاق:1). ومن 
حلف ألا يقرب زوجته أثم؛ لأنه يمين على فعل ظلم؛ فحرم. 


م المقدمة في فقه العصر 
ووجب عليه ديانة التكفير عن يمينه؛ للامر بها دمن رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن 
عمينه» ١١‏ 


فإن مضى أربعة أشهر ففرض عليه إما الطلاق؛ أو الرجعة, فإن رجع غفر الله له ما مضى 
للنص» وإن طلق جاز «( لِلنَمودمن يلبهم ريض أرب أرٍ إن آمو ون همود يحم (0) وان 
عَرَألطَلَقَ وَإِنَأهَه سميعٌ عَلِيمٌ 1650 (البقرة). 

فإن أبى الطلاق والرجعة أجبر على أحدهما قهرا؛ لأن دفع الضرر واجب. 

فإن أرادت المرأة الصبر عليه ابتداء فلم نكر بشانها وضبررها تشكها أر فاظن جر 95 

عند ربهاء ويأخذ الله حقها منه؛ لأن عقابه بالظالمين سريع» إلا إن أسقطت, أو عفت عنه. ولها 

ذلك؛ ولو بعد الرفع إلى القضاء. 

ولا يسقظ عقرفا حنها مستقبلة؛ لأنها محسسنة ومِإمَاعكَ اَلْمُحيديت ون سَبِيِلٍ * 
(التوبة:91). 

ولأن حقوقها هذه من نفقة» وسكن, وعشرة بالمعروف تتجدد بالزمن. 

صيانة عرض المرأة: 

حفظ العرض أحد المقاصد الكبرى للشريعة:؛ فيحرم الاعتداء ولو بالتهمة بالفاحشة على 
أحد في عرضه تلويحا أو تصريحا. 

أما التلويح فهو كل قول يُفْهّم من مقصوده القذف في العرض؛ لقرائن حالية أو مقالية؛ فإن 
لم يهم فليس بشيء, وقد يلزم التعزير, وقد قال بنو إسرائيل عن مرب إذ أتت بعيسى تحمله 
إثر الولادة :يتأت هرون مَاكانَ بوك رسو وَمَاكَاتأُمّكِ نيا (4600 (مريم). 

فهذا تلويح بالقذف له حكم التصريح بالنصس «١‏ وَيَكْفرِم وَعَوَلِهمَ عك مَرَصَمَ متنا 


عَظِيمَا ((0 6 (النساء). 

فحكم الله أن قولهم السابق تصريح بالقذف بالبهتان العظيم, فهذا تلويح له حكم 
صريح القذف. 

-١‏ قولنا «ووجب عليه ديانة التكفير..» الحديث الذي ذكرناه أخرجه مسلم برقم 497١‏ عن أبي هريرة أن 


رسول الله 2ل قال «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل». 
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والصريح هو: قذف امرأة أو رجل بالزنا صراحة كقوله: فلان زان أو فلانة زانية أو عاهر 
أو قحبة. 

وحكم القذف صراحةً أو تلويحا مفهما أنْ يُلْرّم القاذف بالشهود أمام القضاء. فإن لم يأت 
بأربعة شهود يصرحون برؤيتهم المقذوف رجلا أو امرأة يباشر الزنا بلا أدنى احتمال كالميل 
في المكحلة, فإن القاذف يُحْكمٌ عليه بالجلد ثمانين جلدة. 

ولا تقبل له شهادة في أي قضية وتسقط عدالته ويعتبر فاسقا بالنص. 

فإن جاء بهم وصحت شهادتهم لم يجلد. فإن لم تصح شهادتهم للاختلاف في الرواية: أو 
كونهم غير عدول» أو صرح أحدهم بعدم رؤيته التقاء الختانين باللإيلاج» فإن الشهود والقاذف 
يجلد كل منهم كنانات جلدة علنا بقدر شيوع الإشاعة والبهتان؛ لأن هذا ما تقتضيه مقاصد 
الشسرع في هذا الحكم'" 2 يمون المحصكني م لزيا انوأ ريصق شهدآء جد وهز تمدن جلْده ولا لبوأ ل 
د را ولك هم الْسشوة (16)20 الور 

وأما من قذف زوجته, فإن رفعت أمرها إلى القضاء ولم يكن للزوج شهود أربعة عدول 
يشهدون صراحة برؤيتهم الزنا ألزمه القاضي اللعان أوْ يجلد إن لم يلاعن؛ وهو كمافي النص 
+« ودين يمون وجول يكل ل ش15 لآ نشخ ممَهْدهُ أحردز َع سَهَداتٍ بأل هلمن ليوب (0) 
اسه أن َعْمَتَ لَه علي هنكام نَالْكَذِبينَ ((6)0 (النور). 

فإن كانت المرأة حاملاء ولم ينف الولد في اللعان فهو إقرار بأنه ابنه؛ لأنه قد يكون ثبوت 
الزنا عليها خلال أشهر الحمل الأخيرة كالسابع والثامن والتاسعء فلا يتطرق إلى الزوج ظنٌ 
غالبٌ بأن الحمل ليس ابنا له. 

فتكون القضية منفكة أي: منفردة عن قضية الحمل. 

فيلاعن بلا نفي, وهو ابنه حينئذ. 

أما إن نفاه في اللعان فإنه ينتفي عنه وينسب إلى المرأة. 


-١‏ قولنا «لأن هذا ما تقتضيه مقاصد الشرعاء قلت: لأن المقصود من الجلد هو رد اعتبار عرض المقذوف» فبقدر 
شيوع انتهاك عرضه بالقذف تكون علنية الجلد؛ لعلاج ذلك. 


جه مر 


لم 658 / 

فإذا لاعن الزوج فإن الزوجة تلاعن كما في النص لتبرئ نفسهاهء فإن أبت الملاعنة وجب 
عليها الحد للنص في أن لعانها يدرأ عنها العذاب و3 وبَْرَوعتهَا العدَاب أن تشب ريمدت لَه إن 
لَمنَالكذييت 4 ولس أََحْصَبَ أن لكان نَلصَّدِونَ ((6)5 (النور)» فلعانه دافع للحد عن 
نفسه وموجب للحد عليها إلا أن تلاعن. 

حق المرأة في خلع زوجها: 

وللمرأة إذا تضررت ولم تستقم حياتها مع زوجها وحصل الشقاق بينهما التحكيم للع 

وَإِنحِفُْمَ يْقَافَيَنهِمًا فَأَبمَتُوأحَكَمَا و من أهلوء و62 مَأ من هلها انيري دَآإِضْلنحَا يوقي ا 

إنَألهَكانَعَلِمًا 4650 (النساء). 

ولهما الاتفاق على الخلع» وهو أن ترجع المرأة لزوجها ماله الذي أعطاها مقابل الزواج بهاء 
وعليه الطلاق واحدة. وليسس له حت المراجعة في العدة؛ لأنه يعود على أصل حكم الخلع 


خْ 


عبر 


باللإبطال فبطل حقه هنا. 
وتعتد بثلالاث و 6 وَالْمُطَلَقَدت يرَبَصَ ل يانم مهن تَلَمَهَ رو وَلَا يحل طن أن 


يَكْسْمَنَ مَاحَلَقَ أله لله فى اتتامهرة نف موه ومن منَّ لله لزيا كو ومن أحنْ يردن في ذَّلِكَ إِنْ أرادىأ لمتكا وَطَنّ 


- 


مِثْل الى عَلوْن المعو 2 عر حَكمْ (50) 6 (البقرة). 
ولم يثبت ما يخصص المختلعة بحيضة فبقيت على العموم؛ لأنها مطلقة وحديث أنها 


حيرض لا بص 1" 


-١‏ قولنا «وحديث أنها حيضة لا يصح..) قلت: أصل الحديث بدون هذه الزيادة الشاذة والمنكرة أخرجه البخاري 
برقم 57077 عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ل يي 
عليه في خلق» ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام» فقال رسول الله 6/ أتردين عليه حديقته قالت نعم قال 
رسول الله لَمّ: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. قلت: أصحاب عكرمة عن ابن عباس الثقات كخالد الحذاء وابن 
أبي تميمة في صحيح البخاري وقتادة عند ابن ماجة وخالد الحذاء عند النسائي والدارقطني. قلت: فهؤلاء هم 
الأثبات من أصحاب عكرمة لم يذكروا في القصة زيادة أنها أمرت أن تعتد بحيضة. 

وتفرد بهذه الزيادة عمرو بن مسلم وضعفه أحمد والذهبي وابن خراش وابن القطان» وقال ابن معين والنسائي ليس 
بقوي» وقال في التقريب صدوق له أوهام» وقال ابن معين مرة أضعف من هشام بن حجير. قلت: فلا تقبل هذه 
الزيادة منه وهي في حكم المنكر لضعفه كما هو مقرر في مصطلح الحديث» وأقل أحكامها أنها شاذة على فرض أنه 


ثقة» وإلا فأين من وثقه؟ 

فتحسين الترمذي وتصحيح الألباني لهذه الزيادة متعقب وقوله غريب بعدها صحيح؛ لأنه انفراد عن الثقات» 
وتحسين الترمذي مع استغرابه دليل على التضعيف كما قيل. ويؤيد هذا أن جميع من روى القصة من الصحابة 
من غير هذا الحديث لم يذكروا أنه أمرها أن تعتد بحيضة. 

فمن ذلك ما أخرجه النسائي بسند صحيح برقم 8477 عن عمرة بنت عبدالرحمن أنها أخبرته عن حبيبة بنت 
سهل أنها: كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله ِل خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل 
عند بابه في الغلس فقال رسول الله لل من هذه قالت أنا حبيبة بنت سهل يا رسول الله قال ما شأنك قالت لا 
أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله لم هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت 
ما شاء الله أن تذكر فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال رسول الله م لثابت خذ منها فأخذ 
منها وجلست في أهلها. وهي مخرجة في سنن سعيد ابن منصور بسند على شرط الشيخين. وأخرجها أبو داود 
بسند على شرط الشيخين برقم .19١054‏ 

وأخرجه البيهقي كذلك بسند صحيح فجعله عن عمرة عن عائشة ولا مانع أن تكون قد سمعت القصة من عائشة 
ومن امرأة ثابت. وكذا عند أبي داود برقم ه١5١‏ إلا أن في هذه القصة أنها حديقتان. قلت : لعل هذا الوهم من 
أبي عمر السدوسي لأنه يخطئ من حفظه كما قال الحافظ. 

ومما يؤيد عدم الزيادة -أعني أنه أمرها بحيضة- حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن ماجة برقم 
7ه 6 قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماسء وكان رجلا دميماء فقالت: يا رسول الله» 
واللهء لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. فقال رسول الله 2: أتردين عليه حديقته؟ قالت: 
نعم» قال: فردت عليه حديقته؛ قال: ففرق بينهما رسول الله . ولم يذكر هذه الزيادة. قلت: ومن رواية ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس في ذكر القصة ولم يذكر هذه الزيادة التي هي «أن تعتد بحيضة» أخرجه الضياء في 
المختارة .89/٠١‏ 

قلت: وأخرجه الدارقطني من حديث أبي سعيد الخدري في قصة أخته ولم يذكر الحيضة, وفيه عطية العوفي 
ضعيف» والحسن بن عمارة متروك» ومن هذه الطريق قالت: وأزيده. فقال: وزيديه. قلت : وهذه الزيادة منكرة, 
وخالفه عطاء بسند صحيح مرسلا إلى النبي أنه قال «أما الزيادة فلا» عند البيهقي برقم 21074١‏ ووصله عن 
ابن عباس عن النبي . قلت: بسند صحيح إلا أن البيهقي رجح الإرسال. قلت: ويعضده مرسل أبي الزبير 
المتقدم» وهو صحيح إليه في نفي الزيادة ورد الحديقة ولم يذكر الحيضة. 

وحديث أبي الزبير عن ثابت بن قيس عند الدارقطني 114 بسند صحيح ولم يذكر فيه الزيادة -أعني زيادة 
الحيضة. قلت: ومع هذا التفرد والشذوذ لهذه الزيادة من عمرو بن مسام فقد اضطربء ففي رواية الدارقطني 
)*18١(‏ حيضة ونصفا. فهذه علة أخرى. والعلة الثالثة أن عبدالرزاق رواها عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة 


مرسلا ولم يذكر ابن عباس. قلت: وبهذه العلة أعله الحاكم في المستدرك والذهبي في تلخيص المستدرك (؟/15؟) 
فقال هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس «: أن امرأة ثابت بن قيس 
اختلعت منه فجعل النبي ِل عدتها حيضة. هذا حديث صحيح الإسناد غير أن عبدالرزاق أرسله عن معمر. 
وقال الذهبي: صحيح رواه عبدالرزاق عن معمر مرسلا. ثم أورد الحاكم الطريق المرسلة. وأعله أبو داود بنفس العلة 
برقم »١‏ فقال: وهذا الحديث رواه عبدالرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي ل مرسلا. 
تنبيه : ثم اطلعت بعد هذا التقرير على تضعيف الذهبي لطريق عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس «أنها تعتد 
بحيضة) في تنقيح التحقيق .)2١8/5(‏ وسبقه ابن عبدالهادي (414/5). وضعفه كذلك ابن حزم في المحلى» وابن 
دقيق العيد في الإلمام ناقلا إعلال الحاكم مقرا له كما هو معروف عنه. 

أما رواية الربيع بنت معوذ بن عفراء في قصة خلع زوجة ثابت بن قيس بن شماس فقد أخرجها غير واحد وهي 
معلولة فيها زيادة شاذة؛ والذي يفيده كلام المحدثين أهل العلل والجرح والتعديل أن علي بن المبارك عن يحيى 
بن أبي كثير واهية. قال يعقوب بن شيبة: رواية علي بن المبارك عن يحيى ابن كثير خاصة فيها وهاء. قلت: 
وهذه منهاء فإن جميع من روى القصة من الثقات الأثبات لم يذكر زيادة «اعتدي بحيضة)» في حديث امرأة ثابت 
بن قيس وقد وردت القصة عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت زمن النبي ل وأمرت بحيضة» 
وهذه معلولة أعلها الدارقطني (07/17) فقال: لما سثل عن حديث الربيع بنت معوذء أنها اختلعت على عهد 
النبي 7 فأمرها أن تعتد بحيضة فقال: رواه الثوري» واختلف عنه؛ فرواه الفضيل بن موسىء عن الثوري» 
عن محمد بن عبدالرحمن؛ مولى آل طلحة؛ عن سليمان بن يسارء عن الربيع بنت معوذء ورفعه إلى النبي م 
وخالفه وكيع؛ فرواه عن الثوري. كذلك؛ ولم يقل على عهد رسول الله ل وقال: فأمرت أن تعتد حيضة, 
وهو الصحيح. 

وأعلها البيهقي في السنن 50/0 4) رقم 17014 وقال بعد إيراده قصتها مع عثمان: وظاهر الكتاب في عدة المطلقات 
يتناول المطلقة وغيرها فهو أولى. 

وأضار النسائي إلى إعلاله حيث أورد الحديث ثم أتبعه بقصة عثمان بن عفان برقم وهي من طريق ابن 
إسحاق قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن ربيع بنت معوذ قال قلت لها حدثيني حديثك 
قالت: اختلعت من زوجي ثم جثت عثمان فسألته ماذا علي من العدة فقال لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة 
عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة قال وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله م في مريم المغالية كانت تحت 
ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه. 

قلت: والصحيح من القصة أنها في زمن عثمان كما قرر أهل العلل» والصحيح من القصة في زمن عثمان عدم ذكر 
زيادة الحيضة عن النبي بل هي من اجتهاد عثمان بن عفان كما قال البيهقي وقد تقدم» والإمام أحمد, 
قال ابن المنذر: وضعف الإمام أحمد حديث عثمان. 


المقدمة في فقه العصر | 661 
العدة ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض أو كلاهما: 

وقلنا «أو أطهار»؛ لأن الله أمر بثلاثة قروء, وهو لفظ مشترك فيهماء كحكم شرعي لمسألة 
واقعية أكثرية بين الناس؛ فعلم أن هذا اللفظ مقصود بمعنييه. 

إذ لا يوكن أن يجمل الله الحكم في مسألة تعم الكافة بتكرار كثير دائم؛ فعلم حمله على 
معنيين» ويترك للفقيه تقدير ذلك بحسب مقتضيات المصلحة في اختيار أحد المعنيين أو 
كليهما. 

فمن عمل في العدة بالحيض فقد أصاب ما أمر الله به في اللفظ المشسترك وإ فوع ؛ ومن 
عمل بالأطهار فقد أصاب ما أمر الله به في اللفظ. 

وبدليل تأنيث ثلاثة قروء. 

والتأنيث في العدد لط و 4 لا يكون إلا لمذكر؛ فكان التقدير ثلاثة أطهار وجعل 


1 0 3 
د جح ساسع وو م همح وي هم ده < 2 مدو ع 


في آية أخرى الأشهر بدلا عن الحيضس :ِإوَاللرحضَْ ولت الْحَمَالٍ جهن أن يصَعْنَ حَلهُنَ 
وَمَنيَئَّقٍ ةحصل لمأتو سا4 (الطلاق)» فدل على جواز العدة بهذا أو بهذا لاقتتضاء 
أحدهما الآخر لتلازمهما طبيعة وخلقة, ول توصف من لم تحضس.ء أو انقطع عنها الحميض 
انا أو خيلا أنها طاهرة. 


وقد حسن الحافظ في تغليق التعليق (170/4) ط/ المكتب الإسلامي قصة خلعها في عهد عثمان بن عفان من 
غير ذكر هذه الزيادة» بل أنها افتدت بما دون عقاص شعر رأسها. 

ثم ذكر شاهدا لها في الموطأ ونقل في الموطأ برقم ١١15‏ عن ابن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار أنهم كانوا 
يقولون عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ثلاثة قروء. قلت: وبعد هذا التحقيق يتبين ما يلي : 

-١‏ شذوذ ونكارة زيادة (أن تعتد بحيضة) لمخالفة الضعفاء فيها للثقات ومخالفة كل من روى القصة من 
الصحابة. 

؟- نكارة زيادة «وأزيده»» يعني تزيده على ما أعطاها. 

#- أن أحاديث زيادة «أن تعتد بحيضة) أعلها وضعفها الأثمة الأثبات» منهم الترمذي والحاكم والذهبي 
والدارقطني والبيهقي وابن عبدالهادي والإمام أحمد وأبو داود وغيرهم» وهو الراجح» فما ذهب إليه البعض من 
تصحيح هذه الزيادة غير صحيح» وأما العلامة الألباني فقد صحح في هذا الباب جميع الأحاديث المتناقضة من 
ناحية الفقه فغفر الله له. 


بل لوو الات أخرى تمك إخداهى يترظن ولة طهر أنه لا شن المر أ حائقيا اله 
إذا كانت تحيض وتطهرء ولا تسمى المرأة طاهرا إلا إذا كانت تحيض وتطهر. 

ومن لا تحيض ولا تطهر هي إحدى خمس نساء: 

١‏ - اليائسة: وهذه عدتها ثلاثة أشهر بالنص و( وَالَىيسََمنَالْمْحِضٍ من اين ريسم مدن 
تلد أَمَمُر وَل لَرَحِضْنَ # (الطلاق:؛)» ولا يقال عنها إنها طاهرة؛ لأنها لا تحيض أصلا. 

١‏ - الصغيرات: وهذه عدتها ثلاثة أشهر بالنص بِإوَالِّلَرَيِضَنَ #؛ عطفا على عدة اليائس 

- الحوامل: وعدتها وضع الحمل «ِإوَأولَتُ الْشَمَالِ لْجَلْهُنَ أن يَصَعَنَحملَهُنَ # (الطلاق:؛). 

؛- المستحاضة الدائمة: التي لا قيز بين حيض وطهرء فعدتها بالأشهر. 

وأما تكليفها الصلاة والصيام قياسا على أمثالها من نسائها فهو قياس منصوص في 
الحديث لأجل التعبد احتياطا ولا يعتبر في حساب العدة؛ لأنه لا عدة إلا بيقين. 

5- المطهُّرات: وهن ا حور العين. سمين بذلك لعدم دورة الحيض والطهر فيهن بل هن 
مظطيرات مق خلقة :روج مطهسرة * (آل عمران:6١).‏ 

ومن استدل بأن المقصود الطهر في الآية بدليل تأنيث لفظ ثلاثة قروء؛ لأنه لا يؤنث إلا 
المذكر, اسثدل عليه بجعل الأشهر بدلا عن الحيض بِإوَالِلَريِضَنَ 6 (الطلاق:؛) وبأن ثلاثة 
نص عددي قطعيء ولا قطع إلا بعدد الحيض لا بالطهر. 

والصحيح أن الله سبحانه في قوله مِإِتَلَمََ وو 6 (البقرة:4؟؟) لو أراد الحجيض لذكر اللفظ 
«ثلاث قروء» لانه بلسان عربي مبين. 

فلما أنئه علم أنه الطهرء ثلاثة أطهار تامة؛ ولما جعل الأشهر بدلا عن الحيض علم أنه الحيض 
فجاز الأمران. 

وقلنا «تامة»؛ لأنه الأصل في الإطلاق؛ ولأنه لا يخرج من العدة إلا بيقين» والتمام هو اليقين. 

وقام الثلاثة الأطهار تقتضي ثلاث حيض تامة قطعاء وثلاثة أطهار تامة قطعا. 

ولا يوكن أن يكون هناك ثلاثة أطهار تامة قطعا إلا بحيضة أولى تامة؛ ثم طهر تام إلى 
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الحيضة الثانية التامة, ثم طهر تام إلى الحيضة الثالثة تامة, ثم طهر تام بنزول أول دفعة دم 
من حيضة رابعة فهذه غير تامة ولا تحسب. 

وهكذا تكون قطعا ثلاث حيض تامات, وثلاثة أطهار تامة؛ فتخرج من عدتها قطعاء ولا يصح 
إخراجها من يقين الزوجية إلا بيقين العدة؛ فلو تبعضت الأطهار أو الحيّض لم تخرج بالقطع. 

ولأن التووج إذاسات رفس فى العذة ف اخ لين دغرو و قلا حيشن تاناك تلد قلنا 
«العدة بالحميض» لم ترثء ولو قلنا بالأطهار ورثت. 

ولكن لو تم الطهر الثالث ومات بعد نزول دفعة من الحيضة الرابعة فهي لا ترث بيقين, 
لتيقن ثلاثة قروء تامة من حيض وطهر. 

ولا يمكن نقل أحد من أصل قطعي في الحق إلى منعه من الح إلا بقطع؛ فلا تمنع الميراث 
إلا بالقطع. 

فدل على عظيم بلاغة القرآن كلام الله في النص على العدد. وهو ثلاثة وفي تأنيثه بالتاء 
ليدل على القطع في اعتبار ثلاث حيض تامات لا تكون إلا بثلاثة أطهار تامة. 

ومن زعم أن في هذا تطويلاً على المرأة رُدٌّ عليه: بل هو عين المنفعة؛ لأن فيه عدم الاستعجال 
في نقض عقدة الزوج, وهذه مصلحة لهاء وهذا في الطلاق الرجعي. 

وفيه عدم حرمانها من الميراث بالظن لو مات زوجها في العدة, وهذا في الطلاق الرجعي 
وهو إجماع., وأما في الثلاث والخلعي البائن فيحتاج إلى نوع استنباطء فإن قلنا به فدليله 


صد 


حو ملاح 2 


لين يوط مدكُم وَيَدَدونَ لوا يَوَيِصْنَ أنهي أَربصَهَ أشَمُرِ وَعَهْرَا دا بدن أجلَهُنَ لا جْتَاحَ 
لكر سملن أنشونَ لْمَوضُوَمَةمَاََل جد( (البقرة). ' 
فالمختلعة البائن والمطلقة ثلاثا إذا مات زوجها وهي في العدة انتقلت إلى عدة الوفاة, فإذا أفتى 
بهذا لزم العلة في النص وهي :( روجا فهي زوجته؛ لأنها لولم تكن كذلك لما اعتدت بالوفاة. 
ومعلوم أن كل زوجة ترث, ومن أخرج هذه لزمه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن 
المعارضة: والشرع يؤخذ كله, فمن ألزمها بالعدة؛ لأنها زوجة ومنعها من الميراث فقد أخذ 
ببعضس وترك بعضاء ويحتمل عدم ذلك لأنهن -أي المطلقة ثلاثا والمختلعة البائن بالثلااث 


والملاعنة- خرجن من دائرة الحلية لهذا الزوج بالنصوص, لزوال الزوجية:» وإذا زالت وهي علة 
أو جزء علة انعدم الحكم بإرثهن. 

الطلاق الرجعي مرتان. فإن كان مقابل مال فهو خلع: 

والطلاق مرتانء بالنص أي الطلاق الرجعي مرتانء وهذا هو التقدير الصحيح. 

فإذا بلغت أجلها أي: قاربت انتهاء العدة؛ فله أن يراجعهاء فإن لم يراجعها سَرَّحَها إلى بيت أهلها 
لقوله تعالى :إوَإِذَا طلم ألنسَ مْلننَ أعلهُنَ أميكوهرى بَعْروفٍ أوْسَرَحوهُنَ مغرو 4 (البقرة:١؟7).‏ 

وليمس معنى السراح الطلاق كما ذهب إليه بعض الأئمة؛ لأنه لا معنى له في الآية 
ذا طلقم الثسآة ملت جهن ميخ شيم 56 أو سَرَحُوَهُنَ روف ' # (البقرة :7) فلا يمكن 
أن يكون معناها وإذا طلقت النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو طلقوهن بمعروف؛ 
لأنها مطلقة أصلا وهي في عدة طلاقها!! 

مإ راي # أن يقول لها إما باللفظ مجموعا أنت طالق أنت طالق.. أو يقول لها أنت طالق 
ثم يراجعها ثم يطلقها بعد ذلك. 

أو يطلقها في مجلس مرة بقوله أنت طالق, ثم في مجلس آخر مرة أخرى, فهذا كله طلاق 
رجعي وهو مرتان. 

أما أن يجمع الثلاث بالتمييز فيقول أنت طالق ثلاثا فهذه واحدة؛ لأن التمييز لا حكم له هنا 
مؤثر في إحداث الحدث بل هو إخبار عن عدد مرات الحدث الذي حدث فعلاء وهو كمن قال 
أستغفر الله ثلاثا فلا يعتد له ذلك ثلاث مرات»؛ وكذا من قال سبحان الله والحمد لله والله 
أكبر ثم قال ثلاثا وثلاثين» فما هي إلا واحدة حقيقية. 

فالتمييز لا يُخدث الحدثء بل يخبر عن واقع قد حدثء فإن طابق وإلا فهو لغو. 

ولايعال تند د يأخذ على الطلاق شيئا ما آتاه إلا إن كانت هي تريد أن تفادي نفسها 
ليطلقها. وهو ما يعرف عند الفقهاء بالخلع» وهو منصوص في نفس الآية :3 اَلطَلَقٌ مّنَانَ 
1 ساك مَعْروفٍ أو فرح يِإحْسَنُ ولا يحل لَحكُم أن تأُحْدُوأ ِجَآَاتَبُُوهُنَ سيا إل أن يا أل 3 


6 


َك م 


00 : 


3 


وَأ 


دود آله فإِنَ اه جدود أله فالا تعسد 


أسَهِكَأَوْلتِكَ هم ألطَدِموتَ (5) 6 (البقرة). 


ا نعل حَذُودٌ 
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فهذا يدل على أن الخلع طلاق محسوب عليه لأن الله تعالى ذكر الطلاق فلم يُُحلّ فيه أخذ 

المال ثم استثنى هذه الحالة» فأجاز أخذ المال فمن طلق ثم طلق مرة أخرى مقابل مال فهو طلاق 

خلع وعليه طلقتان» وبقي له طلقة واحدة إن أوقعها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بالنص 

« إطا ماعل الوه دح تكح رَويبًا حر إن لها اجاح عَلهمَ] أن يرابجا إن ًا ليقِيمَا حُدُود 

موتك ذو يهالو ركمو (400 (البقرة). 

ولا بد من الدخول الحقيقي «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»'") 

ولا يجوز الزواج بقصد التحليل للنص «لعن الله المحلل والمحلل لها" 


-١‏ أخرجه البخاري برقم ١+5‏ عن عائشة2 ٠‏ جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي «ِلَ فقالت كنت عند رفاعة 
فطلقني فأبت طلاقي فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة 
لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن 
له فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي م 

-١‏ أخرجه أبو داود برقم 7١1‏ عن الحارث عن علي -قال إسماعيل وأراه قد رفعه إلى النبي 6/- أن 
النبي م قال «لعن الله المحلل والمحلل له). 

وهو في سنن ابن ماجة برقم 1974 عن ابن عباسء قال: لعن رسول الله لل المحلل والمحلل له. 

وعند ابن ماجة برقم 195 عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله :/0١‏ ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى 
يا رسول اللّه. قال: هو المحللء لعن الله المحلل؛ والمحلل له. 

وفي فيض القدير شرح الجامع الصغير برقم 7١67‏ (لعن اللّه المحلل) بكسر اللام الأولى (والمحلل له) قال القاضي : 
الذي يتزوج مطلقة غيره ثلاثا بقصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل للمطلق نكاحها فكأنه يحلها على الزوج الأول 
بالنكاح بالوطء والمحلل له الأول وإنما لعنهما لما فيه من هتك المروءة وقلة الحياء والدلالة على خسة النفس أما 
بالنسبة للمحلل له فظاهر وأما بالنسبة للمحلل فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء 
المحلل له ولذلك مثل كما في خبر بالتيس المستعار وليس في الخبر ما يدل لبطلان العقد كما قيل بل لصحته من 
حيث إنه سمى العاقد محللا وذلك إنما يكون إذا كان العقد صحيحا فإن الفاسد لا يحلل هذا إن أطلق العقد فإن 
شرط فيه الطلاق بعد الدخول بطل ذكره القاضي... قال الترمذي: حسن صحيح قال ابن القطان: ولم يلتفت لكونه 
من رواية أبي قيس عبدالرحمن بن مروان وهو مختص به. أ.ه. 

وقال ابن حجر: رواته ثقات وقال الذهبي في الكبائر: صح من حديث ابن مسعود ورواه النسائي والترمذي بإسناد 


والنساء أقسام: 

-١‏ المعتدة من طلاق رجعي. 

" - المعتدة من طلاق الثلاث. 

"'- المعتدة من طلاق خلع. 

- المعتدة من طلاق لعان. 

6- المعتدة من طلاق وهي حامل. 

-1١‏ المعتدة من طلاق وهي يائسة من الحجيض. 

1- المعتدة من طلاق وهي لم تحض بعد. 

- المعتدة من وفاة. 

4- المعتدة من وفاة وهي حامل. 

-١‏ المعتدة من وفاة وهي في عدة طلاق. 

فهؤلاء النسوة من الآولئ إلى الرابعة وهن المعتدات من طلاق رجعي “أو بائن» أو خلج “أو 
طلاق لعان» حكمهن واحد في أن تعتد المرأة بكالؤاثة قروء وهو حيضن واطهاز تامات أو أحدهما 
إن آراة العنل بقول عالم يقول بأحدهما. 

ومن قال إن المختلعة تعتد بحيضة فلا حجة له ص حيحة:؛ وأما الملاعنة فإنه يطلقها بعد 
اللعان وتأخذ أحكام الطلاق؛ لأنه سبحانه ذكر أن ملاعنتها تنفي الحد 3 وَدِرَوَاْعَنها الْعَدَابَ أن 
ديم مهادت يله إِنَّهلَمنَالْكذييت (4)5 (النور) ولم يذكر أنها فراق. 

فدل على أنها زوجته؛ ولا أثر للعان إلا لدرء الحد عنه وعنها. 

ونفي الولد لا يكون إلا إن نفاه. 
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ويجب عليه الطلاق بعد اللعان لثبوت ذلك في الحديث بإقرار قوله إن أمسكتها فأنا كاذب 
فطلقها بين يدي رسول الله وأقره على قوله وفعله". 
عدة الحامل واليائسة واللائي لم يحضن: 
أما الحامل فعدتها وضع الحمل. واليائسة» أو اللواتي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر للنص 


حي ل لوي سس سار لاه بارع د و مح همود 
0 


:ا الى يسنن الْمَحِضٍ من ضَكد إن بسر عدون َلنَهُ أَفْهْرِ ولج ريصن وَوْلَتْ الْكّمَالٍ 
أجَلْهنَ أن يَصَعْنَ لمن وَمَنِيئَق ألَّهججدَل نَمو وه م4627 (الطلاق). 

عدة المتوفى عنها زوجها: 

أما من توفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرا بالنص «ِإِوَالَذِينَ يوون مَِكُم وَيَدَرُونَ 


وده لحو 


_- ههه و د 2 > م 4 م جم م و 1 .ل سنس صم ةد .5. 2.و 2 
أزوجا يتريصن بأنفسهنٌ أربعة أشهرٍ وعشرا إِذًا بلَعْنَ أجلهن فلا جنا عَلََكرْ فيمَا فعلّنَ ف أنفسهن 


قد سك و 2 د ل و مره > وو 


المعو والَهمَانَمَُونَ حير (5 4 (البقرة). 

فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحملء ويجوز أن تعتد بأبعد الأجلين, والمعتدة بطلاق 
وتوفى عنها زوجها في العدة؛ فإنها تعتد بأبعد الأجلين عملا باليقين. 

النفقة والسكنى والمتعة: 

وجميع المطلقات لهن النفقة والسكن والمتعة إلا الملاعنة بدليل قوله تعالى :]ا وهر 


ِو 
كد دحوم ل مه 


من بيوتِهِن ولاخْرجس إلا أن بَأتِينَ بِفحِسَّة مبِينَوِ # (الطلاق:١)‏ والملاعنة هي من هذا الباب؛ 


5 
ا 

-١‏ أخرجه البخاري برقم 5169 عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن عويمرا العجلاني جاء 
إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم» أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاء أيقتله فتقتلونه؛ أم كيف 
يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله الَلَّ. فسأل عاصم عن ذلك رسول الله ِل فكره رسول الله الم 
المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول اله لل فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا 
عاصم ماذا قال لك رسول الله ل؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير» قد كره رسول الله ل المسألة التي سألته 
عنها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها؟ فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله ا وسط الناس» فقال 
يا رسول الله: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ل «قد أنزد 
الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله لم فلما فرغاء 
قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ل وهو في صحيح 
مسلم برقم 5815. 


كر 


لامر 668 


لأنها أتت بفاحشة مبينة بلعان. وفي المتعة أرى أنها قتع بدليل من قالت لرسول الله م: 
«أعوذ بالله منك»» فقال: «لقد عذت بمعاذ إلحقي ببيت أهلك, وكساها رازقيين»'". فدل على 
أنه ليس لها السكن واستعاذتها من رسول الله ./ من أفحش القول في حقه. 

أما المختلعة والمطلقة الرجعية؛ والمطلقة ثلاثاء والمطلقة الحامل؛ واليائسء واللاتي لم يحضن 
فلهن جميعا السكنء هذا في أصل النظر إلى عموم النصوص -اإلا ما سيأتي- لقوله تعالى 
بعد تفصيل أحكامهن «أتتكو من حَنث سَكش تن مرخ" بعلن وإنهُن ولت 
عل لبوا عق عَن تستتج تتلق د لعن لك كام م وأيمروأ يتك بمعرؤف وَإن تعَاسَرم 
ا أك: أت (5) مق دوْسَعَةٍ ين سََيَوَوَصَ ف رَعَلو هه نيفق نآ ءات هذل لِك مَدُعَنمًا 
لَامآءاسصهَاسَيَسْحَلُ هيعد عْسَ رشنا (50) (الطلاق). 

وهذا عموم للمطلقات وغير المطلقات أو هو خاص بالمطلقات؛ لأن هذا في سياق المطلقات؛ 
لأن سكن الزوجة غير المطلقة معلومٌ» ونفقتها معلومة حاملا وغير حامل ولأنه يجب عليها 
الإرضاع ولا يسقط بالتعاسر بينهما في حالة عدم الطلاق فهذه الأحكام كلها للمطلقات. 

وأما المبتوتة التي طلقت ثلاثاً فلولا حديث فاطمة بنت قيس لكان لها النفقة والسكنى". 


-١‏ أخرجه البخاري برقم هه١ه‏ عن أبي أسيد قال خرجنا مع النبي ل حتى انطلقنا إلى حائط يقال له 
الشوط حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما فقال النبي ١‏ اجلسوا هاهنا ودخل وقد أتي بالجونية فأنزلت 
في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها فلما دخل عليها النبي 6 
قال: هبي نفسك لي قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن فقالت أعوذ 
بالله منك فقال: قد عذت بمعاذ ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكسها رازقيتين وألحقها بأهلها. 

؟- قولنا «وأما المبتوتة التي طلقت ثلاثا..») قلت: حديثها أصل في الباب أخرجه مسام برقم 10 أن أبا عمرو 
بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت 
من طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقالا لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا. 
فأتت النبي َم فذكرت له قولهما. فقال «لا نفقة لك». فاستأذنته في الانتقال فأذن لها. فقالت أين يا رسول الله 
فقال «إلى ابن أم مكتوم». وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها النبي م أسامة بن 
زيد فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا 
من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. 
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إلا أن المختلعة لما فادت نفسها بمال فطلقها على ذلك, كان إلزامه بالنفقة والسكنى في عدتها 
نقصا فيما أرجعت إليه ويدخل في هذا الخصام؛ لأن الخلع مبنيُ على المشاحة والخصومة 
والتعويض. فلهذا المعنى أرى: جريان الصاح هنا بما يناسب؛ لأن نص الآية يدل على إطلاق 
المفاداة :3 مََا جاح عَلدِسَافِها قدت يو 44 (البقرة:519). 
وأما دليل المتعة فهو !١‏ وَلِلْمطلعتٍ مَتَعْبالْمعَرُوضحَفَاعلَ المتّقيت (4050 (البقرة)» وهذا 


نص عام لكل مطلقة. 
غير الشقة 


وقد كسى رسول الله .8 من طلقها رازقيتين!"" 

عدة الوفاة وإثبات متعة عام للمتوفى عنها زوجها وسكنها: 

وأما عدة المتوفى عنها زوجها نهي أربعة أشهر وعشيا بالنص لوَالدِنَ موصو منكُم وَيَدَّرُونَ 
0 أَنفسهنّ رد ع 0 َإِدًا بلَعَنَ أَجِلْهَرَ قلا ماح عَلِنٌَ فيمًا َحَلَنَ فى أَنضْسِهنَّ 
ِالْمَعوف وَالَهيِمَاتهَمَلُونَ حجر (150 6 (البقرة). 

وأسا متعتهها فهسي سسنة كاملة بالنصس «إوَأَبُوت ممنحك وي وي 


لَأَذُوجهم مَتَنعَااكَ الْحَولٍ ع إِخْرَيّ ون حرَجْنَ اداح عَليْكُمْ في مَا كَل ف اهرك 


مِن مُعْرُوف وَأَللَه زد يدُعحكم 20)» (البشرم: 


فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان فبينى وبينكم القرآن قال الله عزوجل «إلا جوش من يبُوتِهِنَ 4 الآية 
قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلام 
تحبسونها. 

قلت: وقد كان الأسود النخعي يعمل بأصل ما دلت عليه الآيات كما ثبت في مسام برقم 8/ا" عن أبي إسحاق 
قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبى فحدث الشعبى بحديث فاطمة بنت قيس أن 
رسول الله ل لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به. فقال ويلك تحدث بمثل 
هذا قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نهينا لي دن 

000 


قال الله عزوجل إلا هرح من يوْتِهِنَوَلاِحخْيْخَتَ د أن َأتِينَ بفحِفَةَ ميد 


وأخطأ من ظن أن الآية نسختها عدة أربعة أشهر وعشرا؛ لأن هذه الآية هي لغرض متعة 
المتوفى عنها زوجها وسكناها وهي متعة سنة وسكن سنة, والمتاع هنا شامل للنفقة والمتعة؛ 
لأنه جعل غايته إلى الحول ولا يكون ذلك إلا ا يشمل النفقة لأنها تتكرر لا مجرد متعة بنحو 
وااو إقا قر الله لون ذلك لعظي مصببيتها: 


مر 
1 لها 0 
3 00 


َلْحَوَلٍ عَيْرَ إِخَرَاِحَ # (البقرة:٠4؟)‏ ودليل السكن قوله د 0 
(البقرة:40؟) أي لا إخراج لها من سكن زوجها المتوفى طيلة عام كامل. 

وهذا استثناء من «لا وصية لوارث من باب تخصيص العام. 

والسكن لها نوعان: 

سكن للعدة أربعة أشهر وعشرا وهو سكن تعبد لا اختيار لها ولا لأحد بو لاعن 
في قوله تعالى جِإوَاْدِيَ يوون مد وَيَدَوُونَ نايسن باه َه شمر وَعَهْمَا داهن 
أجلَهُنَ دكَاجتَاحَ عَلِتَكْ وما قعَلْنَ + أَنشيهنَ لمرو وأسَهيمَاتْملْونَ حير( (البقرة). 

وهو ثابت في السنة بلا خلاف. وحفظالحق حمل قد يتبينء وقياسا على المطلقة البائن؛ لأنها 
أعظم مصيبة منها عند من يقضي لها بالسكنى, أما المتعة فتمتع عند الجميع. 

ويشرع للمتوفى عنها زوجها سكن فوق سكن العدة توفية للعام, وهو سكن المتعة وهو 
بالخيار بالنسبة لها للنص في الآية على تعليق الخروج لها إن أرادت :2 وَالذِيَ يُتَوَورَك هن 


ويدرون د أَرُويِجَا وي لأذوجهم مُتَدمًا بك الحول غير إِخْرَاج إن رجن فا جْمَاحَ عَلِيِكُمٌ في ما 
َأ ف أنمسهرك مِنمَعْرُوف وَأمَدعَيءُ حَكمٌ (0ع) 4 (البقرة). 


فإنه سبحانه جعل خروجها فياغا: ومافعلت بنفسها مباحاء يعني من زينة ونحوهاء لكنه 
في الآية السابقة قيد أن تفعل بنفسها ما تشاء بالمعروف بعد أربعة أشهر وعشراء وجاءت 
السنة مبينة أنها تلزم بيت زوجها مع ترك الزينة في مدة أربعة أشهر وعشرا. 

للمرأة الحكم بين الناس: 

وللمرأة أن تحكم في قضايا الخصوم وغيرها لعموم م يحَكُمْ بو دوا عد ل صِنَكُم 6 (المائدة:90)» 
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يشترط الذكورية؛ وهذه قضية ليس فيها خصومة لها الحكم فيها بما يعدل الجناية على 

الصيد في الحرم» وهو المقصود بقولنا «وغيرها». 

ولقوله تعالى :و حَكَما م من أهلوء وَحَكُما قد مَنَ أَهْلِها إنيريدآ! ا لكا بوقة ل يْتَجُمَآ #(النساء:5 ؟). 

وهذا عام ولم يشترط فيه الذكورية, وه وهذه قضايا خصوم. 

ولعمسوم يا وَإِنطَأِقدَانِ من الْمُؤْمِنينَ ملوأ ََصَلِحُو يما (الحجرات:ة)؛ فشمل العموم 

التساء والرجال, 

للمرأة أن تكون في منصب المفتي العام: 

ولها أن تكون في منصب المفتي العام إن كانت فقيهة مجتهدة, وقد كانت عائشة وأم سلمة 

وغيرهما يسألهن كبار فقهاء الصحابة فيما أشكل. 

وللمرأة أن تصلح بين الأمة في القضايا الكبرى: 

ولها أن تصاح بين الناس» وثبت ذلك عن عائشة لماسعت بالصلح ولم ينكر عليها 

الصحابة وإفا أنكر أبو أمامة مستدلا بحديث «لا يفلح قوم ولذا أمرهم امرأة» لظنه أنها ولاية 

ولم يوافق. 

ولعموم وِإَصلِحُوأبََ ليك (الحجرات: )٠‏ ولم يث يشترط الذكورية في ا مصلحين في كل 


29 مم 


أوامر الإصلاح بين الناس مإ وَاَلصلحٌ 2 6 القاء للَاخَيرٌ في كير يّن تَجَوَسهُمٌ إلا 


م 


خ لم لحم 


مط مَرَبِصَدَفَوَأوَ مَعَرُوٍ أَوَ صلل با يتك ألناس ومن بَفْسَل كلكابيمة عسات الله شوق ننه ما 
عَظِيمًا (09 #6 (النساء). 
والعمل والاستثمار للمرأة من المباحات 
فللمرأة أن تعمل في القطاع الاقتتصاديء أو غيره. للاستثمار أو غيره؛ لعموم الأدلة في 
الإنعام على الخلق بذلك # لِيَأحُ ومن سروم ععِلتَهُ ييه أو لاممَكُرُونَ (50) 4 (يس)» 
00 ا وَل اقتنا تك ونوا لبون وَسَُدوْ سك لعن أل اهدو 
تمرك 415 (التوبة). 


د عر 


لم 672 ا 

ولحديث أسماء أنها كانت تعمل في أرض زوجها"" 

ولقوله تعالى عن الم رأتين 2( وَلِمَاوَرَه مه مَرير> وج عوأنة فى التي محلره ووبح1د 
ين مونهخ ارات عَدُودوَعَلَ كلكا كلامت حي بتي رَ اص واوْكامَيَمٌ كيد 45 
(القصص). 

ولأن الأصل الإباحة. والخطابات في العمل والسعي والمضاربات لا تخص ذكرا أو أنثى 
بل تعمهما ويشترط ألا تضيع ما عليها من فرض عين كرعاية ما تحت يدها من بيت وطفل 
ومال. 

وأن تلزم فرض الشرع في الحشمة وعدم الابتذال وإظهار ما لا يظهر إلا على من استثني 
في النص"") 

ومشاركة المرأة في التبرعات والإنفاق المالي وكل تعاون على البر والتقوى مشروع: 
فلها أن تتصدق من مالها الخاص الذي تملكه لما جاء في الصحيحين «تصدقن فأخذت المرأة 
تلقي قرطها أو خاقها'"" 


-١‏ تقدم تخريجه. 
2ءده ود برو ني د برو 


؟- لقولله تعالى اررق فون ع1 بون ولاويدب زستهن إلا توليدت أ بيهت دعاص وتيت أو 


-_ 


أن هرك أو بآ بع و تهرك أ إِخْونهنٌ وبق نهر أو تن أَضليوَ أوَّمامَلَكتْ أيمنْهُنَ لتب غير 
أل ارد من لجال أو لات لق عل عورات اد روي يض اننا 8 هن لِِعَلمما عحَفِينَ من ريتتهن وتويك 
لَه بجِيكا َه الْمُؤْمبت تايحت (4)5 (النور). 

»- قولنا «فلها أن تتصدق..») الحديث 5 ذلك أخرجه البخاري برقم 11١‏ عن أبي سعيد الخدري خرج 


رسول الله ل في أضحىء أو فطر إلي المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال أيها الناس تصدقوا.. 
فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال أي الزيانب 
فقيل امرأة ابن مسعود قال نعم اثذنوا لها فأذن لها قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة. وكان عندي حلي 
لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صدق ابن مسعود 
زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. ولسلم برقم 7٠١6‏ من حديث جابر بن عبدالله قال شهدت مع رسول 
الله / الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكثا على بلال فأمر بتقوى الله 
وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال «تصدقن فإن أكثركن 
حطب جهنم». فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله قال «لأنكن تكثرن الشكاة 
وتكفرن العشير». قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن 


ون 


ولها أن تدفع زكاتهاء وصدقتها لزوجها إن كان فقيرا للنص في قوله .8 «هي لك صدقة 
وصلة»". 

ولا تتصدق من مال زوجهاما تحت يدها إلا بإذن منه للنص'" إلا ما جرى به العرف. 

ولها أن تنفق على ابن السبيل والفقير والمحتاج واليتيم من مالها. 

ويجب عليها ما يجب على الرجل من الصدقات والزكوات والكفارات والإنفاق الواجب 
في سبيل الله؛ لعموم الأدلة. 

ويشسرع لها ما يشرع للرجل من سائر القربات المالية من الوقف, والإطعام, وسقيا الماء, 
وبناء المساجد, وحفر الآبار وبناء المرافق الخيرية والمئؤسسات التنموية والمراكز الدعوية ودور 
القرآن وعلومه والسنة وعلومهاء ونشر العلم, والدعوة, والدين, والخيرء والتعاون على البر 
والتقوى, لعموم النصوص في ذلك كله. 

غزو النساء: 

ولا يجب على امرأة القتال في سبيل الله في الأصل تخفيفا عليها. وإلزامها بذلك إلزام 
وتكليف لما لم يكلفها الله به. سواء كان بتجنيد أو غيره. 

ولها أن تتطوع للقتال في سبيل الله بلا إلزام؛ لحديث «ادع الله أن يجعلني منهم قال أنت 
منهم. فغزت مع زوجها في البحر فاستشهدت»'". 


-١‏ تقدم قبل قليل. 
؟- أخرجه البخاري برقم 6 عن أبي هريرة أن رسول الله م قال ١لا‏ يحل للمرأة أن تصوم وزوجها 
شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره». وهو في صحيح 
مسلم برقم /5411. 
#- قولنا «ولها أن تتطوع..) لما أخرجه البخاري برقم عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول 


الله لم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول 
الله ل/ فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام رسول الله 8/ ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت وما يضحكك يا 
رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة:» أو مثل 
الملوك على الأسرة شك إسحاق قالت. فقلت: يا رسول الله ادع اللّه أن يجعلني منهم فدعا لها رسول الله م ثم 
وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك فقلت وما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل 


ارمح ا 

الصحيع الصريع «لابحل لامر نؤمن اله واليوماآخر أن تسفر يوم وليل إلامع ذي سم 0( 
ولو كان ذلك بوسائل النقل الحديثة جوا أو برا أو بحرا؛ لأن العلة موجودة, وهي السفر. 
ونصه على مسيرة يوم وليلة يدل على اختصاص المحرم بالسفر الطويل كهذا فما فوق, فإن 
كانت على طائرة في زمن يسير كساعة فهل نعتبر زمن الرحلة أم مقياس المسافة على الأرض؟ 
الظاهر عندي النظر إلى مقياس المسافة على الأرضء فإن كان مسيرة يوم وليلة وجب 
المخْرّمء ولأنها علة منصوصة مضبوطة, وقياس الزمن علةٌ غير منضبطة, هذا هو الأصل. 
ثم تقرر عندي أن اعتماد الزمن أضبط سواء كانت الرحلة جوية أم برية أم بحرية, وهو ما 
يدل عليه منطوق الحديث. فالمرأة التي تسافر يوما وليلة (؟ ١‏ ساعة) في جو أو بر أو بحر لا 
شك أنه سفر طويل وشديد المشقة ولو كان بأحدث الوسائل مما يعوزها إلى ما نص الشرع 
عليه من الْمخْرّم لشدة حاجتها إليه في مثل هذا السفر الطويل. 

ويستثنى حالة الحاجة للسفر فيجوز مع الأمن وغلبته ولو مع رفقة نساء ثقات أو في 
اضطرار فمنفردة» والضرورة تقدر بقدرها. 

وأما السفر مع النساء المأمونات بلا حاجة أو اضطرار فهو اجتهاد لا دليل عليه نصاء ولا 
أما النص فلعدم وروده أما المعنى والتعليل الشرعي فهو حفظ المرأة وصيانة عرضها 
وسمعتها والقيام عليها في السفر وهذا كله يخدم مقتصدا من أكبر مقاصد الشرع وهو 
حفظ العرض 

ولا يحقق حفظ المرأة وصيانة عرضها وسمعتها تحققا تاما إلا بمحرم لهافي السفرء 
والشريعة في حفظ مقاصدها قصدت ام الحفظ لا مجرد الحفظ. 

الله كما قال في الأول قالت, فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم قال: أنت من الأولين فركبت البحر 
في زمان معاوية بن أبي سفيان فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. 
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أما كونها مع نساء ثقات أو رفقة آمنة من النساء مع محارمهنء فهو انفراد من بعض الأئمة 
في مسألة الحج؛ ولا يحقق ما يحققه المحرم من الحفظ والرعاية خاصة عند طروء ضعف 
على المرأة وهو كثير في السفر. 

ويرد عليه أن رجلا ذهبت امرأته للحج مع الصحابة ونسائهم فقال لرسول الله: يا رسول 
الله إن امرأتي ذهبت للحج وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: «الحق بأهلك»". 

فلو كان اعتبار الرفقة المأمونة معتمدا شرعا لكان ذلك في رفقة فيها صحابة رسول الله 
ونساؤهم, ولرخص له رسول الله لَُ؛ فدل على عدم اعتباره. 

أماخروج بعض نساء النبي م بعد موته للحج؛ فهو لأنهن أمهاتهم بالنص :«ِ«وَأرْوِجه 
متهم 6 (الأحزاب:1) وهذه خاصية ليست لغيرهن. 

فَعُمل بمدلول هذا النص في تلك الحجة, ولم يوْثّر هذا المدلول في غير ذلك السفر أو الدخول 
عليهن في بيوتهن من أجنبي بالإجماع؛ ويعمل بفتوى الرفقة مع النساء المأمونات فيما يعمل 
به اضطرارا لا كأصلء والضرورات تقدر بقدرها؛ فإن لم تجد والسفر ضرورة جاز منفردة 
قياسا على فرار المرأة من المشركين مهاجرة منفردة بشرط غلبة السلامة. 

الدخول على المرأة الأجنبية: 

أما الدخول على النساء الأجنبيات في غير مكان عام ظاهر فالأصل حرمته للنص «إياكم 
والدخول على النساء»'". وهذا عام يشمل أي دخول ويدخل فيه الخلوة دخولا أوليا. 

ويجوز للضرورة بشسرط عدد من الرجال العدول «لا يدخلن أحد على مغيبة إلا ومعه 
الرجل والرجلان»'". 


-١‏ أخرجه البخاري برقم ٠٠05‏ عن ابن عباس» ‏ « أنه سمع النبي م يقول «لا يخلون رجل بامرأة» ولا 
تسافرن امرأة إلا ومعها محرم». فقام رجل فقال: يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة. 
قال «اذهب فحج مع امرأتك». 

؟- أخرجه البخاري برقم 7ه عن عقبة بن عامر أن رسول الله م قال «إياكم والدخول على النساء» فقال 
رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو. قال «الحمو الموت). وهو في صحيح مسلم برقم لالرة. 

-- تقدم تخريجه. 


وقلنا «للضرورة»؛ لأنه من غير ضرورة يبطل أصل حفظ المرأة وصيانة سمعتها وعرضها 
وماعاد على الأصول بالإبطال فهو باطل. 

ولايشك عاقل أن المرأة التي فتحت أبواب بيتها لكل من شاء من الرجال الدخول عليها 
عَرَفْهه وتبادل الحديث, والأقاويل أنها امرأة لا سلامة لسمعتها بين المجتمع؛ وتكثر حولها 
الشائعات والقيل والقال. 

ولذلك لم يحل الله لها إلا القول بالمعروف بدون خضوع و( يدب اليَيَ تين كاين 
نمآ ين تمن لا حَْصَمنَ الول الى فى هَل مرَضٌ وَقُلنَ وْا روا 4127 (الأحزاب). 

والدخول عليها ولو بعدد من الرجال من غير حاجة وضرورة خروج عن المعروف؛ لأنه أشد 
من المنضوع بالقول, وخروج عن المعروف إلى عدم المعروف؛ لأنه إن لم يكن لحاجة بالمعروف؛ 
كان لمجرد الترفه للأجانب مع الأجنبيات: وهذا محرم أشد من تحر الخضوع وأولى. 

فدل على أن الدخول لحاجة؛ ولأن «العادة محكمة» إحدى القواعد الخمس الكبرىء والعادة 
بين البشر أن كثرة دخول الرجال الأجانب على المرأة في غياب زوجها شبهة؛ وهذا يعلمه مسلم 
وكافرء وقد ضبطت الشريعة قولها وفعلها بالمعسروف «( يَنئة ايَيَكتبنَ حَأمَرِبنَالَلِ إن 
نَع مَاحَْصَعْ اقول مع الى فى قله مرَضٌ ووُلْنَ وا موا ((4)5 (الأحزاب). فهذا في الأقوال, 
والأفعال أبلغ مِإوَدَا بَلَدنَ أجلن اجاح عَلَتَد يسا قعََنَ ف أَنصسِهنَ بالْمَُو 44 (البقرة:574). 

وهذه في الأفعال؛ فضبطتٌ بالعاقه 

وهذا كثير في النصوص كقوله تعالى :أ وأيَمروابنَكر محرو #4 (الطلاق:1)» مِوَطَنَمِثْلُألَرِى 
لتو وَلجَالِ عََََةُ 6 (البقر :7 وهذا يدل على اعتبار العادة والعرف في ذلك 
اعتبارا بينا مُحَكما. 

وأما حديث فاطمة بنت قيس أنها اعتدت عند أم شريك وكانت امرأة غنية» وكان الصحابة 
يأكلون في بيتها «إنها امرأة يغشاها أص حابي فتحولي من عندها حتى لا ينكشف منك ما 


تكرهين»٠٠'‏ فهو دليل على ما قلنا. 


وفيه الفرق بين الشابة والمسنة, ودليله أنه .8 نهى المعتدة الشابة أن تجلس في بيت يغشاه 
الرجال لئلا يرى أحد منهم ما تكره. 

فدل على أن المرأة التي كان يأكل عندها الصحابة امرأة من القواعد ويجوز لهن بالنص 
وضع ثيابهن 9( وَالْمَوعدنَ السك أل لابرد نِكاحَا فل علتهري ْنَا أن يضمن يابَهْرت 


- َدْ رص 
7 2 
موه سج سا ع 


عر ميحد رسو تعفن حَيرٌ هرك وَأهصيِيعٌ علبء (:5) 4 (النور)؛ لأنه نص في حديث 
فاطمة أنها لا تستطيع أن تضع ثيابها عندها. 
ولا يلزم أنها كانت تخدمهم؛ لأنها امرأة غنية بالنص ولها غلمان يقومون بذلك عادة. 
وأما حديث «كانت خادمتهم وهي العروس»٠'‏ فهو دليل على أنه يجوز للمرأة ولو عروسا 
أن تصلح الطعام للضيوفء وليس المعنى أنها خرجت إليهم مباشرة بل خدمتهم في تجهيز 
مائدتهم وطعامهم وشرابهم, ثم ناولته من يعطيهم من محارمها كما جرت عليه العادات؛ 
فصح إطلاق أنها خادمتهم وهي العروس. 


عبادة المرأة: 
وزكاة. 


وخفف الله عنها الصلاة والصوم في زمن الحيض والنفاس. نأما الصلاة فلا تؤديها ولا 
تقضيهاء وأما الصوم فلا تصوم أداءً ولكن يجب عليها القضاء. 

وهذا من قطعيات الشرع «الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة»١!".‏ 

والحيض دم أسود تعرفه النساء وغالبه سبعة أيام» ومن لم فيز الدم لا بلون ولا بريح قكث 
سبعة أيام كعادة نساتها لورود الحديث فيها". 

-١‏ تقدم تخريجه. 
؟- أخرجه البخاري برقم :7١‏ ومسلم برقم 89 واللفظ له عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض 
تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكنى أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك 
فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. َ 
«- أخرجه مسام برقم 78٠‏ عن عائشة أنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله / عن الدم فقالت عائشة 
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وأما الدم بعد الحيض وزمنه فهو استحاضة:؛ وتصلي وتصوم. ويأتيها زوجهاء وهو دم 


أحمر ناتح عن نزيف عرق في الرحم وليس بحيض. 

وأما النفاس فهو دم يخرج عقب الولادة أو معهاء والمرجع في معرفته النساءء وغالبه أربعون 
يوما «كانت النفساء تمكث زمن رسول الله م أربعين يوما»ا. 

وإذاطهرت المرأة من الحيضى أو النفاس تطهرت بالاغتسال على كامل بدنها؛ لورود 
النصوص الكثيرة في ذلك وهذا من مقطوعات الشرع. 

فإن لم تجد الماء تيممت للصلاة» والصيام؛ ولزوجها جماعها. 


رأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله لل «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي». وفي 
حديث حمنة بنت جحش في سنن أبي داود برقم 7 ولفظه «إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي 
ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلى ثلاثا وعشرين ليلة 
أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزثك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن 
ميقات حيضهن وطهرهن وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين 
الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر 
فافعلي وصومي إن قدرت على ذلك». قلت: وقد بسطت القول في الكلام على طرق الحديث وعلله وفقهه في كتابي 
«النفس اليماني في شرح سنن أبي داود السجستاني) أعاننا الله على إتمامه. 

-١‏ أخرجه أبو داود برقم "١١‏ حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا زهير حدثنا علي بن عبدالأعلى عن أبي سهل عن 
مسة عن أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله ل تقعد بعد نفاسها أربعين يوما أو أربعين ليلة وكنا 
نطلى على وجوهنا الورس يعنى من الكلف. قلت: مسة هي الأزدية؛ قال الخطابي حديث مسة هذا أثنى عليه 
محمد بن إسماعيل البخاري. قلت: وجهالتها في هذه الطبقة لا تضر كما تقدم مرارا. وثناء البخاري على الحديث 
يدل على ذلك. وقد روى عنها جماعة وصحمح الحاكم حديثها وأثنى عليه البخاري؛ فهو حديث حسن. وقد حسنه 
النووي في خلاصته كما قال ابن الملقن. وأورد له مغلطاي طريقا جيدا وجعلها مقوية للحديث في شرحه على ابن 
ماجة .)41/١(‏ ثم نقل إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على العمل بهذا الحديث وأن النفساء تمكث أربعين 
يوما لا تصلي إلا أن ترى الطهر. وقال الذهبي في تنقيح التحقيق بعد إيراده الحديث عن مسة عن أم سلمة: سنده 
جيدء وأبو سهل وثق .)41/١(‏ وقال النووي في خلاصة الأحكام برقم :14٠‏ ط/ الرسالة: حديث حسن. وله شاهد 
عند ابن ماجة برقم 44 عن أنسء قال: كان رسول اله ال وقت للنفساء أربعين يوماء إلا أن ترى الطهر قبل 
ذلك. قلت : قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)88/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. انتهى. قلت: إلا أنه 
اختلف في سلام بن سليم فجعله ابن عدي سلام بن سليم آخرء وليس هو الثقة. قلت : وحديث الباب صححه ابن 
القيم في زاد المعاد في باب الطب (405/4) ط/ الرسالة. وصححه الحاكم والذهبي في المستدرك برقم ١؟5.‏ 
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وقد أكثر الفروعيون هنا من الأقسام والتناويع بما يحير العقول» ويشتت الأذهان ويشق 
في التكليف, ويخرج المسائل عن سماحة ويسر وسهولة الشريعة المنصوص عليها قطعيا 
«(هْوَ لْحبسْكُم وَمَاجَعَلَ عَيَكدفي اين وِنْحَرَج # (الحج :010 مِإيرِيدُ أنَهْبِحكُمْ اُْسْرٌَوَلارْيِدُ 
بِكُمْالْعْسَرَ # (البقرة:185). 

وحاصل أحكام الكتاب والسنة في الحيض والنفاس ما ذكرته, وما رامه أصحاب الفروع 
من عجائب التقاسيم هو تعسير على الخلق. 

وتسهيل السهل تعسير له, ومن أصول الشريعة 0 َل ما َلك عليه نج رَِمَاأنَأونَ 
كفي( * (ص). 

وأما حج المرأة: فالمرأة إذا حجت البيت الحرام صنعت كما يصنع الرجل في المناسك إلا 
أنها لا تلبس الإحرام الذي للرجل؛ بل تحرم في ملابسها ولا تلبس القفازين؛ ولا ما مسه 
ورس أو زعفران ولا تنتقب, وهذا تخفيف عليهاء وإذا حاضت أو نفست صنعت كل مناسك 
الحج إلا الطواف بالبيت والصفا والمروة للنص في الحائض «اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا 
تطوفي بالبيت»!7. 

فإذا طهرت طافت. 

وإذا كان الحج يقتضي سفرا فلا بد لها من محرم لما سبق. 

فإن لم تجد محرما سقط عنها الوجوبء إلا أن تجد رفقة مأمونة من نساء ثقات مع محارمهن 
الثقات كما أفتى به مالك والشافعي في مسألة الحج. 

وللمرأة أن تتناول دواء يمنع حيضها زمن الصوم والحج. لأن الحكم الشرعي يتعلق بوجود 
سببه, وهو هنا نزول الدم؛ ولم يوجد فبقيت على أحكام الطهارة؛ ولا ينظر الشرع إلى ما وراء 
ذلك من سبب قطع الدم؛ ولعدم المانع الشرعي عن ذلك. 
-١‏ أخرجه البخاري برقم 0 عن عائشة:؛ قالت: خرجنا مع النبي ث لا نذكر إلا الحج فلما جثنا سرف 
طمثت فدخل علي النبي ل/ وأنا أبكي فقال ما يبكيك قلت لوددت والله أني لم أحج العام قال لعلك نفست قلت 
نعم قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهو 
في صحيح مسلم برقم 191075 قال «إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضى الحاج غير أن لا تطوفي 
بالبيت حتى تغتسلي». قالت وضحى رسول الله / عن نسائه بالبقر. 


الظهار: 
الو لبود ا واو عا د ل يه 
بذلك الظهار بالنص 9( دين د يظلهرو هروسكم ين ينْسإيبه مما هرح أْمَهاتَهِرٌ ! نأي 0 


ع كر اع عر أَوَإكَأنَهَ رعو 


وَإِتَّهُمْ لِيِقُولُونَ مُنحكرا من الْقَولٍ وزودا وَإِكَاللَه لعو حَمُور (؟) وَألَدينَ يِظَهرُونَ من َم ُ 3 م يعووَلِمًا 
محر رومن وبل أن تآس دك عور يوء دَآمَبمَاتَمَفوْيَ حر )صن لَر جد فَصِيَامُ رين 
ماعن مِن قبَلٍ أ ل ياس مس لَرَمسَتََِ وِطعَامُ سي يتشكا لِك تومأ الله وَرَسُولِهء وَيََلَت حَدُودُ 
أده وَللْكطرنَ عَدَابُ لبخ( (المجادلة). 

ولم يرد لفظ معين منصوص في الظهار إلا أن النص في الآية يبين أن الظهار هو: ذكر ما 
يفيد أن زوجته كأمه في الحرمة عليه ويؤخذ ذلك من كا خأ متهم 6 (المجادلة:؟) ومن 
(١‏ انبرو (المجادلة:1). 

فالمظاهرة تفيد لفظ الظهرء كأن يقول: أنت علىٌّ كظهر أمي. 

وتفيد معنى الحرمة كأن يقول أنت علي كأمي في الحرمة؛ أو بطن أمي أو فخذها أو نحو ذلك 
نما يعطي معنى الظهار؛ لأن العبرة بالمعاني. 

وكذلك إذا أبدل لفظ أمه بأخته فقال أنت علي كظهر أختي أو غيرها من يحرمن عليه مؤبدا 
من محارمه كابنته أو خالته أو عمته أو جدته أو حليلة ابنه لعدم الفارق في التحري؛ وإفا ذكر 
الله الأم في الظهار لأنه الغالب. 

فإذا نطق الزوج بذلك امتنع عن زوجته, فإذا أراد العودة لها وجب عليه الكفارة» ولا يمسها 
حتى يكنى يعتق رقبة فإن لم يجد كا يها حتى يصرم شهرين متتابعين؛ ومن لويستطع 
كفر بإطعام ستين مسكينا. 

وسكت النص عن اشتراط عدم المسيس في إطعام المساكين فيبقى على العفو :(وَماك 
ريك شيا (41* (مريم)» ولقوله تعالى عن المسائل التي لم يحرمها أو كر حكمها 2/62 0 
ع َنبا 4 (المائدة .)٠١‏ 

وعلته أن الصيام يستطيعه كل أحد غالبا فلا مس إلا بعده, وأما العتق فلآن له بدلا وهو 
الصوم عند عدم الرقبة. 


المقدمة في فقه العصر | 81م 
بخلاف إطعام ستين مسكيناء فليس له بدل لمن عجز عنه, بل يكون في ذمته؛ ولأن الفقر 
كثيرٌ في شرائح المجتمع؛ ووقوع الظهار قد يكون كثيراء فمن كان فقيرا وعجز عن الإطعام 
والصيام لمرض أو كبر سن عفي عنه؛ لأن هذه الحالة لا بد أن تكون كذلك. 
إما أنه عجز عن الصيام لمرض أو كبر سنء وانتقل إلى الإطعام, وعجز عنه لفقره. 
وكبير السن العاجز عن الصوم. أو المريض مع فقر تلحقه التخفيفات» فسكت النص عن 
إلزامه قبل المس؛ لأنه لا يعجز عن آخر المراتب إلا من كان في مشقة بَيّنة. 
وكل ما سكت الله عنه فهو عفو للنص :َعَم أمَدعََا 4 (المائدة:1١1).‏ 
وقد مد الله زمن الإطعام بلا تحديد, فلو أطعم واحدا بين فترة وأخرى حتى يستوفى جاز. 
والمرأة إذا ظاهرت فهو لغو لعموم المسائل الممسكوت عنها بِلعَنَا عن (المائدة:١‏ 0 
ومن أفتاها من الصحابة بعتق رقبة احتمل أنه ليمينها لا لظهارها؛ لأنها حلفت فلا تدل 
الحادثئة على المظاهرة للمرأة. 
شهادة المرأة وتفضيلها على الرجال فى حالات وتفضيله فى حالات: 
والمرأة تفضل الرجل في الشهادة في حالات. وتساويه في حالات» ويفضلها في حالات: 
فللمرأة في الشهادة ثلاث حالات: 
الحالة الأولى: ما اعتبر الشرع فيها شهادتها وقولها عن فعل نفسها المؤثر على الغير””» ولم 
يعتبر قول الرجل كذلكء وهي في شهادة المرأة أنها أرضعت فلانا وفلانة» وقد عمل النبي 
م بشهادتها وفرق بينهما كما في البخاري”". 
-١‏ قلنا «وقولها»: لأنها قد لا تكون في مقام الشهادة كدعوى المرأة إنها أرضعت فلانا وفلانة ولكن عمل بقولها عن 
نفسهاء وكذلك لو شهدت على أخرى. وهذا اصطلاح فقهي متأخر وإلا فقد بوب البخاري على حديث المرأة التي 
زعمت أنها أرضعتهما مطلقا على قولها ذلك أنه شهادة فقال: باب إذا شهد شاهد»ء أو شهود بشيء. 
فقال اخرون ما علمنا ذلك يحكم بقول من شهد. 
قال الحميدي هذا كما أخبر بلال أن النبي 9ل صلى في الكعبة. 
وقال الفضل لم يصل فأخذ الناس بشهادة بلال. 
كذلك إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان ألف درهم وشهد آخران بألف وخمس مثة يقضى بالزيادة. 
؟- أخرجه البخاري برقم 68 عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني 


وكان الأصل أنها إقرار ومعلوم أن الإقرار حجة قاصرة على النفس لا تتعدى إلى الغير. 

وكذلك لو شهدت بالبكارة ويثبت النسب للمولود بشهادة المرأة القابلة وهي واحدة. 

الحالة الثانية: ما ساوى الشرع شهادتها بشهادة الرجل؛ وهي الشهادة على الهلال للصوم 
والحج والقبلة ونجاسة وطهارة الماء وفي سائر الأمور شهادتها كالرجل ومن ادعى الفرق في 
غير شهادتها في الديون احتاج إلى الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارضة ولا يوجد. 

الحالة الثالثة: شهادتها على وثائق الديون المالية وهذه مما قد تنساها المرأة بكثرة لعدم 
كثرة ملابستها لها فجعل لها الشرع امرأة معها تذكره'' بالنص :«ِإوَاْسْكَتْيِدُوأسَهِمِدَينِمِن 
َجَالِكُم ين لم يكوا مهن هَيَجِلُ وَأن رانين يَصَوْنَ من لبد أن يِل حدما مدُنكَرٌ 
ِحَدَسهُمَا المُزن وكيب ترآ إدَامَا ُغواً (البقرة:185). 

رياضة المرأة: 

الرياضة أمر مباح للرجال والنساءء وعلى كل الالتزام بضوابط الشريعة. 

فتكون رياضة النساء في صالات مغلقة على النساء لا يشاهدهن رجل أجنبي مباشرة أو 
بتصوير. 

لأن الرياضة ترفيه. ويحصل في الترفيه ما لا يجوز أن يظهر على من يظهر على عورات 
النساء. والله يقول مكل لَْمُوْمِ يحون أتصصدرهم ْوأ وهر لِك أن نمه يرا 
يِمَا يصتَعونَ 45 (النور). 

وغض البصر هو في هذا ونحوه. 


قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني؛ ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله ل 
بالمدينة فسأله» فقال رسول الله لمم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. 

-١‏ قلت: وجعل الله شهادة الرجل العدل لا تقبل إلا برجل عدل آخرء استيثاقا للشهادة» وكذلك المرأة لا تقبل 
المرأة العدل إلا بامرأة عدل أخرى استيثاقا للشهادة؛ وفي صورة رجل وامرأتين عندي يجوز في حالة أن تضبط هي 
الحادثة بتوثيق لا تشك فيه فيكفي رجل وامرأة؛ لأن العلة في الآية واضحة. وقد فضلت المرأة على الرجل هنا في 
أن المرأة يجوز لها أثناء الشهادة أن تكون الشاهدة الأخرى معها يتذكران بخلاف الرجال فإن الشاهد يكون على 


حياله واتفراده. 


85م ل 


ولتحريم ضرب الرجل #( ولا يضر ب بأتَجْلِهنَّ نَ لِيعَلممَا مين بن زيتنهن * (النور:١2)‏ وهذا 


د 


أشد منه. 

ولأنها تضع ثيابها حال الرياضة: وهو جائز أمام النساء والمحارم لا على من يظهر على 
عورات النساءء, وأما القواعد من النساء فيجوز لهن وضع ثيابهن أي حجابهن في رياضة أو 
غيرها شرط عدم التبرج بالزينة ه3 وَالْمَوعِدُيِنَ ادس 4ك أل لابرَُونكعًا ل عَليهرك جْنَاعٌ أن 
يصَعْرَ ابه مرك عر متحت رسو وَأن تمقف حير لَهُركوَْلهْسهِيعٌ علي ليم (:0) 6 (النور). 

والمقصود هو صيانة المرأة وحفظها وسمعتهاء وهو من مقصود حفظ الأعراض في 
الشرعء فإذا تعارضت مع مباح قدم الأصل؛ فإذا تحقق ذلك بما تقدم بقيت المسألة الرياضية 
للمرأة على الإباحة لا ينقلها عن هذا الأصل ناقل إلا ما أدى إلى معارضة تكري المرأة» 
وحفظها من الأذى. 

وذلع الأذى عن الراة مقصيد شرعحي (110101 لب فل لَاروئيِكَ وَيتَانِك وضله الْمَؤمِنين تنيت 
ع ام تين دَلِكَ دق أن 0 وكارك ص دصقو يسما (2) () 6 (الأحزاب)» فدل على 
أن مقصود الشرع دفع الأذى عن المرأة لجعله علة خلا وكين 4 

فإذا تحققت هذه الأمور فللمرأة حينئذ مارسة الرياضات بأنواعها من كرة قدم, وألعاب قوى 
وسباحة وسباق بالقدم أو الخيل؛ أو السيارات؛ وأنواع رياضة الكرة؛ والتنس, والجولف, 
والتزلج» وركوب البحرء والغطس, والرماية» والقفز. 

وتلبس في الرياضة أمام من يباح لها إظهار زينتها أمامهم من النساء والمحارم لباسا ساترا 
من أسفل الركبة إلى أعلى السرة» وستر الثديين إلا لإرضاع أمام نساء أو المحارم. 

ولا تلبس ما يسمى بالمايوه إلا أمام زوج؛ لإظهاره مالا يجوز إلا له. وعلى نحو ما تقدم 
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قوق الأنسار) 
رو 2 

8# ِوَلقَدْكيَمََايَقَ ادم ملح فى اير وَالحْرِ وَرَنَضكهُم يس الطبتتِ وَعَضَلَْهُمْ عل مكَدِرٍ يِمَّنْ حَلَقَنَا 
تَفْضِيلا لا 605 (الإسراء) 
ا من كر حرمو عِندَ دَمأَفسَح 6 (الحجرات:11) 
«امنصب الخلانة في الأرضن لا يتماشى إلا مع ال حرية؛ لذلك خلوء الله الإنسان مشيئة 
صرة» وسئر له كانة الإمكانات» نإما أن يكون ببذه ال حرية وهذا النصب أكرم ملى, 
الله» أو يكون برعا أرذل ما في الكون. 


فقه حقوق الإنسان 

يمكننا تعريف حقوق الإنسان بأنها: 

كل أمر شرع دفعا لكل ضرر فاحش على الانسان كإنسان, ومعاملثه بكل ما يحفظ له 
مقصد التكرم الإلهي, بها يعتبر حفظا لضرورياته وحاجياته: وتحسيتياته الانسانية. 

سواء في أموره العادية أو الاستثنائية. 

وكل عقوبة لا تنزل به إلا بحق وعدل دفعا للضسرر الكلي, وحفظا -كذلك- لضروريات 
وحاجيات المجموع. 

فحقوق الإنسان هي أمور تختص بأصل التكريم للإنسان وحفظ ضرورياته وحاجياته 
المتفق عليها في سائر الشرائع غالبا وما اختص به الدين الخناتم, ومدارها على حفظ الدين 
والنفس والعقل والمال والعرض والجماعة العامة والفطرة. 

ودين الإسلام هو دين الإنسانية جميعاء ولذا قام على رعاية حقوق الإنسان أعظم رعاية 
برحمة وحكمة ووسطية وعدل وإحسان. 

والأصل تكريم الإنسان لقوله تعالى :ِف وَلْقَد كَرَمَنَابََءَادمَ #6 (الإسراء:١7).‏ 

وتتساوى الإنسانية في أصل ال خليقة و( اما ألدَاسُ إِنَا لقو يدك رود وَجَعلنة شعو وال 
وان رمك عند مَك َنِم بيد (5) 4 (الحجرات). 

فلا عنصر ولا شعب ولا عرق ولا لون ولا نسب خير من آخر, فالكل مرجعه لآدم؛ وآدم من 


ِ 


تراب «كلكم لآدم وآدم من تراب)٠".‏ 
فلا عنصرية في الإسلام؛ ولا فضل لعرق على آخر في أصل الخليقة» ولا تفاضل إلا 
بالكسبء وهو كسب يدور حول الإصلاح في الأرض وترك الفساد وحفظ المقاصد الجامعة, 


-١‏ أخرجه أبو داود برقم (0118) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله لم «إن الله عزوجل قد أذهب 
عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنو ادم وآدم من تراب ليدعن رجال فخرهم بأقوام 
إنما هم فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن». قلت: سنده صحيح 
وأخرجه أحمد برقم (669) والترمذي برقم (5970). وله شاهد في كشف الأستار من حديث أبى سعيد الخدري 


بسند حسن صحيح برقم (2)1935 وشاهد آخر برقم (51"). وفيه حسن العرني ضعيف. 


ومن كسب التقوى حاز مرتبة الفضل عند الله. 

ويجب تكري الوالدين ومصاحبتهما بالمعروف, وترك التأفف منها ولو كافرين» ويطاعان 
إلا في معصية الله جل وَوَصبَْاإاسَويديَه حون َلك شرك مَالبَكَ يو عل تلا مهما 
ِل مَرْفَكُم يش يمَاَكْسْ نَمَو )4 (العنكبوت). 
ومن خالفنا في الدين ولم يحارب أو يظاهر فالإحسان إليه مطلوب كإنسانء لقوله 


5 2 2ه لك وه ب . ماس له ويم 0 8 > سيد ري سمه ا ا مي 
تعالى :3 لإسنهسكا: َمْعِن الذي لم يلوك في ألَينٍ حرجو من ديرك أن وهر ومْقَسِطوأ لوم إن أله يحب 
لْمَُيطِينَ:[6)2 (الممتحنة). 

والقسط: هو العدل. 

ويحرم في الحروب قتل المدنيين غير المقاتلين عموماء ونص على خصوص حرمة قتل النساء 
والأطفال والعباد ونحوهم من الفئات المدنية. 

وكل محايد ومسالم يحرم قتله كذلك جوم حَصِرَتٌ صِدُورَهُم أن َدِلُو أو يعيِلُوا 
ا سر و 1 سرس م ارس 2 ب فح هب لسر بر عع 0 
َوَمَهُمَ ولو سَ لَه مَلَطْهم عَكَكْدْ ملَمدلوكمَ دن أعَكرَلُوكُ مَل ميلو وَألْصََأ ليك آلسَلمَ فَاجَعَلَ أنه لكر 
506 سه آى 5 
َك ييل )4 (النساء). 

ويحرم المثلة بالحثث «نهى عن المثلة»317". 

ودفنهم مشروع كما فعل / في قليب بدر. 

وفرض حقى الجار, والصاحب» وذي القربى بالنص وَباَلوِْدَبإِحْسَدمًا وَيِذِى الْفُرْقٌ وَالْمِتنمً 
وَاَلْسَسكنٍ وَكَبْمَارِذى اَلْضّرَقَ وَأَلَرِ الج وَاَلصَاحِيٍ بِالْبَنْيٍ 46 (النساء:7؟). 

فاللجار ذو القربى والجار من غير ذي القربى له حقوق بعلة الجوار ولو كان على غير دين 
الإسلام. 


وللمسلم أن يأكل في بيت مخالف في الدين إن دعاهء وعكسه؛ لفعله 3". 


]د تقدم تخريج حديث فيهء وهو حديث الشاة المسمومة. 


وله أن يبيع ويشتري منها". 

ويرهن عنده للدين'". 

ويزورهم في المرض لفعله / مع اليهودي كما ثبت في الصحيح'". 

ويدعوه إلى الدين الحق. 

ويصل القريب ولو كافرا إلا حربياً في الحرب. 

ويحرم مع كل إنسان في بيع وشراء كل ما حرم في التعامل به مع مسلم؛ لعموم النتصوص. 
ومن ادعى الاختصاص فعليه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن المعارض. 

فيحرم الغرر, والغش, والكذب, وبيع ما ليس عندك, والقمارء والميمسرء والربا؛ لعموم 
الأدلة. 

ونحرم السرقة, والاختلاسء؛ والنهب؛ والغصب لال المسلم وغير المسلم. 

وجميع المعاملات من بيع وشراء وشركات ومضاربات وسلم الأصل جوازها مع مسام أو 
كافر. وهكذا كل المعاملات التجارية والاستثمارية. 

والتملك مكفول لكل إنسان بطرقه المشروعة؛ لأنه من ضرورات الاستخلاف في 
الأرض. 

وضمان ما أتلف من الأموال مكفول كذلك. 

ونهى الشرع عن القتل والنهب والساب والإفساد في الأرض والسرقات والاحتيال 
والخداع. 

وفرض العقوبات العادلة للأمور الكبرى خاصة: كالتي تصادر حقوق الإنسان في الحياة» 
فالقاتل يقتل؛ والجاني على عضو يقاص به العين بالعين والأنف بالأنف. 

ودعا إلى العفو الإنساني بِهَمَنَ هارم جره عَلَامَّهِ # (الشورى: ٠‏ ). 

وأمر بالستر وعدم الفضيحة على أحد. 
-١‏ تقدم تخريج الحديث في ذلك. 
؟- تقدم تخريجه. 
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وأمر بحل الخلافات اجتماعيا بالصلح حتى لا تصل 07 القضاء فتحصل الفضيحة؛ ففي 
الحديث «تعافوا الحدود فيما بينكم», وفي الآية :3 مَصَلِحُوأ صلحوا بين أحويكد يو # (الحجرات: 6). 

ويحمي الأعراض من كل اعتداء جنسيء أو بدني» أوسا 557 0 قذفه أو لعن 

ويرفع الضرر الخاص والعام. 

ويدافع عن المظلومين» ويحاصر ويمنع القمع والظلم والاستبداد. 

ويحمي المستضعفين. 

ويحرم السجن بلا حق؛ لأنه من الظلم. 

ويساوى بين الخصوم. 

وفخرم التعذزيب للإنسان تحت أي مبرر. سواء كان أسيرا أو سجينا أو طليقا متهما أو 
غير متهم. 

فالتعذيب للإنسان محرم, بحرق, أو صعق, أو ضرب وصفع؛ أو منع من طعام أو شرابء أو 
بتجريد من الثياب أو تعذيب بالإغراق, أو إدخال الوحوش عليه أو الهوام كالأفاعي والعقارب 
ونحوهاء أو مساومته بعرضه وتهديده بنسائه وأطفاله ومالهه أو التبريد والتسخين, أو 
التعذيب بمنع من النوم أو بمنع زيارة الأهل له. أو جعله في وضعية تعذيبية كتعليق أو مد أو 
مطء أو جرح بمحدد, أو تقطيع شيء منه؛ أو إتلاف عضو منه أو ثقبه بثاقب مسمار أو حديدة 
أو مثقاب أو غيره أو تعذيبه بالضوضاء الشديدة الصوتية أو شدة إضاءة. ْ 

وتحريم هذه الأمور؛ لأنها بغي وعدوان «ِ«إوَلَا سَسْمَدَُا 6 (البقرة:1+0). ولأنها من الفحشاء 
والمنكر, وهو محرم قطعي #(وَينض عن الْفَحْسَ الم كر لبتي # (النحل: 6) ولأنها 
مفاسد وأضرار فاحشة؛ وهذا واجب الدفع وباطل أي تشريع به. 

ويحرم السجن الانفرادي؛ لأنه تعذزيب نفسي مضاد للفطرة. 

وكل مضاد للفطرة محرم, لقوله تعالى «( كَأََمْمَجَهَكَ للد حَنِيمَافِظرَتَ الى مَطرَاَلناسَ 
هلابي لِحَلقٍِ لله ذلك ألدِيث الْقَيَمْ # (الروم:١7).‏ 

فما وافق الفطرة فهو الدين القيم. 


اا 


للم 690 ! 

ويحمي -الإسلام- حق المرأة في كافة حقوقها الإنسانية؛ والمالية, والنفسية؛ والسياسية, 
والاجتماعية؛ والعلمية!". 

ولهاحق اختيار الزوج» فلا تجبر كرها على من لا تريد» ويحمي حق الترابط الأسري 
والمجتمعي؛ فيُعقّد للمرأة بإذن أهلها. وحضور شهادة العدول, وإشهار العقد حتى لا تضيع 
الحقوق وتتفكك الأسر. 

وأمر فرضا بحفظ حقوق اليتيم, والشرائح الضعيفة من الأطفال والنساء والرجال 
والشيوخ". 

ونهى عن استغلال اليتيمات» فلا يُتَرَوجَ بهن إلا إن أدي لها سائر الحقوقء ولو كان كافلا 
من قبل إن اليا وَالأبيرةٌوََنكئَك عستي كل إ كت ل حبةوَان وهم ووفك وَلهيمل 
مد مِنَالْمْصَيِحَ وَكوَ كه أمَه لََنََكم إن أمه عرد حكيغ 4100 (البقرة)» ل وَإِنَ حِفم ألا تقظوأ 
ألا ونوا )6 (النساء). 

وقوله تعالى يِوَما يتَلَ عِنَصَكُمَ في الكني ف يسَنى الْسَآَنقَ لا مُوَفوتَهُنَ مَاكْدِبَ هن 
وَرَصَبُونَ أن حون وَاَلْمْسَتَضْعَفِينَ مت الْولدان وأنت تَفُومُوا رِْمَتَئِا َقِسط وما تفلأ مِنْ حر 
إن ألّهَكانَ يد عَلِيمًا ((05 6 (النساء). 

وأمر بإدخال اليتيم في ضمن الأمسرة لا بإقصائه وقهره يِإوَإِن حا لِظُوَهُمْ موتكم © 
(البقرة:١١5).‏ 

وحرم التحايل على ماله بأي وسيلة من الوسائل :3 وَأ ْنْنَىَ حَهَهإدَا كوا أليِكحَ فَِنْءَاصَنثمْ 
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-١‏ وقد بسطنا هذا لأهميته في فقه المرأة وفقه الطفل والولد من كتابنا هذا. 


؟- وفيه نصوص كثيرة جدا في القران والسنة. 


المقدمة في فقه العصر | 6ك 

الحرية لكل إنسان: 

وكل مولود يولد حراء ولا يجوز استعباده. من أية ملة كان. 

هذه هي قاعدة الشريعة وأصلها ما روي عن عمر رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس 
وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ 

والأرقاء حررهم الاسلام بإجراءات صارمة مفروضة:؛ فكل عبد لق بدار الاسلام مسلما 
فهو حر «أيا عبد لحق بنا مسلما فهو حر'". 

وكل رقيق عند مسام له حق الحرية بتعويض مناسب مُقَسّط كتعويض لصاحبه عن 
خسارة ماله؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار. 

وفَرْضٌ عليه قبول المكاتبة ديانة» أو قضاء. 

وفَرْضس إعانة صاحبه له بعطاء مالي بالنصس «ِإْوَالدينَ بلكب نا مَلَكتْ يسنك 
كوه إن لمي خَبرا وقوه بن مَل هولق َاقَسَكُمْ 6 (النور:؟1). 

وكل امرأة رقيق: لها ذلك الحق» فيكاتبها مولاها وجوبا إن طلبت. 

ويزاد في أحكامها أنه لو وطأها مولاها فحملت فهي أم ولد حرة» وولدها حر. 

وجميع أولاد الرقيق أحرار على الأصلء ومن قال إنهم مملوكون أرقاء فقد جاء بشرع من 
عنده بلا حجة ولا برهان. 

ولا أعلم نصا من الكتاب ولا من السنة صحيحا صريحا في ذلك بل كل مولود يولد على 
الفطرة, ومن الفطرة الحرية. 
-١‏ قولنا «فكل عبد لحق بدار الإسلام...» فيه أحاديث حسنة صحيحة؛ فمنها ما أخرجه الإمام أحمد برقم 7779 
عن بن عباس أنه قال: قال رسول الله يوم الطائف من خرج إلينا من العبيد فهو حر فخريج عبيد من العبيد 
فيهم أبو بكرة فأعتقهم رسول الله ل. قلت: وسنده من طريق متهم وهو شيخه وكان يقويه. 
قلت : ولكن له متابعات وشواهد» فمنها ما أخرجه مسدد في مسنده وأحمد بن منيع والموصلي (إتحاف الخيرة 
المهرة رقم ؟454) بطرق صحيحة عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس» وهذا سند حسن في الشواهد. 
روى الإمام مسلم لحجاج مقرونا لضعفه وللاختلاف فيه. قلت: وله شاهد عن علي في الأوسط لابن المنذر برقم 
4 وسنده حسن. وشاهد صحيح من حديث موسى بن عقبة لما سار النبي 3 إلى الطائف. أخرجه البيهقي 
في دلائل النبوة 1915 وسنده حسن إلى موسى بن عقبة. 


د لخر 


لل 692 


ومن اعتدى عليه بضرب أو جرح اقتص بالنص'"» وهو حرٌ. 

ومن قتله قتل به؛ لعموم 9# اَلتّفْسَ يا تين (المائدة:40). 

ومن لطمه فهو حر للنص «من لطم عبده فهو حر»'". 

ومن ظاهر من زوجته أو قتل خطأء أو جامع في نهار رمضان؛ فالواجب عليه: 

أولا: عتق رقبة؛ ثم ما يليها حسب النصوص. 

ومن حلف فأراد أن يكفر فمن كفاراته عتق رقبة, وهو أول ما نص عليه من أنواع 
الكفارة. 

وتبين من هذا أن الإسلام حارب العبودية والرقء ودعا إلى التحرر الجبري فحاتبو م / 4 
وهذا أمر جبري عام. 

وكل بلاد فتحت فلا يحق سبي نسائها ولا رجالها؛ لعدم الدليل النصي على ذلك من 
القرآن والسنة ولا الفعلي من الفاتحين. 

بل يتعامل بالمثل مع الأنظمة الأخرى في حال حضور النساء والذرية المعركة» أو تسلم 
بفدية, أو يمن عليها. 

ولا تقل لعموم الآبة يواوه 4 (محمد :؛). 

وقد فعل / ذلك في سبايا هوازن'". 


-١‏ قولنا «ومن اعتدى عليه بضرب...») قلت : الأصل هو القصاص لعموم الأدلة» ولم يأت نص صريح من الكتاب 
أو السنة الصحيحة يبين عدم القصاصء» بل النفس البشرية واحدة» والحديث الذي ذكرناه «يقودكم بكتاب الله) 
تقدم تخريجه. 

؟- أخرجه مسام برقم 4888 عن ابن عمر أنه أعتق مملوكا وقال سمعت رسول الله للم يقول «من لطم مملوكه 
أو ضربه فكفارته أن يعتقه). 

ع- قولنا «وقد فعل ذلك في سبايا هوازن..» القصة مخرجة في صحيح البخاري برقم 101 عن عروة أن مروان 
بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله ل قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم 
أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله م أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما 
المال وقد كنت استأنيت بهم وقد كان رسول الله انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين 
لهم أن رسول الله ل غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام رسول الله ل في المسلمين 


المقدمة في فقه العصر | (55م 
فالأصل فيه: أنه تعامل بالمثل؛ مع حق العفوء والفداء, لا القتل بالنسبة للرجال وللنساء 
والذرية: واحتماله للرجال إن عدم الأسسرى في الطرف الآخر لسن أَعتدَى عطقك َأَعَئَّدُوا 
َيه كلما أعتّدَئ عَلتَكحْ 4 (البقرة:154). 

ويحتمل العفو بِإهَمَنَ عَكَاَكسكمَ لَه (الشورى:٠+).‏ 

فإن لم يحصل فداء للنساء والذرية ولم تعف الدولة وتمّن عليهم فإنهم يكونون مواطنين في 
الدولة المسلمة, فإن استرقت الدولة المقاتلة الأسرى من النساء والذرية أو المقاتلين تعاملت 
دولة الإسلام بالمثل» ويكون قد فرض عليهم الأمر واقعا وشرعا بِإمَينِأعتّدى عَلِيَكُم مَأعتَدُوأ 
عَليهِبِمِدلمَا عْتَدَ عَلتَُ ## (البقرة:154)» مع احتمال العفو والمن. 

ويكون للمرأة سائر حقوقها إن تزوجها. 

ويحق لها كذلك طلب المفاداة بالمكاتبة» وفرض قبوله بالنص و( قك: يوَهُمْ 6. 

وإن أراد وطأها فأبت حرم إكراهها؛ لأنه عقد بالرضى لا بالغصب. 

أما شراء الرقيق من السوق: فإن اشتراه مسلم فادعى أنه حر وجب 5 إن بين البينة. 

وكذا إن كان ذا قرابة للمشتري للنص «ومن اشترى ذا رحم فهو حر»"١‏ 

وإلا فله طلب المكاتبة وفرض قبولها والإعانة للنص. 

وكل ماسبق كذلك. 

وجميع ذريات الأرقاء أحرار, فإذا انقرض الجيل الأول انقرض الرق في الإسلام بمئة عام. 

ولم يبق إلا من خلال بيع الرقيق من قبل الكفار فيشتريه مسلم, فيجري فيه ما سبق من 
الأحكام وعلى رأسها تحريره بالكتابة. 
فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاؤونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم 
فسن أاحب بتكم أو يطوب يذاك الرندل» وين أحي بتكم أذ .بكرن على نحظد حتي تعطيه إياذامن أرل ماريلي: 
الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله » فقال رسول الله / إنا لا ندري من أذن منكم في 
ذلك مم لمهآذن فاربجهوا حص يرقعوا إلينا عرفاؤكم أمركم فرج الثان فكلسهم عرفاؤقم قم جما إل رسوك الله 

8 فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. 

-١‏ أخرجه أبو داود برقم 896١‏ بسند صحيح عن سمرة عن النبي ل وقال موسى في موضع آخر عن سمرة بن 
جندب فيما يحسب حماد قال: قال رسول الله ل/ «من ملك ذا رحم محرم فهو حر). 


حق السكن لكل إنسان: 

ولكل إنسان حق السكن بتملك أو إيجار أو تبرع؛ فإن لم يجد شيئا من ذلك وجب دفع 
الضرر عنه بإيوائه. 

وهو واجب فرضي كفائي على الناس والدول. 

والأصل -أولا- وجوبه على الحكومات والسلطات؛ لأنها قائمة على التصرف في الناس 
بالمصالح العامة من المال العام, وهذه المصلحة من أهمها. 

والبشرية كلها مكلفة بحقوق الإنسان: وقولنا «على الناس»: يعم المسلم والكافر؛ 
لأن الله أمر الجميع بذلك وهم عبيده وعليهم طاعته. ولورود الذم على الكفار في عدم 
الإطعام والرفق بالشرائح الضعيفة بِأَءَتَ الى يُكَدبُ ليق 07 مَدَيلَك الى يَدُعٌ 
ليم 27 وَلَايحْصٌ عَلَ طَمَا رِألْيسَكينٍ ([4)5 (الماعون)» فحرم الله التكذيب بالدين كما حرم 
معه في سياق ونص وموضع واحد عدم التعامل بإنسانية مع الإنسان في حاجاته الإنسانية, 
فاليتيم بحاجة إلى الرفق لا الدفع والإغلاظ», والمسكين بحاجة إلى سد جوعه وحاجته. 

وقال عن أهل النار مسن الكفار بام ملك كرف سقر) لكوت الفصيي (50) كنك لوم 
لكين () رسكنا وس رع أخَضِبن(2)0كا بيو و4080 (المدشر)» فدل على تكليف 
الإنسانية جميعا بحقوق الإنسان على العموم؛ لأنه سئل عن كفره وعذب به وسئل عن 
تركه إطعام المساكين وعذب به. 

وقال تعالى «َِ!الَدِ ‏ كَمَرُوا وَصحدُوأ عن سَمِلٍ ألَّهِ دسَهُمْ عَدَبًا عوَقَ لعَدَابٍ يما كَاووا 
َفْسِدُوت (102* (النحل). 

وزيادة العذاب فوق عذاب الكفر؛ لتركهم الإصلاح في الأرض دليل على التكليف به على وجه 
عام للبشرية» ومن أهم الإصلاحات رعاية حقوق الإنسان الضرورية والحاجية والتكرمية. 

وأمر الله الناس جميعا المسام والكافر بالإغاثة العامة للإنسان حال الكوارث الإنسانية 
كال مجاعات جل نلا تح العقبة(7)وآ دوك ما العقبَةُ(7) ريه( أو عن بو وؤى سَسَْبَة(2)يَِمَا 
ذَامعرَةٍ 2 ومِسَكِِنا دام (5) ش دكات ليس اموأ وواصوَأبألصَغ تصوأ َالْميمَة(480 (البلد). 
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وهذا خطاب في السورة يخاطب به الكافر الذي لا يفعل ذلك'"/ كما هو أمر للمسلم 
وقال تعالى هلما نمسم من حير مودي وَالدَفْيِينَ الت وَالْسَك وان لسَبِيلٍ وَمَا تَصَنُوأمِنّ 
يعن أله وه عَلِيحرُ (55) 46 (البقرة). 
وهذا عام بلا تخصيصء ومطلق بلا تقييد. 
وقال َباَت إِحْسَدمًا و ويذى لْمَرَيقَ والِْتَلمئ والمسدكين ول حَارذى أَلْمْرَة وَأَلَارِاً 
وَأَلصَاحِبٍ يَِلْبَنِْسٍ 6 (النساء:57)» وهذا بلا تقييد. 


0 عائشة على اليهودية'"» وقال سبحانه ««( َبتك اَن 


ينلد تلو في ارين وار روث يرك أن روه وَتْفسِطْو لم إن هِب ألْمََيِطِنَ # (الممتحنة :1)» 
فأمر بالبر والقسط. 

وحقوق الإنسان الإنسانية هي من البر والقسط. 

الجرائم ضد الإنسانية: 

والجر ائم ضد الانسانية مصنفة في أعلى مستويات الجريمة, وهي من أنواع الفساد في الأرض 
الذي معن الخرانة ءا واحدا مئة:وهي 0 1ت قارف أله 


دشا عو كيو ساسح ماع ب سه 


ورسوا ا ال ام لي لمم خأ أو ا فَطَمَ اتوييدم تفلو كن جِلَفٍ 
أو نموا مريت الارض د ل عَظِيمٌ (4615 (المائدة). 
وجرائم الإبادة كالإبادة الجماعية» وقتل المدنيين المسالمين العزل» والإرهاب في الأرض على 
المدنيين العزل» وجرائم الخطف والتعذيب الجمسدي المنكر. وقصف الأحياء السكنية المدنية 
والمستشفيات وزرع الألغام إلا في منشأة عسكرية للعدو في حال الحرب عند الحاجة لذلك, 
كل هذا ما يدخل في الجرائم المصنفة من الفساد في الأرض. 
-١‏ لأن السياق في مطلق الإنسان المتمرد على الشرع كفرا م أَيحْسَبُ أنلَنيَفَررَعَيه ه45 (البلد). 
؟- أخرجه البخاري برقم ٠١49‏ عن عائشة نس النبي م أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من 
عذاب القبر فسألت عائشة 2 ٠‏ رسول الله لم أيعذب الناس في قبورهم, فقال رسول الله لل عائذا بالله من 
ذلك... وفي رواية أحمد برقم 234554 أن يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة إليها شيئا من المعروف إلا قالت 
لها اليهودية وقاك الله عذاب القبر. قلت: ومعنى تسألها في الحديث أي: تستطعمها كما في رواية أحمد. 


وللقضاء النظر بحسب النص القرآني المتنوع العقوبة في إنزال العقوبة المناسبة بالحادثة. 

حق العمل المعيشي لكل إنسان في أي مكان على الأرض مكفول مباح: 

وهو من الحقوق الضرورية التي لا بد منها في الأصل لكل إنسان. 

وقد فرضها الله قسمة بين الناس بحسب كسبهم وأرزاقهم المكتوبة» وأسبابهم المشروعة 
مِخحَنَ حَنّ سما ينهم ميسَمَهُم في الحو كك بأ © (الزخرف 01 

والعمل الاقم هو من مقاصد الحكم لوضع الأرض وما فيها على الإباحة و( هُوَالرِى 
حَلقَكَكُم ماف الْذَرَضِ جيِيعًا #6 (البقرة:19)» :ل هْوَالذِى صل لَك الْارْصَ دلولا تأمشوأفى متاكيًا 
وكين نالفو (4)5 (الملك). 

وقال 8 «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول»". 

وتأثيمه دليل على وجوب وسيلة تدفع ضياع من يعول الشخص ووسيلته -عادة- العمل 
المعيشي. 

ومن لم يجد عملا للمعيشة له ولمن يعول وجب على الناس دفع حاجته إما بتوفير عمل» 
أو بكفالة واجبة؛ لأن دفع الضرر واجب على النفس والغيرء ووجوبه لا يثبت شرعا إلا على 
قادر على دفع الضرر. 

وإذا عجز الشخص عن دفع الضرر المعيشي عن نفسه وعياله وجب دفع الضرر عنه على 
قادر في المجتمع. 

والدولة مسئولة عن ذلك على وجه عام للشعب؛ لأنها من أعظم المصالح العامة, وتحقيق 
المصالح العامة واجب عليها وكذا وسائلها. 

فوجب عليها التنمية الاقتتصادية التي توجدٌ سوق عمل للناسء فإن لم تفعل ظهرت البطالة 
وعم الفقر ونتجت المفاسد الكبرى فينهار التعليم, ويظهر الفساد المالي والاداري؛ وتضعف 
الدولة علميا وعسكريا وسياسيا واقتصاديا. 
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هذا من الجانب السياسيء أما من الجانب الإنساني فعلى الدولة أن توفر العمل المعيشيء أو 
تطعم الناس» أو تعتزل» وهذا ما قرره عمر كما في البخاري'". 

وعلى الدول عامة أن تتعاون في إيجاد سوق العمل المعيشي؛ لأن هذا من الحق الإنساني 
المشترك العام؛ لأن الله وضع الأرض للإنسان ككل؛ يشترك فيها الجميع في حق المعيشة 
بالفرضس الالهي السنني مكحن قسمَنََُم مهم ف ايديا (الزخرف:71)» ويقول 
جا وَالْيّصَ وَصَعَهَا نآك (2فبَا كه وَالشَملُ دَاث كار (4)0 (الرحمن). 

فهذه للناس جميعا 9 هُوَالِى حَلقَككُم ماف الْأَرْضِ جسِيعًا ‏ (البقرة:59). 

فهي موضوعة على الاشتراك الانساني العام في ضروريات وحاجيات المعيشة. 

وقد كان الخلفاء يسهلون للتجار دخول بلاد الإسلام من كافة الديانات والجنسيات, حفاظا 
على مردوده المصلحي العام في السوقء ومن أهم ذلك تشغيل العاطلين؛ مما يوفر المعيشة 
للشعب. وكلما زادت فرص العمل المعيشي زادت المصالح العامة للإنسانء والوطن, 
والدولة؛ والعالم أجمع. 

ولا يجوز للدولة أن هنع الناس من دخول بلادها بحثا عن العمل المعيشي؛ لأنه منع من حق 
مشروع مباح إلهي :ا هوَاكى بحصل لكُمْ ادص لوا َأمشوانى متاكيها ومن ررقو وإ الور () 16 
(المللك). ويجوز لها اتخاذ إجراءات تنظم ذلك من غير تعنت بشروط ونظام يخدم المصالح 
الإنسانية والمصالح العامة. 

ويجب على دول العالم التعاون في إرساء هذه الحقوق لعموم قوله تعالى :#ِإوَتَمَاوَنوأ عل أَلْيرَ 
َالَو وكا نعل الم وَالْعدَوان نهو َه (المائدة:؟). 

والتعاون على الاثم والعدوان محرم على الناس جميعاء ومقابله مشروع, وهو التعاون على 
المصالح ودفع المضار. 

و لقوله تعالى ( لبك الل ادن لم يمدو ف الي ولرعٍجو ين دير أن تروط وتقطوأ ليم 
إذَأسَه يحب الْمُتَسطِنَ # (الممتحنة:8)» ومن البر والقسط التعاون على تسهيل ما يقيم البر 
والقسط من وسائل العمل المعيشي. 


-١‏ حديث هني تقدم تخريجه. 


ولعموم مِإوَقْولوألِنّاس حُسَمًا #6 (البقرة:87)» وهذا يدل على التعامل بالحسنى بين الخلق في 
الأصل إلا ما استثني من باغ ومعتد. 

وقداتفق النبي 2 مع اليهود في أمور عامة تخدم المصالح العامة للمدينة» وكانت 
الأسواق بين المسلمين والكفار من المشركين وأهل الكتاب جارية كسوق بني قينقاع 
وعكاظ وغيرهما. 

والحركة التجارية بين الشعوب أمر من النعم الربانية العامة على البشرية التي بينها 
الله امتنانا في قوله وإلإيكٍ صُرَشٍ 0 كنوع رعلة ادويق ()كَيمَيْدُوارتِ هذا 
ليت (5) الى أَطْعمَهُم ين جُوع وَءَامَتَهُم يَنْخَوَنٍ (4)0* (قريش)» وهذا ساقه في سياق 
الامتنان. 

فيجب على الإنسان أن يحفظ النعم شاكرا لله. وحفظها من شكرها. 

ومن كفر النعمة: منعها أو عرقلتها وكفر النعمة محرم, وهو من البغي في الأرطن: 

وأمر الله بالتبادل المصاحي والمنافعي الضروري المشترك؛ وحرم منعه. وأصل هذا تشريع 
حكم الماعون. 


قال المؤلف غفر الله له: وتعريف الماعون الآن هو: تبادل كل ما يحتاجه الإنسان من الإنسان 


ولايضر أحدهما. 

فمن منعه فهو مرتكب لجرم ولو كان كافسراً ِ«أرءَتَ الى َكب ليق (2) مَدللتَ 
عيذ لق 9 وَلايحْسٌ عَلَ طَعَا ِألْيسَكْينٍ 405 (الماعون). 

فإذا كانت هذه الآيات فسرت في زمن سالف بحسب واقع المكلفين حال النزول بمنع الحبل» 
والقدر والفأس١١؛‏ فمنع ما المجتمع الإنساني بحاجة إنسانية له محرم من باب أولى؛ كمنع 
الذوا والتعليم: والعمل المفيشني الضروري. 

والمحرم في الماعون منعه مع أنه بلا عوض. 


-١‏ في ذلك حديث حسن أخرجه أبو داود برقم ١515‏ والبزار برقم 2117/19 واللفظ له عن عبدالله قال: كنا نعد 
الماعون على عهد رسول الله م الدلى والفأس» والقدر. 
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فكيف بمنع ما هو من ضرورات وحاجات المجتمع الإنساني» خاصة وهو بمعاوضة لا تبرع. 

وحق الأجر العادل مرعي شرعا: :إن أنَهَيَأمْرُ ْمَل وَالْإِحْسنٍ وَإينَيٍ ذى الْقُرق وَينْض 

وهذا نص عام يدخل فيه ضبط سياسة الأجور؛ فيجب فرض أجر عادلء ويحرم الغبن 
الفاحش؛ لأنها معاوضة: والغبن الفاحثس فيه ضرر فاحش وظلم, وهو محرم يوجب بطلان 
الأجرة هذه وفرض أجرة عادلة مماثلة لمثله سواء كان كافرا أو مساما؛ لمعاملة الشرع يهود 
خيبر بشطر ما يخرج منهاء وهو ما كان يتعامل به المجتمع من المسلمين وغيرهم أنذاك7". 

وحق التنقل لكل إنسان في عموم الأرض مكفول: سياحةً وبحثا ونظرا وتعلما ومعيشة, 
وأي مصلحة معتبرة لا ضرر منها على الآخر :9 فُل ير أفٍ لاض تنظ روا سكيف بَداالَْلَقَ 
شد أقمبنيئ اذأ الايدرئاة لله مَل كل فير (4)2 (العنكبوت). 

أل مان الأ زرا ييت 06 َه امورل كيرتاه )4 (محمد). 

فالسير في الأرض حق إنساني مشترك عام لا يحق لأي دولة أو جهة منعه عن شخص إلا 
بمبرر معتبر كالضرر؛ لأن الضرر يزال» ولا ضرر ولا ضرار, وهي ضرورة تقدر بقدرها. 

ولا يجوز المخنضوع لأي إملاءات من دول مهيمنة تفرض عرقلة السير المباح في الأرض 
والتنقل على جنس معين أو اتباع دين معين بغيا وعدوانا وتعنتا. 

لآن هذاحق إنساني من خالق الإنسان والأرض» ولا ينزع هذه الهبة إلا هو, ولكن الضرورات 
الضارة تقدر بقدرها العادل ل هَمَنِ أصْطرَ حَيرَبَاعْ وَلَاعَادٍ لاثم عليه (البقرة:1077). 

فشرط في الاضطرار عدم البغي والعدوان, وأكثر العرقلة على أهل الإسلام في حر كتهم 
الإنسانية الدولية على الكوكب هو من البغي والعدوان والعدائية الدينية ©( حسما من عِندٍ 
نميهم م بَحَدِ مَا بين لَهُمُ ألْحَنٌ 6 (البقرة:9١٠1).‏ 

فإذاحصل ذلك العدوان فقد شرع الله ردالعدوان بالمثل م( جوم مَنَحيْت أَحجُوج #(البقرة:151). 
اسقولنا باتذاكو» أى معاملة ريضول الله .هر لعل خييره والحديث في صحيح مسلم برقم /404؛ عن عبدالله 
بن عمر عن رسول الله / أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله 
ل شطر ثمرها. 
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وروا سيك َ وَ ميك يَتْلَهَا فَمَنْ عَقَا وح كله عل أمّه 4 (الشورى:٠14»‏ ِسَنٍ أغتدى عَلِيَكم دَأعَدُوأ 
قبل لد 1 (البقرة:1)» (١‏ وال تلبق ميَنوِرُون (50) #6 (الشورى). 

وهذا عرف دولي مقر معروف بسياسة المعاملة بالمثل. 

ويمنع التمييز العنصري تحريما: 

ياي ما لاس إن سقس ين كرون و: وجعَلنَ9 شعوهًا وماد لقره عند أمهأَقَ » 

َعَم حبر (40 (الحجرات)» 5 لاس توا يك الى حلفي من فين وندَوَوَكَلقَ اوسا 
(النساء؛1): 


0 حر 


وفي الحديث «كلكم لآدم وآدم من تراب»". 

ويحرم الاضطهاد والاستضعاف الطائفي 0 تعونت عَلافي الارض وجكل نَ أَمَلَهَا شِمَعا 
يَسْتَضْعِفطَإفَه منهج بدَيَحْ أنَآءَهْمْ وَيَسْتَخء ضَآهَهُمْ هكاين ألْمْفْسِدينَ )© (القصص). 

فسمى عمل فرعون الاضطهاد الطائفي فساداء وهو في أعلى أنواع الجرائم. 

والاضطهاد الديني محرم: 

لعموم ما ف ادن هد بين ارسَدَمِنَ آل (البقرة:103). 

ولقوله تعالى :3 إِتّ أ ل فوأ نين الو منت مل ووأ لَهُرَ عَدَابُ جَهُمَ وَدمَعَدَا اب ار 2 »* 
(البروج). 

والتعايش السلمي بين سائر البشر إلا عرب - وي وي وم 
ألتن م عومدب أ عفرو 37 سطوا لهم ِنَأ 0 5-3 
لوأب سكين ديرم ونا اهروأعك حراسم أن ورم 7 يكم 2 يموت )4 (الممتحنة). 
0 في اعتناق الدين منهي عنه 0 ل 0 فى الدن ش (البقرة:507). 
والقتال واجب لحماية ار في دينهم من أهل الإسلام :( وََدِنُوْهَُ حََّ لَاتَكونَ وِذنَه 


و ونال 50 ن نبوأ فلَاعْدوَانَإ لاعلا لين طَِينَ 5 46 (البقم )» وجعل الفتنة عن الدين الحق دين 
الإسلام أشد من القتل هق ل (البقرة:4)191؛ وأذن لمن فتنهم المشركون 


يبك 7" 


, أ 1 2-4 ل عرو عو لكروة ل همير سه 
واضطهدوهم وأخرجوهم من المهاجرين بالقتال أن للَذِينَ يقدتلوس بأنهم ظَلِموأ وإِنْ اله عل 


02 م 


تسرد لقَدبدُ (3) ان خخ أين وبدرهم بمَبر حَيّ لَك يفولا ْنَا له 4 (الحج). 

ويجب حماية الأقليات الدينية المستأمنة» ويحرم الاعتداء عليهم وظلمهم بأنواع من الظلم 
أو اضطهادهم «من قتل معاهدا فعليه لعنة الله...»1". 

وأوجب جماعة من فقهاء أهل الاسلام وهم الحنفية أن من قتل معاهدا قتل به. 

وقولهم أقرب إلى الأصول الكبرى 9# اَلمَفْسَ يا لتقي 6 (المائدة:0غ). 

وحديث «لا يقتل مسلم بكافر». أي بكافر حربي» هكذا أولوه, وهو وجه قوي. 

وقول عمر فيمن أشار إلى محارب ففهم منه الأمان فلما جاء قتله أنه يقتله بها", دليل 
على ذلك. 1 

وللدولة منعهم من الوظائف السيادية؛ لأنها ليست من حقوق الإنسان الإنسانية» بل هي 
من حقوق السيادة الدينية والوطنية. 

وكل دولة تشترط الوطنية واعتناق دينها الرسمي لهذه الوظائف الكبرى كالرئاسة وغيرها 
من كبار الوظائف السيادية والسياسية, لا لأنه ييز ديني أو عنصريء بل لأنه حق سيادي 
للشعب الذي اختار التوافق على هذه الشروط, واختار اعتناق الدين الذين ممنع الوظيفة 
السيادية على غير أتباعه في وطنهمء؛ وهذا من حق أي شعب؛ مراعاة لمصالحهم العامة. 

والإسلام قضى بشرط ولاية المسلم على المسلم في الوظائف السيادية» ومنع غير مسلم. 

وهو ما يجرى عليه الغالب من التعامل الدولي الآن. 

المساواة العادلة: 

والمساواة العادلة» وحفظ الحقوق, وإيتاؤهاء وعدالة العوض. والجزاء في الدنيا والآخرة أمور 
مقررة شرعا. والقاعدة الشرعية المستفادة من تصرفات الشرع: 

أن من تساووا في الواجبات تساووا في الحقوق, وهي قاعدة العقل والعدل. 


؟- تقدم نقله عن ابن قدامة في المغني. 
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فإذا تفاوتت الواجبات تفاوتت الحقوق. 

وخلاف هذا خروج عن العقل والعدل والنقل والعادة البشرية والسأن الكونية والإلهية 
والفطرة. 

فهل يعطى الخامل كالعامل؛ والمخترع البارع كالبليد الجاهل؛ والمصلح في الأرض كالمفسد 
فيها؟ مل َل يَسَيَوى نيلت يلون # (الزمر:ة). 

والأمن والاستقرار للإنسان في العالم هو الأصل: 

ا يها لت ءَاصَنُوا حاف َل كَآفَّدٌ #(البقرة:08؟) وهذا أمر دال على الوجوب 
في الالتزام بالسلم للكافة» فمن اعتدى بعد هذا رد عدوانه بمثله من أعتَدَى عَلَكُم عبد عليه 
بِمِثْلٍ مَا أَعَتَدَئ عَلِتَُ # (البقرة:154). 


ج 
آذ ل 00 
7 


ويحرم العدوان ابتداء #وَلَا دوا 


6 (البقرة:١016)‏ مإإِنَ لَه يأَمْرُ الْعَدْلِوَالِْحْسَدن 

عاق ذف اشرق وبق عن التَسْكَة والشسكر وَأ يفك دَلَسكْمْ تدرو 405 
(النحل). 

والدفاع عن النفس مشروع 0 اندالب م ينَصرُونَ 40 (الشورى). 

والاعداد للعدو المحارب فرض كحق للأمة ولإيجاد توازن الأمن والاستقرار العالمي 
والإنساني «ِوَآعِد لهم نا اسْتَطعَثّم من مو ون رَبَّالِ الْكيْلٍ هبوت بو عدو مه 
وَعَدوَكُمْ 4 (الأنفال:١1).‏ 

وإنقاذ الممستضعفين المضطهدين من المدنيين المسالمون واجب شرعي ولو بالقتال هإوَمَالْك 
تُمَدُِونَ فى سبل لَه وَالْصسَتَصضْحَفِينَ مت لجال اليس وَالْودانِ أدبن يَعُولُونَ رن أَحِجمَا من هاف مريت 


> لس م مر ع القن براه طبن 


هلها وأجَعَل لَّنآ من لَدْنكَ ولا وََجَعَل لان لَدنَك مَصِيرًا (46170 (النساء). 

فهذاأمر بالقتال لانهاء الاستضعاف والعلو والهيمنة على المدنيين المسالمين العزل 
المستضعفين ظلما وعدوانا. 

ويجب مساندتهم ونصرتهم بكافة الوسائل التي تدفع الطغيان والعدوان عليهم. 

وكل من أخرج من أرضه وولده شرع له القتال مِإوَمَا كنآ الَانْمَتِلَ في سَبِيِلٍ الله وَكَدَ أ 
5200 (البقرة:56). 


2 


2 
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م مع ددج له 


5 5 ع« بع ماع اهل داعال رمع ء شفع د وه 2 اع فوررحج وعرس ايه 
ويكون بال مثل :«ِإوَأؤْجُوهم من حَيتُ أَحرَجوم وَالْفِنةأَسَد من ْمَل ولا لوهم عد ألْسسْحِدِ فَرَاوِ حَقٌّ 


-_ 


ود الى صد ع سل سابو سر رمج ير 
١‏ 


01 
بقدوكُمفِهِ إن كوكم وهم كك جر الكَفريَ (0 44 (البقرة). 

ومن بدأ بالقتال عدوانا شرع ردعه ولو بالقتال ي«وَهٌُم بجَدَمُوحْم أوَلت مَرَوَأحْتَوْتَهُمٌ 
مه لحن أن حَحْسَوهإَكسْر مُؤَصِِيت (15 6 (التوبة). 


2 


ري وب رمدم 


فعلل الشرع مشروعية القتال ببدء العدو ذلك ولا نُعَِلُوهمَ عِندَ لحر ارا محف يفيلو ف 
إن كوك وهم كك جَآء الكَفريَ (5) 4 (البقرة). 

وحق اللجوء السياسي: مكفول لكل إنسان في الأصلء يقول تعالى بِؤوَإنْأَحَدينَالمُشركيت 
ستاك مر عق تمع كلمأ شر أيه مَأمتدُ لكأم ليكوت (3) © (التوبة). 

فهذا نص على وجوب منح الاستجارة لمن طلبها ولو مشركاء ويدخل فيه حق اللجوء 
السياسي. 

وغايتها بِإشَأبِمَهُمَأمنَُ 4: (التوبة:3)» وهذا غاية الأمان والرعاية للاجئ والمستجير. 

ولا يسلم لبلده إن كان مستجيرا منهاء بل لمأمنه أينما كان. 

ويعرف مأمنه بإخباره عن نفسه؛ لأن المكان الآمن للشخص يرجع فيه إلى معرفته 
الشخصية عادة. 

وقد يكون مأمنه في الدولة عموماء أو في مكان ما فيهاء أو مكان وبلد من العالم؛ فيوفر 
ذلك للمستجير ولو كاقرا. 

ويجوز للمسام اللجوء السياسي إلى دولة غير مسلمة؛ لأن النبي م دخل في جوار 
المطعم وكان المطعم كافر!". 

والحق الصحي للإنسان: وحفظ النفس, وإحياؤهاء وإغائتها مطلوب شرعاء قال تعالى 


010 


530 عن عل ا عر لد عسل راع 
وَمَنْ أَحَياهًا فَحكأنبا أحيا لئاس جمِيعًا * (المائدة:؟؟). 
-١‏ القصة صحيحة ذكرها أهل السير وقال الحافظ ابن حجر في الفتم (14/7") وفيها (حين رجع النبي ل من 
الطائف ودخل في جوار المطعم بن عدي وقد ذكر بن إسحاق القصة في ذلك مبسوطة وكذلك أوردها الفاكهي بإسناد 
قريشا فقالوا له أنت الرجل الذي لا تخفر ذمتك). 


وثبت في الصحيح أن النبي 8 «زار يهوديا في مرضه»". 

فدل على أن زيارة المريض حق إنساني أقره الشرع, ولا يخضع لعرف أو يقيد بطائفة. 

والنصى دال على أن إحياء النفس البشرية والحفاظ عليها مقصد عظيم؛ لأنه عَادَلَ إحياء 
نفس واحدة بإحياء البشرية جميعاء وهذا غاية الإصلاح. وإتلافهًا بإتلاف البشرية؛ وهذا غاية 
الافساد. 

وحفظها وإحياؤها من المقاصد الكبرى الشرعية التي يجب الحفاظ عليها قطعا ضروريا 
بالشرع والسان, وهي حفظ الدين والعقل والمال والعرض والنسل والجماعة والفطرة. 

وكل الوسائل الصحية والطبية الخادمة لحفظ النفس واجبة وجوبا كليا؛ لأنها وسائل 
المقاصد ولا يتم المقصد إلا بها. 

فيدخل في هذا صناعة الأدوية» واللقاحات» وحملات التوعية: والمعاينة» والتطعيم؛ وإنشاء 
الجامعات ومراكز البحث؛ وإغاثة المناطق الوبائية» ومنع وسائل المرض ونشر ثقافة الصحة؛ 
وإقامة جمعيات ومؤسسات ومنظمات محلية ودولية تعتني بذلك؛ لأنها وسائل لحفظ 
ضروري وخدمته؛ فتجب وجوبا كليا بالنظر الكلي المقاصدي. 

وتجب وجوبا جزئيا فيما لا يتم حفظ النفس إلا به. استقلالا أو استكمالا, كاللقاحات 
للأطفالء وإغاثة المناطق الموبوءة والنازحين. وإسعاف المرضى وجرحى الحروب وإنقاذ 
الغرقى, وإغاثة أهل الحوادث والكوارث الطبيعية من زلازل وأعاصير وجفاف وفيضانات 
ومجاعات. 

وكذا إنقاذ ما تخلفه الحوادث في وسائل المواصلات والنقل الجوي والبحري والبري بأنواعه, 

وإغاثة النازحين من الحروب والصراعات والكوارث؛ وما إلى ذلك. 

فهذه مطلوبة شرعا كونها من وسائل حفظ النفس. وهو حق إنساني مشترك عام؛ ومن 
الإحسان العام يوأ إِنَّ ألَه محسّا لْمُحَسِينِينَ 00 2 (البقرة). 

ومن إحياء النفس المقصود بالنصوص بِإوَمَنَ أَحِيَاهًا مَحَكأََا لحا ألنّاسَ جمِيعا * 
(المائدة:؟5). 
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ويحرم استعمال كل مايؤدي إلى إهلاك الأنفس من السموم والأسلحة البيولوجية 
والجرثومية والنووية. 

ومن اخترع هذه الأسلحة فهو آثم؛ لأنه سن سنة سيئة عامة للفساد في الأرض وإهلاك 
الخرثة السل. 

وإذا اتفقت جميع دول العالم بلا استثناء الدول الكبرى أو غيرها على إتلافها والتخلص منها 
وعدم صناعتها وجب الالتزام بذلك على أهل الإسلام وغيرهم 9١‏ يَايُهَا ليت أَاصَيُوا دلوأ 


د د له 2 


ف لز كانه وَلَاسَبَِعُواْ خُطوتٍ ألسَيْطن #6 (البقرة:١٠)‏ فإن كان انتقاء فلا يلزم. 
والتصريح لدول محدودة ومنع غيرها سياسة إجرامية مصنفة في الجرائم الكبرى في الأرض؛ 
لأنها وسيلة له. ووسيلة إلى العلو والهيمنة لجانب؛ والاضطهاد والاذلال والاستضعاف 


لجانب أخرء وهي سياسة الفساد والمفسدين :3 إِنَورَوت عَلا في الأرض وجَكل أهْلها شيعا 
م له جه 0000-7 0- م 


> > 2110000 0ن 0" يروج ددح سا« الم 5 7 أ و2 -ه 
يسَسَضعِ ف طَأيمَه مَنْوُم بديَحُ أبسَاء هم وَيسَتَج- نسَآء هم نُك من الْمَفْسِرِينَ 2 [القسيفن): 

المساواة العادلة واختصاصات المجتمعات الإنسانية: 

المساواة العادلة في الحقوق والواجبات والحريات من مقصودات الشرع؛ لعموم 200 
يَأْمر بالْعَدل وا لاحْسدن (النحل::8)؛ وهذا منها". 

وكل إنسان مضبوط بمجتمع الإنسان» ولكل مجتمع وشعب وأمة حقوق لا يمكن نجاوزهاء 
وكلها تدور على حق حفظ الدين؛ والنفس» والعقلء والمال» والعرضء, والجماعة, والدولة. 
-١‏ وقلنا «العادلة) لأنه قيد هام جدا ضابط لأمور كثيرة» فمن أراد الترشح لرئاسة دولة بلا كفاءة ولا شروط توافق 
زوجته وأسرته» وهذه الشروط من الأمور السياسية المباحة التي جعلتها الدول من مسائلها السيادية التي تخدم 
مصالحها العليا ولا تمنع منه الشريعة؛ لأنه شرط يخدم مقتضى العقدء ومقتضى العقد هو المصلحة العامة. 
وهكذا يضبط قولنا «المساواة العادلة) في الأمور التي قد يعتبرها البعض من حقوق الإنسان وليست كذلك؛ لعدم بعض 
الشروط الصحيحة؛ وقد جاء أبو ذر يطلب الولاية من رسول الله ,/ فقال له «إنك ضعيف»؛ فمنعه. 
ومن ادعى أنه يحق له استعمال مصطلح حقوق الإنسان وحرياته للإضرار بالآخر فقد جنى على نفسه أولا؛ لأن الغير 
سيعتدي عليه بنفس الدعوى. ولجاز حينئذ أن يبني شخص في الطريق العام ) ولجاز لآخر أن يعتدي على آخر. 


ولايحق لأحد في مجتمع أن يضر بحقوق المجتمع الآخر المتوافق عليها بينهم؛ لأن كل أمة 
لها حقوق, فما اشترك بين الناس جميعا من الحقوق وجب رعايته من الجميع, وهي الحقوق 
الأنسائية العاف 

وما اختصت به بعض المجتمعات والأم من الحقوق الخاصة فلا يحق لأحد العدوان عليها. 

ولكل إنسان حق الدفاع عن نفسه من البغي والعدوان لقوله تعالى (١‏ ولتق م 
ينصرُوة )6 (الشورى)» ولحديث «من قتل دون دمه وعرضه وماله فهو شهيد»". 

ولكلإنسانحق ردالعدوان والبغي المماثل مي أغتدى ع!كك يكبل مَاأغتّدَ عَليكمْ 4 


ع2 ل سالوقر 0 ل مه 


(البقرة:56١)»‏ <( وبكرؤا سَيتوٍ سَيِة مها هَمَنَ َكَاوَلسَمَ جره عَلَأمَهِ # (الشورى: ٠‏ ). 

ولا يحق لأي إنسان العدوان والبغي على أي إنسان آخر ه(وَلا تداك أله لامجك 
الْمُعَسيبت 400 (البقرة). 

العلل الخمس المترتب عليها الحقوق والواجبات: 

والحقوق والواجبات والحريات في بني البشر جميعا مرتبطة بخمس علل باعثة على ذلك: 

- العلة الأولى: الانسانية. 

- العلة الثانية: الوطن والمواطنة. 

- العلة الثالثة: الأهلية» وهي: فطرية وشرطية. 

- العلة الرابعة: الدولية. 

- العلة الخامسة: الدينية. 

أما العلة الإنسانية: فيجب بها حفظ الضرورات والحاجيات وتكريم الإنسان كإنسان, فله 
حق السكن والطعام والشراب واللباس والأسرة وصيانة السمعة وحق التعلم والمعاملات 
التجارية والتنقل في الأرض ووسائل الحياة من الحاجيات. 

وأما العلة الوطنية: فهي بحسب التوافق الوطني الأغلبي أو الإجماعي وشروط الترشح 
للولايات. 
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وأما العلة الدولية: فكل ما ترتب على التعامل السياسي من حقوق المعاهدات والأمان 
والتكتلات والأحلاف. 

وأما العلة الأهلية: فهي في شروط الأعمال والعقود أو الوظيفة والإجارات ونحوها. 

وأما العلة الدينية: فهي كل حق ترتب على كونه مسلما أو غير مسلم. 

والعلل الأربع: الوطنية, الدولية؛ الأهلية؛ الدينية؛ لا يحق لأحد أن يطالب بحقوقها بعلة 
حقوق الانسان العامة؛ لأن هذه حقوق خاصة لمن فيه هذه العلة الخاصة. 

أما العلة المشتركة فهي الإنسانية» فلها حق عام مشترك ترعاه الشرائع والأعراف 
والعقول. 


/ 2 


2 «ويتولك ع أبنتي كل إسك ل حر » (البقرة:20؟) 

«ا «أنا وكافل اليتيم في الجنة كسراتين» متفى, عليه 

لا حقوىء اليتيم والشرائح الضعيفة من السائل الغاية في الأهمية في التشريع 

«ا الجمعيات والؤسسات وبيوت اليتيم ودور السنين والشرائح الضعيفة لا بد أن تقوم على 
تمام الحفظ والرعاية وواهب حينئذ دعصرا وتطويرها والرقابة عليرا 

#انرى أن تعليم اليتيم إلى الستوى الثانوي الفني أو الجامعي هومن تمام كفالته الشرعية؛ 
لأنه يتمكن هينئذ من الإدارة الراشدة لنفسه وصياته وشعوره وبلوغ الرشد قصده الشرع 


2 


غاية في إننراء النظ مأب َي حَيَإدًبَلَوا آليكح وَِنَّءَاهَسثم مِتهُم وُسَدَا كَأدمَوإلَ فوط 44 (النساء:) 


حر 


١710 ار‎ 


خقه البتيم 

اليتيم هو: من مات أبوه قبل البلوغ. 

وفرض حفظ دينه, ونفسه؛ وماله, وعرضهه وعقله. 

والولاية عليه ولاية نظر لا ضرر. 

ويحرم قهره بأي نوع من القهر القولي أو الفعلي» ولو بإشارة كهمزء أولمز أو سخرية, أو 
بتنقص؛ لعموم مُتَعَلّق ادم ألِييمََكائفْه و( # (الضحى). 

أي لا تقهره في أي أمر؛ لأن حذف المعمول يدل على العموم. 

ودعه باليد من الكبائر للنصس َِْأْأرْءَيْتَ الى يُكَدّبُ لي (5) مَدلك الى يَدُعٌ 
لْستِيِمَ 45 (الماعون). 

ويقدم إطعامه فى الاختيار, أو الاضطرار على غيره من المساكين, ولو متربة لتقديم اليتيم في 
الذكر في قوله تعالى ه( أو ِظعَنممفِيَووِؤِى مَسَعَبَة )يما دَامَفَرَبَِ(10) أَوْمِسَكِنًا دمي (4650 (البلد). 

وشرط ذلك كونه فقيرا فاجتمع عليه اليتم والفقرء ولذا قدم. 

ووصفه بذي مقربة, أي من ذوي القربى يدل على آكدية الوجوب في اليتيم والفقير من 
فرق القرس, 

قاعدة التعامل مع اليتيم في دينه ونفسه وماله وعقله وعرضه وحاجياته 
وتحسيناته: 

ولركن في التعامل معه العمل بقاعدة بِإقَل! ص ضَكمك حي (البقرة: ٠‏ ل وأنت تفوموأ 
ِلْمِتَىَءالَقِسَط * (النساء:17» ِإوَابناء الت (النساء:ة)» «إوَإِن مَحَالِطُوهم فَِحَواتكم 4 
(البقرة:١7)»‏ مِإكأَدْهو ليم أموْطُم م ولاك طُوهآ 46 (النساء:)» 3و سو وطح إل أمويكم * 
(النساء:")» مِوَكَاتَتدَوا ليت لطي #6 (النسا 01٠٠‏ ول َلاق( © (الضحى)» 32 
-- وم بول النتنض غذلمًا إكمايأ و وبل نه ارا وَسَيُضْلَوْرك سَعِيرا (0) 4 (النساء). 
يات نصوص تفيد في قواعد التعامل مع اليتامى؛ والجامع لهذه الآيات هي الآية 
لإِضك ل 45 (البقرة::00). 


تك 
6 
2 
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وهذهالآية نص عام في التعامل مع اليتامى بالإصلاح في دينهم, وأموالهم؛ وأنفسهم, 
وأعراضهم, وعلمهم. 

فأمادينه: فيعلم ما أمر الله به من الفرائض والآداب والأخلاق ويؤمر بالصلاة لسبع؛ 
ويؤدب بما ينفعه في أموره الدينية. 

وينظر له في دينه ما ينظر إلى الولد النسبيء وإفا قلنا كالولد النسبي في النظر؛ لأن الدين 
النصيحة"". 

ولأنه «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»'". 

ولأن الأمر في قوله تعالى :َأ كلإ مَك عي (البقرة ,2٠‏ راجع إلى كل إصلاح عرفي 
مع أمثاله في السن, فالكافل يعامله كأمثاله من أبنائه في كل ما يصلحه من تعليم وتربية 
ودربة على الالتزام بالواجبات والسان, وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر, ويحذره من 
الشرك والمعتقدات الفاسدة, ويأمره بالبر وإيتاء ذي القربى حَقّه ويأمره بالتواضع.؛ وترك 
البطر, والكبر, والفخر في قول أو فعل: كالفخر بالمال أو النسب أو الحطام, ويأمره باجتناب 
الاختيال مشياء والتصعير للناس»؛ ويأمره بالقصد في المشي وغض الصوت, وترك الكسل 
والتسويف «ة يق أقو ألصَكلزة يلوف أنه ين ألشكر وص عل مآ سابك دن دكن عَزْم 
الأمور 0 َلَاضعْرَ حَدَك لئس 0000 9 لَه نه لا نحت كل لَّ محال فَحُور (08) و وَأفصِدَ فى مَشيِكَ 
وأَعْصْض مِنْصوتا يكن لكر الصو تِ لصوت لير( (لقمان). 

ولقلوبالقدن: قيام الليل والذكر والآداب كما كان م يفعل مع ابن عباس وابن مسعوه'"/ 
ويعلم فرضا التلاوة الصخيخة للتران الكرع: لأنها مح أعظع مصالحه الشرعية الي تدخل 


في الأمر :| َك 08 


-١‏ تقدم تخريجه. 

15 تقدم تخريجه. 

*- أخرجه البخاري برقم 1 عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي م من الليل فلما كان 
في بعض الليل قام النبي 2 فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جثت فقمت 
عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة 
فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن رسول الله / تنام عينه ولا ينام قلبه 


وأما حفظ أموال اليتامى: نإصلاحها بسائر ما يصلحها واجب؛ لأنه مقتضى الأمر. 

فيحرم بيعه إلا بغبطة ظاهرة لليتيم. 

ومنه جواز استثمار أموال اليتيم في كل استثمار مباح يغلب فيه الربح؛ وقد يجب إن لم يتم 
إصلاح ماله إلا بذلك. 

وهل يأخذ له أجرة في ذلك؟ 

إن كان الاستثمار في شركات وبنوك استثمارية فإن صافي الربح لليتيم لا يأخذ منه 
الولي شيئا. 

وينفق منه على اليتيم نفقة قصد وتوسط بالمعروفء فإن أسرف في النفقة على اليتيم 
من مال اليتيم فمحرم؛إذ يحرم أن يسرف الشخص في نفقة نفسه من ماله فالأولى الحرمة 
في الإسراف في مال الغير ولو عليه كصرف على اليتيم بإسراف من مال اليتيم. 

ولأن الإسسراف محرم؛ لعموم :ولا ضرفو إكة رلا يت المُتسرذيت (8) 46 (الأنعام)» ولأنه 
غش وضرر على اليتيم فلا يجوز «من غش فليس منا». 

ولأنه خلاف الإصلاح بل إسْلا كم حي 46 (البقرة:57). 

أما إن كان مال اليتيم في يد ولي اليتيم لا في بنك, أو شركة استثمارية: 

فإنه يجب عليه استثماره لليتيم في كل تعامل مباح يغلب فيه ربح ويندر فيه خسارة. 

والوجوب إن كان الاستثمار لا يتم حفظ مال اليتيم إلا به. 

ويدفع من المال أجور الموظفين العاملين في مال اليتيم. 

وكذاإن لزمه إيجار عقار أو ناقلة, وأجور تراخيصء وما يلزم به من الدولة كجمارك أو 
ضرائب وزكوات ونحوها. 

وصاضي الربح يرجع كله لليتيم وهل للولي شيء من ذلك؟ 

الحق لا مانع إن كان فقيرا وإلا امتنع للنصس ِأوَمنْكانعَنِيادليستَحَفِفٌ وَمَنْكَاكَ ميا كل كل 
المعو #6 (النساء:1). 

وهو هنا أكل بالمعروف؛ لأن العرف جار على أن المضارب يأخذ له من الربح؛ وولي اليتيم 
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هنا ضارب في مال اليتيم؛ فلا مانع من أخذه من الربح ما تعارف عليه الناس في ذلك 
بدلالة الآاية. 

ويحرم رهن مال اليتيم, أو إقراضه. أو التبرع منه والتصدق ولو للجهاد. 

ولا يلزمه شيء من الحقوق إلا الزكاة على الراجح؛ لأن الأصل فرض الزكاة على كل مال. 

ومن قال إن الزكاة تكليف, والتكاليف لا تكون إلا على بالغ واليتيم غير بالغ فلا وجوب 
عليه فالجواب: أن رسول الله 2 أتلف مال اليتامى لما طرأ عليه الحرمة لما حرم الخمر فسألوه 
عن خمر كان ليتامى هل يخلل؟ 

فقال: لا» أريقوه". 

فأتلف مال يتيم يمكن أن ينتفع به بالتخليل فيصير مالاً. 

فنظر إلى المال لا إلى مالكه اليتيم غير المكلف. 

فتعلقت الأحكام بالمال لا بالتكليف. 

وكذا يحرم في مال اليتيم الرباء وهو تكليف. 

وإن تزوج اليتيم مراهقا قبل البلوغ لحاجة وجب في ماله النفقة:؛ وألزمه بها الحاكم وهو 
غير مكلف. 

وكذا يجب في ماله غرامات المتلفات والديات والأروش التي ارتكبها. 

فوجدنا الأنواع من التكاليف لازمة عليه في ماله وهي: 

- التزام اجتناب المنهيات كالربا. 

- إتلاف ماله إن كان حراما قطعيا كالخمر. 

- التزام دفع الواجبات كالنفقة على الزوجة. 

- التزام التعويض عن إتلاف في مال أو أرش. 

فعلة منع إيجاب الزكاة بعدم تكليفه باطلة بهذا. 

فبقينا على أن الأصل التزام الفرائص واجتناب المحرمات في الأموالء كان لمكلف أو غير 
مكلف لصغر كيتيم» أو لزوال عقل كمجنون, ولعموم الأدلة بلا تفصيل ولا بيان منه . 


الملقدمة في فقه العصر 

ولأنه منع الحسن أو الحسين من أكل قرة من الصدقة قائلا: «أخ أخ لصغرهما وعدم عقلهما 
الخطاب. إنا لا تحل لنا الصدقة)1". 

فتبين أن إلزام الولد بالديانة الاستطاعية واجب على الولي فعليّة أو تركيّة. 

وأما الواجبات الفغليَّة فما تعلق باستطاعة فعل: 

شرب علي المحاكة عكر لوسرم انحط اعد كها عاد فى النسنا نال يللاي عقارب 
بلوغ في ترك صوم. 

وأما ا حج فلا يؤمر به, وإن جاز؛ لتعلقه بالمشقة البالغة المتعلقه بالمال مع أنه غير واجب 
عليه. 


والنظر في مال الطغل للولي إفا هو نظر مصلحة وغبطة وليس من النظر له إنفاقه في 
أمر لا يجب كحج وجهاد. 

وأما الت ركيتات فهي المحرمات؛ فيجب تجنيب اليتيم وماله كل محرم. 

وتدفع من ماله الواجبات كشراء لباس يستره للصلاة, وضمان المتلفات والأروش وسائر 
الأجور. 

فالحاصل أن مال اليتيم المحرم فيه: 

أكله بدارا وإسرافا. أو ضمه إلى مال الولي أو تبدل الخبيث بالطيبء أو أكله ظلما وعدوانا 


* 0 2 


:د وس نَىَ حَّه دا بَلَنوأ كح فنَ !هنتم منهج وُسَدا صلم أموْطم لاما وها إسرَاهًا وَيدَارًا آن 
ا ا ا 
يبروا ومن كان عَنِيًا فلْيسِبَعَفِفَ ومن كان فَقَيرا فلْيأ كل بالمعروف فَإِذَاد فحتم إِلبَهِمْ أَمُوْطُمَ فَأْشَهِدُوا علِيمَ 
وك محا (4)5 (النساء). 
وََاثأ لب موا يدوا اميت بلطي وكا و1 مولع إل أمولِكم إن كان حوبا كِيرا (65: (النساء). 
والواجب فيه إصلاحه بالخير. وهو النظر المصاحى الغالب فيه, والزكاة داخلة فى قاعدة 
د ا سا فو كوم سه 5 
لكل إِصَكَتملَجَ حي لما فيها من البركات المنصوص عليها. 
عد تقدم تخريجه. 
ات تقدم تخريجه. 
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فليست بابا من أبواب الإفساد أبدا. 

ومن ادعى أنها لا تدخل في القاعدة هذه فقد زعم أن الزكاة إتلاف وإفساد وهو خلاف 
النصوص. 

ولا يقال: فلم مُنع الولي من أن يحج باليتيم من مال اليتيم مع أن الحج ليس بإفساد ولا 
إتلاف؟ فالجواب أن المح على تظوي للقطع الشرعيء وأما الزكاة فهي فرض في المال بالقطع 
فإدخال اليتيم في ما هو تطوع مالي بالقطع ليس من النظر له, وإدخاله فيما هو فرض عام في 
المال على الأصل هو عمل بالأصل المقطوع وإخراج ماله منه خلاف الأصل. 


طرق كفالة اليتيم: 
والكفالة لليتيم المأمور بها والمرغب فيها في قوله .6 «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين»'") 
تكون بطرق: 


الأولى: إيواؤه في أسرة الكافل؛ وهذه أعلاها وَإِن ححا ِطُوهم م 0 6 (البقرة:١17).‏ 

والأصل أن كفالة اليتيم تكون بإيوائه ضمن أسرة الكافل مع ولده. يربيه» ويؤدبه» ويعلمه, 
وينفق عليه. 

فإن كان اليتيم لا مال له أنْفق عليه من مال الكافل. 

فإن كان له مال وكان الكافل غنيا قلا يد مقه في ماله شيعاً. 

وإن كان الكافل فقيرا أخذ من مال اليتيم بالمعروف, فجعلها في النفقة العامة للأسرة لقوله 
تعالى لإ وَإن ححَِظُوهم وَِودكُم # (البقرة:٠١7)‏ و لقوله يوم كان عبرا لكل امَو" 6* 
(النساء:1). 

الثانية: النفقة عليه كفاية في مأكل ومشرب ومسكن وتعليم؛ وتدفع إلى يد من يسكن 
اليتيم معه كأمّه. 

فإن كانت متزوجة دفعت إلى يد من يلي أمره من أقاربه أو المسلمين. 
و زشريك كاري يرقم قاة ميرول فال رسو ال ل أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة 


والوسطى وفرج بينهما شيثئا. وفي مسلم برقم 7١‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك/ «كافل اليتيم 
له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة». وأشار مالك بالسبابة والوسطى. 


الثالثة: دفع مال يقوم بسائر حاجاته من مأكل ومشرب ومسكن ونفقات وتعليم إلى 
مؤسسة أو جمعية أو بيت للأيتام يؤويه ويقوم على كل أمره. 

والكفالة نوعان: 

النوع الأول: كفالة نظر وتربية وتعليم ومتابعة وتسيير لأموره. وتدبير لماله إن كان له مال» 
والإنفاق عليه من مال نفسه لغناه. 

فهذا الكافل مع أنه لا يخسر شيئاً من ماله إلا أنه قائم مقام الوالدء فهذا داخل في النصوص التي 
وعد الله عباده لكافل اليتيم ويدخل فيها القائمون على دُور الأيتام بالإدارة والإشراف والمتابعة. 

النوع الثاني: كافل بماله فقط يدفعه للعدل القائم على اليتيم لتسيير أموره. وهذا يشمله 
النص» ويدخل فيه الكافل بالمال» والكافل بالنظر المدفوع له المال. 

وأعلى الكفالات: إيواؤه في أسرة الكافل والنفقة عليه وتربيته والإآحسان والنظر له في 
دينه ودنياه في ماله ونفسه. 

يليها: دفع مبلغ مالي إلى آخر يقوم بذلك ضمن أسرته وأبنائه. 

يليها: دفع مبلغ مالي يفي بذلك إلى مؤسسة أو جمعية تقوم بذلك. 

وشرط القائم على اليتيم: البلوغ والرشد والعدالة. 

فلا نظر لصغير على آخر, ولا نظر لسفيه, ولا لفاسق؛ لأن السفيه محجور عليه في حق 
نفسه. والفاسق لا يؤمن على مال ولا عرض ولا نفس ولا دين» وهذه مقصودات الكفالة. 

بيت اليتيم الخيري: 

وإقامة الجمعيات الخيرية والمئؤسسات الخاصة برعاية اليتيم وتربيته وتعليمه من فروض 
الكفاية على المجتمع؛ لأنها وسيلة إلى فرض كفاية شرعي. 

والقائمون عليها لهم أجر كفالة يتيم تامة, لأنهم أحد المتصدقين «الخازن الذي يؤدي ما عليه 
أحد المتصدقين»)2". 


-١‏ أخرجه البخاري برقم ١1‏ عن أبى موسى » عن النبى م قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ»ء وربما قال 
يعطى ما أمر به كاملا موفرا طيب به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. وهو في مسلم برقم 55. 
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ولأنهم القاتمون بالكفالة والرعاية المباشرة» وهذا ركن الكفالة. 

وكل موظف له أجره عند الله. ولو عمل بأجرة؛ لأنه يعمل في طاعة الله. 

والساعي على هذه الدور والمئؤسسات «كالصائم الذي لا يفطر والقائم لا يفتر والمجاهد في 
سبيل الله" للنص في ذلك. 

التوظيف في مؤسسات اليتيم: 

ولا يجوز التوظيف في مؤسسات اليتيم» وسائر المئؤوسسات الخيرية لمجرد إيجاد عمل 
لمعرفة أو قريب بلا حاجة أو بدون اعتبار الكفاءة, فإنه أكل لمال اليتيم بالباطل؛ فلا يوظف إلا 
للضرورة أو حاجة داعية لذلك وإلا كان داخلا في ال حرام بوك كهركا وَيدَارًا آن كبوأ 4 
(النساء:5)» وهذا إسراف. 

ويحرم توظيف غير العدل القوي الأمين؛ لقوله تعالى :3 ِدَالَه يمرم أن ووأ لمكت إل 
أَمَلِهًا ©“ (النساء:/5). 

والعدل هو: المحافظ على فرائض الدين وشعائره, المجتنب للكبائر, غير مصر على المعصية؛ 
لقوله تعالى :لولم يَصِرَُواْعلٌمَا فََلُوأ وَهُم يمَكموت (6050: (آل عمران). 

ولأن القوة والأمانة شرط الإجارة. خاصة في المال العام؛ ومال اليتيم له هذا الحكم. 

ولأن الفاسق لا يوّمن على دين ولا مال ولا عرضء ولا نفس» وهي أمهات كفالة اليتيم. 

ورب الأسرة -مع ما سبق- الخبير أولى من غيره؛ لأنه الأقرب لأن يحقق الإصلاح لليتيم 
بأحسن درجاته, وما كان كذلك فهو مقصود الشرع قصداً أولويا. 

- الإشراف الداخلي في بيوت اليتيم: 

ويجب وجود مشرفين للقسم الداخلي في بيوت رعاية الأيتام على مدار الأوقات ليلا 
ونهاراء لرعاية الأطفال ومتابعة سلوكهم حفظا لهم من أي سلوك غير سوي؛ لأن وجود 
الإشراف وسيلة إلى تحقيق واجبء وهو حفظ النشء فوجب. 

وهو داخل في عموم قوله تعالى لكل إصَلح لم حي 44. 


ويفصل المراهقون عن غيرهم من الأطفال في السكن وعن الكبار البالغين عنهم كذلك 
لقوله 8١‏ «وفرقوا بينهم في المضاجع»'". 

لأنه أحفظ لهم, وكل وسيلة حققت الواجب على وجه الكمال والإحسان فهو المقصود شرعا 
بالقصد الأولوي, ولأن هذا من الإحسان وهو مطلوب شرعا نأبو 6 (البقرة:150). 

ويكون لكل دورات مياه مستقلة تابعة لسكنهم لا مشتركة؛ لأنها تحقق غاية الحفظ 
والغلحة: 

ويحفظون من اعتداء بعضهم على بعض بالضرب, أو الشتم, أو التهديد. وكل ما يمس 
الأخلاق والأعراضء والأنفسء والأموال. 

ويعنى بنظافة فرشهم وغرفهم وأغراضهم, ويُعَلّْمون ذلك. 

ويؤمرون بالانضباط والنظام والتطهر وشعائر الدين والصلاة على رأسهاء لأن ذلك كله 
من مصالحهم وحفظها هو مقصود الكفالة. 

وسيلة إثبات اليتم: 

ولا بد من إثبات اليتم بشهادة عدلين, أو الاستفاضة, حرصا على إيصال الحق إلى أهله 
بالوجوب الشرعي 8 إِنَلَهَ يَمُرَحُمْ أن نودو متت لج أَمَلِهَا 6 (النساء:1ه). 

وكل وسيلة لذلك فهي واجبة:» كالبحث, وطلب إثبات اليتم بحكم قاض ونحو ذلك. 

الموظفون في دار اليتيم والميزانية العامة, والمنع من خصم نحو ١٠١‏ للمصاريف الإدارية: 

والموظفون في هذه الدور يعطون أجرهم من مال اليتيم بالمعروفء بلا إسراف ولا إقتار. 

ويجب تحديد الميزانية كل عام؛ فيحسب بالدقة عدد الموظفين وأجورهم وتخصم من رأس 
المال الكلي المدفوع من الكافلين. 

ودليل الوجوب أنه سبيل إلى حفظ مال اليتيم؛ فله حكمه؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد 
جل يكم ند) البمرة....0 

ولا يجوز خصم نسبة ثابتة كعشرة في المئة للمصاريف الإدارية؛ لأنه إجحاف بال اليتيم 
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في حالة قلة الموظفين؛ ولأن الأكل بالمعروف من مال اليتيم هو إعطاء الأجير قدر أجره عرفاء 
ولا أجرة بالنسبة هنا إذ العرف جار على الدفع للموظفين بالشهر وبأجر معلوم. 

والنسبة مخالفة لذلك من جهة أنها تزيد عادة على مستوى المصاريف والأجور, أو يحصل 


ويترتب عليه إخلال بالعمل؛ فيؤدي إلى سحب مبالغ أخرى من أموال اليتيم؛ وهذا يفتح 
باب عدم الضبط. 

ولجريان العرف في سائر الشركات والمؤوسسات والبنوك وموازنات الدول على ذلك؛ أي 
على ضبط الأجرة بالراتب المقطوع. 


مع حرصهم التام على الضبط الدقيق للأجور والرواتب؛ ولو عمل في هذه القطاعات 
بالأجرة بالنسبة الكلية كهذه الطريقة؛ لأدى إلى العبث بالأموال والتلاعب بها. 

فالحاصل أنه لا يجوز التعامل بخصم مبلغ كلي بنسبة معينة للأجور من رأس مال 
مؤسسة اليتيم؛ لأنه لا بد أن يزيد أو ينقصء والمطابقة نادرة» وهذا ليس فيه إصلاح لليتامى 
خير وليس فيه أكل بالمعروف. 

أما الأولى فاحتمال الزيادة وارد بكثرة, وهذا من أكل مال اليتيم ظلماء وأما الثانية فلأنه 
خلاف المتعارف عليه لدى المؤسسات الخاصة أو الحكومية الحريصة على الضبط التام لمبالغ 
أجور الموظفين. 

ولو كان في النسبة خير وإصلاح لفعلوا ذلك, ولكنهم تعمدوا تركها لعدم انضباطها. 

وأموال مؤسسات اليتيم قد تفيض كثيرا فتكون مقدار النسب عالية, وهذا هو من عين 
مانهى الله عنه؛ لأن الفائض الكثير من المتبقي من النسبة عشسرة في المئة مثلا قد يكون 
بالملايين» وهذا باب ضياعها. 

ولأن الاجارة يجب أن تكون معلومة الأجر. 

ومايؤخذ من مال اليتيم لها يجب أن يكون معلوما؛ لأن أخذ المجهول من مال اليتيم لدفعه 
في معلوم القدر معناه التضييع والإهمال والأكل بالباطل. 


ولأن أخذ الأجور من مال اليتيم ضرورة؛ والضرورة تقدر بقدرها. 

وتقديرها هنا يكون بالنص على مقدارها حقيقة لا بالنسبة. 

وفي حال كثرة أموال اليتامى المتبرع لهم بها من الكافلين: 

فمافاض عن ميزانية العام جاز استثماره لهم لمدة عام في مشاريع استثمارية مباحة 
يغلب عليها الربح عادة؛ لأن هذا من إصلاح مال اليتيم والنظر له لقوله تعالى هِإ مل إِصْكَامٌ 
2 

وقيدناها بعام واحد ليمكن سحبها إن حصل عجز في موازنة العام الآخر وتشكل له لجنة 
استثمارية ضمن إدارة مؤسسة اليتيم وهم موظفون يعطون أجرهم بالعرف. وتشكيل هذه 
اللجنة إن لزمت وكان لا بد منها؛ لإصلاح مال اليتيم؛ فحكمها الوجوب لأنها وسيلة إلى 


واجب. 
كيفية استثمار مال اليتيم: 


وكيفية استثمار مال اليتيم يكون بإدخاله ضمن مؤسسات وشركات وبنوك تجارية ناجحة 
بالمضاربة بشرط التزامها بضوابط الشريعة؛ ويحرم إن تعاملت بالربا. 

وأما استقلالا بإنشاء مؤسسات تجارية أو أعمال خاصة بأموال اليتامى فالأصل فيه الجواز 
إن تحقق تام الضبط والرقابة والإصلاح. 

فإن لم يكن ذلك فلا يجوز؛ لأنه يودي إلى ضياع أموالهم عادةً أو غالباً أو كثيراً لقلة 
الخبرات في انلق ولفهقف الرقانة و الحانبية ككيرا في العمل الطوعي الخيري: وهذا مفاسده 
واقعية كثيرة. 

فوجب دفع هذه المفاسد بمنع الاستقلالية الاستثمارية بأموال اليتيم من القائمين على 
المئؤسسة أفرادا أو جماعة, مضاربة أو شركة أو متاجرة بالأجرة إلا مع ثبوت وسائل الحفظ. 

وجاز مع شركات أو بنوك عامة؛ حكومية أو مدنية» بشرط استفاضة شهرة وخبرة وتعامل 
بالشرع. 
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إيداع أموال دور اليتيم يكون تحت لجنة من العدول الأمناء ولا ينفرد بها شخص. 
ولا تؤخذ إلى منزله: 

وتودع أموال اليتامى في هذه المئؤسسات تحت لجنة من الأمناء العدول الخبراء» ولا يصرف 
منه شيء إلا موافقا للوائح المقرة المبنية على ما أمر الشرع من «(! صَكحط حر . 

وَالْأَوْلَى ألا يتفرد بتوقيع صرف الأموال أو سحبها شخصٌ, سدأ لباب الاخلال والفساد. 
ولا يحق لأحد أخذ أموال منها إلى منزله الخاص في الأصل إلا لضرورة ماسة تحددها لجنة 
الأمناءء لأن الأخذ الخاص يفتح باب الإفساد., ودفعه واجب. 

ما يعطى اليتيم من المصاريف. والصلات,. والعيديات: 

ويعطى اليتيم في المؤسسة من هذه الأموال مصاريفه المدرسية واليومية والعيدية؛ وما 
يحتاج من سفر لضرورة: أو حاجة: أو لترفه بما جرى عليه عرف مُقرٌ في عيد ونحوه. 

ويعطى من المال ما يصل به والدته أو أخته عرفا في عيد مثلا؛ لأنه ليس من إفساد ماله بل 
من تعويده على مكارم الأخلاق ولما يترتب على ذلك من مشاعر نفسية إيجابية عليه فهو 
من مصالح اليتيم التي يشملها قوله تعالى لهل إضلح لم حي 4. 

وهذا كله إن اتسع له المال وإلا اقتتصر على الضروريات والحاجيات. 

حكم الذين يجمعون التبرعات وكم يعطون من الأجر: 

ويجوز لمؤسسات اليتيم التعاقد مع أشخاص يسعون في تسويق ملفات المؤسسة لدى 
جهات مانحة, أشخاصا أو هيئات؛ ويعطون أجرهم بعقد الجعالة لا بالإجارة؛ لأن الاجارة 
قائمة على إعطاء أجر مقدر بزمن أو عمل ولا يمكن تقديره بالعمل هنا؛ لأنه مجهولء ولا 
بالزمن» وهو عرفا راتب شهري؛ لأنه لا يلزم بدوام وظيفي شهري. 

ولأنه قدلا يجد ولا يحصل شيئا من المال إما حقيقةً أو لتلاعبه أو لتقصير؛ لعدم إمكان 
رقابة عليه؛ فيؤدي إلى إهدار مال من أموال اليتامى بغير مصلحة؛ فحرم. 

بخلاف الجعالة فلا تحصل فيها هذه المفسدة لأنها تكون بإعطائه نسبة معينة على كل مبلغ 
حصله وجمعه. فجازت بهذه الكيفية وبنحوها؛ لتحقيقها مصلحة غالبة لمال اليتيم؛ ولدفعها 
ضرر الدفع بلا مقابل في حالة الأجرة. 


والشرط فيها: أن تكون بما جرى عليه العرف, وبما يندرج تحت قاعدة بِأمُل إسَح كم خزت 4. 

فيحرم المبالغة فيها لأنه إفساد, بل تكون أدنى ما يمكن أن يؤدي إلى تحفيز الراغب في 
الجعالة, لأنه ضرورة: فتقدر بقدرهاء وأكثرها عشرة بالمئة لجريان عرف العمولات الغالبة 
على ذلك. 

ونحن مأمورون بالعرف في مال اليتيم» فتعين ذلك. ولا حكم لندرة كإعطاء ثلاثين بالمئة» 
فإنه مبالغة في الأخذى وهو ظلم وإسراف 00 و هآ وكا ويا هيكوا 4 (النسا 3)» 
«إدٌ اين يالوم أَمَولَ السكنئ عُلنما إكمَا يعون في بون 6نا وَسَيصكؤرك سيا 407 
(النساء). 

ومن سعى من الموظفين في المؤسسة مع جهات مانحة خارج عمله ولم يكن مكلفا به 
فحصّل أموالا أعطي من الجعالة كما يعطى الأجنبي ولو بلا عقد معه. لأن المعروف عرفا 
كالمشروط شرطا. 

وقلنا: خارج دوام عمله؛ لأن عمله في مرافق المئؤسسة عقد إجارة الواجب فيه الالتزام 
والإيفاء به. فلا يعمل في وقته ما ليس منه. 

وقلنا: ولم يكن مكلفابه؛ لأنه لو كان كذلك فهو ضمن عقد الإجارة؛ ويمكن أن يعطى 
علاوة أو تحفيزا مناسبا. 

إذا عين المانح يتيما بعينه: 

وإذا عين المانح الكافل يتيما بعينه باسمه فالمال كله له. يصرف عليه منه وما فاض منه دفع 
إليه عند بلوغه راشداء أو عند خروجه من الدار أو المؤسسة. 

وقبل رشده يعطى للقائم عليه ليكون بنظره فيما فيه إصلاح لليتيم» بشرط كون القائم 
عدلا راشدا بالغا. 

ويجوز للمؤسسة أن تخلط هذا المال الذي ليتيم معين بالمال الكلي للمؤسسة بشرط حفظ 
قدرهء ويخصم منه لليتيم بقدر ما تصرفه المؤسسة على نظرائه. فيوضع في المالية العامة 
المتصنرفة. 
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وفي حال توقع غالب لعجز المالية العامة للمؤسسة:؛ فإن مال اليتيم المعين يعزل منفردا. 

ويجوز فيما فاض من مال هذا اليتيم المعين استثماره له بالشروط كما سبق. 

تزويج اليتيم: 

ومن بلغ سن النكاح من اليتامى جاز تزويجه من ماله. وللمؤسسة تخصيص جزء من 
ماليتها لذلك؛ لأنه من مصالح اليتيم وحاجياته. 

ولا تكلف دفع راتب شهري له ولزوجته بعد ذلك إلا إن كان له مال خاص معين لديهم؛ 
فيجوز ذلك إن كان لم يرشد اليتيم ماليا. 

وإلا إن كان راشداً دفع له جميع ماله لقوله تعالى مإ وى حَيَّمإدا وا يكح كن ءانث 
نت كا قاقر إلتح الوط ,]كا ره هرانا يدارا أن يكيزوا وتنك عَيكا تمهف ركان يها 
لماكل لمرو وَإَادَمََشمَ توج موا دَأضَيِ دو عَم وكقَ بأشَوحَسِيَا (4613 (النساء). 

تعليم اليتيم وتأهيله من الكفالة المشروعة ومتى ينتهي: 

ويدخل في كفالة اليتيم تعليمه حتى يتأهل للقيام بوظيفة وإدارة ماله. ويتحقق ذلك بنهاية 
التعليم الجامعي غالبا. 

ويجب تدريب اليتامى وتعليمهم ولو بعد سن البلوغ إلى سن الرشد المالي؛ لقوله تعالى 
:1 واسلوالِتنَىَ #4» أي: التعليم والاختبار. 

فيستمر تعليمه وتدريبه إلى بلوغ سن الزواج ثم ينظرء فإن كان مؤهلا وراشدا لإدارة ماله 
انتهى النظر عليه ودفع له ماله إن بقي وتنتهي كفالته في المؤسسة. 

ولا يحصل هذا الرشد غالبا إلا بعد التعليم الجامعي؛ فدخل التعليم الجامعي في الكفالة من 
طب وهندسة وحاسوب وشريعة وزراعة وغيرها. 

ومن تعليمه وتدريبه الذي يشمله النص واسلوا 74 تعليم حرفة مهنية ولو قبل البلوغ؛ لأن 
النصس ه[ وَابَللستَىَ سيدا بلكو آليكاح 6* يفيد أن الابتلاء -أي التعليم والتدريب- يبدأ قبل 
البلوغ: بل وبعده إلى الرشد. 


وحكم تعليم اليتيم كنظرائه من أبناء عصره الوجوبء للنص «ِإ ونوا #, ولأنه من الإصلاح 
لهم دقل إسَااِم كم حي 6 (البقرة:170). 

والأمر يدل على الوجوب ويستمر إلى بعد البلوغ للنص. 

ويواصل حتى يمكن الاعتماد على نفسه في إدارة المال» وهو الرشد المقصود في الآية. 

والغالب -كما تقدم- حصوله بعد دراسته الجامعية, فتبين أن حكمها شمولها للكفالة؛ 
لأنها اليوم من مقتضيات إدارة الأعمال والحياة في الغالب» وشر طَّ للاجارة الوظيفية عادة. 

ويستقل الشخص بعدها -في الغالب- بأمور نفسه مالياء فدخل ما قبلها تحت الأمر الشرعي 
بالرعاية والنظر. 

والغالب في الشريعة هو المعتبر لإجراء الأحكام. 

فإن تأهل تأهيلا مهنيا في المعاهد الحرفية» ولو بعد الإعدادية إلى ام التعليم الفني الثانوي 
أو ما بعده قام مقام ذلك إن أدى الغرض وبلغ به الرشد المالي المشروطء ولا يكفل بعد ذلك 
لتعليم جامعي ولا غيره؛ لأن شرط الاستقلال المنصوص في الآية قد وقع» فخرج عن كونه 
يتيما منظورا له. 

الدولة ومؤسسات اليتيم ودعمها والوقف عليها: 

ويجوز الوقف على اليتامى؛ وكذا إعطاؤهم من مال الزكاة ومن أموال الكفارات بالشروط 
المعروفة. 

ويجب على الدولة رعايتهم رعاية تامة من المال العام؛ والقيام :همصالحهم, وفتح باب 
التشجيع على بناء مؤسساتهم, ومتابعة ذلك, ودفع كل ما يفسدهم دينا ودنيا؛ لأن هذا من 
النظر المصلحي العام؛ وهو واجب على الدولة. 

فإن قصرت الدولة أثم ولي الأمر والمعنيون. 

ووجب على المجتمع ذلك كفرض كفاية؛ لأنه تعاون على البر والتقوى؛ وحفظ لواجبات 
شرعية لضَعَفة من دين ومال وعرض ونفس. 
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وهذا واجب, وما لا يتم إلا به كمؤسسات ودور رعاية؛ فلها حكم الوجوب؛ لأن الوسائل 
لها أحكام المقاصد. 

ولأنه من النصيحة في الدين لعامة للمسلمين» وهي واجبة «الدين النصيحة»'". 

ولأنه لا إيهان حتى يحب المؤّمن لغيره ما يحب لنفسه «لا يؤّمن أحدكم حتى يحب لغيره ما 
يحب لنفسيه»!". 

ولأنه دفعٌ لمفاسد عامة وخاصة:؛ وتحقيقٌ لمصالح عامة وخاصة؛ فوجبت. 


"1 


نا وََتَنُوا فى سبي لهأل ِو يُقَتويووَلا ندا رك أله ايحت الْمُمتد 050 (البقرة) 
2 تك ال لين لم يعَيُِوَكٌ ف لين عوجوم دمر أن أن بَروهر ومْفسِطوا لوح إن هت ألْمفَيين/2)* (المتحنة) 
اا عدوأ هم مَاَسْتَطعَكُم ون فو 4 (الأنفال:.5) 
#اغرض على الأمه إعداد قوة مدنية وعسكرية واقتصادية وبشرية وتعليمية وتكنولوصية 
ونرضوية شاملة بمايكانئ الثل الدولي العالي لقَوى العصر 
« إقامة بلس أعلى للسلم والكرب يجمع من له أَمَليةَ النيابة عن الآمة في أمورها العامة 
الكبرى أمسر وسيلي هام يخدم كثير من الصالح الكبرى 
إضراع الاصتلال فريضة شرعبة «إرَك بوهم يحت لوخ #(البقرة:١1)‏ 


«ا اللاصل السالام وا حرب استثناء عند وهود دواعيه وأسبابه وشروطه وانتفاء موائعه 


فقه الجهاد 


وقولنا «فرضس»؛ لكثرة النصوص فيه وقولنا «مطلق» أي لم يحدد بزمن ولا مكان 
باطراد. 


بل يتنزل بحسب السببء فقد يكون طلبا أو دفعاء كفائيا أو عينيا. 

وقولنا «معلل» أي ليس بتعبد محضس غير معقول المعنى فيطلق فيه قول واحد وكيفية 
واحدة» بل هو معلل. 

والتعريف الجامع المانع له أن نقول: 

الجهاد فرض مطلق معلل أي مسبب بأسبابء ونزيد هنا «بشسروط وأركان وواجبات 
وموانع». 

فنقول: القتال في سبيل الله فرض قطعي مطلق معلل بشروط وأركان وواجبات وموانع. 

فقولنا «القتال في سبيل الله» هو أخص من قولنا الجهاد؛ لأنها أعم لصدقها على كلمة حق 
عند سلطان جائرء فهي أعظم الجهاد بالنص. 

وهو يشمل القتال داخل الدولة لعدو كافر, أو باغ مسلم, أو مفسد في الأرض. 

ويشمل القتال خارج الدولة ولا يكون إلا لمعتد كافر. 

وقوانا اقرط قطس لبوق التسورضن قظعية اروم انالا لامع الكتان يرافظ 

وقولنا «مطلق» معناه: أنه لا يقيد بزمن مضى أو مستقبلء ولا يقيد بمكان ولا بأشخاص. 

وقولنا «معلل» معناه: أن له أسباباً باعثة عليه وهي اثنا عشر سببا ذكرناها بأدلتها. 

ويشمل قولنا «معلل» الحكمٌُ والغايات والمقاصد من القتال. 

وقولنا «بشروط»: أي 5 بد لأداء القتال في سبيل الله من شروط يلزم من عدمها العدم, 
أي عدم القتال إلا بالشرط. 

وشروطه راجعة إلى الاستطاعة؛ ويندرج تحتها سائر الشروط التي سنذكرها. 

وقولنا «وأركان»: سيأتي بيان أركانه, والفرق بينها وبين الشروط مع تداخلها أن الركن 
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داخل في ماهية الشيء, والشرط في أمر خارج عنه لازم له. 

وقولنا «واجبات»: هي ما يأثم تاركها. 

وقولنا «وموانع»: هي أمور يلزم من وجودها عدم الشيء, وسثأتي. 

والإعداد له فرض كفائي دائم, وهو فرض عين على الدولة فيما لا يقوم إلا بها. 

وفرضٌ على غيرها فرادى أو جماعات فيما لا يقوم إلا بهم من أنواع الجهاد. فالعالم فرضه 
العيني نثسر العلم وقول الحق وهو مقدم على غير ذلك من أنواع الجهاد كالقتال إلا إذا تعين 
عليه وتضيق كمداهمة عدو, فهو -حينئذ- مقدم على العلم, وإنما قدم على العلم لإمكان 
القيام به موسعا في غير وقت بخلاف نحو قتال عدو داهم البلد فهو مضيق لا يمكن تأخيره 
وهكذا إذا تعارضت الفر انض. 

والجهاد فرض على أنواع: 

الأول: الإعداد التام للوصول إلى النهضة الشاملة؛ وهذا فرض دائم عيني على الدولة 
وكفائي بالنظرة الكلية بِإوَآعِدُوأ َه مَاآسْتَطْعَتّم ين فُوّوَ كه (الأنفال:50). 

الثاني: التعبئسة و( يكيم لين كحر ضٍالمُؤْنيت عل الْقِسَا ان يك يسك عِنْرُونَ ص درو يفوأ 
تين وَإِن مَك مَنحكُم يمه يلوأ ألا مِ لذ كُمَروأ باصم مَوْملَايفْقَهُوت (4)50 (الأنفال)» 
وهو فرض عند استدعاء سببه. 

الثالث: القتال» وهو فرض مطلق معلل مسبب كما سبق. 

الرابع: جهاد النفس وتطهيرها وتزكيتهاء وهو ربع الرسالة :3 ل ان 
عنصم قوعي نومركي وَيعِلَمهُْ كدب وَاِكمَة وَإكَا ْمَل فى صَللٍ مين 450 (الجمعة). 

الخامس: الإصلاح الشامل وإنهاء الفساد, وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

-١‏ أما الإعداد فهو في كل معنى للقوة يحصل منه ردع للعدو استقلالا أو استكمالا. 

وأدناه الآن مكافأة قوة العدو تسليحاء وتدريباء وإعدادا وتصنيعا لا عددا بالنص «إإإن 
يك نكم عِنْرُونَ درو ملوأ تكن وَإن مَك مَنحكُم يمه ملوأ أَلْضَا ينلدت كفروا ينهم 
وم َاينََهُوت (6050 (الأنفال). 


وإفاقلنا أدناه؛ لأن الغرض في الإعداد معلق بالاستطاعة, وهذه العلة متحققة في دول 
العرب والمسلمين, وأدناها الممائلة وهي مستطاعة. 

ووحدتهم من القوة فهي فرض بالوسيلة هناء وفرض بالنص في مواضع. 

ودول الجزيرة العربية السبع (السعودية والإمارات والبحرين وعمان وقطر والكويت 
واليمن) أشد في فرضية الوحدة, ويليها العراق والشام ومصر"". 

ويدخل في القوة القوةٌ الاقتتصادية؛ لأنه لا إمكان لإعداد معتبر في ميزان القوى المعاصر 
إلا بذلك. 1 

وكل وسائل ذلك من قوة المؤسسة العلمية التي تخرج ا متخصصين في مختلف علوم 
النهضة:, قرس وتكنولوجية وفكرية. 

وكل هذه الأمور مستطاعة للعرب والمسلمين اليوم؛ فهم آثمون لتقصيرهم وحكامهم أشد 
إثما؛ والواجب دفع مفاسد استطالة عدوهم عليهم وعلى دينهم, احتلالا ونهبا واستضعافا 
وفتكا وأسرا وسجنا وابتزازا لقراراتهم السياسية والسيادية» وصدهم عن سبيل الله كثيراء 
واستهزاتهم بالله وآياته ورسوله, وقتلهم لأهله, وإخراجهم من ديارهم بغير حقء واعتدائهم 
ابتسداء بالقتال والبغي يِإوَهُم بحَدّمُوصكْم ولت مَرَوْ 6 (التوبة:؟1)» ونكثهم للعهد 
والميثاق الدولي والإنساني «ِتَكَمَْا أَيَمَنَهُمَ > (التوبة:؟1). 

فتدخصت القوة الإعدادية الفرضية في النص بخمسة أمور لا بد منهاء وهي القوة 
العسكرية, والاقتصادية: والتعليمية» ووحدة الصف فهذه الآن هي القوة» وفرض تحصيلهاء 
وكل مالا تتم إلا به من الوسائل فهو واجب. وقبل ذلك كله تحقيق الاهان والعمل الصالح 
فهو ضرورة يتعذر قكين الأمة إلا به :«( وعد امابوأ وَصي دو لض ديحت لِسَْخَْنه 
الْأَرْض كما أ هتلق المت ين لهم وتنم ديهم أل از لحم لولبم بد حَوَفِهم 
أتَتايتبُويلاإنذركوس إن مَيكاوَن سكَفرٌ مد لكك وليك هم الفسِمُونَ (42 (النور:ده). 
ولكل عصر قوةٌ بدليل أمر عمر للمقاتلين ألا يقصما أظافرهم في الغزو؛ لأنها تحل عقدة 


ف 


_ 0. 


-١‏ انظر العلاقات الدولية من كتابنا هذا في فقه الدولة. 
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وتخدثس عدوا؛ فجعلها من معاني القوة, وهو فقه واقعي دقيق في عصره'"'. وقوله تعالى 
اومن رَبَالِ ألْكَيْلِ # هو كناية عن القتال ومعسكراته الكثيرة؛ لأن العرب تقول بنو فلان 
كثيرو مرابط الخيل أي: مقاتلون. 

وقوله تعالى :هبوت و عَدُوٌ أله وَعَدُوَكُمَ وَدَاحْرنَ من ذونهة لَانْعلمُوكهُمْ أله يعلَمُهُمْ © 
تعليل للإعداد وهو إحداث قوة ردع ترهب العدو من الاعتداء سواء كان العدو الظاهر وهو 
ما تعلمه أو الأعداء السريين الذين لا نعلمهم الذين في قوله تعالى مِإوَءَاحرِنَ من دونه 

؟- أما النوع الثاني من الجهاد فهو: التعبئة 

وهو المستنبط من قوله تعالى بِإوَحرّضٍ لون #: فهذا فرض للأمر به ومعلل بقوله تعالى 
«إعسى أله يكف بَأْس الب كَمَرُوأ َم أَضَدُ بَأسَوَآسَدُ كيلا (:)4 (النساء)» فالتحريض 
والتعبئة على قتال العدو يكف بأسهم ويوقف أطماعهم. 

وهو شامل لنوعين من التعبئة: 

)١‏ التعبئة المنهجية العامة. 

؟) التعبئة الخاصة. 

أما الأولى فهي في إشاعة أحكام الجهاد الشامل للناس وجعله ضمن المناهج التعليمية 
الدراسية من المستويات الوسطى؛ لأنه منهج منزل منصوص في القرآن بكثرة واسعة 
مقصودة لتعليم أهل الإسلام. ْ 

فتعليمه مقصد رباني, ولا يقال ليس كل مذكور بكثرة في القرآن واجباً تعليمه كقصة 
فرعون مثلا. 

فالجواب: كل ما ذكر في القرآن تعليما لأهل الإسلام؛ فواجب عليهم أن يعلموه بحسبه. 
ولكل عصر وسائله. وسواء كان تعليما لأهل الإسلام للاعتقاد أو العمل فهو لازم تعلمه 
وتعليمه بحسبه زمانا ومكانا وأشخاصا. 


» عن أبى بكر بن عبدالله‎ ١ /1/ قولنا «ولكل عصر قوة...») الأثر الذي ذكرناه عن عمر في ابن أبى شيبة برقم‎ -١ 
عن أشياخه, قال: قال عمر: وفروا الأظفار في أرض العدو فإنها سلاح.‎ 


وقولنا «للاعتقاد» ليشمل العقائد والايمان. 

وقولنا «العمل» يشمل كل ما يقصد من العمل فرضا أو تطوعا. 

وقصة موسى مع فرعون فيها من الاعتقاد والعمل ماهو لازم لنا في شريعتناء فتعليمها 
في المناهج الدراسية مطلوب موافق لمقاصد القرآن المنزل. 

ولا يجوز حذف آيات الجهاد من المناهج الدراسية؛ ومن فعل ذلك فهو منافق» أو جاهل عَملٌ 
عَمَلَ أهل النفاق؛ لأن الله ذكر عنهم كرههم لنزول آيات الجهاد فمنهم من ينصرف أو يستأذن 
كذباء أو يقول هي لا تزيد في الإيمان فلا فائدة فيها ب« أَيكُعَ رَنَه دِيم 44 (التوبة:4؟1)» 
ومنهم من يقول: دفعا لعملية السلام فلتحذف هذه الآيات من المناهج. وكل هذا من النفاق؛ 
لأنه فرض؛ وآيات السلام فرض؛ وبيان ما أنزل واجب؛ وإخفاء بعضه وإظهار بعض هوى 
عمله أهل الكتاب يهودا ونصارى فلعنهم الله وذم فعلهم. 

ومن التبعئة القتالية الداخلة في عموم النص و حر ضٍالْمُؤْمنِيَ عل الْقِيَال #: إصدار 
الأفلام الوثائقية والتاريخية وإنزالها على شاشات العرض بأنواعها وعلى الشبكات 
الإلكترونية» ومن ذلك دعم المقاومة المجاهدة بالمال والخطاب السياسي والإعلاميء وبالكتابة 
والشغره و إنشاء النظيات والهيغات واشركات الداعمة. 

وكل وسيلة ترفع معنويات الأمة, وتحيي قضاياها العامة وتدفع عدوها عن بلادها فهي 
داخلة تحت عموم الأمر بالتعبئة. 

أما التعبئة الخاصة فيدخل فيها دخولا أوليا القوات المسلحة والأمن؛ سواء في المعسكرات, 
أو الكليات العسكرية والثكنات في مختلف البلاد. وهذا واجب على قيادة الجيش. 

ولابد من تخصيص جهة لذلك كالتوجيه المعنوي تعبئ وتنشر بمختلف الوسائل الإعلامية 
المتاحة, وقد جاء في الحديث الصحيح «لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف72/ فهذا 
يدل على حث الشرع على التوجيه والإلهاب ورفع المعنويات في الجيش بتوظيف الوسائل 
كذلك الصوت وغيره. 
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فتبكة ‏ 2" 


؟- النوع الثالث للجهاد: القتال. 

والقتال في سبيل الله أسباب وجوبه متعددة, وله شروط وأركان وواجباتء فإذا توفرت 
الأسباب والشروط اجتمع أولو الأمر وجوبا للمشاورة؛ لعموم النص 0 وَإِذَاجَاءَهُمّ دم 
يلام أو ألْكَوٍ أذاعوأ بو ولو وده إل الَسُولٍ وَإِلت أو لامر ِنَم لَه دن يسْتَلِيظوته مِنْهع 
الئل وَرَتَمَمه يبَر ليطن لا للا )4 (النساء). 

وسياتي تفصيل ذلك بعد قليل» والاسباب: 

-١‏ وجود قوة عسكرية في داخل دولة الإسلام بدليل ١‏ وَدَااسَكَعَ الور لافنأ 
لْتدَركنَ خَيْث وجدتووه مكدر وََحَصرَوه وَأَفُعدُوأ لَهُمَ كن صر كذ كَاوا وأكاثرا الصسارة 
ابا ليكو مَل أله لله مرتحي (5) 4 (التوبة). فلم يجعل خيارا في التعامل 
معهم إلا السيف أو الأخوة الإسلامية» وحملناها على ذلك لامتناع حمله على ما كان خارج 
الدولة؛ لاحتمال كونه مسالما فيشمله النص (١‏ لَإيتَهَىْ َمْعِن اين ل يلوك في لين وَلَرجوكرْمّن 
ديرم أن روه ومْقَسِطْو اَم 6* (الممتحنة:8). 

ففرض إنهاء كل تواجد مسلح كافر داخل دولة مسلمة, خاصة جزيرة العرب, ولا يحدث لهم 
ذلك بعد هذا لا بمعاهدة ولا حلف, وللنص الصحيح «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»"/ 
وفي نص آخر «اليهود والنصارى والمشركين»!". 

ومن كان ذا عهد فيوفى عهدهم إلى مدتهم إن وفوا؛ للنصس 3١‏ إِلّا لز عَهَدتُم يَنَ 
لْمنَّقِينَ (/2) 4 (التوبة). 

والدليل على أنه يقصد بها داخل الدولة أنها داخلة دخولا أوليا قطعيا وأنها نزلت في 
مش ركي العرب بعد الفتح؛ فأمرت بإنهاء كل تواجد لهم داخل الدولة في جزيرة العرب. وعدم 
إحداث أي معاهدات معهم والإيفاء لمن له عهد قبل هذه ووفى به. 


١9 

1١ 

9 
٠ 
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و يأل ورين درك أن َوه وَمْقَسطْوا ليم (الممتحنة:8)» وان جَتَْأِسَم اتح 
لَاوتوكلَعَلَ أ 6 (الأنفال:١‏ 3). 

ولا يجوز داخل دولة الإسلام تواجد قوات مسلحة غير مسلمة ولو كان باتفاقية سواء كان 
من أهل الكتاب أو غيرهم؛ لذلك أجليت قوات اليهود زمن عمر”» وإن كان الأمر قد صدر 
زمن النبي 2 لتوافر شروط الإجلاء, أما الجاليات المسالمة منزوعة السلاح فلها الإقامة في 
بلاد الإسلام إلا الحرم. كنصارى نجران» وقبط مصرء ونحوهم من مواطني الدولة. 

-١‏ ويجب لحماية حدود دولة اللإسلام من عدو مقاتل للنص يام الي مأ فيلو نرت 
يرت الكت روي راطقل 4 العربة 0 

-١‏ ولدفع فتنة دينية عن أهل الإسلام 3 وَقَدِلُوهُمْ حَقٌَّ اندو وده وَيكُونَ أليينُ 
ْلَه ين 4 (الأنفال:13) فإذا اضطهد المسامون وفتنوا في دينهم وجب القتال لدفع ذلك 
إن لم يتم دفع الفتنة إلا به إلا أن يكون المضطهدون في بلاد كفر بيننا وبينهم معاهدة سلام 
«وَإن اسَكَصَرُوكٌ ف لبن كيك ادر لال و نكم ويَتثم مَمكَيٌُ ب (الأنفال:11). 

؛- ولدفع استضعاف واضطهاد للنساء والولدان وضعفاء الرجال من المسنين وهذا يجب 
فيه القتال في سبيل إنقاذهم ولا تَقيّد بوجود ميثاق مِإوَمَا لك َْلَانْمَُوَ فى ميَِ لاله وَالْمسَتَضْحَفِينَ 


ريسم جح وح حمر > رسا مر ع 


مت اليجَالِ وَألِيَسلِ وَالْلدانِ ألَذِنَ يَُولُونَ ربّنآ أَحِْجََا من عاذو الَْريةِ الظَال أهْلُها ولجَعَل لَنا ون لَدَنكَ وإ 
وَأجَعل لَنَا من لَك نبا (050 46 (النساء). 

4 - ويجب ردا على العدو ان :ِل مسن أغتدئ عَلِكْم مَأعَدُوعَيِهِ مدل مَاأَعَتَدَى عليه #4(البقرة:154١»‏ 
ويجب فيه التماثل, والزيادة بغي محرم. 

وظاهره وعمومه يفيد رد العدوان بالمثل؛ احتلالا وضرباء أو غزوا خاطفاء أو حصاراء جواء 
أو براء أو بحرا. 

فإذا نزل الكافرون بأرض دولة الإسلام وجب عينا إخراجهم منها. وهل تحتل بلادهم عملا 


-١‏ أخرج ذلك البخاري برقم امسا ومسلم برقم 4 واللفظ له عن رافع بن خديج «فقروا بها حتى أجلاهم 
عمر إلى تيماء وأريحاء». 
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بالمثل؟ هذا راجع إلى تقدير الوضع من أهله زمانا ومكاناء والنص أفاد الاعتداء بمثل الاعتداء» 
وأفاد الآخرٌ إخراجَهم. 

والعمل بالنصين عند القدرة هو كمال التكليف؛ ولأن ذلك من مقتضيات كمال الردع. 

1- والقتال في سبيل الله واجب لإخراج محتل للنصس :«ِ# وََْجوهُم من حَيّتُ أ 0 7 
(البقرة:1951١).‏ 

وفرق بين الأمر بإخراجهم كما أخرجوناء وبين من حيث أخرجونا؛ لأن الأخير هو إخراجهم من 
أرضنا التي أخرجونا منهاء وسابقه إخراجهم من أرضهم احتلالا ردا للعدوان بالمثل كما يفيده 


وروا سَيْكوَ سَيئَه ميته متها لما #6 (الشورى: ٠‏ )» مسن أغتّدئ عَلِكِكم مَأعتَدُوع مدل مَا َعتَدَى عَلتَكي # 
(البقرة:غ5١).‏ 

1- ويجب قتال من قاتلنا للنصس 3 وَقَََنُوا ف سي لاله لذن د وك وَلَاكََبَدَ متكدقا #4 
(البقرة:١5١).‏ 


6- وكذا قتال من بدأنا بالقتال بوهم بحَدَءُورك: أوت مَرَوَ 6 (التوبة:؟1). 

والفرق بين هذه والتي قبلها أن هذه تفيد تعليل فرض قتال في سبيل الله لكافر بدأ بقتال 
أهل الإسلام. 

والتي قبلها تفيد فرض القتال لمن قاتلنا ولو لم نعلم البدء؛ لأن قيبزه قد يخفى؛ فيدعي 
كل طرف أن الآخر بادئ؛ فرفع هذا الوهم فأوجب قتال من قاتلنا ولو لم يتميز البادئ بيننا 
وبينهم. 

1- وبلاغ دعوة الإسلام الحق إلى الناس يكون بالحسنى والحكمة (١‏ أدَعٌإِلَ مِسِلِرَيكَ 
ِألكمَةٍ والتومظة لقند وكدر لجر لي فى ل إِنَّ ريك هو و أعار يدو جل عن سبل وهو 
عَلَْبَالمهَسَينَ ()4 (النحل)» وليس الأصل القتال؛ بل السلم والرحمة. 

فمن منع الناس عن الدخول في الإسلام ومنع الدعوة إليه في دولته بالحوار والسلم والتي 
هي أحسن؛ فإنه يقاتل إعلاء لكلمة الله ( هنو أ لايْؤمبوب يله وَكا ألو الآكز وَلا 
روت مَاحوََ أله وَرَسُولُه وَلا يدبو دن ألْحَنْ ون الت أوثو لصحتب حَقَّ يطوأ الجزية 


عن عن يد وَهُمّ صرت (46)50 (التوبة). 


فأوجب قتال أربع فئنات, وهم الملاحدة اللادينيون الت لايؤيوت أَّهِ » والدهريون 
المشركون المنكرون للبعث بولا يألو و لآ #6» ودول المنافقين الذين يبيحون ما قطع بتحريمه 


م 


ولا حون مَاحوَم لَه وَرَسُولُمُ #؛ وأهل الكتتساب :ولا يبوت بن ألْحَي ين اليرت أوثوأ 
الححكب »4 

وإما حملنا هذه الآية على هذه الأصناف؛ لأن جعلها في أهل الكتاب فقط يقطع بعدم وجود 
الوصفين الأولين من الآية فيهم فهم يؤمنون بالله وهم يؤمنون بالبعث. 

وغاية القتال الاستسلام إرغاما في ترك الصد عن دين الله من أراد الدخول فيه ومنع دعاته 
وأهله من تبليغه. 

وفرض عليهم دفع رسوم مواطنة؛ لأن المسلمين يدفعون الزكاة, وهؤلاء الجزية على قادر. 

وإفناشرطناق قبال هذه القناك ضندى الناس قن دولهم فل دخول الاببالام ومخاريعة 
وإيذاء أتباعه؛ لأن الله منع قتال المسالم ج( لتك لع نين قوفي لين ورين درق 
أن بره وتْقَسِطُوأ ليم (الممتحنة :). 

٠‏ - ويقاتل عدو حربي نقض العهد والهدنة للنص (١‏ ألَانْعَدْن وَوْمَا ئَكَيْوا أيَمَتَهُمٌ 
وحمو حراج اليَسُولٍ وَهُم بَدَمُوحكُم أَوَلت مَرَّوَ 6 (التوبة:؟1). 

-١١‏ وكذا يقاتل في سبيل عدو هجر المسلمين من وطنهم وديارهم ِ( أن لِلَدِينَ هتونب 
نهم يمُأ و أله عل مود كيوك (© أن أُخيخأمن يبرهم كير حقٍ ِلآ يفوا ب له 4 
(الحج» هِؤوَمَا آنآ ألا نَصجِلَ فى سَيِيِلٍ أَلَّو وَكَدْ رتكاف ا 0 6 (البقرة:547). 

-١١‏ ويقاتل من آذى رسول الله 8 ببسب أو شتم أو إساءة: وإذا كان معاهدا فينتقض 
عهده :< الَانْعَُِو فَوْمَائَكَيْوا أَيَمَنَهُمْ وَكَمُو حراج أَلرَسُولٍ © (التوبة:؟1). 

ففرض القتال على مجرد التأمر والتخطيط لإخراج الرسول وتهجيره ولو لم يقع. فسبه 
وشكمه والأساءة إليه توجب ذلك 

وفي سب الله أولى: وكذا الإساءة للدين الإسلامي وشعائره وامتهانه كاللصحف. 

وهذا إذن راجع إلى تقدير الصلحة, وترتيب هذه المراتب كلها خاضع للشورى المصلحية 
والقدرة والاستطاعة. 
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فماقاتل رسول الله ./ الروم حتى كانت دولته قد قويت وأمن من العدو الداخلي. 
شروط القتال في سبيل الله 
ورأس شروط القتال في سبيل الله أمران: 
الأول: بذل غاية الاستطاعة في إعداد القوة العامة وهي أربعة أمور: القوة البشرية» وجمع 

الكلمة, والقوة المالية, والقوة التدريبية. وهذه الأربع خاصة بالقتال بخلاف ما سبق من 

الإعداد العام ثما ذكرناه آنفا. 
الثاني: بذل غاية الاستطاعة في الإعداد الحربي والتسليح؛ فتكون الشروط تفصيلا خمسة: 

الأربعة المذكورة؛ والتسليح. 
وتكون الشروط إجمالا شرطين: القوة العامة» والقوة الحربية. 
ودليل هذين الشرطين قوله تعالى :ِإوَأَعِدُوا لَهُم ما أسْتَطْعَثُم ين فوّوَ ون رَبَايل ألْكَْلٍ 

هبوت به عَذُوٌ أ وَعَدُوََكُمْ #4 (الأنفال:١).‏ 
فالقوة العامة وَأعِدُوا لَهُم َاأسْتَطعَثُم ين وو 6 وهذا عموم. فيشمل ما هو عام بالأمة 

ونهضتها على وجه عام وما هو متعلق بالقتال» وهو ينقسم كذلك إلى عام وخاصء فالقوة 

العامة أربعة أمور, والخاصة هي القوة الحربية. 
والقوة الحربية: معطوفة عليها ومن رَبَاٍ أَلْحيْلِ *. 
وإما قلنا «غاية الاستطاعة»؛ لأن الآية تدل على ذلك ب«ما» المصدرية المنسبكة مع المصدر 

الدالة على غاية الاستطاعة. 
ورباط الخيل: هو كناية عن القوة الحربية» وهو كقول العرب فلان له أياد بيضاء. أي عطاءات, 

ومنه قوله تعالى هل وَلَايحعَلَيَدَكَ معو إل عمْقِكَ وََا مهسا كل أل (الإسراء:؟). 
وهذا كناية عن الإسراف والإقتار. ومن ظن آية رباط الخيل على ظاهرها أشكل عليه أن 

القوة في هذا العصر مختلفة. 
وجوابه أنها كنايةٌ عربية بليغة معروفة عند العرب دالة على البأس والإعداد الحربي. 


- والقوة المالية. 

- والتدريب القتالي. 

فهذه أربعة أمور يضاف لها التسليح بدلالة رباط النيل» فتصير شروط القتال خمسة: 

القوة البشرية: 

فالقوة البشرية محددة بالنص لقوله تعالى و( يما أليّىنُ حر ضٍالْمُؤْمِيَ عَلَ الْقِسَاِكان 
تون يكل يسم انك يَدْيبوا تهبن مومه مَ ارين )4 (الأنفال). 

فشرط للقتال وجود حد أعلى أو أدنى من القوة البشرية. 

فالأعلى: أن يكون واحد مقابل اثنين من الكافرين. 

والأدنى: أن يكون واحد مقابل عشرين من الكافرين. 

ثم جعل الأصل واحداً مقابل اثنين وغيره تخفيفا بالنص. 

وترك الخيار فيما سوى ذلك لتقدير المسلمين؛ فإن كان العدو المحارب الكافر أضعافهم 
عشرين مرة لكن يستطيع المسلمون المواجهة ومعادلة التوازن بأنواع من التخطيط والتكتيك 
القتالي ففرض المواجهة. 

وذلك في أكثر مغازي رسول الله .؛ ففي بدر وأحد كان العدو ضعفهم نحو ثلاث 
مرات؛ وفي الخندق كان العدو ضعفهم نحو عشر مرات؛ ولكن التكتيك الحربي والقتالي في 
هذه الوقائع سد الفجوة؛ كاختيار المكان القريب من الماء في بدر؛ وكجعل فئة من المقاتلين في 
مكان استراتيجي تصيب العدو وتحمي الظهر في أحد. 

وأمافي الخندق فحَفْرٌ الخندق وهي وسيلة حربية فاجأت الأعداد الكبيرة من الأحزاب 
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وعطلت إمكاناتهم, وأصبحت المعركة دائرة على استنزاف القوى, ولا شك أن ذلك أثر في 
معسكر الأحزاب تأثيرا بالغا فاستنزف الموّن التموينية طعاما وشرابا للمقاتلين وللمراكب 
الحربية من خيل وأبعرة. 

وأوقع ذلك بينهم التلاوم والخوف؛ ما هيأ للجهد المخابراتي لمعسكر الإسلام في الوقيعة 
بينهم؛ وتفكيك حلفهم بأمر واطلاع من رسول الله .8". 

جمع الكلمة: 

أما الشرط الثاني للقتال في سبيل الله فهو جمع الكلمة ووحدة الصف وعدم الفرقة والتنازع. 
فإذا تفرقت الكلمة تفرقا يعود على المقصود من القتال في سبيل الله بالضرر والابطال» 
انتظرنا عن بدء مباشرة القتال؛ لوجوب إزالة هذا المانع مع استمرار الإعداد. 

والدليل على أداته إلى خلاف مقصود الجهاد في سبيل الله قوله تعالى هو وَأَطِيعُوا لله وَرَسُوةٌُ 
ل ل 0 د ب ير لس ف مه ع 5 ٠‏ 
ولا سَوَعوأفتفْسَلُوا وهب رك وأضيرو أ إن لَه مَمَ ألصَدِيرِيتَ 40 (الأنفال) والفشل وذهاب 
الدولة والهيبة من أعظم المفاسدا". 

القوة المالية: 

أما اشتراط القوة المالية المستطاعة لوجوب الجهاد فدليله قوله تعالى :3 دن عل الشممة 
-١‏ قولنا «مما هيأ للجهد المخابراتي..» فيه قصة نعيم بن مسعود وتخذيله وهي قصة صحيحة مشهورة في السير 
وأخرجها عبدالرزاق (51/5) وفيه: إذ جاءهم نعيم بن مسعود الأشجعي وكان يأمنه الفريقان كان موادعا لهما 
فقال إني كنت عند عيينة وأبي سفيان إذ جاءهم رسول بني قريظة أن اثبتوا فإنا سنخالف المسلمين إلى بيضتهم 
قال النبي 2 فلعلنا أمرناهم بذلك وكان نعيم رجلا لا يكتم الحديث فقام بكلمة النبي ل فجاءه عمر فقال يا 
رسول الله إن كان هذا الأمر من الله فأمضه وإن كان رأيا منك فإن شأن قريش وبني قريظة أهون من أن يكون لأحد 
عليك فيه مقال فقال النبي « علي الرجل ردوه فردوه فقال انظر الذي ذكرنا لك فلا تذكره لأحد فإنما أغراه 
فانطلق حتى أتى عيينة وأبا سفيان فقال هل سمعتم من محمد يقول قولا إلا كان حقا قالا لا قال فإني لما ذكرت 
له شأن قريظة قال فلعلنا أمرناهم بذلك قال أبو سفيان سنعلم ذلك إن كان مكرا فأرسل إلى بني قريظة أنكم قد 
أمرتمونا أن نثبت وأنكم ستخالفون المسلمين إلى بيضتهم فأعطونا بذلك رهينة فقالوا إنها قد دخلت ليلة السبت 
وإنا لا نقضي في السبت شيئا فقال أبو سفيان إنكم في مكر من بني قريظة فارتحلوا. 
؟- وهذا دليل على التعليل للحكم التحريمي بترتيب المفاسد. والملاحظ أن الأحكام السياسية وأحكام الدولة كثيرا 
ما تبنى في القرآن والسنن على هذا التعليل تنبيها لنا على أنه ركيزة للحكم الشرعي في هذه الأبواب. 


وَلاعَلَ امرض وَلَاعلَ أل لاج دوت ما يفقوت حرج إِدًا مسحو أو ورب سول مَاعَلَ المح 
من سيمل مهفتح (13 (التوبة). 


التدريب القتالي: 
وأما اشستراط التدريب فلقوله تعالى «( لَِنَسَعَلَ احص وَلَاعَكَ امرض وَلَاع1َ لدي 


ىم صجوءم 


لا دوت ما قفوت حَرَعٌ إِذَا نصحو يِل وَرَسُولو ما عَكَ ألْمُحَييذيت ون مَل وله مور 
يح (0 6 (التوبة). 

والضعفاء هنا هم كل من لا يستطيع القتال لعلة ضعفء كالنساء والأطفال والشيخ الهرم, 
ويلحق بهم الأعمى والأعرج كما تفيده نصوص أخرى. 

فإن كان الضعف لعدم تدريب معتبر على القتال والسلاح والكر والفر؛ فإن النص يشمل 
في الأعذار من كان فيه ذلك. ا 

وفرض عليه وعلى الأمة كافة تحصيل هذه الشروط الخمسة للقتال في سبيل الله كما 
يفرض على المصلي الوضوء ونحوه؛ لأنه شرط لا تصح الصل”ة إلا به. 

وفرض عين على الدولة أن تحصل شروط الجهاد في فئة كافية من الشعب للقيام بذلك 
ببناء قوات مسلحة عالية التدريب والكفاءة قادرة على القيام بذلك1". 

قوة التسليح: 

وأما اشتراط التسليح فدليله بِإوَلاعَلَ الي إِدَا ما أيَوَكَ لِتَحِْلَهُمْ فنك لآ حدم 
أجَلْكْمْ عليه تلوأ آمهم تَفِيصُ ون ألدّمّع حرا ثرا 0 لأنهم 
لما عدموا المال لشراء السلاح وعدة الحرب ذهبوا إلى رسول الله ليعطيهم السلاح والعدة ولم 
يكن عنده ما يعطيهم فأعذرهم الله, فدل على ا شتراط التسليح لفرض حضور المعركة. 

أركان القتال في سبيل اللّه: 

أما أركان الجهاد في سبيل الله فهي الثبات عند اللقاءء والإخلاص لله, والقتال لتكون كلمة 


-١‏ انظر بتفصيل فقه المؤسسة العسكرية. 
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الله هي العلياء وطاعة الأمرء ووحدة القيادة ووحدة القرار وطاعته. 

والفرق بين الأركان والشروط أن الأركان مفروضة حال المعركة المعيّنة وما يتعلق بها من 
السبرابق واللواعق. 

أما الشروط فهي أمور مفروضة قبل مباشرة أي معركة قتالية في سبيل الله. 

فالثبات ركن لصحة الجهاد حال اللقاء» ودليل ركنيته الأمر به والنهي عن ضده المعين «إدَا 
لم هتبث أو :روا لَه كيرا ملح يست (20) 4 (الأنفال)» (١‏ يَتاَيَّا لين اموا 
دا تسح أل كَمَروأ يحم كا مُولُوهُمْ بار (400 (الأنفال)» واجتماعهما نصا على أمر واحد 
يدل على عدم الصحة إلا بوجوده, وهذا دليل على الركنية أو الشرطية. 

وإفاجعلناه ركنا لا شرطا؛ لأن الركن جزء من الشيء بخلاف الشرطء والثبات جزء من 
القتال حال المعركة, فهو كالقيام في الصلاة حال أدائها. 

وأما الإخلاص لله فهو أمر قلبي» وهو ركن لصحة العمل عند الله. 

وأما القتال لتكون كلمة الله هي العليا فللنص «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبيل الله٠"»‏ و«من قاتل نحت راية عمية ينصر عصبة فهو من جثي جهنم»'!". 

والقتال حينئذ محرم؛ وقد جمع هذان الركنان في قوله تعالى هل وَلَامَكُوبوكالَيينَكَرَجُوأْمِن 
ديكرِهم بَطْرَا وَرصه لكان وَيَسُدُو رت عن سب لٍ لَه وأقَهمَايكَمَْْنَ حيط (450 (الأنفال)» فحرم 
القتال رياء وبطرا بلا هدف مشروع. 

وأما طاعة الأوامر فلأن معصيتها مؤد إلى مفسدة الفشل والتنازع وعدم النصر و3 وَلْقَسَدٌ 
مصَدَفِكُمْ أَلَموَعَدَهُ: د تَحْسُوكَهُم بدو حََّى إِدَا قَضِلُءْوَتَسيَعْتُمْ في الْأَمَرِ وَعَصَيِنثُم 
قرأ بد مآ كي ما دجبو ونحكم من يُرِبدُ الأنيها وَِنحكُم من يرُِدُ الأيضرة خا 
صصَرَفحُح عَنَهمْ نيكم وَلَقَدُ عَصَاءَنحكُم وَأ ذو فصل عَلَ الْموّمنِينَ(05)* (الغهران): 

وأما توحد القيادة على قائد مطاع فوجوبه الركني حال القتال في سبيل الله مستفاد من :وا 
تَرَوأْفتفْمَلواوبدْهَبَ رطف > (الأنفال:4)» والنهي يفيد الفساد كما هو معلوم في الأصول. 
-١‏ فدل على الركنية مع كون تركه مؤدياً إلى إبطال مقصود الجهاد.. 


دعر 


دا 

وهذا التكليف في النص هو حال اللقاء 2 كأ لوت انو اذ لقث فصة لقره السك روأ 
لاسكا كلخ تنف رت (5 ل ازيظرا لاوطو ةلاكوو التكاوار ذه رطة واقيرا إ6أنه 
مَعَ آلصّديريس ((46]5 (الأنفال). 

وأما ركن الطاعة أعني طاعة الله ورس وله فللأمر به حال اللقاء وَأطِيعُوا أله ورَسُ ولك #6» 
وهذا يفيد الوجوب الخاصء ويرفعه إلى كونه من أركان الجهاد في سبيل الله أنه إذا فقد 
بطل الجهاد؛ لأن المقاتلين إذا كانوا عصاة لله ورسوله في أمهات التكليف؛ فجهادهم ليس في 
سبيل الله. ولو ادعوا؛ لأن الدعوى إذا خالفتها الظواهر فهي باطلة. 

فدعوى أنهم في سبيل الله مع اعتداتهم على حدود الله وشربهم الخمرء وقطعهم الصلاة 
وارتكابهم الفواحش, نفاق. 

واجبات القتال في سبيل اللّه: 

وأما واجبات القتال: فذكرٌ الله تعالى كثيرا للنص و9 يكأ. 
وأكروا أيه كوا 2 (الأنفال). 

والإكثار منه مقصود بالنصء فلا يجزئ الذكر بقلة. 

والأمر دليل الوجوب, وتعليله بالفلاح دليل على عظيم إيجابه. 

ويحرم السماح للمنافقين بالخروج في سبيل الله. 

ويجب منع مخذل ومرجف وعميل؛ لأنهم منافقون 0 إن يجَعَلكَ أله طَابِمَةٍ عنم 


8 لد 
د 


د 
ل م سعريه 226 وَأَممُدوأ 


َأسْيسَدَوْكَ لِدَخُروج مَقْل لن كرجأ مع أبدَا ون تلوأ مَىَ عَدُوًا تكد وَضِيسُم بالْشعود أَوَلَ مَرَوََأَفَعدُوأ 
َم ألْتَلفِينَ (0) 46 (التوبة). 

(١‏ لو حَرَّجْأ ضامحالا وَأوَصَعُوأ َلك مومحم الوه ويك سسخون لم 
هعمد ألطَدلِحِينَ (50) 6 (التوبة). 

ومن ذكر الله في القتال الدعاء نحو :3 وَمَكنَ فَوَلَهَمإِلَّا أن قَالوأ ربا عفر لما دْنويَا وَإِسَرَاقنًا ف 


سلسم 


0 07 هه 5 عر عرض 7 
يها أزسءامنواإذا لقيثم فكة فَاتُمِتُوأ 


-_ 8 


ا م 


مرا وين تَأقَدَامَنَا صر عل ألْمَوَ و ألْحكَرِيَ 457 (آل عمران). 


ل رم اصع 1 عم ىن سظاءح ‏ << 2 سو ه وسمح خ ا 5 000 
لْمْؤْمِنِيتَ عل الْقِسَالِ إن يك يكم عِْرونَ درون يمْلبوأ تين وَإِن يكن مَنحكم ممه يمَيوأ 
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نظ 500 


لضا علد كَمَروأ انهم قوم لَاستَفَهُوت (4100 (الأنفال). 

والتعبئة المعنوية على القتال تحريضاء وتبشيراء وترهيبا من التخاذل» مقصودة في 
النصوص. 

فمن أبلغ ما ورد في ذلك: 

:3 وَإن كنا نَمَمَهُم يَْبَكَدِ عَهدِهِمَ وميا دِحكْم دوا آيِئَةَ لْحكُفْرٍ إِنَهُمْ لآ أَيَمَنَ 
هم لَعَلَّهُمَ ينهو 457 (التوبة). 

0 ألا نهدن هوم تكنو أَيْمَدَهُمْ هسم أبإِخْرَاجٍ َلرَسُول وَظُم َحَدَءوكْمّ أذ 

مَرَوَ أحسَوتَصُمٌ اهلق أن سوه كر مُؤِنِيت (15) 4 (التوبة). 

فعلل لهم أسباب القتال بنكثهم للعهود وطعنهم في الدين وذكرهم بأبشع غدرهم 
واستهدافهم قيادتهم مهمو هم وأْبِخرَاجٍ الرَسُْولٍ 4. 

وهو تنبيه على السوابق الإجرامية بحيث يندفع الشك في احتمال حسن النوايا واحتمال أن 
الواقعة الحالية كانت فلتة وخطا. 

وسبّب لهم بأسباب تزيل ذرائع البعض بعدم العدوان «وَهُم بَدَءُوكم و1 
مرو 6ه (التوبة). 

ا لي ا 0 
اكور ف والجين رغم عدالة قضيتهم, وإمكان انتتصارهم لو أعدوا «أَحَحمَوتَمُم مَأمَهُأحنُ أن 
عَحْسَوَه نكسم مُؤْصِنِيت (15) 44 (التوبة). 

ف بشرهم بحسم العركة وننئجها كلع كرتف أن ديتع وعطروة شك 
يهم وَيَنْفِ صُدُورٌ قَوَو مُؤْمنيت 402 د 

مرييد ني انها الاتر أصيع راقع لاخر داواي طارنا يل خر الزائع ني لامقريمت 
ولا مناص كسنة لابتلاء المؤمنين 3 أَرحَِبَث حبش أن تاركوأوَلمَا يكل لَه لدبنَ هدنك وَل 
يَتَحِذُوأْ من دون أله وََا مَسُولِهِ وَل ور وَأسَّهُ حبر يما ماوت (4)50 (التوبة). 

ثم بين لهم أن الجهاد في سبيل الله أعظم من عمارة المسجد الحرام وخدمته؛ ثم بين لهم الخيار 


ددر 


7441 ) 
بين الله ورسوله أو الأهل والأموال والمتاع والمساكن ولا ثالث لهذين +3 كايا رك مرا 


َاسَتِذأ بآ وَبِخْوْعكُم أل إن آسْتحَبوًا ألْحكْفرعلَ الإِيمدن ومن يلمر وَسكم كولِكَ 
هم ألطيدموت 277 ل إن كان ابَازكم وَأبنَآؤْحكْم وَلِخْودك وَأروجَوْوعَيركف وَأَمَولُ أَفَرفْمْسُوُهَا 
وتحدره حَسُوْنَ ادها وَمَسن رَصُوَئَهَآ حب إِلنَحكم ين أله وَرَسُولو وَجِهَادٍ في سَسِلِه- 
سوأ حقّ َأ يمومه لكايب الْقَومَ التسقِت 4057 (التوبة» ثم ذكرهم بأيام 
دن نكم ميك وَصَاقتْ عََنَحكْمْ الأ يِمَايَحْبت َلثم مريت (45 (التوبة). 

وهذا البيان من أول النصوص إلى آخرها لا يدع لأحد مجالا للتخاذل والتراجع إلا إن كان 
منافقا. 

قاعدة هامة تستنبط من هذه النتصوص وأمثالها وهي: التحريضس على الفعل أبلغ من 
الأمر به". 

التفصيل القتالي بما يتعلق بالمعركة من الأحكام: 

وإذا حصل سبب يوجب الجهاد في سبيل الله من الأسباب السالفة أرجع الأمر إلى أهل 


-8 


الشورى من العلماء وأولي الأمور 3 وَإِدَاجَاءَهُمٌ مر نَالأَمَ نأو الْحَوفٍ أذاعوأ به ولوَردوهُ 
ِل ألسُولٍ وَإكك أو لامر مهم مه لذن يمسَتنيظوكه. مني وَلوْ لاض لٌللَه عليَكح ورَحمَثه لَاتََحَثْمْ 
لشَّمَطانَ إِلَّا يالا (4605 (النساء). 

والعلماء قائمون مقام رسول الله 8 في حمل الشرع. وأولو الأمر يمثلهم القيادات المعتبرة» 
فإن كانوا معينين في مجلس رسمي رجع إليهم. 

إنشاء المجلس الأعلى للسلم والحرب: 

ووجب إيجاد مجلس أعلى مختص بذلك يجمع قيادة العلماء الكبار والقيادات الكبرى في 
الجيش» ونواب الشعبء وأهل الشورىء والقيادات الكبرى المتبعة. 

ويكون المجلس الأعلى من عدد مرجعي من هؤلاء شرعيين وسياسيين وقياديين. 
-١‏ وهي قاعدة استنبطتها من أساليب التكليف في النصوص في كثير من المواضع وصغتها بهذه الصياغة كقاعدة أصولية 
هامة تضاف إلى هذا العلم» وعدم اطلاعي على سابق في هذا لا يعني العدم ولا يعني البطلان؛ لأن علم الأصول واسع. 
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وقلنا بوجوب تشكيله بما سبق؛ لأنه مقصود بالنص قصدا أوليا وسيليا؛ لأنه لا يتم 
الرجوع في الأمن والخوف العامين الآن إلى أهل الأمر المعتبرين إلا بذلك, والوسائل تأخذ 
أحكام المفاصد. 

ولا بد قبل اتخاذ قراراته النهائية الكبرى التي تتعلق بالأمن والحرب أن تعرض على نواب 
الشعب وأهل الشورى. 

ويتخذ المجلس الأعلى للأمن والحرب قراره بعد ذلك حتى يتحمل كافة أولي الأمر مسئولية 
القرار؛ ولأن الآية أطلقت :ِ« أو لَأَمرِ 4 فشمل سائر القيادات المطاعة في الشعبء ولتعذر 
استقصاء مشورتهم يقوم عنهم نوابهم وأهل الشورى والمجلس الأعلى بمكوناته السابقة 

ولآن الميسور لا يسقط بالمعسور, وهذا متيسر بخلاف استقصاء كل أولي الأمر في الأمة 
أو الشهب: 

فإذا صدر قرار المجلس -حينئذ- وجب طاعته والعزم فيه؛ وحرم التردد بعده 0 وِرّهُمُْ في 
لد َداحَرْمتَكتَكلَ َل هه إن لَه يحب الْمتوكِينَ (41)0: (آل عمران). 

وقراره بالجهاد في سبيل الله يجعله فرض عين على من استنفرواء بدءا بالقوات المسلحة, 
ثم كافة أفراد الشعب؛ لأن الاستنفار العام برع ايا لبي على كل قر للضي ب 2012 
0 بس مسوأ مالك َمِل كه أنفِرُوأ فى سيل لَه تاشم الْارَضٍ أَرَضِيكُم بِاَلْصَيَؤة لدي" 

وص اللحى فنا بك" ممَنعُ لحيو الباق الأتضرة لايل )6 (التوية). 

ثم علمم 5 يستفن آحدا أنْفِرُوأ خْمَاكًا وَتِكَالَا مَجَهِدُوأ اا رلك وَأنْشيَكُفي س كيراك م 
1 0 هه بت (4)5(التوبة)» وتوعدهم عند التخلف وإإلا 55 يَعَرْبَكمٌ 
7 8 ليما وَمَسَْدِلُ مَوَمَادركُمْ وَل سروه شيعا َه عل حكن سَى وقَرِيِرٌ 450 (التوبة). 

وفي الحديث «وإذا استنفرتم فانفروا»1" 
111111 قال النبي ل يوم افتتم مكة لا هجرة ولكن جهاد 
ونية» وإذا استنفرتم فانفروا فإن هذا بلد حرم الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة 
وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد 
شوكه., ولا ينفر صيده» ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر 
فإنه لقينهم ولبيوتهم قال: قال إلا الإذخر. 


هه صر 


م 
وعلى هذا كلمة العلماء كافة. 
وواجب بحسب القضية حينئذ التعبئة العامة في كافة أجهزة الإعلام التابعة للدولة 

المسلمة حكوميا وأهليا وقنوات وصحافة وإعلام مرئي ل 0 إلكترونية 
كا اتوي غك ان لوكت أذا لد موأ َه آَسَّدٌ َأمَاوَاسَدٌ تتكيلا (02) 4 (النساء). 
ويمنع مخذل ومرجف وهو منافق ويتعامل معه بالملصاحة العامة وقد تصل إلى المنع 

ا شل لن عد تققاي كار لبوا ىعار رتك سيف النتروا وَل مَرَوَدَأفعَدأْمَعَ آلَِفِينَ )© 

(التوبة). 
ووجود مناهضين للحرب بعد تعذر السلام وفشل مساعيه؛ إن كان في القتال مع كافر 

مُحْتَل فهو نفاق, أو كان في قتال لكان تيغ اا مان داعا بعر الهعنات فلا هرج غلن»: 

لأنه يجوز الاجتهاد في المسألة لوجود نتصوص مانعة عن قتال أهل الإسلام؛ وأخرى تجيز 

قتال باغ بعد الصلح يمت إِحَدَسهُمَا عل الخ معو ب عق ينإل أ رِأَّْهِ ون هت 

امال لا (الحجرات:3). 
وبها اعتزل بعض الصحابة القتال في الفتنة» وعذروا من الجانبين» فكان الإجماع. 
ولا عذر لمتخلف في قتال الكفار المعتدين عند النفير العام؛ للنص في النفير خفافا وثقالا. 
ولعقوبة الثلاثة المؤمنين المتخلفين بالنصس ِل وعلَ الت ا يدا صَاقَتَ 0 

اموا وضع ورتاوك قإقية لتقف 1خ أل لكاي ان لكو فر ات عقوة ثرو 1 

أله هُوَ لتو بارحم (4600 (التوبة). 
وللحكم على القاعدين بالنفاق في نصوص صريحة «ِإوَتمَدَ أل 00000 

لين كرو مهم عَدَابُ ألض(:0) 4 (التوبة). 

ولخضير أفل م بالنصس جا لس عَلَ الضُعَص] وَلاعَلَ الْمرْص وَلاءَ1َ لد دوت 


2 آ هه مك اعبعر رم مجو« عه يه 2 اي ريه 
ا ار وَأللَهُ عفور يَحبد 128 
بز 7 ماج ميوى بير رس كح نر م عَكَه 5 و “ا م مهم 
أي إذا م بوك لتَحْيِلَهُمْ فنك لآ أ مآ أجَلْكُمٌ عَليهِ أ وََعَسْمْهُرْ تَفِيصٌ مِنّ الدَّمّع 
0 002 ا 20 سج ساح 2 02000 50 
رما ألابجدواأ ما يفقوت نما 0 ف أعسناة وَضوا أن مكرواً 


مو 


0 لِفِ وَطَبَع أله عل عل مَل لُوِومَ هم لا يمون (605 (التوبة). 
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وإذا وجب الجهاد فللامة أحوال: 

أ- فإما أن تكون بإمام واحد. وسياستها الخارجية متحدة سواء كانت في دولة متحدة كلياء 
أو كانت في دولة متحدة في السياسة الخارجية والأمن الداخلي والخارجي والاقتصاد فقط, 
فواجب النفير العام بأمر الدولة. 

ب- أو كانت في اتحاد أقل من ذلكء فواجب على دول الاتحاد كافة الدفع والنفير. 

ج- وإن كانوا دويلات متفرقة فواجب على رؤساء الدول وقياداتها الدعوة للنفير العام. 

د- فإن لم يفعلوا وجب على كل قادر النفير ويأثمون للترك. 

وإذا احتل الكفار بلاد الإسلام وتخاذل حكامهم؛ فلا يسقط وجوب الجهاد على الشعوب, 
وفَرْض وجود طائفة تدفع الاحتلال ِإوَكْجُوهم َنْحَيْتُ لَحَجُوخ © (البقرة:11)؛ لأن الميسور 
لا يسقط بالمعسسور مَل فى سل امه َكلت ادك وَحَرْضٍ لون عسى الله أن يكت أن 
لبن كَعَروأ أله َضَدٌ بَأْسَاوَآسَّدٌ تتكيلا (4410 (النساء). 

ويكون رباطهم وجهادهم في الأرض التي بها احتلال العدو؛ لأن هذا هو محل الفرض. 

ولا يجوز لهم قتال كافر في داخل دولة مسامة دَخَلَ برضا ولي الأمر لتلك الدولة ولو 
كان محتلا لدولة مسلمة أخرى. 

لآن الفرضصس يؤدى في محله وهي الأرض المحتلة؛ ولأن وجوده في دولة مسلمة أخرى لم 
يكن احتلالا؛ لأنه بأمان وتوافق» وبغير قوات عسكرية؛ لأن ذمة المؤمنين واحدة. 

وسواء كان هؤلاء في تلك الدولة تجاراء أو سواحاء أو شركات استثمارية؛ أو عمالاء أو 
مبعوثا عسكريا. 

فإن كانت قوات عسكرية فيحرم على الإمام والدولة إعطاؤها الإذن والأمان بالتواجد داخل 
الدولة المسلمة؛ لأنه إن كانت ضعيفة فهو احتلالء أو كانت قوية فهو عمالة ونفاق2"7 إلا في 
حالة الضعف وكان ذلك تقية لدفع ما هو أعظم ةن كبوأ مَِهمْبُصَدٌ 4 (آل عمران:1؟). 

فيرجع النظر فيها إلى أولي الأمر لعموم النص 3 وَإِذَاجَءَهْمّ أمَرْينَالْدَم نأو أَلْحَوِ أَذَاعوأ 


-١‏ انظر مسائل الأجواء في فقه المال. 


1 كن مج وروص 


و ولو وده إِلَ الول وَإِلت ول الْأمرِ نهم مه لذن يمنكيظوكه مِئْم وَلوَا َصَلْ أله ليك 
وَرَحَمَه بعك ليطن إلا قلا (6)05 (النساء). 

ويقدر الآمر قدره. 

ويشترط في العقد إخراجهم في أي وقتء وعدم استعمالهم الأرض لضرب دولة أخرى. 

فإن لم يشترط ذلك لشدة ضعفء وفرقة دول المسلمينء فهي مصيبة عامة حينئذ أصلها 
ذنوب عظيمة في الأمة وجب التوبة منها والسعي لجمع الكلمة والخروج من الوضع القائم 
العام, وهذه فروض. 

وأحكام الإسلام ودولته تبدأ بالتدرج كما تدرج رسول الله م في الدعوة والدولة؛ ولم 
يقاتل المعتدي حتى اشتدت قوة الدولة» ولم يعلن إخراج المشركين من جزيرة العرب حتى 
كان الإسلام قوة عظيمة؛ وقد واجه محاور القوة للمشركين وغلبهم؛ وهي قريشء والطائف, 
وحنين» وقوى اليهود, وأعلن بعد ذلك إخراج القوات المشركة من جزيرة العرب. 

ونزلت براءة مفتتحة ذلك. 

ويستنبط من هذه الاستدلالات أنه إذا تواجدت قوات كافرة في دولة مسلمة باتفاق رسمي 
لا باحتلال حال ضعف المسلمين كما هو حاصل الآن فالواجب الأول هو السعي لجمع الكلمة 
وتوحيدهاء والإعداد. والتوبة» وغرس الإيمان في الأمة. 

وقيام طائفة مسلمة بالعدوان على تلك القوات الكافرة غير المحتلة الموجودة باتفاق رسمي 
في وضعنا الراهن متعذر؛ ومفاسده عظيمة: فيمنع. 

بل يصنع كما صنع رسول الله فلم يمنع التواجد المسلح للكفار في الجزيرة حتى كان 
قد وحد جزيرة العرب, وظهر الإسلام فيها على غيره, واجتمعت الكلمة العامة. 

وقد شرط الله للجهاد جمع الكلمة؛ وعدم التنازع :7 ها اليرت عامثرا اقنش وعد انتثرا 


روه مم2 020 0 على زم : 0-17 02 لد سس صر و ه مسء و مسج ود 
وأَدَكروأ أنَّهَ كرا لعَلَك تفلخوبت (:4) وَأَطِيعوأ أله ورسولة: ولا سلرعوأ فَتَفْسَلُوا ويَذهبَ رطك 
رمع وناك 2 

وَأصَيروأإِنَأَّه مع آلصّديريت (46]5 (الأنفال). 


على اعد حي 2 #رصرصت وه 0 َّ 
ُسَْعْصَرُوكٌُ في لبن مَمَكِمِكْمْ ألتَصْرٌ إلا عل َو ميسكم بتكم يق #: (الأنفال:17). 
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واكتفى رسسول الله ل بالذعاء على قبيلة رعسل وذكوان: وقد قتلوا غدرا القراء 
المرسلين إليهم'". 

ولم يبعث لقتالهم؛ فدل على أن خيار القتال له شروط وأركان. 

ولا يكون في أي حال حتى لو اعتدى الكفار على المسلمين فقتلوهم كحال رعل وذكوان 
ما قتلوا القراء. 

ففتح جبهات قتالية تضر المسلمين عامة هو من المحرمات الشرعية. 

وقد منع رسول الله ./ أبا بصير من البقاء في الدولة!"' حتى لا يحمل المسلمين ودولتهم 
ما لا طاقة لهم به آنذاك؛ ولوجود عهد وميثاق جعلهم يتفرغون للدعوة سمه الله فتحاً وهو 


- إجراءات قتالية: 
ويعين قيادات القوة المتحركة للقتال» بدءا بالقائد, ونوابه, ومساعديه. 
وهو أمر متعلق بالمصالح. 


وقدعين رسول الله ./ قيادات في سرايا وجيوشء وعين نوابا كما في مؤتة!". 


-١‏ أخرجه البخاري برقم ٠٠١‏ عن أنس قال قنت النبي ل شهرا يدعو على رعل وذكوان. وهو في مسلم برقم 
بالاة١‏ عن أنس بن مالك قال دعا رسول الله .8 على الذين قتلوا أصحاب بثر معونة ثلاثين صباحا يدغو على 
رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله. 

"- تقدم تخريجه. 

#- قولنا «وقد عين رسول الله ..) منه ما أخرجه أحمد بسند صحيح في قصة مؤتة برقم 75704 عن أبي 
قتادة فارس رسول الله ال قال: بعث رسول الله لم جيش الأمراء وقال عليكم زيد بن حارثة فإن أصيب زيد 
فجعفر فإن أصيب جعفر فعبدالله بن رواحة الأنصاري فوثب جعفر فقال بأبى أنت يا نبى الله وأمى ما كنت أرهب 
أن تستعمل على زيدا قال امضوا فإنك لا تدري أي ذلك خير قال فانطلق الجيش فلبثوا ما شاء الله ثم أن رسول 
الله ال صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة فقال رسول الله ل ناب خير أو ثاب خير شك عبدالرحمن 
ألا أخبركم عن جيش كم هذا الغازي إنهم انطلقوا حتى لقوا العدو فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له فاستغفر له 
الناس ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشد على القوم حتى قتل شهيدا أشهد له بالشهادة فاستغفروا له ثم أخذ 
اللواء عبدالله بن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا فاستغفروا له ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد ولم يكن من 
الأمراء هو أمر نفسه فرفع رسول الله للم إصبعيه وقال اللهم هو سيف من سيوفك فانصره وقال عبدالرحمن مرة 


لكي" 


لطم 750 

وتوديع الجيشس إلى مشارف البلد من ولي الأمر, أو القيادات العليا مثسروع., وقد ودع 
رسول الله .م وأبو بكر وعمر. 

ويستقبلون الجيش العائد كما ورد في جيش موّتة 

ولا مانع من إطلاع الشعب على مجريات المعركة إعلاميا لأن الرسول 8 قال على المنبر 
«أخذ الراية زيد فأصيب». 

وإذا سار الجيش كبروا على مرتفع؛ وسبحوا على كل سهل للنص"""' 

ولأنه أوقع في نفوس من يمرون عليهم سبو بو عدو أله وَعَدَوَكُمَ وََاخَرِينَ من دونهمٌ 
ا تعلمُونَهُمْ أنه يَحَلَمْهُمَ # (الأنفال:0). 

وإذا حضرت الصلاة صلوا صلاة الخنوف ٍُ وَإِدَاصَرَبَكُ في لاض فيس عَلكْرْ جنا م اح أن عَصروا 
مِنَ ألصَلؤةِ إِنّ حِفَيأن يفتكم لين كر و إِنَّ الكفريكانوأ يم 10 دا كُنَتَ في كَأَقَمتَ 3 
لي ألصّكلؤة مَلَنَقَمَ طايمَة ا َك مَعَكَ وَلِمَأْحْدُوَا أَسَلِحَمَهُمَ وَِدَا سَجَدُوأ سوا كنأو وَرَآبِحكُم 
وَلْتَأْتِ اكه لفرون 1 لمّ مامد 0 وه الكو ود ألدينَ كَعروأ ‏ لوَ 
وي ا بيلوت عَليَكْمْ ته وده وَل جْنَح عَلِيَِصكُمْ إن كَانَ بك 
أذ ى مِّن مَظْرٍ رأوكتة مَرَصَهخَ أن تصَعوأ أَسَلِحَكَم 200 لآ 2 عَذَابا 
ينا 4 (النساء). 

ولها كيفيات عديدة. بحسب الوضع ومردها إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: أن يصلوها جماعة بكيفيات وتكتيك معين!"" 

الثاني: أن لا يستطيعوا أن يصلوا أي صلاة, لا فرادى ولا جماعة, فيؤخرونها حتى إمكان 
الاستطاعة, ثم يجمعونها كما ورد في الخندق'"" 


تت 


فانتصر به فيومئذ سمي خالد سيف الله ثم قال النبي م انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد فنفر الناس في 
حر شديد مشاة وركبانا. 

-١‏ أخرجه البخاري برقم ١99‏ عن جابر بن عبداللته « قال: كنا إذا صعدنا كبرناء وإذا نزلنا سبحنا. 
؟- أورد الإمام أبي داود في سننه سبعة عشر كيفية فراجعها. 

0 تقدم تخريجه. 


القدمة في فه الممر] 1ت 
الثالث: إن استطاع أن يصلي الفرد بالإيماء؛ فيجوز لورود ذلك'". 
وأما الصوم فإن كان الفطر أقوى لهم فالفطر واجب ويقضون؛ لورود تسمية من لم يفطر 
في فتح مكة بالعصاة!"', لاقتراب القتال؛ فإن كان لا قتال ولا خوف فلهم الإفطار لعلة السفرء 
ولهم الأمساك. 


ومن أفطر قضى وجوبا. 
وأما الأذكار فقد بيناها في كتابنا «فقه المقاتل»'". 


وواجب الأخذ بعواممل النصر. وهي: الإعداد التام؛ والثبات, وذكر الله كثيراء وطاعة الله 


١‏ - قولنا «لورود ذلك) مما ورد فيها ما أخرجه أحمد برقم عن عبدالله بن أنيس قال دعانى رسول الله 
8 فقال: إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح يجمع لي الناس ليغزوني وهو بعرنة فأته فاقتله. قال: 
قلت: يا رسول اللّهء أنعته لى حتى أعرفه. قال: إذا رأيته وجدت له اقشعريرة. قال: فخرجت متوشحا بسيفى 
وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا. قال: أجل أنا في ذلك. قال: فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكننى حملت عليه 
السيف حتى قتلته ثم خرجت وتركت ظعائنه مكبات عليه» فلما قدمت على رسول الله ل فرآني فقال: أفلح 
الوجه. قال: قلت: قتلته يا رسول الله. قال: صدقت. قال: ثم قام معي رسول الله ل فدخل في بيته فأعطاني 
عصافقال: أمسك هذه عندك يا عبدالله بن أنيس. قال: فخرجت بها على الناس فقالوا: ما هذه العصا؟ قال: 
قلت : أعطانيها رسول الله ال وأمرني أن أمسكها. قالوا: أولا ترجع إلى رسول الله ل فتسأله عن ذلك. قال: 
فرجعت إلى رسول الله ل فقلت: يا رسول الله لم أعطيتني هذه العصا. قال: آية بيني وبينك يوم القيامة» إن 
أقل الناس المتخصرون يومئذ يوم القيامة. فقرنها عبدالله بسيفه فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها فصبت معه في 
كفنه ثم دفنا جميعا. قال الحافظ في الفتح (47/5) برقم أخرجه أبو داود وإسناده حسن. 
-١‏ أخرجه مسام برقم 7575 عن جابر بن عبدالله « أن رسول الله ل/ خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان 
ذلك إن بعض الناس قد صام فقال «أولئك العصاة أولئك العصاة». 
- وهو كتاب ألفناه في مهمات ما يحتاجه الجندي من العقائد والعبادات والطهارات والأذكار والجهاد وأعذاره 
والفتاوى, وطبع منه أكثر من مائة ألف نسخة -الطبعة الأولى- ووزع على كثير من وحدات القوات المسلحة والأمن 
نيا 


عر 


060000 
ورسوله وترك التنازع» والصبرء وترك البطرء والرياء» والتكبر على الخلق بعدد أو عدة» 
ووجوب اعتقاد أن النصر من عند اللهء وهذه مجموعة في ا تعالى 3 تأيه ريت 
منوأ دا فيصم فكسة قبن ا وا أتدسكننا اتلك تينو ريت ناليمو الله روات ول تعر 
تتنقو ا تم رطة واضيرةا |23 الطيررت 0 (الآنفال). 

ومن كان مخذلا أو مرجضا حرم |خراجه في الجيشس د( أو حَيَي): فمًا َادوكُمْ إِلَاحََالَا 
وَلأَوَصَعُوأ َلك بَمْوَْحكْمْ افد (التوبة:1). 

ويجوز إرسال العيون والاستخبارات على العدو كما ثبت في النصوص"") 

والإيهام والخداع والتحرك والتكتيك والقتال من أصول الحرب عرفاً وشرعاً على المستوى 
الدولي الرسمي وغيره «الحرب خدعة»'" 

وإن اطلع على جاسوس للعدو قبض عليه لمحاكمته والنظر في أمره. 

والإلهاب والتحفيز للمقاتلين والتحريض واجب ه«ِإوَحَرّضٍ ألْومنِنَ ‏ (النساء:84)» وهذا أمر. 

ويجب إنشاء جهة مسئولة عن ذلك كالتوجيه المعنوي؛ لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. 

ويختار مكان المعسكر بما يفيد قتالياه ويشاور في ذلك كما ورد في بدرا". 

ويتفحص الرأي لأهل القيادة والخبرة فيما يتعلق بالقتال كما في بدر مِإوَسَاوِرَهُمْ في الم يا 
عَرَمَتَمْس َكل عل الله إن لَه حب الْمتَوَظينَ (4: (آل عمران). 


-١‏ تقدم تخريجه. 

- أخرجه البخاري برقم 8079 عن أبي هريرة قال سمى النبي َم الحرب خدعة. وهو في مسلم 
برقم 5”18. 

- أخرجه البخاري برقم 4178 عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يزيد أحدهما على صاحبه قالا خرج 
النبي ل عام الحديبية في بضع عشرة مثة من أصحابه فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها 
بعمرة وبعثك غيثا له من خزاعة وسار النبى ل حتى كان بغدير الأقطاط أتاه عينه قال إن قريشا جمعوا لك 
جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك» عن البيت ومانعوك فقال أشيروا أيها الناس علي أترون 
أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدوناء عن البيت فإن يأتونا كان الله عزوجل قد قطع عينا 
من المشركين وإلا تركناهم محروبين قال أبو بكريا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحدء ولا 
حرب أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه قال امضوا على اسم الله. 


اللقدمة في فقه العصر | 7ك 
ويكثرون من التضرع لله. وطلب النصرء والبعد عن المعاصي"' 
وواجب الالتزام بالأوامر للقيادة ويحرم عصيانهاء وهو 0 مؤد إلى الفئشل 


س2 دم 2 7و ساح ل ع بم د سد 3 د * 55 م ع منت 5 
2 ولقّّد ص م الله وغعده: إذ 2 5 بإذنه- حَئَّى إِذَا هسام و تَمَترعكم 
2 201 0-0 م د ألديا 2 عو 
ف لامر مر وعصيتم 8 بَحَدِ مَآ رسكم جيورت مِنكم من يريد يكا ومهنكم 


4 يسا 


و امج رد - 0 غم ع 8 ل + حَكَا - ع 
من بريد بِد الاحخره ثم صرَفحَكُمَ جَ وَلعَد عفاعنكم وا لَهُ ذو فَضَلٍ عَلّ 


ينا 


لْمؤْمِنِين ها * (آل عمران). ولا ال إلام من ديد 
ويجب اعتقاد أن الموت والحياة بإذن الله ويحرم ربطها ببقاء وتخلف عن قتال؛ وهو 


- 


من قول الكفار والمنافقين 39 يَتايَاالَدينَ اموأ ا حونو 3 كلَدنَ كقروأ وَمَالُوا لإِخحْوانهمٌ ! دصريو 


فى الأرض أو كانوا عُرَّى ا مانا وَمَاتَلُوا 0 لِك حسرة رك وم فجي 
ص ارم ر 0 َك 1 1 
ا تََمَبُوَتَ بصِيْرُ 0 6* (آل عمران)» 38 وَمَا * سول مد حلت من لد اسل 


سل هه ساس يروس ساسا 


15 وي كات أو عاد ع لتقي وَمَن يقب عل عه ل لَه َي وَسَمْجرَى أله 
كرب (4) 6 (آل عمران). 

والفرار من الزحسف محرم. وهو من كبائر الموبقات هذ يَِتأَيْهًا لس موادا لم ملي 
كَمرأيَنَامَكا وهم النبار (4)2 (الأنفال). 

إلا إن كان بتكتيك قتالي, أو لاعادة جمع القوات وهو وارد في النص و3 وَمَن يولم بَوْمَيِذٍ 
الوك تكن نان التققعاا ان كو فكد سيقي كه داتعي ورك 


كم 430 (الأتفال). 


١ 
١ 


-١‏ قولنا «ويكثرون من التضرع..) فقد تضرع رسول الله َي بدر حتى سقط الرداء عن منكبه وهو يناشد ربه» 
وقد أخرجه مسلم برقم 4541 عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله م إلى المشركين 
وهم ألف وأصحابه ثلاثماثة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه «اللهم 
أنجز لي ما وعدتني» اللهم ات ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى الأرض). 
فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على 
منكبيه ثم التزمه من ورائه. وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عزوجل 
د إذْ َْيَعِيِمُوْنَ ري فأسْيَبَاب لحكُمْ أن ممدكُم بِالْقِيَنَ المليكة مإدؤيرت >> (8) (الأنفال) فأمده الله بالملائكة. 


غ754) 2-2020 |القدمة في فتهالصصو| 

ويختار وقت المعركة بماهو أنفع للجيثى كاعتدال الحرارة» وحركة الشمس «كان '/ 
ينتظر حتى تزول الشمس وتهب الأرواح»'". 

وواجب الرد على الإشاعات والدعايات والشعارات التي يطلقها العدو؛ لورود «أعل هبل. 
فقال رسول الله لث: قولوا الله أعلى وأجل...)'". 

وقلنا بالوجوب؛ لأنه أرفع للمعنويات؛ وأدفع لمفسدة الوهن والإرجاف. 


داي داي داي داي داي 
درتت درتت درتت درتت درتت 
-١‏ أخرجه البخاري برقم "0١‏ عن النعمان بن بشير قال: شهدت القتال مع رسول الله 8 كان إذا 


لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. 
؟- أخرجه البخاري برقم 8089 عن البراء بن عازب « يحدث قال جعل النبي لل على الرجالة يوم أحد 
-وكانوا خمسين رجلا- عبدالله بن جبير فقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم 
وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم فهزموهم قال فأنا والله رأيت النساء يشتددن قد 
بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن فقال أصحاب عبدالله بن جبير الغنيمة -أي قوم- الغنيمة ظهر أصحابكم 
فما تنتظرون فقال عبدالله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول اله «لَ قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة 
فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع النبي ١‏ غير اثني 
عشر رجلا فأصابوا منا سبعين» وكان النبي ل وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر أربعين ومئة سبعين أسيرا 
وسبعين قتيلا فقال أبو سفيان أفي القوم محمد ثلاث مرات فنهاهم النبي ل أن يجيبوه ثم قال أفي القوم ابن أبي 
قحافة ثلاث مرات ثم قال أفي القوم ابن الخطاب ثلاث مرات ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا فما 
ملك عمر نفسه فقال كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوؤك قال يوم بيوم بدر 
والحرب سجال إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني ثم أخذ يرتجز أعل هبل أعل هبل قال النبي 
م ألا تجيبوا له. قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال: إن لنا العزى: ولا عزى لكم. 
فقال النبي ,6: ألا تجيبوا له. قال: قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. 


فقه الأموا 


« كل المعامالات التجارية على وهه الأرض بين شعوب العام مباهة على الآصلء ولا 
يزصزصبا عن هذا الآصل اليقيني إلا دليل صحيح صريح؛ لا جرد الاحتمالات والظنون 
والتخريجات التكلفة» نإن اليقين لا يزول بالك 

لا موحل هليع و2 م را (البقرة 0/01 ) 


0 


"اج بايا لد بح اموا لا تَأحُلوا أَمَوْكمم 


مه 


يتَتَحَكُم البلطل لَه ككرت يجحدرَة عَن راض يِدَكُم 6 (النساء::؟) 
هين ساق بو لغاسة ع وفوا نم 1 سح سس صخ سح سس رصخ نر 2 

ا نذ © إِنَ أله يمر بألْعَدَلٍ الإِحْسّدن وإ يتآى ذى ى الْفَرف وَينْى عن الْفَحمَاءِ وَالمحكرٍ والبتي ) 16 (النحل:.6) 

#«اوصود طبقَية مالية له تتداول الال من دون الناس أمر مسر فوض عا جك لَايكوْنَ دولة بين ا حوبا 
مَك 6 (الحشر:/) 

م مي رمم 20 ”7 غءء عن 

ا رأف الْرَضِوَأبَكوأمن مضل أله ود برا َمل ملحو( (الجمعة) 

:3 يِفو من طِيَبَِ مَاكُسَبْشُمْ وَمِمَآ أ رَجَسَالَكُم ين من الْدَرض ولا تَيَكَّمُوأا لحت مه تُنفِشُونَ وَلَسّثمكَاخِذِ ذيه له أن تَفْمِصُوأ 
فيه فِيهِ 6 (البقرة 1 ) 


« الال وسيلةَ للحياة لا لحاربة الحياة 


ها بِمَاء العروة ونحوها من الماع ممّترن بالعطاء 


فقه الأموال والاقتصاد المعاصر 


قال المؤلف عفا الله عنه: 

الملل هو: كل ما سوى الإنسان مما تقوم به المنافع» وينتفع به حالا أو مآلا. 

لقوله تعالى :3 هوأر خَلق َلك تان الْأرض مما 6 (البقرة:9؟)» فهذه تدل على أن ما 
سوى الإنسان خلق للإنسان, واللام للتمليك. 

وقوله تعالى 2 وَلا ونوا السَقَهآهَ أَموَلكْم لماه لَقِيَمَا # (النساء:ه)» فوصف الال بكونه 
ِقَِمَا #» أي تقوم به الحياة. 

فكل مال عُدَّ قواما مما تقوم به الأمور وتسير به الحياة داخل في هذا. 

وحفظ المال من مقاصد الشريعة الكبرى. 

فحرم إعطاؤه لسفيه ينفقه فيما لا يخدم المصالح: ويحجر عليه فيه للنص (١‏ وَكامُوَوا 
للشقهآء أَموَلك ع أل جم لاه لجر قبن وأَررعوهمْ بها وهم وو اموا (ره) #6 (النساء). 

وإذا حجر على السفيه فعلى المفسد أولى؛ لأنه سفيه وزيادة. 

ونعني به هنا من ولي ولاية عامة فعمل على الفساد في الأرض وإتلاف الأموال العامة 
وحماية المفسدين» وترك محاسبتهم. 

وتعيين مفسد محرم؛ وتوليته باطلة. 

وكل عقد في الثروات الكبرى من نفطء وغازء وذهبء وغيرهاء إذا أبرم مع شركات محلية 
أو أجنبية بثمن غير ثمن المثلء وهو: السعر العالمي المتعارف عليه فإن العقد باطل. 

ووجب محاسبة من أبرمه, ويعزل إن اقتتضى الأمر. 

وكل ما فيه حفظ للمال؛ فالشريعة طالبة له بحسبه. 


وكل ما أدى إلى عدم حفظه من إهدار وإسراف وتبذير فهو إتلاف محرم. 
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قواعد مالية عامة: 

وللمال قواعد كبرى استنبطناها من تصرفات الشرع في الماليات: أو أخذناها من منصوصه. 
فجعلناها قاعدة بالتتبع لفروعها وثباتها في الضبط, وصغت ما يحتاج إلى صياغة, فمنها: 
قاعدة: لا يؤكل مال إلا بوجه حق مشروع 0 وَلَا الوا مَك بَنكمْبَالبطِلٍ 4 (البقرة:184). 
وقاعدة: الأصل في المعاملات التجارية الحل :ل وأحَلَ أَلهالَهِعَ وَحَرَّمَ الَأ #6 (البقرة:71/0). 
وقاعدة: الرضى ركن التجارة, فإن انعدم بطل التصرف بِإ إل َتَكوت_تجدره عن ياضٍ 
2 6 (النساء:5؟). 

وقاعدة: احتكار تداول المال بمنوع كلا يكن دولة بن الحو 2 7 (الحشر:7). 

وقاعدة: لا ولاية للسفيه على مال 2( وَلَاموْنأ لمهأ أمَوَككْم الي جَملاسّه لقيمَا . 

وقاعدة: الحرام لا يباح بحكم قضائي و( وَلامَأْهُوَا أَمَوكْم يبت بالبتطل وَتُد لوأ به]إِلَ دكا 
ِتَأَكُنوأ يمول لكايس يالإثو وأْ تلم (4)0 (البقرة). 

وقاعدة: التملك حق لكل إنسان. 

أي: من حق الجميع؛ الرجل والمرأة. وقيْدٌ الحرية غير معتبر بِإإرْجَالِتَصِدبُ را كَسسَبُوا 
وَلِلِيسَِ تصيك ينا أكْمَسَينَ #6 (النساء:77). 
وقاعدة: الإنفاق قائم على التوسط ول وََاجححل بدك لُك وَلامْسطلهسا كل انط 


ا 


2 يل سغير 


ملُومًا سوبا (28) 6 (الإسراء). 
وقاعدة: اللإنفاق راجع إلى الوسع لِسَفِقٌ دوْسعَةٍ ين سَعَيْهوَمَن فُرِرَعَلكهِ ره لفق مِمَآءَاتَنهُ 
هدي (الطلاق:). 
وقاعدة: الإنفاق يكون نما فضل عن الضسروري «إوينلوكلك مدن ل الحذو” 4 
(البقرة:9١؟).‏ 
وقاعدة: أي مال لم يتملك فهو ملك عام :! هْوَألِى حَلَقَكَكُم ناف الْخرّضٍ بحِيعًا 4. 
وقاعدة: من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد فهي له. 
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وقاعدة: ليس لعرق ظالم حق7". 

وقاعدة: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته'!". 

وقاعدة: الأصل في أموال النامس الحرمة «إن أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذا... 7 

وقاعدة: لا بيع إلا ملك مقبوض'*. ولا تصح هذه القاعدة إلا في الطعام؛ ولا يصح 
الاستدلال على التعميم بنحو «لا تبع ما لا تملك ولا ما ليس عندك)'". 

-١‏ قولنا «وقاعدة ليس لعرق ظالم حق) هذه منصوصة في حديث صحيح عند أبي داود برقم ه017 عن سعيد بن 
زيد عن النبي ال قال «من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق». وسنده على شرط الشيخين. ورواه 
بعضهم مرسلا ولا يضر؛ لأن من رفعه من الأثبات وهو أيوب بن أبي تميمة من الحفاظ الأثبات» بل قدمه أحمد 
على مالك. وله شاهد عند الضياء في المختارة برقم 5 من حديث سمرة؛» وهو شاهد جيد. وله شاهد بسند حسن 
في الشواهد عند الدارقطني برقم من حديث عائشة قالت : قال رسول الله 6 «البلاد بلاد الله والعباد عباد 
الله ومن أحيا من موات الأرض شيثا فهو له وليس لعرق ظالم حق». 

قلت: وله شاهد في معجم الصحابة لابن قانع برقم 5 من حديث بكر بن عبدالله المزني ؛ عن أبيه» عن جدهء 
قال: قال رسول الله الم «من أحيا مواتا من الأرض في غير حق مسلم فهو له: ليس لعرق ظالم حق». 

قلت: سند الحديث صحيح رجاله كلهم ثقات إلا حسن بن عفان. قال الدارقطني ثقة» وقال مسلمة ثقة؛ وقال 
الحاكم ثقة؛ وذكره ابن حبان في الثقات» وقال أبو حاتم والذهبي والحافظ صدوق. 

؟- أخرجه البخاري برقم 1417؟ عن أبي هريرة أن رسول الله لم قال «مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم 
على ملئ فليتبع». وهو في مسلم برقم .4١085‏ 

0 تقدم تخريجه. 

4- القبض عندي هو القدرة على الحيازة حسب المشيثة بلا مانع. 

ه- أخرجه أبو داود برقم ه0٠5"‏ بسند على شرط الشيخين عن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله يأتيني الرجل 
فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق؟ فقال «لا تبع ما ليس عندك». وكذلك الترمذي برقم ؟؟١.‏ 
وابن ماجة برقم /141١5؟.‏ وله شاهد عند أبي داود برقم 00" من حديث عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه 
عن أبيه حتى ذكر عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله 8 «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما 
لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك». وهو حسن صحيح؛ سنده إلى عمرو رجاله رجال الشيخين. وأخرجه الترمذي 
برقم 174. وقال حسن صحيح. وهو كما قال. وأخرجه النساثي برقم .451١‏ وابن ماجة برقم .5١184‏ وأخرجهما 
من حديثهما أحمد برقم 5 وبرقم 551/1. قلت وحديث حكيم بن حزام رواه عنه يوسف بن ماهك وزعم 
البعض أنه لم يسمع منهء وقد أورده البيهقي في السنن الكبرى من طريق شعبة عن جعفر بن إياس عن يوسف 
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وقاعدة: كل مقبوض مضمون «على اليد ما أخذت حتى تؤديه)". 

وقاعدة: الولاية على مال الغير ولاية نظر لا ضرر يِإقُلٌ م 1 َك م 

وقاعدة: لا وصية لوارث غير الوالدين؛ لقوله تعالى :3 كُيبَ علدا حَصَرَ دك َلْمَوَتٌ 
إن َرَكَ حَيرًا الوْصِيّهُ بلوَِدينِوَالْأَفْينَ بلْمَعَوُوف # (البقرة:180). وقوله ل: «لا وصية 
لوارث»". 

وأما الأقربون في الآية فيحمل على غير الوارث جمعا بين النصوص, وكذا يجوز الوصية 
بمتاع سنة للمتوفى عنها زوجها بالنص, والآية ليست منسوخة كما بينته. 

وقاعدة: لا يغتفر الإخلال اليسير في الموازين والمقاييس'" دإ َيل ََمُطفَفِينَ )4 (المطففين). 
وقاعدة: كل محرم محرم بيعه. 

وقاعدة: 2-2 بيعه للأببدل بغيلة :ولقق الله التهوه حرم عليه الفسيدوة مارك 
باعوه د ثم أكلوا ثمنه»!! 

0000 


بن ماهك فذكره. قلت : وغالب ما أراه أنه أورد طريق شعبة ليرفع احتمال عدم سماع يوسف بن ماهك من حكيم 
بن حزام لأن شعبة لا يحدث عن مشائخه ومن فوقهم إلا ما سمعوه كما قررناه سابقا عن أهل العلم بالعلل كأبي 
زرعة الرازي. وأخرجه أبو داود الطيالسي من طريق شعبة برقم .١455‏ وله شاهد في المطالب العالية برقم ١١97‏ 
من .خدينة عتاب::ين أسيذ قال لما بعثه رسول الله ل نهاه عن سلف وبيع وعن شرط وبيع وعن بيع ما 
ليس عندك. هذا منقطع بين عطاء وعتاب مع ضعف ليث بن أبي سليم. قلت: ولكنه إسناد حسن في الشواهد. 
وهو في إتحاف الخيرة للبوصيري (87/9). 

-١‏ تقدم تخريجه. 

"- تقدم تخريجه. 

*- قلنا: الإخلال بدلا عن الخلل؛ لأن الهمزة تدل على فعل فاعل بخلاف الخلل فإنه لو كان غير متعمد فقد 
يتسامح فيه ديانة أما قضاء فله مقاضاته. 

4- أخرجه البخاري برقم 5١5‏ عن جابر بن عبدالله « أنه سمع رسول الله ل يقول عام الفتم وهو بمكة: 
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها 
السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال: لا هو حرام ثم قال رسول الله م عند ذلك: قاتل الله 
اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وهو في صحيح مسلم برقم 4157. 


الشحوم...7» وللعن أصحاب السبت. 

وقاعدة: كل طيب مباح» وكل خبيث محرم. 

وقاعدة: الأصل حل بيع المنافع المباحة''' المعتبرة!". 

وقاعدة: الأصل حرمة الغش ولو يسيرا؛ لحديث «من غش فليس منا»2. 

وقاعدة: النجش ممنوع؛ لحديث «نهي عن النجش»". 

وقاعدة: لا يحتكر إلا خاطئع77. 

وقاعدة: الإضرار بالسوق مفسدة يجب دفعها؛ «نهي عن تلقي الجلب وبيع حاضر لباد»!"2 
«لااضرر ولا ضرار»!3. 

وقاعدة: ملك المنفعة بمعاوضة تجيز بيعها لا بالاباحة!". 

وقاعدة: كل مالم ينص على تحريمه فهو عفوء بدليل بِإِعَمَ لدعا # في كل مسألة لم ينص 
على تحريها. 

وقاعدة: الوعود تلزم بالعقود والعهود. 

الملكية: 

وتتملك الأموال بخمس طرق استنبطناها بالتتبع: 

-١‏ بالمعاوضة المحضة. 


-١‏ تقدم قبل قليل. 

؟- المباحة: خرج بها المنافع المحرمة كأجرة البغي. 

+- المعتبرة: خرج بها ما لا يعتبر منفعة إلا سفها كمزاين الإبل وشراء الأرقام المميزة للسيارات والتلفونات. 

:- تقدم تخريجه. 

ه- أخرجه البخاري برقم 7١47‏ عن ابن عمر ١‏ قال: نهى النبي عن النجش. وهو في مسلم برقم «84". 
5- أخرجه مسلم برقم 5701 من حديث معمر بن عبدالله عن رسول الله لم قال «لا يحتكر إلا خاطئ)». 

-١/‏ تقدم تخريجه. 

/- تقدم تخريجه. 

4- كالهبة : فمن وهب منفعة دار لشخص. فلا يباح له إيجاره إلا بصريح الإذن» لأن الإباحة خاصة له فقط» 
فملكه ضعيف بدليل عدم إرثها لو مات. بخلاف ملك المنفعة بمعاوضة كالإيجار» فتورث في الأصل. 
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؟ - وبالمعاوضة غير المحضة. 

"'- وبالتبرعات والتبررات:؛ وبّابها. 

؛- وبالفرض الشرعي. 

- وبوضع اليد على غير تملوك من المباح العام. 

فالمعاوضة المحضة هي: ما قصد منها الربح؛ وهي البيع والشراءء, والسَّلَم, والمضاربات, 
والشركات, والأجارات. والصرفء والمساقاة, والمزارعة» والاستصناع. 

وكل أنواع المعاملات المالية الربحية داخلة في هذا. 

وأما المعاوضة غير المحضة فهي: ما لا يقصد بها الربح؛ بل المكارمة أو المصالحة, فالأول 
كالمهور والنفقات, والثاني كالديات والأروش. فليست معاوضات بل تعويضات. 

وأما التبررات والتبرعات والتسهيلات: فالهبة والوقف والوصايا والنذور ومطلق الإنفاق 
في وجوه البر والقروض والحوالات. 

وأما الإباحة العامة: بوضع اليد فإحياء الموات» والاحتطاب, والاحتشاشء؛ والصيد. 

وأما الفرض فالزكاة والغنائم والفيء والفرائض المواريث. 

حفظ المال: 

وحفظ الأموال يكون بالحفظ القضائي والحفظ الاستيثاقي والحفظ المدني والمجتمعي 
بالتكليف الشرعي العام والخاص. 

فالحفظ القضاتي بالحدود والتعازير والعقوبات وسائر ما يطلب في القضايا المالية أمام 
القضاء من الشروط والأركان للتوقف عن الدعاوى, وحفظ الدولة للأموال العامة والخاصة, 
والحجر على السفيه والصبي وناقص الأهلية. 

وأما الاستيثاقي: فالرهن» وضمان الغصب والإتلاف والكتابة» والكفالة, والضمانة. 

وأما الحفظ المدني المجتمعي: فاللقطة, والصاح. والحسبة على المال العام؛ ومال اليتيم» 
وحرمة مال الغير, ودفع الصدقات ومساءلة الولاة في مثل المجلس النيابيء والودائع 
والأمانات وحفظ العواري والعمري والرقبي ونحو ذلك. 
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وأما أنواع الأموال فهي: نقد وسهم» وحق» وعين» ومنفعة. 
فأما النقد الذهب والفضة والعملة الورقية. 
وأما السهم فنعني به الأسهم بأنواعها في الشركات والأسواق المالية والبنوك وغيرها من 
المعاملات المعاصرة. 


وأما الحق فهو: كل حق تعلق بأي نوع من الأموال كالعلامات التجارية والحقوق الفكرية 
وحق براءة الاختراع. 

وأما العين إما مأكولة؛ أو مشروبة:؛ أو ملبوسة:؛ أو مقروءة: أو مسموعة, أو للسكن والأثاث, 
أو وسيلية كوسائل النقل والاتصالات وجميع ما أنتجته الثورة التكنولوجية الحديثة: أو 
عقارات تجارية أو زراعية, أو ثروات ظاهرة أو باطنة» كالبحرية والنفطية. 

وأما المنفعة فرأسها الإجارات وما يتعلق بها من الأحكام, ويدخل في هذا النوع أحكام 
العواري والوقف, وعقود الخدمات, ومسائل وعقود معاصرة كثيرة ستأتي. 

وقبل أن نتكلم عن هذه الأنواع الخمسة بتفصيل. يحسن هنا التنبيه إلى شيء مما 
أضر بفقه المعاملات والأموال: 

-١‏ التوسع في علة الربا فوق المنتصوص أو ماهو قريب منه, والذي يقطع به ويتفق 
عليه الجميع أن الشرع لم ينص لا في قرآن ولا في سنة على علة الرباء وإفا حرمه بننتصوص 
قطعية» وهو نوعان عند نزول التحرم: 

النوع الأول: ربا الديونء وهو أن يقرضه بفائدة مشروطة على القرضء, فهذا محرم قطعا. 
ومنه نوع يحصل في وقت وجوب السداد للدين؛ فإن جاء وقت السداد ولم يستطع أجَله 
زيادة على ما مضى بشرط زيادة ا 6 الدين, وهذا محرمٍ قطعاء وهو من المقصود في 
قوله تعالى :3 يَتأَيْها أل ءامنا لا تَأَكُلُوا لبا أضعدمًا تُصعَفَةٌ ‏ (آل عمران:١؟1).‏ 

النوع الثاني: ربا الفضل والنسيئة» وهو في أصناف ستة منصوص عليها في أحاديث 
بلغت حد التواترء وهي الذهب, والفضة. والبرء والشعير, والتمر, والملح. 

هذا ما ثبت» وما سواه تخريج للمناط والعلة بالاجتهاد الشخصيء وقد تفرقت وتشعبت 
الآراء هاهناء وهي راجعة إلى أربعة عشر قولا مسطورة في مطولات الفقه. وأما تشاعيبها 
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فلا تكاد تحصى كثرة حتى أصبح هذا الباب من أصعب وأعقد أبواب الفقه. وفيه من الأقوال 
العسرة والمعسرة والضيقة والمضيقة والمحيرة ما يُقطع أنه خلاف أصل التشريع القائم على 
التيسير ورفع الحرج والمشقات والقائم على أصل العفو والإباحة في هذه الأبواب. وصدق 
الله ولوك نسح مه لََبَدُأفِه خيلا مكَيْيًا )4 (النساء). 

وقد تلقف هذا الخلاف والاختلاف والتعسير كثير من بحاثة وفقهاء العصر وجعلوه أصلا 
لفقه العصر المالي. 

؟- قاعدة التخريج على ما مضى. 

وهذه انبثئقت عن جعل كل ما مضى من الآراء الفقهية المالية أصلاء فما تخرج عليها من 
المعاملات المعاصرة أجيزت أو منعت, وهذه مثل سابقتها في الخطأ. إذ لم يتعبدنا الله ورسوله 

م بالتوقف على صور العقود القديمة التي نص عليها الفقهاء, وتحريم استجداد غيرها 
بحيث لا تصح أي صورة لعقد جديد إلا إن كانت على وفق تلك, وقد بينت في مواضع من 
هذا الكتاب في الماليات بطلان هذا النوع من المسلك وما أدى إليه من الارتباك في الفتوى, 
وسترى ذلك في التأمين وفي العقود المستجدة في ثنايا هذا البحث. 

؟- التوسع في تحري المعاملة بالغرر والجهالة. 

وهذاالنوع لا يخرج عن قسمين: الغرر والجهالة التي هي من نوع المقامرة, وهي الميسر 
والقمار المحرم قطعياء ومنه ما كان يعرف ببيع الملامسة والمنابذة والحصاة. 

والقسم الثاني: الغرر الشديد أو الجهالة الفاحشة» وضابطها كل غرر أو جهالة ترتب عليها 
ضرر لا يتسامح بمثله. 

أما غير هذين القتسمين فلا مدخل للقطع ببطلان المعاملة بوجوده, وإلا لأبطلنا أمهات من 
العقود كالمضاربة والمساقاة والمزارعة والسلم وغير ذلك. 

؛ - الاعتماد على أحاديث ساقطة وشديدة الضعف في أمهات المسائل في الماليات» ومنها: 

أ حديث «الكالئ بالكالي والدين بالدين»» وهو شديد الضعف ساقط كما ستراه 
في محله. 


ب) حديث «أي قرض جر نفعا فهو ربا» وهو باطل وساقط بإجماع المحدثين» وقد خرجته 
وبسطت ذلك في الفقه الوظيفي. 

ج) حديث «فلا يصرفه إلى غيره» وهو شديد الضعف. 

فهذه الأحاديث جعلها علماء وطلبة علم في عصرنا أصلاء وكم حرموا ومنعوا وعسروا من 
معاملات وعقود معاصرة مستدلين بهاء وهي باطلة. 

ه- بالاستقراء والتتبع الشديدين لا يصح إبطال أي معاملة إلا بأحد موانع خمسة: وهي: 
الرباء وعدم الرضى, والميسر ومنه القمار؛ والغرر الشديد, ومانع تحريم العين التي يراد 
بيعهاء ومانع الضرر العام أو الخاص؛ فهذه خمسة موانع وإن جعلنا الغرر قسما مستقلا 
صارت ستة. 

ووجدت أن جميع النصوص في البيوع والمعاملات لا تخرج عن هذه أبداء وقد عرفت ذلك 
عن حر وبحث وتتبع واستقراء. 

لاجمل حادب ساف منيهيا بين كبار أقنةة القن أعبناة لبح مهماظ ماق يها 
البلوى في المعاملات المعاصرة؛ وستراها في هذا البحث. 

وعند التسليم أو الترجيح لالصحة فلا تجعل أصلاء بل تبقى المسائل على الأصول 
الشرعية القطعية, ولا تخرج عنها بمثل هذه الأحاديث التي يحتمل ضعفها وحسنها احتمالا 
قويا في الجانبين. 

- ماهو ضعيف الاستدلال في المنع ومنها تحريم التأمين لأجل التحيّر في تخريجه على 
مسألة ذكرها الأئمة الأربعة ونحوهم, والحق أنها على الاإباحة؛ لعدم وجود مانع من الموانع 
الخمسة الشرعية على وجه التحقيق أو الغلبة المعتبرة شرعا في الفتوى لا مجرد الوجود بدون 
هذين الوصفين, وقد حققنا ذلك في محله؛ وما لا دليل عليه اشتراط تقديم رأس مال السَّلَم 
ولم أجد دليلا من كتاب أو سنة عليه؛ بل كان مالك يفتي بجواز تأخيره لثلاثة أيام» ومع هذا 
فقد جعل البعض هذا الشرط أصلا في كثير من المعاملات والعقود المعاصرة, والحق أنه لا 
أصل له من كتاب ولا سنة؛ فنبقى على أصل الحل والإباحة المتيقنة حتى تزحزح بيقين. 
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وممالا دليل عليه اشتراط القبضس في غير الطعام؛ فإن القبض في الطعام مذكور في 
الصحيحين. أما غيره فلا يصح فيه دليل؛ ولذلك اختلف فيه العلماء القدامى من الأئمة 
الأربعة وغيرهم على سبعة مذاهبء والاستدلال بحديث «إذا بعت شيئا فلا تبعه حتى 
تقبضه» استدلال لا يصع؛ لأن هذه اللفظة شاذة ومعلة, واللفظة الصحيحة -عند التسليم 
بصحة حديث حكيم بن حزام- هي «لا تبع ما ليس عندك»» وإفا صححنا هذه اللفظة فقط 
لوجود شاهد لها من حديث عمرو بن شعيب ومع هذا فالخلاف في ضعفها معتبر فهي 
مضطربة معلة كما قرر ذلك كبار علماء الفن. 

ولذلك اضطربت أقوال العلماء في اشتراط القبض على أقوال كثيرة» والصحيح منها 
مادل عليه حديث الصحيحين, وهو الاشتراط في الطعام؛ لا في كل شيء, ولذلك أعرض 
البخاري ومسام عن إخراج حديث القبض مع شدة حاجتهما للاستدلال به, وما ذلك إلا 
لاعتبار قوة إعلاله عندهما. وقد تتبعت طرقه وشواهده فوجدت أرجحية ما ذهب إليه 
البخاري ومسام في ذلك. 

6- ومما أضر بفقه المعاملات الفهم غير الصحيح للنصوصء كنص «لا تبع ما ليس عندك» 
على فرض صحته. وأنا وإن كنت قد رجحت الصحة لهذه اللفظة» ولكن يبقى في النفس 
شيءء؛ على أن معناه هو (لا تبع ما لا قلك)» أما ما هو في ملكك وليس عندك في مجلس العقد 
فيصح لك بيعه, وقد اطلعت بعد هذا التقرير على أقوال لكبار العلماء وافقت في هذا ما 
ذهبوا إليه. ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله ابن حزم وغيرهما كثير. 

ولا يصح الاستدلال به على بيع ما قلكه ولم تقبضه؛ لأن لغة العرب تأباهء وهذه الشريعة 
عربية» ولا يصح كذلك من باب المقاصد الشرعية التي أمرت بحفظ المال وجعلته أصلا 
من أصولها؛ لأن المقصود هو حفظ أموال وحقوق الخلق» فبيع مالم تقبضه جائزوقد دخل 
في ملكك وهو مضمون في الغالب لا مرية في مضمونيته ومضمونية تسليمه للمشتري» 
وعلى هذا جرت كثير من تجارات العصرء ومنعها من منع لهذه العلة مستدلا بالزيادة الشاذة 
في حديث حكيم, أو مستنبطا ذلك من لفظة «لا تبع ما ليس عندك». 


وهو استدلال غير صحيح يدل على بطلانه أن الشرع أجاز بيع السَّلَم وهو بيع موصوف 
في الذمة فعدوء إلى ال .ويا أجاز» الأداحة اكلن القيدينة اليل رضيطة يعبوارظ تين 
حفظ أموال المتبايعين. ومسائل العصر كذلك تضبط بضوابط في تسليمها ودفع ثمنها. 
وما وجد من اللوائح والأنظمة الشديدة في البنوك والأسواق المالية في التسام والتسليم 
يجعلنا نقول بجواز البيع قبل القبض إلا في الطعام للنص الصحيح الصريح فيه بخلاف 
غيره. وهو مذهب مالك عليه رحمة الله تعالى. 

4- مما أخطئ في تكييفه شرعا الإيفاء بالوعد, وَخَرّجوا عليه الوعد للآمر بالشراء؛ وخرجوا 
هذه المسألة على بعض أقوال العلماء في هل يجب الوفاء بالوعد أو لا؟ وليس الأمر كذلك؛ 
فقد غفل من غفل عن أن الوعد صُمّنَ في عقد. والعقود واجبة الوفاء بالنص (١‏ وهو يالحُتُوو 44 
(المائدة:١).‏ 

فالوفاء هنا ليس لأنه وعد بل لأنه عقد بالوعد. 

فهذه نبذة مختصرة عما ضر من الأنظار والتأويلات بفقه المعاملات والاقتصاد الإسلامي 
الذي يعد النموذج الراشد للعالم. 
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الأنواع الخمسة للمال: النقد. والسهم, والحق, والعين. والمنفعة 


النوع الأول من الأموال: النقود. وهي ثلاثة أنواع: فالذهب نوع, والفضة نوع, والعملة 
الورقية الحالية وفروعها نوع. 

فأما الذهب والفضة فهما أصل الثمنية؛ ولها أحكام ظاهرة مشهورة, وهي أصل النقدية 
ويتعلق بها الرباء وفيها الزكاة بالشروطء ومنها حل لبسها للنساءء, وحرمة الذهب على 
الرجالء وكذا حرمة اتخاذها للاستعمال في أواني الماكل والمشارب ونحو ذلك. 

أما النقود الورقية فهي: عملة تصدرها الدولة رسميا باسمهاء ولها قيمة اعتبارية لا 
ذا 

وتجري فيها أحكام الذهب والفضة؛ كون العملة الورقية صارت بدلا جارياً عنهماء فيجري 
فيها الربا والمعاملات؛ وتكون عوّضا في المهور والديات والأروش وتصح في الشركات 
والضمان والأجور"" 1 


-١‏ من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة -مكة :)5١1/١(‏ قرار رقم (؟؟) حول العملة الورقية 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده؛ سيدنا ونبينا محمد. أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي 
الإسلامي قد اطلع على البحث المقدم إليه في موضوع العملة الورقية» وأحكامها من الناحية الشرعية» وبعد المناقشة 
والمداولة بين أعضائه قرر ما يلى : 

أولاه أنه يفا هلق أن الأصل في النقد هو الذعب والقضة» ويكاء على أن علة جريان الريا فيهما هى يطلق القبنية 
4 أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة. وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة» أن كان معدنهما 
هو الأصل. وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمناء وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بهاء وبها تُقَوُمُ الأشياء 
في هذا العصرء لاختفاء التعامل بالذهب والفضة» وتطمثن النفوس بتمولها وادخارهاء ويحصل الوفاء والإبراء العام 
بهاء رغم أن قيمتها ليست في ذاتهاء وإنما في أمر خارج عنهاء وهو حصول الثقة بهاء كوسيط في التداول والتبادل» 
وذلك هو سر مناطها بالثمنية. وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية؛ وهي 
متحققة في العملة الورقية» لذلك كله» فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي» يقرر: أن العملة الورقية لتقام 
بذاته» له حكم النقدين من الذهب والفضة» فتجب الزكاة فيهاء ويجري الربا عليها بنوعيه؛ فضلاً ونسيكة » كما 
يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامّاء باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسَا عليهماء وبذلك تأخذ 
العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها. 

ثانيًا: يعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته» كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان» كما يعتبر الورق 
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ويجب على الدولة الحفاظ على العملة؛ لأنها قيم أموال الناس. 

وتحفظ من تزويرهاء أو التلاعب بقيمتهاء أو طباعتها بلا مصلحة ظاهرة معتبرة عامة. 

وتغييرها ممنوع إلا للمصاحة العامة وبقول من يمضي قوله في تقدير المصالح العامة في 
هذه الأمور. 

ويحرم تزوير العملة لعموم «من غش فليس منا'"؛ ولأنه أكل لأموال الناس بالباطل 
وهو سحت محرم, والعملة المزورة هي من الباطل. 
النقدي أجناسَا مختلفة » تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة» بمعنى أن الورق النقدي السعودي 
جنس »2 وأن الورق النقدي الأمريكي جنس. وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته» وبذلك يجري فيها الربا 
بنوعيه فضلاً ونسيثة » كما يجرئ الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان. وهذا كله يقتضي 
ما يلي: 
(أ) لا يجوز ب بيع الورق النقدي بعضه ببعض » أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى» من ذهب أو فضة أو غيرهماء 
نسيكة مطلقًا . فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلاً نسيئة بدون تقايض. 
زجع لا يجوز ب بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلاء سواء كان ذلك نسيئة نسيئة أو يدا بيدء فلا 
يجوز مثلاً بيع عشرة ة ريالات سعوديه ورقًا » بأحد عشر ريالاً سعوديه ة ورقاء نسيئة أو يدًا بيد. 
(ج) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا » إذا كان ذلك يدًَا بيدء فيجوز ب بيع الليرة السورية أو اللبنانية 
بريال سعودي ورقا كان أو فضة» أو أقل من ذلك» أو أكثر. وبيع الدولار الأمريكى بثلاثة رياللات سعودية, أو 
أقل من ذلكء أو أكثرء إذا كان ذلك يدَا بيد ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة ريالات 
سعودية ورق» أو أقل من ذلك أو أكثر يذدَا بيد؛ لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه. لا أثر لمجرد الاشترا تراك 
في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة. 
ثالفًّا: وجوب زكةة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة؛ أو كانت تكمل النصاب 
مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة. 
رابعًا: جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم؛ والشركات. واللّه أعلم. وبالله التوفيق. وصلى الله على 
الرئيس: عبدالله بن حميد (غائب لمرضه). نائب الرئيس: محمد على الحركان. الأعضاء : عبدالعزيز بن باز 
محمد بن سالم بن عبدالودود» مصطفى الزرقاء محمد رشيديء محمد بن عبدالله السبيل» حسنين مخلوف (لم 
يحضر)» محمد رشيد قبانى » صالح بن عثيمين» اللواء محمود شيث خطاب (بدون توقيع) ) محمد الشاذلى 
النيفر (متحفظ)» محمد محمود الصواف » عبدالقدوس الهاشمي (اعتذر) ' مبروك العوادي (لم يحضر)» أبو الحسن 
الندوي (اعتذر). 
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ومن ضُبطُ معه عملة ورقية مزورة حقق معه فإن ظهر مخدوعا لا علم له كمن أعطيها بقيّة 
مبلغ أو م ونحوه وهو لا يميز ذلك؛ فلا ضمان عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته لامكان ذلك. 
ويجب تتبع الأمر حتى يتوصل إلى الجناة وجوبا؛ لأنه من دفع الفساد العام, وهو فرض على 
الدولة؛ ولأنه ما يخدم حفظ المال وهو أحد مقاصد الشريعة الكبرى. 

ولأنز رسو الله ل كان يمر على السوق ويدخل يده في الطعام فأحس فيها بللاء فقال: 
«ما هذايا صاحب الطعام من غش فليس منا». أخرجه مسله'". 

ويُعَرَّرُ التعزير الرادع له ولغيره بما يحفظ المال العام؛ لأنه من جلب المصالح العامة ودفع 
المفاسد. 

ويحرم على الدولة طباعة العملة بدون مصلحة راجحة؛ لأنه يؤدي إلى تضخمها 
وضياع قيمتها؛ فلا تشترى السلع إلا بمبالغ كثيرة. 

فيؤدي إلى قلة قيمة العملة لدى الأشخاص؛ لأن ما يتقاضونه من دخل رسمي أو غير 
رسمي لا يكافئ حاجاتهم وضرورياتهم. 

فيشترون بدخولهم الضرورات؛ ولا يزيدون بل قد لا يُحصّلون حاجتهم من الضرورات. 
فيؤدي حينئذ إلى الكساد التجاري لقلة من يشتري؛ لتوجه الناس إلى الضرورات العاجلة؛ 
ويؤدي هذا الكساد إلى قلة الاستثمار, وظهور الفقرء والبطالة لقلة الأعمال. 

ويؤدي ذلك إلى مفاسد في الأخلاق والأعراض والسياسات» وتظهر الرشوات وبيع الذمم 
وشهادات الزور؛ وشراء الأصوات في الانتخابات» وتظهر الأتباع والأذناب والجواسيس 
والعملاء وغير ذلك. 

هذا إذا طبعت العملة الورقية مع عدم الحفاظ على قيمتها. 

أما لو طبعت بكثرة مع الحفاظ على قيمتها الشرائية بما يؤدي إلى وفرتها؛ فإنه يقابلها زيادة 
سعر السلع لكثرة النقود؛ وزيادة الطلب على السلع. 


ويودي إلى زيادة الرواتب والأجور. 


770) المقدمة في فقه العصر 
ويؤدي إلى موجة غلاء قد لا يشعر بها لتدرجها فتؤدي في الحقيقة إلى نقص قيمة العملة 


وإن كان ليس كالأول إلا أنه لا يدعم الاقتتصاد الاستراتيجي؛ لأن التصنيع وتصدير 
التصنيع إن كان تكلفته في بلد الصنع كبيرة لا يكون رائجا ومقبولا في الأسواق العالمية 
لارتفاع سعره, وهذا هو ما يحصل حقيقة في هذه الحالة. 

فطباعة العملة بكثرة» ولو مع الحفاظ على قيمتها مضر بالاقتصاد الاستراتيجي للدولة. 

وهذا ضرر عام فيدفع. 

لذا فلا يجوز طباعة العملة إلا ببصلحة راجحة تقتضي ذلك. 

ويكون بتوسط يعادل ويكافئ التوازن بين وفرة النقد والحفاظ على قيمته. 

والحفاظ على الاقتصاد المحلي الداخلي المتمثل في: تعادل السلع الضرورية والحاجية 
والترفيهية بتوسط مع الدخل. 

والاقتصاد الاستراتيجي الخارجي المتمثل في التصنيع وتصدير التصنيع للأسواق العالمية 
بأسعار منافسة من بلد الصنع. 

ولا يكون هذا إلا بالحفاظ المتوازن على العملة الورقية الرسمية للدولة. 

إصدار العملة العربية الإاسلامية الموحدة من غير ارتباط بالعملات المهيمنة 
الخارجية: 

وفرض على الدول العربية والإأسلامية إصدار عملة واحدة مستقرة متوازنة لا ترتبط 
قيمتها بالعملات الأجنبية المهيمنة كالدولار الأمريكي. 

ودليل الفرضية أن الارتباط بالدولار أو أي عملة مهيمنة أخرى؛ تجعل الاقتصاد رهنا لتلك 
الدولة سياسيا؛ لامكان إسقاط اقتصادها بإسقاط قيمة عملتها. 

فيؤدي إلى انهيار اقتتصادي عام وفقر وبطالة» وتظهر كافة المفاسد السالفة الذكر. 

والتي تؤدي إلى تفكك المجتمع والكيان السيادي والسياسي؛ فتقدم التنازلات تلو الأخرى 
حفاظا على سياسة المالية في سوقه المحلي والخارجي. 


المقدمة في فقه العصر | 477 

وهذه المفسدة الكبرى وما يترتب عليها من مفاسد ومهالك يجب دفعها ضرورة لأن الله 
لا يحب الفساد. 

والوسائل لها حكم المقاصد؛ لذلك فرض على الدول العربية والإسلامية فك ارتباطها 
بالدولار وغيره كارتباط مصيري وسيادي. 

ولا يكون ذلك إلا بإصدار عملة واحدة قوتها من اقتتصادها ووحدة سياساتها فتكون 
مستقلة يرتبط غيرها بها لا العكس. 

حكم تغيير العملة: 

وإذاغيرت الدولة العملة بعملة أخرى؛ فإن ذلك لا يجوز إلا بشسرط تقدير دقيق لتحقق 
المصلحة الراجحة من ذلكء ودفع المفاسد المتوقعة التي قد تؤثر على مالية الدولة واقتصاداتها 
وديونها لها وعليهاء وصناعاتها تصنيعا وتصديرا. 

لأن تغيير العملة إن كانت بأقل أو أكثر قيمة لا بد أن ينعكس مباشرة على المال العام أولاً. 
والاستقرار الاقتتصادي الداخلي والخارجي ثانيا وليس آخرا. 

وأما تأثير ذلك على القطاع الخاص أفرادا ومؤسسات وشركات وبنوك وصناديق فإن رد 
الديون بالعملة الورقية له صور عدة: 

الأولى: إن كانت العملة قد ألغيت وحل بدلها نقد آخر رسمي. 

ففي هذه الحالة ينظر في قيمة العملتين يوم الالغاء. ويعطى صرفها من العملة الجديدة. 

ويجب على الدولة حينئذ بيان قيمة العملة الجديدة أمام السابقة, ليبادر الناس إلى تغيير ما 
في أيديهم في البنوك الرسمية وحتى لا يترتب على ذلك ضرر على الفرد الواحد. 

الثانية: إذا كانت العملة باقية لكن تعرضت لانهيار أو هبوط قيمتهاء ما أدى إلى تضخمها 
فالديون ترجع حينئذ بنفس عدهده يوم الإقراض لا بالنظر إلى قيمته. 

وذلك عملا بأصل التشريع في رد الديون. 

ولا ينقل عنه ناقل إلا إذ تعذر السداد في مسألة معينة بسبب تغيير العملة. 

ولأن تغيير قيمة العملة لا بيط سيق العبلة الثانية ظاهراء لأنها ولو كانت ثابتة 
بالنظر إلى العملات الأخرى إلا أنها بالنظر إلى قيمة السلع غير ثابتة غلاء ورخصا. 


ولعدم انضباط التعويض عند الرجوع إلى القيمة يوم الإقراض؛ لتردده بين كونه بذهب أو 
فضة أو سلعة أو نقد. 

ولا يمكن اختيار صاحب الدين؛ لأنه يختار الأحظ له فيظام المدين. 

ولا اختيار المدين لأنه يختار ما يضر صاحب الدين. 

ولا عدلين؛ لأنه حينئذ صلح ولا إلزام في الصلحء وردٌ الدين يكون إلزاما. 

ويجب الصاح حين النوف من فتنة للأمسر بإتأصَِحُو انحوي 6 (الحجرات:١٠١)‏ ويجب 
الالتزام به حينئذ. 

وعلة عامة اخرى هي: 

أن التقوبم بالسلع يوم الاستدانة لا ينفع؛ لغلبة التغير على سعر السلع يوم الدفع عما 
كانت عليه حين الدين. 

فإن كانت قريما غالية ثم هي اليوم رخيصة كان الضرر يسيراء لأن الرخص قابل هبوط 
العملة فكان متقاربا. 

وإن كانت رخيصة يوم الدين غالية يوم السداد تعذر الضبط بها. 

والخلاصة أن الأمر لا ينضبط البتة. 

فإن اتفقايوم الدين على أنه يردها كذا جراماً من الذهب بثمن يوم الدين جاز, وكذا بعملة 
أخرى سواء رخص أم غلا السعر. 

لأنها انتقلت إلى ذمته بذلك الدين من ذهب أو عملة أخرى ورضي. 

والرضى وافق شرطا مباحا؛ لأن شرط دفعها بالعملة المقابلة» أو الذهب مثلا أمر مباح لا 
يقتضي حراما. 

ولأن المؤمنين عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا؛ وهذا ليس منه. 

ولأن الحديث أنهم كانوا يبيعون بالدنانير فيأخذون بالدراهم؛ فسألوا رسول الله فقال: «لا 
بأس إذا كان بسعر يومه, وانصرفتما وليس بينكما شيء1". 


-١‏ أخرجه أبو داود برقم 55: وأحمد برقم دهده والترمذي برقم 1747.» والنسائي برقم ؟4585» واللفظ لأبي 


داود عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنائير واخذ الدراهم وأبيع بالدراهم واخذ الدنانير آخذ 
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فالحاصل أن الديون النقدية بالعملة المعاصرة ترد بمثلها عدداء ولو رخص ثمنها. 
وسواء في ذلك البنوك أو المؤسسات أو الأفراد وبهذا أفتى المجمع الفقهي وهو ما نفتي 
بها'' إلا في حالة وقوع فتنة بينهما فيجب الصلح وقبوله درءا للفعنة مِإَاصَيحُوييَ حير 4 
(الحجرات:١٠»‏ ولأن رسول الله 8 أمر صاحب الدين أن يخصم النصفء وأمر المدين أن 


هذه من هذه وأغطى هذه من هذه فأتيت رسول الله ل وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك 
إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير واخذ الدراهم وأبيع بالدراهم واخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطى هذه 
من هذه. فقال رسول الله / «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. قلت: هذا حديث 
حسن صحيح. وأما من أعله بتفرد سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر في الرفع ؛ ورواه غيره من 
أصحاب ابن عمر موقوفا على ابن عمر. قلت : هذه العلة التي ذكرت عن شعبة ردها الإمام ابن معين حيث قال: 
أسند أحاديث لم يسندها غيره» قال وسماك ثقة. قلت : وإنما ضعفوه في روايته عن عكرمة لأنه اضطرب وليس هذا 
منها. وقال ابن عدي: ولسماك حديث كثير مستقيم إن شاء الله وهو من كبار تابعي أهل الكوفة وأحاديثه حسان» 
وهو صدوق لا بأس به. ولذلك قال أبو حاتم: صدوق ثقة. قلت: ثم إن من وقفه على ابن عمر لا تنافي بينها وبين 
الرفع لأن ابن عمر كان يصنع ذلك؛ فبعضهم رواها من فعله؛ وبعضهم رواها من فعله وأنه سأل النبي ,ل ولذلك 
صحح الحديث ابن حبان في صحيحه برقم .447١‏ وقال الحاكم في المستدرك برقم 5١80‏ بعد إخراجه: صحيح 
على شرط مسام ولم يخرجاه» وقال الذهبي على شرط مسلم. قلت : وهو كما قالا. وصححه الدارقطني كما نقله 
عنه الحافظ في الدراية (155/5). وقال الشوكاني في السيل الجرار: ولم يأت من أعله بحجة مقبولة وسماك إمام 
حجة. وسكت عنه الحافظ في الفتح. وحسنه الأرناؤوط في تعليقه على ابن حبان وقال على شرط مسلم» واضطرب 
في تحقيقه في المسندء وأما الألباني فضعفه لإعلاله بسماك»: وليس كما قال. 

-١‏ قولنا «وبهذا أفتى المجمع الفقهي» وهو في قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي 60 

قرار رقم: ؟؛ (5/4) بشأن تغير قيمة العملة -مجلة المجمع (ع ه. ج ص .)15١9‏ 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 5-١‏ جمادى الأولى 09 4١ه‏ الموافق 
15-٠‏ كانون الأول (ديسمبر) 15988م, بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تغير 
قيمة العملة» واستماعه للمناقشات التي دارت حوله» وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم ١؟‏ (9/”) في الدورة 
الثالثة» بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة» ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة 
من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهاء قرر ما يلي: 

- العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ماء هي بالمثل وليس بالقيمة» لأن الديون تقضى بأمثالهاء فلا يجوز ربط 
الديون الثابتة في الذمة» أيا كان مصدرهاء بمستوى الأسعار. والله أعلم. 


يسلم فورا دفعا للخصومة:؛ وكان 6 قد سمع ارتفاع صوتهما في المسجد لذلك7". 

وثم وجه آخر يؤيد ذلك هو أن مالك الدين الملضمون غير الميئوس يؤدي زكاته كل عام مع 
ماله عند من يقول بذلك. 

ولا أحد من العلماء يقول إنه يؤدي بالقيمة عند كساد العملة وتضخمها بعد وجوب الزكاة 
فيه بل يخرج زكاته بمقدار دينه عددا لا بالتقييم مقابل السلع أو العملات أو الذهب أو 
الفضة. وما لم نقل بذلك لا تلزم المدين بما لا يلزم الدائن في مال واحد. 

لأن الزكاة حق للفقراء مفروض. ورد الدين حق لمالكه مفروض. 


فيدفع كلا بما ثبت في ذمته لا بقيمته. 


١-أخرجه‏ البخاري برقم /اه؛ عن عبدالله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له 
عليه في السجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ط/ وهوفي بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف 
حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي الشطر قال لقد فعلت يا رسول 


اله قال قم فاقضه. وهو في مسلم برقم 405107. 
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النوع الثاني من الأموال هو: السهم 

والنوع الثاني من الأموال هو: السهم. وهو: جزء مشاع مقدر متساو مع مثله. 

وشاع في الأسواق المعاصرة انقسامه إلى سهم لحامله وسهم باسم مالكه. فالثاني ظاهر في 
أصل الجواز والأول يجوز؛ فإن فُقَدَ وأخذه آخر فهو لَُطَةٌ وجب تعريفها. 

والواجب اتخاذ غاية الاجر زات التي تحقق حفظ الحقوق والأموال وتدفع ضياعها؛ لأن 
الشريعة قائمة على مقاصد كبرى؛ وحفظ المال منها. 

فإذا كان السهم لحامله يغلب عليه ضياع المال بإمكان غلبة ذلك؛ نتيجة لعدم تسجيل اسم 
مالكه عليه, فإن القول بمنع إصدار مثل هذه الأسهم قريب وعكسه عكسه. 

ولا يجوز جعل أسهم ممتازة وعادية إن ترتب على الامتياز فائدة مسماة على السهم؛ لأنه 
ربا ظاهر. وكذا إن ترتب عليه خروج صاحب السهم الممتاز من الخسارة, أو تقديمه على غيره 
في تقاسم الأصول عند الإفلاس» بل الكل سواء حال الإفلاس. 

والتصويت في الجمعية العمومية لمالكي الأسهم ترتيبه قائم على مراعاة المصلحة للش ركاء؛ 
ولهم جعل التصويت لكل مالك؛ وهو الأصل. 

فإن تعذر لكثرة الملاك فينتخبون منهم وكلاء كمجلس للجمعية لتسيير أمور الشركة. 

ولا تفاضل في التصويت باختلاف السهم كممتاز وعادي؛ لأنه الله يأمر بالعدل والإحسان, 
فيعطى مالك السهم الحق في التصويت مباشرة أو بالنيابة؛ لأن له مالاً هو ناظر عليه. ووضعه 
في يد شركاء لا يرفع حقه في النظرء والتصويتٌ من مسائل النظر مباشرةً أو نيابةً ويكن 
القول بجواز التفاضل في التصويت بحسب الأسهم متاز وعادي). 

ويجري في الأسهم العينية من الخلاف ما جرى في قبول العروضس في الشركات, وهي 
مسألة قدية. والصحيح عندي جوازه لأن مدار المنع القديم إفا هو لكثرة حصول الاختلاف 
عند التقويم والتحاصصء وهذا غير وارد الآن؛ لأن آليات ضبط هذه الأمور واضحة. 

أما الأسهم النقدية فلا خلاف في قبولهاء فإن آل الأمر في السهم العيني إلى النقد أول 
الشركة جاز؛ لأنه آل إلى محل إجماع بالجواز. 


والأسهم أموال تحري فيها الزكوات بقيمتها يوم وجوب الزكاة بشرط بلوغها نتصاب 
الذهب (5 8 جراماً) وحال الحول عليها. 

ولا تزكى بأصل رأس مالها يوم الدخول في الشركة؛ لأن هذا هو الأصل""" إذ الزكاة 
وجبت فيه وهذه قيمته يوم الوجوبء وأداء الواجب مض بوط بشروط وأركان زمن الوجوب 
لا قبله. ْ 0 

ولأنه يعود على الزكاة بالضرر غالبا؛ لقلة ثمن رأس مالها كثيرا عن سعرها بعد ذلك؛ ولا 
تقاس بعروض التجارة في التقوبم لثبات هذه المستهلكات عادة» وقلة الفارق بين رأس ال مال 
والربح المقدر. 

على أن الأصل في عروض التجارة تقويمها بثمن يوم الزكاة فيها لا بأصل رأس مالها. وإن 
عُدلٌ عنه استحسانا؛ فلعدم الضرر على الزكاة ولا على المالك بخلاف زكاة الأسهم فالضرر 


ظاهر على الزكاة. 
هذا إن كانت الأسهم للتبادل التجاري, فإن كانت لا للتبادل بل ريعها فقط جرى فيها خلاف 
زكاة المستغالات. 


والإجماع فيه على زكاة ريعه إن بلغ نصاباء وحولا. وصٌوَّرٌه الباقية فيها خلاف'"» فنبقى 
-١‏ أي التزكية بالقيمة السوقية يوم وجوب الزكاة. 
؟- قولنا «وصوره الباقية فيها خلاف» : (وهو في قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي ١1/4 - ١‏ - (40/1) 
قرار رقم: ١8‏ (/4) بشأن زكاة الأسهم في الشركات 
مجلة المجمع (ع 5؛ ج١‏ ص )0١١‏ 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 58-١8‏ صفر 
4ه الموافق ١١-5‏ شباط (فبراير) 198م»2 بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع 
زكاة أسهم الشركات» قرر ما يلي: 
أولا: تجب زكاة الأسهم على أصحابهاء وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على 
ذلك أو صدر به قرار من الجمعية العمومية» أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة» أو حصل تفويض 
من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. 
ثانيا: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله؛ بمعنى أن تعتبر جميع أموال 
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على محل الإجماع؛ ولا تكليف مع اضطراب الدلالات كما هو الحال في بقية الصور. 

ومن استفتى مفتيا فأفتاه في محل خلاف, لزمه؛ لأن الله أمر بسؤالهم لأجل الالتزام بالعمل» 
ومن مات وله أسهم قسمت بين ورثته على المواريث الشرعية بتقويم يوم الوفاة؛ لأنه زمن 
انتقال الملك. 

ويجوز أن يشترك جماعة في ملكية سهم؛ لعموم النصوص الدالة على الجواز وإطلاقها 
ولعدم المانع الشرعيء ويجعل التصويت لواحد اعتبارا بالسهم لا بتعدد مُلاكه. 

ومن اشترى أسهما بقصد التورق, أي طلب النقد؛ فإن اشتراها بدين مقسط ثم باعها في 
السوق من ساعته بعد قبضهاء أو دخولها في ملكيته عرفاء وهو القبض تقديرا؛ جازء ولو 
بثمن أقل ما اشتراه؛ لأن الله أحل البيع والشراء. 
المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة» 
ومن حيث النصاب» ومن حيث المقدار الذي يؤخذ» وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي» وذلك أخذا 
بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال. 
ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة» ومنها أسهم الخزانة العامة وأسهم الوقف الخيري» وأسهم 
الجهات الخيرية» وكذلك أسهم غير المسلمين. 
ثالثا: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب» فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم, فإذا استطاع 
المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة» لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه» 
زكى أسهمه على هذا الاعتبار؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك. 
فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنويء وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة 
المستغلات» وتمشيا مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة 
غير الزراعية؛ فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهمء وإنما تجب الزكاة في الريع » وهي ربع العشر 
بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع. 
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة» زكاها زكاة عروض التجارة» فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه, 
زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة» فيخرج ربع العشر ه:5// من تلك 
القيمة ومن الربح» إذا كان للأسهم ربح. 
رابعا: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته. أما المشتري 
فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق. والله أعلم.). 


فإن باعها لمن اشتراها منه فالأصل حل ذلك؛ لأن بيعه لها في السوق مباح؛ وممن اشتراها 
منه مباح وإحسان و*3 هل نا لسن إلا الِْحْسَنُ ((5)©* (الرحمن)» فكيف تجيز للغير, 
ونع لمن أحسن وباع بالتقسيط والدَّين؟ ولأنهما لم يقصدا الرباء والأمور بمقاصدها. 

ولأن الأعمال بالنيات» ولا نية للمراباة بينهما 

وترم إن نوى إقراضه بفائدة ثم أخرجا ذلك في صورة بم بيع؛ لأن الحيل التي تعود على 
أصول الشريعة بالابطال باطلة. 

ولا معرفة لباب الحيل إلا بمعرفة مقاصد النيات, فالقول بالحرمة حينئذ أمر تديني بينه وبين 
ربه. والقول بالبطلان متعلق بالظواهر. 

فإن أظهر لنا مقصده قضينا بالمقاصد وأبطلنا المعاملة دفعا للربا. 
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النوع الثالث من الأموال: الحقوق المالية 

والنوع الثالث من الأموال: الحقوق المالية. 

وأصل النظر في هذا النوع هو النظر في مدى حقيقة كونه من الماليات فيعطى أحكامها 
فينظر: هل هو مال يصح فيه أحكام المال أو ليس ممال؟ 

وتعريفه بالتتبع والاستقراء هو: استحقاق ترتب عنه مال أو ترتب على مال» فما كان حقا 
ترتب على مال فهو الشفعة,؛ وحق الخيار والرد بالعيب, والضمان., والكفالة؛ ونقل القدم؛» 
وحق التصويت في شركات الأسهم, والسبق بوضع اليد في الأمور العامة. 

وحقوق الارتفاق المتعلقة بالمال كالتوابع؛ والمداخل؛ والمخارج ونحوهاء وحق المسيل. 

والحقوق السيادية: كالأجواء, والمداخل؛ والمعابر في الدولة؛ والمياه الإقليمية. 

وأماما ترتب عنها مال ف: حقوق التأليف: وهو الحق لدبي والمادي المترتب عليه. وحق 
الاختراع. وبيع المعلومات. والحقوق الإعلامية. وحق العلامة التجارية والاسم التجاري. 

والحق الوظيفي لأنه ترتب على أمر معنوي, كالكفاءة والمواطنة ويترتب عنها مال. 

والحقوق كذلك تشمل الحقوق التي لها عُلقة بالمال من أي وجه. ومنه حق التعويض عن 
الأضرار أثناء العمل. والحق في انتزاع الملكية الخاصة للعامة. وحق الناظر على مال الوقف, 
وهل هو مال يمكن التنازل عنه يمال؟ 

والحق في المال لحاضر قسمته؛ ولمن دخل بستاناء وحق الجوار, والحق العام. 

فالأول ا وَإِدَاحَصَرَاَلْقِسَمَةَ # (النساء:8)» والثاني لورود الإذن في السنة بالأكل لمن دخل 
بستانا غير متخذ خبنة, وأما حق الجوار فكقوله ل «يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها 
وتعاهد جيرانك»3". 

وأما الحق العام فهو نوع حق يدفع للدولة على أمر منصوص فيه ذلك. 

والأصل في الحق المالي أنه مال باعتبار أنه يعاوض به معاوضة محضة. 


-١‏ أخرجه مسام برقم ه580 عن أبي ذرقال: قال رسول الله ل «يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها 


وتعاهد جيرانك). 


ويمكن تقسيم الحقوق المالية إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: ما له تعلق بالمال من وجه أكسبه حقا معنويا. 

والثاني: الحق المترتب على مال. 

والثالث: الحق المترتب عنه مال. 

ويمكن تعريفها تعريفا جامعا فنقول: الحقوق المالية أمور معنوية ترتبت عن مالء أو 
ترتب عنها مال ويمكن المعاوضة به. 

فقولنا«أمور معنوية» هي الحقوق والمنفعة التي يمكن بيعها بثمن لا ينضبط بثمن المثل 
عادة. وخرج بالقيد الأخير الإجارات, فهي منفعة تباع بما جرت به العادات من أجرة المثل. 

وقولنا «ترتب عن مال» وذلك نحو الشفعة. 

وقولنا «ترتب عنها مال» وذلك نحو الحقوق الفكرية, والعلامة التجارية. 

وقولنا «ويمكن المعاوضة به»: المعاوضة هنا إفااصحت لجريان التعامل عليها الآن في هذه 
الحقوق؛ وما جرى عليه العمل اعتمد في الشرع؛ وال حقوق كذلك, فشملها عموم يِإوَكحلَ أيه 
َلْسَيِعَ #4 (البقرة:0)» وعموم «ِإ إل ككرت يتجدرة عن رراضٍ ِنَكُمّ 46 (النساء:9؟). 

أولا: حقوق التأليف: 

وحقوق التأليف لها اعتبار مالي الآن؛ ودخل فيها التعاوضء فهي ما يباع ويشترى؛ فصار 
عرفاء وهو لا يعارض الشرع؛ فشمله أصل الجواز :ل وأحَلَ أََهابَهِعَ 6 (البقرة:71/0). 

وقولنا «المادية» خرج به الفكرية, فلا يجوز بيعها؛ لأز نسبة القول إلى غير قائله من 
الكذب؛ فحرم. 

ويعظم الاثم بنيل شهادات بذلك البحث المنسوب إليه زوراً نسبة فكرية. 

ومن فعل ذلك فسق وسقطت عدالته إلا إن تاب. 

واما الحقوق المادية فهي حق طباعة الكتاب, ونشره. وتوزيعه تجارة؛ وذلك جائز بدليل 
قوله ثم «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله"» وهو في الصحيحين وهو دال على جواز 
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بيع المنفعة المعنوية المتعلقة بالعلم» ومنها الرقيا بالقرآن التي ورد هذا الحديث في سياقها. 

ولأن الطبيب يأخذ أجرة على الإخبار بالمرض, وتقرير الدواءء ولا خلاف في جوازه وهو إفا 
باع المعلومة الفكرية فقطء سواء اشترى المريض العلاج أم لا. 

فإذا جاز ذلك؛ فمثله إذا اخبرَ الطبيبٌ بالمرض وعلاجه في كتاب أرسله إلى المريض بعوض 
مقابل المعلومة المكتوبة» فإذا عظم الجهد وكتب كافة الأمراضى وعلاجاتها في كتاب عام 
للناسء وباعه بيعاء فهو جهد معتبر جواز بيعه بالأولوية من بيع منفعة إخبار شنخص واحد 
مشافهة أو بمكتوب. 

وإذا كتب شخص تفسير القرآن» والحديث؛ وفقهه, وباع ذلك جاز لعموم «إن أحق ما أخذتم 
عليه أجرا كتاب الله». 

وحذف المقتتضى يدل على العموم فيكو ن المعنى في النص «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا 
كتات الله» تعليما وتفسييرا وكابة وتداويا. 

ويستثنى من هذا الدعوة فأصلها قائم على المجانية «( َلك لَدِنَ حدَى أهْةَمُدَْهُمٌ 

مده كل لَاَآسمَلَكُمْ عَلِدِهِ جَراإنَ هُوٌ إلا وكْرى إلمدكميك (:) 4 (الأنعام). 

اساسا سه ل 2 
السور التي تق رأ في الصلاة. 

فإذا امتنع إلا بأجر أثم, وعليه تحمل الأحاديث التي تنهى عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ 
لأنها واردة في قضايا عينية لا على وجه العموم بخلاف «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب 
الله», هذا ما أراه جامعا للأدلة. 

الحقوق الأدبية لا تباع: 

والحقوق الأدبية في التأليف. وهي نسبة التأليف إلى مؤلفه. واجب حفظها؛ لآن النسبة إلى 
غير المؤلف عمدا من القول الكذب والباطل؛ وهو محرم. 

فإن كان على الله كفعل كفرة أهل الكتاب إذ نسبوا إلى الله مالم يقل فهو كفر. والقول 
على رسوله 2 مالم يقل إن كان قولا كفريا ففاعل ذلك عمدا مرتد, وإن كان غير كفري 
فهو ضال فاسق ساقط العدالة» ووجب تعزيره. 


وإذا جُهلٌ اسم مؤلف الكتاب فينسب إلى الكتاب, ويحرم نسبة الكتاب أو ما ينقل منه إلى 
آخرء فإن كان عالما عامدا فهو فاسق لعموم «( لاتَحسَنَ نيمآ أوَاوَحِبُونَ آن يحَمَدُوا 
ا لم يفْعَلوأ ما ححْسَبَئَميسَفَادَْمنَالْعَدَاب وَلَهُمْ عَدَابُ اليد (00) 4 (آل عمران). 

وذم الفعل والتوعد عليه يدل على تحريه والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء 
ولحديث «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور»". 

والزور من الكبائر ووصف العمل به يدل على حرمته, ولأن هذا كذب وهو من الكبائر. 

وايحرع تسيية ةاليدق أو قولء أو ققرى العنية مغفير لم يقلها تلبسا على الثاش لا يشير 
باسمه بالقبولء تسريعا لبيع الكتابء أو طلبا للثقة بما في الكتاب من فكر وقول ولو لم 
يقصد التجارة» بل لخدمة فكر أو معتقد, أو فئة» أو جماعة؛ أو حزبء أو قول. 

ويحرم لو كان مقصده حسناء كحث الناس على خير ديني كترغيب وترهيب أو دنيوي 
كتعاون ونحو ذلك. 

فهذه الصور مشمولة بحكم التحريم شرعاء والمقصد الحسن لا يبرر الفعل السيئ بدليل 
وإن جماعة استهموا على سفينة..1. 

ويحرم أن يقول موْلفٌ «قلت», ثم ينقل نصس كلام لآخر بغير بيان إيهاما أنه من تحريره 
وقوله. 

ودعوى توافق الأقوال بعيدة؛ لأن المذهب قد يتفق كثيراء لا تصن الأقوال بحروفها؛ فهو 
محال عادة إلا في صياغة قاعدة نحو: الحرج مرفوع, فيمكن التوافق بين مؤلفين فيها مذهبا 
ونصاء ولو لم يطلع أحدهما على الآخر. 

ويجوز في النقل الشفوي كمحاضرة, أو نحوها من خطب. أو فتوى أن يذكر القول على 
جهة العموم بلا ذكر لقائلء ولا نسبة إلى نفسه. وله أن يقول قال البعضس, أو الأكثر, أو 
الجمهور بلا تحديد لأسماء. 
1100111111111 أسماء أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل 


علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؛ فقال رسول الله 8/ المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. 
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والحقوق المادية للتأليف تبقى محفوظة للمؤلف إن نصء وإلا فهي عامة إن لم ينص على 
أنها لجهة تبرعا أو معاوض» إلا إن جرى العرف على حفظ الحقوق المادية, نص أو لم يننص؛ 
لآن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. 
والمعاوضة هنا هي أشبه بالمعاوضات غير المحضة,. بل هي على سبيل التعويض, 
والإكرام, والمكافأة, فالمؤلف إذا أعطى الحقوق المادية لجهة, فإنها عادة تشتريها تجارة 
مقصود منها الربح؛ ومنه ما يكون طائلا ويندر الخنسارة؛ ومقابل ذلك يعوض المؤلف بما 


يتراضى عليه. 
وليسس فيها غبن فاحش في الأصل؛ لعدم ضبط تقويها بالتحديد الغالب في السوق» 


0 ره 


ولا يكون غإن إلا بثمن مثل معتاد عرفاء والله يقول «« يَتأبّْهَا امنا اكوا 
تَحِيمًا (05 (النساء). 

والتجارة يحددها العرف العادل» فالناشر متاجرٌ والمؤلف ليس كذلك في الأصلء إذ التجارة 
بالنسبة للتأليف تبع لا أصلء ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصول. 

ولأن المؤلف محسن :3 هَل جَرَآم لسن إِلّا لجسن :405 (الرحمن)» وهذا أمر عام 
بصيغة الإنشاء الاستفهامي الإنكاري المراد به الأمر بالإحسان مقابل الإحسان ولحديث 
«من أحسن إليكم فكافئوه»". 

الإكرام على الاختراعات والتآليف: 

فجميع الاختراعات والتآليف النافعة هي إحسان عام للأمة. فيجب شرعا إكرام المخترع 
والمؤلف في كل نافع للناس؛ والوجوب هنا أصلاً على الدولة؛ لأن هذا من المصالح العامة 
للآأمة» والأصل في المصاحة العامة أن تقوم بها الدولة وبوسائلها. والبحث والاختراع 
والتآليف من هذا الباب. 

ويجوز مع التشجيع والإكرام من الدولة للمخترع بيع اختراعه؛ لأن بيع المعلومة والمنفعة 


لخر 


لمر 1784 
جائز, أما إن كان متعاقدا مع شركة منتجة براتب أو بنسبة على أن ما اخترعه يعتبر ملكا لها 


نلا يدق انيع لأنه أخبر أو خضت 

بدليل ما سبقء ولأن من أخبرك عن شيء مباح تنتفع به بشرط العوضى إن كان كما 
قال جاز له ذلك جعالة» وهذه معلومة جرى فيها عقد معارضة محضة. ومن بشر ببشارة 
وشارط على المعاوضة جاز له ذلك, فإن لم يشارط فأعطي جاز؛ لحديث الثلاثة الذين خلفوا 
وإعطاء من بشرهم بالتوبة كساء'”, وكان قد جرى العرف على هذا وأقره الشرع. 

والمعروف عرفا كالمثسروط شرطاء وقد جرى العرف على حق البشارة مكارمةً, وأقرها 
الشرع وأمر بالمكافأة عموما «من أحسن إليكم فكافئوه»"" 

بذل المال على المعلومة والمراهنة على ذلك: 

وبذل المال لمعلومة نافعة عامة على سبيل الالزام جائز ورد في مراهنة أبي بكر مع مشرك 
بمئة من الابل مقابل مئة إن غلبت الروم في بضع سنين, ففاز بها أبو بكر, وكان فيها مصلحة 
عامة للإسلام والمسلمين'"" 
-١‏ قولنا «وإعطاء من بشرهم بالتوبة كساء» دليله من حديث الثلاثة الذين خلفوا وهو حديث طويل في صحيح 
البخاري برقم 4418 ومحل الشاهد منه «فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت علي نفسي وضاقت 
علي الأرضوينا رحية سيعت صرت صارع أرقي على جيل سلع باعلى صرنه يا كنية ومالك أوقبر لالد فخررت 
ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج وآذن رسول الله ١‏ بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا 
وذهب قبل صاحبي مبشرون وركض إلى رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع 
من الفرس فلما جاءنى الذي سمعت صوته يبشرنى نزعت له ثوبى فكسوته إياهما ببشره واللّه ما أملك غيرهما 
يومثذ». وهو في 7 1لا ْ ْ 


+- أخرجه الترمذي بسند حسن برقم 4 عن نيار بن كم الأسلمي قال: لا نزلت وِوَالَمَ (() غلبت الوم () ف 
أَدْفَ الَْرَضٍ وَهُم ين بَحَدِعَهمٌ مصيغليوته 8ف يطيع سد سيت #* (الروم) فكانت فارس يدم نزلت هذه ١‏ الآية قاهرين 


2001 


للروم وكان اللممسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم ا أهل كتاب وفي ذلك قول الله تعالى نوه وَمَيِذِ يفَرَحّ 
لْمُؤمئرت )يضر أَهَِمْرْ م يكساه وهو الصر د أليَحِدْ (52) 4 (الروم)» فكانت قريش تحب ظهور فارس 
لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث ذلما أنزل الله تعالى هذه الآية خرج أبو بكر الصديق يصيح 
ف نواحي مكة الم 2 غلبت الروم (8) ف أدَنَ الْأَرْضٍ وَهُم ين بَحْدِعَبَهرْ سيفييوت () في يضْع سِده سيت" * قال 
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ومن قال إنها منعت بعد تحريم القمار فقد أخطأ؛ لأن القمار هو بذل العوض على عوض 
مجهول يغلب فيه الضررء والغرر, والغبن الفاحش على المقامر بخلاف قضية أبي بكر في 
المراهنة» فهو بذل عوض معلوم مقابل عوض معنوي مصلحي معتبر عام محقق, فقد بذل 
مئة من الإبل وهو متيقن أن الروم ستغلب الفرس في بضع سنين, للنص القطعي في القرآن» 
بخلاف المقامرة؛ لأنها قائمة على الجهالة وأكل المال الباطل وعدم النفع. 

فما كان مثل قضية أبي بكر جاز. 

فإذا تراهن اثنان على صحة أبحاث علمية من عدمهاء كالمراهنة على بطلان نظرية داروين 
في قردية الإنسان ونشرت المراهنة واشتهرت جاز؛ لشهادة القرآن على بطلانها. 

وكمناظرة عامة متلفزة على بطلان أو صحة أمر من الأمور التي يتعلق بها مصلحة, كدفع 
اتهام بفساد نسب إلى جهة بعينها فلا مانع منه عند تيقن صحة المأل؛ لكون المراهنة حينئذ 
سببا لكشف الحقائق؛ ودفع المفاسد. 


ناس من قريش لأبي بكر فذلك بيننا وبينكم زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارسا في بضع سنين أفلا نراهنك على 
ذلك؟ قال: بلى -وذلك قبل تحريم الرهان- فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان وقالوا لأبي بكر كم تجعل؟ 
البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين فسم بيننا وبينك وسطا تنتهي إليه قال فسموا بينهم ست سنين قال فمضت 
الست سنين قبل أن يظهروا فأخذ المشركون رهن أبي بكر فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس فعاب 
المسلمون على أبي بكر تسمية ست سنين لأن الله تعالى قال في بضع سنين قال وأسلم عند ذلك ناس كثير. 
قال هذا حديث صحيح حسن غريب من حديث نيار بن مكرم لا نعرفه إلا من حديث عبدالرحمن بن أبي 
الزناد. 

قلت: وفي جواز الرهان أحاديث صحيحة غير هذه؛ منها حديث أنس عند أحمد بسند حسن برقم 11/14 عن 
أبي لبيد قال: أرسلت الخيل زمن الحجاج والحكم بن أيوب أمير على البصرة قال فأتينا الرهان فلما جاءت 
الخيل قلنا لو ملنا إلى أنس بن مالك فسألناه أكنتم تراهنون على عهد رسول الله ل فأتيناه وهو في قصره في 
الزاوية فسألناه فقلنا يا أبا حمزة أكنتم تراهنون على عهد رسول الله م فكان رسول الله م يراهن قال نعم 
والله لقف راهن رمسول :الله لطر غك فرين لدايقال له بسيعة فسيق الكان قاتشي لذلك وأعميه وأخرجه العياء 
في المختارة برقم .50١‏ وأما ما ورد في النص السابق (وذلك قبل تحريم الرهان) فهو مدرج من كلام أحد الرواة» 
ولعله كان يرى الحرمة» فتأول الحديث بذلك. وقد أورد العلامة الألباني عدة أحاديث واآثار في إرواء الغليل في 
هذا الباب تدل على ما رجحناه. 


أو كمناظرة لإثبات البشارة بمحمد ل في الكتب السابقة. 

وضبط المراهنة الجائزة يمكن استنباطه من قصد أبي بكر ونحوها أن نقول المراهنة المشروعة 
هي: دفع عوض معلوم لإثبات مصلحة مادية ومعنوية محققة أو غالبة يدفع بها ضرر عنه 
أو عن العامة. 

فخرج بقولنا «محققة أو غالبة»: القمار على الحظ؛ لأنه يغلب عليه الضرر. 

وخرج بقولنا «يدفع بها ضرر»: المسابقات الفضائية بالأسئلة الثقافية التي يربح عند الإجابة 
السحيحة تو يشال الاير دعن الزاقية للسوال الثاني فإبنا اق يكس كاك ارما 
أو يربح؛ فهذا قمار لوضعه مالاً معاوضاً به على مجهول شديد الغرر والخطر والضرر. 


وقولنا «مادية أو معنوية»: فأما المادية فمصاحة المراهنة على سباق الخيل» وقد ثبت ذلك 
عئة 06 

وأما المعنوية فهي كصدق خبر أو إثبات معلومة كما مر في قضية الصديق 

بيع المعلومات: 


وبيع المعلومات لا يخلو من أن يكون البائع قد خسر في تحصيلها أموالاء أو لا. 
فالثاني نادر وأكثره في نشاط فردي”"”» وبيعه جائز على الأصلء إلا إن اشتمل على مانع 


أما الأول فهو الأصل الذي تقوم عليه مراكز البحث والاختراع والمعلومات 
والاستشارات. 


فهي لا تحصل على المعلومات إلا بأموال وتكاليف ونفقات تشغيلية وقويل للأبحاث 
والاختراعات وتوظيف لخبراء ومستشارين.ء فالمعلومة مكلفة لهم. فمزاولتهم العمل على 


-١‏ أخرجه البخاري برقم 47١‏ عن عبدالله بن عمر أن رسول الله سابق بين الخيل التي أضمرت فخ الحَفياءَ 
وأمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق» وأن عبدالله بن عمر كان فيمن 
سابق بها. وهو في مسلم برقم 4 . 

؟- أمثاله توثيق شخص حادثة ينفرد بها اتفاقا حال وجوده» ثم يبيعها للإعلام ويتفاوت عوضها المالى بحسب 
تفاوت أهميتها وتعلقها بقضية عامة أو خاصة يرغب الناس في الاطلاع عليها. 
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سبيل التجارة والربح والاستثمار؛ فجاز لهم المعاورضة عليها لعموم النصوص في جواز 
التجارة :ا كايا أل ءَمَنو لا نَأ كلا ملم يَدَنَحكُم بالطل إل كوت تدر عَن 
يَآضٍِ دك 6 (النساء:9؟). 

فالأصل الشرعي حل العمل التجاري ولا يستثنى إلا ما قطع بتحريمه كالربا والغرر والغعش 
والخداع ولا يوجد في تجحارة المعلومات في الأصل ذلك فكانت مباحة؛ فإن وجد حرم في ذلك 
الشيء لا في كل شيء. 

بيع المعلومات المخابراتية: 

وبيع المعلومات الاستخبارية ضد العدو المحارب ولو تحارةً جائرٌ على أصل جواز التجارة: 
وحل البيع؛ إلا إن تعلق بها محرم كتسليم مسلم» أو مسالم مستجير ولو كافرا. 

أما بيع المعلومات التجسسية لأجهزة الأمن في الدولة على مواطنيها فهو عمل محرم في 
الأصل لعموم ِوَلَاجَنَسُوأ # (الحجرات:؟ »)١‏ ولأن ضرره متحقق على الشعب بدليل ما 
عرف من الأنظمة البوليسية الديكتاتورية التي ما جنى منها شعب سوى القمع والاذلال 
والإرهاب, وتكريس حماية سلطة فرد مفسد في الأرضء وتصفية الخصوم السلميين غير 
المقاتلين من حملة الحق من علماء. وساسة: وقادة؛ وأفراد. 

ولحديث «من أكل بمسلم أكلة أطعمه الله مثلها في جهنم»". 

بيع الإنتاجات الإعلامية: 

ويجوز بيع الإنتاجات الإعلامية من صور أو صوتيات أو فيديو على الأصل؛ لأنها من 
التجارات الرائجة التي جرى التعامل بها اليوم, فيشملها أصل الإباحة» وتحرم إن اشتملت 
على محرم وأدت إلى مفاسد مؤثرة معتبرة في الفتوى بالمنع. 

ثانيا: حق نقل القدم أو بدل الخلو: 

حق نقل القدم أو بدل الخلو عبارة عن تنازل من المستأجر السابق لمستأجر جديد مقابل 
تعويض مالي يتفق عليه؛ وهو جائز في الأصل؛ لأن العرف يعده من الحقوق التجارية. 


والتجارة مباحة على العموم إلا أدككوت تحدره عن رَآضٍ 82 6 (النساء:15). 

ولم يمنع منه مانع شرعي صحيح صريح؛ فبقي حل نقل القدم بعوض على أصل الإباحة 
التجارية المنتصوصة. 

فإن انتهى عقده. وأراد صاحب الملك أخذٌ العقار فله ذلك: ولا يحق للمستأجر منعه بعلة 
دفعه لسابق نقل قدم ولو كثيرا. 

لأن حبس الحقوق عن أصحابها غصب, وغرامته للسابق الذي دفع بدل الخلو لمن قبله لا 
يصلح علة لحبس المحل حتى يجد آخر يدفع له بدلا؛ لأن انتهاء العقد يقطع حق المستأجر 
ويعيد ملك المنفعة إلى مالك العقار. 

وهو على الخيرة في قبضه لنفسه أو عقده لمستأجر آخر؛ ولأنه لا تصرف في مال أحد تصرفا 
شرعيا إلا بولاية نظر, أو وكالة: أو عقد منفعة بعوض أو بغير عوض. 

فولاية النظر تكون على مال القاصر أو السفيه بأمر الحاكم, والوكالة عقد تصرف 
مشلروط للغير نيابة عن المالك. وعقد المنفعة بعوضى كالاجارة» وبغير عوض كالهبة 


والعارية والعمرى والرّقبى. 
وكان تصرف المستأجر بعقد منفعة بعوضء وقد انتهى ولا تعلق له بصورة شرعية أخرى 
ما سبق ولم يبق سوى الغصب. 


فإن كان العرف جاريا بين الناس في هذه الإجارة أن له حق الانتظار لمستأجر أخر يبيعه بدل 
الخلو جاز؛ لأن المعروف عرفا كالمثسروط شرطا؛ ولأن الشروط التجارية في عرف التجار 
كالمنطوقات. 

إلا إن تيقن أن صاحب الملك يقبضه لنفسه فله انتزاعه منه, ولا يجب عليه تعويضه ببدل 
نقل القدم, إلا إن كان على جهة الصاح والمطايبة؛ لأن الصلح خير كما في النص ه«ِإوَاَلصّلمُ 
7 (النساء:/؟1)» وهذا عام. 

ثالثا: حق الشفعة: 

وهو حق مترتب على مال بالجوار المشترك, أو الشراكة المشاعة؛ ويُنْتُ تقدياً في الشراء ولو 
بفسخ شراء أجنبي. 
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فقولنا «مال بالجوار المشترك» قلنا ذلك عملا بحديث «الجار أحق بسقبه»7/, وقد أطلقت 
الحنفية الشفعة بالجوار بهذاء ومنع الآئمة الثلاثة الشفعة للجار؛ لحديث جابر «إذا وقعت 
الحدود والطرقات فلا شفعة»'". 

والصحيح الذي نراه مطابقا للنصوص جميعا ومطابقا للواقع العملي أن الجوار إذا كان 
حديث جابر. 

أما إن كان الجوار مشت ركا في نفس الأرضء ولا تفصل بينهما سوى علامة من وضع 
حجر أو غرز حديدة؛ أو علامة شجرة, والمداخل والمخارج مشتركة فهذه يشفع فيها بالجوار 
وعليها يحمل حديث «الجار أحق بسقبه». 

ولذا قلنا في التعريف بالجوار المشتركء؛ احترازا عن الجوار المنفصل. 

وقلنا «أو الشراكة المشاعة»: وهي ما قبل القسمة بين الشركاء, فالشفعة فيها مشروعة 
بدلالة النلصوص والإجماع. 

وإطلاق النصوص يدل على إثبات حق الشفعة ولو قل النصيب, فإن كان الشركاء جماعة 
وشفعوا جميعا جاز على عدد الرؤوس بالتساوي وجاز على حسب نسبة ملك كل شخص 
لاندراج هذه الكيفية في عموم الإطلاق بلا تنفصيلء؛ فعلم جوازهما؛ ولدخولها تحت قوله 
تعالى عَم معنا 4 (المائدة:١١٠).‏ 

فكل مسألة لم يحرمها الله فهي من العفو بالنص. 

فإن اختصموا فالقول قول صاحب الملك في اختيار الأنسب له؛ لأن له حق تقدير دفع 
-١‏ أخرجه البخاري برقم 5١57‏ عن عمرو بن الشريد قال وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة 
فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي ل فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك فقال سعد 
واللّه ما أبتاعهما فقال المسور واللّه لتبتاعنهما فقال سعد واللّه لا أزيدك على أربعة الاف منجمة» أو مقطعة قال أبو 
رافع لقد أعطيت بها خمسكئة دينار ولولا أني سمعت النبي يقول «الجار أحق بسقبه» ما أعطيتكها بأربعة 
آلاف وأنا أعطى بها خمس مثة دينار فأعطاها إياه. 
؟- أخرجه البخاري برقم +١؟؟‏ عن جابر جعل رسول اله لل الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. 


الضرر عن نفسه. وقد تضرر بفسخ البيع السابق» فلا يتضرر بتنازع الشركاء, فيدفع 
الضرر بالضرر بل له النظر لأنه مالك له حق البيع لمن شاء في الأصل. 

واستثنيت الشفعة دفعا للضرر عن الشركاء, فلا تبجعل ضررا على المالك؛ لأنه لا ضرر 
ولاران. 

رابعا: حق العلامة التجارية: 

الأصل في كل ما يعتبر عرفا أنه تجارة عموم ٠:‏ يَتَآيهًا ألَِ ءا مثو لانَأكُلُوا أمَولَمم 
يتنَحكُم بالبكيلل إل أن تكرت يتكلرء عن يض مِحكمْ 15 تتثلوا أننك إدّ الله كن يك 
تعدا (59 6 (النساء). 

فأخرج التجارات القائمة على الرضى من دائرة أكل أموال الناس بالباطل. 

والعلامة التجارية هي حق تجاري مباح «ومن سبق إلى مباح فهو أولى به"". والتتصرف 
بها يعتبر تجارة معتبرةً في العرف المحلي والدولي؛ ولأنه لم يرد مانع شرعي صحيح صريح 
خال عن المعارضة يخرجها عن أصل عموم النص في الحل التجاري. 

خامسا: حق الخيار: 


و 


أما حق الخيار فهو أنواع: 

أ- فمنها خيار المجلس: 

وهوالحق في الرجوع عن عقد الصفقة مادام أطراف العقد في مجلمس العقد لم يفترقا 
لحديث الصحيحين «البيعان بالخيار ما لم يفترقا»!". 

ب- ومنها خيار الشرط: 

والأصل جوازه لعموم ي#أوَفوا يالْعْء لَحُود #: (المائدة:1)؛ وخيار الشرط جزء مقصود من العقد 
ولعدم المانع الصحيح الصريح. ومدته راجعة إلى التقدير والتراضي؛ لعموم ل أتككورت 


-١‏ تقدم تخريجه. 
امي د ا 0 0 


5 برقم رةه 


مبسكة 0" 


يحدره عن راض يِنَكُم #6 (النساء:15). 

ومن قدره بثلاث ليال أو بشهر فقد حكم عرفه في زمنه'"/ ولا يصلح إمضاؤه على زمن 
وعرف آخر كعصرناء بل نرجع في هذا إلى النصوص ولم يُشترط فيها سوى التراضي.ء فإذا 
رضي الطرفان أجزناء وإلا فالمنع مطلقا؛ لأن صحة العقد التجاري قائم على التراض ِل أن 
تكُورك يتصدرة عَن رراضٍ يِنَكُمّ 4 (النساء:9؟). 

ج- خيار العيب الضار: 

وهو خيار جائز. سواء نص عليه في العقد أم لا؛ لأن العقد لا يتتضمن الضررء فإن اطلع 
على عيب فاحش ينقص الثمن نقصا فاحشا لا يتسامح بمثله, والسلامة منه غالبة. 

فالمشتري بالخيار لظهور اختلال شرط في صحة العقد وهو الرضىء فإن اطلع على العيب 
قبل العقد فهو صحيح لتمام الرضى؛ فإن اطلع عليه بعده ورضي بقول أو فعل أو تصرف 

د- خيار الغبن: 

وهو خيار لمن يطلع على غبن فاحش في ثمن السلعة مما لا يتسامح في مثله؛ وهو جائز. 
ويجوز اشتراطه لحديث الصحيحين «إذا بعت فقل لا خلابة»'". 

والخيارات كثيرة غير هذه تراجع في المطولات, وما ذكرنا من الخيارات هي أكثر ما يدور 
في الفقه العملى. 

سادسا: حق التعويض عن الضرر أثناء العمل: 

لا بد قبل أن نقضي في مسألة التعويض من الضرر أثناء العمل أن نؤصل بأصول: 

الأصل الأول: الأموال والأنفس مضمونة قطعا. 

الأصل الثاني: من أتلف نفسا أو مالا فالأصل الضمان قطعا. 

-١‏ وزيادة «ثلاثا» في حديث حبان بن منقذ وردت من طرق ضعيفة مخالفة لرواية الثقات الواردة في الصحيحين 
وغيرهما من كتب الحديث»: فهي شاذة. 
؟- أخرجه البخاري برقم 7 عن عبدالله بن عمر» « أن رجلا ذكر للنبي م أنه يخدع في البيوع. فقال 
«إذا بايعت فقل لا خلابة). وهوفي مسلم برقم الكواهرة 


792(1) 0000 |القممة في فقهالعصى| 

الأصل الثالث: لا ضمان إلا بمباشرة فعل الإتلافء أو تسبب متلف عادة. 

أما دليل الأصل الأول فقوله 2 «إن دماءكم وأمزالكم - حرام" ولعموم قوله 
تعالى كيب علي الْقِصَاصٌ (البقرة:1078)» وهذا يدل على ضمان الأنفس. 

وحرمة الأموال والأنفس تقتضي حفظها وأنها مضمونة, ولأن حفظها من مقاصد الشريعة 
الستة. 

أما دليل الأصل الثاني فعموم قوله تعالى ولا تكب خُزّْكفيس إِلَاعَياً #الام تن 
وعموم :لَه مَاكُسَبَتٌ وحَليّها مَاأكْسَسبَتَ 4 (البقرة:117)» وعموم (١‏ وَجَووا متو سيد وَتَْهَهَمَنَ 


- 


10 


عَفَاوْصَلمَ جره مُ"علأئه ‏ (الشورى::4). 
فمن أتلف نفسا أو مالا فالجزاء بممائلة الإتلاف, وهو في النص القصاص. والدية تخفيف 


سح لو له را 200 وم دس ول أ 


من عن له من أيه لَى ء فانْباع بالمعروف وَأْدَاءإليهِ بحم حْسَنْ © (البقرة ١4‏ ). 


وفي الأموال بالثمن, فإذا جاز المال بدل النفس تعويضا فالمال بدل المال من باب أولى. 


سس اس لال 


ولق وله .ادي 6 (امادة.0*)» فقضى في المال أنه 
يعوض مثله بحكم عدلين في تقدير المماثلة, ولحديث «طعام بدل الطعام وإناء بدل الإناء»”") 


-١‏ تقدم تخريجه. 

- أخرجه أبو داود برقم 6107٠١0‏ عن جسرة بنت دجاجة قالت: قالت عائشة ٠‏ ما رأيت صانعا طعاما مثل 
عفية سقيت لرسول الله كرطنانا قبعقت يه قتحدق أفكل» فكبرت الأقاء ققلت يا رسول النديا عفارة ا 
صنعت قال (إناء مثل إناء وطعام مثل طعام). و«أفكل»: أي رعْدَة. وأخرجه النسائي برقم 84010. قلت: سنده 
حسن وجسرة بنت دجاجة وثقها العجلي؛ وقال الحافظ في الإصابة (57//10) برقم :1١٠١‏ جسرة بنت دجاجة 
تابعية معروفة روت عن أبي ذر وعلي وعائشة وأم سلمة وهي معدودة في أهل الكوفة روى عنها قدامة بن عبدالله 
العامري وأفلت بن خليفة وممدوح الهذلي قال العجلي ثقة وورد ما يدل على أن لها إدراكا فأخرج ابن مندة من 
طريق عثام بن علي عن قدامة عن جسرة قالت أتانا آت يوم وفاة النبي م فأضرف على الجبل فقال يا أهل 
الوادي انحرف الدين ثلاث مرات مات نبيكم الذي تزعمون فإذا هو شيطان فحسبنا فوجدناه مات ذلك اليوم 
وذكرها ابن مندة في الصحابة ولم يذكر سوى هذا الأثر وأخرجه عن أبي علي بن السكن بسنده إلى عثام وهو بمهملة 
ومثلثة ثقيلة وليس صريحا في إدراكها لاحتمال أن تكون أرادت بقولها أتانا ات من قومها وتكون نقلت عنهم ولم 
تدرك هي ذلك ولم يذكرها ابن السكن في الصحابة وحديثها عن الصحابة في السنن لأبي داود والنسائي وغيرهما. 
انتهى. قلت: وذكرها في الصحابة أبو نعيم في المعرفة: وروى عنها جمع » ووثقها ابن حبان والعجلي» وقال 
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أما دليل الأصل الثالث فقوله تعالى :إلا ّرُ واه ور َك 6 (الأنعام:174)» فهذا يدل على 
المسئولية الشخصية عن الفعل؛ وعلى عدم تحميل شخص فعل آخر لا علاقة له به. 

وإذا علم هذا: 

فالله يقول ج9 ا لسو بريم ِلَالبلكووكَِئوا # (البقرة:150)» فمن ألقى بنفسه أو بغيره إلى 
التهلكة سواء باشر التهلكة؛ أو تسبب في التهلكة ضمن. 

والمتسبب في التهلكة هو: من عمل محرما غير مأذون فيه شرعا هلك به غيره. 

أما من عمل مباحا أو مشروعا فتسبب في هلاك شخص أهلك نفسه لأن سببه ليس من 
المشروع بل من نفسه. 

فأصل الضمان قائم على مباشرة فعل الإتلافء أو التسبب المتلف بغير المشروع أما المباشرة 
فهي: مباشرة فعل الإتلاف بعمل يحصل به التلف عادة» أو كل فعل يحصل به التلف عادة. 
ليشمال المباشرة والسبب القائم مقامها ولا يفعل إلا للإتلاف نحو قطع بآلة حادة لنفس أو 
عضو منهاء أو ضرب بحجر تقتل عادة, أو بإعطاء سم في طعام أو دواء» أو إشعال نار في 
نفس أو عضو أو مال أو بتيار كهربائي قاتلء أو رمي بحجر متلفء أو رمي به في صحراء 
متلفة, أو حبسه بلا ماء ولا غذاء حتى الموت» أو وضعه في غرفة مغلقة لا تتسع إلا له 
وإدخال حية مهلكة فلدغته؛ أو وحش لا يمكن له دفعه كأسد فقتله. 

أو حقنه بالإيدز أو بطاعون مهلكء أو وضع لغم في سيارته أو طريقه أو مكتبه أو محله؛ أو 
رميه برصاص, أو اتباعه بسيارة لدهسه فقتل أو منع الهواء عنه حتى قتل اختناقا. 

الذهبي وثقت؛ وذكرها ابن الأثير في أسد الغابة. فعلى هذا فحديثها حسن» وقد حسنه الأرناؤوط في المسندء وضعفه 
الألباني» والصحيح تحسين الأرناؤوط؛ لأنه الموافق لقواعد علم الجرح والتعديل» ثم اطلعت على قول الحافظ في 
الفتح (5/0؟١١):‏ إسناده حسن. ومما يؤكد صحة الحديث أن القصة في صحيح البخاري برقم 6 من حديث 
أنس قال: كان النبي ل عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت 
التي النبي في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع النبي َم فلق الصحفة ثم جعل يجمع 
فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول اي ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في 
بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك الكسورة في بيت التي كسرت. 


فجميع هذه الأفعال: لا ترتكب إلا للقتل والإتلاف. 

والأصل فيها القصاص إلا بعفو إلى الدية من له العفو من ولي الدم. 

أما التسبب, فإن كان فعل السبب مشروعا كحفر بئر في ملكه. فسقط فيه شخصء أو 
بناء بيت صعد فيه شخص فسقطهء أو سقط عليه حجر بغير فعل فاعل حال البناء وهو 

فهذ النوع هو: مما فعل؛ والسبب فيه مباح؛ ولا ينسب إلى فاعله إتلاف عادةً. ولا ضمان ولا 
كفارة؛ لأن الشخص ألقى بنفسه بفعله إلى التهلكة لا بفعل غيره. 

ومثله من رمى نفسه أمام سيارة مسرعة؛ فلا ضمان ولا كفارة؛ لأنه َمل محرما قطعا 
وألقى بنفسه إلى التهلكة؛ وذلك عامل بمباح شرعا وهو السير في الطريق ولا يمكن نسبة 


خطأ أو تفريط إليه. 
ومفله من سكس اللسبير لتاق ب كيعه ف اتنا متنادم ليزم رولا يكن تقاديه #الشسان 
والكقا رعلى الماكس. 


ومنه كذلك من غرقت سفينته وعليها ركاب كثيرون فلا ضمان عليه؛ لأنه عمل بعمل 
مشسروع إلا إن ثبت الضرر من جهة إهمال سفينته من صيانة ونحو ذلك, وكان ركوبها 
يحتمل الخطر الكثير. 

فالحاصل من هذا النوع أن تكون قاعدته: الأفعال المشتركة في الإتلاف الضمان منها على 
فاعل الفعل المحرم شرعا؛ لأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة, ولا ضمان على من فعل الفعل 
المشروع المباح من كل جهة أصلية أو طارئة. 

وقولنا «أصلية»: أي أصل الفعل على المشروعية والإباحة. 

وقولنا «طارئة»: أي الطوارئ التي قد يتغير بها الحكم من الإباحة إلى المنع كركاب سفينة 
متقادمة تغرق إذا تعرضت لحادث عادي لا يغرق مثله, فغرقها لأجل تقادمها وعدم صيانتها 
لا للحادث. 

فهنا يتغير حكم الأصل وهو الإباحة إلى حكم المنع لعارض أجنبي هو التقادم المضر الذي 
لا يتسامح في مثله؛ بل يضر مثله عادة. 
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وعلى هذا التأصيل نقول: 
إن أصحاب المصانع والشركات الذين يشغلون اليد العمالية أصل عمل الطرفين العامل 
وصاحب العمل مباح مشروع. 


فإذا حصل تلف للعامل في عضو ووقع عليه الضرر في عمله فلا يخلو من ثالاث صور: 

الأولى: عدم ارتكاب غير مأذون فيه فتثبت هنا الإباحة التامة من كل الجهات؛ فالعامل 
محسن غير مسيء؛ وصاحب العمل محسن غير مسيء فآلاته مصونة لا يمكن أن يترتب 
عليها ضرر في الأصل. 

ففي هذه المسألة لاضمان على صاحب العمل؛ لأنه محسن بِإوَكحي نمه يي لمُحسنينَ 40 
(البقرة)» و3 هَلْ جَرَآ امسن ِل لإِحَسَنٌ (5) 4 (الرحمن)» وتضمينه إساءة. 

أما العامل فهو محسن كذلك والله يقول «( مَلْ جَرَآمْالِحْسَن الخ لسن (5 (الرحمن)» 
فقطع يده بحادث في المصنع مثلا مع إحسانه في مسالك الأمان والعمل يقتضي الاحسان 
إليه بالأمر. 

ويكون الإحسان من أحسن إليه العامل وهو صاحب العملء, فحصل تبادل الإحسان من 
الطرفين, فالعامل لا يُضمّن صاحب العمل بقصاص ولا دية؛ فيجب هنا مبلغ مالي مقابل 
الضرر تعاونا لا ضماناء والتعاون على البر والتقوى واجب في الجملة إحسانا لأمر الله به, 
وتسميته تعويضا لا ضمانا؛ لأن الضمان يوجب كمال العوض المقدر شرعا من أرش الجناية 
بخلاف التعويض فهو قائم على الصلح والبر. 

الحالة الثانية: إن كان الاحسان من صاحب العمل بسلامة آلاته وغلبة أمان استعمالها 
لكل قصب الجامل قحل سه فى مندل لذ ماكو .مكو لد ليوات قبسي سنن هنا لأ طيمان: 
والعامل ملق بنفسه إلى التهلكة ويندب التعاون في التعويض. 

الحالة الثالثة: ثبوت الإحسان من العامل بسَيْره بإتقان وأمان في عمله بلا مخالفة ولا 
تفريظ ووقع لكلل عن جهة ضاخ العمل تير ونامفاة إعرادات انلام الفماله بعتن 
يكثر أو يمكن لأجل التقصير في الصيانة من حدوث إتلافء أو ضرر على عامل سببه ترك 
الصيانة قطعا أو غلبة 
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فهذا يحكم فيه بالضمان على صاحب العمل؛ لأنه تسبب في الإلقاء بغيره إلى التهلكة, 


هذا ما فتح الله به من النظر في هذه المسألة, والله أعلم. 

ودفعا لمفسدة الاختلاف فينبغي سن نصوص قانونية أو شرطية في العقد, فإن نص لزم 
إلا على باطل. 

سابعا: الدرجات الوظيفية: 

الدرجة الوظيفية حق يترتب عليه مال بالإجارة. 

فإن أراد التنازل عنها لآخر مؤهل جازء ولو بعوض؛ لأن الله أحل البيع مِإوَأحلَّ لبهم * 
(البقرة:770)» وهذا عموم؛ والأصل حل كل بيع كلي نافع وهذا منه. والأصل عدم المانع» ولم 
نقل تجارة ولم نستدل بنصها؛ لأن بيع مثل هذه لا يقصد به التجارة عادة. 

ثامنا: حقوق الارتفاق: 

وحقوق الارتفاق في الأموال كحق الشسرب والسقي والمداخل والمخارج حقوق تابعة 
للأموال» ويجوز التنازل عن شيء من ذلك بمال؛ لأنه يجري مجرى المال. 

ولأن الأصل الإباحة العامة, ومن ادعى التحريم لزمه الدليل الصحيح الصريح الخالي عن 
المعارض. 

تاسعا: حق التصويت في شركات الأسهم: 

وحق التصويت في شركات الأسهم للملاك أو نوابهم جرى العرف ألا يتنازل عنها بمالء 
والعرف عادة محكمة يقرها الشرعء فإن تغير جاز على أصل الإباحة. 

عاشرا: حق النظارة على الوقف ومال اليتيم: 

وحق النُظارة على مال الوقف واليتيم لا مانع من المعاوضة عنه يمال لآخر كفء لذلك, وهو 
إكرام وإحسان. 

الحادي عشر: حق حاضر القسمة: 

ومن حضر قسمة المال فحقه إعطاؤه منه بالنصس «3 وَإِدَاحَصَ رَالِْسَمَةَ ولو ألمُرْقَ وى 


رمغ ل و ىج ولابدم د ى جداء 


وَالْمَستحكين فأززفوهم صِنْهُ وَعولُوا طحم مولا مَعرُونً )46 (النساء). 
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الثاني عشر: الحق العام والحق السيادي: 

وأما الحقوق العامة للدولة, أو الحقوق السيادية, فالقاعدة فيها أن الدولة تتصرف فيه بما 
يخدم عامة الشعب, وما جرى العرف الرسمي الدولي والمحلي على المعاوضة عليه جاز 
كحقوق الأجواء والمياه الإقليمية وحق المرور من أرض الدولة؛ وحق المضايق والمعابر 
ونحو هذا. 

فإنها حقوق سيادية كبرى تحري فيها معاملة العرف الدولي بسعر المثل» ويحرم دونه؛ لأنه 
خلاف النظر إلا ما يتسامح فيه ولا يعد إضرارا. 

ويحرم التنازل عن أي حق من ذلك بلا عوض إلا فيما جرى العرف الإنساني والدولي عليه 
كنقل الاغاثات وموادها والحملات الانسانية. 

وكل حق عام صحيح يتعلق به مال» فإن استغلاله للمصلحة العامة من مقتضيات عقد 
الولاية الواجب الوفاء مإ وفوا ألحْقُود 44 (المائدة:١).‏ 

ويحرم التفريط المضر بما لا يتسامح في مثله. ويضمن مرتكبه بحسبه. 

الثالث عشر: حق انتزاع الملكية: 

وانتزاع الملكية الشخصية للمصاحة العامة بتعويض عادل مع شدة الحاجة له وعدم البديل 
جائز؛ لأن الملصلحة العامة مقدمة على الخاصة, ولامكان التعريض عن المصلحة الخاصة بما 
يدفع الضرر فجاز. 

وقلنا «بتعويض عادل»؛ لأنه إن خرج عن العدل حرم انتزاع الملكية؛ لأن الله حرم أكل أموال 
الناس بالباطلء وأجاز تجارة مرضية؛ وهذه ليست كذلك. 

وقولنا «مع شدة الحاجة العامة» شرطء فإن لم تشتد الحاجة حرم انتزاع الملكية الشخصية؛ 
لأنّه عدوان وخيرر ولا سْمَدُوأً 6 (البقرة::.ة )١‏ مإ وَتَمَاوَنُوأ عَلَ ار وَالتَقو ولا ناو أعَلَ 
لير عدون 6 (المائدة:1). 

وقولنا«وعدم البديل» شرط؛ لأنه إن وجد بديل حرم الإضرار به, إذ لا ضرورة ملجئة له, 
والمحضورات إفا تبيحها الضرورات»؛ ولا ضرورة هنا. 


الملقدمة في فقه العصر 

فإذا توفرت الشروط جازء ويكون ذلك من التعاون على البر والتقوىء ولأنه بهذه الشروط 
دُفع الضرر وخُدمت المصالح العامة والخاصة؛ فكان مباحا. 

فإذا أمرت به الدولة لزم طاعتها في ذلك المباح المتعلق به مصالح عامة غير المشتمل على 
مظالم خاصة. 

ولأنه لو امتنع مع التعويض العادل وشدة الحاجة وعدم البديل أصبح مضارا للناس بلا 
مبرريسوع ذلك, فيكون من نوع الاعتداء والضررء وهو مدفوع ويكون معصية لولي 
الأمر المأمور طاعته في المباح المصلحي العام الذي لا يترتب عليه ضرر خاص. 


والله أعلم. 


السك 2202 
يبك 2 


النوع الرابع من الأموال: العين, أو الأعيان المالية 

وهي ما تسمى بالأصولء وهي قسمان: 

أولهما: الثابت» ويشمل العقار والمباني وسائر الأراضي. 

ثانيهما: المنقول, ويشمل كل المواد الاستهلاكية والإنتاجية. 

وكلاهما يشمل أربعة أقسام: 

القسم الأول: الأرض والأصول التابعة واللازمة لها وهي العمارة وموادهاء والزراعة 
والمياهء بحرية ونهرية وعامة. 

القسم الثاني: الثروات الكامنة؛ وهي النفط والغاز والمعادن. 

القسم الثالث: الأصول الإنتاجية. 

القسم الرابع: الأعيان أو المواد الاستهلاكية. 

القسم الأول: الأرض والأصول التابعة لها 

الأرض هي الأصل الأولء أو أصل الأصول المالية» ويمكننا الاصطلاح على ذلك؛ لأنها 
أصل الإنسان :ل يبتكم وَويَا يدك ونه رحَكُمتارَة حر (:461 (طه). 

وأصل الماء الذي هو أصل الحياة :3 أَحْرَ مها مكَهَا وَمرْحَنْهَا 4650 (النازعات)» مإ وَبحَعَلْسَاوِنَ 
مول سَنْءِ حي أقلا يوون (:5) 6 (الأنبياء). 

وأصل كل ما ينبت وؤوَآئه َل ين لتم م كما بد اص بد مَزييا َف لِك لبه و 
يسْمَعُونَ (ج 46 (النحل). 

ويتعلق بها أحكام كثيرة, والانتفاع بالأرض بأنواع الانتفاعات جائز؛ لأن هذا أصل مقصود 
من وضعها شرعا هل وَالْأَرْضَ وَصَعَهَلِلَآَنَامِ (0) © (الرحمن) أي: منافعهم من عمارة وبناء 
وغير ذلك؛ وقال تعالى وب وكوف الْارْضٍ تَتَِذُو رت من سه وله فصورًا وَتَتْحِفنَالْحبَالَ 
يوْتَا # (الأعراف:04). 

والاستخلاف في الأرض انفرد به الإنسان بحكم الله وقضائه في ذلك؛ وما سواه من الخلق 
جناً وحيواناً وإمكانات متممات ابتلائية #يَظرَحيْكَ تمده (5) 6 (الأعراف). 


فالتصرف المطلق المباح الانتفاعي مقصور على الإنسان. 

وقلنا «المطلق»؛ لأن تصرف غيره من المخلوقات مقيد محصورء فلا يحق التصرف 
الاستخلافي التام المطلق لا لملك ولا جن ولا حيوانء فالملائكة سيارون نورانيون مكلفون 
جبلة ولا سكن لهم في الأرض؛ لعدم حاجتهم للسكن أصلا. 

والجان والشياطين ناريون من مارج من نار سكنهم من الأرض للابتلاء لا للاستخلاف بلا 
معارضة التصرف الإنساني الاستخلافي في الأرض. 

والحيوان له حقه من الأرض 3 مَعا لي لصيو (0150* (عبس) «ولا هي تركتها تأكل من 
خشاش الأرى١١.‏ 

ولكل رزق وحق حياة» ولكل مستودعاته وسكنه وما من دَآبَةَ في الا ضٍ إِلَاعَلَ أله ره 
َلك مستَقيماوَسستَوْدعَهَا كل فى حككب بين (44)5 (هود). 

وكل ماعلى الأرض وفيها مملوك للإنسان ملك انتفاع مباح 3 هْوَاََرِى حَلَكَكُم ماف 
لْذَرَضِ جحِيعًا # (البقرة:19). 

ومقتضى الملكية أن ما على الأرض وما فيها مال يتملك وينتفع به. ثم هو أقسام: 

فما يتملك للفرد نوع, وما لا يمكن لفرد قلكه بل لتجمع خاص, أو لمجتمع؛ أو لشعب كا مال 
العام, أو لأمة كالعربية والإسلامية وهو الملك الدولي برا وبحرا وجواء ومنه ما لا يمكن 
قلكه لفرد أو مجتمع أو شعب أو أمة بل هو مملوك على جهة الاشتراك العام الإنساني؛ فلكل 
الانتفاع به بلا ضرر بانتفاع آخر كالمياه البحرية الدولية؛ والأجواء الدولية. 

والملك للأرض على سبع درجات: 

الأولى: الملك الأصليء وهو لله تعالى. 

الثانية: الملك الإنساني؛ وهو بالاستخلاف المنصوص. 

الثالثة: الملك الدولي. 

الرابعة: الملك العام, وهو المال العام. 

الخامسة: الملك المجتمعي. 
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السادسة: الملك المشترك الخاص. 

السابعة: الملك الخاص. 

فأما الأول فهو قطعي ظاهر, وكذا الثاني غني عن الشرح. 

وأما الملك العام فقد تكلمنا عنه في فقه الدولة في فقه المال العام. 

وأماالملك الدولي فهو ما قلكه كل دولة من أرض تقيم عليها سيادتها ودولتها ولها 
التصرف التام بها وفق المصاحة العامة المعتبرة؛ لأن تصرف الولاة منوط بالمصلاحة العامة 
الخالصة أو الراجحة. 

فالدولة مكلفة بالفرض العيني بالدفاع والدفع والنهوض بالبلاد, والحفاظ على أراضيها 
وسيادتها وثرواتها ومواطنيها وقاطنيها ومصالحها كافة 0 إن سم في الْدرضٍ اناما 
صل واوا أركرة وأمزوا لمرو وَتَمَوَاعن الك روه به لمر (45 (الحج). 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي سياسة الإصلاح العام في كل ما تحتاجه البلاد. 

وملكية الدولة على أراضى وطنها لا تخول لها بيع شيء من أرض الوطن أو التنازل عنه 
لدولة أخرى؛ لأن ملكيتها ناتجة عن الولاية على الشعب. 

والولاية وكالة ونيابة قائمة على النظر المصلحيء وباطلة في الضررء وهذا من أشد الضرر 
وأعلاه إلا أن يكون بتفويض شعبي عام في عين قضية بعينها لدفع نزاع في قضايا الحدود 
ونحو ذلك. 

والدولة لها حق التصرف المصلحي العام في أراضيها برا وبحرا وجواء وفرض عليها حماية 
الحدود دفعا للضرر'"؛ لأن هذه الأمور من سياسة الإصلاح العام ودفع المفاسد وهي من 
مقصود «( أن مَكَنهُم ف ال اموا ألصَلَو واوا كد وَأمَرُوأ لمرو وَبَهَوْأعنِ 
لْمَكر ويه عيب لمر )4 (الحج)» فهي نوع من الأمر والنهي. 

ويحرم على الدولة أن تفتح أراضيها البرية أو الجوية أو مياهها الإقليمية لدولة لضرب 
دولة مسلمة أو مستضعفين مستجيرين. 
-١‏ من إدخال ضرر على الشعب من مخدرات أو أمراض أو مواد كيماوية سامة تضر بالوطن أو أدوية تالفة أو 
عصابات دولية تمر عبر الحدود منها وإليهاء أو عدوان من دولة على حدودها.. 


ولا يجوز التمكين لدول الكفر أن تضرب أهدافا داخل أراضي الدولة؛ لأن هذا من أعظم 
الضسرر وأعلاه. لأن وجود الدولة قائم على حماية شعبها مواطنين وقاطنين ومستجيرين 
وعكسه محرم, وهو تعاون على الاثم والعدوان وخيانة لأمانة الولاية وهو مبطل لها 
بشروطه ولأنه عاد على مقتضياتها المصلحية الكبرى بالإبطال. 

ولأنه يحرم قطعا إعطاء معلومات مجردة للعدو على المسلمين «ِإيَآيي اناما َاتَِّدُوا 
عَدُوْك وكَدُوف وليه # (الممتحنة:١)»‏ وفتح الأجواء أعظم وأشد, فقطعية تحريمه أظهر من تلك. 

ولأنه أعظم سبيل للكافرين على الدولة المسلمة وهو محرم بأدنى من هذا مولن يجَعلَ أله 
لِلْكفْرنَ عل ألَوّمِنِنَ سيلا( 6 (النساء)» وهذا أمر بصيغة الخبر يفيد أشد التحريم وأبلغه. 

ولأن المسام أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله بالنص"/ وهذا أعظم الخذلان 
وأشده. 

ولا يجوز للدولة السماح بوجود قوات دولية على أراضيهاء لأنه امتهان وإذلال واستضعاف 
لسيادتها وقرارها وشعبها والأمة المسلمة جمعاء, وتقوية لعدوهاء وهذا محرم غاية التحريم 
لعظيم مفاسده وضرره. ولأنه في أعلى أنواع الموالاة: فتحريمه أشد من تحريم موالاتهم 
بإيصال خبر إليهم برسالة في أمر للمسلمين الذي نزلت فيه الممتحنة. 

والخلافات الحدودية بين دويلات العرب والمسلمين فرض حلها داخليا بصلح عادل ملزم 
لعموم (١‏ إن الْمؤْمسُوإِحَوَةفَأصلِحُ أبن َي # (الحجرات:١٠).‏ 

وقلنا داخليا؛ لأن تدويلها مفاسده أكبر من مصالحه بالتجربة الواقعة, كأدائه إلى إذكاء 
الفتنة من أطراف دولية لها مصلحة في ذلك وكاستغلاله كورقة ضغط على الدولة في 

وقد ينتهي الأمر بإنزال قوات دولية بذريعة فض النزاع وحفظ السلام, وهذا غايةٌ في 
التمكين على رقاب المسلمين. 

وإذا احتلت دولة كافرة جزءا من أراضي دولة مسلمة وجب على أهل الإسلام النفير العام 


-١‏ تقدم الحديث وتخريجه. 
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دولا وشعوباء فإن عجزت الدولة عن الدفع تعين على المسلمين دولا وشعوبا الدفع جهادا في 
سبيل الله بما يدحر الاحتلال :3 وَككتُِأن سس لاله اَن مقَووئو وكا سَنسَدُوأ (البقرة:15)؛ 
لومم ديك أي 6 (البقرة: 1 )ود م كوكم أت كك مَرَةَ 6ه (التوبة:17)» 
2 ا و ا > (الحج:٠).‏ 

وفرض أن تتكتل دول الإسلام على ذلك و( وال كمَروأ يضح وآ بَعْض]إِلَاتَفْعَنُوهُ مَك 
فِنَّنَةُ لض وَعَسَادُ حكَبيرٌ 47 (الأنفال)» فإن لم يقم حكام الدول الإسلامية بالدفع 
والتحالف, وجب عند استطاعة وأمن فتنة خلع معرقل ومخذل ومثبط منهم؛ لأن بقاءه يفتح 
ماحذر الله منه في النص انار علو 2 2+ ف الأتض وَفَسَادُ مكبر (405 (الأنفال). 

والفتنة أشد من القتل بالنص»؛ والفساد الكبير واجب دفعه, ويحرم طاعة متسبب فيه 
وو لايته محرم لحرمة طاعته :ل( وَكَامييشًا أ الفشرؤين (2) انيدو ف ْوَل ييحن )4 
(الشعراء). 

وأي حاكم لدولة مسلمة يصد عن إيجاد تحالف دول الإسلام يعتبر شرعا مسببا 
لوقوع الفتنة والفساد الكبير في الأرض المحذر منه في النصء وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب. 

وعزله يكون عبر مؤسسات الدولة المخولة بذلك أو بثورة سلمية شعبية عامة إن غلبت 
مصالحها على مفاسدها ويحرم الخروج المسلح لغلبة ضرره. 

وفرض الآن أن توجد الدول العربية الإسلامية حلفا مدنيا وعسكريا بينها لتحقق العلة في 
النصس ووجودها بتحالف دول الكفر :« وَالِنَكَمَروأ بهم أو بَعيض]ْإِلَّا مَْعَلُوهُ ككل وَِنَةٌ 
فِالايّضٍ وَفَسَادُ حكبرٌ (405 (الأنفال). 

والحلف العسكري يشمل قوات مسلحة حديثة تكافئ القوى الدولية لحماية دول العرب 
والمسلمين. 

والحلف المدني يشمل كافة وسائل النهضة الحديثة التعليمية والاقتصادية والتكنولوجية 
والصناعية وغيرها. 


ويقوم الحلف المدني بإيجاد شركات كبرى حديثة للتنقيب عن الثروات في البلاد العربية 
والإسلامية عوضا عن شسركات دول الهيمنة؛ لأنه يحقق مام الصلحة للمسلمينء وما 
حقق هام المصلحة طلب وقصد شرعا؛ لأنه من الإحسان لإ وآخي بأ إنَ هج لمحيبييت (03) 14 
(البقرة)» ومن ألََيَأَمْرٌ بَالْعَدْلِوَالإِحْسَدنِ 4 (النحل:١5).‏ 

ولأنه يعود بالملصلحة على دول المسلمين وسياساتها واقتصاداتها فطلب شرعا. 


ره © 


ولأن الملسلمين بعضهم أولياء بعض و( وَالْمُؤْمبونَ وَلمْؤَئَت بحلآ عض 6 (التوبة:١/1)»‏ 
ومن الموالاة تقوية بعضهم بعضا بأنواع القوة, وهذه المسألة منها؛ لأن التعاون في مجال 
التنقيب عن الثروات النفطية والغازية والمعدنية من أهم ركائز القوة المعاصرة فضلا عما يتبع 
ذلك من تشغيل لليد العاملة ونشاط اقتصادي وبنية تحتية, وهذه مصالح كبرى عامة فوجب 
أن تتعاون دول الإسلام في ذلك؛ وهو مشمول بعموم نِإوَبَمَاوَُوأ عل أأْرِ وَالنَفوَئْ 4 (المائدة:؟). 

وكل من دخل أرض الدولة من المسلمين فهو آمن. 

ويحرم طرده أو سجنه إلا مفسدا. 

أما غير هذا من أهل الإسلام فالأصل حرية دخولهم وتنقلهم في أراضي أي دولة عربية 
وإسلامية؛ بالجواز أو البطاقة الشخصية؛ لأن الله أباح ذلك على وجه العموم :3 مُلْ يرف 
يض وَأنظرٌوأ حكبِف بَدَأالْحَاقَ شرَّأمَديْئئىُ الهأ اليمرَة # (العنكبوت:١٠)»‏ جلا هْوَاَرى جص[ لَك 
الْارْضَ ولول موا في متاكيها ومن رَزو ويه السو 4410 (الملك). 

ولأن أرض الإسلام أورثها الله لأهل الإسلام الصالحين « وَلَدَكَسَاف ربو رِمِنْبْكَدٍ 
لذأ كَالاَرَضسَيرِثْهَاعبَادِىَ الصديخورت (100 4 (الأنبياء)» وأهل الإسلام مقصودون بهذا 
لأنه نزل النص إليهم ويستحيل أن يراد غيرهم؛ لنقض المعنى مقصود الشرع من التمكين 
للمؤمنين, إذ يكون المعنى: كتب أن الأرض يرثها عباده غير المسلمين» وهذا محال. 

ولأن التمكين وإزالة الخنوف مقصود شرعي لأهل الإسلام و( وَعَدَ مهن موتك واوا 


لصَلِحَدتٍ لِسْدَخْفَنَهُرٌ في الَْرضٍ كما أَسْتَخْلكَ لد ين قله وَلمَكْئنَ طم ديهم أله اريصق 
كو < ديو داسو س ويه ا س2 3 
هم ولبَرَلُم من بعد حَوْفِهِمٌ أمَنا ‏ (النور:00). 

وطرد وسجن مسلم مسالم غير فار بفساد أو جناية لمجرد دخوله دولة عربية وإسلامية 
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بدون تأشيرة من أنواع المظالم؛ لأنه منع لمسلم من حق مباح بلا مصاحة معتبرة شرعا 
سوى العصبية الوطنية» وزيادة القطيعة والفرقة بين بني الإسلام مع فعل الأثم غيرهم 
اليوم من الكافرين نقيض ذلكء فأجازوا لمواطني دولهم الدخول إلى بعضها بمجرد البطاقة 
الشخصنية. 

وفعلهم معلل بالمصاحة الوطنية المدروسة المعتبرة؛ لأنه يحقق مصالح كبيرة في الوحدة 
والجماعة والتحالف المدني والعسكري. 

فدل على أنه مصلحة معتبرة» وهي من مفردات المصالح الخادمة للتحالف والموالاة 
ا مقصودة في قوله تعالى ( وَل نَكَمَرُوأبَتَضهْ وآ بَعض_إِلَا تَْعَُوهُ َك فِشَنَه ‏ آلْاَرْضٍ 
وَعَسَادُ حكبيرٌ 4057 (الأنفال). 

ولا مانع من اتخاذ إجراءات لدفع المفاسد حال التنقل لا منعه البتة» أو تعسيره بإجراءات 
تخدم المفاسد كالفرقة والقطيعة بين دول الإسلام وأهلها. 

ومن دخل بلاد المسلمين من غير المسلمين بتأشيرة؛ فهو آمن لا يجوز الاعتداء عليه بأي 
نوع من العدوانء سواء كان كتابيا أو وثنيا أو لا دينياء جاء لعمل دبلوماسي أو لسسياحة أو 
زيارة أو لتجارة أو غيرها. 

ومن أخفر أمنه فاعتدى عليه فهو ضامنء وعليه لعنة الله ورس وله والمؤمنين بالنص!١/‏ 
وقد قضى عمر بقتل من قتل محاربا كافرا أعطي الأمان'". 

ويجوز التنقل والسفر في الأرض لأي إنسسان في الأصل :3 فل سيرأ ف الْأَرْضٍ انظ روأ 
َكيف بَدَاالْمَلْقَ شر مهد لدأ الكيخرة 4 (العنكبوت:١٠7).‏ 

فإن كان لمعصية أو إضرار بآخر حرم :3 وَإدَا يول مك في ال 
والمك ورك اه 4 (البشرة): 

وقلنا التنقل والسفر ليشمل النوعين: ماله حكم السفر وما ليس له؛ وذلك لاختصاص 
المسافر بأحكام قصر الصلاة الرباعية وجمع الظهرين والعشائين تقدها وتأخيرا لثبوته. 
-١‏ تقدم تخريجه. 


يعد ل حر 


م 806 / 
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ا ل 0 

ويفطر المسافر رخصة ويقضي صوم الفرض بصم يد نك الَّهْرَلْيضْمَةٌ ومن حكَادَ 
مَوِيضًا أَوْعَلَ سَمَرِمَصِدَةيِنَآميَا أَخَرَ # (البقرة:180). 

وإذا ركب دعا يِسْبَحَنَ الى سَكَرَ لنَاهَدَاوَمَاكُنَلهمُفرِننَ (4)5. 

وإذا صعد نحو جبل كبّر. 

وإذا انحدر سبح اللها". 

ويكبر إذا أقلعت الطائرة ويسبح حالة استوائها وهبوطها قياسا لعدم الفارق المعتبر. 

والهجرة إلى أرض جائزة» فإن كانت فرارا من فتنة في دين وجبت 0 إَِالَدنَ وه الْمليكة 
علي أنَشيِينّ كَانو د نف الوا ا متمِضْعَوِن في الي و1 أل مَك رس َه معد كوأ وها وليك 
ومك ةا 65 (النساء). 

ولعلم :موا نهر كل وك مَنْومَ لَه زَِتَمَفَهُوا ف لين وروأ مَرمَهُمْ دا يعوا ليم 
عَلّهُمَيحَدَرُوت 415 (التوبة:177). 

وتجب إن لم يتم إلا بها تعلم فرض عين أو كفاية: دينا أو دنيا. 

وللبحث والنظسر ه! فل رأف الْأَرْضٍ َأنظرٌوا سكيف بَدََالَْلقَ شرَّ هللأ الكيخرة 4 
(العنكبوت:١5).‏ 

وللعبرة والبحث :ِكل سي روا في الْدرْضٍ فأنظرُوا كي فَكانَ عَيِبَةُ ألْمجِرمِينَ() 6 (النمل). 

ولطلب الرزق مِأوَءاحَرُونَ يَصرِبْوَ في الْأرَضٍ يَبْتَعُونَ ِن فَضلٍ هو 6 (المزمل:١٠).‏ 

ولجهاد ملو حرو بين في سه 4 (المزمل:70). 

ولعلاج؛ لأنها وسيلة إلى دفع الضرر. 

ويجوز السير ليلا أو نهارا و مروت ليسم بحرن 9 وَباليلِ اقلا حَقِست 2 


ع 


(الصافات). 
وإذااسار في الثلث الأخير من الليل أو السحر دعا بالمأثور «عياذا بالله من النار: اللهم 


-١‏ أخرجه البخاري برقم ١998‏ عن جابر بن عبدالله « قال: كنا إذا صعدنا كبرناء وإذا نزلنا سبحنا. 
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صاحبنا في سفرنا»!"" 

والآثار التاريخية في الأرض يحافظ عليها؛ لأنه تحقيقٌ لقصود الشرع في الأمر :قل سِيرُوأ 
في الْدَرْضٍ فأنظ روا كي فَكانَ يبه المجْرمِين(5)* (النمل)» ولا نظر إلا بوجود هذه الآثار, والأمر 
بإتلاف الأصنام هو لما كانت تعبده العرب في مبعث محمد «, ولذا لم يأمر بهدم أصنام 
ومعبودات القرى البائدة لما مر عليهاء وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع'". 

وتستغل الآثار سياحياء ولا يجوز لأحد بيعها بل هي ملك عام للدولة. 

وينتقل عن أرض فرارا من معصية لا يمكن تركها إلا بذلك لحديث «أن رجلا من بني 
إسرائيل قتل مئة نفس....»") 

وأخذ جنسية دولة أخرى جائز ولو دولة كفر؛ لأز وصف الدين والوطن لا يتضادان 
كصهيب الروميء وحديث «أنا بريء من أقام بين ظهراني المشركين»!؟' محمول على ما قبل 
الفتح لعموم «لا هجرة بعد الفتح'*» أو على بلد محارب لأنه قد يصاب ويهدر دمه". 

والفساد في الأرض محرم بأنواعسه ه( وَإِدَا تَوَلَ مسف الْأَرضٍ فد ضها وَبْهَكَ أاَلْحَرَتَ 
والتصل وأشل ث أ لاد (50) 6 (البقرة). 
وإذا صنفت الجريمة فسادا في الأرض فحدها حرابة 7 


2 


إِسَّمَاجَرَؤ ألدِينَ حَارِبونَ الله وَرَسُولهُْ 
-١‏ أخرجه مسلم برقم ه١7‏ عن أبي هريرة أن النبي م كان إذا كان في سفر وأسحر يقول «سمع سامع 
بحمد الله وحسن بلاثه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار». 

؟- انظر فقه «الفن وفقه السياحة) من كتابنا هذا. 

- أخرجه البخاري برقم 840١‏ عن أبي سعيد 0 عنالنبي ل قال: كان في بني إسرائيل رجل قتل 
تسعة وتسعين إنسانا ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال له هل من توبة قال: لا فقتله فجعل يسأل فقال له 
رجل ائت قرية كذا وكذا فأدركه الموت فناء بصدره نحوها فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى 
الله إلى هذه أن تقربي وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وقال قيسوا ما بينهما فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. 
وهو في مسلم برقم 184/. 

4- تقدم تخريجه. 

ه- تقدم تخريجه. 


أت أنظر «فقه الأقليات). 


0-1211 ده 


وَمسَعَوْنٌ فى الأرض فَسَادًا أن يقَكَّلوَأ أو يصصبب 1 يلوا أو تقَمَلمَ آَتَدِيه وَاَتَمُلُهُم مِنْ حِلفٍ أو ينما 

وزضن الأرف للك اق دن لذن وت اكد طناك ب عَظِيم (5) 6 (المائدة). 

ويحافظ على جمال الأرض عمارة وبيئة لعموم «إن الله جميل يحب الجمال»'". 

ويجوز في الأصل أنواع الزخارف المعمارية والأشكال والزينة ل هَل مَنْ حرم زِيكَه اطول حي 
عادو (الأعراف:57). 

وارتفاع بناء مباح” كناطحات سحاب, وحديث «يتطاولون في البنيان»''' إخبار لا ذم ولا 
تلزم الحرمة بكون ذلك من أشراط الساعة؛ لورود ما ليس بمحرم وهو من أشراطها كحكم 
على منهاج النبوة والمهديء وتقارب الزمان» وعودة جزيرة العرب مروجا وأنهارا. 

والاستثمار في المستغلات المعمارية جائز؛ لأن التجارة مباحة, وهذا منها. 

ويراعى في الفغنادق والمستغلات عدم احتوائها على محرم كخمر ودعارة. 

والاعتصامات في الساحات والميادين العامة مباحة, لتحقيق مصالح ودرء مفاسد عامة. 
وينظر العلماء من أهل الاجتهاد في ذلك الزمان وفي تلك البلدة» وقولهم هو المعتبر في ذلك 
تحليلا وتحريما بالنظر والموازنة بين الملصلحة من الاعتصام؛ والضرر الذي قد يلحق بالمارة 
والأحياء» أو الضرر العام وقد سبق الحديث عن هذا بشيء من التفصيل في موضعه. 

ومن اعتدي على أرضه بغير حق دافع, فإن تعذر دفع الضرر قضاء فإن صال عليه معتد 
باغ رده ار 0 4 م # (البقرة:154). 

ومن قتل دون ماله فهو شهيد بالنص"". 

ولأرض الجزيرة أحكام خاصة, وحدودها كما أفاده ابن الأعرابي واعتمده الجمهور من عدن 
في اليمن جنوبا إلى بحر الشام شمالاء وإلى بحر الخليج والعراق بنهريهاء وحدودها الشامية 
شرقاء إلى الأردن والشام المتاخم له وبحر جدة والبحر الأحمر غربا". 


-١‏ تقدم تخريجه. 

؟- هو في الصحيحين وقد تقدم تخريجه. 

- تقدم الحديث وتخريجه. 

4- انظر معجم البلدان (1717//5) وما بعدهاء ط/ دار الفكر. 
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الملك المجتمعي 

ومالا يتملكه فرد كالمال العام والمرافق المجتمعية نوعان: 

أما الأول فبسطنا أحكامه في فقه الدولة» وهو المال العام. 

وأما الثاني فهو الملك المجتمعي, وهو ما توافق الناس عادة على أن يكون مشتركا في المنفعة 
بينهم كالمراعي والمحاطب والمساقي. 

وهذه مقصودة في الحديث «الناس شركاء في ثلاثة الماء والنار والكلأ»'". 

وكذا الطرقات العامة, والمواقف, والحدائق والمتنفساتء ونحو هذا؛ فلا يباع ولا يوهب, ولا 
يوقف» بل يكون منفعة للمجتمع. وقريب منه الملك الخاص المشترك بين طرفين مالكين, من 
مداخل ومخارج ومنافذ الأموال ومراعيها وتوابعها من الشجر والحجر. 

الملك الخاص المتعلق بالأرض وأحكامه: 

ويتعلق بالملك الخاص للأرض عقود وأحكام أظهرها الثروة الزراعية واستثمارهاء ومنها 
المزارعة» والمساقاة, والإيجار, وإحياء الموات, والرهن, والوقفء والهبة» والأرض المغصوبة, 
والشفعة؛ والزكاة» والمستغلات» والاستثمار بيعا وشراء, وكنز الأرض المملوكة وثرواتهاء 
وانتزاعها للمصلحة العامة اضطرارا بتعريض عادل مرض. 

وتجري هذه الأحكام في الأرض العامة للدولة بحسبها إلا الزكاة. 


-١‏ قولنا «الناس شركاء..» دليله أحاديث منها ما أخرجه ابن ماجة برقم 740 عن أبي هريرة؛ أن رسول الله 

م قال: ثلاث لا يمنعن: الماء؛ والكلاً» والنار. قلت: وسند حديث أبي هريرة صحيح» وقد صححه العراقي 
وتبعه المناوي كما في فيض القدير »)5١7/(‏ وقال الضياء إسناده جيد ونقله عنه ابن الملقن (؟/17١)؛‏ وصححه 
البوصيري في مصباح الزجاجة برقم 8105. وهو شاهد صحيح لحديث ابن عباس عند ابن ماجة برقم 540/5 قال: 
قال رسول الله لث: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء» والكلاً» والنار» وثمنه حرام. قال أبو سعيد: يعني الماء 
الجاري. قلت : وإنما جعلنا هذا الحديث -أعنى حديث ابن عباس- في الشواهد لما في سنده من الضعف» وله 
شاهد صحيح عند أحمد برقم 7817 عن أبي خراش عن رجل من أصحاب النبي قال: قال رسول الله : 
«المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار». قلت: وسنده صحيح رجاله ثقات» ثم اطلعت على قول الحافظ 
في الدراية برقم /941: ورجاله ثقات. 


الأحكام الزراعية: 

الثروة الزراعية نعمة يتعلق بها الوجود البشري ضرورةًء فهي من الضروريات التي يتعلق 
بها حفظ الحياة» وهي أربعة أقسام: الحبوبء والفاكهة, والنخيلء والنبات. 

وهي مجموعة في قوله تعالى 9 وَالْأرْضَ وَصَعَها للَذَنَا () فا مكهَةوَالسَخَلُ دَا تلد شار 007 
وَلَلَبُ ذو الصف وَالرَكحَانُ 507 (الرحمن). 

فذكر الفاكهة والنخل والحب, والنوع الرابع النبات» وهو الريحان”". 

وكل ما في القرآن راجع إلى هذه الأربعة بالاستقراء. 

ورأس الفواكه الرمان والأعناب والزيتون» ولذا استقلت بالذكر. 

والنخل نوع مستقل ليس بفاكهة؛ ولا حبوب؛ بل هو جامع للنوعين التفكه والتقوت؛ 
ويغني عن فاكهة وقوت لجمع ثمرته ما تفرق فيهما من خواص النوعين. 

وفرض على الدولة العناية بالثروة الزراعية لقيام أكبر المصالح العامة على الأمن 
الغذائي, ولأن المقياس الدولي المعاصر للقوى العالمية هو بميزان الأمنين الغذائي والقومي. 

وقد جمعا في قوله تعالى م« َمَيْدُوارَبٌ هد لنت 257 الى أَطْعَمَهُم يَنِجوع وَءَامَتَهُم ين 
حَوَنٍ (6)2* (قريش). 

وأرض الدول العربية خاصة والإسلامية عامة مهيأة لنهضة إنتاجية زراعية؛ إذ الأنواع 
الأربعة من الثروة الزراعية مستوعبة فيها. 

ولا يزرع بعضهافي غيرها البتة كالنخيل, أو بجودتها كالزيتون فهي أرض طيبة 
مبا ر كة وٍِ بده طَيْبَه َرَت خَهُودُ (50) (سبا)» مِلوَحَعلَا ينم ون الْهرَى أل بََرَسَكنَا فيا 6 


7 
كم جح سا ‏ صات 


(سبة 1 «امتتخخ الى لسر يترود كلاترت الستعمد الْكرَا ول السيبرالأقصا الزى مر 


ٍُّ 


22 د> و 


ب يكين لمات هو ألسمِيعٌ الْبَصِيرٌ )4 (الإسراء» © أهْيطُوأ مِضَرًا ون كَكُم ما 
سَأَلثْرٌ 4 (البقرة:11). 

-١‏ الريحان في قول أهل العلم: قيل الرزق. وهذا قول الأكثر منهم ابن عباس وغيره. وهذا القول يشمل كل نبات 
لأنه رزق فيه ألوان المنافع, وقول آلكر أقة الأخضر من الزرع. وهو يدل على اعتبار الخضرة في كل نبات خضرة» 
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والبركة في اليمن والشام وبلاد الحرمين ثابتة بدعوة رسول الله إبراهيم ومحمد عليهما 
الصلاة والسلاه7". 

ودعا 8 لليمن والشام «اللهم بارك لشامنا ويمننا ثلاثا»ا". وهذه نعم مكينية. 

والإعراضى عن النعم إعراض عن شكر المنعم وإيذانا بعذابه (١‏ وَإدْتَآَدّنِ رفك لين 
سَحِكَرَثْرٌ لَأرِيدَتَكْْ وكين كَدَرم إِنَ عدا لَقَيدُ (4]5 (إبراهيم). 

وإهمال الحرث الزراعي مؤد إلى مفاسد كثيرة من إضسرار بالتربة» وتعطيل لليد العاملة 
ووفرة البطالة واحتياج الدولة إلى غيرها لسد عجزها غذائياء وقد ترتهن قراراتها لدول 
الهيمنة. 

وإذا فسدت الأرض الزراعية هلكت الثروة الحيوانية وتضرر الشعبء وهذا فساد محرم 
« وَلِدًا نول مسكئ ف الْدَرضٍ فيد ها وَبْهَلكَ الْسَرَتَ وَالشَّمَلَ وَأسَه لا يب القسساد 9 * 
(البقرة). 

ولا يجوز استيراد مواد ضارة بالتربة لأنها من الخبائث وَحَرَمُ عليه م لْحَبْيتَ 2 
(الأعراف:1017)» ويعاقب مخالف, وتراقب الدولة الأسمدة الزراعية وكيفية استعمالها دفعا 
لافساد الأرض والمحاصيل. 

واستصلاح الأراضي الزراعية مشروع بالأمر, والأصل فيه الوجوب «ليزرعها أو 
يُزرعها»'". 

وكذا استصلاح الأرض الميتة «من أحيا أرضا ميتة فهي لم'*. 
آ- يسع وفرة مياه نهرية عظمى 5 دجلة والفرات والنيل والوفرة الباطنة وسيل وغيل وعين وكثرة سقيا دائمة 
سماوية وتنوع مناخ وتضاريس. 
-١‏ أخرجه البخاري برقم ٠١0‏ عن نافع » عن ابن عمر قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال: قالوا وفي 
نجدنا قال: قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال» قالوا وفي نجدنا قال: قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع 
قرن الشيطان. 
انب أخرجه مسلم برقم 6" عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله 6 «من كانت له أرض فليزرعها فإن 


لم يزرعها فليزرعها أخاه. 
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والمزارعة والمساقاة الأصل فيهما :«وأحلٌ أمَه لبي 6 (البقرة:010)» 35 إَ 1ت سر 
عن راض 5 (النساء 0 

فالأرضن الزراهية إن خليت لم يعيل فيا بالا فالعقد جات أصلة عقن الاجارةة 

والإجارة عقد بيع لأنها بيع منفعة وجوازها على تخريج أنها إجارة قد يرفع الخلاف؛ لأن 
الإجارة جائزة بلا خلاف. وتسميتها مزارعة لا يغيّر حكمها الشرعيء وأجر الأجير يدفع 
بحسب الاتفاق؛ فجاز نقداء وجاز جزءا من اء كأجير المضاربة. 

والمساقاة هي دفع أرض بها شجر لعامل بعوض من ثمرتها. 

والخلاف القديم فيهما -أي المزارعة والمساقاة- مضطرب لاضطراب حديث رافع في 
المزارعة. 

وما كان كذلك أخذنا منه ما وافق الأصل وَحلٌَ أمَهالبَمِعَ (البقرة 10 ووافق أصل 
النهي عن الظلم والغرر وأكل أموال الناس بالباطل. 

ولا تصح حينئذ سوى رواية «كنا نزارع على الأربعاء والجداول ولك هذه ولي هذه وقد 
تنبت إحداهما ولا تنبت الأخرى فنهينا»!") 

وهذا النهي للتحري؛ لأنه ظلم وغرور وأكل لأموال الناس بالباطل» وتصح رواية الكراء 
بالدنانير والدراهم'"”» لموافقة متنها الأصول. 

ويظهر حينئذ أن رواية «نهى عن كراء المزارع»'"/» ورواية نهى عن المخابرة» ورواية ما 


-١‏ أخرجه البخاري برقم 7844: ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي ال نهى عن كراء المزارع فذهب ابن 
عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي / عن كراء المزارع فقال ابن عمر قد علمت أنا كنا نكري 
مزارعنا على عهد رسول الله َم بما على الأربعاء وبشيء من التبن. 

ا اخرحه البخاري يرقم 1915 غود راقم بن تخديم ,قال حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد 
النبي بما ينبت على الأربعاء؛ أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبي ل عن ذلك فقلت لرافع فكيف 
هي بالدينار والدرهم فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم. 

وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. 
- تقدم قبل قليل. 
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تصنعون بمحاقلكم''/ ورواية «من كان له أرض فليزرعها أو يزرعها ولا يؤاجرها»'"' من 
حديث جابرء كلها محمولة على الإجارة بجزء خارج من الأرض معين بمكان معين, وهذا 
محرم؛ لأنه قد لا ينبت موضع منهماء وتبقى الصور الباقية على الجواز. 

ودليله أن رسول الله 8 «عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها»'". 

وعاملهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي حتى زمن جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب'*). وأقر معاذ أهل اليمن على المخابرة!". 

فتحمل جميع روايات النهي على مالا خلاف فيه لا رواية ولا فقها مع موافقة للأصول 


في الإباحة. وهي ما ذكرنا. 
والعقد المبرم في الاستثمار الزراعي, مزارعة أو مساقاة, الأصل فيه الإباحة في كل زرع 
وشجر. 


فإن لم يكن للشجر ثمر ولا للزرع كالذي يعطى غذاء للأنعام فيتفق الطرفان على أجرة 
مقطوعة مقابل العمل. 

فإن كان يُتاجر في ورق الشجر والمساقاة فيها فهو كالثمرة. 

وإطلاق الثمر على الورق والزهر صحيح بلغة القرآن :9 كي نكل التََّرتِ دسل سْمْلَ رَيّكِ 


و ور 


ذلا #6 (النحل:19). 


١-هى‏ رواية من حديث رافع ف صحيح البخاري برقم 89”” قال دعانى رسول الله َم قال: ما تصنعون 
بمحاقلكم قلت نؤاجرها على الربع » وعلى الأوسق من التمر والشعير قال: لا تفعلوا ازرعوها. أو أزرعوهاء أو 
أمسكوها قال رافع قلت سمعا وطاعة. 


؟- تقدم ونعيد ذكره هنا لهذه الزيادة «ولا يؤاجرها» أخرجه مسام برقم 400١‏ عن جابر قال: قال 
رول الله كرنيمن كاثت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا 
يؤاجرها إياه). 

ابت تقدم تخريجه. 


4:- أخرجه ابن ماجة برقم 45؟ بسند صحيح إلى طاووس أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله 
َم وأبى بكرء وعمر» وعثمان » على الثلث والربع » فهو يعمل به إلى يومك هذا. 
ه- انظر بداية المجتهد .)71١9/9(‏ 


والزرع المعد لطعام الأنعام ما لا يثمر يجوز دفع أجرته بجزء مشاع منه كثلث وربع على 
الأصل في الإباحة بشرط التراضيء والأصل عدم المانع الناقل عنه. 

وتصح المساقاة والمزارعة في الأنواع الأربعة: الفواكه, والنخل» والزرع» وكل نبات يتعامل 
فيه الناس بذلك وقع التعامل قدها أو لم يقع. 

أما الفواكه بأنواعها فظاهر؛ لأن الأصل الإباحة, ولا ناقل صحيح ينقل عن هذا الأصل 
وعضد الأصل بالنص العام وَل نَم (البقرة:0 1" ومل إلا لتكت تجدرة عَن 
يَآضٍِ د 6 (النساء:9؟). 

والمساقاة بيع منفعة من العامل بثمن مشروط مشاع من إنتاج الشجر من ثمرتها. 

وإن كان استثمارا فهي تجارة كالمضاربة؛ والأصل في الاستثمارات التجارية الحل بالنص؛ 
والنص لم يفصلء فشمل الاستثمار الزراعي في شجر الفواكه أو النخل أو الحبوب أو 


النبات. 
وتقييدها بالنخل أو الكرم أو بنوع دون آخر معارضى للعموم, والنصس لا يعارض إلا 


ولا تقَيّد بمعاملة أهل خيبرء وكانت ثمرتهم النخل؛ لأن التقييد حصر وإلغاء. فالحصر هو 
إعطاء حكم يتناول ما لا يحصى لفرد منه؛ والإلغاء: هو إلغاء حكمه عما بقي. 

ولا يكون إلا بنص صريح صحيح يفيد ذلك. 

فإن كان بالمقايسة الاجتهادية على ما هو في مورد أخر منع؛ فلا يصح قياسه على منع 
بيع المعدوم, أو النهي عن الغرر أو المحاقلة» وهي بيع الحبوب المكيل بالحجبوب في السنابل 
خرضنا: 

لأن هذا يقال في المساقاة على النخل؛ لأنه بيع معدوم وفيه غررء فلما أجازه الشرع قولا 
وفعلا كان الأصل قياس المساقاة في غيرها من الثمر عليها؛ لأنها من نفس بابها؛ فيحكم 
حينئذ بمشروعية المساقاة في النخل وغيره؛ لا الذهاب إلى ما يخالفه من بيع معدوم كبيع 
-١‏ أخرجه البخاري برقم 7٠١٠‏ عن أنس بن مالك أنه قال نهى رسول الله لثم عن المحاقلة والمخاضرة 
والملامسة والمنابذة والمزابنة. 
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الحمل الحادث بعد زمنء وهو حبل الحبلة أو بيع ما في بطون الأنعام'"؛ لكثرة الخنطر والغرر في 
ذلك المترتب عليه الضرر الفاحشء بخلاف المساقاة والمزارعة فالأكثر السلامة. 

وحصول الضرر والغرر قليل وجريان العادة الإنسانية المستمرة على ذلك مفيد لغلبة 
المصالح فيهاء بخلاف بيع المعدوم مما لا يغلب فيه الملصلحة فمتروك عادة؛ لضرره الغالب؛ 
فطابق حكمٌ الشرع ما جرت به العادات من المصالح الغالبة كالمزارعة والمساقاة, ومنع ما 
ترك عادة لغلبة أو كثرة ضرره وغرره كبيع حبل الحبلة والسمك في الماء؛ لعلة الغرر الفاحش 
والضرر الكثير. 

ومن المصدلحة الشرعية أن تدفع الدولة الأرض إلى من يستثمرها من الشركات 
والمئؤسسات والأفراد والجهات الاستثمارية الوطنية لعموم «فليزرعها أو ليزرعها أخاه». 

وهذا أمر والأصل فيه الوجوب, فواجب على الدولة أحد أمرين في الاستصلاح الزراعي: 

الأول: مباشرتها للاستصلاح الزراعي. 

والثاني: إبرام عقود مع الغير استثمارا. 

أما الأول وهو زراعة الأرض واستصلاحها؛ فللأمر في النص, ولأنه يحقق المصالح 
الكبرى للدولة والشعب من الاكتفاء الذاتي في الغذاء. وصولا إلى الأمن الغذائي؛ ويدفع 
مفسدة الفاقة والمجاعة, وذل حاجة سوال آخرء دولة أو مجتمعا أو جهة. 

وكل وسيلة خادمة لذلك فهي مطلوبة شرعا بحسبها من دراسات وأبحاث وتولية كفء 


وإعداد المعاهد والكليات الزراعية. 
وكذا الرقابة على القطاع الزراعي وتأهيل المختصين الزراعيين؛ لأن الوسائل لها أحكام ما 
توسل بها إليه. 


فإن لم تباشر الدولة بجهاتها المعنية الإصلاح الزراعيء وجب الأمر الآخرء وهو إبرام عقود 


-١‏ قولنا «وفي بطون الأنعام» فيه أحاديث منها ما أخرجه البخاري برقم 5١4‏ عن عبدالله بن عمر ‏ « أن 
رسول الله ل نهى عن بيع حبل الحبلة؛ وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج 
الناقة ثم تنتج التي في بطنها. ومنها ما أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس وسنده حسن في الشواهد» وله شاهد 
من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد كذلك لا بأس به في الشواهد. 


استثمارية زراعية مع جهات مختصة وطنية لعموم «أو ليزرعها أخاه»". 

وقلنا«وطنية» لأنه ملفوظ النصى بقوله «أخاه» فدل على أولوية الاستثمار الوطني 
الزراعيء ولا يلجا إلى جهات مستثمرة أجنبية زراعية إلا للحاجة لعدم كفاية وطنية؛ أو 
نقص تأهيل أو خبرات. 

ويجوز اشتراط شرط عادل كتشغيل اليد العاملة الوطنية لتحقيق مصلحة الخبرة والحد 


من البطالة وتأهيل الخبرات. 
ويؤقت العقد بما يحقق المصلحة:؛ ولا يضر الطرفين؛ فإن حصل استغناء عنهم أبرم مع 
وطنيين. 


ويتفق في العقود على كل شرط عادل يحقق المصلحة العامة ويدفع الضرر. 

وقولنا «عادل» لأنه لااضرر ولا ضرارء فلا يضيق على مستثمرء ولا يضر بالمال العام. 

ومن المصاحة العامة أن تدعم الدولة المزارعين وتوفر لهم التسهيلات والتحفيز, ويجوز 
أن تشتري الدولة المحاصيل الزراعية المحلية إن استدعت المصاحة ذلك, أعني المحاصيل 
الاستراتيجية كالقمح والسكر. 

لأن بيع المزارع لها في السوق متعذرٌ؛ لأنه يبيعها بسعر التكلفة مع ربح فيرتفع الثمن 
للمحصول المحلي فَيُرِعْبٌ عنه إلى الاستيراد الخارجي الأرخص سعرا. 

فإذا اشترته الدولة دعمته من المال العام؛ لتوفره في الأسواق بسعر منافس. 

وهذه مصلحة تحقق الأمن الغذائي, والاكتفاء الذاتي؛ والاستثمار الزراعي الوطني. 

وعليهم الاعتناء بالمحصول من الحبوب والفواكه وغيرها يما يحفظها ويدفع عنها التلف؛ 
أن إتلافها إهدار للمال وعبث وهو محرم. 

فتغلف وتعلب وتهيأ لها المخازن المركزية لحفظها تبريدا وتخزينا وعناية وتسويقا داخليا 
أو خارجيا. 

وتحديد ما على الجهة المزارعة؛ وما على الدولة؛ أو الجهة المالكة راجع إلى الاشتراط العادل 


-١‏ تقدم قبل قليل. 
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في العقد, أو العرف. أو نتصوص تقأن ذلكء أو مذهب فقيه. 

وأولاها العقود. دفعا للخصومة والضرر عن الطرفين. 

تملك الأرض: 

ولا تتملك الأرض إلا بالطرق الخمس للتملك؛ وهي بعقد معاوضة محضء أو غير محضء 
أو تبرر وتبرع؛ أو فرضء أو سبق. 

فعقد المعاوضة المحض هو البيع والشراء بأنواعه. وغير المحض هو المدفوع في مهر ونفقة 
وتعويض جنايات كالأروش والديات. 

وأما التبرر والتبرع فوقف الأرض وهبتها. 

وأما الفرض فالميراث والغنيمة والزكاة. 

وأما السبق فهو إحياء الموات» ونحوه. 

والكلام على هذه العقود في بابها سوى الأخيْريْن. 

فالملك إما أن يكون للدولة؛ أو للمجتمع؛ أو للأشخاص. 

والأخيران لا مدخل لإحياء الأرض فيه؛ لأن الملك المجتمعي منافعه عامة للمجتمع, كالطرقات 
العامة» وأراضي المرافق والمنابت؛ والمسارح للأنعام» وغابات الاحتشاش والاحتطاب, ولأنها 
إذا امتلكت لشخص تضرر العامة. 

ولأنها ليست مَيّْتةء لانتفاع المجتمع بها. 

وأما الملك الشخصي فلا يحق إحياؤه لكا لأحد غير مالكه؛ لعموم «إن أموالكم عليكم 
حرام»'". 

والإضافة في «أموالكم» إضافة ملك. 

ولأن التصرف في ملك الغير محرم إلا بإذنه. ولا إذن هناء فيكون غصبا. 

وأما ملك الدولة فهو نوعان: 

أحدهما الملك العام وهو هنا ما المقصود به الملك السياسي والسيادي؛ وهي تشمل سائر 


-١‏ تقدم الحديث وتخريجه. 
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الأراضي داخل حدود الدولة. والآخر ملك خاص مسجل باسم الدولة. وهذا الأخير لا يحيا 
إلا بإذن الدولة. 


والأول يجوز إحياء الميت منه وإصلاحه ولو بلا إذن؛ لعموم «من أحيا أرضا ميتة فهي له». 

فإن منعت الدولة استصلاحه إلا بإذن نظر: 

فإن كان أمرها تعنتا مع عدم امعد الاغها للموات؛ فالأمر باطل؛ لأنه خارج عن الملصلحة 
العامة» وتصرفات الدولة منوطة بالمصالح العامة وإلا بطلت. 

ولأنه يودي إلى إهلاك لكثير من الأرض الصالحة للمنافع من زراعة وبناء واستثمار؛ 
فحرم؛ لأنه مفسدة. ْ 

وإن كان استتئذانها تنظيما ودفعا لمفسدة العشوائية في التملك جاز؛ لأنها مصلحة 
معتيرة. 

ويجوز أن ي يي الموات مواطنٌ مقيم في الدولة. 

فشمل قولنا ذلك الذكرء والأنثى؛ والمسلم, وغير المسلم؛ لأن حق الإحياء من حقوق 
المواطنة. 

وقولنا «مواطن مقيم» لا يشمل غير المواطن في الدولة المسلمة من تاجر مار بأرض الدولة 
أو سائح. أو مبعوث لمهمة مدنية» أو رسمية؛ فهؤلاء لا يحق لهم إحياء الموات في أرض 
الدولة المسلمة؛ لأن هذا ممنوع بالعرف الدولي الرسميء والعمل بالعرف جائز بلا مخالفة 
للشرع؛ وهو هنا كذلك. 

إذ مقصده إصلاح أرض الدولة بما يعود بالنفع العام على الشعب, وإحياء غير المواطن 
يبطل هذا المقصد؛ لأدائه إلى هلك منفعة وعقارات للخارج قلكاً نافذ التصرف فيهاء وهذا 
رز غلن الدولة: 

والإحياء للأرض هو استصلاحها بكل ما يعد حياة لها: بالزراعة» والاستثمار» والسكن, 
أو اتخاذ مسجد. 

فالزراعة شاملةٌ لكل ما ينبت من زروع وشجر مثمر أو غير مثمر. 

والاستكمان يشتمل ةيفان متخطات الوقوى أزتربية الثروة الحبوانية أو الطيون: أر الضائع: أو 
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الفنادق والاستراحات؛ وغير ذلك. 

وقولنا «اتخاذ مسجد» لا يشمل معبدا أو كنيسة؛ لأنه ليس في معنى الإحياء؛ لآن الله 
جعل الكافر ميتا موتا دينيا <( وَمَيوالْيَوَة اوت > (فاطر:؟7) أي: ما يستوي المسلم 
والكافر. 

والكنيسة هي دار الدين عندهم, فلم يعتبر بناؤها إحياء للأرض بل إماتة؛ لأن ما هم عليه 
موت بالنص. 

وشرط إحياء الأرض أن تكون مَيِّنَةَ ليست لأحد. 

فالميتة هي مالا ينتفع بها بوجه عام ولا خاصء؛ وليست ملك أحد لا ميت ولا حيء كان 
حاضرا أو غاتباء ولو تقادم الملكء إذ التقادم يقوي الملك ولا يضعفه. 

أو ما هي قريبة من ملكه وتحسب عرفا وعادة أنها تابعة لذلك الملك؛ فلا إحياء لها. 

يحرف املف بالانعقاضبة أو خير العدول: أو الوكائق: فإن اتذقر الملاك ولا يغلم لهم بنية 
وارث» لا من عصبة ولا رحم, جاز إحياؤها وملكها؛ لأنها تصير حينئذ في النظر العام للدولة» 
وهو يجوز إحياء مواته. وإفا قلنا بالنظر العام لأنه متعلق بعموم نظرها على الشعب احترازا 
عن النظر الخاص لأنه يكون من الدولة في أموالها. 

ومن أحيا أرضا وملكها ثم أهملها في حياته مدة يُعْلَمُ بها زهده وتركه لها؛ جاز لغيره إحياؤها؛ 
لأن الأول خالف المقصود الشرعي من إحياء الموات وهو حصول المنفعة عامة» وخاصة. 
فلما عاد السبب وهو الإحياء على المقصد بالابطال بطل ما ترتب عليه وهو الملك. 
وقولنا «في حياته» احترازٌ عما إذا كان الإهمال وقع بعد موته لانتقالها إلى ورثته؛ فإنه لا 
يحق لأحد إحياؤها؛ لأن تبدل سبب الملك كتبدل العين. 
ومنه قوله م «هي لها صدقة ولنا هدية»7". 
فَتَغيّر سبب الملك يغير الأحكام. 


-١‏ أخرجه البخاري برقم ١194‏ عن عائشة . أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق وأراد مواليها أن يشترطوا 
ولاءها فذكرت عائشة للنبي ل فقال لها النبي ل/ اشتريها فإنما الولاء من أعتق قالت وأتي النبي ل/ بلحم 


فقلت هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية. وهو في مسلم برقم 557. 


وللدولة التمليك من أراضيها هبةً لجهة أو فرد. بشرط اعتبار المصاحة العامة كتمليك 
المجاهدين, وأسر الشهداءء, والجرحى في سبيل الله. 

ولا مانع من تمليك الشرائح الضعيفة والفقراء, أو قليك جهات استثمارية تسهيلا 
وتحفيزا للجانب الاستثماري؛ وهي مصلحة معتبرة عامة؛ لتعدي منافعها إلى العموم وهو 
النمو الاقتصادي العام. 

ويحرم تمليك نافذين في الدولة احتيالا دون غيرهم من عموم المواطنين, والملك باطل؛ 
لأنه لا مصلحة فيه. 

وقد نزع رسول الله 8 الملك من أبيض بن حمال -وكان قد أقطعه إياه- لما أخبر أنه إها 
أقطعه المال العد أو الماء العد, أي: الخالص الذي ينتفع به عموم الناس» فتحويزه لأحد ضرر. 

ولا يجوز للأسر الحاكمة احتكار ليك أراضي الدولة فيما بينها لأفرادها إلا بما يتساوى مع 
عموم الشعب؛ لأن هذا مقتضى العدل. 

ولا مانع من زيادتهم بما يكافئ حاجياتهم زيادة مكافئة لمثلهم في الطبقة والحاجيات من 
الشعبء بعدل وإحسان بلا إسراف» ولا تقتير, ولا تعسير. 

ولأن المال العام ملك عام؛ فاحتكاره على طائفة مخرج له عن ذلك. 

ولأن التصرف على المال العام مشروط بالنظر الأحظ المصلحي العام ولا أحظ هنا؛ فكان 
ضررا؛ وهو ممنوح. 

القسم الثاني من الأعيان المالية: الثروات 

والأصحل في الثروات المالية قول الله تعالى ف هْوَالرِى خَلقَلَكُم ماف الْأَرْضٍ ييا 46 
(البقرة:5)» ف وَسَغرككْرْئان ليوات مان الذي يانه د كك أبنت بتو يلكوت (405 
(الجاثية)» :9 وَهُوَأَلى سَخَّرَ ار ِيَأُحكُوأ مِنْهُ لَحَمَا طرِيًا وَشَسَحْواعِنْهُ لَه َلسُوكَهَا 
وكوف الْفللك مَوَاضْرَ فبووتمتَوأ من ضيه وَلحَصَسكُمْ تروت (00) #(النحل)»وَسَخَّرَ 


رسع صرح 2241 روح - 006 ره عا 3 ا لوو مه له بعري م يعم 
ماهر 4277 (إبراهيم)» و( وَالْأْعم حَلَقَهَاً حك فبهنا وف وَمَكْفعُ وَمِنْهَا تَأَكُلُونَ (4)2 
ا لما وى غ2غ2,و, م 


(النحل)» فل إِنَّاجَعَلَنَا مَاعَكَ الْأَرْضٍ زِينَةٌ لها لِمَبَلوَهْرَ مح لَحْسَنُ عملا 0 (الكهف). 


فالأولى: عمومٌ في خلق كل ما في الأرض وبِإمَّاف * تدل على الظرفية الباطنة؛ فتعم كل 
الثروات الباطنة, وتدخل الثروات الظاهرة؛ لأنها مقصودة في النصء ويدل لها هإ إِنَاجَمََْا 


مَاعَلَ الَْرضٍ زِيمَةٌ لا لِتَبَلوَهْرْ أ أحَسَنُ ما( 4. 
فما على الأرض مقصودٌ وَضْعه داخل في قضية الاستخلاف القائمة على الابتلاء. وهذا 


هو مقصود النص وإكأأي َع 2 

فأصبح العمل فيما على الأرض عملا؛ لأنه داخل في التكليف الابتلائي المحاسب عليه 
والقائم على طلب التنافس في الإحسان في العمل «ِ! يم أَحَسَنُعَمَلَا . 

والثروات على وجه الأرض وباطنها أقسام فمنها: 

-١‏ الثروة الحيوانية. 

١‏ - والشروة النباتية من نابت ومستنبتء؛ ويلحق بها الثروة الجغرافية والسياحية. وقد 
نذكرها استقلالا. 

"- والثورة الصخرية. 

؛- والثروة المائية البحرية والنهرية. 

0- والثروة البترولية. 

1- والثروة الغازية. 

كولاه رالققية 

6- وسائر المعادن. 

4- والأجواء. 

ولنبدأ من هذا الأخير فما فوقه, فنقول وبالله التوفيق: 

الثروة الجوية: 

أمانها هو يعاق بالأرظى» ولس .متها ذهو الهواء: والأجزاء. 

وهو داخل في الغروة الكبرى العامة من حيث ملك النظر في تنظيم حركة الملاحة الجوية 
والطيران لكل دولة بحسب أجوائها. 


ودليل كونه حقا للإنسان قوله تعالى بإ وَسَكَركْئَان لسوت ومَان لاض بِيَا َه نف كلك 
بت لِتَو فكو (0) 4 (الجاثية)» فهذا نص عام على تسخير كل ما في السماوات من 
الإامكانات, ويدخل في ذلك الهواء والأجواء والجاذبية والمجموعة الشمسية وسائر الكواكب؛ 
لعموم مِؤمَّانٍ اموت وَمَافٍ الْرَضٍ 46. 

فالهواء هو: غلاف الأرضء وهو موضوع على أصل التسخير المشترك العام لسائر 
المخلوقات على الأرض. ولا يستطيع أحد احتكاره. 

ومن حاز شيئا منه فهو ملكه؛ يجري عليه حكم الأموال بيعا وشراءء وغير ذلك. 

واسطوانة الأكسجين الطبية أو المهنية من هذا الباب. 

والأجواء أنواع ثلاثة: 

- أجواء دولية. 

- أجواء وطنية. 

- أجواء شخصية خاصة. 

النوع الأول: الأجواء الدولية 

فالدولية ما يشترك فيه العَالَم في حق المرور والطيران, والملاحة الجوية, ولا قلكها دولةٌ 

ولا يحق لأي دولة أو جهة السيطرة عليها. 

ومن اعتدى على الطيران في الأجواء الدولية فهو باغ وله حكم قطاع الظرى عدو اخرابة 
لأنه من الفساد في الأرض :7 إكماجْ5ؤا ادن خايؤة اله ورسواة وَيَتْمَوْن ى الأرض ساد أن 
يفَدَوَأ أو يُصصبَوًأ آوَ تْقَطّمَ يد يه وََرْجُلْهُم مَنْ حِلفٍ أو يُنمَوَا من الْأَرْضٍ للك لَهْرَ 
رف لد وَلَصُمَ في الآرَة عَدَابُ عَظِيءٌ 402 (المائدة). 

فإن كانت دولةٌ فإن أَقَرّت بالخطأ؛ لزمها التعويض التام. 

فإن لم تقر البتة نْظر في وسائل الإثبات عند الخصومة الدولية. 

أو أقرت بعمدية العدوان في الأجواء الدولية فهي معتدية مفسهة في الأرضء. سواء كان 


عدوانها على طيران عسكري أو مدني. 
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والواجب رد العدوان بال مثل مِإمَمنٍ عند عَكِدكم مَأعتَدُوْعَكَهِ دل مَاأَعتّدَئ عَلِتَُْ #4 (البقرة:154). 

ويجوز العفو صلحا ل( وَحَوا َو سَيئةُ يدها فَمَنَ حََارَسْكمَ جره علَأَمَّهِ # (الشورى ٠:‏ ؛). 

وقلنا «العفو صاحاء: لدلالة الآية؛ فإن العفو عليه أجر. والصاح عليه أجرٌء واجتماعهما 
كذلك. 

فلا يصح في مثل هذه الحالة العفو ابتداء؛ لأن الدولة المعتدية على دولة النظر فيها ليس 
كالنظر في حق الفرد؛ لآن الولاية قائمة على النظر المصلحي العام؛ ولا مصلحة في مجرد 
العفو الصريح أو السكوت؛ لأنه امتهان لسيادة الدولة المعتدى عليها ويؤدي إلى الاستهانة 
بها وبشعبها. 

فلا يجوز هنا العفو إلا إن كان صلحا تدخلت فيه أطراف تحكم بتضمين المعتدي وعدم عوده 
إلى العدوان. 

وهذا واجب كلي على سائر الدول والمنظمات العالمية؛ لأنه من منع الفساد في الأرضء وهو 
فرض على كل الإنسانية, ويأئم تاركه ولو كافرا بدليل مِ' لد كهروأ وصصَدُوأ عن سَِي ل لَه 
دهم عدا مَوقَلْمَدَافِ يمَاكَانوا بُفَيِدُوت (43 (النحل). 

فعذبهم بكفرهم, وعذبهم بفسادهم في الأرض. 

فدل على التكليف العام بالإصلاح في الأرض وعدم الفساد. 

واختطاف الطائرات حده الحرابة وجزاء الفساد في الأرض 7 ممَاحيكوًا الذن حارو أله 
وَرَسُوك وَسَتْعَوَن فى لض فماءًا أن فكوا و سانا وَ تقَطَّمَ يديهم وَأَرَجُلْهُم من حِلَفٍ 
أو ينوا مرت الْأَرْضْ َلك لَهْرْ رع ف لديا وَلَهُمَ ف تبحرو عَدَابُ عَظِيٌ 405 (المائدة). 

إلا طائرة حربية للعدو المحارب في الحربء لا مدنية؛ فيحرم ولو كانت للعدو. 

النوع الثاني: الأجواء الوطنية 

أما الأجواء الوطنية: فهي أجواء كل دولة تابعة لأراضيها. 

والمرور بالطيران المدني يكون بإذن الدولة وتؤمنه لزوما؛ لأنه من الإصلاح في الأرض. 

ورسومه مجانية في الأصل إلا ما تعارفت عليه الدول وتوافقت بما لا يضر بحركة الملاحة 
الخوية 


ولا يجوز لدولة التعنت بمنع أو عرقلة حركة الطيران المدني في أجوائها؛ لأنه بغي وعدوان 
وضررء وهذه محرمات. 

وأما الطيران الحربي؛ فإن كان للكافرين فلا يجوز دخوله أجواء الدولة المسلمة بأي وجه؛ 
لأنه لا معنى له سوى الهيمنة على دولة الإسلام وإرهابها وانتهاك سيادتها وإذلالها. 

ولأنه لا يخلو الأمر حينئذ من أن يكون بإذن أو لا. 

أما إن كان من غير إذن فواضح تحريهه قطعيا؛ لأنه لا معنى له سوى العدوان المسلح على 
الدولتت الا إن كان خط واعْتّذر منهه ومنع تكرارهه فإن تكرر فهو عدوان لا يُقبَل الاعتذار 
منه» ووجب ردعه. 1 

فإن كان بإذن فهو محرم؛ لأن الإذن الصادر من الدولة ممنوع في هذا الباب؛ لأن ولايتها على 
الشعب ولاية نظر مصلحي عام؛ وليس هذا منه؛ بل هو ضرر غالب أو محض. 

لذالا يكن لدولة قوية أن تأذن به تحت أي مبرر فضلا عن دول الهيمنة الكبرىء إذ هو 
مصنف في المخالفات الدستورية والسيادية والوطنية الكبرى؛ فدل على أن المنع مصلحة 
معتبرة مقررة في دولهم, وهي كذلك. 

فيحرم على دولة الإسلام الإذن لطيران حربي للكافرين من دخول الأجواء تحت أي 
مبرر؛ لأنه من أعظم السبيل للكافرين عليهم؛ وهو محرم هِإوَإَن يجَعَلَ أنه كرس عَلَألموَمنَ 
سيلا (9) 46 (النساء). 

فإن كان الطيران الحربي للكافرين يخترق الأجواء للدولة المسلمة لضرب أهداف فيها تحت 
أي مسمى فيجب إسقاطه. أو إسقاط النظام الحاكم في الدولة المسلمة؛ لأنه عميل موال على 
أهل الإسلام, فصار منهم لا منا للنص بَِإوَسيتَوَكَمَ يتك َه متهم 4/6 (المائدة:01). 

وبطلت طاعته؛ لأن شرطها أن يكون «منا» للنص (<١‏ أيليوا هويا ريول وَأوِا قر 5 14 
(النساء:09). 

وإن كان لضرب أهداف في دولة أخرىء وأذنت دولة الإسلام بذلك؛ فالإذن باطل كذلك. 

فإن كان الضرب لدولة مسلمة أخرى؛ فخلع السلطة الحاكمة الآذنة فرض عين على كل فرد 
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في الشعب بشروطه. ولا طاعة له لما سبق» وهو عميل ولي لأهل الكفر على أهل الإسلام؛ 
وحكمه حكم الجاسوسء بل أشد لعظيم ضرره. 

أما إن كان الطيران الحربي المخترق للأجواء من دولة مسلمة أخرى؛ ففرض على المسلمين 
ع ا ا ا ا ا ا ا 


ع جب حملي 0-0 س مرخ سر عار 


وإن تمض سن ووه تر فيلو الى تق 2 حَقَّ تق 


ِكَ مرا َه كن وت اتلك ملعتل وَأقيلر | إن أنه بحت لَمْقَسطِي 2 * (الحجرات)» «ا ا 
ار صلخو بيك (الحجد ات١١٠١).‏ 


الأول: المصالحة بين المتقاتلين من أهل الإسلام. 

والثاني: الصلح العام في كل أمر يحتاج إلى صلح وتقطع به الفتنة. 

ويجوز للطيران الحربي لدولة مسلمة دخول الأجواء لدولة مسلمة بالإذن. 

ودخوله للمناورات العسكرية بين الدولتين المسلمتين من وسائل المصالح والتعاون بين 
أهل الإسلام؛ لعموم و وَأعدُوأ لَهُم مَاآَسْعَطعَشُم ين فْوَّوَ 6 (الأنفال:10). 

والمناورات العكسرية بين دول الإسلام من القوة؛ فدخلت في النص. 

ولا يجوز المناورة مع دول الكفر؛ لأنهم يتعرفون على نقاط الضعف عندنا وهذه مفسدة لا 
تجيزها مصلحةٌ معرفة نقاط ضعفهم؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

هذا إن كانت المناورة على أراضيهم, أما على أراضينا؛ فيحرم أصلا لما سبق» وهو انعدام 
المصلحة الحقيقية في ذلك بل هي متوهمة ومفاسدها أكثرء ودفعها مقدم على جلب المصالح. 

- إن كان اختراق الأجواء في حال ضعف المسلمين لا لعمالة: 

أما إن كان اختراقهم الأجواء لحال ضعف المسلمين لا لعمالة؛ فتعذر السلطة بعد أن تستفرغ 
0 في العمل لمنع ذلك؛ لعموم 0 التؤمتوة الْكفري أل ون ذون الْمؤْمِنينَ وَمَْيَقَصَلَ 

للك فيس مرى أله في سَىْءٍ لآ أن مفو متهم كد تقَلة ويحدر ركم أله َفسسَهه ويل أثه التسية 4080 

(آل عمران)»؛ مع وجوب رد الممسألة للشورى بين أهل الإسلا 1 1 


م< سم 


سلام 
لْحَوٍْ أذاعوأ يف وَلَوَرَدُوهإِلَ سول وَإلَت أولِيالَأَمَر من لعلِمَه ألّذينَ > 


لله عَلكَكْ وَرَحَمَحُه لاحش و أَلشَّيطانّ لا يلا (6005 (النساء)» وهذا من أعظم الأمور المتعلقة 
بالأمن والمنوف فدخل في حكم الآية. 

النوع الثالث: الأجواء الشخصية الخاصة 

أما الأجواء الخاصة فهي ما يختص بها المالك للأرض أو العقار من أجواء تابعة لملكه. 

فله حق استغلالها بالبناء والاستثمار التجاري والانتفاع بأنواعه؛ لأن من ملك الأرض 
فلك سنادها كيرورة 

لأن هذا هو المقصود من امتلاك الأرض في سائر الانتفاعات, وإلا لأدى إلى إبطال الانتفاع 
بأي أرض إلا ما كان ذاهبا إلى جوفها كحفر بئرء وهذا إبطال للحياة الإنسانية؛ لأن الأرض 
ينتفع بها للسكن والزرع والبناء» وكل هذا انتفاع بهواء الأرض ضرورة. 

وقد جعلها الله من النعم العامة يَِإوَيَوَآكُحْفٍ الَْرَضٍ تَكَدِذُور ون سْهُولِها فصوا وَكَتْجِبُونَ 
لجال يوي * (الأعراف:74). 

فالأرض حقيقة هي فرش لقواعد البناء والنبات وأساسه وأصله, وأما غايته فلا تكون إلا في 
جهة السماء, وهذا عندي من تفسير قوله تعالى «( الى جَمَلَ لَك الْرْصَ يْسَا سمه هوأر 
من اسلو ماك مويه من الشّمربٍ ردقا لَك فَلَاججَمَلُوا أي ندا وَأسْمتَلمُوَ 6250 (البقرة). 

أي للافتراش الأفقي والسعة, والسماء لعلو البناء وارتفاعه. 

والدليل على هذا التفسير أن الآية نصى في قليك الانتفاع بدلالة اللام :3 رص فسا 
وَأَلسَّمَآء يآ #6 (البقرة:؟5). 

ولو كان المقصوة أن الله جعل السماوات السبع التي عنده لنا بناء لكان التمليك في اللام 
غير مفيد, لا قلكا ولا انتفاعا". 
-١‏ وهل سُبقتَ إلى هذا الاستنباط؟ سؤال سيطرحه بعضء وجوابه أن علم القرآن لم يحط أحد به؛ لأنه منزل 
معصوم على وجه الإعجاز لسائر الناس إلى يوم القيامة» فيستنبط منه علماء كل عصر أحكام الحوادث في عصرهم, 
ولا يلزمهم تكليفا الإحاطة بما لم يحدث في غيره. وقد جريت في تأليف كتابي هذا على تقديم مسائل العصر للناس 
بأحكامها المستنبطة من القرآن والسنة وما هو راجع إليها من: المقاصد. والأصول. والقواعدء والعلل» والحكم» 
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مقتصرا على ذلك؛ لأني على يقين قطعي أنهما يتضمنان ذلك «ِإوَبَرَلَ] َلك الْكتَب يَنِيدنًا لَحُلّ شَىْءِ وَهْدَى وَيْحَمَةٌ 
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ومن اشترى مس كنا في عمارة مرتفعة سواء كان ما اث شتراه منها شقة أو أجنحة أو غرفة؛ 
فإنه وسائر الملاك في العمارة شركاء بالشيوع في ملك أصل الأرض ويختص كل منهم بملك 
معين في البناء. 

هذا هو الأصل؛ لأن الهواء تابع للأرض بالعرف المتفق عليه بين الناس بالعادة الجارية. 

والعمل به مقر شرعا بآ وأيَمروأ بتكم محرو 44 (الطلاق :1 )» موس بآلعرفٍ # (الأعراف:155). 

فلا يستقل الهواء بالحكم؛ لأنه تابع والتابع تابع. 

ويجوزادنص في العقد على أن ملك الأرض لمالك السدور الأرضي, ويكون البيع لما 
فوقه بيعا للبناء بالتراضيء فشمله عموم الإباحة الأصلية والنصية الدالة على حل البيع 
والتجارة» والأصل عدم المانع؛ ولأن شرط البيع التراضي بالنص إل أن اريت ار غن 
راض ِنَم 46 (النساء:ة؟). 

فصح العقد, ولا يخرجه عن الصحة إلا دليل مانع؛ والأصل عدمه. 

والهواء في آخر طابق ملك مشترك تبعا للاشتراك في ملك الأرض؛ لأنه تابع لها. 

ومن ملك الأرض منفردا جاز أن يبني على آخر دورء ويبيعَه؛ لأنه مالك للأصل والهواء 
تابع؛ فجاز له التصرف في الملك وتوابعه إلا إن جرى الشرط على تركه للانتفاع لملاك العمارة؛ 
فلا حق له, وانتقلت المنفعة إلى الماك بهذا الشرط؛ لأنه شرط مؤثر معتبر صحيح. 

والشرط الصحيح جزء من العقد واجب الوفاء به بعموم هِإ وفوا لحر د 6 (المائدة “0). 


مشر لِنَمسَلِِينَ 5 4 (النحل). 

فهذا نص قطعي على أن القرآن فيه تبيان لكل شيء؛ ومن هذه الأشياء سنة رسول الله «ِلَ قوله وفعله وتقريره. 
فقد نص الله أن أركان بعثته أربعة 2( هْ راع بحت فى الْأمْتعنَ وَسُولا تج يق لو التو لكيه ترك يمه الكتب وَلْفِكَة 
ونام قبل فى صَكلٍمُبينٍ(50) 6 (الجمعة). 

فالتلاوة معروفة أنها للقران» وأما التزكية وتعليم الكتاب وتعليم الحكمة فهي أمور غير تلاوة القرآن» وهي التزكية 
بأقواله وأفعاله وتقريراته وتعليم القرآن أحكاما ودلالات عملية تطبيقية قولا وفعلا وتقريرا. وتعليم الحكمة هي : 
فقه التعامل للوصول إلى الحق عند الاشتباه والتعارض وفقه الموازنات عند تعارض الحوادث. 

فهذه الثلاثة الأمور التي هي مركي يمه ْالْكنبَ وَلئِكْمَةَ # لا تكون إلا بأقواله وأفعاله وتقريراته ل وتلك 
8 سنته الل وهذا استنباط كذلك لا أعلم إن كنت سبقت إليه. 


وإن انهدمت العمارة لغشس في مواد البناء» أو خلل في العمارة مع عدم اطلاع المشتري 
عليه تعمية؛ فالضمان على البائع مالك العمارة؛ لأن بيعه تضمن ضررا فاحشا بالغير. 

والعقود لا يجوز تضمنها الضرر. 

ويضمن كل إتلاف في نفس أو عضو أو مال ترتب على ذلك؛ لأنه باشر فعل ما يحرم 
عليه فعله من سبب مهلك غالبا؛ وعماه عن الغير في عقد مقصوهه المنفعة للطرفين؛ فخالف 
مقصود العقد. 

ومن باثسر عمل أسباب الإتلاف للغير وعمّاها. فإن قصد قتله فهو قتل غيلة عمدا 
وعدوانا. 

فإن لم يقصد القتل كصاحب العمارة في مسألتنا فضمانه الأنفس بالدية, والأموال 
بالتقويم, والأضرار والخسائر المترتبة على ذلك بالتعويض العادل. 

وإن كان انهدام العمارة لنازلة عامة كحرب, أو زلزال» أو إعصارء أو حريق؛ دفع الضرر 
بالتعاون مجتمعيا ورسميا من الدولة» ودوليا من عموم الدول والشعوب إن عظمت الكارثة؛ 
لأن التعاون على البر والتقوى أصل شرعي مقرر مِإوَيتََاوَنو عل ار وَالتَمَوَ لامعالاو 
وَالْعدُون وتوا أنه 6 (المائدة:1)» وشموله هذه الحالات ظاهر. 

وشسرع ولو كان من نزلت عليه الكارثة على غير دين الإسلام للعموم؛ ولقوله تعالى 
:3 لهك لَه عن انين لم بعَدلوحٌ في الدَنِ وَل جوم ين دير أن بوه ونفيطوأ ليم إن لَه حب 
لْمُقَسِطِينَ()* (الممتحنة). وهذا من البر. 

والشعوب المدنية الأصل أنها مسالمة حتى يثبت خلافه. 

والعلاقة الانسانية أصلها قائم على السلام والتعارف ه3 اناس 
وتنك سه ديفن أَحَرَمَك نمأم 6 (الحجرات:١1).‏ 

- الثروات المعدنية والبترولية: 


سه 


6 


يّ 


والثروة المعدنية بكافة أنواعها من ذهب وفضة وحديد ونحاس وجواهر وأحجار كريمة 
وغيرها من وجدها في أرضه الخاصة المملوكة له فهي له؛ لأنها جزء من الأرض. 
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إذ الملك للأرض يسري على ظاهرها وباطنها بالعادة الجارية المستمرة العامة المقرة :نوأ 
بيك مروف 46 (الطلاق:1). 

ومن ادعى عدم دخول باطن الأرض في البيع عاد قوله بالضرر الفاحش على المشتري؛ 
لأن الانتفاع بظاهر الأرض لا يتم إلا بباطنها من حرثء وتقليبء وحفر آبار» وأساسات بناءء 
ونحو ذلك. 

وله أن يبني طوابق سفلية تحت الأرض ما شاء إلا ما استثني دفعا للضرر عن الغير. 

رمن السجد رع معناين أرعصة 1ك رسنواء كان القدد مطح نيرك اقطان 
ذهب أو فضة, أو كنزا؛ لحديث البخاري عن أبي هريرة قال: قال النبي .8: اشترى 
رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له 
الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إفا اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب وقال الذي 
له الأرض إنا بعتك الأرض وما فيها فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد قال 
أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه 
وتصدقالا. 

وإقرار النبي ل دليل على أن الأرض لك بما فيها؛ لأن الحكم بإنفاقه على ولديهما لا 
يكون إلا عن ملكء ولا بد أن يكون لأحدهما ولا يكون إلا المشتري”'"؛ لأنه لو كان للبائع 
لكانت لمن قبله من كان مالكا للأرض بشراء أو إرث أو غيرهما من طرق الملك, حتى لو كان 
بإحياء لكانت كنزها صدقة عامة؛ لأن الأرض قبل الاحياء ملك عام. 

ويدل على أن كنز الأرض لالكها قوله تعالى بِ«إوَأمَالْكَدَرُهكَادَفكمَْ تمي نف الْمَسَةِوَكا 
سه كن لَّهُما وَكانَّ أَبْوَهُمَا صنلا راد ريك أن لمآ أَشْدَ هُمَا وَيَسْسّخْرعَا كذرَهُمَا رَحْمَةٌ من ريك وَمَا 
عند نَم دَِكَدَأويلُ ماكر شِع عله صَبوَا(:2) 4 (الكهض). 

فدل على أن من ملك الأرضى ملك كنزهاء وكل مافي القرآن فهو شريعة لنا إلا ما ثبت 
-١‏ البخاري برقم "41/١‏ ومسلم برقم 4594. 
؟- قولنا «إلا الملشتري» ويكون حينئذ ما أعطاه لابن الآخر هبة؛ وصح الحكم بينهما على هذا الوجه صلحاء 


والصلح خير. 
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اختصاصه بأمة سبقتء ولم يثبت هنا خلاف ما في الآية ولا الحديث, فدل على الإقرار على 
12011111117000 4). 

فإن ادعى البائع أو شخص آخر ملكية الكنز أثبت ت دعواه ببينة عادلة مطلعة على أمره 
عالمة بصفة الكنز بما لا يدع مدخلا للشك في صدقهم. 

وهل يكفي المدعي أن يذكر وصف الكنز من نحو عدد ونوع وأمارات لا يمكن أن يطلع 
عليها إلا مالك؟ احثمال إن الحقداه باللقطة كونه مالا فسائعا بنسيان مخله: أؤجرف سيل له 
في حادثة كفيضانه على محلة, أو على مجتاز في مجراه فتفلّت عليه الكنز ونحو ذلك. 

وأما إن كانت الأرض عامة غير مملوكة نلكل أحد حت التعدين فيهاء ويملك ما أخذ بالحيازة 
والقبضء فإن كنزا فهو لمن وجده. ويملكه بالحيازة» ومن ادعاه أثبت كما مر. 

ويجوز للدولة تنظيم التعدين الشعبي با يعود بالنظر المصلحي؛ لأن لها النظر المصلحي 
7 الناس لا منعه؛ فإنه مضارة لما وضعه الله للانتفاع هوق هُوَاََرِى خَلَقَككُم ماف الْأَرْضٍ 
جِيعًا # (البقرة:19). 

وإن كان المنع لمصلحة معتبرة أعم جاز كما فعل عمر في الحمّى؛ وهو في البخاري"" 

أما الثروة النفطية والغازية: فهي ملك للشعب. والدولة ناقية غنهن في ذلك؛ لأن هذا هو 
النظر المصلحي العام للأمة, ولا يتملكها فرد أو جماعة من دون عامة الناس؛ لما في ذلك من 
الضرر الفاحش على عامة الشعب. والضرر مدفوع وجوباء خاصة العام. 

ولأن الله يقول ِل لايكونَ وله بن ا مدا يكم # (الحشر:/). 

فُقَصدٌ شرعا عَدَّم الاستحواذ على الثروة من فئة. 

وأظهّرٌه في حال استئثار فئة بملكية هذه الثروة الكبرى فهي أولى بمنع الاستحواذ عليها من 
الملح الذي نزعه رسول الله 8 بعد أن كان ملكه لشخص, وجعله للناس كافة'". 

ويجوز في حالات جعل البئر النفطية والغازية ملكا لمن هي في أرضه؛ لأنه الأصلء إذ هي 
-١‏ أخرجه البخاري يرقم 181٠١‏ عن ابن عباس « أن الصعب بن جثامة قال إن رسول الله َم قال: لا 
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تابعة للملك في الأرضء فمن ملكها ملك ما في باطنهاء ولعدم المانع سوى تعارض المصلحة 
العامة للخاصة:؛ فإن لم يحصل تعارض جاز. 

وعلى الدولة وجوبا استغلال هذه الثروة في مصالح الشعب, ونظرها عليه مبناه على 
النظر المصلحي الغالب كسائر الولايات كل إضكح ل حر 4 (البقرة:070). 


كله يمرك أن موأ الامتدتت إلى أَِهَاوَإدَا عكشر بين لتايس أن تحكمو دل نه ًا كر يود 
إنَلَكنَ عبصا( (النساء). 


2 و 


«إلا تكلا أَمَوَلمْ بتكم بالطل 4 (النساء:9؟). 

:3 وَلامؤَنوا سمه أَموَككْم لق جم لاه لقم 6 (النساء:0). 

فهذه النصوص أصول في مثل هذا؛ فيجب على الدولة الإصلاح العام في هذه الثروة 
النفطية والغازية» والواجب التسويق للتنقيب لدى الشركات المشهورة بالأمانة والاتفاق؛ 
لآن هذا هو مقتتضى عقد الولاية لمن ولي على الثروة النفطية؛ والإيفاء بما يقتتضيه العقد 
واجب ٍِ ايها لد ءَامَنُوَا َوهو يلحْقُودِ 4 (المائدة:١).‏ 

فالجهة المخولة رسميا في إدارة النفط: وزارة أو شركاتء أو هيئات» أو مؤسسة واجبٌ 
عليها القيام بتمام هذا التخويل؛ لأنه المقصود الشرعي من العقد لولايتها. 

ولا يتولى النفط الغاز خرَّانْ ولا مفسه؛ لأنه ليس من أهل الولاية د إِنَمَه يمرم أن مومُوا 
مدت ِل أَميهَا * (النساء:08)» وفي النص «إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: وكيف 
إضاعتها. قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»". 

ومن مقتضيات عقد الولايات على المؤسسة النفطية المسح التام لأماكن الاحتمال في 
البلاد, والتنقيب الشامل للوصول إلى تحقيق غاية الملصلحة الكبرى للشعب. 

ولا يعقد مع شركات التنقيب إلا بسعر المثل العالمي وزمنه وشروطه. وكذا في حال 
بيع الإنتاج. 

فإن أخل بذلك بطل العقد؛ لأنه خارج عن النظر المصلحي بِإثُلٌ إضلخ لم 2 4 
(البقرة:١١5).‏ 


وفرض توريد ما بيع به الإنتاج من النقد إلى خزينة المال العام؛ لعموم ِو إِنَلمَه يمرم أن مودو 
لمحت إل أَمَلِهَا #6 (النساء:518). 

والنقص منه ولو يسيرا من الغلول المحرم ومن كبائر الذنوب؛ وخيانة للأمانة ومن يَعَثُلٌ 
ات يحَاعل ىق امد (آل عمران:171))» «من كتمنا مخيطا فهو غلول»". 

ويوثق بما لا إمكان معه للإخلال. 

ولا يستقل بالنظر في صرفه فرد ولو حاكماء بل يوضع ضمن امال العام الذي يتولى 
صرفه والنظر فيه وإقراره أهل الشورى من نواب الشعب وجهات لا يمكن تواطؤهم على 
الغش؛ لعموم :ِ«وَأمَرهُمَ شيمم #: (الشورى:58). 

وهذا من الأمر العام المؤثر في المصالح الكبرى للبلاد. فشمله النص بالأولوية. 

وتوفيره للمواطنين بسعر مناسب لا بالسعر العالمي؛ لأنه يتعذر ويشق تحصيله على 
الناس حينئذ, والمشقات خاصة العامة واجبة الدفع. 

والحفاظ على أنابيب النفط والغاز وشبكتها في عموم ما قر به واجب شرعا؛ لأنه حفظ 
لمال مسلمء والعبث به أو إتلافه محرم؛ لعموم «إن أموالكم عليكم حرام)'". 

وهذا مال الشعب؛ ولأنه لو كان مالا لشخص معين لحرم عليه إتلافه؛ لأنه عبث وإسراف, 
وهو محرم؛ فما كان للناس فهو أعم في الضرر وأعظم في الحرمة. 

وتعمد الاضرار بالشبكة النفطية أو الغازية, أو الاعتداء عليها فساد في الأرض وقد 
يصل في بعض حالاته إلى الحرابة :9 إِسَمَا جروا لذن حَارِبونَ أله ووَسُولَه. وَيَسَعَونَ في الْارْضٍ 
كَسَادًا أن يُمَتََُا أو يُصَصَنَيُوا َو تْقَعَلمَ أَيَدِ يهم وََرَجُلْهُم من حِلفٍ أو نموأ ورت الْأَرَضٍ 
اك ب وتان انار ار في الْآحْرَوَ عَدَابُ عَظِيم (4150 (المائدة). 

وأما الثروة الصخرية ومشتقاتها: فما تبع ملكا خاصا فهو كذلكء وما كان للعامة 
اشتركوا فيه انتفاعا. 


-١‏ تقدم الحديث وتخريجه. 
؟- تقدم الحديث وتخريجه. 
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وللدولة تحجير مناطق من غير المملوك لاستثمارها للمال العام؛ لأنه من نظر الملصلحة؛ 
وإقامة تصنيع للإسمنت ومواد البناء وما يدخل في الصناعات من الوسائل كثيرة المنافع 
والصنلحة النانة؛ قطليت: 

والثروة البحرية والنهرية: 

واب على الدولة انستغلالها والوسوب مآخوة مق مقتضىي عقد الولاية وهو النظر 
المصلحيء والوفاء به واجب. 

ولا بد من حماية مياه الدولة. واختراقها من عدو والهيمنة عليها احتلال واجب الدفع. 

وما سبق قوله من أحكام الجو يقال هنا.. 

واستغلال النقل البحري والموانئ والمنافذ والثروات الحية» والمكنوزة البحرية مقصود في 
نصوص الشرع يِإوَ كل تَأسكُلُونَ لَحْمَاطرِبِ وََسْتَخْرِجنَ لَه تسوه وي افك فيه مَوَاخْرَ 
أن فو وإ كروت 409 (قاطر). 

ويحرم الإفساد للبيئة البحرية بسموم, أو مبيدات, أو مخلفات أو منتجات نفطية أو 
غيرها ب ظه رَالْمسَادُ ألرّوَالحرِيِمَكسَبَتْ يدِى أَلنَاس لِيذِبفَهُم بحص اذى علوا لله بون 16127 
(الروم). 

فعاقبهم على الفساد في البر والبحر, وهو دليل التحريم, وتسميته فسادا كاف في التحريم. 

والصيد العشوائي الضار ممنوع؛ لأن الضرر مدفوع في الشرع؛ ولأنه من إهلاك النسل 
المحرم «ِإوَبهَك الَْرت وَالتمَل وَأسَملَا حت القسساد 413 (البقرة). 

والثروة الحيوانية مال عيني موضوع على وجه المنة الالهية للانتفاع به «( وَالْاتَمَمَحَلقَهَاً 
كم يهنا وف وَمَكِعٌ وَمِنْهًا تَأَكُلْون (2) وَلَكْمْ ها جَالُ جرت مون ودين مين ((5) 
وََحْمِلُأنَقَالَكُمَ إِكَ بَال ل عَكوهوأ يِه إلا شي الأتفي نات ريحم لوك بحم 07 وَلَفْيَلَ 
ْمَل وَانْصرَويتكَبوها وَربَِة وق مالاتتلمرن 02 4 (النسل). 

والإحسان إليها ورعايتها وإيتاؤها حقوقها مطلوب شرعاء فيجب إطعامها ويحرم حبسها 
وتعذيبهاء وقد دخلت امرأة النار في هرة حبستها كما جاء في الحديث7". 


-١‏ تقدم الحديث وتخريجه. 
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ويحرم إيذاء الحيوان, ففي الحديث أن النبي ١‏ مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال «لعن 
الله الذي وسمه)١١)‏ 
وما أتلفت فلا ضمان «جرح العجماء جبار»'" أي هو هدر إلا إن فرط صاحبها؛ لأن تفريطه 


تسبب في العدوان, وهو محرم لاشتنا 7 (المائدة:407) «ولا ضرر ولا ضسرار'"”2 
وواجبٌ الإحسان إليها كما أحسَنَتْ لعموم النص طلا حَلْ رخسي إلا المتصدن )4 
(الرحمن)» ولحديث الجمل!*) 
ويقصد شرعا تنميتهاء خاصة المنتج منها؛ للنهي عن ذبح الحلوب «إياك والحلوب»"' 


-١‏ تقدم الحديث وتخريجه. 
؟- أخرجه البخاري برقم ١449‏ عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال «العجماء جبار والبثر جبار والمعدن 
جبار وفي الركاز الخمس». وهو في مسلم برقم 45”1. 
*- تقدم الحديث وتخريجه. 
4- أخرجه أحمد برقم 174 عن عبدالله بن جعفر قال: أردفني رسول الله ال ذات يوم خلفه فأسّر إليَّ حديثا 
لا أخبر به أحدا أبدا وكان رسول الله لم أحب ما اسة ستتر به في حاجته هدف أو حائش نخل فدخل يوما حائطا 
من حيطان الأنصار فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه قال بهز وعفان فلما رأى النبى حن وذرفت عيناه 
فمسح رسول الله ِل سراته وذفراه فسكن فقال من صاحب الجمل فجاء فتى من الأنصار فقال هو لي يا رسول 
الله فقال أما تتقى اللّه في هذه البهيمة التي ملككها الله انه شكا إلى انك تجيعه وتدئبه. قلت: سنده صحيح رجاله 
كلهم ثقات من رجال مسلم. ورواه أحمد برقم ١075/17‏ عن يعلى بن مرة بسند حسن في الشواهد. 
ه- أخرجه مسلم برقم 544 عن أبي هريرة قال خرج رسول الله ١‏ ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر 
وعمر فقال «ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة». قالا الجوع يا رسول اللّه. قال «وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني 
الذي أخرجكما قوموا». فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا. 
ققال لها ريسول الله يك ذأين قلان». قالت ذهب يسهدب لنا مخ الاء, إذ جاه الأتضارى فنظز إل رمسول الله 
وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا منى -قال- فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب 
فقال كلوا من هذه. وأخذ المدية فقال له رسول اله ل «إياك والحلوب». فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك 
العذق وشربوا فلما أن شبعوا ورووا قال رسول اله ل لأبي بكر وعمر «والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم 
يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم». 
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ويعطى في الزكاة الأنثى من الأنعام من الأبل بالنصء واختيارا في الأبقار تبيعٌ أو تبيعة, 
وفي الغنم الأنثى للنهي عن أخذ الفحل'"؛ لأن الإناث أصول منتجة نافعة. 

والطب البيطري من وسائل حفظها وتنميتها ودفع الأذى عنها؛ فهو مطلوب لذلك. 

وحرم إتلاف وإهلاك الثروة الحيوانية ونسلها؛ فإن عم فهو من الإفساد في الأرض وَلِدًا 
وَل تع فى الْأرضٍ فيد وها وَْهكَالْحَرْت وَالتمَل وَأسَّئلَا حب القنساد (410 (البقرة). 

وواجب هام الرفق بها في مسرحها ومراحها ومشربها لعموم «شر الرعاء الحطمة»'". 

ولا تستعمل في غير ما خلقت له لحديث «أن رجلا من بني إسرائيل كان راكبا بقرة فقالت 
له: لم أخلق لهذا خلقت للحراثة»'". 

أما الشروة الجغرافية فتشمل الموقع الجغرافي, والمعابر, والمضايقء والمنافذ بحرا وجوا وبراء 
وتشمل الثروة الزراعية والنباتية» والمتنفسات الطبيعية: والمناطق السياحية» وتشمل كثيرا 
نما ذكر من الثروات وتقدم الكلام عنها. 

وأما الموقع الجغرافي فدولة الإسلام في أهم موقع, وهي قلب العالم وصاته بالاختيار 
الإلهي ل بالمجازفة؛ فواجب توظيف موقعها في جلب الصالح ودفع المفاسد, وحرم كين 
غير المسلمين من الاستحواذ عليه عسكرياء أو سيادياء أو سياسياء أو اقتتصادياء وكل مضر 
يضر باللإسلام والمسلمين. 


-١‏ أخرج مالك في الموطأ برقم ١‏ عن سفيان بن عبدالله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس 
بالسخل ققالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر نعم 
تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم وتأخذ 
الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره قال مالك والسخلة الصغيرة حين تنتج والربى التي قد وضعت 
فهي تربى ولدها والماخض هي الحامل والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل. 

؟- تقدم الحديث وتخريجه. 

*- أخرجه البخاري برقم 7874 عن أبي هريرة عن النبي ١‏ قال: بينما رجل راكب على بقرة التفتت 
إليه فقالت لم أخلق لهذا خلقت للحراثة قال آمنت به أناء وأبو بكر وعمر وأخذ الذئب شة فتبعها الراعي فقال 
الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري قال آمنت به أناء وأبو بكر وعمر قال أبو سلمة ما هما يومئذ في 
القوم. وهو في مسلم برقم 7885. 


القسم الثالث والرابع من الأعيان المالية: الأموال الإنتاجية والاستهلاكية 

أما القسم الثالث من الأعيان المالية فهو الأعيان الإنتاجية» وتشمل كل ما سبق في الأرض 
والعقار وتوابعها. والزراعات؛ والثروات؛ لأنها منتجة ومثمرة, وكذا كل الآلات التكنولوجية 
المنتجة من مصانع ومعامل. 

وفرض عين على الدولة امتلاك التكنولوجيا المنتجة والتصنيعية, لأنه من القوة المطلوبة 
شرعا وعدأ لهم ما أسَْطعَشُم ين فُوَوَ ومن ربا الْحيْلٍ هبوت به عدو أله وَعَدَوَكُمَْ # 
(الأنفال:70)» وقد تقدم في فقه التكنولوجيا. 

وهو من تام أسباب التمكين في الأرضء وهو مقصود شرعيء وفرض إيجاد وسائله؛ لآن ما 
لاايتم المقصود الشرعي إلا به فهو واجب 3٠‏ وعد نامتك وص لحنت لستَخْلفئهْرَ 
في الْأرْضٍ كما أنْتَخَل نأي ين لهم وآ م ليأَريْصَئ لهم 6 (النور:ه0). 

وفرض إيجاد السياسات اللازمة لذلك, وهي تسع سياسات للنهضة الشاملة ذكرتها في 
فقه الدولة. 

أما الأعيان المالية الاستهلاكية وهي القسم الرابع فمن ذلك ماهو من الضرورات كالطعام 
والشراب والملبس والسكن, ومنه ماهو من الحاجيات وهو ما يقوم به الضروري من الوسائل 
ومالا بد منه لإخراج الحياة عن مرتبة الضيق إلى السعة, ومنه الترفيهيات وهي ما يقصد 
بها التوسعة الترفيهية على الخلق. 

ويشمل النوعان وسائل النقل والاتصالات, والزينة» واللهو, واللعب. ووسائل الراحة. 

وقد سبق الحديث عنها في أبوابها من الكتاب باستثناء: 

المأكول والمشروب: 

وحاصل أحكامهما أن الأصل فيهما الإباحة «ِ(ألرَرَوأ لله سَحَرَلكُم ماف السَمْوتٍ وَمَا ف الأرْضٍ 
1 وأَسبعَ يك مه ظلهرة طهر ريل (لقمان: م 

ويشترط أن يكون من الطيبات والحلالء وذ ينها أذ ءَامَْأْكُلوأ من طِيْبتٍ مَارَوَقكُم 
وَآفْكُروأ نه إن حك إِياهُ َجُدُورت 41097 (البقرة). 
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فيباح كل طيب حلال؛ ولا حد له لسعته. وخلافه محدود. فالطيب خلافه الخبيث َيِل 
لَهُمْ الطيباتٍ وَحرَمْ عليه م الْحَسبِيتَ 6 (الأعراف:191). 

والخبائث كل ما ترتب عن تناوله الضرر على النفس من متلفات ومهلكات كالماكل 
السامة. 

وقد يثبت الاستخباث بإجماع الناس أو جمهورهم على عدم استساغته طعاماء وقد يكون 
عاما أو خاصا بشعب أو بلد. 

أما اشتراط الحلال؛ فلاجتناب ما حرم بالنص أو كسب بطرق محرمة. 

تعاحرم اتن نهر لذو اليقة و اللزترو ويا ا لاأسعا أو نيه للقير اللدمين 
الشياطين والمخلوقات. 

أو لم يمت بالتذكية ذبحاء بل بثقل كالموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع”". ومن 
المشروب لا يحرم بالنص إلا ما أسكر وهو الخمر وأشد منه المخدرات ومثله الحشيشة 


سس ع لاس سظل. صجرء دغ ررص ساو و >2 عر رس 4 2ه سعد دي رصحو« 4 م د عو روح 2ه سيق 
حَرَمَت عَلَيَكمْ ألميتة والدم وَلَم الخنزير وما أهِلّ لغير الله بد- والمتحيقة والموفوذة والمتردية 
ل ا 000 000 عي سا سه صيلمدرو > > مج وه مجه ب سر 6 مم ء-- 
والنطيحة وما أكل ا 7 إلاماذه: وما ذبح عل النَصب وأن نسنفسمو ايا لَأَزْلني ذا فسق الموم 
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يس الَدِينَ كَفَرُوأْ من يدك لا وهم وحدون اليوْمَ كلت لك ديدح وَأَمَمْت عَلَحْ نعْمَق 
وَرَضدتٌ لَك الاسْلمَ يناعم أضظرٌ في عَقْمصَةٍ حر مُتَجَانٍ لَإهْم كن أله حَمُورٌ حي 457 
(الماقدة). :ِإيَأمألَبنَ اموا إنَا حير وميم وَالْانْصَابُ واكم ِجَسسٌ مَنْ حمل الشَيِطنِ فَأجَينوه لَك 
طِحُونَ 45 (المائدة). 

وأماما كسب بطرق محرمة كالسرقة, والغش, والقمار والخداع, والغصب والنهبء أو 
بالدعارة» أو السحرء أو بيع المخدرات والخمورء أو الأجرة على قتل أو ظلم أو رشوة؛ فيحرم 
الكسب وأكله من هذه الطرق. 


-١‏ قولنا «لم يمت بالتذكية ذبحا.. الخ) الموقوذة هى المرمية بحجرء والمتردية هى التى وقعت من شاهق فماتت» 
والنطيحة ما نطحتها بهيمة فقتلتها ومثلها ما صدمت بنحو سيارة. 


وحرم بالنصس أكل كل ذي مخلب من الطير أو ناب من السباع" والجلالة حتى تطهرا"/ 
والفواسق الخمس لظهور ضررها واستخباث الطبائع له'". 

والصيد مباح بآلة محددة تنهر الدم كالسهم والرمح والأسلحة النارية, أو الطيور, 
والكلاب المعلمة, ويذكر اسم الله عند مباشرة الصيد مِيََنوئكَ 3ك للك كل ليل لك 
ليب وما لشم ين فارج كي يون يالك لَه كوأ 1 َك عَليَي واوا انم له َو 

وأ لَه إن مه سَرِعٌ أنلِسَاٍ (ر5) 6 (المائدة). 

مم سه البحرية ولو ميّتَة مباح أكلها ما كانت» إلا إن ثبت ضرر شيء 
منه؛ لعموم الحل؛ ولعدم ذكرها في منصوصات التحري, ولورود التصريح «هو الطهور ماؤه 
الحل ميتته»'!*» سواء كانت على صورة ما في البر أو لاء ولعموم وِوعَمَاأمَهُ عن (المائدة:١‏ 0 
في كل مالم ينص على تحريه. 

وما عاش في البر والبحر فهو مباح إلا ما كان من الخبائث. 

لأنا إن غلبنا كونه بحريا أبحناهء وإن غلبنا كونه بريا فالأصل إباحته لعدم وروده فيما نص 
على تحريمه؛ ولم يبق سوى ضابط الاستخباث. 

والأصل في كل مشروب الإباحة إلا ما أسكر أو خدّر. 


-١‏ أخرجه البخاري برقم ٠«هه‏ عن أبي ثعلبة أن رسول الله نهى عن أكل كل ذي ناب من 
السباع. 

؟- أخرجه أبو داود برقم 87/ا" عن ابن عمر قال نهى رسول الله م عن أكل الجلالة وألبانها. قلت: 
#- أخرجه مسلم برقم 1414 عن عائشة زوج النبي ل قالت: سمعت رسول الله لل يقول «أربع كلهن 
فاسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة والغراب والفارة والكلب العقور». قال فقلت للقاسم أفرأيت الحية قال تقتل 
بصغر لها. 

4- أخرجه أبو داود برقم 8 عن أبي هريرة قال: سأل رجل النبي م فقال يا رسول الله إنا نركب 
البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضاً بماء البحر فقال رسول الله 9ل «هو الطهور ماؤه 
الحل ميتته»). قلت: حسن صحيح. 
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وفي مشروبات الطاقة يجري أصل الإباحة حتى يثبت غلبة التحري أو يقينه, ولا يكون إلا 
إن حصل بها الإسكارء أو كان فعلها كالمخدرات, أو ثبت خلطها بالخمر لأن ما أسكر كثيره 
فقليله حرام. 

وجميع طعام وشراب العالم بمختلف الشعوب الأصل فيها الاباحة إلا ما نص على تحريمه 
وهو: الميتة والخنزير والدم والخمر وما ذبح لمعبود غير الله وعلم ذلك. 

وماجهل ذكر اسم الله عليه من المذبوحات سَمَّى وأكل للحديث في ذلك عن النبي / 
عن عائشة2 ٠‏ «(إنا نؤتى بلحمان وطعام لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال سموا الله 
عليه وكلوا»'". 


-١‏ أخرجه البخاري برقم ٠١01‏ عن عائشة2 ٠‏ أن قوما قالوا: يا رسول اللّه إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري 


أذكروا اسم الله عليه أم لاء فقال رسول الله لثم سموا اللّه عليه وكلوه. 


النوع الخامس من أنواع المال: المنفعة 


والنوع الخامس من أنواع المال: المنفعة, والمنافع أقسام. 

)١‏ قسم جرى عليه التعامل تجارة وضبط عوضه المالي بالمثل. 

؟) وقسم مالي مقصود به التعبد لله لا يجوز أخذ ثمن له كالقرض والوقف, فالواقف نفع 
الناس بمنافع ماله ولا أجرة له إلا من الله. 

) وقسم ديني محض كالخطابة والدعوة, وتعليم القرآن والحديث, فالأصل مجانية هذه 
المنافع. 

وواجب على المجتمع أو الدولة كفاية من فرغ نفسه لذلكء إن كان فقيرا لعموم 0 هَل 
جَرَآ حمسن إلا الاحسن :4 (الرحمن). 

فإن لم يكفوه ولم يجد ما يكفيه ومن يعول فرض عليه عينا التكسبء وفرض عليه تعليم 
الدين بما يقوم به فرض العين لا التفرغ لفرض الكفاية. 

غ) وقسم من المكارم لا يؤخذ عليه عوض وأقرها الشرع وجوبا كحق الضيف وإيواء ابن 
السبيلء؛ والنصيحة:, وحق الوالدين وذوي القربى واليتامى والمساكين والصاحب بالجنب 
والجار؛ فإيصال المنافع المالية لهم لا ثمن له إلا من الله. 

وتعريف المنافع المالية هي: سلعة معنوية يترتب عليها ثمرة مادية أو معنوية متقومة 
بثمن معلوم في السوق. 

فقولنا «سلعة معنوية» سميناها كذلك لجريان التعامل فيها بأحكام السلع التجارية. 

وقولنا «يترتب عليه ثمرة مادية» مثالها: نحو منفعة التوكيلات والخدمات المعاصرة يترتب 
عليها ثمرة مادية. 

وقولنا «معنوية» نحو منفعة الدعاية الإعلامية إن كانت لصناعة شائعة كالانتخابات» فإن 
كانت لمنتج فثمرتها مادية. 
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وهذه الثمرة المادية المعنوية هي للمستفيد''' من المنفعة ومشتريها. 

وقولنا «متقومة بثمن معلوم» هذا الثمن معاوضةٌ تدفع لبائع المنفعة مقابل تلك الثمرة. 

وقولنا «معلوم في السوق» خرج به الحقوق التي سبق الكلام عنها في قسم مستقل للمال 
كالحقوق الفكرية؛ لأنها متقومة لكن بثمن غير معلوم في السوقء فلا يرجع فيه إلى سعر 
المثل عند الحاجة؛ لأنها مبنية على التعويض لا على المعاوضة. 

فالفرق بين القسمين الحقوق والمنافع: 

أن الحقوق المالية تَقَوَّم بثمن التوافق'"» ولا قيمة لها مثلية في السوق. 

وأما المنافع فلها ثمن, وهو المتوافق عليه؛ ولها قيمة مثلية في السوق يرجع إليها. 

أولا: المنافع التي جرى عليها التعامل تجارة. 

فأماماجرى عليها التعامل تجارة بيعا وشراء فيدخل فيها عقود جرى التعامل بها قديما 
وحديثا: فالأولى الإجارة وبعض الوكالة بالمعنى القدي. 

والثانية: عقود التوكيلات؛ وعقود الخدمات البنكية؛ وعقد التخليصي الجمركي؛ وعقد 
التحويلات؛ وعقد خطوط الاتصالاتء وعقد الشبكة العنكبوتية (الانترنت)» وعقود 
الاعتماد المستندي؛ وعقد الضمان, وعقد التأمين, وعقد التسويق؛ وعقد الوساطة التجارية؛ 
وعقد الدعاية والاعلان» وعقد الخدمات الاستشارية؛ وعقود المسابقات» وعقود المراهنة؛ إلا 
أن هذين الأخيرين ألصق بالحقوق المالية لعدم تقومهما بسعر المثل. 

والأصل فى جميع هذه العقود الصحة والحل ما لم تشتمل على محرم مقطوع بحرمته 
أو قريب منه. 

- الاستدلال على عقود المنافع 

والعقود على المنافع من الحاجات البشرية المقرة في الشرائع والأديان أصلها منتشر في 
النصوص وَإفَوجَدَاويَادَادَايُرِيدُ فض َأَامَةهل لوت لتحت عجرا (5)© (الكهف). 
-١‏ قولنا «للمستفيد.. الخ) إنما فرقنا بين المستفيد والمشتري لأن من المنافع ما لا يشترى بل يستفاد بنوع آخر من 
طرق التملك» كالوقف مثلا. 


؟- قولنا «التوافق» أي بين بائع ومشتر بأن يتفقا على الثمن. 


اللو اي" 


لم 842 ا 
و د ا ال اله شاي ا 0 
عليه بل علل له قضية التبرع :أ وَأمَالْكَدَارُهَكا نكسن يميف مون همك لَّهُمَا 


د 2 رخ سس مسحزو ده 


يوقم لعا قأراة ريك أن لكا شد هنا تقل يا كنهما مييق وَمَ فَعلَُهُعنَأمَرِى دك 
ده 0 ار 


+4 
| 


وحراسة مقابل منفعة آأخرى متقومة عرفا وشرعا و( َالَإِقَ رِيد أن ان إحدىابنىّهدتين 
31 اكاك مدق جح قن أتمست 12 فين معر كينا أزية أن أَشُقَّ مَلَتلَهَتْ مَتَجدفت إن 
سآ لهو ]ليلحت (150 4 (الققصص). 

ولقوله ل «قد زوجتكهابما معك من القرآن»". فجعل منفعة التعليم مقابل منفعة 
النكاح. 


ولقوله تعالى بإ وَِنَ أوَصَعَنَ لكي اهن 0 7 (الطلاق:1)» فقابل منافع الرضاعة بالأجرة؛ 

لأن بيع الحليب غير مقصود بانفراده بل هو ومجموع المنافع معه. 
َأَنْكِحْوَهُنَبإذْنِ أَهْلِهنَّ وَءَادُوهُرى أَجْورَهْنَالْمَعروفٍ #4 (النساء:ه١)‏ فسمى مقابل منفعة 

التكاع آجرة: 

وفي النص «من قتل قتيلا فله سلبه»!"/, وهذا وإن كان من الحقوق المالية لعدم وجود ثمن 
المثلء فهو وما سبق في الحقوق أصل في المنافع فجعل عمل المقاتل متقوما مع كثرة الجهالات 
فيه. وعلق الحكم -وهو إعطاؤه السلب- على تحقق المقصوه. وهو قتل محارب من العدو, 
وفي النص «للفارس سهمان وللراجل سهم»'". 

نحره لسسية فاجة يقابل متقعة ديعي ريعي الشهاد مهللاف التعووة الكربى بين عرق 
وأخرى وجهالة غنائمها. 
-١‏ أخرجه البخاري برقم 7٠١‏ عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول اله ِل فقالت يا رسول الله إني 
قد وهبت لك من نفسي فقال رجل زوجنيها قال قد زوجناكها بما معك من القرآن. وهو في مسلم برقم «هه». 


لات تقدم الحديث وتخريجه. 
- تقدم الحديث وتخريجه. 
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والأدلة على المعاوضة على المنافع كثيرة بنوعيها أعني ما له ثمن في العرف مستقر وهي 
هذه وما ليس له ثمن مستقر في العرف, وهي: الحقوق المالية التي سبقت, كأخذ الأجرة على 
الحق الفكري والرقياء وهي منفعة غير متقومة وليس لها سعر مثل في العرف «إن أحق ما 
أخذتم عليه أجرا كتاب الله»". 

ولآن الشريعة جاءت لرعاية المصالح ودفع المفاسدء وهذه منها؛ ولآن العادات محكمة 
إن لم تخالف شرع وهذه لم تخالف. ولعموم و«ِإإِلَآكَككورت يدر عن راض ينك 4 
(النساء:9؟). 

فأحل كل عمل تجاري قائم على التراضي.ء وهو عقود المنافع والخدمات التي صارت اليوم 
من أظهر التجارب. ولقوله تعالى :ِإوَأكلَّ أََدأنْسَهم وحَرَّاليأ 6 (البقرة:00؟). فأحل كل بيع 
وأطلق في المبيع» وحرم الربا. 

فمن حددها ببيوع معينة, أو تجارات معينة احتاج إلى قاطع للإخراج من هذه القواطع 
الأصول. 

ولم يأت من محرمات المعاملات التجارية تحريمٌ بيع المنافع, أو حصرٌ الحل على صورة العقد 
في زمن التشريع. 

وقد ذكرنا مهمات الأصول والقواعد في مبدأ فقه المال. 

ونذكر إن شاء الله في الأنظمة المالية كل دليل غير ثابت سبب الاستدلال به اختلافا في 
الأنظار. 

ونقرر قاعدة في العقود المالية. ونحصر مع قديمها حديثتها. 

ونذكر أصولها بلا تحير أو تكلف في ليّها لتوافق عقدا قديهما. إذ القديم مقر شرعا بالأصول 
العامة: والعلل والقواعد, والمقاصد المالية. والجديد مقر شرعا بالأصول والعلل والقواعد 
والأصول المالية. لا لمجرد أنه وافق القدي. 

ونحرر قواطعٌ ما ثبت من الأمور التي تؤثر في صحة العقود وعدمها؛ لتكون ملاذا للناظر 


-١‏ تقدم الحديث وتخريجه. 
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والفقيه والباحث الاقتصاديء إن وجدها في العقد فسدت المعاملة وإن لم يجدها صحت"". 
فالإجارة هي بيع المنافع. 


والمنافع هي مقصود الأموالء وارتفاعها يرفع القيم والأسعارء وعكسه عكسه. وذهابها 
ذهاب لقيمة المال وقد يخرجه عن التمول حينئذ'!". 

وإذا اتفرذت عن الما سارت مالاً مسقلاً وقومت يد كدفعة الآنسان؛ إذ هو بعيته ليس 
بمال ومنفعته مال. 

فالمنفعة قد تنتج من غير مُتَمَوَّل. 

وعقد الإجارة يقع على منافع الانسان. أو الحيوان, أو الأرض, أو العقار, أو الأعيان المالية 
سوى هذه. 

فهذه خمسة أنواع: 

فالإجارة على منافع الأشخاص هي العقد الوظيفي الثابت, والتعاقدي على مدة وعمل 
فيها بوظيفة: أو إجارة معينة على عمل معين, أو إجارة معينة في زمن معين. 

فالأولى هي الدرجات الوظيفية الحكومية وما يلحق بها من الوظائف الأهلية, وقد تقدم في 
«الفقه الوظيفي». 

والثانية الوظائف التعاقدية وهي شائعة وأحكامها كسابقتها. 

والثالثة والرابعة هي الإجارات المشتركة؛ وهو ما يسمى بالأجير المشسترككء والإجارات 


الخاصة؛ وهو الأجير الخاص. 
وما سبق في «الفقه الوظيفي» يغني عن إعادته هنا. 
وعقد التوكيلات: 


عبارة عن تعاقد بين طرفين: الأصيل والوكيل على بيع منتج الأصيل والدعاية له وضمان 
صيانته, وقطع غياره ويُضربٌ لذلك أجل. 

وفيها نوع مضاربة؛ لأنه دفع مال لبيعه بنسبة في الربح؛ وفيه نوع إجارة؛ لأنه يبيع مال 
-١‏ وقد حصرناها بفضل الله في خمسة أمور جامعة لكل نصوص الشرع من الكتاب والسنة. 


؟- قولنا «حينثئذ» قيد» أي يخرج عن التمول حال ذهاب قيمته؛ فإذا عادت عاد. 
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غيره بأجر مقطوع, أو نسبة. 

وقد تكون التوكيلات في معنى لا في سلعة, كشركات النقل والسفريات والسياحة؛ فإنها 
توكيلات على منفعة معنوية مستفادة للعميل مقابل عوض على الوكالة. 

وقد تجتمع هذه المعاني جميعا في عقد واحد كبعض ثسركات التوكيلات التي تجمع بين 
الوكالة في منتج معين وبين المنافع والخدمات والإجارات»؛ وقد لا يكون ذلك, وهو أمر راجع 
إلى منصوص العقد. 

ولايمكن تخريج هذه العقود على أحكام الإجارات: أو المضاربات. أو الوكالة المفردة المنصوصة 
في كتب الفقه, ومن رام ذلك تكلف, والتكلف مذموم «زومآأَنَأوئَا كفي (:0) 4 (ص). 

ولآن الشريعة سهلة يسيرة: تطبيقاء وفهماء وعملاء وتفقها. 

وتعسير تصور مسائلها خروج عن سننها. 

وكل من تكلف في تخريج أو تشبيه بما سبق فالخطأأ صنوه. 

نوق ذه العقود هما حر علية ابرق :والعاذة فن الأسماء ؛لأن الشرع لم يسم 
العقودّ وإفا بين ما يصح منهاء وما لا يصح. 

ولم ية يثبت في نص أنه غيّر اسما لعقد مع جريان هذا في أسماء الأشخاص والأماكن'". 

فدل غلى أن الأسماء تؤخذ من التعامل الجمهوري العام بين الناسء ولا يحتاج الفقيه إلا إلى 
معرفة حقيقة المسمى لينظر في موافقته للشرع ويعطيه حكمه. 

وجميع تسميات عقود العصر تبقى على ما هي عليه في السوق, وعمل الفقيه بيان 
حكمها من النصوص لا من العقود القدية ولا تغيبر اسمها لتكون عقد قرض أو سام أو 
صرف أو غيره. 

فهذه قاعدة هامة أدى الغفول عنها إلى كثير من التعب والارهاق لبحّائة ومتفقهة وفقهاء. 
وعقد الوكالات هو عقد مباح في الأصل؛ لعموم يِل إلا تجوت تجحدرة عن وَآضٍ يِدَكُم # 
(النساء:9؟). 
-١‏ قولنا «جريان هذا أي التغيير في الأسماء» فقد ثبت تغيير أسماء أماكن مثل يثرب إلى طيبة» وثبت تغيير 
أسماء أشخاص كذلك؛ بخلاف أسماء العقود التجارية فلم يتعرض الشرع لتغييره. 


شط 846 | الملقدمة في فقه العصر 
وهو أحد أهم عقود التجارة والاقتتصدد الجاري في العالم» فشمله حكم الإباحة التجارية من 


والنظر في حكمه أولاً هو أن يعطى حكم الإباحة على الأصل المقطوع, ثم ينظر فيما 
يخرجه عن هذه الدائرة من محرم مقطوع كعقد رباء أو محرم منصوصء أو قمارء أو ما ليس 
عن رضى. 

فهذه هي الموانع الأربعة الأصول التي ترجع على كل عقد بالابطال ويزاد لها خامس هو: 
العقد المترتب عليه الضرر العام الاقتتصادي أو العبادي أو الأخلاقي. 

الموانئع الخمسة التي تبطل العقود 

والموانع التي تعود على عقود المعاملات بالاإبطال خمسة ترجع إليها سائر الموانع في 
النصوص, وهي عقد الرباء وعقد على المحرم المنصوص, وعقد الميسر, وعقد لم يقم على 
الرضا وعقد ضار عام. 


0 محرم قطصي «إوَآعلَ مهبح وَحرََّتاأ 6 (البقرة ) 3 يتأيها الي اموا 7 
كلوا الري وأ أَجَعَدقًا مُصحَفة 4 (آل عمران: اال وَمَاءَايَدسُم من رَبَالَْيرَيَُْ ف مول لاس 
-0-- (الروم:5؟)» 3 تأيه ليت اموأ عو الله وروأ مَابَقَىَ من المأ إن كنثّم 


مُؤْمِِينَ (00)) ون لم تلوأ انوأ يحَرْبٍ من الله وَرَسُولِو- ون مُبَشْرٌ فلكم رموش أَمْوِلِكُمْ لَاظْيِمُونَ وآ 
كمرك )6 (البقرة). 

وعقد البيع غير عقد الربا للنصس «كد يتم لوس انيم يخل ايا وَأَحلَّ الله الْبَيَمَ وَحَرَمَ 
لبوأ (البقرة:0 77). 

فباين الله بين العقدين؛ لأن البيع مقصود به محض المعاوضة والربح» وأما الربا فمقصوده 
المحضى بيع القرض بربح, والقرض لا يباع؛ فَجَعْلَه من أنواع البيع أو الاستثمار خارج عن 
الحقيقة إلى الحيلة. وهذا ربا الديون» وهو من النسيئة. 

أما ربا الزيادة فهو: زيادة في مجلس العقد في أحد العوضين من جنس واحد من الضروريات 
الغذائية أو النقدية. 
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فقولنا «في مجلس العقد» خرج به ربا النسيئة. 

وقولنا «من جنس واحد» احتراز عن اختلاف الجنسين, فالزيادة مباحة. 

وقولنا «من الضروريات» احتراز عن غير هذه المنصوصة؛ لأن عليها تدور الضرورة 
البشرية «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشسعير والتمر بالتمر 
والزبيب بالزبيب والملح بالملح ربا إلا هاء وهاء فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شتتم إن 
كان يدا بيد»7". 

وفي الأمن الغذائي وضحنا اقتصار العلة على هذه بما لا يمكن للناظر رده. 

ويدل على خطأ التعليل بغير هذا شدة الاختلاف في العلة على نحو أربعة عشر قولا. 

وكل مسألة اشتد التباين فيها؛ فذلك دليل على عدم النص فيما اختلف فيه ولا قريب من 
النصء ودليل على خروج الاجتهاد فيها عن سان التيسير في الشريعة: ودليل على خطته إلا 
محل الوفاق. 

فيرجع هنا إلى المحل المجمع عليه ويترك ما سواه. 

وكل اجتهاد في حال شدة الاختلاف يدور على المحل المجمع عليه فهو صحيح. 

وهذه قاعدة عرفتها بالتتبع والتأمل'”» ودليلها «وَلوْكانَ مِنعِندٍ عي لَه وجذواقد يننا 
كيرا (4101 (النساء). 

فكل ماليس من عند الله اشتد فيه الاختلاف. 

وثاني الموانع المفسدة للعقود هو معاوضة أو بِيعٌ لمحرم بالنص. 
201111111111 بني ليث إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول 
الله // في رواية قتيبة فذهب عبدالله ونافع معه. وفى حديث ابن رمح قال نافع فذهب عبدالله وأنا معه والليثي 
حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله ل نهى عن بيع الورق بالورق 
إلا مثلا بمثل وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه فقال أبصرت 
عيناي وسمعت أذناي رسول الله ل/ يقول «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا 
تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد). 
؟- قولنا «بالتتبع والتأمل» أقول: منها مدة القصر في السفر فهي من المعارك» ومنها علة الربا وباب الربويات» 
ومنها وضوء النائم والمتحيرة في الحيضء ومنها دماء الحج» ومنها في أبواب الطلاق كثيرء وغير ذلك. 


عد مر 


لل 1848 


مُحِرَّمٌ منصوص على حرمة بيعه. 

وهي: بيع الميتة والأصنام والخنزير ومهر البغي وحلوان الكاهن وبيع الدم وبيع الخمر ومثله 
أو أشد المخدرات272. 

والمانع الثالث: بييع الميسر ِو أيه ألَذينَ امَنوا نا حمر والْمَِيمٌ وَالْاصَابْ ارم سل يِنْ مَل ألشَّيطنِ 
جيبو لمكم مفِحُونَ :15 (المائدة). 

والميسر قسمان: القمار, وهو بيع على الحظ والمغامرة؛ وَحْرّم لأنه شديد الخطر والجهالة 
ويترتب عليه ضرر شديدء والضرر مدفوع. ومن أنواعه بيع الحصة والملامسة والمنابذة» 
فهذا هو القسم الأول من الميسر وهو أشده. 

والثاني: بيع الغرر. وهو منهي عنه بالنص «نهي عن بيع الغرر»'". 

وبيع الغرر: هو ما اشتد غلبة إيصاله إلى الضرر على المشتري, ويدخل فيه بيع الملاقيح 
والمضامين'" ومافي بطون الأنعام''' وبيع السمك في الماءا*» وبيع الحب في السنابل بالحب 
كيلا؛ والتمر على النخل بتمر كيلال”, 

وبيع الحي بالميت في اللحوما". 
-١‏ أخرجه البخاري برقم ٠١87‏ عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى 
النبي م عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور. 
؟- تقدم الحديث وتخريجه. 
*- قولنا «الملاقيح» قلت: فيه حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس وكلاهما في كشف الأستار برقم ١١9١‏ و97١١‏ 
عن ابن عباس ««أن النبي م نهى عن الملاقيح والمضامين وحبل الحبلة. وكلاهما حسنان في الشواهد فيكون 
الحديث بهما حسن لغيره. 
4- تقدم الحديث وتخريجه. 
ه- روى أحمد في المسند برقم 85105 عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ل/: لا تشتروا السمك في الماء 
فإنه غرر. قلت: حديث حسن في الشواهد. 
5- أخرجه البخاري برقم 1١7١‏ عن عبدالله بن عمر « أن رسول الله ل نهى عن المزابنة» والمزابنة بيع 
الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا. وهو في مسلم برقم 840 أن رسول الله ال نهى عن بيع المزابنة 
والمحاقلة والمزابنة أن يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح. 
- قلت: هذا حديث حسن صحيح,ء جاء من حديث سمرة وابن السيب والقاسم؛ أما ابن امسيب ففي المراسيل 
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وبيع الرطب باليابس من جنسه كالزبيب بالعنب والتمر بالرطب''» وبيعتين في بيعة!" 


لأبي داود برقم 170 عن سعيد بن المسيب أن رسول الله م «نهى عن بيع الحي بالميت». قلت: سنده صحيح 
إلى ابن المسيب. 

وله شاهد من حديث سمرة في المستدرك برقم 750١‏ أن النبي م نهى عن بيع الشاة باللحم. قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد رواته عن آخرهم أثمة حفاظ ثقات ولم يخرجاه. وقد احتج البخاري بالحسن عن سمرة. 
وله شاهد مرسل في موطأ مالك. وقال الذهبي في التلخيص: احتج البخاري بالحسن عن سمرة. قلت: وهو كما 
قالا. وقال البيهقي في السنن الكبرى (0ه/95؟): هذا إسناد صحيح ومن أثبت سماع الحسن البصرى من سمرة بن 
جندب عده موصولا ومن لم يثبته فهو مرسل جيد انضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم بن أبي بزة وقول أبي 
بكر الصديق . قلت : أثبت سماعه البخاري وابن المديني والترمذي وغيرهم ولم يأت من قال بعدمه بحجة 
وقد تقدم تحقيق المسألة. وأما مرسل القاسم فسنده حسن وأثر أبي بكر كذلك. وهما عند البيهقي. وعن ابن 
السيب بسند صحيح أنه كان من قمار الجاهلية. ولفظه في الموطأ من رواية محمد بن الحسن برقم 7/١‏ عن سعيد 
بن المسيب قال: وكان من ميسر أهل الجاهلية يبع اللحم بالشاة والشاتين. قلت: وأما النهي عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة فهو عند الدارقطني برقم ٠٠8‏ عن ابن عباس أن النبي م نهى عن بيع الحيوان بالحيوان 
نسيثة. قلت: سنده صحيح. وما ورد من الأحاديث الصحيحة في أخذ البعير بالبعيرين نسيثة بأمر النبي .ل 
يدل على جوازه فيحمل الحديث على مجرد الإرشاد لا التحريم. 

-١‏ قولنا «وبيع الرطب باليابس من جنسه..) فيه أحاديث في الصحيحين في النهي عن المزابنة وقد تقدمت» وفيه 
ما أخرجه مالك بسند صحيح برقم ١19‏ عن عبدالله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص 
فو اليف اه ,لمات قال لسسع | نكهها أفغال :ان النيضاء لقياة غم لاك رقا سق نعف رمنوك الله 'بثر 
يسأل عن اشتراء التمر بالرطب. فقال رسول الله ١ل‏ «أينقص الرطب إذا يبس» فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك. 
- قولنا «وبيعتين في بيعة» الحديث في ذلك عن أبي هريرة قال: قال النبي «من باع بيعتين في بيعة 
فله أوكسهما أو الربا». 

قلت: هذا حديث حسن من حديث أبي هريرة عند أبي داود برقم +5478 وأخرجه الترمذي برقم لضفل 
ولفظه عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة. وقال وفي الباب عن عبدالله بن عمرو 
وابن عمر وابن مسعود قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد 
فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على 
أحد البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما قال الشافعى ومن معنى نهى النبى 
َم عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجب 
لك داري وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته. 

وقال الحاكم في الستدرك (57/1): صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: على شرط 


امم 


للم 850 إ 
وبيع ما ليس عندك'"” أي لم قلكه أو ملكته وقبضه محتمل العدم بكثرة» وبيع مالم يقبض 
إن غلب عدمه"»/ وربح با للا يضمن". 

وما خف الضرر والغرر فيه والجهالة ما لا يوصل إلى خصو مه غالبا خرج عن المنع» 
كالجهالة بأساس الجدار, وبالخرص, والصبرة, والمزروعات ما تحت الأرضء وجهالة عمل 
المساقاة والمزارعة والضنارية وخدمات ككيرة معاصرة. 

ويختلف القول في المسائل هنا في المذاهب لاختلاف تحقيق التغرير عند المجتهد في الحادثة 


من عدمه. 
والرابع من الموانع المبطلة للعقود: عدم الرضا ل 31 رضي سر عن راض ينك 4 
(النساء:9١).‏ 


فشرط للتجارة الرضا. والخلل فيه مؤثر. 


مسام. قلت: الظاهر أنه حسن صحيح وليس على شرط مسلم لأنهما أخرجا له لأحد الرواة في السند متابعة كما 
قال المزي في ترجمته والذهبي في الكاشف. 

قلت: وله شاهد صحيح عنده برقم 104 عن ابن عمر « عن النبي لل قال «مطل الغني ظلم وإن أحلت 
على مليء فاتبعه ولا تبع بيعتين في بيعة». 

وقول أبي عيسى : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قلت: وهو كما قال وإنما جمع له اللفظين لحال شيخه 
إبراهيم الهروي ثقة صدوق. ثم اطلعت على قول الحافظ فيه إذ قال صدوق حافظ. قلت: وهو ما قلناه وللّه الحمد. 
قلت : وفي الباب كذلك عند أحمد برقم 5578 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله 6 
عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف وعن ربح ما لم يضمن وعن بيع ما ليس عندك. قلت: هذا حسن صحيح. 
-١‏ قولنا «وبيع ما ليس عندك» تقدم الحديث فيه وهو صحيح. وقال البخاري باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع 
ما ليس عندك. وأورد فيه برقم ١١+‏ حديث ابن عباس ٠‏ «: أما الذي نهى عنه النبي م فهو الطعام أن 
يباع حتى يقبض. قال ابن عباس» ولا أحسب كل شيء إلا مثله. قلت: لم يصح على شرطه النهي الصريح فأورد 
قياس بن عباس. قلت: وجعل البخاري حديث النهي عن بيع ما ليس عندك معناه القبض وهو أعم في ما لا تملكه 
أو ما ملكته ولم تقبضه أو قبضته ولا تستطيع أداءه في العقد. 

؟- قلت: إنما حملته على هذا لأنه ما تدل عليه مقاصد الشريعة وقواعدها في الباب» ثم اطلعت على أن ما اخترته 
لم انفرد بهء بل هو اختيار شيخ الإسلام وابن حزم وغيرهما. 

+- تقدم الحديث في هذا وتخريجه. 
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ويدخل فيه بيع المعيب بلا بيان» وبيع ما ليمس ملكاء ولا ولاية عليه بوكالة أو ولاية نظر؛ 
لأن الرضى إنفا هو من المالك أو من له ولاية. 

وبيع المجنون والسفيه والصبي لانعدام الرشدى أو نقصه. وبيع المحجور عليه والمفلس» 
لأن الرضا تعلق بآخرين. 

وبيع المغصوب والمسروق والمنهوب وبيع الخداع والمغشوش؛ لأنه لارضى في هذه المسائل 
من له الرضى: وبيع ما لا منفعة فيه. وبيع المصراه'2 وبيع المكرهة لظهور اختلال الرضى. 

وضابط هذا: كل بيع جرى مع فقد أو نقص مؤثر للأهلية؛ أو مع خلل مؤثر في العين فهو 
يطل الأضل:وغلل العين يدغل فيهاالعيرب: 

وبقي مانع خامس: وهو ما ترتب عنه الضرر العام: بالسوقء أو بالشعائر الدينية الكبرى, 
أو الأخلاق والمكارم والإنسانية. 

ومنه النهي عن تلقي الركبان'". وبيع حاضر لبادا"/, والاحتكار. وبيع التجار خارج السوق 
حتى يحوزوه إلى رحالهم في السوق9. ومن الآخر أعني الضرر بالشعائر الدينية النهي عن 
-١‏ هو في صحيح البخاري برقم ١١5١‏ عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله ل : من اشترى غنما مصراة 
فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. وهو في صحيح مسلم برقم 8-017. 
-١‏ أخرجه البخاري برقم ١١١‏ عن ابن عمر < أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي ل/ 
فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. وفي البخاري برقم 5١49‏ عن 


عبدالله بن مسعود قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا ونهى النبى 8 أن تلقى البيوع. 
+- أخرجه البخاري برقم 5١49‏ عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: لا تلقوا الركبان؛ ولا يبيع 


بعضكم على بيع بعضء ولا تناجشواء ولا يبيع حاضر لبادء ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد 
أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. 
4- قولنا «وبيع التجار خارج السوق..) فيه أحاديث منها ما أخرجه البخاري برقم 5١١‏ عن سالم؛ عن أبيه 
قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله ِل أن يبيعوه حتى يؤووه إلى 
رحالهم. وفي البخاري برقم 7١7‏ عن ابن عباس « أن رسول الله لل نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى 
يستوفيه قلت لابن عباس كيف ذاك قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجا. وفي البخاري برقم ١١1‏ عن ابن عمر 
« يقول: قال النبي من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. قلت: ففي الطعام زيادة على مجرد القبض 
ألا يباع إلا في محله من السوق لا في خارجه بالتلقي لما يرد إلى السوق ويدخل في هذا الحكم الأخير كافة السلع 


البيع حال النداء للجمعة. والبيع في اللمسجد, وأخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم الشرعي 
والأناق.«الدسرة ونيم الأرقاف. 

ومن الثالث أعني ما ترتب عنه ضرر ظاهر بالمكارم والإنسانية؛ بيع فضل الماء» وعسب 
الفحل؛ لأنه من المكارمات بذلا بلا عوض. 

فهذه هي الموانع الخمسة. 

فكل عقد في الدنيا -قدياً أو حديثاً إلى يوم القيامة- لا يوجد فيه مانع قاطع منها أو قريب 
منه فهو مباح. 

وكل معاملات العالم التجارية بين المسلمين وغيرهم الأصل فيها الاباحة والحل. 

والعقود المالية قديمها وجديدها كثيرة والأصل فيها الحل١",‏ وسنتكلم عن مهمات أحكامها 
في الأنظمة المالية» ونذكر هنا ما يتعلق بهذا الموضع؛ فمن ذلك: 

- عقد التخليص الجمركي: 

وهو: عقد منفعة على استكمال إجراءات تخليص السلع من الجهات الجمركية الرسمية إلى 
يد المستورد أو من يوكله مقابل عوض مالي. 

وهو بهذا عقد إجارة واضح. 

- عقد خدمة التحويلات: 

والتحويلات المالية خدمة مصرفية عمّت إليها الحاجة, وما كان كذلك فقد رعته الشريعة 
في الحاجيات؛ إذ يؤدي عدمها إلى تعطل كثير من المصالح التجارية والشخصية وتعسرها. 

وبعض الحاجيات تنزل منزلة الضروريات. 

وقيدناها «ببعضس» لأن إطلاقها عَسرٌ فلا يقال الحاجيات تنزل منزلة الضروريات بل 
بعض الحاجيات إذ الضروريات مرتبة عالية تخقل الخياة وجوداً باختلالهاء بخلاف الحاجيات, 
فإطلاق كون الحاجيات كالضروريات في الحكم لا بد أن يقيد بالبتعض. 


التجارية لعموم النهي عن تلقي الركبان في الصحيح» وقد سبق قبل قليل. 
-١‏ ومهمات أحكامها في الأنظمة المالية. 
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وصورةٌ التحويلات الالكترونية, أو التلكسية, أو الهاتفية: أن يدفع شخص مبلغا يريد 
تحويله إلى مستقبل في مكان آخر محلي أو دولي. 

ويكون عمل مكتب التحويلات أن يقبضها منه بسند فيه اسمه واسم المحوّل إليه, والمبلغ» 
والبلد, ورقم التحويل؛ وما يحتاج إليه من تفاصيلء ثم يمر المكتبٌ المحولٌ عليه أن يسام 
للمحول له ذلك المبلغ. 

وهذه الخدمة بعوض مالي معلوم عند التحويل تؤخذ من العملاء. 

وهو عقد مباح, وكسبه حلال؛ لأنه بالنسبة للشخص المحوّل بالمبلغ عبر مكتب التحويلات 
عقد مع المكتب على منفعة إيصال المبلغ إلى المستلم المحول إليه بأجرة مدفوعة. 

ولأنه بالنسبة إلى مكتبي التحويلات عقد وكالة بينهماء إذ كل منهما وكيل عن الآخر 
مقابل عوض متفق عليه؛ ففيها وكالة على عمل بأجرة. 

ولآن احدهما يقبغس أموالا ويأمر الآخر بدفعها فلا بدرمن ضمان جهة على تعاملهما 
كالبنك المركزي أو وكلائه. 

ولا شأن للشخص المرسل والمستلم إلا بعقد الحوالة المبرم» ولا يتعلق صحة أو بطلان هذا 
العقد بالعقود الأخرى الخاصة 75 المكتبين. 

ولو أردنا تعسيرا لقلنا تخريجا: 

إن الشخص المحوّل حين دّفع المبلغ هو مقرض للمكتب بالعاجل؛ والمكتب محيل على مكتب 
أخروملء بآعرة يرظنا الحول فهى قرط جر اتقعاء حرم 

وكذلك نقول فيما بين المكتبين» فأحدهما دائن والآخر مدين, ثم يجري السداد ويتقاسمان 
مقابل ذلك الفائدة المحصلة من العملاء كأجرة للحوالات. 

أو نقول عقد إجارة وقرض؛ فحرم؛ لأن الحوالات إجارة كما مرء وفيها دفع مبلغ قرضا 
ليعطيه آخر عاجلا بأجرة. 

وجميع هذه التخريجات من التعسير على الخلق؛ لأن كل عقد تجحاري جرى به التعامل 
الأصل حله؛ ولا يؤخذ حكمه من عقد آخر بالإلحاق؛ بل حكمه الأصلي الإباحة قطعا على 
الأصل؛ فمن زحزحه عن هذا كان بدليل في أحد الموانع الخمسة للعقود وإلا فلا حجة له. 


ويجب أن يكون المانع واضحاإما بالقطع أو قريب منه بحيث ينقله عن الإباحة إلى التحريم, 
وإلافلا يحق بالاحتمالات والتخريجات المشككة تحريم ما جعله الله مباحا على الأصل 
للعباد يؤل ككرت تدر عن رَاضٍ يِدَكُمْ * (النساء:09)» وا هْوَاَدِى حَلىَكَكُم َاف 
لْأرْضِ جحِيعًا /: (البقرة:19). 

وهذا الخلق يقتضي سائر التصرفاتء ومنها العقود, فما أكثر ما في الأرض جميعا وما أكثر 
عقودها؛ فإن كان لا يحل إلا إذا شابه عقدا قديما بطل الامتنان وضاق على الخلق معاشهم. 

عقود خدمة الهاتف: 

وعقود خدمات الهواتف الثابتة والمتحركة والسلكية واللاسلكية عقود مباحة قائمة على 
بيع المنفعة, وهي وحدات الاتصال المقدرة بالزمن والمسعرة بحسب ذلك. 

وهو عقد خدمي مباح جار في التعامل التجاري من حاجيات العصر الحديث؛ فهو على أصل وِإإِّ 
مكارت مدر عن ران - 6 (النساء:55)» وأحَلَ الهم مايا 4 (البقرة:7170). 

ولو خَرّجناه على أنه عقد بيع للشريحة المشفرة -التي تبيعها الشركة ومزودو الخدمة- 
مجموعٌ مع عقد إيجار للمنفعة التي تشترى على الدوام بتعبئة كروت الشحن. أو أي 
وسيلة. 

فيجتمع عقدان, وقد نهي عن بيعتين في بيعة بالنص لخرجنا حينئذ عن التيسيرء وعن أصل 
الإباحة في عقود التجارات باجتهاد محتمل لا يُسَلّم عند آخر, ويضيق به على الخلق» وما 
عسر على الخلق فهو غير موافق لأصل التشريع في التيسير, فبطل. 

بل نقول هو عقد بيع خدمة يتم به نقل ملكية الرقم والشريحة وتزويد المالك بخدمة 
الاتصال. 

وأما شراء وحدات الاتصال كلما نفدت فهو بيع جديد لا علاقة له بأصل العقد السابق» 
وهو كشراء مستأجر الأرض الزراعية الحبوب لزراعتها. 

ولو أن الشركات تبيع الهواتف ضمن العقد ولا يمكن إجراء الخدمة إلا بذلك لجاز على 
الأصل. 

ولكن لما جرى التعامل على فصل عقد شسراء الشريحة؛ والإمداد بالخدمة: وعقد شراء 
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الهاتف كان جمعهما بالإجبار حينئذ حيلة لانفاق السّلّع؛ ولحصل اختلال في ركن الرضى؛ 
فحرم؛ ودخل في بيعتين في بيعة وهو منهي عنه. 

ويجوز إجراء عقد على توفير الخدمة باشتراك شهري مقطوع؛ سواء حصل الاتصال أو لا. 

نظيره إيجار عقار؛ فيجب الدفع لمجرد القبض, ولو لم يسكن. 

والجمع بين اشتراك شهري وشراء وحدات جائز -كذلك- على الأصل إن كان عن تراض وكان 
للاشتراك ميزة على غيره؛ فإن لم يكن له ميزة فهو أكل للمال بالباطل؛ لأنه بلا عوض. 

وخدمات الانترنت: منفعة معتبرة جرى عليها التعامل المعاصر تجارة, وصارت من 
حاجيات العصر كوسيلة لإقامة خدمات العالم اقتصادياء ومدنياء وعلمياء وتجارياء وسياسياء 
واجتماعيا. 

والخدمة تزود بعقد معاوضة مقصودها الربحية. 

فهي مال متقوم من نوع المنافع يعاوض عليه بالثمن. 

والأصل فيها الإباحةء كانت باشتراك مقطوع أو بالدفع المسبق أو غيره. 

وإبرام عقود المعاوضات من خلاله جائزُ في حال جريان التعامل به والوثوق بالمصدر, وقد 


)١) - 
.  نقبس‎ 


عقد الاعتماد المستندي: 
الاعتماد المستندي هو عقد على خدمة يقوم بها البنك للعميل المستورد سلعة علتها تسهيل 
التجارات الدولية وموثوقية مطابقة مواصفات البضاعة للمستوره المشتري وموثوقية 


استلام ثمنها للمورد البائع. 
فهذه علتها الأصلية. وأما أركانها فهي: المستوره, والبنك؛ والسلعة, والمورد. والعقد مع 
البنك. 


أما الممستورد فهو طالب السلاعة. وهو مشتر. وأماالمورّد فهو بائع السلعة. وأما البنك فهو 
وكيل وضامن في الجملة بأجرة» ولأن البناك ضامن ووكيل على الطرفين فإنه لا بد له من 
ضمان على ما يدفعه. 
-١‏ انظر فقه التكنولوجيا. 


فيطلب من المشتري المستورد ضمانا على تغطية القيمة التي سيقدمها عنه البنك» وعلى 
أثره يقوم البنك بإصدار مستندات توضح الدفع والملكية للمستورد وله أن يحجزها عنده 
كرهن حتى الدفع. 

ويقوم بإشعار الطرف الآخر المورّد بذلكء أي بالدفع وما يتعلق بإقام العملية, ويأمره بإرسال 
ركائق الستحن فإذإات اكد البعلن مل المطايقة وخام (العمالية توق له التي على يفك لخر آل اليه 


مباشرة. 
فإن دفع المستورد كامل الثمن للبنك فظاهرء أو دفع جزءا ودفع البنك ما تبقى طلب منه 
ضمانة لتغطية ذلك. 


وللبنك أن يسلك مسلكا آخرء وهو أن يشتري السلعة ثم يبيعها للمستوره بالمرابحة. 

أو يقرض المستورد القيمة, ويكون وكيلا في بقية الإجراءات بعوض مالي. 

وجميع الصور جائزة. 

فإن أقرضه المبلغ وفرض عليه فائدة على المبلغ فيمكن القول بالبطلان. 

ويمكن القول بالجواز لأ المعاملة ليست قرضاً إفا هي شراء لشخصء وتقديم الثمن ثم أخذ 
أجرة على عملية الوكالة وإجراء الاعتماد المستندي. 

وما أجاز خير ثما منع؛ لأن الأصل الاباحة. 

وقد أجاز العلماء «تصدق بدارك عنيء واشتر لي كذا» والتقدير: بعني دارك؛ وثمنه قرضة 
عندي ثم كن لي وكيلا في التصدق به. والتقدير في الآخر: أقرضني واشتر لي كذا وكذا به 
وأنا أعطيك القرض وأجرة السعاية في الشراء. 

فليست الأجرة على مجرد القرضء وإفا هي مقابل عمل معتبر شرعا وعرفا. 

أما عقد الضمان: فهو إحدى عقود الخدمات التجارية اليوم, وهو متداخل في كثير من 
العقود والخدمات. 

فقد يكون أصل العقد بيعا مع ضمان السلعة: أو الجودة» أو العيب؛ وهو جائز. 

وقد يكون عقدا مستقلاء وهو عقد ضمان أجنبي عن آخر, إما ضمانا ماليا أو ضمانَ 
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إيصالء وهما: عقدان في الفقه. 

ويجوز أخذ العوض المالي مقابل الضمان؛ لعدم ورود المانع الصحيح الصريح عن ذلك. 

ولجريان التعامل التجاري عليه؛ إذ أصبح عقد الضمان أحدّ المعاملات التجارية الربحية؛ 
فيشملها النص بإ إل تجوت تحسدرة عن رراضٍ يِسَكُمَ # (النساء:19). 

وخطاب الضمان البنكي بعوض جائز؛ لأنها أجرة للبنك على إصداره. والقيام مقام الوكيل 
فى الزقيو قالائيزة بست على قائدة املك الى يداقفه البعلفي بل هى صم لاا ى حمل نوه 
به البنك هو الوكالة في كافة الإجراءات المتعلقة بالخطاب والدفع أمام المستفيد. وكل ما يمكن 
شرطه عليه مقابل ذلك وعليه فالأصل فيه الإباحة. 

وهو عقد وكالة واضح والأجرة عليها. 

وللوكيل أن يقدم من ماله عن الأصيل ما هو مفوض فيه ويكون قرضاء ومن ادعى المنع 
لزمه الدليل القائم الخالي عن المماثل والمقاوم. 

وعقد التأمين: عقد جديد تحاري قائم على الربحية في الأصا. مقابل تقديم خدمة دفع 
المفاسد عن العميل طالب التأمين في مجال معين. ولا أجد فيه مانعا من الموانع اللخمسة 
المعتبرة التي يدور عليها المنع الشرعي وهي: مانع الربا في الدين والعين الربوية المحددة 
شرعا في النصء ومانع كون المعقود عليه محرما بالنص»ء ومانع كون العقد من الميسر وهو 
القمارء وكون العقد من الغرر الفاحش الذي يضر بأحد الطرفين بما لا يتسامح فيه وهو نوع 
فق اندر 

ومانع اختلال الرضى بخلل الأهلية أو خلل ما عقد عليه. 

ومانع الضرر العام على السوق أو الناس أو الدين أو الأخلاق والمكارم. 

أماأن تجعله عقدا آخر قدها ثم تُورِدُ عليه مانعاً؛ فهذا خلاف الحقيقة؛ لأن محل التحقيق هو 
في هذا العقد بكيفيته الآن لا على عقد آخر قديم. 

فورود المانع عليه لا على هذا العقد. 

ولأن الأصل الاباحة بيقين؛ فمن نقله عنها احتاج إلى دليل. 


ولأنه عقد تجارات, وركنها الرضى وعدم الموانع؛ والرضى موجوه. والموانع غير موجودة. 

فالربا لا يوجد فيه لأنه ليس قرضاء ومن حرمه لذلك فقد حرم عقدا آخر؛ لأن عقد التأمين ليس 
بعقد قرض أصلاء بل هو عقد بيع منفعة معروفة المحل معلومة غايتها القصوى والدنيا. 

ولأن القرضس قائم على «أقرضني» كذاء ولا تقول شركات التأمين ذلك بل تقول أقدم 
خدمّة دفع الضرر عنك الأقصى والأدنى. وما بينهما في نفسكء أو مالكء وقيمة الخدمة 
اشتراك سنويء أو شهري بمبلغ معين. 

والشريعة ما جاءت إلا لدفع المفاسد والضررء وعمل شركات التأمين كذلك. 

ولأن مصالحها غالبة للطرفين, والشريعة راعية للمصالح. 

ولأنها ليست بيع نقد بنقد حتى تجري فيه أحكام الصرافة؛ ولا بيع نقد بسلعة تجارية يلزم 
قبضها عاجلا أو مؤجلا. 

فلا يجري عليه المانع, ولا بيع محرم عينه بالنصء ولا بيع قمار؛ لأنه غير دافع مالا مقابل 
سلع متعددة بالحظ. 

ولا غرر فاحش فيه يؤدي إلى الضرر بأحد الطرفين. 

بل هو محدد بأعلى وأدنى وما بينهماء وبشكل مدروس وعوض مرض, لدفع الضرر حال 
حضصولم 

ولأن بيع المنافع أوسع من بيع الأعيانء والجهالات فيها أوسع. 

ولذا شرط للعامل جزء الربح مع جهالة عمله في المضاربة» وجهالة هل يربح أو لا؟ 

وجهالة كثير من الجهد الذي يبذله العامل في المساقاة, كلها بالتقدير العام بحد أعلى وأدنى 
وغالب متوسطء وجواز الأجرة على الرقيا بالنص مع جهالة القدر وجواز الأجرة للوكيل 
على الخصومة, والمحاماة» وجواز الأجرة على الاستصناع وهو بيع وأجرة مع جهالة تفاصيل 
الجهد والمواد إلا بتخمين عام كلي بحد أعلى وأدنى. 

وجواز رد القرض من جنس آخر إن رضي المقرض حال الدفع. 

والتأمين يغتفر فيه الجهالات التفصيلية؛ لأنها معلومة بالتحديد الكلي كحد أعلى وأدنى 
ومتوسط. 
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كما تغتفر تلك الجهالات التفصيلية فيما سبقء ولأنها جهالة لا تؤدي إلى ضرر ولا 
خصومة على الطرفين. 

وأعظمٌ دليل مَنْ مَنَعَها جَعْلّها عقدا قديها كالقرض, : ثم إنزال أحكام القرض عليه. 

وهذا خطأ فقهي أثر على الاستنباط والاجتهاد حتى في العقائد؛ إذ هرب فريق إلى التأويل 
أو التعطيل؛ لأنهم ألزموا أنفسهم تشبيه الصفات الرحمانية بالصفات المخلوقة؛ فأوجبوا 
القياس فيما لا يجب, وكذلك هنا لا يوجد نص لا يبيح العقود إلا إذا خرجت على عقد مسمى 
فقهيء بل جعل الشرع الأصل الإباحة التجارية العامة؛ ثم فرض ركن الرضى.ء وامتناع 
موانع محددة إن خلا عنها العقد فهو شرعي صحيح. 

فكل عقد تجاري في العالم أصله إلى يوم القيامة إلا كوت حدر عن راض يِسَكُم : 
(الثينا ٠‏ طإوأعل أل يوعملا 4 (البقرة:510). 

فإذا وجد مانع شرعي وهو أحد الخمسة الموانع | ليقينية حرم, ولا يحرم حتى يكون المانع 
موجودا يقينا أو قريبا منه» وقد بينا ذلك فيما مر. 


أما الاحتمال والتخمين والشك فهو مذموم يِإوَمَالَمُ به ين عل إن يون د ل 
ين من كَلَقَ ميا( (النجم)» مون همَلّا يبون 461 (البقرة)» الإإنك بعص لطن اذ » 
(الحجرات:؟١).‏ 

وإذا أردت أن تعرف حكم أي عقد شرعاء فهب أنه مباح على الأصل ثم اعرضه على الموانع 
الشرعية؛ فإن سلم بقي على يقين الإباحة. 


وأما عقود التسويق والوساطة التجارية والدعاية والإعلان فلا غبار على جوازها؛ لأنها 
إجارة على عمل معين, فإن اقترنت بصناعة الإعلان ومواده مع نشسره وتوزيعه والترويج 
له فهو عقد جامع لمعان كعقد الصناعة والإجارة» وهو صحيح على الأصلء ولعدم الموانع» 
ولا حاجة لتخريجه على الإجارة أو الوكالة أو الاستصناع حتى يحل؛ لأنها عقود تفتقر إلى 
الدليل وليست هي الدليل. 

فإن كان مفوضا بالبيع فهو وكيل بأجرة, ويجوز أن يجمع بين التسويق ووكيل البيع 


وضمان السلعة ويأخذ عمولة على الكل؛ لأن عقد التسويق قد يتضمن هذه جميعاء والعمولة 
هي أجرة على هذه الأعمال الخدمية التي هي مقومة بعوض مالي في السوق التجاري الآن؛ 
فيجري فيها أصل الإباحة. 
والأنظمة المالية خمسة: 

-١‏ نظام التملك 

؟- نظام الاستثمار 

"- نظام الحماية 

:- نظام الإنفاق وتوزيع الثروة 

ه- نظام الإرفاق والتسهيلات 

أما النظام الأول فهو: نظام التملك, وهو قائم على خمس طرق: 

الأولى: المعاوضات المحضة: وهي البيع والشراء وكافة المعاملات التجارية. 

الثانية: المعاوضة غير المحضة: وهي مالا يقصد بها الربح» وإفا التعويضات والمكارمات 
كالأروش والديات والمهور والنفقات. 

الثالثة: التبرر والتبرع» ويشمل الهبات والأوقاف. والوصاياء والنذور. 

الرابعة: الفرض الشرعي», ويشمل الزكوات, والمواريث» والغنائم» وتوزيع الثروات الواجبة 
(وهو ما يشمل الفيء بالمعنى الأوسع الذي وضحناه في هذا الكتاب بأنه سائر ثروات الدولة 
بشرط معين). 

الخامسة: الإباحة العامة» كالصيد البري والبحريء والاحتطاب؛ والاحتشاشء والسبق 
بوضع اليد كإحياء الموات. 

ولنبدأ بالمعاوضات المحضة: 

فالمعاوضات المالية رأسها عقود البيوع النقدية والعينية والمنافعية والسهمية والحقوقية. 

فالأول الصرف. والثاني ظاهر والثالث باب الإجارات والمنافع والخدمات. والرابع عقود بيع 
الأسهم في البورصات والشركات والبنوك والصناديق. والخامس عقود بيع الحقوق المالية. 
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قاعدة هامة: 

قلنا: إن جميع المعاوضات الالية المدنية والتجارية على وجه الأرض الأصل فيها الصحة 
والإباحة, ولا يحرم منها شيء إلا بأحد موانع خمسة هي: الرباء وبيع محرم بالنص, والميسر 
وهو القمار والغرر وهو نوع من القمار؛ وانعدام ركن الرضىء والضرر العام على السوق 
أو الدّين أو المكارم. 

فإذا طرأ مانع عليها يقينا أو غالبا منع العقد شرعا. 

وقلنا «إذا طرأ» ولم نقل «إذا خلت عن الموانع صحت»»؛ لوجود فرق هام بين العبارتين؛ إذ 
الأولى مفيدة أن المعاوضة قائمة على يقين الصحة فلا تزول إلا بمانع معتبر. 

والثانية تفيد أن المعاوضة فيها موانع يجب أن تخلو منها حتى تحل. 

وبهذين الاعتبارين تختلف الفتاوى والفهوم والأنظار. 

وهذه الثانية طريقة خاطئة في النظر؛ لأنها مخالفة للأصل. 

ولأدائها إلى إبطال أي معاملة بمجرد أن الأصل الوجود لأي اشتباه بالمنع. 

فيلجاً أهل هذه الطريقة إلى البحث في عقد قديم للإلحاق به, وتحصل هنا العجائب؛ لأنه 
قياس على أضعف قياس وهو مجرد الشبه. 

وقياس على عقد أعطي حكما شرعيا بالنص العام والأصل العام وهو الإباحة يِإٍوَأحلَ أ 
سي وحرّمَالِيَ ‏ (البقرة:11/0)) +7 يها لد ءامنا لاتَأكُلُوا مالم يَدْنَسكُم بالطل 
إل تكرت مدر عن رامن 2 * (النساء:9١)»‏ 38 الوم ليلل الريك 7 (المائدة:ه) أي 
أكلا وشربا واستعمالا ومعاوضة, وكل بحسبه. 

وَجخِلٌَ لَهُمُ الطَيبََتٍ وَححرَمْعَلَيْهِمْ الْحَبِيتَ 4 (الأعراف:107) فالخبائث محرمة في 

استعمالاتها والمعاوضات عليها. 

وكل المعاملات التجارية داخلة تحت هذا. 

وجاء رسول الله ا وثم معاملات أقرها على هذه الأصول إلا الرباء وبيع الميسر والمحرمات 


من خمر وميتة» وما كان عن غير رضىء أو أضر بالناس. 


الملقدمة في فقه العصر 

وماجاء بعده من المعاملات المستجدة إلى عصرنا هذا لا تخرج عن هذه الأصولء ولا حاجة 
إلى مشابهتها لعقد مسمى قدي, لأننا غير متعبدين بها كوسائل للمعاوضات, ومنع غيرها 
إلا إذا شابهتها. 

فالعقود وسائل للتملك والانتفاع بمافي الأرض؛ فكل عقد قديم كان وسيلة في زمن وقد 
يستجد في زمن آخر غيره باسم آخر وتراكيب أخرىء فلا مانع شرعا من هذا الاستحداث؛ 
ومن ادعى أننا متعبدون بتلك العقود محرم علينا استحداث غيرها فلا حجة له. 

ومن ادعى أننا متعبدون بالاستخلاف في الأرض بكافة إمكانياتها المسخرة وبكل عقد 
خدم ذلك إلا إن طرأ عليه مانع به لا مفر منه فقد أصاب. 

وإذا تبين ما تقدم وجب علينا بيان ما يناقض أصوا المعاملات التجارية ماهو ضعيف 
وأدى التقليد بلا نظر فيه إلى استنباط أصول منه جعلت المعاملات الشرعية أشد صعوبة 
وارتباكا. 

وقد آثرنا ذكرها في أول فقه الأموال لتكون كالقانون الكلي للناظر وشأنه أن يذكر في 
المقدمات لأن ما سواه مضبوط به أو دائر عليه. 

- ركن التراضي: 

وركن البيع الرضىء وخلوه من مانع من الموانع الأربعة؛ لقوله تعالى ل أتككورت 
يتحر عَن راضٍ مِنَكُم 46 (النساء:19). 

والاكتفاء بالرضى في النص يشمل: 

أ- كمال الأهلية؛ فلا بيع لمجنون ولا سكران ولا نائم ولا مغمى عليه؛ لعدم إمكان الرضى 
الحقيقي منهم, ولا صبي ولا سفيه ولا مكره إكراها ملجئا لنقص أهلية الرضى؛ لأن أصله 
من الرشد وكمال معرفة المنافع والمضار. 

ب- وركن الرضى يقتضي أن يكون العاقد مالكاً أوله وكالةٌ أو ولاية؛ فيحرم بيع الممسروق؛ 
لأنه غير مملوك للبائع؛ فلم يقع الرضى من المالك؛ فبطل البيع. 


م 


وهو مشمول بالنصس ولا تَأَكُنُوا ملك بَِنَحَكُم اَل # (النساء:7). وبيع المال 
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المختلمس محرم, والعقد باطل لنفس العلة, وكذا بيع المنهوب والمغص وب إذا باعه الناهب 
والغاصب. 

ج- ويجب ظهور ما يدل على الرضى في البيع من صيغة أو تصرف. 

فالصيغة نعني بها كل ما أفاد تناقل الملك بين العاقدين بالمعاوضة:؛ كبعتء وقبلت» ولو قدم 
أحدهما جازء كقبلت الشراء فقال: بعت؛ لأن الشرع ترك النص على تفصيل هذه المسائل؛ فعلم 
صحة ما تراضى الطرفان على كونه ناقلا للملك بأي لغة, أو تصرف, وترك الاستفصال في 
قضايا الأحوال يحمل على العموم في المقال. 

فكل صورة دالة على التراضي بالتعاوض جاز عقد البيع. 

ولأن الله يقول :َعَم مدعنا (المائدة:1١٠)‏ أي عن المسائل التي لم ينص على تحريهاء وهذه 
منهاء ويقول :ويروأ يم عرو 6 (الطلاق:1)» ويقول بِوَأَمْْ مرف 6 (الأعراف:195)» فدل 
على اعتبار جريان العادة بين الخلق في بناء الأحكام؛ فما جرت به العادات من ألفاظ تناقل 
الملك في المفاوضات والبيوع صح. 

ويجب في اللفظ أن يكون صريحا في المطلوب على الرضى في التعاوض, والصراحة هنا 
عند المتبايعين» ومن لزم العقد حضوره من الشهود. 

وقولنا«هنا» حتى لا يحمل على الصرائح اللغوية؛ لأنها قد تكون مهجورة في تعامل 


الناس. 
وقولنا «من لزم العقد حضوره» ولم نطلق القول في الأشهاد؛ لأنه لا يقع في أكثر معاملات 
البيع البسيطة. 


حَ 


وقوله تعالى يِإوَآَسَّهدُوَأ ار 6 (البقر: 3 أمر على الإشهاد في البيع. 

وقبله في نفسس الآية الأمر بالإشهاد على الديسون بِإوَاسْكَفيدُوأ سهدي ين يَجَالِكُم * 
(البقرة:51857). 

والأصل فيهما الإيجاب. 

واستثني بالنص المعاملات التجارية الحاضرة الدائرة بين الناس +( إل أن تكوب يَجَدرَة حَاضْرَةٌ 


0-1 


مُدِرُونَها يكم قلس عَلك ناحلا كتيوه 6 (البقرة:187). 


والمقصود بها أكثر التجارات العادية اليومية التي تدور بين الخلق بيعاً وشراءً ولو لم يرد 
هنا الاستثناء لوجب كتابة كل البياعات التجارية البسيطة الدائرة في الحاجيات اليومية؛ ولو 
محقراء ولأدى هذا إلى التعذر وشدة الضيق والحرج على النامس في أرزاقهم وللزم وجود 
شهود وكاتب على وجه الدوام في كل محل تجاري ولتعذرت التجارات التي يدور عليها 
رزق الخلق» وما عسر خرج عن مقصود الشرع في التيسيرء فبطل. 

ولا يكون الاشهاد شرطاً في البيع إلا فيما لا يتم إلا به عادة وعرفاء كبيع العقارات 
والسيارات. 

وكل ما قضى العرف والعادة بالطعن في العقد لأجل الشهود فالإشهاد فيه ركن أو شرط 
لايتسم العقد إلا به؛ لأن العادة محكمة, والعرف معتبر بِإوَمْ ادر 6 (الأعراف:153)؛ ولأن 
دفع وسائل ضياع الأموال واجبة؛ فإن كان لا يتم الحفظ إلا به فهو واجب ركني أو شرطي 
كالإشهاد في البيعات التي لا يعترف بنفاذها وصحتها عرفا وعادة وقضاء إلا بها. 

ولورود «البينة على المدعي واليمين على المنكر»". 


-١‏ قلت: حديث «البينة على المدعي..) حديث حسن صحيح وثبوته متواتر معنى. وفيه أحاديث منها ما أخرجه 
الترمذي برقم 147 عن ابن عباس: أن رسول اله ِل قضى أن اليمين على المدعى عليه. قلت: إسناده صحيح 
على شرط مسام. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 
َم وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. 

ومن ذلك حديث عند الترمذي برقم ١184٠‏ عن وائل بن حجر عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من 
كندة إلى النبى ل فقال الحضرمى: يا رسول اللّهء إن هذا غلبنى على أرض لى. فقال الكندي: هى أرضى وفي 
يدق لون قيوا بق فقال النبي َم للحضرمي : ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: رسك الم إن 
الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. قال: ليس لك منه إلا ذلك. قال: فانطلق الرجل 
ليحلف لهء فقال رسول الله لم «ا أدبر لإن حلف على مالك ليأكله ظلما ليلقين الله وهو معرض». قلت: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم. قال الترمذي وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبدالله بن عمرو والأشعث بن أبي 
قيس. قال أبو عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح. قلت: وعند ابن ماجة برقم ١877‏ عن الأشعث 
بن قيس» قال: كان بينى وبين رجل من اليهود أرض» فجحدنىء فقدمته إلى النبى ل/» فقال لى رسول الله 
م : هل لك بينة؟ قلت: لاء قال لليهودي: احلف. قلت: إذا يحلف. 50 فأنزل تحاف 
3# إِنَالدنَ يمون بهد أله وَأيْمَنومَ َمَنا قلا # إلى آخر الآية. قلت: هذا على شرطهما. 1 

وعند الترمذي برقم ١4١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي 0ل قال في خطبته: البينة على 
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فمدعي املك أمام القضاء أو المحكم عليه بينة عادلة ولا بيئة غالباً إلا بإشهاد وإلا بطلت دعواه 
الملك» فوجب كركن أو شرط في البيع الذي لا يتم إلا به دفعا لضياع الحقوق والأموال. 
وكتابة العقد واللإشهاد عليه في كل معاملة لا يتم اعتمادها إلا بهما يدخلهما في الواجب 
الركني في العقد. 

واعتماد كتابة عقود البيع والإشهاد عليها صريح في معرفة الرضى؛ لأنه ينبئ عنه 
صراحة. 

وإصدار توثيق آلي من جهة معتمدة كشركة أو بنك أو بورصة يقوم مقام تعيين الشهود 
والكاتب؛ لأن المقصود الشرعي متحقق فيه بالأولى. 

فتحصل من هذا: 

أ- أن ركن البيع هو الرضى. 

ب- وأن أركان الرضى راجعة إلى مالا يستفاد إلا به من الأهلية واللفظ أو التصرف 
والإشهاد والتوثيق. 

ج- والقاعدة التي نستنبطها من هذا أن أركان البيع وشروطه تتغير زمانا ومكانا وأحوالاً. 
د- وأن أركان البيع راجعة إلى الرضى والمعرفة التامة بالسلعة والعوض؛ بما يفيد صراحة 
الرضا عن الصفقة, ولا يتم الرضا إلى بذلكء فأفاد الركنية. 

فركن البيع في الجملة هو الرضى. 

وأركانه بالبسط هي أركان تحقق الرضى؛ وهي كل ما لا يتم معرفة الرضى وتحققه إلا بها. 
وهي في عصرنا في كبار المعاملات كالعقارات والسيارات والشيركات والمعامللات 


المصرفية ونحوها: 
-١‏ أهلية العاقدين» وهو يشمل العقل والبلوغ والرشد والأهلية على العقد بملك أو وكالة 
أو نظر. 


١‏ - صراحة اللفظ أو الفعل في البيع» ونعني بالصراحة ما عرف عادة أنه صريح من إيجاب 
وقبول لفظي أو فعلىي. 


المدعي واليمين على المدعى عليه. قلت: إسناده فيه العزرمي » وهو ضعيف والحديث صحيح من غيره. 


شط 866 / القدمة في فقه العصر 
'- العوض والمعوضء وهي الساعة والثمن وشرطهما معرفة السلعة وثمنها بما يخرجها 
عن حيز الجهالة ويتحقق بها الرضى. 


وقولنا«في كبار المعاملات» خرج بها ما دار من معاملات البيع والشراء الاستهلاكي 
الحاضر بين الناس لأنه يتم تحققه بمجرد التعاطي ودفع الثمن وسقط الإشهاد حينئذ؛ لأنه 
متعذر ونظيره الكتابة :+ إل أن تكوب يَجرَةً ار تدرُوئَهَا بَدََكُم (البقرة:585). 

وقام صريح الفعل مقام صريح القول في لفظ الإيجاب والقبول. 

- شروط البيع: 

وشسروط البيع هي كل ما دفعت الموانع, أو لا يتم العقد إلا بها من الأمور الخارجة عن 
الأركان. 

فيشترط الخلو من الرباء وكون العقد على مباح لا على محرم. 

ويشترط الإشهاد والتوثيق فيما لا يتم التملك إلا به من المعاملات كالعقارات؛ ومعرفة 
العوضين معرفة تخرجهما عن الجهالة والغرر والخطر احترازا عن الميسر وهو القمار ومن 
التغرير الشديد أو الجهالة المؤثرة. 

وإن توفرت الأركان والشروط وعدمت الموانع صح عقد البيع. 

- الموائع الخمسة: 

والموانع الخمسة هي ما تعود على العقود بالابطال؛ لكونها واردة على إبطال ركن أو 
شرط. 

وهي: الربا وتحريم عين الساعة؛ والميسر وتشمل القمار والغرر والجهالة الفاحشة» وعدم 
الرضى؛ وترتب ضرر في الصفقة عاما أو خاصا. 

-١‏ فعقد الربا ليس بعقد بيع أصلا مِإدَلِكَ َنم 0 ل 
الرِبوأ 7 (البقرة:7170). 

والبنوك والملصارف والبورصات وبيوت الال التي تقدم القرض على أنه بيع تجاري مبني 
على الفائدة واضمٌ التحريم فيها؛ للنص على تحريم عقد الرباء وإخراجه من عقد البيع المباح. 

فليس هو بعقد بيع؛ بل عقد قرض مؤجل لازم الفائدة. 
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والنص على التحريم وارد في عين هذه المسألة؛ لأنه في الديون بالفائدة بدليل 3 وَإنكات 
ُو عْسَرَوْفََظِرَهِكَ مَيِسَرَوَ 6 (البقرة:18). 

- القرض وأحكامه: 

والقرض يصح في أنواع المال الثلاثة: السهم, والنقد, والعين. 

ولا يجري في الحقوق ولا في المنافع. 

فمن أقرض أسهما لآخر ردها أسهما من نفس النوع, فلو باعها له وأجله الثمن فالقرض 
في الثمن لا في عين السهم. 

ويجوز القرض في النقد من أي عملة وترد من نوعها بلا فائدة. 

فإن ردها له بعملة أخرى بقيمة يوم القضاء جاز إن رضي المقرض. 

ولا يعتبر صرفا؛ لأنه -أي الصرف- بيع عملة بأخرى في مجلس العقد بقصد الربح. 

وعقد القرض ليس ببيع؛ بل هو إحسان وإرفاق؛ فلو ردها بعملة أخرى فلا يغير أصل العقد؛ 
لأن هذا الصرف تابع لا يستقل بالحكم, إذ هو غيرٌ مقصود إجراء عقد مصارفة منه؛ فصح؛ 
ولأنهم كانوا يبيعون بالدراهم ثم يقبضون دنانير فسئل ل الله َم فقال «لا بأس إن 
تفرقتما وليس بينكما شيء١".‏ 

وهذا في الأعمال التجارية كثيرٌ في بيوع الأجال؛ إذ ما استقر من نقد في الذمة يُرَدُ بنوعه 
أو مساو له من عملة أخرى. 

وقرض الأعيان جائز مما يمكن أن يقرض. 

وهذا القيد وهو ما بعد قولنا «جائز» قيد احترازي ما لا يمكن قرضه مثل الأرض والعقار. 

وكذا كل مالا ينقل لا يقرض. 

وجاز في الحيوان ويرد مثله. 

فإن أخذه بيعا بمثليه جاز, كبعير ببعيرين إلى أجل؛ لأنه ليس بقرض فهو مباح؛ ولأنه ليس 
بمنصوص عليه في أفراد الربويات (البر. والشعيرء والتمر, والملح» والذهب, والفضة). 


-١‏ تقدم الحديث وتخريجه. 


ولاايقوم غيرها مقامها؛ لأنها ضرورات لا تقوم الحياة إلا بها إلا في حالة الانتقال إلى الحاجيات؛ 
وهي البقوليات من فول وعدس ونحوهما بشرط أن يصيرا ضروريا عند فقد الضروريات؛ أو 
يقوما مقامهما في الطلب كقيام العملة الورقية مقام الذهب والفضة:؛ وهذا مالم يحصل. 

وبسطه في الأمن الغذائي من فقه الدولة. 

وجاز قرض البر. ويرد مثله كيلا أو وزنا بحسب جريان العرف. 

فإن رد له شعيرا جاز بالزيادة كضعفين إن رضي المقرض؛ لأنه كأخذ الفضة بدلا عن دين 
الذهب السابق النص على جوازه. 

فإن أقرضه البر أو أحد أنواع الربويات المنصوصة وشرط عليه رده شعيرا أو آخر من غير 
جنس القرض فهو بيع لا قرضء فيحرم فيه تأجيل العوض؛ لأنهما ربويان منصوصان. 

ومن أقرض آخر نقودا وشرط عليه ردها بعملة غيرها معينة حرم؛ لأنه صرف في 
بدايتهه وعقد الصرف واجب فيه التقابض في المجلس؛ لعموم «الذهب بالذهب, والفضة 
بالفضة. سواء بسواء وزنا بوزن ويدا بيد. فإن اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا 
كان يدا بيد". 

فالذهب بالفضة جائز بزيادة سواء نظر إلى القيمة أو الوزن بشرط التقابض. 

وإقراض الملبوسات جائز ويرد مثله؛ فإن رد من جنس آخر فزاد أو نقص بحسب القيمة جاز 
للنص السابق «نبيع بالدراهم فنأخذ الدنانير». 

فإن شرط عليه حال عقد القرض رده من جنس آخر وحدده نوعا وقدرا جازء وهو بيع لا 
قرض؛ لأنه انعقد من أول العقد كذلك. 

وإنفا جاز بالزيادة أو النقص بحسب الشرط؛ لأنه بيع غير مشروط التقابض في المجلس؛ 
لأنه ليس إحدى المنصوصات الربوية. 

والقاعدة: 

أن المقرض في حال العقد إن شرط فيه رد أكثر منه من نفس جنسه فهو ربا قطعي محرم. 


-١‏ تقدم الحديث وتخريجه. 
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وإذا شرط حال العقد رد غير جنسه فهو بيع لا قرض؛ فيجوز فيه الربح, إلا إن كانا عملتين 
نقديتين فهو صرف وشرطه التقابض بالنصس, أو كانا ربويين منصوصين شرط فيهما 
التقابض. 

فإن كانت الزيادة عند الرد نفس نوع القرض أو غيره جاز؛ لأنه إكرام وإحسان أو كان الأداء 
أصلا وزيادة من جنس آخر فهو جائز. 

وشرط فيه رضى المقرض إن كان امتناعه لعلة معتبرة» وإلا فهو عنت ودليله أخذ الذهب 
عن دين الفضة وعكسه. وجوازه بالنص بسعر حينه؛ وقد تقدم. 

أما قرض النوعين الماليين: المنفعة أو الحق المالي فلا يتتصور قرضهما؛ لعدم إمكان رد مثله؛ 
لأنه في الحقوق المالية نحو الحق الفكري متعذر رد حق فكري آخرء أو قرض علامة تجارية 
برد مثلها. وفي المنافع يتعذر قرض سكنى بيت عادة بسكنى بيت آخر. 

فالقاعدة أنه لا يجري في المنافع والحقوق المالية إلا البيع أو التبرع. 

فلا قرض في ثابت ولا منفعة ولا حق؛ لتعذره عادة. 

فإن أمكن في العادة وقوعه جاز لعموم النتصوص ولأن الأصل عدم المانع شرعا. 

وأما المانع الثاني فهو كون العقد محرما لتحريم السلعة بالنص وهي الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام بالنص عن جابر أنه سمع رسول الله 8 يقول: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام». فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى به السفن ويدهن بها 
الجلود ويستصبح بها. فقال عند ذلك: «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم 
باعوه فأكلوا ثمنه'". متفق عليه وأخرجه الأربعة وأحمد. 

فالميتة كل ما مات بدون تذكية شرعية عادية أو طارئة أو ذبحت للنْصٌّب أو لغير الله. 

فالعادية هي ذبح بمحدد في العنق بما ينهر الدم «ما أنهر الدم»'". 
؟- أخرجه البخاري برقم 5488 عن رافع بن خديج قال: كنا مع النبي م بذي الحليفة فأصاب الناس جوع 
فأصابوا إبلا وغنما قال: وكان النبي / في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي ,/ بالقدور 
فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم» وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل 


عد حر 


لمر 1870 


وقوله ل «أنهر» لفظة تفيد تدفق الدم وسيلانه من مجاريه, وهي احتراز عن بعض 
سيلان من نحو جرح ينزفء فلا يعد تذكية. 

وقولنا«أو طارئة» في نحو تدارك مشرفة على الموت للنص وَالْموفودة وَالْمَدِيَةُ وَلتطِيحَةٌ 
وَمآ الال لا (المائدة:؟). 

وقولنا «أو ذبحت للنصب» وهي ما عبد من دون الله من صنم وحجر وشجر. 

وكذا ما ذبح لغير الله ميتة مِؤوَمَا دح عَلَ لنب #6 (المائدة:")» هل وَكَا تَأكُلْوأمِئ ريد َسْرْ 
لَه عب وَِنَّههلَنِسَقٌّ 6 (الأنعام:171)» ِاأوَنسَمًا أل لعي رِأََهِ يود (الأنعام:هغ ١‏ كالذبح للجن 
والشياطين. 

وما جاء مسن اللحوم من أرض أهل الكتاب حل للنصس جِإوَطعَام ألذِنَ أوثوأ الكتب ِل لك 
وَطْعَامَحم حل طَمْ 44 (المائدة:5). 

وكذا ما جاء من أي أرض ولم يتيقن ذبحه على الطريقة الإسلامية؛ فيذكر اسم الله عليه 
وتؤكل «إنانؤتى بلحمان وطعام لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال سموا الله عليه 
وكلوا»". 

وذبائح كل إنسان من أي دين مباحة ما لم يتيقن أنه ذبحها للنصب أو أهل لغير الله به. 

وإفا قلنا بذلك؛ لأن المحرم من المطعوم حصر في ذلك (١‏ : لََلّمِدُق مَآأوحَإَِ رمعل 
طَلعِ يَظلصَعُهه لَه أن يَكوْتَمََئَةأَوْدَمَا كَسْفُومًا أو لَحَمَ يننزيرٍ وَإِنَدُ رجض أَرَفِسَنَا أَهِنَّ كير ام 
بد 6 (الأنعام:0 5 .)١‏ 

وما دبحَ عَلَ لتب وَآن قَسَكَقْسِموأي ارك دَلْكُمْ فِسَقٌ 4 (المائدة:؟). 

فالتبادل التجاري بين الأم مطعوم ومستهلك مفتوح على مصراعيهه إلا ما استثني في 
النص وعلم أنه كذلك. 


الله 


منهم بسهم فحبسه الله ثم قال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا فقال رافع 
إنا نرجو؛ أو نخاف- العدو غدا وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه 
ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. 


لني 2" 


وعقود الدعارة محرمة «نهيّ عن مهر البغي»)!". 
وإن رخص لها الامام فيراجع فإن أبى فواجب خلعه بشروطه؛ لأنه ناقض مقصود الولاية 
لبو ا و ل 


أو مرسوم أو غيرهما ومن لَمَ يكم يعارل أله وتيك هُمُ فروت #20 (المائدة). 
م الو را 0 
كفرا بواحا»!". 


ولأن طاعته مقيدة بما أقام كتاب الله «ما أقاموا فيه كتاب الله»!"' كما في الصحيح. 

وحرم بيع العقار لشركة أو جهة تقيم عليه محلا للدعارة والعقد باطل؛ لأنه في محرم. 

وفرض منع بيع وسائل الدعارة من أفلام وإعلانات وقنوات وصحف وصور ووسائط 
ومواقع على النت. 

وكل عقد روج لشسيء من ذلك فهو باطل؛ وثمنه سحت, وواجب 5 ا 
يقوم به لعموم ج( إرك الَْجحِبُوَْ أن م َالَْحِسَّهُ فى أل امنأ لج عَدَابُ ايهف لديا والخره 
وَأميَعَلمٌ واس رَلَاتحَلَمُونَ (00 4 (النور). 

والعذاب في الدنيا بتعزيره وتاديبه. 

وبيع الخنزير محرم؛ ولحمه رجس للنص. 

وكذا الأصنام بيعها وشراؤها وجعلها في البيوت إلا لعب الأطفال!*. 

وبيع الدم محرم بالنصء؛ ولعمومه يشمل دم الآدمي. 

والتبرع لمحتاج جائزء وحرم أخذ عوض مقابله. 

ومثله أعضاء الآدمي؛ لعدم الفارق. 


-١‏ تقدم تخريجه. 
"- تقدم تخريجه. 
ات تقدم تخريجه. 
:- انظر «فقه الفن) من كتابنا هذا. 


ل 872 ) المقدمة في فقه العصر 
ينجس»)١١").‏ 


وعقود الخمر بيعا وشراء واستيرادا وتصنيعا محرمة قطعا. 

وأما المانع الثالث خهو المبسر والخرر. 
(المائدة). 

والميسر نوعان: القمارء والغرر الفاحش. 

أما القمار فهو المخاطرة بدفع مال لربح مال أكثر منه أو خسارته كله, وهو محرم. أو يقال 
هو دفع عوض مالي بغرض ربح عوض كثير سلعة أو نقدا أو خسارته كله, أو ربح ما لا يريد 
من السلع, أو ما لا قيمة له, ويغلب فيه المخاطرة والضرر. 

ونوادي القمار محرمة للنص على حرمة الميسر» ويحرم تأجيرها أو المشاركة فيها. 

وحرم بيع الملامسة والمنابذة والحصاهه بالنص'"؛ لأنه قمارء وهو أن تلزمه السلعة بمجرد 
اللمس بالحظ أو بمجرد النبذ إليه. أو رمى حصاة فعلى ما وقعت وجب. 

وتحرم المشاركة في مسابقة الاتصالات؛ لأنها مبنية على شراء وحدات اتصال مقابل 
الفوز بسلعة يندر الحصول عليها. 

ويقطع فيه بربح شركة الاتصالات أو جهة إعلان المسابقة بما يعظم, ويقطع فيه بخسارة 
ملايين المشتركين كلهم سوى عدد الأصابع!". 

وكذا مسابقات شركات المبيعات قائمة على هذا النهج فحرمت؛ لأنها قمار وميسر. 

وأما الغرر الفاحش؛ فيش مل كافة عقود البيع المحرمة لعلة الجهالة الفاحشة؛ وأصل الباب 
الميسر والغرر وهو ممنوع «نهى 2 عن بيع الغرر»'؟. 
-١‏ تقدم تخريجه. 
؟١-‏ تقدم النص وتخريجه. 


*- راجع «فقه التكنولوجيا)» من كتابنا هذا. 


4- تقدم الحديث وتخريجه. 
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وقد تقدم الكلام عن جميع أنواعه. 

وقيدناه بالفاحثس أو المترتب عليه ضرر يجب دفعه أو خصومة؛ لأن الغرر التي جرت 
المعاملات على عدم اعتباره لا يكون فاحشا ولا مترتبا عليه الضرر. 

وأما المانع لأجل الضرر العام فهو إما ضرر على السوق أو على الشعائر الدينية أو على 
المكارم والأخلاق. 

فالأول: منه النهي عن تلقي الركبان'"؛ لأن الضرر المترتب على حركة السوق التجارية 
أكبر من مجرد ملاحظة الضرر بالبائع أو المشتري؛ لأن الضرر بالسوق واقع لأدائه إلى 
التأثير السلبي على الحركة والعمالة والوفرة» وينعكس ذلك على الاقتصاد الكلي؛ لأن 
خروج الصفقات التجارية عن السوق الرسمية موصل إلى تعطلها وإنشاء سوق هامشية 
غير وسهية (السبوق السبوداء). 

وإذا حصل ذلك تعطلت كثير من التجارات وأضر باليد العاملة» ومن ثم بالاقتصاد العام, 
بخلاف لو اعتبرنا الضرر شخصيا وهو احتمال الغبن في الثمن؛ لأنه يكن حصوله ولا يمكن؛ 
لأنه قد يكون عارفاً بالسعر في السوق فيتلقى الركبان ويشتري بسعر السوق فلا يحصل 
الضررء بخلاف السابق فإمكانه شديد, والشريعة قائمة على الغالب. 

ومنه النهي عن بيع حاضر لباد!", وهو لنفس علة المسألة السابقة بدليل التعليل الوارد 
في النص «لا يبع حاضر لباد, دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا'". 

والنهي مفيد للتحرج, فيحرم بيع حاضر لباد؛ لأنه مؤد إلى كثير من الضرر بالسوق؛إذ 
ينتج عنه الاحتكار ورفع السعر, وذلك بالاتفاق مع المورّد على عدم بيعها حالاً؛ وتخزينها 
عنده كوكيل مبيعات بأجرة. 

وهذا ضرر عام مؤد إلى غلاء السلع؛ ومحدودية تداولها بين مورد ووكيل قاصد حكرهاء 
وهذا ينعكس بالضرر على التداول التجاري»؛ ورواج السلع؛ ورخص الأسعارء ويقلل من 
-١‏ تقدم الحديث وتخريجه. 
«- أخرجه مسام برقم 407" عن جابر قال: قال رسول الله 8 «لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق 


الله بعضهم من بعض). 


فرصىس شرائها بين الناس؛ لغلائها ولاحتكارها؛ فيكون فيه نوع ثما قصد الشرع النهي عنه 
كنلا يكن و1 د بن الصا يسح © (الحشر :0 

وهذان العقدان باطلان؛ لأن النهي يقتضي الفساد؛ ولأن الضرر العام أشد طلبا للدفع من 
الضرر الخاص. 

وللدولة تقنين هذا المنع» وعدم الاعتراف بهذه العقود لمعارضتها مقصودات الشرع في 
المعاملات التجارية؛ حفاظا على السوق. 

والثاني: هو النهي عن البيع وقت نداء الجمعة؛ لأن الجمعة شعيرة من الشعائر العظمى 
ولاتصح إلا جماعة» ويقصد بها سماع الوعظ وحضور الجماعة؛ وإبرام البيوع يعود على 
هذه الشعيرة بالإخلال» وعلى مقاصد الشرع منها بالإبطال؛ فحرم البيع حال النداء إلى 
الفراغ من صلاة الجمعة للنص :ِإِييها لين َامنْوا دا وْوِىَ لِلصَّلة من يَوْوِ لْجْمْعَةَنَاَسْمَوَأإِلَ 
ذو أله ددا لع كم حَ لَك إ نكم رتعلَمُونَ 0 ود فضت اَلصَكَؤة نيف روأ الْارْضٍ انوأ 
من فصل لَه وَأذكيوأ أَهككيرا ملحي فلحُوت() 4 (الجمعة). 

وواجب إصدار الدولة قانونا بمنعه وإبطاله؛ لأنه وسيلة إلى إقامة شعيرة والحفاظ على 
مقصوداتها؛ فوجب؛ لعموم <( الزن مَكلهُم في الْذرّضٍ أكَاموأ الصَلوءوءَائوا الركرة وأمرُوا 
الْمَعرُوٍ وَتهوَأعن لمك ويه عقب الور (4)2 (الحج). 

وأما الثالث: فهو النهي عن أخذ العوض على ما جرى أنه من المكارم أو إنفاقها بما يخل 
بالمكارم كعوض ضراب الفحل «نهي عن عسب الفحل»١'‏ وإنفاق السلعة بما يخل بالمكارم 
«كالحلف الكاذب»!"» و«النجش»'". 

والشريعة قاصدة حفظ المكارم «إفا بعثت لأقم مكارم الأخلاق»'*. 

والعقد باطل إذا أبرم على ذلك والعوض لمثل عسب الفحل غير لازم. 


-١‏ تقدم الحديث وتخريجه. 
؟- تقدم الحديث في هذا وتخريجه. 
+- تقدم الحديث في هذا وتخريجه. 


4- تقدم الحديث وتخريجه. 
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ويصحح العقد بالتراضي وبإزالة الضرر المانع» وإذا زال المانع عاد الممنوع كما كان على 
الاباحة. 

ويحرم أن يبيع على بيع أخيه بالنص «لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يسم على سومه ولا 
يخطب على خطبته»١".‏ 

وهذا النهي يفيد التحربم والمقصد الشرعي منه الحفاظ على المكارم؛ ودفع مفاسد الفتنة 
والشحناءء, أو الخصومة. 

وأما القبض من المشتري للسلعة فليس ركنا أو شرطا لصحة الشسراء لكن لا يجوز 
إحداث عقد بيع عليه إلى آخر حتى يقبضه'". 

فالقبغس شسرط لصحة تصرف ال مالك إذا أراد البيع لآخر, وهو معنى «لا تبع ما ليس 
عندك»'"”, لأن الشريعة يفسر بعضها بعضاء فيشمل ما هو ملكه بشراء لكنه لم يقبضه؛ 
ويشمل مالم يشتره مطلقا بل يبرم الصفقة ثم يشتريها من السوق ويدفعها للمشتري. 

ولا يشمل المنع ما إذا كانت السلعة في المخازن أو لدى وكيله فيبيعها ثم يحيله إلى مخازنه 
أو وكيله لاستلامهاء فهذا لا مانع منه. 

وما قدمناه من المنع مطلقا عن بيع السلعة قبل قبضها ليس محل اتفاق عند العلماء بل فيه 
سبعة مذاهب*/ والذي تدل عليه الأدلة أن الربويات يشترط فيها القبض وأن الصرف لا 
يصح إلا بالقبضء فهذان الموضعان ما يقطع بثبوتهما وهما محل إجماع. 

وهل يشترط القبض في سائر 0 ربوي أو غير ربوي؟ الذي تدل عليه ظواهر الأدلة 
واستصحاب محل الإجماع المتقدم أنه لا يشترط إلا فيما كان ربوياء فيحمل حديث «لا يباع 
الطعام حتى يقبضر» الذي رواه البخاري على الطعام الربوي. وما قدمناه هو ما ذهب إليه 
الإمام مالك وهو أرجح المذاهب هنا. 


-١‏ تقدم الحديث وتخريجه. 

؟- تقدم نص الحديث وتخريجه. 

تقدم تخريجه. 

:- انظر بداية المجتهد لابن رشد (/0717؟١)»:‏ ط/ مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 


أما من أطلق القبض في كل شيء كالشافعيء أو القبض في المنقول كأبي حنيفة: فالأدلة 
لا تساعدهم على ذلك وأقوى ما استدلوا به «لا تبع ما ليس عندك»» و«نهى عن ربح ما لا 
يضمن»» وقد ورد الخلاف القوي في صحتهماء وهما بعد التسليم بصحتهما لا يدلان على 
المطلوب لكثرة الاحتمالات الواردة في تفسيرهما مع تكافئ الاحتمالات قوة ثما يجعلهما 
غير قويين في الاستدلال بهما على اشتراط القبض لا رواية ولا دراية» وتكليف العالمين 
في مسألة كهذه تواترت حاجة الناس في معاملاتهم إليها ببثل هذا يكفي في رده :ِلوَماجَعَلَ 
يكف دين مِنْحَرَجّ #6 (الحج:18). 

والحرج المترتب على اشتراط القبض في غير الربويات كثير جدا خاصة في عصرنا هذا 
الذي توسعت فيه المعاملات التجارية بما لم يكن يخطر على بال مجتهد حتى ينظر فيه. 

وأما ما ذهب إليه الإمام أحمد من اشتراط القبض في المكيلات والموزونات من الطعام فهو 
أخص من اشتراط القبض في الطعام بإطلاق والقول فيه كالقول المتقدم. 

وأما من اشترط المكيل والموزون بإطلاق كابي عبيد وإاسحاق» أو المكيل والموزون والمعدود 
كابن حبيب وعبدالعزيز بن أبي سلمة وربيعة, فقولهم إفا هو بالتسليم في أن علة الربويات 
هي هذه أو بأحاديث خاصة دلت على أن ما يكال ويوزن لا بد من قبضه. ولا توجد أحاديث 
تدل على أن ما يكال ويوزن لا بد فيه من التقابض إلا إن بيع بالكيل أو بالوزن المعين فلا 
يقبضه المشتري إلا بإعادة الكيل أو الوزن من قبله, وهذا هو معنى حديث «حتى يجري فيه 
الصاعان» لا أن الشرط هو القبض. 

الس ار ل ير لي اليم 
الصريحة وأجمع عليه العلماء أن القبض مشترط في الربويات الستة وفي الصرفء وكم 
تشدد أقوام في عصرنا تقليدا فمنعوا كثيرا من أنواع المعاملات التجارية في البورصات 
والبنوك والشركات والمؤسسات بسبب اشتراطهم القبض في كل شيء تبعا لإمام مع أن 
في قول غيره من الأئمة تيسير يوافق أصول الشرع ونصوصه ومحل الإجماع". 
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والنص الموجب للاستيفاء بالوزن أو الكيل لما هو مكيل أو موزون عند شرائه''' يدل على 
عدم صحة الصفقة حتى يتحقق المشتري من الوزن أو الكيل بنفسه وما ذلك إلا لأن الكيل 
أو الوزن مقصود في العقد وليس المقصود القبض لأنه لو باعه جزافا لصحت البيعة ولو لم 
يقبضه لكن لا يبيعه لآخر حتى يحوزه بالقبض على حسب ما تقدم, ولا يلزم كيله لأنه غير 
مقصود في العقد ولا منصوص عليه فيه. 

ولا يجوز بيع تأجيل الدين بفائدة عليه؛ لأنه سبب قطعي في نزول تحر الربا لأنه نزل 
في ربا الديون. 

وقد يتحيل ببيع الدين بدين آخر بزيادة مع تأجيلء وهو محرم لنفس العلة, والنص في تحريم 


مجلة المجمع (ع 25 ج١‏ ص “457) 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 1١م"‏ 
شعبان ١٠51١ه‏ الموافق4١-١٠‏ آذار (مارس) ٠114م؛‏ بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص 
موضوع القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامهاء واستماعه للمناقشات التي دارت حوله؛» قرر ما يلي: 

أولا: قبض الأموال كما يكون حسيا في حالة الأخذ باليد. أو الكيل أو الوزن في الطعام» أو النقل والتحويل إلى 
حوزة القابض» يتحقق اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسا. وتختلف كيفية 
قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا لها. 

ثانيا: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا: 

-١‏ القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية: 

أ- إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية. 

ب- إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل. 

ج- إذا اقتطع المصرف -بأمر العميل- مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى؛ في الصرف نفسه أو 
غيره؛ لصالح العميل أو لمستفيد آخرء وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية. 

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي؛ للمدد المتعارف عليها في أسواق 
التعامل» على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي 
بإمكان التسلم الفعلي. 

؟- تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة الماتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف. واللّه أعلم. 
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الربا في الآية, أما حديث «نهي عن بيع الدين بالدين" فلا يصح. 

وتعجيل أداء الدين مع الخصم منه جائز لوروده «ضع هذه أي الشطر وأنت قم فاقضه'". 
وهو «ضع وتعجل»"'' وجوازه ظاهر, وإفا استدللنا بحديث الصحيحين لا بحديث «ضعوا 
وتعجلوا»''' لأنه ضعيف ووجه الاستدلال بحديث الصحيحين عدم الاستفصال من النبي ل 


-١‏ قللت: حديث «الكالئ بالكالئ والدين بالدين) لا يصح من وجهء اتفق حفاظ الحديث ونقاده وحذاقه من 
المتقدمين والمتاخرين والمعاصرين على تضعيفه » وهو كذلك. ووهم الحاكم في تصحيحه بسبب تصحيف في اسم 
الراوي فأخرجه في المستدرك برقم ١41‏ عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر «: أن النبي توي 
عن بيع الكالئ بالكالئ. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقيل عن موسى بن عقبة 
عن عبدالله بن دينار. قال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم. قلت : حصل وهم وغلط في السند فليس هو موسى 
بن عقبة بل موسى بن عبيدة الربذي قاله الدارقطني برقم (8086) وكذا قال غيره من الحفاظ. قال في نصب الراية 
(40/5): وغلطهما البيهقي» وقال: إنما هو موسى بن عبيدة الربذي. 

قلت: كلامه في السنن (540/5) ولفظه : موسى هذا هو ابن عبيدة الربذى وشيخنا أبو عبدالله قال في روايته عن 
موسى بن عقبة وهو خطأ والعجب من أبي الحسن الدارقطنى شيخ عصره روى هذا الحديث في كتاب السنن عن 
أبي الحسن: علي بن محمد المصري هذا فقال عن موسى بن عقبة. 

وقال أيضا: ورواه شيخنا أبو عبدالله بإسناد آخر عن مقدام بن داود الرعيني فقال عن موسى بن عقبة وهو وهم 
والحديث مشهور بموسى بن عبيدة مرة عن نافع عن ابن عمر ومرة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر وبالله 
التوفيق. 

وقال الحافظ في التلخيص :)17١/8(‏ وصححه الحاكم على شرط مسام فوهم فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي لا 
موسى بن عقبة.... وقال أحمد بن حنبل لا تحل عندي الرواية عنه ولا أعرف هذا الحديث عن غيره. وقال أيضا 
ليس في هذا حديث يصمح لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين وقال الشافعي أهل الحديث يوهنون 
هذا الحديث. انتهى. 

وقال أبو حفص الموصلي في المغني عن الحفظ والكتاب )87/١(‏ ص ه٠١‏ : نقلا عن أحمد في باب (بيع الكالئ 
بالكالئ): «ليس في هذا الباب ما يصح). 

وضعفه الحافظ في بلوغ المرام من أدلة الأحكام )8717/١(‏ »2 فقال: رواه إسحاق» والبزار بإسناد ضعيف. 

5- تقدم الحديث وتخريجه. 

+- انظر المغني لابن قدامة (189/54). فقد نقل الجواز عن ابن عباس وأبي ثور والنخعي. ونقله في بداية المجتهد 
(75/6؟) عن زفر. 

:- قال الهيثمي بعد أن عزاه إلى الأوسط :)١0/4(‏ وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق. 
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وعدم الاستفصال في قضايا الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. فدل على أن الحكم بوضع 
شيء من الدين مقابل تعجيل الدفع جائز. 
وأما بيع اللحم بالحيوان من جنسه فالأصل جوازه ومَّنَعَهُ العشرة"' للنص «نهي عن 
بيع اللحم بالحيوان»'". 
وأجازه أبو حنيفة لضعف الحديث. 
وقد قلت نظما زمن الطلب: 
والميْت بالحي من الجنسس يره نعمان والمنع مقال العثيرة 
وجوّز بن ثابت في الربوي رطبا بيابسس وليسس بالقوي 
وبيع الحيوان بالحيوان جائز ولو بأكثر؛ لأنه ليس من الربويات المنصوصة. 
ومن اجتهد بالمنع فممنوع؛ لأنه شك في مقابلة نَع الاباحة, ولا زحزحة له إلا بثله لا بمجرد 
التوهم. 
وأما بيع جنس الربوي بفروعه مثل الدقيق بالبر أو الخبز بالبر أو الدقيق, فالأصل جوازه؛ 
لأنه لا يصنع ذلك إلا على وجه الندرة والحاجة, وما كان كذلك فلا حكم له, وكان حاجة 
كالعرايا المرخص فيها «رخص في العرية بأوسق من مر بخرصة من رطب»'". 


-١‏ وهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد والفقهاء السبعة؛ ونعني بابن ثابت في البييت الثاني أبا حنيفة 
النعمان. وقولنا «يره): ضرورة شعرية. 

؟- تقدم الحديث وتخريجه. 

+- أخرجه البخاري برقم 27147 ومسلم برقم 48", واللفظ للبخاري عن زيد بن ثابت 2 أأن رسول الله 
رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا. قال موسى بن عقبة والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها. 
ونقل البخاري تفسير العرايا فقال: وقال مالك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه 
فرخص له أن يشتريها منه بتمر. 

وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد لا يكون بالجزاف ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة 
بالأوسق الموسقة. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع ؛ عن ابن عمر « كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله 
النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا 
بها رخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر. 


وماعَسّر باب الربويات إلا مثل هذه الالحاقات المظنونة» على خلاف أصل عَم َعم ع4 
(المائدة:1١٠)‏ في كل مسألة لم ينص على حرمتها. ولذلك اشتد خلاف الفقهاء القدامى في 
هذه المسألة7". 

وأما أنواع البيوع'": 

فالمرابحة: والتولية؛ والمناقصة:, والمزايدة. 

فالأولى: بذكر رأس المال أو بما قام عليه ثم يجعل ربحه بالنسبة أو المسمى. 

والتولية: هو أن يولي العقد غيره بعد كمال الاتفاق على سائر الأمور. 

أما المناقصة فهي الخصم بالنسبة؛ أو المسمى. 

أما المزايدة فهي طلب الزيادة بالإعلان لمريدي الشراء؛ فمن دفع أكثر عقد له. 

الطريق الثاني من طرق التملك: المعاوضة غير المحضة 

وهذه الطرق راجعة إلى المكارمات والتعويضات, لا محض الربح. 

فالمكارمات هي: النفقات, والمهور. 

والتعويضات هي: الديات والأروش. ولنبدأ بها: 

الديات والأروش: 

ودية النفسس إما عن عفو من قتصاص, أو من قتل خطأ. فالأولى لقوله تعالى :3 يما 
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لَنَ اما كدب عَلِتَكْ الْقِصَاصُ في الْعَتنَ كله باخ وَالْمبدُ بالْمبد والأنق بالْأد يهن عض لَه مِنْ لض 


- رص ب سه لو 328 0 قد - سر لس له 7-21 1000 
شَىء فَأبْماء بِالْمَعروفٍ ل ليه بإِحْسن َلِكَ ِيف من رَنَكُمَ ل عند بَعَدَ ذَالِكَ فَلَهُ: عَدَّاتُ 
َم (59 (البقرة). 


فأمر بالأداء بإحسان أي الدية, بعد عفو القصاص. 
وإفا قال بِسَىَء #6 في :ِإهَمَنْ غنى لَه من أَخِدِ شيك #: (البقرة:/17)؛ لأن العفو يكون عن كل 
شيء» وعن شيء, فالأول عن القصاص والدية؛ والثاني عن القصاص. 


-١‏ وهذا ما حمل بعض الفقهاء إلى نقد كثير من هذا كابن رشد إذ قال بتعسر وجود قانون في هذا الباب. بداية 
المجتهد 755/9. 
-١‏ وهذه عقود مذكورة في كتب الفقه وهى معلومة مشهورة لا نطيل ببسطها. 


وأما دية الخطأ فللنص 5 وماك مك لِمُؤْمِنٍ أن يفحَلَ ان م ىََِ 
د وركرة / >»ء ل 5 سر ل قرس افج 


وَدِيَه 2 إل أهلهء إلا أن ذأ أ إن كارت من قوم عدو وهو موّمر د 


3 م 5 ع 9 


عو م ور و 


فُتَحرر رهق مَؤْصكةَ و إن كاين هوم بَنَنَحكُم وَينَهُم مَِتق كَرِيَه تُسَلَّمةإِكَ أَهَلوء 
وَخَحَرِرٌ رَكََةٍ لكر كه 2 يَحِد فَصِيَامُ سَّهَرَئَنِ مُكَحَابِعينٍ مره م 
عَلِيِمًا ححكيمًا 5 (النساء). 

ومقدارها شرعا مئة من الإبل فإن غلظت فأربعون في بطونها أولادها. 

وفرضت على أهل الذهب ذهباء وعلى أهل الفضة فضة؛ وعلى أهل الحلل حللاً. وتفرض 
الآن على كل بلد بعملتها بتقويم عادل. 

والدية هي: تعويض مالي مفروض مقدر شرعا على الجاني للمجني عليه في النفس أو 
العقي. 

فقولنا «تعويض» جعلناه من باب التعويضات لا من باب المعاوضات؛ لأن الآدمي وأجزاءه 
لا تدخلها المعاوضات. 

والرق طارئ"''' زال'" بالشرع, والملك فيه وارد على المنفعة لا على البدن"" 

وقولنا «مالي مفروض مقدر شرعا» يفهم أن التعويض يكون ماليا بأي نوع من أنواع المال 
الخمسة حسب تقسيمنا السابق الجامع وهو السهم, والنقد, والعين, والحق, والمنفعة. 

وقولنا «مقدر» أي بتقدير يدفع النزاع؛ وبابه مفتوح ولا دليل لمن منع. 

وقولنا «مفروض شرعا» لأنه منصوص عليه في الكتاب والسنة ِ«مَرِيَهٌ مكمه #» وهذا 
يفيد الوجوب. 


وإنها قلنا «شرعا» في التعريف لورود النص على ذلك. 


-١‏ قولنا: «والرق... الخ» نبهنا على هذا لدفع توهم ما قد يفهم من قولنا السابق بعدم جريان المعاوضات في الآدمي 
وأجزائه فيقول» وما تقولون في الرق؟ 

؟- قولنا: «طارئ» زال بالشرع؛ لبيان أنه ليس أصلاء بل الحرية الأصل» والشرع أعادها كذلك؛ فشرع كل 
موجبات التحرر من الرق. 

*- وقولنا: «لا على البدن» دليله جريان القصاص على المالك إن جنى على عبده. 
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وفي النص من الأحكام: 

- أن الإيمان يَدْفع قتل المؤمن عمدا عدوانا. 

وفيه أنه لا يقتل مؤمنا متعمدا إلا من لا تجحري عليه أحكام أهل الإيمان من الموالاة» والنصرة» 
والعون. والحقوق. والصلاة عليه حال موتهه وإيتائه الحقوق العامة للمؤمنين, ولا يجوز 
تزويجه؛ لأنه ليس بمؤمن. 

«إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه»'"» :7 وأكحوأ الدب َك والصَيلحِينَ من باو 


آذ آذ 


-١‏ حديث إإذا أتاكم من ترضون..) حسن لغيره جاء من حديث أبي هريرة وفيه من هو ضعيف وفيه انقطاع, 
وله شاهد من حديث أبي حاتم المزني وفيه عبدالله بن مسلم ضعيف. وكلاهما عند الترمذي برقم ٠١84‏ عن أبي 
قريزة قال: قال رسول الله ل «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض وفساد عريض» قال وفي الباب عن أبي حاتم المزني وعائشة. 

قال أبو عيسى حديث أبي هريرة قد خولف عبدالحميد بن سليمان في هذا الحديث ورواه الليث بن سعد عن ابن 
عجلان عن أبي هريرة عن النبي مرسلا. 

قال أبو عيسى قال محمد وحديث الليث أشبه ولم يعد حديث عبدالحميد محفوظا. 

وعند الترمذي كذلك برقم ه١٠‏ عن أبي حاتم المزني قال: قال رسول اله ل إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه 
فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد قالوا يا رسول اللّه! وإن كان فيه؟ قال إذا جاءكم من ترضون دينه 
وخلقه فأنكحوه ثلاث مرات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وأبو حاتم المزني له صحبة ولا نعرف له 
عن النبى ل غير هذا الحديث. انتهى. 

قلت: ومنهم من لم يجعل له صحبة» قال العلاثي في تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل :)*70/1١(‏ أبو حاتم 
المزني قال أبو زرعة أبو حاتم الذي يروي عن النبي ١‏ إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فأنكحوه الحديث. لا 
أعرف له صحبة ولا اعلم له حديثا غير هذا. قال العلائي أخرج له الترمذي هذا الحديث. 

وقال فيه حسن غريب وأبو حاتم المزني له صحبة ولا نعلم له غير هذا الحديث وأخرجه أبو داود في كتاب المراسيل 
وكأنه لم يجعل أبا حاتم صحابيا. انتهى. 

قلت: وممن جعل له صحبة ابن عبدالبر فقال في الاستيعاب في معرفة الأصحاب (18/5): أبو حاتم المزني له 
صحبة يعد في أهل المدينة روى عن النبي أنه قال «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا 
تكن فتنة في الأرض وفساد كبير). 

وسبقه البخاري في التاريخ الكبير )1١/49(‏ فقال: أبو حاتم المزني له صحبة قال عبدالله بن أبي الأسود حدثنا 
عبدالرحمن ابن مهدي عن حاتم بن اسمعيل عن عبدالله بن هرمز ومحمد وسعيد ابني عبيد عن أبي حاتم المزني 
وكانت له صحبة» قال: قال رسول الله ل «إذا جاء كم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة 


5  ةكيت‎ 


ومركم إن يَكوذوا را يدخ هين يلوت ووس حلي 457 (النور). 

والقاتل عمدا غير مرضي الدين ولا الصلاح؛ ولأنه ليمس من عباد الرحمن بالنص 
واد نَ اينع مم لَه كا ءاخر وَلابتْتوْنَ الس سال حَنَم إلا الْحيَ ولا ينوي ومن يَفْعَلْ 
دَلِكَ يَلْقَاَمَاما 40 (الفرقان). 

فدل على أنه ليس بمؤمن فلا حقوق له. 

وتعود إليه احقوق بالتوبة للنص ه!ا إِلَا سئاب وام وَعَيِلَ حمَلا سسا وليل يرل هه 
سعَاتِهمَ حَسَئَنتٍ وَكانَ أنه حَهُويا نحم :465 (الفرقان). 

وشرط التوبة 9 وَمَكَابب وَعَِلَ صَنِحا نهيب إل ألَومسَابا 4650 (الفرقان). 

أي ليس أي توبة ولا أي عمل صالع, بل تكون التوبة دائمة مستمرة لا يخرج منها ولا يعود 
للموبقات كما يفيده ايوب لَه الَوِمَسَابَا 415 وصيغة هِإمَنَابَا # مع تركيب النص يدل 
على أن التوبة صارت مَحَله وموطنه؛ ويدل على كثرة فعله ذلك كما يفيده وِإمَسَابا *. 

أما النصس «( وَمَن يَفَخُلُْ مُؤّْمِسَامْتَعَدًا فَكَرَاؤهُ جَهَئَمْ حَكِدَا فيا وَحَضِبَ أله كه 
وَلَسَنَهموَاعَدَ لُعَدَابَا عَظِيمًا 4157 (النساء)» فهو أصل الحكم. 


ف الأرض وفساد عريض) ) قالوا : يا رسول الله وإن كان فسادا. فأعادها عليهم ثلاثاء » قال عبدالله بن عبدالوهاب 
حدثنا حاتم قال عبدالله بن هرمز عن محمد وسعيد ابني عبيد أظنه عن أبي حاتم المزني -كذا قال حاتم- 
النبي ل مثله. 

قلت : وإذا رضوا ب بسيئ الخلق جازء وقد فعله أخو بلال» وفيه قصة كما في المستدرك على الصحيحين للحاكم 
برقم 1ه عن عمرو بن ميمون: أن أخا لبلال كان ينتمي إلى العرب ويزعم أنه منهم فخطب امرأة من العرب 
فإن شثتم أن تزوجوه فزوجوه وإن شئتم أن تدعوا فدعوا فقالوا : من تكن أخاه نزوجه فزوجوه. صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه وأخو بلال هذا له رواية. وقال الذهبي: صحيح. 

وقال ابن طاهر المقدسى ف ذخيرة الحفاظ (١55/1؟):‏ حديث «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه وأمانته فزوجوه 
إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». رواه عمار بن مطر الرهاوي: عن مالك بن أنس» عن نافع » عن ابن 
عمر» وعمار هذا ضعيف,؛ والحديث باطل. ورواه عبدالحميد بن سليمان: عن محمد بن عجلان» عن ابن وثيمة 
النصري» عن أبي هريرة. وعبدالحميد هذا هو أخو فليم ليس بشيء في الحديث. 


1 595 2 > بع سسس عن مين خم نز قن امير 0ك د ره . عساش اته 
وأما الاسستثناء و3 إِلَامَنَتَابَوَءَاضَ وَعَيِلَ ححمَلاصِحَاأوْلَهِلكَ بول ألَهُسندَاتهِمْ حَسَتَب 


مه مه ٍ 
ا ل 006 


كان الله عَعَوراتحيِمَا 4600 (الفرقان) فهو فيمن عمل بشروطه. وداوم على ذلك حتى الموت» 
فإنه لا مفر من القول بدخوله في عباد الرحمن. 

هذا يخصوضن ما بينة وبين الله. 

أما بحق العباد فالقصاص إلا إن عفوا. 

والدية لهم إسقاطها بالرضى من كافة من يرثهاا!". 

والدية واجبة على كل قاتل مؤمنا خطأ أو غير مؤمن:ء ذكرا أو أنثى. صغيرا أو كبيراء 
مجنونا أو عاقلاء بالغا أو غير بالغ؛ للعموم المستفاد من ومن قَكَلَ 6. 

فعلى هؤلاء دية. 

وإطلاق النص يفيد الجماعة والواحد؛ لأن «من» تفيد ذلك. 

ففي حال الجماعة يقتلون شخصا خطأ ويه كد 4 

وهل الدية على كل شخص كاملة؛ أو هي عليهم جميعا كاملة؟ احتمال يرجحه المعطوف 
مم لم يد أي الرقبة بِإفَصِيَامُ سَهُرَئنِ مكَتَابِعَنِ # ولا بد أن يكون على كل واحد. 

فإن مات قبل الصيام فوليه مقامه, ولا يجوز صيام أولياء متعددين لشرط التتابع بخلاف 
قضاء رمضان. 

ويضعف الوجه أن الدية حق العباده والمفروض إيفاؤها بكمالها ولو من سائر العصبات 
بخلاف الصوم والرقبة فلا يكون إلا على من وجب عليه. 

فالجماعة يقتلون خطأ عليهم دية واحدة. 

وفرض تسليم الدية إلى أهل المقتول للنص بِإمْسَلَمَة آمو #. 

وشرط تسليمها لهم إلى أيديهم للنص؛ فلو استلمها محكمون لم يقع حتى تصل إلا إن 
رضي أهل المقتول أو جرى به عرف. 

والدية تقديرها منصوص في خمسة أمور: الإبل وهي الأصلء والذهب والفضة والبقر 
والغنم. 


-١‏ وبسط هذا في محله لأن غرضنا هنا الأمور المالية وفي فقه الجريمة ذلك إن شاء اللّه. 


وفرضي كل نوع على أهله يدل على أنه ينظر في التقدير حالا وزمانا بدليل تقويها 
«بالحلل"/ وثبت تقويها بالدينار والدرهم في السان الصحيحة؛ كما سيأتي. 


١-أخرجه‏ أبو داود برقم 4544 حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا عبدالرحمن بن عثمان حدثنا حسين المعلم عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده قال كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ثمائماثة دينار أو ثمانية آلاف درهم 
ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله فقام خطيبا 
فقال ألا إن الإبل قد غلت. قال ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا وعلى 
أهل البقر ماثتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة. قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها 
فيما رفع من الدية. قلت: وإنما ضعفنا إسناده لحال عبدالرحمن بن عثمان اتفقوا على تضعيفه» بل قال أحمد: 
أنهم طرحوا حديثه. وقال ابن شاهين معلقا على ذلك: هذا كلام شديد في أبي بحرء وإذا طرح حديث الإنسان 
كان أشد من الضعيف والمضطرب. قلت : ولكن له رواية أنه لا بأس به» وقال أبو داود: صالح. قلت: الخلاصة, 
أنه لا بأس به في الشواهد والمتابعات» وطرحوا حديثه في الاحتجاج مستقلاء هذا ما يجمع كلامهم» ولذلك قال 
أبو حاتم: وحديثه لا يحتج به. وله طريق أخرى حسنة ستأتي بعد قليل. 

قلت: وفي الديات أحاديث صحيحة منها ما أخرجه البخاري برقم عن ابن عباس « قال: إن أول 
قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى فانطلق 
معه في إبله فمر رجل به من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه فقال أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر 
الإبل فأعطاه عقالا فشد به عروة جوالقه فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا فقال الذي استأجره ما شأن هذا 
البعير لم يعقل من بين الإبل قال ليس له عقال قال فأين عقاله قال فحذفه بعصا كان فيها أجله فمر به رجل من 
أهل اليمن فقال أتشهد الموسم قال ما أشهدء وربما شهدته قال هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر قال نعم 
قال فكنت إذا أنت شهدت الموسم فناد يا آل قريش فإذا أجابوك فناد يا آل بني هاشم فإن أجابوك فسل. عن أبي 
طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال ومات المستأجر فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال ما فعل صاحبنا 
قال مرض فأحسنت القيام عليه فوليت دفنه قال قد كان أهل ذاك منك فمكث حينا ثم إن الرجل الذي أوصى إليه 
أن يبلغ عنه وافى الموسم فقال يا آل قريش قالوا هذه قريش قال يا آل بني هاشم قالوا هذه بنو هاشم قال أين أبو 
طالب قالوا هذا أبو طالب قال أمرنى فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال فأتاه أبو طالب فقال له اختر 
منا إحدى ثلاث إن شئت أن تؤدي مثة من الإبل فإنك قتلت صاحبنا وإن شئت حلف خمسون من قومك أنك لم 
تقتله فإن أبيت قتلناك به فأتى قومه فقالوا نحلف فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له 
فقالت يا أبا طالب أحب أن تجيز ابنى هذا برجل من الخمسين:» ولا تصبر يمينه حيث تصبر الأيمان ففعل فأتاه 
رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مثة من الإبل يصيب كل رجل بعيران هذان 
بعيران فاقبلهما عني » ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان فقبلهما وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا قال ابن عباس 
فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن الثمانية وأربعين عين تطرف. 
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فتقدر في زماننا بعملة البلد الرائجة بالعدل؛ لعموم :إن امه امد لِوَالْإِحْسَنِ » 
(النحل:40). 

ولا يلزم الإبل إلا على أهلها للنص «إن الإبل قد غلت»7 

والدية تحب في الخنطأ للقتيل المؤمن, وكذا للقتيل غير المؤمن وهو من أهل الموادعة والعهد 
والأمان «إوإن كات ين مَوْم يتك وَيَنِتَهُم يكن مرَِة مصلصة إل أقله. وَعحودُ 


3 


رَكََدَ م َ مُؤْمكور 46 (النساء:37). 
فإن كان المقتول في بلد حرب فلا دية له ولو كان مؤمنا وتلزم الكفارة هون كارت من مَوَمٍ 


007 00 6 وو 4< و لك ساد مم2 


عدو لْكَدوَهوَ مَؤّمِب فُتَحرِرْ رَفْبةٍ مَؤّمِسَةَ و 6 (النساء 00 

وهذه الأحكام عامة لذكر وأنثى» فتنصيف دية المرأة خلاف الأصل لعدم الفارق الصحيح 
في الآية. 

ولم يرد نص صحيح صريح من السنة في تنصيف دية المرأة سوى الآثار الشاهد بعضها 
لبعض مع عمل أو فتوى الأمة. 


-١‏ قلت: الحديث أخرجه أبو داود بسند حسن برقم 4557 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول 
الله ال يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعماثة دينار أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل فإذا غلت 
رفع في قيمتها وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول اله ل ما بين أربعماثة دينار إلى 
ثمانماثة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم وقضى رسول الله لل على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان 
دية عقله في الشاء فألفى شاة قال وقال رسول الله ِل «إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل 
فللعصبة». قال وقضى رسول الله ل في الأنف إذا جدع الدية كاملة وإن جدعت ثندوته فنصف العقل خمسون 
من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو ماثة بقرة أو ألف شةة وفى اليد إذا قطعت نصف العقل وفى الرجل 
نصف العقل وفى المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء 
والجائفة مثل ذلك وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل وقضى رسول 
الله لل أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها فإن قتلت فعقلها بين 
ورثتها وهم يقتلون قاتلهم وقال رسول الله الم «ليس للقاتل شوء وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه 
ولا يرث القاتل شينا» . قال محمد هذا كله حدثني به سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عن النبي ل قال أبو داود محمد بن راشد من أهل دمشق هرب إلى البصرة من القتل. 
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والعمل بأمر ولي الأمر والقضاء به كان كنص قانوني لا كنص شرعي. 

وكذا تنصيف دية الذمي أو المجوسي رجالا أو نساء لا دليل عليه يثبت الحكم. 

ولما وادع رسول الله / اليهود. ولزمهم الديات لهم وعليهم, لم يرد نص يفصل مع شهرة 
القضية'"؛ فدل على البقاء على أصل النص في عدم التفريق حتى يرد دليل صحيح ناقل. 

والإجماع على العمل إنما هو كنص قانون لا كنص شرعي؛ لأنه كان بأمر من ولي الأمر 
عمر وتعميمه في الأقطار, ويلزم الأمة العمل بأمر الإمام بالنص. 

وكان عمر لا يعمم حكما حتى يشاور؛ فالفتوى غير حكم الإمام بالفتوى أو حكم قاض 
بها إذ ترفع الخلاف العملي في المحاكم والأحكام, فهو إجماع تنفيذ بأمر حاكم عام لا إجماع 
بالرأي والنظر'". 

ودية الجنين إن خرج ميقا بنحو ضرب بطن حاملء أو شربها دواء مسقطاء فنصف عشر 
الدية للنص”'". 

وهي على الأم التي شربت ما يسقط؛ فإن كان طبيبا بإذنه اشتركا في الدية ولو أذن الوالد 
أو ولي أمر الحمل؛ فكذلك وليس لهم منها شيء؛ لأن القاتل لا يرث المقتول!*. 

ولا صيام عليهم كفارة إلا إن نزل الجنين حيا ثم مات إثر ذلك, لأن هذا هو المتيقن بالنتصوص, 
وأما غيره فلا شيء فيه ولولا النص في ثبوت غرة وهي نصف عشر دية في الجنين لما وجب 
فيه شيء, فيبقى الأصل في عدم الكفارة بالصيام هنا. 

والدية حينئذ تامة عليهم, ولا حظ لهم فيها لمانع القتل. 


-١‏ تقدم قبل قليل في القسامة. 

؟- وهذا تفريق هام لم أر من ينبه له وهو يعالج كثيرا من القضايا. 

ع- أخرجه البخاري برقم 01768 عن أبي هريرة أن رسول الله قضى ف امرأتين من هذيل اقتتلتا 
فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي .8 
فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا 
أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال النبي ل إنما هذا من إخوان الكهان. 

4- تقدم الحديث في هذا وتخريجه. 


ع كر 


كت 

وأما ديات الأعضاء فواجبة بالنص «إن رسول الله 8 قال: «وفي الأنف إذا أوعب جدعة 
الدية» وفي الشفتين الدية؛ وفي البيضتين الدية؛ وفي الذكر الدية؛ وفي الصلب الدية؛ وفي 
العينين الدية» وفي الرّجل الواحدة نصف الدية» رواه النسائي7". 

وأما الجراح ففي خريك عمر 0 م «وفي المأمومة ثلث الدية, وفي الجائفة ثلث الدية» وفي 
المنقلة خمس عشرة من الابل؛ وفي كل إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل» 
وفي السن خمس من الإبل؛ وفي الموضحة خمس من الابل؛ وأن الرجل يُقتَل بالمرأة» وعلى 
أهل الذهب ألف دينار»'". 

وأما غير هذه من الجراح فالمرد الاجتهادا". 

وفرضس على الدولة النص في كل مسألة من الجراح مما يقطع النزاع؛ وتعميم ذلك على 
المحاكم؛ لأنه من دفع المفاسد العظيمة والفتنة والخصومة؛ لكثرة الابتلاء بهذه الحوادث. 


-١‏ قلت: تقدم حديث عمرو بن شعيب في الديات» وهو حسن. وهو شاهد لكتاب أبي بكر ابن حزم المشهور في 
الديات» وفيه هذا النص» وقد أخرجه النسائي برقم دمع عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن 
جده: أن رسول الله ال كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم 
فقرئت على أهل اليمن هذه نسختها من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث 
بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد وكان في كتابه أن من أعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا 
أن يرضي أولياء المقتول وأن في النفس الدية ماثة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي 
الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف 
الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من أصابع اليد 
والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل 
الذهب ألف دينار خالفه محمد بن بكار بن بلال. قلت: صحح النسائي وغيره أنه مرسل» ولكن يشهد له حديث 
عمرو بن شعيب المتقدم: ثم إن الكتاب مقبول. فإن الزهري قال وجدت كتاب أبي بكر بن حزم ومعلوم أن الكتب 
الصحيحة تقبل» وهذا الكتاب من أشهر الكتب؛ وقد نبه ابن عبدالبر عن أن شهرة الكتاب تغنى عن إسناده. 
قلت: فإذا انضم إليه حديث عمرو بن شعيب الحسن فلا شك في ثبوته, على ما هو معلوم عند أهل الحديث. 
1- تقدم تخريجه. 

- وهو ما يسمى حكومة» واختلفت أنظار الفقهاء ذلك اختلافا كثيرا ويلزمنا الآن التقدير من أهله بالعدل ويقدر 
بالنقود أو ما يتراضى عليه من المال. 
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وأما إجراءات الحوادث فمحلها فقه الجريمة. 

- النفقات: 

وأما النفقات فهي تعويض مالي واجب لمعين على معين بالمعروف مكارمة. 

وتعريفنا هذا يشمل النفقة على الزوجة والأولاد والوالدين ومن لزم الشخص نفقته من 
ذوي القربى أو حيوان. 

وقولنا «مكارمة» خرج به المعاوضة على سبيل التعويض كالديات وعلى سبيل الربح 
كالبيوع. 

وواجب النفقة على الوالدين الفقيرين؛ لأنه مقتتضى الاإحسان وهو مقدم حينئذ على 
الأولاد والزوجات. 

وقيدناه بقولنا «حينئذ» أي حين فقرهما لعدم وجوب ذلك حال الغنى. 

وإفا يجب تقديهما؛ لأن تقدي الأولاد والزوجة عليهما مع فقرهما يعود على أصل فرضص 
الإحسان لهما بالإخلال الفاحش؛ ولحديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة؛ وكان أحدهم 
بارا بوالديه. وجاءهما بغبوقهماء فجاء بالعشي وقد ناماء وكان لا يغبق قبلهما أهلا ولا مالاء 
وصبيته الصغار يتضاغون جوعاء فما قدمهم إلى الفجر واستيقاظ والديه؛ فأغبقهما ثم 
أغبق الصغار فأجاب الله له(2. 


-١‏ أخرجه البخاري برقم 75177 أن عبدالله بن عمر « قال: سمعت رسول الله م يقول: انطلق ثلاثة 
رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه 
لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران 
وكنت لا أغبق قبلهما أهلاء ولا مالا فنأى بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما 
فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر 
فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت 
شيئا لا يستطيعون الخروج قال النبي /١‏ وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها 
عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومثة دينار على أن تخلي 
بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه فتحرجت من الوقوع 
عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
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وهو دليل على إقرار الله له على أنه عمل صالع؛ إذ لو كان الصغار من أولاده مقدمين في 
النفقة على الوالدين مع شدة الحاجة والجوع ونوم الوالدين وإمكان تعويضهما؛ لما كان عملا 
صالحا؛ بل ظلما لأهل الحق الواجب تقديمهم وهم الأولاد والزوجات. 

وخلاف فقهاءً في ذلك دليلٌ على إغفالهم هذا الدليل والنظر في مقاصده. 

ولقوله تعالى ِإهْلْمَآأنَسَقثُم ون هودن لون ولت وَالسك ِو لتيل وَمَا تصوأ مِنَ 
عبن لهو لم (53) 46 (البقرة). 

ولتقدههما بالذكر في كل آية ذكرت فيها الحقوق لأهلها وبآ ودين سكا 
(الإسراء:77). 

ولثبوت تقدههما في الحق والنفقة في السنة الصحيحة١")‏ 


فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها قال النبي ل وقال الثالث اللهم 
إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال 
فجاءني بعد حين فقال يا عبدالله أد إلي أجري فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق 
فقال يا عبدالله لا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيثا اللهم فإن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. 

-١‏ أصل الحديث في صحيح مسام برقم 70 عن أبي هريرة قال: قال رجل يا رسول الله من أحق 
بحسن الصحبة قال «أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك». وفي مسند أحمد 7٠١٠‏ عن أبي رمثة عن 
النبي ل قال: يد المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك وقال رجل يا رسول الله هؤلاء بنو 
يربوع قتله فلان قال ألا لا تجني نفس على أخرى وقال أبي قال أبو النضر في حديثه دخلت المسجد فإذا رسول 
الله يخطب ويقول يد المعطي العليا. قلت: وسنده حسن صحيح. قلت: وله شاهد بسند صحيح عند أحمد 
برقم ١17774‏ عن رجل من بني يربوع قال أتيت النبي ل فسمعته وهو يكلم الناس يقول: يد المعطى العليا أمك 
وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك قال فقال رجل يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلانا 
قال فقال رسول الله 8 ألا لا تجنى نفس على أخرى. قلت: وله شاهد صحيح عن الضياء في المختارة برقم من 
حديث طارق المحاربي فذكره. ولفظه (فإذا رسول الله ل قائم على المنبر يخطب الناس ويقول يد المعطي العليا 
وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك). قلت: وله شاهد آخر صحيح عند الضياء برقم ١١84‏ 
عن أسامة بن شريك قال سمعت رسول الله لَث في حجة الوداع وهو يقول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك 
أدناك قال فجاء قوم فقالوا يا رسول الله قتلنا بنو يربوع فقال لا تجني نفس على أخرى قال ثم سأله رجل نسي أن 
يرمي الجمار قال إرم ولا حرج ثم أتاه آخر فقال يا رسول الله نسيت الطواف فقال طف ولا حرج ثم أتاه آخر حلق 
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نظ" 


والنص الترتيبي المفهم عند البعض لتقدي الأولاد «أطعم نفسك ثم ابنك ثم زوجك ثم أدناك 


فأدناك» لا يصح بهذا اللفظ. 

وورد في المعنى حديث «إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه. فإن كان فضل فعلى عياله؛ فإن 
كان فضل فهاهنا وهاهنا» وهو في صحيح مسلم من حديث جابر"". 

وفي حديث أب هريرة «وابدأ بمن تعول'". فالأول عند عدم الوالدين أو وجودهما مع الغنى 
جمعا بين النصوص. والثاني عام. 

وأما الزوجات فالإنفاق عليهن منصوص بالمعروف حتى المطلقة في العدة ٍ( لفن مُوْسَعَةٍ 
ين سَعَتودُ 6 (الطلاق :1)» أو المتوفى عنها مِإمَتَمًاِكَ ألْسَوْلٍ 6 (البقرة:٠54).‏ 

أو المرضعة المطلقة هلين أصَعنَ لك مناه أجورشُ ويروأ يتك محرو # (الطلاق:3) أو الحامل 


3 
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لطلقة مٍمأوَكَ نيجه (الطلاق :1). 
ومقدار النفقة وماهيتها راجعة إلى العرفء وهو الآنز مأكل ومشسرب وملبس ودواء 


قد 
ص سس سه 


سكن وإوأتر ينك و4 (الطلاق :1)» وإوَطن ِل الى لجال نمك 4 


04 


(البقرة:/31)» مإوَعَاشْرُوهُنَ بالْمَعَرَوفِ #4 (النساء:5١).‏ 

وَقثم جمافة من الفقهاء القدامى يوت اعتساي السدواء في النفقة راحم إلى الخريان 
العرفي آنذاك بذلك؛ ولخفة الأمراض والمؤنة فيهاء بخلاف عصرناء فالمرض والدواء والمعاينات 
واللقاحاتء وما انتشر من أمراض العصر الفتاكة يوجب جريان النفقة في الدواء؛ فليس من 


قبل أن يذبح قال إذبح ولا حرج قال فما سألوه يومثذ عن شيء إلا قال لا حرج ثم قال أذهب الله عزوجل الحرج 
إلا رجل اقترض مسلما فذلك الذي حرج وهلك وقال ما أنزل الله عزوجل داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم. 

-١‏ أخرجه مسلم برقم 70 عن جابر قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله ل 
فقال «ألك مال غيره». فقال: لا. فقال «من يشتريه منى». فاشتراه نعيم بن عبدالله العدوى بثمانمائة درهم فجاء 
بها رسول الله ل فدفعها إليه ثم قال «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك: فإن فضل عن أهلك 
شيء فلذى قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا». يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. 
-١‏ حديث «وابداً بمن تعول» أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة برقم 145 ؛ ومن حديث حكيم بن حزام 
برقم 21411 وهما عند مسلم كذلكء الأول برقم 25441 والثاني برقم 4؟» وفي مسلم كذلك من حديث أبي 
أمامة برقم 48؟. 
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ا من يرى زوجته في مرض ولا ينفق لعلاجهاء والإاحسان بها مأمور به لعموم 3 

1 م ريالْسَدَل والالسكن * (النحل:50)» ولأنه من وسائل حفظ النفس كسائر الضروريات 
من الشاكل وريه ولجريان العرف الحادث على هذا ويروأ يكم مروف (الطلاق:1)» 


9# وَعَاشْرَوهُنَ الْمَحْروف انبا ). 
والإنفاق على الأولاد تقدم!") 


ومهماثُ من مسائل الإنفاق على الحيوان'"" 

وأما المهر فهو عوض واجب شرعا للمرأة مقصوده المكارمة عند العقد عليها :3 وَبَاثوآِينَسَ 
تذقية 18 لوط 2د َيِه سا فَكلُوه د (ك) 6 (النساء). 

ولم نقل عوض مالي لجوازه / بغير مال عرفي'"" 


فيجوز بالقرآن «زوجتكها بما معك من القرآن»!؟) 


5 32 > برع عم ا كه 2 معد آ ته م صد باج عو ساح لا اح ل 
وبالخدمة هذ قَالَإِقَأ بد أن 5-26 بن هددَينٍ علح أنتاجرفى ثملبى حجج فإن اتممت عشرا 
ذه - 3-2 


وبخاتم من حديد «التمس ولو خائًا من حديد»'". 

-١‏ انظر «فقه الطفل والولد». 

؟- انظر «فقه الصحة والبيثة). 

“- قولنا «عرفي» أي ما جرى عليه التعامل عرفا أنه مال» وإلا فالمال خمسة أنواع في استقرائنا: سهم, ونقدء 
وعين: وحق» ومنفعة. 

5- تقدم تخريجه. 

ه- حديث «التمس ولو خاتما من حديد» قلت : هو في الصحيحين (البخاري برقم /50481» مسلم برقم 1ه ؟) 
واللفظ لليخاري غن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إلى رسول الله . بكر فقالت يا رسول الله جثت أهب 
لك نفسي قال فنظر إليها رسول الله ل فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله ثم رأسه فلما رأت المرأة 
أنه لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال 
وهل عندك من شيء قال: لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيثا فذهب ثم رجع فقال: 
لا واله ما وجدت شيئاء فقال رسول الله ل انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول 
الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري- قال سهل ما له رداء فلها نصفه» فقال رسول الله ل ما تصنع 
بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام 
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الطريق الثالث للتملك هو: ما كان على سبيل التبرر والتبرع 

وتشمل الوقفء والهبات, والهداياء والوصاياء والنذورهء والعارية: والمنح. والعطاياء 
والاغاثات؛ والإعانات؛ والكفالات, وحملات التبرع؛ والتسكين, والتمليك العقاري المجاني 
وإكرام الضيفء والتعاون الجماعي من العاقلة على دية الخطأ. 

وقاعدة هذا النوع من التملك بالاستقراء هي: أن ما كان لله محضا وهو الوقف والصدقات 
والنذور فيحرم المعاوضة عليها بما يفهم قصد المعاوضة؛ لا عرفاء ولا شرطاء ولا قرينة حال. 
د تايافن يمَاكنَ َوه سوير (57) ريفوت لامع بتكا وَبتماوآيِير(8)إمَا شيك لوه 
هلاي ؤْرولاشكورَا (45 (الإنسان). 

وَسْجَتَها آلألق (0) الى مؤقٍ مَالَهُه كط( وَمَا دصر ده ين يمو 0554 إلا يم مه ويد 
الفلا ) وسو فرك (41250 (الليل). 

فقصد وجه الله منصوصء وهو يدل على اعتباره وإلا كان لغواء وهو محال. 

والثاني: ما كان على سبيل مكارم الأخلاق» فالمعاوضة عليه محرمة؛ كإكرام الضيفء لأنه 
خروج عن مقصود الشرع في رعاية المكارم. 

والثالث: ما كان على سبيل الاحسان الإنساني العام كالإغاثات في الكوارث والمنح ونحو 
ذلك. فيجوز مقابلتها بالإحسان في مثل حدوث ذلك الظرف, ويعاب تركه حينئذ. 

والرابع: ما قصد به معاوضة يذم تاركها عرفا لا معاملة ربحية مقصودة. 

وقد جرى فعله عند بعض العرب في الهدايا حيث قصد عوضها بأكثر منها أو مثلها". 


فرآه رسول الله ل موليا فأمر به فدعي فلما جاء قال ماذا معك من القران قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها 
فقال تقرؤهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القران. 

-١‏ أخرجه النسائي بسند حسن صحيح برقم 0709" عن أبي هريرة أن رسول الله قال «لقد هميت 
أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي». وأخرجه الحاكم برقم ١50‏ وقال على شرط مسلم 
وكذلك قال الذهبى. قلت: وهو كما قالا. 


وقدهمرسول الله ل ألا يأخذ الهدايا من هؤلاء'"؛ لالزامهم إعغناته عادة وعرفا يذم 
وهمه ل وإعلانه أسماء من قبائل تفعل ذلك دليلٌ على المنع الشرعي المفيد للكراهة لا 


للإثم. 

ومن ألزم المعاوضة بها من الفقهاء فلجريان العادة بذلك. 

أما الأحكام التفصيلية لكل نوع من هذا النوع والنوع الرابع فمحله سيأتي في نظام 
الانفاق وتداول المال. 


الطريق الرابع للتملك هو: ما فرض بالشرع دَفعُه مقدرا زمانا ومكانا وأشخاصا. وهو 
الزكاة والمواريث والغنائم والفيء. 

والطريق الخامس للتملك هو: التملك عن طريق السبق ووضع اليد والاباحة العامة 
كإحياء الموات» أو تقاسم الثروات الطبيعية, وقد تقدم هذا. 


-١‏ وقد ذكرها الفقهاء قديماء انظر بداية المجتهد لابن رشدء ج4: ت حلاق. 
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النظام المالي الثاني وهو: نظام الاستثمار 


شسرع الله الاستثمار برا وبحرا وجواء في الأرضى وخارجهاهء أما في البر فلقوله تعالى 
«الإيكف مُرَيْشٍ 0 إكفهم عله الِيَمَلهِ وَأضَّيفٍ0) فَليَمْبْدُوأ رب هذا ليت (8) ألَذت 
أَطعَمهُم ين جُوع وَءَامَنَهُم نوف (/5) #6 (قريش). 

وقوله تعالى :ِإوءَاحَرُونَ يصْرِبونَ في الْأرَضٍ يَنْتَُونَ ين فَضَلٍ أهٌَّ ‏ (المزمل:١٠).‏ 

وفي البحر قوله تعالى :ِلهأ سَكَر اك لتر يبري داك فيد بأكره نوين مَل لعل 
عدون 57 (الجاثية). 

وفي الجو قوله تعالى هِإسَحَرَلَكُم ماف آلسَمْوتِ وما فى الْأَرْضِ 6 (لقمان:١1).‏ 

وتسخير مافي السماوات وما في الأرض عام لعموم دلالة الاقتتضاء المحذوفة المقدرة 
لسَحَر ل 4 أي للتجارات, والمنافع؛ والاهتداء, والاستخلاف. 

والاستثمار أصله من «ثمر» وهو استفعال يدل على الطلب «للثمرة». 

وهي الفائدة المترتبة على الفعل الاستثماري. 

وهذا المبنى دال على أن الثمر نات عن التفاعل الاستثماري عرضا وطلبا بالأقوال والأفعال 
والأفكار والأزمنة والأمكنة وأنواع المال والأشخاص؛ لأن «استثمار» هو استفعال عام 
يشمل كل هذه. 

فالأقوال والأفعال شاملة لكل إيجاب وقبولء وإبرام؛ ووعد. وإعلان» وفسخ. وإلغاء, 
وعقد. 

وللأفعال كتابة, وتسليماً. وتسلماًء ونقلاء وحيازة, وقبضاء وإزالة؛ وإنشاء. 

والأفكار ما يتعلق بالقناعات والخنطط والأهداف. 

والأزمنة ما يتعلق بتاريخ الصفقات, والبيوع؛ والمعاملات, والآجال, والشروط والخيارات؛ 
وتاريخ التسليم, وتاريخ الضمانء والوكالات» والشيكاتء والكمبيالات» وأوقات الدوام 
الرسمي في الأسواق الكبرى. وزمن الوفرة, والندرةء ومواسم الذروة الاقتتصادية 
والايشيارية 


والأمكنة تتعلق محل الصفقات والمعاملات المالية» دولية ومحلية» رسمية وشعبية» 
وبالمراسلة أو السلكيء أو البريد, أو النت. 

وما يتعلق بمحل الإيفاء والتسليمء؛ ومكانه وبلده ميانناة موضحة في كل ذلك كبنك أو 
شركة أو تحويلات, أو كان محله البحر أو الجو أو البر, أو كان محلا حصريا بوكالة أو جهة 
كوكيل بلد معين أو بلدان» أو كان باطن الأرضس أو فوقهاء أو في أنفاقهاء أو في أدغالهاء أو 
كان في محل تاريخي سياحيء أو ديني كالحرم أو المسجد أو المشاعر المقدسة: أو في مكان 
عام أو خاص. 

أما الاستثمار بالأموال والسلع نهر شامل لكل أنواعه العالمية التي حصرناها في خمسة: 
سهم.؛ ونقد, وعين» وحق» ومنفعة. 

وأما الأشخاص المستثمرون فالنظر فيهم من جهة الأهلية وكوثهم ملاكاً أو وكلاء أو 
جهات اعتيادية؛ أو أولياء أو ناظرين. 

والكلام في مسائل الاستثمار يرجع إلى أن الاستثمار معاملة تجارية قائمة على ركن 
التراضي :لَه ككرت يدر عن راضٍ ِنَم 4 (النساء:78)» والخلو عن الموانع الخمسة. 

والتراضي أمر نفسي خفي يرجع في معرفة تحققه إلى ما يبينه الإنسان, وهو أمر جبلي في 
أصل الخلقة :ليحن( عَلَم الشّرَءَان 20 حَلقَ الإضدى (2) عَلّمَهُ ايان (2) 4 (الرحمن). 

والأقوال رأس البيان؛ وهي في عقود الاستثمار ركنٌ؛ لأنه لا تتم المعاملات الاستثمارية 
المعاصسرة إلا بالأقوال منطوقةً أو مكتوبةً ولا تحري بالمعاطاة فلم تعتبر؛ ولأن المشروط بين 
التجار عرفا كالمشروط شرعا وكالملفوظ. 

التفاوض الاستثماري 

والتفاوض قبل الإبرام مشروع وهو السّوم. 

أ- ولا يجوزدخول ضرف مفاوض آخر حتى يدع الأول للنص «لا يسم على سوم 


."١»هيخأ‎ 


-١‏ تقدم الحديث وتخريجه. 
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ولأنه أدفع لالخصومة؛ ولأن دخوله مؤد إلى حرص البائع على السلعة طلبا لسعر أعلى 
من مساوم أخرء ويترتب عليه كثيرا فشل الصفقة معهمهء بما يؤدي إلى قلة حركة المبيعات, 
ونوع من الركود. 

فمقصود الشرع من تحريم المساومة على المساومة حفظ التعاون, والمودة بين عملاء السوق 
مع بعضهم وبينهم وبين التجارء إذ انصراف التاجر إلى الآخر مع إعراضه عن الأول طمعا في 
الزيادة مؤد إلى نفور العملاء منه» وسوء سمعته ثما يؤدي إلى نوع خسارة عليه. 

ونفوق السلع سريعا وجريان حركة السوق والتجارة ودورانها هي إحدى أجدى الطرق 
للانتعاش الاستثماري والاقتصادي وتشغيل اليد العاملة. 

فلذلك حرم السوم على السوم. والبيع على البيع؛ لأنه يعود على هذا المقصود الشرعي 
التجاري بالإخلال. 

ب- والمداراة والمماراة ممنوعتان في الاستثمار حال التفاوض وأثناء العقود وبعدها للنص 
على قصد تركهما «كان شريكيء وكان لا يداري ولا يماري»1". 

والمداراة هي المجاملة على حساب الحقائق» فالواجب بيان الحق في كل ما يتعلق بالمعاملات؛ 
لأنه من النصيحة «الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولرسوله ولكتابه وأئمة اللسلمين 
وعامتهم»'!". 

والمماراة كل جدل عقيم بالباطل -وهو الغالب- أو بالحق؛ لأنه يرتب المخصومة والضغينة ما 
يؤدي إلى فشل العلاقات التجارية واللاستثمارية. 

فالنهي عن المماراة في المعاملات المالية له مقتصدان. الأول: حفظ الود ودفع الضغينة 
والثاني: حفظ العلاقات التجارية وهما أدعى لمقصود أبعد وأعلى, وهو حفظ جريان ودوران 
المال وحركة الأسواق. 


-١‏ حديث «كان شريكىء وكان لا يداري ولا يماري» قلت: سنده حسن» وصححه الحاكم برقم /اه*”, وقال 
الذهبي صحيح. وصححه الهيثمي في المجمع. قلت: وتضعيف الأرناؤوط له في مسند أحمد لا وجه له. وذكره 
الضياء في المختارة برقم ١/ال.‏ 


-١‏ تقدم الحديث وتخريجه. 


والنهي عن المداراة له مقصدان, الأول: حفظ الثقة؛ لأن المجامل يفعل ما يرضي الآخر على 
خلاف الحقائق» فيثمر نزع الثقة التجارية منه. 

والثاني: أن كشف الحقائق أدعى للثقة؛ وجريان التعامل؛ وتجنب المشاكل التجارية بحلول 
قبل وقوعها. 

ج- ويحرم النجش للنص «نهي عن النجش»7". 

وهو دخول طرف يظهر إرادة الشراء والحرص على الساعة ليوقع المشتري الأول ويكون 
عادة بالتوافق مع التاجر. 

وهو محرم؛ لأنه غش؛ ولأنه آيل إلى كساد تجارة ذلك التاجر لانتشار عدم الثقة به وغشه 
وخداعه. 

د- ويجب الصدق من التاجر وبيان حقيقة السلعة «فإن صدقا وبينا بورك لهمافي 
بيعهما وإن كتما محقت بركة بيعهماا". 

والصدق عند التفاوض يكون ببيان حقيقة السعر بلا مغالاة ولا انتهاز لجهل متستر, أو 
اضطراره. وبيان صفة السلعة. وصنعهاء وعيبهاء ومدى توفر قطع غيارهاء وإمكان صيانتها 
إن كان الأمر ثما يجري فيه ذلك. 

وفي الشركات والمضاربات بيان الشروط والمواصفات والحقوق للأطراف,. وما لكل 
وما عليه. 

وقاعدة هذا فى قولي: ويجب بيان كل ما لو عرف لأثر فى التفاوض. 

وأما البركة المقصودة في النص فهي نوعان: بركة سببية» وبركة سماوية. 

فالأولى ما يترتب على الصفقة من ربح وقلكء وأثر الربح على حركة المبيعات ورفاهية 
التاجر. 

وأثر التملك على المشتري في الانتفاع بالسلعة أو الصفقة فيما قصد به الانتفاع في حياته. 

ومحق هذه البركات عند الكتمان والكذب ظاهر إذ للمشتري الرد عند ظهوره على عيب 


-١‏ تقدم تخريجه. 


؟- تقدم الحديث وتخريجه. 
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قادح, وله الإمساك والمطالبة بتعويض؛ لعموم 3 لَه الل فقي (النحل:٠‏ 06 


وهذا منه. 
وفي العيوب غير الملزمة للرد أو التعويض محقٌ بركة الصفقة بالخصومة والضغينة؛ ونزع 
الثقة في سلع التاجر البائع. 


أما الثانية وهي البركة السماوية: فهو أمر يحدثه الله في الصفقة وآثارها عند الصدقء. 
والبيان من الأطراف يؤثر على تضاعف الاستفادة من الربح والسلعة, ومحقّه عند الكذب 
والكتمان قلة الجدوى من الربح. وقلة النفع والجدوى من الساعة إلى أمور عامة كونية 


يحدثها الله في التجارات والمناخ والأوضاع ور أن أَهْلَ اشر مَمُوأ وأتّقَوا لفتحن عَليم 
بَرَكَت ون أليسَك وَاَلْدرضٍ وَللكن كُدَيوأ أَحَذَْهُم بِمَاكَانأْيِبُوتَ (405 (الأعراف)» <3 َي 


1" 
> ساح سا صل 


لْمَسَاد ف لبر والْحَرِيِمَ 6 بت أيرى َس لِيذِيقَهُم بعص اذى عملوا عله بَجعُونَ (20) #6 (الروم). 


ه- والحلف في المعاملات مذموم لعموم ولا موا يغريس تايحت 4 


(البقرة:غ؟١).‏ 
الكاذب»'" أي لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. 

و- والإيهام بدفع طرف ثمنا أكثر مما دفع المساوم محرم؛ فإن كان في وقت بوار 

ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ورجل حلف بعد العصر أنه أعطى مالم يعط 
ليوقعه»'!". 
-١‏ أخرجه البخاري برقم 179 عن أبي هريرة عن النبي الَثر قال «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
ينظر إليهم رجل حلف على ساعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد 
العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل 
يداك». وعند مسلم برقم 05 من حديث أبي ذر عن النبي 8 قال «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 
إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) قال فقرأها رسول الله ثم ثلاث مرار. قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا 
رسول الله قال «المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب). 


الملقدمة في فقه العصر 
وبعد العصر كان وقتا تبور فيه السلعة, فجريان تعاملهم على أسواق تقوم في ساعات من 
فبدلا من أن يُصَّرّف التاجر السلعة حينئذ أوقع بإيهامه وقسّمه المشتري خداعا وكذبا. 


ز- ويندب عند التفاوض طلاقة الوجه والابتسامة؛ لأنه من الإحسان لعموم يِإإِنَ الله 
معو 


يأْمْرٌ بألْعَدَلِ وَالِإِحَسَدنِ * (النحل:٠‏ ). ولأنه من السماحة وهي محمودة في البيوع, ولأنه من 
مكارم الأخلاق والشريعة قصدت حفظها وتتميمهاء ولأنه أوقع وأوثق لاستمرار التعامل 
التجاري؛ وهذه مصاحة مباحة والشريعة رعت المصالح. 

ح- ويشرع السماحة في التفاوض والتساوم؛ لعموم «رحم الله امرءا باع سمحا واشترى 
سمحا"”/ ولأنه خلق فاضل يدفع الطمع والحرصء ودفع هذه مرغوب في الشرع. 

ط- ويحرم تعمد البخس للسلعة أو ثمنها؛ لعموم ولا بحس وآلئَاسَ شَيَآءَهُمْ 2 
(الأعراف:80)» والبخس تحقير الشيء بما يسقط قيمته إسقاطا فاحشاء وهذا ضرر فاحش 
واجب الدفع؛ إذ يحمل على الزهد في السلعة؛ ويؤدي بالمالك إلى عرضها وبيعها بما هو ضرر 
عليه حقيقة» وان رضي بالصفقة المبخوسة ظاهرا. 

ولا مانع حال التفاوض من شرط الرد عند ظهور خداع في الصفقة؛ لحديث «كان رجل 
يخدع في البيوع: فقال 2: إذا بايعت فقل لا خلابة»'", أي لا خداع. 

وله عند التفاوض والسوم أن يأخذ السالعة ويقلبها ويتأملهاء سواء كانت هي أو 
نموذجا لها. 

ويجوز له الذوق للمطعوم وتحربة ما يحتاج إلى معرفة مطابقته للطلب, لأن هذه الأمور 
وسيلة تحصيل ركن الرضى في التبايع. 
يدانخرجب الباغارى بورق 115 عن اير بن ميال ١‏ + أن رسول اله م قال «رحم الله رجلا سمحا إذا 


باع وإذا اشترى وإذا اقتضى). 
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وإن تلفت السلعة حال السوم في يد من يريد الشراء؛ فإن كان لتفريط منه فعليه ضمانه؛ 
لأنه مال لأجنبي وحفظه مقصود شرعيء والتفريط فيه خلافه, والعدل ضمان مثله أو قيمته 
إن أله يمر بالْعَدْلِ وَالِاِحْسَدنِ (النحل:3). 

والعدل مأخوذ من المعادلة والموازنة: وهذا منه, ولقوله .6 «إناء بدل الاناء» وطعام بدل 
الطعام'". فضمَّنها ما أتلفت» وبسطه في الضمان. 

ومبدأ التفاوض في الاستثمارات مضبوط بقاعدة «لا ضرر لا ضرار». 

فلا يشترط ما يضر بالآخر أو يستخدم أساليب تضر بالتعامل أو بأحد الطرفين أو بالسوق. 

نتائج التساوم التفاوضي 

وإذاا تم التفاوض فلا بد أن ينتج عن إبرام عقد عاجلء أو آجل؛ أو فسخ عقد, أو وعد بالشراء 
ملزم أو غير ملزم؛ أو عرض سعر ملزم مؤقت, أو غير مؤقت, أو وعد بإقام الصفقة واستكمال 
إجرائها ملزم, أو غير ملزم. 

وعلى كل حال لا بد أن يتفق على صيغة آلية لذلك. 

فإن كان إبرام عقد فهو إما بيع وشراء بأنواعه أو شركة؛ أو مضاربة» أو توكيل؛ أو تسويق» 
أو تصنيع؛ أو استيراد وتصديرء أو تأجيرء أو تأمين؛ أو ضمانء أو خدمات استثمارية عامة. 

وقد تجتمع عدة معان في عقد فيكون له مسمى آخر ولا يأخذ أحكام ما اجتمع فيه من 
معاني العقود. وأكثر هذه صيغ العقود الاستثمارية المعاصرة. 

والأصل فيها الإباحة مهما كانت إلا إن اشتملت على أحد الموانع الخمسة التي قدمناهاء 
وهي -أعني صيغ الاستثمار- إضافة إلى ما سبق: 

عقد صرافة؛ أو عقد زراعي» أو عقاريء؛ أو عقد صيانة؛ أو وديعة؛ أو عقد فتح حساب جار 
أو توفير أو استثمار أو عقد إحالة» أو عقد رهن, أو استشارات» أو عقد وظيفيء أو تورقء أو 
ضع وتعجلء أو عقد جعالة: أو اعتماد مستندي, أو خطاب ضمانء أو بيع للآمر بالشراءء أو 
عقود خدمات الأوراق المالية من كمبيالات وشيكات وسندات وصكوك. 


أو عقد بطاقة الاتتمان والفيزاء أو عقد وساطة تجارية وسمسرة, أو عقد فكريء أو عقد 
إعلامي كالإنتاج» أو عقد مقاولات, أو استيراد وتصديرء أو عقد إقراضس, أو عقد منفعة 
وتوفير خدمه كالكهرباء والنت والهاتف. 

ولا بد في العقود من ذكر السلعة وثمنهايما يفيد تام البيان والمعرفة وكذلك الأطراف 
والشهود وجهة التوثيق بما يحفظ به الأموال. 

فلنتكلم عن هذه العقود وصصسيغها وموضع العقد فيها والحقوق والواجبات وأحكامهابما 

وإفا اخترنا ذكرها عداً ليكون أجمع لذهن القارئ, وإن كنا قد ذكرنا عقودا منها فيما تقدم؛ 
وسنذكر هنا أمهات المسائل الاستثمارية المعاصرة بما يليق بهذه المقدمة, فمنها: 


-عقد ابيع 

وهو مبادلة مال معلوم بمال معلوم بقصد التملك والربح غالبا بالتراضي من كاملي الأهلية 
بعقد خال من الموانع الشرعية. 

فقولنا«مبادلة» خرج به المكارمات والتعويضات في الجنايات وعقود التبرر والتبرع 
كالوقف والهبة؛ إذ لا تبادل فيها. 


وخرج به أخذ المال بوضع اليد والسبق كإحياء الموات» وكذا تملك المال عن طريق فرض 
شرعئ كالركاة والمواريك: 

وقولنا «مال معلوم بمال معلوم» شامل لأنواع المال الخمسة في العالم التي حصرناها في 
السهم والنقد والأعيان والمنافع والحقوق. 

وقولنا «معلوم» احتراز عن عقود الميسر والقمار والغرر والجهالة الشديدة. 

وقولنا «بقصد التملك» لأنه المقصود الأصلي من البيع؛ ويقع إجباراء وخرج به ما لو 
شتريت السلعة في بيع مزايدة خيري بقصد التبرع بالثمن مقابل ما لا يساويه على أي وجه 
كشراء قلم يساوي درهما بمليون درهم, والتبرع بها لجهة خيرية» فالبيع هنا غير مقصود بل 
الحث على المزايدة في السلعة لرفع مبلغ التبرع. 
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وقولنا «والربح غالبا» لأن من البيوع مالا يقصد به الربح بل للتصريف والتملكء والربح 
مقصود في البيوع التجارية ولو لم يحصلء وفي البيوع المدنية وإن لم يقصد أحيانا. 

وقولنا «بالتراضي» ركن البيع؛ لأنه بعدمه غصب أو إكراه. 

وقولنا «من كاملي الأهلية» ركن لإخراج بيوع الصبي والمجنون وغير الرشيد من سفيه 
ومحجور عليه؛ ومن ليس له أهلية بيع السلعة لعدم الملك أو الوكالة أو الولاية. 

وقولنا «بعقد» شمل الملفوظ والمكتوب. 

وقولنا «خال من الموانع الشرعية» وقد حصرناها في خمسة تقدمت. 

فشمل تعريفنا هذا أركان البيع وشروطه وقييزه عن غيره وخلوه من مانع وهذا هو العقد 
الصحيح شرعا. 

وإن كان نقدا بنقد فهو صرفء وإن كان بتأجيل السلعة فهو عقد السلم. 

فإن كان الثمن موّجلا فهو بيع بأجلء وهو الدين. 

وأحكام ذلك تقدمت إلا السلم والصرف. 

- عقود السلم 

فالسلم هو شراء سلعة موصوفة في الذمة مؤجلة بأجل معلوم؛ بثمن معلوم. 

وهل يلزم تقديم رأس المال في المجلس أو بعضه الأصل جروازه. وحديث «نهي عن بيع 
الدين بالدين» ضعيف'". 

فيجوز أن يدفع بعضه. ويؤجل الباقي إلى وصول السلعة: أو الكل تعجيلا وتأجيلا لعموم 
«إِلّا دكئوت يتحدرَه عن وَاضٍ مَك # (النساء:19). وهذه تجارة عن تراضء ولعدم وجود 
مانع من الموانع الشرعية الخمسة المعتبرة شرعا. 

ولأن الله قال عن المسائل التي سكت عن تحريمها عَم ُنبا 4 (المائدة:١‏ 0 

ولأن النص في «من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم»'" 
-١‏ تقدم تخريجه. 1 
؟- أخرجه البخاري برقم ٠1؟5.,‏ ومسلم برقم »47١”‏ واللفظ للبخاري عن ابن عباس « قال: قدم النبي ل/ 
المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال «من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم). 


لم يذكر تعجيل الثمن؛ فيبقى على أصل الاباحة تعجيلا وتأجيلا. 

أما السلعة المسلم فيها فيجب وصفها با يخرجها عن الجهالة, والنص دال على معرفة 
الكمية «كيل معلوم؛ ووزن معلوم» بمعايير المعرفة الكمية. 

وهي لا تخرج عن كيل فيما يكال» ووزن فيما يوزن» وهي الحبوب. 

والسوائل والأدوية ونحوها مما يضبط بمقاييس الأوزان والأحجام المعاصرة. 

وجميع السلع في العالم الآن من الملبوس والمأكول والمشروب والمستهلكات لا تخرج عن 
هذا الضبط. 

وأما العدد فهو الآن: فرع عن معدود من المقدرات والموزنات؛ فلا سلعة في التجارات في 
العالم إلا وهي مركبة من معايبر بوحدات المليجرام, أو وحدات المليمتر. 

حتى الإلكترونيات معلومة كل قطعة فيها في الواحدة وزناء ومعلوم الوزن الكلي للواحدة 
ولو بيعت بالعدد فلا عدد إلا مسبوق الوزن. 

فمن زاد العد أو الذرع أو المتر في السَّلّم زاد معيارا لا ينضبط به حتى يعلم وزن الواحدة. 

فعلم بهذا الدقةٌ التقديرية في النص النبوي المزيلة لكل لبس على كل جهة. 

وأما الأجل المعلوم فلا بد منه. 

وهو شامل لكون السلم على فترات زمنية محدودة, أو فترة. 

والأجل يجوزء قل أو كثرء ولو ساعة أو يوما أو أكثر من ذلك. 

فيجوز مع موصوف في الذمة إلى ساعة معلومة من نفس اليوم. 

وهذا يغني عن السلم الحال الذي قاله الشافعية ومنعه الجمهور. 

والحال هو: بيع موص وف في الذمة بدون ذكر زمن معلوم للتسليم؛ وما كان كذلك فيحق 
طلبه حالا؛ لعدم التأجيل بزمن. 

وهذا من البيع لا من السلم؛ لأن السلم مقصود شرعا تحديده بزمن معلوم بالنصء وخلاف 
مقصودات الشرع يخرجه عن كونه شرعياء إلا إن وافق شرعيا أخر, وهو هنا البيع. 

ودعوى اشتراط الرؤية للمبيع حال العقد لا دليل عليها إلا أن من شرطها عللها بكونها 
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تدفع الغرر. والوصف المطابقٌ رافعٌ له؛ فإن اطلع على خلافه بطل البيع؛ لانعدام الرضى 
على هذه الصفة. 

فإن رضي جازء بدليل أنه لو رآها أثناء العقد ثم تفرقا بعد إيجابه فتبين له عيب فيها حق له 
الإرجاع مع أنه رأى السلعة, فإذا رضي جاز العقد. 

فعلم أن المؤثر هو الرضىء وهو المنصوص عليه بِإإِلّا أذكئوت تحدرة عن راضٍ يِدَكُم # 
(النساء:9؟). 

وإطلاق النص «إلى أجل معلوم» يدل على جواز عقد السام إلى أجل معلوم محدد بساعة 
واحدة أو أقل أو أكثر من نفس اليوم» ويمكن أن نسميه السلم السريع أو القصير وهو ملاءم 
للمعاملات المالية المعاصرة. 

ودليله إطلاق «إلى أجل معلوم», أي إلى أي أجل معلوم طويلا أو قصيراء فيشمل الساعة 
واليوم والشهر والسنة؛ ومن حدد أقل وأكثر الأجل فلا دليل له. 

وأما بيع السلعة على النموذج أو الرؤية السابقة أو المعرفة التامة بالسلعة التجارية كما هو 
حاصل الآن وتحويل المشتري لاستلامها من غير محل العقد كالمخازن أو الوكيل أو الموزع 
أو المصنع فهو بيع لا سلمٌ, وحضور السلعة في مجلس العقد ليس شرطاً عند أحد إلا في 
الربويات الست فإن ضرب لاستلامها وقتا محددا أشبهت السلم. 

ولا يرد هنا حديث «لا تبع ما ليس عندك» لأن معناه دائر على ما لم تقبضه أو مالم قلكه 
كما تدل عليه النتصوص الأخرى؛ لأن حمله على مكان العقد يُخرجٍ كثيرا من السلع عن 
العاوخاسبوميطل بها خاصة غير القولة ركذا ها بسن اعفاد لجلسن العقد من كابيثك 
ومنقول كثير, ولم يقل بهذا أحد فيما أعلم. 

ولا يشترط فى شيء من السلع وجوده فى مجلس العقد إلا في الصرافة؛ وبيع الربويات 
المنصوصة للنص على كونها يدا بيد. 

مع أننا لا نرى بأسا في شراء ألف طن من التمر المعين بألف طن من القمح المعين, ثم يحيل 
كل طرف صاحبه إلى الاستلام من المخازن المعلومة المضمونة؛ لتعذر إحضار هذه الكميات 


مجلس العقد, فيكون معنى النص «يدا بيد» أي بلا تقييد للعقد بزمن محدد للاستلام؛ لأنه 
حينئذ يكون أجلا. 

فنع له يقري ونا تحال للع خالا زثر العتته ولو ل #ظير السيلفة إلى مجلس 
العقد. 

وكل سلعة بحسبها كما وكيفاء فقد لا يتمكن من تام القبض إلا بأيام من التفريغ والشحن 
والنقل لكثرة الكميات أو الطلبيات المستحقة للعملاء. 

ولا يخرج عن كونه يدا بيد؛ لآن التكليف بحسب الاستطاعة العادية والعرفية و9 لَايُكَلِكُ 
لم اد وُسَعَهاً # (البقر: 3 وقد جرت الأعراف التجارية والاستطاعات المتعلقة بها 
على نحو هذاء فإن كان تأخر القبض والإقباض للربويات الحالة لتساهل مع استطاعة القبض 
أثما جميعا؛ لمخالفة المناجزة المفروضة شرعا «يدا بيد»3". 

ويبطل العقد. فإن أمضياه دخلا في محرم وعلى الدولة إصدار قانون ينظم التعامل ويمنع 
الصور المخالفة للنصوص. 

ويجري السلم في أنواع من الخمسة الأموال: النقد والسهم والعين والمنفعة والحق. 

فالنقد هو: العملة الورقية الآن ولا يصح جريان السلم فيها بأن تدفع نقداً مع تأجيل في 
النقد المقابل سلماء وهو صرف يشترط فيه التعجيل والااقباض في المجلس. 

وأما الذهب والفضة فإن كانا نقدين فكذلكء وإن كانا ساعتين أو معدنين فدفع العميل 
رأمس المال من الذهب نقدا في ذهب سلعة كحلي أو معدن أو في فضة حرم؛ وبطل العقد 
لاشتراط التعجيل وحرمة التأجيل بالنص «يدا بيد»'". 

والسَّلَمُ قائم على التأجيل؛ فحرم في منصوص على تعجيله وهي الذهب والفضة ببعضها. 
والبر والشعير والتمر والملح ببعضها. 

وقولنا «ببعضها» يشمل من جنسهاء ويشمل من أحد الأجناس الربوية الأربعة المذكورة. 

أما الذهب أو الفضة بإحدى هذه الأربعة فلا مانع سلماء للإجماع؛ وجريان التعامل به من 
-١‏ تقدم تخريجه. 
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زمن الرسالة فما بعد بلا نكير من العلماء» ولأن منع ذلك تعسير شديد, وهو مدفوع؛ ولأنه 
يلزم في العملة الورقية كذلك لأنها مقامه الآنء وهذا من أشد الحرج والتعسير, فدفع. 

ويجوز عقد السلم بدفع عملة ورقية الآن في ذهب أو فضة سلماء أو استصناعا؛ لعدم 
المانع الربوي. 

أما السلّم في المعادن الأخرى غير الذهب فجائز بلا إشكال, ويجوز العقد مع جهة 
لاستخراج المعادن سلما بحسب سعره وكميته ونوعه حال التسليم» فيجوز تسليمها على 
دفعات» ويجوز أن يسلم رأس مالها حسب سعرها زمانا ومكاناء وتحديد سعرها راجع إلى 
مقايبس عالمية مضبوطة ترفع النزاع والجهالة؛ وأدلة المسألة هي عموم النصوص وإطلاقاتها 
فمن ادعى قيدا أو مانعا فقد ادعى خلاف الأصل لأن الأصل عدم المانع. 

ولا جهالة فاحشة هنا؛ لأنه قائم على معايير تجارية دقيقة منضبطة؛ وجهة مرجعية فاصلة 
حال النزاع كبنك ونحوه. 

وتقوم الضمانة البنكية مقام صاحب رأس المال في الدفع والاستيفاء'"! لأنه لا دليل 
على تعجيل رأس مال السلم في المجلسء فيجوز كون رأس المال بضمانة بنك يدفع حين 
الاستحقاق عن صاحب رأس المال. 

ويشترط ضرب أجل كعام للتنقيب أو التسليم خلالها على دفعات؛ لأنه مشروط في الحديث» 
ولحصول الغرر الشديد وا مخصومة بدونه بخلاف عدم تقدير الكميات في كل مرة تسلم فيها 
كمية لإمكان دفع الجهالة بتقدير زمن الدفع وقيمتها حسب نوعها وكميتها حال التسليم. 

فيجتمع في النص الأجل المعلوم وهو العام مثلاء والوزن المعلوم وهو حال التسليم؛ وحال 
توقيع العقد حيث يذكر الكمية الكلية المطلوبة. 

وحديث الدين بالدين والكالئ بالكالئ ضعيف لا حجة فيه ولو صح فَرْضاً لكان في دين 
في الذمة يحل أجله فيبيعه الدائن بدين آخر بزيادة على المدين طلباً للتأخيرء وهو ربا. 


-١‏ قولنا هذا لبيان جواز هذه الصورة حيث يقوم البنك بتمويل سلم بضمانة له أو بضمانة فقط» وهو حينئذ قائم 


مقام صاحب رأس المال في الدفع. 


وأما السلم في الأسهم فلا أعلم وقوعه. إلا أنه لو دفع أحدٌ رأس مال في أسهم معلومة من 
جهة معلومة يسلم له صكها في أجل معلوم فلا أرى فيه ما يمنع. 

وأما السلم في الأعيان المالية وهي الأربعة الأنواع المتقدمة: 

فالأرضس يجوز السام فيها لشراء قطعة محددة الأوصاف, وتصوير المسألة واقع في 
جمعيات عقارية أو زراعية تجمع أموالا من الراغبين في الشراء بمواصفات معينة, ومحل 
معين على الشيوع لا على التعيين الشخصيء وأجل معين للتسليم؛ وبعد الاستيفاء يتم 
شراء أرض كبيرة تقسم بحسب أسهم المشاركين ثم تقسم بنظام الكمبيوتر أو القرعة أو 
بحسب لوائح الجمعية المتوافق عليها. 

ويخرج لكل اسم سهمه تحديدا على التخطيط والواقع» ويصدر له صك ملك بذلك. 

وأما السلم فيما يخرج من الأرض فجائز بشروط السلم المتقدمة. 

والسلم في العقارات جائز بأن يدفع الراغب في الشراء إلى جهة البيع قيمة العقار عمارة أو 
شقة أو فيلا حسب الوصف والمخطط الشامل الدقيق. 

وتقوم جهة البيع بعد ام المساهمين بالإنشاء حسب المواصفات وتسلمها في المدة المحددة» 

وأما السلم في النوع الثاني من الأعيان المالية وهي الثروات فبحسب نوع الثروة, 
وقد ذكرناها بالحصرء وهي الثروات المعدنية» والذهب والفضه:. والنفطية؛ والغازية» وثروة 
المياهء والثروة البحرية» والثروة النابتة» والثروة الزراعية والحيوانية» والصخرية ومشتقاتهاء 
والثروة الجغرافية» والجوية. 

ففي معدن الذهب والفضة إن كان بالنقد جاز السام فيه لعدم مانع الربا ويشترط 
معلومية الأجل والوزن والسعر وقد تقدم. 

ويجوز دفع السعر عند العقد وأخذ ضمان على المدفوع إليه, وهو المسلم إليه, أو رهن. 

ولا دليل يدل على منع ذلك؛ لأنه دين والنص يجيز أخذه على الدين يِوَإِ سر عَكَ سَمَرِوَكه 
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دوأ كيبا فرِهان مَفبوضَة فَإِنَ أمِنَ بعضكم بَعضًا فَلْمِوَد اذى أَؤْنْمِنَ أملئتة: وَلِِْمَق اله ربّه: وَلَا تَكتموأ 
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قد وص يشما كه ان فده واَدمَاقَمَلوْنَعَلِيةٌ 487 (البقرة). 

ومن زعم أن الرهن لأجل الإيفاء منه عند عدم التسليم يجعله منوعا في السلم لأنه لا 
يستوفي منه السلعة فجوابه أنه يستوفي منه ما دفع إليه من رأس المال هذا إن سلم أن العلة 
حقا هي تلك, والصحيح أنه للتوثق بإطلاق. 

ويجوز أن تقوم الجهة بدفع المعدن على أقساط معينة متفق عليها؛ لعموم «إلى أجل معلوم» 
وهذا أجل معلوم؛ ولأن الأصل عدم المانع. 

وإن خالف المواصفات فلا يلزم قبضه؛ لأنه خلاف العقد الواجب الوفاء به ِ' أومُوا يَالْحُفُوو 6 
(المائدة:١).‏ 

والعقد على مواصفات مغايرة» فلا يلزم القبض إلا بما جاء وفق العقد بالمطابقة أو تفاوت 
يسير يتسامح في مثله. 

والمعادن بالمعادن جائزة بتفاوت وتأجيل بعض وتعجيل؛ لأنها ليست من الربويات. 

والنفط والغاز كذلك فيجوز بيع نفط بنفط مع تفاضل وتأجل في طرف لعدم الربوية. 

ويجوز السلم في النفط والغاز بشروط السلم, ويتفق في جميع دفعات السلم على محل 
التسليم إن كان بحاجة إلى نصء, وشرط النقل وكلفته؛ لأنها شروط تدفع الضرر والغرر 
والجهالة المؤدية إلى المخصومة. 

والسلم في استيراد المباه المعدنية والغازية جائز. 

وفي الثروة البحرية من سمك وأحياء وأعشاب وكل ما يمكن ضبطه كما بالوزن أو الكيل 
وكيفا بالورصف المخرج له عن الجهالة. 

وسواء كان السلم فيه رطبا أو جافا فلا يشترط جفافه؛ لعدم الدليل إلا في الربويء وهذا 
غير ربوي. 

والسلم في الثروة العشبية والخشبية يشمله عموم الجواز بشروط السلم. 

وكذا الثروة الصخرية مع ضبطها بالوزن. ويجوز السلم في مشتقاتها كالإسمنت ونحوه 
ومسبباتها. 


وكذا يجوز في الحيوانية التي يمكن ضبطها وزنا لا بالعدد أو السن لعدم انضباطه إلا 
في سام في الأضاحي الشرعية فبالسن والسلامة من العيوب الشرعية في الأضاحي؛ لأنه 
ضبط شرعي خاصء فيقدم على ضبط باب السلم التجاري. 

وأما السلم في النوع الثالث من الأعيان المالية وهي الأصول الإنتاجية فما كان طبيعيا 
كالارطن وتوابعها من العقار والحيوان فقد تقدم. 

وبقية الأصول الإنتاجية الصناعية كالمصانع والآلات المنتجة؛ فالسلم فيها جائز بمواصفاتها 
المعلومة وآجالها. 

وأما السلم فى النوع الرابع من الأعيان المالية وهي: الاستهلاكيات من ملبوس ومأكول 
ومشيروب وكماليات؛ وكل السلع الاستهلاكية والترفيهية؛ فالأصل في الجميع جريان 
السلم بلا مانع شرعي إلا ما كان من الربويات الستة بالتفصيل المتقدم؛ فيجوز السلم في 
الورقيات, والإلكترونيات؛ والهواتف, والحواسيبء والسياراتء والآلات. وقطع الغيار» 
والأدوية؛ والمعلبات» والألبسة» وسائر أنواع هذا الباب. 

وأما السلم فى القسم الرابع من الأموال وهو الحقوق: 

فما أمكن فهو جائز كدفع شركة فنية منتجة لمخرج معين في أن ينتج لها عملا فنيا معينا. 

ويسلم في أجل معلوم بأوصاف مشترطة تخرجه عن الجهالة. 

وكل وصصف في الدنيا يدخل في الميزان وهو المعيار الضابطء وله صور بحسب الادة» 
فميزان الماء المليلتر, والأثقال الكجم؛ وميزان البورصة إشارة الأسهم, وميزان الكون تقديراته 
1# وَالسّماء رمعا وَوَصَعٌ ليرا 440 (الرحمن). 

وميزان السلعة معايبرها؛ فالأفلام والكتابات ميزانها معاييرها ومواصفاتها. 

فشملها النص «فليسلم في وزن معلوم». 

ويجوز لدار نشر أن تدفع لمؤلف أو كاتب مبلغا في إصدار معين بأوصاف معينة وزمن 
معين, إذ لا مانع شرعي في ذلك, ومن ادعاه فهلم به صحيحا صريحا. 

ولا يحضرني الآن صورٌ للسلم في الحقوق غير ما ذكرت. 
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وأما السلم في القسم الخامس من الأموال وهي: المنافع والخدمات. فصورها في جهة 
مع أخرى عقد خدمات طبية للعاملين بمبلغ مقطوع معلوم مقابل خدمات طبية معلومة في 
أوقات معلومة من العام. 

ومثله خدمات الصيانة بأجل معلوم محدد, ولهم توزيعه على فترات من السنة مقابل 
ثمن مقطوع عند العقد. 

وجعلها إجارة أوضح.؛ وجعلها سلما على المنافع والخدمات اجتهاد جديد وهو أسام إذ 
الإجارة لها اشتراطات معلومة يتعسر معها هذه المعامللات على كثرتها وكثرة الحاجة إليها 
في عصرناء وإذا جاز السلم في الأعيان جاز السلم في المنافع والخدمات لأنها أختها وقسيمتها 
فماجرى في تلك يجري في هذه بدليل واحد هو مِإوَأحَلٌ ماسح وَحرَّالِيأ ‏ (البقرة:9/0)» 
إل تكرت يحت عَنَيَاضٍ مِنَكُمْ 4 (النساء:10). 

وهذا عقد بالتراضي لا مانع فيه من الموانع الخمسة ولأنه عقد بيع فيحل 

فإذا كان دليل أصل مشروعيتهما واحد واشت ركا في كثير من التعاملات وكان أصلهما 
واحدا وهو البيع فما هو المانع هنا من جريان السلم في المنافع والخدمات كجريانه في الأعيان؟ 
ومن ادعى المنع فقد ادعى ما هو على خلاف الأصلء فعليه بالدليل الصحيح الصريح الخالي 
عن المعارضة. 

وكذا خدمات التخليص الجمركي إن كانت بعقد لمدة كعام يدفع مقابلها عند العقد مع 
العلم بالكميات والآجال الموزعة على السنة حسب الصفقات القادمة. 

ويمكن أن يجعل هذا عقد وكالة بأجرة» لكنه ليس كذلك في العرف التجاري؛ والحاصل 
جوازه على كل وجه. 

ويجوز البيع على أساس بوليصة الشحن المحددة الأوصاف الكاملة للسلع والأجلء 
ويجوز بتظهيرها أي نقل الملكية إلى آخر وإثبات ذلك على ظهر البوليصة إن جرى التعامل 
بذلك» وهو من عقود السلم. 

وإذا تأخر دفع السلعة المسلم فيها عن تاريخ الدفع: فإن كان التأخر فاحشا وضر المشتري 


فلا يلزمه القبضء وله أخذ رأس ماله, وهل يعوض بدفع الضرر عنه صاحا؟ الظاهر لا مانع؛ 
لأنه غير مشروط أول العقد كشرط جزائي, فلو شسرط كان ربا؛ لأنه دين ولا يصح أن 
يشترط زيادة عليه عند التأخير, وهو ما نزل فيه النص في التحري. 

ومع عدم اشتراط الجزاء في تأخير البضاعة المسام فيها يجوز عند وقوع الضرر للتأخير 
الفاحش أن يقضى بينهم بالعدل وفق قاعدة (لا ضرر ولا ضرار). 

والبيع والشراء فى البورصة من الوسيط للمشتري: إن كان بالمواصفات فهو سلم, ولا 
يشترط فيه أن يكون مقبوضا للوسيط, ويشترط له أجل سريبع كساعة أو يوم أو أجل آجلء 
أما إن باع ساعة بعينها بالأوصاف وهو يملكها ولم يقبضها فإنه كذلك يجوزء وحديث «فلا 
يبعه حتى يقبضه» مختلف في صحته وقد تقدم؛ وإن صَّعّ حُمل على ما يكون عدم قبضه 
دخولا في بيع القمار؛ لغلبة عدم قكن قبضه أما إن قطع بالقبضن كما يجري بين التجار 
وكما هو الحال في المعاملات في الأسواق المالية المعاصرة؛ فإنه لا مانع منه. 

لآأنز مقصود الشمرع حفظ أموال وحقوق الناس ودفع الخصومات وقد تحقق مقصوده 
بالضوابط الدقيقة في اللوائح والقوانين المنظمة للعمليات التجارية المعاصرة؛ وأما حديث 
«من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره» فهو ضعيف معل'", وهو كحديث «الدين بالدين 
-١‏ حديث «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره» ضعيف كما سترى» وقد أخرجه أبو داود برقم 41١‏ عن 
عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره». قلت: 
عطية بن سعد هو العوفي لا يحتج به وأخرجه ابن ماجة برقم 2758 وأخرج له طريقا أخرى عن عطية تبين 
اضطرابه» فهذه علة أخرى. وقال البيهقي بعد إخراجه برقم ١١484‏ : الاعتماد على حديث النهي عن بيع الطعام 
قبل أن ب يستوفى, فإن عطية العوني لا يحتج به. وقال المناوي في فيض القدير (60/5): ضعيف وأعله أبو حاتم 
والبيهقي وعبدالحق وابن القطان بالضعف والاضطراب. قلت: وهو ما قلناه» وللّه الحمد. ثم نقل أن الترمذي حسنه 
في العلل الكبير ونقل إقرار الحافظ له. قلت: وليس له شاهد ولا متابع حتى يحسن. بل وفيه علة ثالثة وهي الوقف 
على ابن عباس كما قال أبو حاتم في العلل برقم .١١5/‏ وضعفه الذهبي في تحقيق التنقيح بعطية .)1١5/1(‏ وسبقه 
ابن عبدالهادي. وضعفه كذلك ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/١7/1).‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 
(519/19): في إسناده نظر. وقال في ص 517: الحديث ضعيف. وأعله المزي في تحفة الأشراف بالاختلاف في 
سنده. وضعفه الشوكاني في الدراري المضية (519/1). وتبعه صديق حسن في الروضة الندية (؟/175١).‏ وضعفه 
العلامة رشيد رضا -مجلة البحوث الإسلامية (58/ه4ة)» وقال: وإذ كان هذا الحديث غير صحيح ولا حسن فلا 
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والكالئ بالكالئ». 

وحديث «نهي عن ربح ما لا يضمن» ضعيف أو مختلف في صحته؛ ويؤول مع ذلك بما لم 
يضمن وصوله إلى يده. 

وأما حديث «لا تبع ما ليس عندك»"' فمع اختلاف في صحته فغير وارد هنا لأن معناه لا تبع 
ما لا ملك كما في رواية أحمد, وقد ملكها بإبرام العقد ولا يشترط القبض كما بينا سابقا إلا 
في الربويات الستء ولا حضور السلعة مجلس العقد لتعذره في الصفقات الكبرى؛ ولعدم 
اشتراطه شرعا إلا في الصرف. 

وهذه الأحاديث من أحاديث ضعيفة أدت إلى خلاف وعسر في أبواب المعامللات واضطراب 
كثير في آراء الفقهاء, ونحن اليوم لا نعمل بها أبدا ونكتفي بالأصول الصحيحة المتفق على 
صحتها بين الأئمة» وسنبين كل ضعيف من هذا النوع في المعاملات في محله. وقد ذكرنا 
أكثرها في مقدمة فقه الأموال. 


- عقد الصرافة: 
عقد الصرافة هو عقد بيع نقد بنقده وشرطه التقابض في المجلس بالنصى «يدا بيد هاء 
وهاء»!". 


فإن جرى تبعيا في بيع أو قضاء دين فهو جائز. 

فما كان في الذمة دينا ورده المدين إلى صاحبه صرفا بعملة أخرى سقط فيه التقابض في 
نفس المجلس حقيقة» وإن قدر تقديرا؛ تجويزا للمسألة. 

والصحيح أنه يجوز؛ لأنه ليس عقد مصارفة:؛ بل عقد بيع أو دين رد بدله بصرفه لا بقصد 
عقد الصرف. 


يوجد حديث غيره يدل على امتناع جعل المسْلم فيه ثمنا لشيء قبل قبضه, أو امتناع بيعه قبل القبض. انتهى. 
قلت: وضعفه الألباني. وهو إذا انضاف إلى ما سبق من المضعفين للحديث صار من ضعفه ممن اطلعنا عليه خمسة 
عشر إماماء وتفرد الترمذي بتحسينه» ولم يصب. 

-١‏ تقدم تخريجه. 


والتابع يجوز فيه ما لا يجوز في الأصل؛ لحديث «كنا نبيع بالدراهم ونقبض بالدنانير». 
فقال م «لا بأس إن افترقتما وليس بينكما شيء». 

فأجاز الصرف في الذمة؛ لأنه تابع لا أصل. 

- العقد الصناعي: 

العقد الصناعي هو عقد جديد ولا يخرج على عقد الاستصناع القديم في كل صوره؛ 
لأنه أعم منه وأشمل وأوسع وأكثر تركيباء فالقول فيه على ما قررناه مرارا هو أن كل 
معاملة تجارية جارية في العالم الأصل فيها أنها مباحة لعموم بِإإلَّا لتكت تحدرَه عن 
راض دك (النساء:315)» :و وَأَحلَّ ألَهأنسَيْعَ * (البقرة:770)» ولعموم العفو عما لم ينص على 
نحريم فيه عَم عن 6 (المائدة:١‏ 6). 

والعقود الصناعية على هذا الأصل ما لم يزحزحها مانع من أحد الموانع الخمسة القاطعة. 

والعقود الصناعية هي تحارة سمها ما شئتء ولا يلزمنا موافقتها ما كان قبل أكثر من ثلاثة 
عشر قرنا في أيام أبي حنيفة وغيره من الأئمة عليهم رحمة الله ورضوانه. 

ولا يلزمنا تسميتها عقد استصناع. لأن الاسم ليس توقيفيا بل اجتهادي خاص بزمن معين, 
ولأن التزامنا بذات التسمية القديمة يدخلنا في إرباكات فقهية وإلزامات راجعة إلى تشبيه 
ما نحن فيه بذاك؛ فنقول بعدم الجواز أو به. ولم ينزل الله القرآن والسنة إلا ليفهمها الناس 
جميعا لا لأفراد بأعيانهم ولو كانوا كالآئمة الأربعة» ولذلك اشتد إيصاؤهم بعدم تقليدهم بل 
الأخذ من حيث أخذوا. 

ولذلك سميتها في هذا الكتاب اسما جديدا جامعا لكل الأنواع» وهي العقود الصناعية 
بحيث تشمل كل عقد صناعي في العالم كيفما كان» فهو مباح ما لم يمنع بقاطع من أحد 


الخمسة. 
والعقود الصناعية بحسب تقسيمنا للمال إلى سهم ونقد وعين وحق ومنفعة تشمل كل 
هذه الأمور. 


وسنبدأ بالأعيان لكونها الباب الأكبر للصناعات» وبحسب تقسيمنا لها إلى أربعة أنواع: 
١-الأرض‏ والعقار. 
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؟- والثروات الكبرى» وهي خمسة عشر نوعا بحسب حصرنا الاستقرائي المتقدم. 

- والأصول الانتاجية. 

4- والمواد الاستهلاكية. 

وأركان العقود التجارية الصناعية الآن: عاقدان» ومعقود عليه من ثمن ومثمن» وصيغة 
عقد ملفوظ ومكتوب ومشهود. 

فالعاقدان يشترط فيهما أهلية التصرف, جهةً اعتبارية كبنك؛ أو شخصيةٌ كفرد. 

وصيغة العقد بحسب مقصود العقد بما لا يفهم غيره ويرفع التوهم. 

وقولنا مكتوب ومشهود ركن في الصيغة؛ لأنه لا نفوذ لها في التعامل التجاري رسميا 


إلا بذلك. 
والمعقود عليه هو الثمن والسلعة. 


أما الثمن فهو: ما تراضيا عليه في منطوق العقد عوضا للسلعة؛ لأن النطق هو الأصل؛ فإن 
لم يذكرا ذلك نطقا رجع إلى العرف؛ فإن لم يكن عرف فالعقد باطل؛ لاشتماله على المقامرة 
والتغرير الشديد في أحد طرفي العقد, وهذا محرم لتحريم الميسر والغرر. 

وحينئذ يجوز تحديد السعر ولو بعد إبرام العقد لتتصحيحه؛ لأن ارتفاع المانع المبطل للعقد 


عيذ الفقد إلى الضصحة 
ويجوز تأخير الثمن إلى التسسليم, أو تقسيطه على أقساطء ويجوز دفع قسط أول بعد 
إبراء العقد. 


ويجوز دفع كامل الثمن أوله, والسلم يجوز فيه ذلكء ولا دليل على الإلزام بتعجيله كما مر. 

ودليل الصور السابقة ل تكرت يسدر عن زأطل 6 4 (النساء:5؟)» فأطلق صحة 
عقود التجارات بركن التراضي. 

وهذا عقد بالتراضي لا مانع فيه من الموانع الخمسة:؛ ولأنه عقد بيع فيحل «وَأَحلٌَ َه 
وَحرَمَالِيأْ #6 (البقرة:9/5). 

وهذاعموم, يلاخ الله يقول عن المسائل التي لم يحرمهاأو يحكم فيها بإيجاب لعفا أله 
عن (المائدة:١‏ 06). 


جد ضر 


للم 916 

فيدل على عموم العفو في سائر صور العقد, تقدم الثمن أو تأخر بتقسيط أو كمال. 

وأما المثمن وهو الساعة المعقود عليها في العقد الصناعي فيشترط فيها أن تكون من 
الطيبات لا الخبائث يِإوَجدِلٌ لَهْمْ لطبت وَنْحَرَمْ علَئهِ م الْحَسبيِتَ 4 (الأعراف:191). 

والشرط الثاني أن تكون السلعة حلالا غير محرمة. 

توشاط فيا ير اكلده وأكل تستة امراف الأول أن يكو حلالا فرع به ارام اليعة 
والخنزير والميسر والأقمار والخمر والدم والأصنام. 

والثاني أن يكون طيبا غير مستخبث. 

فلا يجوز العقد الصناعي على سالعة محرمة بالنص على عينها كالخمر, أو معناها وهي 
الخبائث. 

فالعقد على إنتاج الخمر والمخدرات باطل لتحرهه :ِ(يايها اين اموأ إِنَا حمر والْمََيِمٌوَالْانصَابُ 
ادلم ِجسُيَنْ عَملِ لطن بيو لَك مفِسُونَ (:44 (الماقدة)» «لعن الله في الخمر عشرة 
بائعها ومشتريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها وأكل 
ثمنها وشاهدها»". 


وكذا عقود المخدرات, وهي من الفساد في الأرض, وحدها حد الحرابة 3 إِتَّمَاجَركوٌأ 


- 


2 ع بعرم عو سا ص 


7 مير ده لسع لع 2 . صمح كي . اسداس 2ج خي سه َي دوه ع دري د 4م 5 
الزن يحاربون للَهَ ورسوله, وَتسَعَوَنَ فى الأرض فسادا أن يفَمّلوا أو صكلوا أوْ تقطع أَيَدِيهِمٌ 


بن ان 57 78 3-8 06 عخ عتى ‏ 6 عي 500 5 5 ير ل «فلل ل ا 
وَأَرْجُنُهُم من حِلَفٍ أو يُنمَوَا م الْأَرَضٍ للك لهم حِرْىُ فى لديا وَلَهُمَ في الْآحْرَدِ عَدَابُ 
عَظِيمٌ 405 (المائدة). 


ما حرم بالنص حرم قليله وكثيره «ما أسكر كثيره فقليله حرام»!". 


-ه 


-١‏ تقدم تخريجه. 

-١‏ أصله في البخاري برقم ١47‏ عن عائشة؛ عن النبي لل قال: كل شراب أسكر فهو حرام. وأما رواية «فقليله» 
فهي في سنن أبي داود برقم +58 عن جابر بن عبدالله « قال: قال رسول الله ل «ما أسكر كثيره فقليله 
حرام». قلت: وهو حسن صحيح. وله شاهد حسن صحيح عند النسائي برقم 6ه من حديث عمرو بن شعيب 


عن أبيه عن جده. وأخرجه أحمد برقم ١31‏ بسند على شرط مسلم من حديث تمن وله شاهد حسن في الشواهد 
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ولحديث «لعن الله اليهود لما حرم عليهم شحوم الميتة أخذوه وباعوه وأكلوا ثمنه'". 
واستصناع الأسمدة من المخلفات الحيوانية للزراعة جائز؛ لعموم العفو عن كل مسألة 

لم تحرم ملعم عا 6 (المائدة:1١٠)»‏ سواء مأكولة أو غير مأكولة للعموم, إلا ما كان من 

الخبائث كالبول والغائط الإنساني لعموم تحريم الخبائث» ولوجوب الاستنزاه منهما في البدن 
والثوب والمكان لعموم العلة في حديث الصحيحين أن رجلاً كان لا يستنزه من البول فعذب 

في قبره!". 
وللعن من يتخلى أي يتغوط في الطريق وتحت الشجر المثمر وفي الظل". 
واستعمالها سمادا زراعيا أشد من معنى التخلي» فيحرم. 
وصناعة الأصنام محرمة, فيحرم عقود استصناعها وبيعهاء ويستثنى ما كان للعب 

الأطفال» لورود إقرار الشرع عليها. وأصنام الأزياء كلعب الأطفال في الحكم؛ لأنها ممتهنة. 
وصناعة أصنام الزعماء والحكام محرم؛ لأن مقصودها التعظيم. 
وكذا العلماء والأنبياء والرسل وهو أشد تحريما لغلبة تعظيمها وأدائه إلى الاعتقاد المحرم فيها عند 

العوام مز وَكَالا مهكد وَلائدونَ وذ اسوك وليوك ويَموْقَ وضتا (ق) وقد أضَلُوا كر > (نوح). 
وهذه أسماء عباد صالحين صنعت لصورهم أصنام ثم جاء من بعدهم فاعتقدوا فيها الضر 

والنفع. فضلوا وأضلوا كثيرا. 
والعقد الصناعي في الأرض إن كان لصناعة أرض كردم جزء من البحر أو جسر عليه أو 

نفق فيه أو صناعة جزيرة لغرض. 
فهذه وأمثالها جائزة؛ لعموم هِ«سَحَرَلَكم ماق الصَمنوات وما فى الأرض * (لقمان:١٠)؛‏ ولعموم 
هوَاكرى خَلوَككُم مَانى ايض ًا © (البقرة:19). 


من حديث خوات بن جبير عند الحاكم في المستدرك برقم 5ه . وله شاهد حسن في الشواهد عن ابن عمر عند 
-١‏ تقدم تخريجه. 
7 تقدم تخريجه. 


فعموم التسخير والتمليك يقتضي حل التصرفء ومنه هذا. ويشمله عموم حل التجارات 
طلا ككرت يتحر عَنَيَاضٍ يكم 6 (النساء:1). 

وعندي أن يختص هذا النوع باسم مستقل هو «العقود الإنشائية» وهي أنواع ومنها عقد 
المقاولات والعقود الهندسية؛ لأن الصنع هو إيجاد شيء مستخلص من مواد خام؛ أو هو 
تحويل المادة من طبيعتها الخام إلى منفعة أو تحويل المادة من طبيعتها الخلقية الخام إلى وضعها 
المنفعي الغائي. 

والإنشاء إيجاده بالمواد المصنعة, وبالمواد الخام, فيقال: صنع سيفاء وأنشأا بيتا. 

- العقود الصناعية في الثروات: 

وأما الثروات وهي خمسة عشر نوعا فيتعلق بها عقود صناعية كثيرة: فالثروة الجوية تحري 
فيها عقود استصناع الطائرات وقطع غيارها؛ ومحركاتها. وصناعة مستلزمات المطارت 
والظير اه المشكرنية دسق 

وإنشاءٌ المطارات هو عقد إنشاء لا استصناء, وقد يشمل على استصناع بعض المواد 
فراصتقاكه ولا تعارض فى البتماع العاني فى عقد.واحة: 

وفي الثروة البحرية على صناعة السفن وسائر النقل البحري وقطع غيارها وموادها 
ووقودهاء وتحري في الصناعات البحرية والأحياء والنبات والمواد المعدنية والملحية والصخرية 
والنفط والغاز والحلية. 

وفي الثروة الزراعية على صناعة الأسمدة والآلات الزراعية للحرث والحصاد والمطاحن 
والتغليف والنقل وصوامع الغلال» وغيرها. 

ومن الثروة النباتية عشبية وخشبية على صناعة الخشب والدواءء والعطورء والروائح 
والزينة والوقود. وغير ذلك. 

والعك د كلل الع عافة وواسقات مني والشيتاعاك القط القاوزه ركذا غلن الوا 
الاستهلاكية -ملبوسة؛ ومأكولةٌ؛ ومشروبة- ومستعملات الزينة والإلكترونيات» والتسلح؛ 
ومنتجات النهضة التكنولوجية الحديثة. 
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كل هذه الأنواع تجري فيها العقود الصناعية؛ والاستصناع. والإنتاج والإنشاء. وكل 

وكافة ما يمكن صناعته يجوز إبرام العقود في تصنيعه ما كان, لا محرم. 

والوسيط الصناعي جائز, نفلا يلزم كون العقد مع الجهة المباشرة للتصنيع؛ بل يجوز عبر 
وسطاء من بنوك وشركات وأشخاص وجهات يعقد معها. 

وتتولى العقد. وتكون مسئولة أمام المشتري عن المواصفات المطلوبة» ولا علاقة للمشتري 
بالمصَّنّع المباشر حينئذ. 

وإن كانت السلعة المطلوب تصنيعها جاهزة بنفس المواصفات فله شراوّها للعميل؛ ولا 
يلزم صناعة أخرى ماثلة إلا إن كان شرطا؛ للزوم الوفاء بالشرطء لأنه جزء من العقد الواجب 
الوفاء يِِيَيها اد ءَامَيُوَا أَوهُوأ ألحْقُود 4 (المائدة:١).‏ 

عقد الإنشاء والمقاولات: 

وعقد الإنشاء نوع من الاستصناع؛ ويختص عرفا بالمباني والإنشاءات الخدمية كالعقارات 
والجسور والطرق» وصيغها عقد مقاولات. 

ويجوزلمقاول مقاولة العمل لمقاول آخر بالباطن أو العلن, لجري التعامل على ذلك في 
العرف التجاري؛ فهو مشمول بعموم الإباحة الأصلية والنصية للبياعات والتجارات؛ ولا 
مانع منه شرعاء والأصل عدم المانع. 

ويكون الأول هوالمسئول أمام المالك أو وكيله؛ لأنه طرف العقد؛ فهو ملزم به وضامن 
تقذ نريكوق القارل الأخر مسكولا أنامه وان فين ذلك: 

ويجوز أن يكون طالب عقد الصناعة أو الإنشاء هو المنشئ والصانع نفسه. كأن يطلب من 
جهة كبنك أو شركة أن تصنع له آلة أو تنشئ له عقارا وهو يتولى الصناعة والإنشاء. 

عقود الإنتاج الإعلامي والأعمال الفنية 

والعقد لإنتاج مادة إعلامية مسموعة: أو مرئية: أو مقروءة, جائز. 

وهي من العقود المعاصرة الجديدة» وليس لها نظير فيما سبقء والعقد الاستثماري فيها 


مباح على الأصل العام إل تكرت تدر عن راض يدم 6 (النساء:9؟). 
إلا أن يكون على أمر محرم كالأفلام الإباحية والماجنة؛ فالعقد فيها باطل؛ والكسب المترتب 


عليها حرام؛ وقد نهى الشرع «عن أجرة البغي»"» وهذا منه. 

وحرم إشاعة الفاحشة, وهذا منه :« إِبَ دمحن أن َي َالْفِحِمَّةُ فى أل اموا طم عَدَابُ 
ليتف الدييَا لالهو رَلَاتَكَمُونَ (405 (النور). 

ولا تخَرّحٌ عقود الإنتاج الإعلامي على الاستصناع أو السام أو الإجارة أو المضاربة إلا 
بتعذر وعسرء وفيه نوع من جميع هذه المعاني» فهو عقد مستجد تجاري جائز ما لم يمنع منه 
مانع شرعي معتبر من الموانع الخمسة. 

عقد الإنتاج الفكري 

العقد الفكري هو: عقد لكتابة فكرية في صحيفة معينة: أو موقع؛ أو إصدارات مطبوعة. 
ويكن العتد معام الدهه لبهم بديعيبيب الانقاق يرميا أو السيوعيا أ كسهريا أرسهرها 
كمقال صحفيء أو إصدار معين كل مدة معينة» ويقبض على هذا العمل بموجب العقد راتبا 
شهرياء ونسبة من المطبوع. أو إحداها. وهذا عقد استثماري رائج لا مانع منه على أصل 
الاباحة. 

العقد الاستشاري 

العقد الاستشاري هو: عقد مع جهة استشارية في مجال معين لمدة معينة لتقوم بأعمال 
استشارية حسب العقد والعوض المتفق عليه, وهو إجارة. 

وعقود الاستيراد والتصدير مع جهة قد تكون إجارةً أو مضاربة أو شراكةٌ بحسب العقد, 
وصورها جائزةٌ ما لم يكن في العقود مانع من الخمسة يحرمه. 

وخدمات الفيزاكارت منفعة مقصدها الاستثمار والربح مقابل عوض, فجازت وقد يُخَرّج 
البنك على أنه وكيل بإجارة يدفع للمحل المراد. 


-١‏ أخرجه البخاري برقم ١١0‏ عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله ,ل/ نهى عن ثمن الكلب ومهر 
البغي وحلوان الكاهن. وهو في مسلم برقم 51 . 


المقدمة في فقه العصر | 2 

وإذالم يكن الرصيد مغطى, فهو -أي البنك- وكيل سداد بأجرة ومقرض ك«بع عبدك 
عني»1". 

والأجرة مقابل عملية السداد, لا مقابل القرضس؛ فإن كانت فائدة على القرض مع ذلك 
حرم. 

وبقي أن نذكر عقود الشركات لأنها من أصول العقود الاستثمارية. 

وأما بقية عقود الخدمات الاستثمارية فمنها ما مر كالعقود الزراعية؛ والعقارية» والتأمين 
والصيانة؛ ومنها ما سنذكره في البنوك, وهي عقود التسهيلات والخدمات البنكية. 

عقود الشركات 

والشركة أنواع كثيرة» وأشملها لسائر الأنواع شركة المضاربات؛ وهي مال من طرف 
وعمل من طرف. 

فإن كان منهما المالان والعمل فهي شركة العنان, وهي جائزة بإجماع. 

فإن كانت بماليهما وعمل أحدهما جاز كذلك. 

أو كانت باتفاق طرفين على أن يعمل كل فيما فتح الله عليه ثم ما ربحا فهو بينهما. 
وتسمى شركة الأبدان. والأصل جوازها؛ لعموم الحل في كل مسألة لم ينص على تحريمها 
بدليل دِإعَمًَا دعن (المائدة:١‏ ). 

ولأنها أصبحت الآن من التجارات المعروفة, والأصل حل كل التجارات بعموم النص 
إل ككرت يدر عَنِرَاضٍ يَنَمُنّ 4 (النساء:5؟). 

وصفتها بأن تكون مجموعة من الأطراف التجارية اتحادا مشت ركاء يعمل كل طرف في 
أنشطته المختلفة» وما حصل من الربح من جميع الأطراف فهو بينها. 

والهدف من هذا توسيع النشاط التجاري وتقويته. وشرطه الخلو من الموانع الخمسة. 

وأماإن كانت بالوجاهة:؛ كأن تأخذ كل جهة أعمالا وأنشطة ورأس مال وتعطى ذلك دينا 
لثقة السوق بها ثم يتقاسم الربح بينهم؛ فلا مانع منه على الأصل؛ وتسمى شركة الوجوه. 
-١‏ هذه من المقولات الفقهية والأصولية الملشهورة؛ ويمثلون بهذا المثال في باب المقتضى في الأصول. وتقديره: بع 
لي عبدك ثم بعد لي كوكيل علي 
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وأما شركة المضاربات التجارية فهي: 

عقد على عمل من طرف ومال من آخرء وهو جائز بلا خلاف, وأخذ اسمه من :ِوَءَاحَرُونَ 
كرون في الْارْضٍ يتن ين فضْلٍ لله 4 (المزمل:0٠)»‏ وأصله «ِإإلَّة كوت تدر عن رَآضٍ 
ِنَم (النساء:/)؛ لأنه عقد تجاري استثماري. وركنه التراضي والأهلية والإبرام. 

فأما التراضي فلأنه عقد تجاري بِإإِلَا كوت يتحسدره عن ياضٍ 6 6 (النساء:15). 

أما الأهلية من العاقدين فلأنه لا تصرف إلا برشد ماليء وهو البلوغ والرشد والعقل هِ( واوا 
ل حَوَِإَِا لوأ آلكحَ قن الث نهم وُسْدَا مولي أموطع # (النساء:1). فشرط مع البلوغ 
الرشد لدفع مال اليتيم إليه؛ و للننص ه( ولا ونوا السَمهآء أَموَلكْم الىَجَمَ[َاَهلَكْرقِيمَا # (النساء:0). 

وقولنا «الابرام» ليشمل سائر صور التوثيق من صيغة وكتابة وشهادة. 

وكذا اعتماد جهة معتمدة؛ لأن هذا ما تقتتضيه العقود في السوق التجاري الآن؛ ويسقط 
بعض هذه بحسب العادة لفان ية. 

والمضاربة تكون في الأنواع الخمسة من المال. 

فهي في الأسهم بأن يدفع طرف لآخر أسهما للمضاربة بها بيعاً وشراء على ما يتفقان من 
المدة. ومقدار الربح» ونوع الأسهم المضارب فيها. 

ويجوز شراء أسهم من بنك أو شركة وجعله مضاربا فيها بشروط الربح والخسارة. 

ورأس المال إن كان نقدا -وهو الأصل- إن شرط عليه أن يشري به سلعا بعينها لزمه. ولا 
يجوز له المخالفة؛ فإن خالف فخسر ضمن؛ لأنه لم يوف بالعقد مِأوَهوابلحُقُووِ © (المائدة:١)»‏ 
ولأنه على غير المعقود. فكان تصرفا من نوع الاعتداء والبغي. فبطل. 

ويضرب مدةً للعقد, يوزع آخرها الربح؛ ولهما ألا يوقتاء لأن هذه الشروط ترجع إلى العقد 
بالإصلاح؛ فلم منع؛ وتكون جزءا من العقد الواجب الوفاء به :9 أوُْالْحُقُودِ 4 (المائدة:1). ولا 
دليل يدل على أن المضاربة لا تصح إلا على عدم التوقيت؛ ولأن ما علل به من ذهب إلى المنع 
غير وارد الآن في المعاملات المعاصرة لقيامها على الدراسات الدقيقة والأنظمة واللوائح 
التي يندر معها ذلك. 
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وإذا دفع له رأس مال من الأعيان المالية كالعقار, والسلع من الملبوسء والمأكول والمشروب 
أو الالكترونيات أو الترفيهيات أو أدوات النقل على أن يبيعها مضاربة وما زاد عن رأس 
مالها فهو ربح بينهما. 

ولا بد من جرد رأس مالها حال العقد وتحديده بالنقد إن كان المقصود بيعها وتحويلها إلى 
نقد, فما زاد فهو ربح. 

فإن لم يقصد تحويلها إلى نقد فينظر في الزيادة الحاصلة على رأس المال وصورته بأن يدفع 
إليه محل بضائع مختلفة أو متحدة ليضارب فيه فيلزم جرد ذلك عددا وسعراء وما زاد بعد 
انقضاء مدة المضاربة من عدد السلع فهو ربح لا زيادة سعرها بل زيادة العدد؛ لأن السعر لا 
يتحكم فيه بالعمل إذ لا مدخل للعمل في زيادة السعر بل يؤثر على زيادة عدد السلع, فيجعل 
هو المرجع هنا؛ لأنه منضبط. 

وما كان أضبط وأبعد عن الغرر والخصومات فهو المقصود شرعا. 

ورأس المال إن صح أن يحيل عليه صح أن يضارب به, والاحالة عليه كالدين الحال عند 
ملئن يصح أن يجعله عند المدين رأس مال مضاربة وأن يحيل عليه من يقبضه عنه, وكذا 
يصح أن يجعله رأس مال سلم. 

وقلنا «الدين الحال» ليخرج الدين المؤجل ولم يحل أجله؛ فلا يحال عليه لأنه لم يتحقق دخوله 
في استحقاقه حتى يحل الأجل؛ فلا تصح الإحالة عليه, ولا المطالبة بقبضه. 

ولاايصح جعله رأس مال مضاربة ولا سلم؛ لأن المضاربة مال وعملء والمال لم يستحق 
قبضه.؛ فكان على لا شيء؛ وهذا تغرير محرم. 

فإن استحق قبضه بأن حل أجله وكان مليئا جاز؛ لأنه يكون كالوديعة عند المدين. 

وشرطنا أن يكون مليئا؛ لأن المعسر لا يحل استحقاق القضاء عليه بالنص هذ وَإنَ كات ذو 
عْسَرَوِهََظِرَةِكَ مَيسَرَوَ 6 (البقرة:١18).‏ 

والسلم في ذلك كذلك. 

أما الاستصناع فيجوز بالدين؛ لعدم الدليل على المنع؛ ولأنه عادة يجري مع تأخير رأس 


المال بخلاف المضاربة؛ فعمدتها رأس المال لأن العمل إِنما هو فيه فإذا كان معدوما كدين لم 
يحل؛ أو حل عند معسر, كانت المضاربة لغوا؛ لانعدام ما يمكن العمل فيه. 

وأما السلم فيجوز بالدين بشرط أن يكون تسليم المسلم فيه مساويا لزمن حلول الدين 
ولزومه؛ ولا دليل من كتاب ولا سنة صحيحة على تعجيل رأس مال السام في المجلس. 
وهذا المدرك هو ما حدا بالإمام مالك -عليه رحمة الله تعالى- إلى القول بجواز تأخير رأس 
مال السلم يسيرا. 

وقد شرط في المعتمد من المذاهب الأربعة ألا يكون رأس المال في المضاربة دينا. 

وأطلقوا ذلك ولم يفصلوا هذا التفصيل ولا بد منه. 

ولا دليل يدل على المنع مطلقاء ولا أظنهم إلا قاصدين للمنع من الدين غير الحال أو حالاً 
عند معسر. 

ثم اطلعت على قول آخر لأصحاب الإمام أحمد بالجواز في الدين وأطلقواء وفيه نظر, بل 
الصحيح ما قدمنا من التفصيلء وهو أن يكون الدين حالا عند ملئ؛ لأنه إن كان غير حال 
فهو طاب بغير حق فضلا أن يطلب منه المضاربة به, أو كان حالا على معسر فطلبه منه 
إلراما خلاف النص جل( وَإِنكات ذو عْسَرَ و مََظِرَهالَ متسر # (البقرة:5/0). 

والمضاربة به منعها أولى؛ لأنه طلب وزيادة؛ أي لأنه طلب إيجاد المبلغ والعمل بالمبلغ. 

وشرط رأس المال أن يكون معلوما. ويحرم كونه مجهولا. 

والأسهم إذا عينت بالوصف, وعلمت با يرفع الجهالة جاز دفعها لمن يضارب فيهاء فإذا 
باعها فربح كان الربح بينهما بحسب الاتفاق. 

ويجوز أن يضع مالا في البنك لشراء أسهم للمضاربة بهاء وشرط أهل المذاهب الأربعة 
في المعتمد أن يكون رأس المال نقداء ولا دليل عليه إلا عدم الانضباط وهي علة معتبرة إذا 
حصلت؛ فإن أمكن ضبط المضاربة بالعروض با يرفع هذا جاز. 

والأنظمة المحاسبية اليوم, والطرق الاقتصادية؛ والأدوات؛ والوسائلء والنظم كفيلة بهذا 
الضبط؛ ففتواهم صحيحة في زمنهاء وما نحن عليه الآن إنْ انضبط صح. 
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- مضاربة البنك بالودائع غير الاستثمارية والاستثمارية والتصرف فيها 

وإذا دفع البنك إلى عميل قويلا بحسب طلبه؛ فإن أعطاه على جهة القرض الحسن قويلا 
لمشروع صغير جاز. 

ويرد له القرض في أجله, ولا بد من أخذ ضمان عليه حفاظا على أموال المودعين. 

ويؤْخذ القرض الحسن من الودائع غير الاستثمارية؛ لأن التصرف في الودائع الاستثمارية 
لا يكون إلا بالاستثمار؛ لأن هذا هو مقصود العقد مع البنك, فوجب الوفاء :9 أومُوا الْحُقُوو #4 
(الماتدة:1)» ولا يلزم إعلام صاحب الوديعة؛ لأنه قد علم بالعرف الرسمي في البنوك. 

وتصرف المودّع في الوديعة بالضمان؛ لأن حفظ الأمانات واجب, ويلزم إن سحبها صاحبها 
أداؤها :3 َه يمرك أن مُوّدوأ اكت إل أَمَلِهَا 4 (النساء:/0)» وهذا عام؛ فلزم ردها عند الطلب» 
والبنك ضامن لها. 

وهذه الودائع يجوز للبنك استثمارهاء ولا يدفع لصاحبها من الربح شيئا؛ لأنه أذن له إذنا 
عرفيا رسميا بحسب التعامل البنكي العام حال الإيداع أن يصنع بها ما يشاءء ويضمن له 
ردها كما هي إذا طلبها. 

والعلم بالتصرف منهم مع الإقرار والرضا بالتعامل معه كالنص على الإذن. 

ولأن حفظ المال إحسان, ولا مقابل له إلا إحسان التعاملء ومنه الإذن في تحريكها واستثمارها 
هَل جَرَآءَالْحعسَنٍ إلا لجسن (4)0 (الرحمن). 

فإن صرح بعدم الإذن للبنك بالمضاربة في الوديعة فلا بد أن يستأجر لها خزينة بنكية 
مستقلة أو يترك الإيداع العام البتة؛ لأن وديعته تختلط بسائر الأموال عند وضعهاء 
ويتعذر عام ذلك ويؤدي الشرط إلى الخلل في أعمال البنوك فيضر بهم, والمودع لا يضر 
بمن أودع عنده بأن يشرط شرطا ضارا أو غيره ما يضر؛ لأنه إحسان :3 هَلْ جَرَآ دعسن إل 
لسن 42 (الرحمن). 

وإن دفع البنك تمويلا للعميل في عملية تجارية فيكون البنك :مولا والعميل قائما 
بالعمل, وهذه هي المضاربة؛ فتجوز. 


طلَ 926 /) المقدمة في فقه العصر 
والبنك حينئذ مضارب مستقل مع العميل بعقد مستقلء وهو -أي البنك- مع المودعين 


فالعقود مستقل بعضها عن بعض؛ لورود النصوص المبيحة للعمل التجاري على العموم 
والإطلاق بلا تفصيلء؛ ومن ادعى المنع لزمه الدليل المقيد أو المخصص. 

وعليه فلا مانع من ذلك شرعاء ولأن يد البنك المضارب مطلقة في التصسرفء ولأن 
المستثمرين المودعين علموا بهذا التصرف عند العقد وحصل الرضى فجازت, ولا يمكن 
تخريجها على الخلاف في المسألة القديمة في مضاربة العامل لمضارب آخرء لأن البنوك لا 
تضارب بنفسها فقطء بل بنفسها ومع غيرها بدفعه إلى جهات استثمارية. 

ومعلومية هذا التعامل يخرجه عن الخلاف في المسألة عند تخريجها على ما مضى. 

بل العمل التجاري لا تقوم مصالحه في هذا العقد إلا بإطلاق نظر المضاربء وهو البنك أو 
الشركة في التصرف المصلحي. 

ولا حاجة إلى القول بأنها عقد جديد بمسمى المضاربة المشتركة بجعل البنك وسيطا بين 
الطرفين لعدم الحامل الداعي لذلك إلا تكلف لا معنى له. فإن اصطاح على ذلك فلا يضر؛ 
لأنه لا مشاحة في الاصطلاح. 

ولأن جعلها مضاربة ثلاثية مشتركة لا يؤثر على أحد العقدين؛ إذ لا علاقة لكل بالآخر. 

مسئولية البنك في النظر المصلحي ودراسة الجدوى: 

والبنك مسئول في مضارباته التجارية أن ينظر بالنظر المصاحي في أموال المستشمرين 
لديه. فلا بد أن يجعل له نسبة من الربح كافية مع الجهات التي يضارب بالأموال فيها؛ 
لأنها -أي المضاربة- حقيقة بينه وبين المودعين» فوجب النظر المصلحي لهم؛ وهذا من النظر 
المصلحي للمودعين المستثمرين. 

والنظر المصلحي واجب عليه فلا يجوز للبنك أن يتصرف في تقليل نسبته من الربح بما 
يضر بالعملاء, بل الأموال المدفوعة إليه شَرْطَها تحصيل غاية المصاحة الاستثمارية؛ وهو 
شرط معتبرء فيعمل به كجزء من الإيفاء اله 1 ور سم الاانسعاعةالا فيه تبر يه 
نظر. 
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ولأنه حال الخنسارة من رأس المال يتحملها المستثمرون في البنك ويتحمل البنك المضارب 
خسارة أرباح كانت متوقعة, فخسارة المستثمرين في محقق وهو رأس مالهم, وفي متوقع 
وهو الربح» وخسارة البنك المضارب في متوقع وهو الربح. 

فوجب حينئذ غاية النظر, والدراسة للمشاريع وجدواها؛ لأن ذلك أدفع لمفسدة الضرر 
الفاحثس على الأموال» ووجب مالا يتم إلا بها استقلالا أو استكمالاء من رقابة» ومتابعة, 
وتقويم, ومحاسسبة؛ ولأن الشرع إفاحجر على السفيه ومنع إعطاءه المال نظراً لعدم نظره 
المالي الراشد :3 وَلاحوَنوأ الشمهك أَموَككْم لق جم لاه لقم 6 (النساء:ه). 

فإذا تصرف البنك في مشروع بلا دراسة كافية للجدوى فهو محجور عليه الدخول فيها 


لغلبة المخاطرة. 
ولأنه لم يتصرف تصرف المصلحة؛ وهو عين ما حجر على السفيه به. 
- التمويل الجزئي: 


وإن مول البنك جزءا من العملية وطالبٌ التمويل جزءاء فالبناك مضارب بجزئه ويقسم 
الربح أولا بين المالين» فيأخذ المضارب نسبته من الربح الكلي بحسب ماله وبقية الربح 
الخاصة بال البنك يأخذ نسبته بحسب الاتفاق بينه وبين البنك. إذ العقد مع البنك على 
المضاربة بمال البنك ولا شأن للبنك بالمال الآخر من كان» سواء من المضارب طالب التمويل 
أو من غيره. 

فلا يتعلق الوجوب الشرعي في الوفاء له إلا بالعقد في ماله بقدره. 

وعقد المضاربة تحكمه أصول كبرى مإ وَأحَلَ انيم يليا # (البقر: :ه00 ) إل أن 
تكُورك يتصدرة عَن راض ينَكُمّ 4 (النساء:9؟). 

وخلوه من الموانع الخمسة التي استق رأناها بالحصر وهي: الربا المنصوص, والسلعة المحرمة 
بالنص, والميسر ومنه القمار والتغريرء واختلال الرضاء وترتب الضرر العام على العقد. 

فما كان وفق هذه من المضاربات التجارية فهو صحيح, ومن ادعى شروطه أو أركاناء أو 
موانع في الثمن والسلع؛ أو الصيغء أو التوثيق؛ أو العاقدين خارجة عن هذه فقد جاء بما لا 


حجة له. 


فاشتراط كون رأس المال نقدا لا عروض الا دليل عليه سوى احتمال الغررء والاحتمالات 
لا تبطل الأحكام؛ فإن غلب الغرر أو تيقن صح هذا الشرطء وتقدم ندرة وقوع هذا الآن في 
المعاملات الحديثة لدقة الضبط في سائر أمورها. 

واشتراط كونه منقودا لا دينا خارجٌ عن الأدلة الشرعية السابقة إلا في صورة الدين غير 
الحال مع عدم الرضى بالتعجيل؛ فإن طلب المضاربة بالدين فوق طلب استيفائه» ولا يحق 
له استيفاؤه أصلا؛ لأنه مؤجل إلا إن رضي صاحب الدين بالتعجيل ودخلا معا في مضاربة 
بهذا المال جاز؛ لأن التعجيل جائز والتراضي على عقد المضاربة جائز. 

فالمدين يأخذ قدر الدين من ماله للمضاربة فيه على الربح المتفق عليه في العقد. 

فلا مانع لاشرعاء ولا عقلاء ولا عادة» لعموم ِإإلَا ككرت يحدرَة عن واضٍ يدك 4 
(النساء:9؟). 

وقد استقرأت حجة من منع فلم أجد لها نصا من كتاب ولا سنة؛ ولا معنى معقول صحيح 
تقصده الشريعة؛ وجميع الموانع الخمسة وما يدخل تحتها من الأدلة منعدمة هنا. 

وأما اشتراط أن يكون رأس المال معلوما فعليه دليل؛ لأن عدم معلومية رأس المال تغرير 
فاحشء فهو من نوع المقامرة كبيع الملامسة والمنابذة. 

فلا يصح العقد إلا بذكر مال معلوم. 

أماالربح فشرطه المعلومية؛ فيحرم ويبطل العقد مع عدم معرفة نسبة الربح بينهما؛ لأنه 
ميسر ومقامرة» وهو محرم. 

فيجب ذكر نسبة كل طرف وأن يكون شائعا في جميع المال المستثمر مضاربة وأن يكون 
نسبة لا بعدد؛ لأن الدفع بالعدد إجارة لا مضاربة. 

ولأنه لو وأعطي بقدر العمل إجارة لأمكن استغراق جميع الربح؛ وقد يستهلك أجرته من رأس 
المال فتحصل الخسارة لطرف, وهو خلاف مقصود العقد القائم على توزيع الربح بالنسبة. 

ولا يصح ضمان الربح؛ لأنه حينئذ ضرر بالعامل في المضاربة وضرر فاحش وهو مدفوع؛ 
ولأنه حينئذ يجب عليه رد رأس المال؛ لأن الربح فرض عليه مضمون ولا ربح إلا بضمان رد 
رأس المال» وهذا هو الربا المحرم؛ لأنه مطابق حينئذ للدين بفائدة» وهذا مانع مبطل للعقد. 


المقدمة في فقه العصر | 29 

وإذا صَحٌح العقد بإبطال هذا الشرط؛ جاز وصح؛ لأن تصحيح العقود المالية بإزالة المانع 
يدل عليه قوله تعالى «(ٍ نهاري -َمنوأ وا مايق الِب دكن مُؤْمنَ (6100* 
(البقرة)» فأمر بترك ما بقي من الربا ولم يأمر بإبطال أصل المعاملة» بل قال مإ وَإن تُبَشْرَمَنَكُمْ 
رموس أَمَوَِكُمْ لَاظَلِمُونَ وَلَانظلمُوست 41507 (البقرة)» فأبطل الله شرط الربا وأمر بأخذ 
رأس المال» وهذا يدل على عدم إبطال المعاملة كليا في صورة من باع ذهبا بذهب مع الزيادة 
في أحدهماء أو باع سلعة بثمن آجل بشرط الزيادة على الثمن في حال عدم الدفع عند حلول 
الدين. فأمر الله بالتوبة وأخذ رأس المال فقط وهو في الصورتين جار مع صحة الصفقة 
لإطلاق النص. 

وما ذهبت إليه هنا وفي غير هذا الموضع من الاجتهاد القائم على المقاصد وقواعد الشريعة 
ودلالات نصوصها مع اعتبار واقع الحال الذي نعيشه في هذا القرن, قد لا يروق لناسك في 
التقليد هاجر للنظر الفقهي, وحسبي أني بفضل الله قد فتحت بابا فتحه الله علينا بهذا الكتاب,» 
سيكون له ما بعده بحول الله وقوته من تجديد في الفقه خصوصا ولهذا الدين عموما. 

والمضاربة تدخل في الأرض فلو دفع له مالا فاشترى به أرضا ليبيعهاء أو بناها للبيع؛ أو 
للإيجار مدة معينة, أو دائمة ويديرها ولهما ربح ريعهاء جاز كل ذلك. 

وما ارتفع من سعرها وسعر عقارها فمنه رأس المال للمالك وما فوقه ربح بينهما. 

فإن تراجع السعر فغطى رأس المال فهو للمالك؛ وإن لم يغط فهو خسارة عليه. 

ويجوز أن يزرعها ويبيع محاصيلها ثم يقسمان الربح» ويجوز أن يؤجرها بيضاء أو للزرع 
أو للبناء. 

وا لمضاربة عقد شراكة تجاري عام قائم على إل ككرت يدر عن راض يَنَكُم 4 
(النساء:9؟)» فشمل هذه الصور وغيرها ما لم يرد مانع شرعي, والأصل عدمه. 

ويجوز أن يستثمر بالمال في الثروات الخمس عششرة وهي: الجوية» والبرية» والبحرية, 
والمائية؛ والجغرافية:؛ والمعدنية» والذهب, والفضة والنفطء والغاز والحيوانية:» والنباتية, 
والزراعية» والصخرية؛ والخشبية. 


(930) المقدمة في فقه العصر 
ففي الجوية بالنقل والتصنيع والإيجار والتوكيلات والتخليص والخدمات والتفويج؛ ونحو 
ذلك. 


وفي البرية بالإنشاءات والإعمار والنقل البري والتصنيع للوازم ذلك. 

وفي البحرية بالنقل البحري والتأجير والتصنيع والصيد والتصدير والاستيراد. 

والأحياء البحرية وثروات البحر المختلفة العشبية والنباتية والصخرية والمعدنية. 

وفي المائية بالتنفيذ والتعليب والتعبئة والطاقة والري. 

رق الجغرافية بالسياخة والواتين والمعابر والمسارق واللطازات والانشاءات والايجارات: 

وفي المعدنية بالتنقيب والتصنيع والتنقية والتجارة والاستيراد والتصدير والبحث. 

وفي الذهب تنقيبا وتصنيعا وسبكا وتشكيلا وبيعا وشراء وضربا وصياغة وصرافة. 

وفي الفضة كذلك. 

وفي النفط بحثا وتنقيبا وتنقية وبيعا وتصديرا واستيرادا. 

وفي الغاز بحثا وتنقيبا وتعبئة وبيعا. 

وفي الثروة الحيوانية رعاية وتنمية ومشتقاتها الحيوانية من الألبان والدهون والأثاث 
واللحوم والجماليات. 

وفي الثروة النباتية من تشجير وزينة ومعالجة وأدوات تحميل وزينة وعطور وأدوية. 

وفي الزراعية في الحبوب والبقوليات والخضروات والفواكه سلما وبيعا وشراء وزراعة. 

والصخرية تشكيلاً وبناء ومشتقاتها الإسمنتية والرخامية وأدوات الرفاهية والزينة 
وَالشمّائة: 

وفي الخشب قطعاً ونقلا وتشكيلا وغيرها. 

أما المضاربات في الأصول الإنتاجية فمنها ما سبق, ومنها الآلات الاستثمارية الإنتاجية 
كالمصانع وآلات النقل؛ ويكون بشراء مصانع أو آلات إنتاجية لاستغلالها, أو استئجارهاء 
أو إيجارهاء أو بيعها. 

أماافي الاستهلاكيات الإنسانية من مأكل» ومشرب, وملبسء وآلات نقل, وترفيه؛ وزينة» 
وإلكترونيات؛ ونواتح النهضة؛ فتجري فيها عقود المضاربة بكل صيغ الاستثمار سلما 
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واستصناعا وإيجارا وشركة وغير ذلك. 

أما المضاربة في الأموال من نوع الحقوق فالتعاقد جائز مع جهات علمية لإصدارات 
معينة, أو شسراء حقوق تأليف وطباعته مع إعطاء نسبة من الربح معينة دائمة أو مؤقتة 
للمؤلفء أو إنتاج أفلام؛ أو مواد إعلامية, أو تسويق. 

وفي الأموال من نوع المنافع والخدمات, فكافة الإيجارات, والعقود الوظيفية, والخدمات 
والصيانة, والتسويقء والتسهيلات؛ والحوالات؛ والايداعات. والتأمين: وإدارة المرافق 
السياحية؛ والشركات» ونظم المحاسبات» وغير ذلك. 

فهذه أنواع المال الخمسة وفروعها. وتجري فيها عقود المضاربة بصيغها المختلفة» من سلم, 
وبيع, وثسراءء, وصرافة, وتحويلات؛ وإجارات؛ وشركات. واستصناع.؛ ومرابحات. وكل 
بالشروط الشرعية المدلل عليها. 

ونفقات المضاربة تخصم من الأرباح من إيجارات وعمالة» ونقليات, وكل ما لزم لإنجاح 
المشروع التجاري ثما هو معروف في السوق أو ثبت جدواهه ولو لم يكن معروفا؛ لأن الولاية 
على المال حينئذ ولاية نظرء فكل ما يضر بالمال يُدفَع أو كان يضر بالأرباح أو يضر بالمضارب 
أو رب المال؛ فكله ضرر مدفوع. 

وتحميل المضارب مصاريف نفسه اللازمة للعمل ضرر فاحش عليه فينظر فيما يتعلق 
بالعمل حُمل من مال المضاربة؛ وما ليس له تعلق بالعمل كمرضه وشراء أدوية له فلا علاقة 
له بذلك إلا إن كان بسبب المضاربة كسفر إلى بلد فيه ذلك الوباء. 

أما مصاريفه الشخصية التي لا علاقة لها بالمضاربة فهي عليه. 

وأما مصاريف عمل رب المال كبنك مثلا فإن كان له تعلق بهذه المضاربة جاز؛ لإطلاق 
النتصوص.ء والأصل عدم المانع. 

فإن خصم البنك نسبة معينة كمصاريف إدارية من رأس المال: فإن جرى بها عرف ولم تكن 
مجحفة جاز؛ لما قدمنا من إطلاقات وعموم النصوص والأصل عدم المانع» ولأن المعروف بين 
التجار كالمشروط؛ ولأنه مع عدم الإجحاف لاا ضرر على طرف فصع؛ لعدم الضرر الفاحش؛ 


ولأن المصالح في التصحيح غالبة. 


وإن شرط رب المال على المضارب أن الربح إذا كان كذا نحو عشسرة بالمئة فهو لرب المال 
كله وما زاد عن كذا فالزيادة للمضارب. فهذا شرط باطل؛ لأنه تغرير بالمضارب والتغرير 
الفاحش نوع من الميسر كبيع الملامسة والمنابذة. 

والعقد باطل يمكن تصحيحه بإزالة الشسرط المبطل؛ فإن مضى في المعاملة رجعنا فيها 
إلى مضاربة المثل يحكم به ذوا عدل وخبرة مختاران منهما؛ لأن الله أجاز الارجاع إلى المثل 
بحكم عدلين في قوله مٍِمَبَآ يدل مَاكلَمِنَألتَصَِيحَكُمُ بو دوا عَدَلِ ِنَم # (المائدة:40)» فدل على 
اعتبار المثلية ودل على أنها تكون بحكم عدلين من الخبراء والعقود الباطلة إن تعومل بها. 
فإن أمكن تصحيحها ابتداء أو في الأثناء صحت, أو في الانتهاء فكذلك؛ لأن الضرر مدفوع 
بقدر الإمكان. 

ودفع الضرر عن المضارب العامل بتصحيح العقد بمثل أجره العادل» ودفع الضرر عن رب 
المال بنتصحيح العقد بإزالة الشرط الفاسد المفسد. وإعطائه ربح المثل. 

ودليل تصحيح العقود أنه في الربا لا يأخذ إلا رأس المال بون تُبَشْرَمَنَكُمْ رموس أَمْوَِكُمْ 
لاقييوة ولا للمورت 40 اقرف 1 

فأسقط زيادة الربا الباطلة ولم يبطل عقد القرضى بدفعه حالا بل إلى أجله؛ فإن كان حالا 
وهو معسر فإلى ميسرة؛ فدل على أن دفع الضرر عن الأطراف كلها بنظر مصلحي عادل 
أمر معتبر شرعا وقد تقدم بيان هذا. 

وإن شسرط احتياطي يؤخذ من رأس المال بضابط مضبوط: إما على العمل فتؤخذ عن 
كل صفقة من صافي ربحها نسبة منه لوضعه في صندوق كاحتياطي. أو على الزمن فتؤخذ 
كل ربع سنة مثلا أو شهر أو ما يتفقان عليه ولو رأس كل يوم, فينظر في رأس المال في 
الفترة وربحه الصافي مخصوما منه ما اتفق عليه من المصاريف والنثريات المتعلقة بالعمل» 
فيؤخذ من صافي الربح نسبة معينة كرصيد احتياطي لمواجهة الطوارئ؛ فهذا الشرط إن 
رضي به المضارب العامل فلا مانع؛ لأنها عملية تجارية ركنها التراضي إل كرك 
راع اف 6 (النساء:9؟). 
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فإن كان لحماية رأس المال جاز أيضا؛ لنفس العلة, ولأن سلامة رأس المال مقدم على الربح» 
إذ الربح فرع عنه فلا يقدم عليه. ولعدم الضرر على الطرفين في هذا الشرط. 

ولأنه يخدم الملصاحة التجارية من حيث الاستمرارية لضمان رب المال ما يسد خسارته؛ 
ولعموم :عَم ألَهُ عن 4 (المائدة:١ ٠‏ في كل مسألة لم يحكم الله فيها با حكم المعين» والأصل 
عدم المانع» فمن ادعاه فدعواه خلاف الأصل. 

والاحتياطي ملك لرب المال والمضارب إن كان عن الربح في مضاربة بصفقات متعددة 
مستقلة كل عن الأخرى. 

أما لو كانت مضبوطة بأجل كعام فما جرى من الصفقات المستقلة لا يظهر استحقاق 
المضارب فيه إلا آخر المدة, فإن سام رأس المال فالاحتياطي من الربح بينهماء وإن لم يسلم 
وفى منه وما بقي فلهما. 

وإن انسحب أحد المشاركين قبل نهاية المدة فليس له إلا حسابه إلى ذلك الوقت, وأما 
الاحتياطي فيجب فيه أحد أمرين: إما التبارؤ, أو الحساب بعد نهاية المدة. 

وهذا ما تقتضيه اللنصوصات الأصول الكليات كقوله تعالى :!! 0 و بلعل 


ُُْ 


رس 2 تظامور 


وَالِِحَسَدِنِ #: (النحل:0)» وقوله تعالى :لات يِمُوتَ وََانُظكمُوست 41097 (البقرة). 

وصناديق المضاربة الاستثمارية بأنواعها من العملاتء أو السلع؛ أو الأسهم, أو العقار, 
أو الإيجار جائزة على ما يتفق عليه أطراف العقد. 

وتشاط خلو عق من أهد المرائع الكمسة 

وهو في العملات صرفء وفي السلع تقليب تجاري, وفي الأسهم إماعامة: أو شركات 
بعينها بأنواع العمليات التجارية؛ وفي العقار بالإنشاءات, وفي الإيجار بكافة عمليات 
التأجير العقاري والنقلي أو الوظيفي أو العمالي أو الآلي. 

ويجب أن يذكر في العقد كل ما جهالته توجب الضرر الفاحش أو التغرير او الخصومة؛ 
لأن دفع المفاسد واجبء وهذا منه. 

ولأن التغرير محرم وهو من الميسر والقمار؛ فوجب دفعه بالبيان الرافع له في العقد؛ لأن ما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


ويجوز دفع رأس مال المضاربة على أقساط؛ لأنها تجارة قائمة على التراضيء وهذا منه 
بشرط عدم الإضرار بالمضارب وإلا منع. 

وض نسبة الربح يجوز جعله تصاعديا للعامل بحسب تصاعد الأرباح والمبيعات, وإذا 
شرط وجب الوفاء به؛ لأنه جزء من العقد المتراضى عليه فيشمله عموم #إأَوَهوا العو * 
(المائدة:١).‏ 

وحرم ضمان ربح معلوم مقطوع عند العقد بالنسبة؛, كأن يقول العامل للممول المضارب: 
أضمن لك عشرة في المئة على رأس المال؛ لخروج هذا عن التجارة القائمة على الربح وإمكان 
الخسارة إلى عدم الخسارة ولو خسر المضاربء؛ وهذا ضرر فاحش على المضاربء والعقود لا 
تتضمن الضرر. 

ولأنه عند الخنسارة يلزمه رد رأس المال وربحه المضمون؛ وهذا صورته قرض وفائدة عليه 
لا مضاربة على الربح والخسارة؛ فحرم. 

إلا إن كان الضمان لبيان الجدوى وندرة الخسارة؛ فإن وقعت الخسارة حكم بها لا بالضمان؛ 
وهو حينئذ تحفيز لا تغرير؛ لأنه قائم على دراسة صحيحة معتبرة في السوق أو في مثلهاء 
والطارئ المؤدي إلى الخنسارة خارج عن التفريط» وإذا شرط ضمان هامش الربح؛ فالشرط 
باطل؛ فإن مضيا في العقد كان على مضاربة المثل. 

01 الرجوع إلى المثل عند التقويم معتبر شرعا 9# ومن كله من متعوذا َكل مَا كلم لتم 


يحَكُمُ به دوا عَدَلٍ مِنَكْمَ 46 (المائدة:30). 

ويجوز التقدير بالعدل عند عدم المثل لاعتباره في الحكم شرعا كخيار :أو عَدَلَ ذَلِكَ صِيَامًا 
لَْدُوفَ وَملَ أَمرِوءْ 6 (المائدة:30). 

وربح الأرباح: إن كانت كل صفقة في المضاربة مستقلة عن الأخرى. فالأرباح ملكت 
بكمال الصفقة, فإن أضيفت على رأس امال الأصلي الذي دفعه طرف كانت رأس مال 
مشترك, فيملك المضارب من رأس المال ما وضعه من ربحه. 

وتقسم الأرباح عند الانتهاء بأن يأخذ العامل جميع نسبة ربح ماله ثم يأخذ نسبته من رب 
امال الأصلي مقابل عمله. 
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هذا وجه, أو على حسب ما يتفقان حال إضافة الربح على رأس المال وتحويلها إلى شركة 
أموال؛ فيجوز أن يقسم الربح نصفين ولو تفاوتت الأموال لعلة عمل العامل؛ أو كان التفاوت 
لعلة نحو كون الشراكة مع رب المال الأصلي يمنح القبول في السوق نظرا لشهرته. وجوزنا 
ذلك لإطلاق النتصوص في الحل التجاري, ولعدم أحد الموانع الخمسة:؛ ولعموم يِعَمَا َه 
عن 6 (المائدة:١ )٠‏ في كل مسألة غير منصوصة الحكم. 

ولأن العلة التراضي في التجارات؛ وقد وجد؛ ولعدم وجود مفسدة على طرف, فمن ادعى 
المنع لزمه نقض إعمال هذه الأصول في المسألة بما ينقل عنها. 

واشتراط تحمل العامل جزءا من الخسارة إن حصات ضررٌ فاحثس عليه؛ لأنه خسر 
من جهتين: الأولى عوض جهده المبذول في المضاربة, والثانية ضمان شيء من رأس امال 
لصاحبه يدفعه من ماله الخاص؛ وخسر رب المال من جهة واحدة هي من رأس ماله. 

والضرر الفاحش يجب دفعه على من وقع عليه وهو أحد الموانع الخمسة للعقود. 

ولأنه لااضرر ولااضرار؛ ولأن النسارة لم تكن بتفريط وتقصير فلا يضمن, كما لو 
حصل حريق عام. 

وعندي وجه آخر في جواز المسألة إن جرى السوق التجاري على التعامل بها بالتراضي؛ 
لعموم النص التجاري بالتراضي بشسرط عدم إجحاف الشرط الجزائي في تحمل شيء 
من الخنسائر؛ لأن الإجحاف ظلم محرم ومفسمة ظاهرة كثيرة» فيعمل بقاعدة بِولاتَظيِمُونَ 
ولا مورت 04 ولاضرر ولا ضرارء ولأن رسول الله 8 أمر بوضع الجوائح!"' كعلاج 
للطوارئ عند التعامل التجاري لتخفيف الضرر على المتضررء ولأنه 6 طلبإسقاط 
شطر الدين المؤجل وأمر بعد الإسقاط بتعجيله!". 

فهذا الشرط المعتدل؛ أعني تضمين العامل؛ هو تعاون على تحمل النازلة» والتعاون محمود؛ 
ولعموم :3 هَلْ جَرَآمْالْاِحْسَنِ ِل لْإِحَسَْنُ (5* (الرحمن)» ولآن رب المال محسن والمضارب 
محسن في عمله فيتعاونان في دفع الضرر إحسانا. 


-١‏ أخرجه مسلم برقم 05+ عن جابر أن النبي ل/ أمر بوضع الجوائح. 
-١‏ تقدم الحديث وتخريجه. 


ولعدم ما يمنع منه شرعا صراحة؛ فإن نْصٌّ عليه في العقد مع عدم الموانع الشرعية واعتدال 
الكبرط كاوج امن الماح الولوب الوقان تور أريرا ,اخدر قود © (الماقدة )٠‏ ولعموم عَم ألَهُ 

: َنبا (المائدة:1١٠)‏ في كل مسألة لم ينص على حكمها في التحريم أو الإيجاب؛ خاصة في 
البنوك؛ لأنها كالوسيط الناظر على أموال المودعين بالمصلحة؛ وهذه منها. 

فيشترط البنك على طالب التمويل الاستثماري بالمضاربة شرطا جزائيا بالعدل. 

وإذا دفع عميلٌ كمبيالة لبنك ليدفع له ما فيها بلا زيادة ولا نقص, ويتولى البنك تحصيل 
الكمبيالة في أجلها مع عمولته للوكالة في السداد والتحصيل؛ جاز. 

ولو عرض البنك على العميل أن يكون هذا المال رأس مال مضاربة بربح بينهما جاز, 
وتكون الكمبيالة كرهن في يد البنك. 

فإن حصلت خسارة فهي بينهما. هذا الأصلء إذ ليس للبنك ضمان جميع رأس ماله 
بواسطة الكمبيالة وتحميل المضارب جميع الخسائر؛ لأن هذا ضرر فاحش يجب دفعه ويغلب 
عليه الاستغلال والحيلة. 

والصحيح أن يجعل في المسألة عقدان: عقد مضاربة مستقل بتغطية ضمان الكمبيالة» 
وعقد كمبيالة مستقل يستوفى في حينه. 

فالعقد الأول يعود رأس المال للبنك والربح بينهما؛ لأن هذا عرف المضاربة؛ ولزومه كالشرط 
«والعادة محكمة», 7# وروا نكر رو 5 ب #6 (الطلاق:1). 

والعقد الآخر يتعلق بالكمبيالة» فإن كانت في نفس أجل عقد المضاربة أو قبلها أو بعدها 
وفك كاملة لضاحبها وليين للبعك ستو العسولة. 

وإفاتدفع كاملة لأنها حقيقة لم تدفع له أول مرة» بل دفع البنك له قرضا آخر كرأس مال 
مضاربة؛ ولا تعطى العين الواحدة حكمٌ عينين متضادتين, فهي كرأس مال ملك للبنك؛ وهي 
كدفع ما في الكمبيالة ملك للمضارب وهذا تناقضء ولا بد أن يدخل في معنى النهي عن 
بيعتين في بيعة لأدائهما إلى مقصود المعنى من التناقض في الأحكام والخصومة. 

ويجوز تحويل رأس المضاربة دينا بالتراضي ولو قبل تام مدة العقد. وتحسب الأرباح 
حين فسخ المضاربة ثم يجعل رأس مالها دينا محضا بلا فوائد. 


©"  ةكتف‎ 


ولا مانع من تحويل عملية المضاربة إلى مرابحة إن كان في جميع رأس المال؛ لأنه حيئنذ 
يتعين الربح إن كان موقوتا بهذه الصفقة؛ فإن كان بالزمن فلا يتبين إلا في نهاية المدة. 
أما إن كان في بعض رأس المال فلا يعتبر مرابحة؛ لأنه لا يعلم الربح إلا ببيع كامل رأس المال 


يتبين إلا بعدها إلا إن فسخت المضاربة ووزع الربح المتبين بالتراضي. 

عقد الإجارة الاستثماري: 

هو عقد على المنافع» وسبق شيء منه. 

وركنه عاقدان ومعقود عليه من المنفعة, وعوضها. والتراضي. 

وما يجب في العاقدين من الأهلية: عقل, وبلوغ. ورشد؛ ليخرج المجنون والصبي والبالغ 
غير الراشد, لقوله تعالى :ِل إلى حوَه دا بََُوأ اليكاح ون ءام يَتَهحَ ُشْدَاكدموإلتو أموطم 
1 و8 قن ويدانا آل يكوا تن قرا الزتقتوق تقل 37 قذي كذ كن اللقاوض تقل 
ِلَب أَموطم َشَ علو وك يشَحَسِيَا ((44)3 (النساء). 

نَشَرّط لدفع عال اليغيم بلوغا ورشدا. 

ومن الأهلية أهلية التصرف. وهي بثلاثة أمور: بملك» أو وكالة؛ أو نظر بولاية خاصة أو 
عامة. 

فالأولى كناظر اليتيم أو الوقفء والثاني كالقاضي يبيع مال المفلس. 

وأما المنفعة: فيشترط كونها معلومة يمكن استيفاؤها. 

وفي العوض -وهو الأجرة- كذلك. 

وشرط التراضي يخرج الإكراه لا الاضطرار؛ لأن هذا فعل مع كامل الإرادة بخلاف الإكراه 
الملجئ من آخر فترتفع معه حقيقة الإرادة والاختيار. 

ويشترط في عقد الإجارة خلوه من الموانع الخمسة: الرباء والعقد على المحرم؛ والميبسر وهو 
القمار والتغرير, أو عقد تضمن ضررا فاحشاء أو اختل فيه التراضي. 

فأما الربا فيحرم تأجير عقار لبنك ربويء أو تأجير موظفين له أو استيراد لوازم خاصة به 
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بإجارة» أو الوظيفة فيه محاسباء أو بيع نظام محاسبي له؛ لأنه في معنى النص «لعن الله الربا 
وموكله وآكله وشاهده وكاتباه»7١".‏ 


فموكل الرباهو البنك, وأكله الجهة المتعاملة بالرباء وكاتبه هم جهات التوثيق كافة في 
البنك من محاسبين ومراجعين ومدراء وصناديق وصرافة ونحوهم. 

وأما بقية الأعمال والوظائف فيه فهي ممنوعة؛ لأنها تعاون على الاثم والعدوان على حدود 
الله القطعية. 

والتأجير لهم من هذا الباب. 

وعقود الصيانة: هى إصلاح لمحل المعصية؛ فحرمت: لأن الواجب في المعصية الإنكار باليد 
واللسان والقلب كما هو معلوم؛ وهذه نقضت هذا الأصل وغيره كقوله تعالى يِإوَتَمَاوَنوأ َل 


سس جر سر ص2 رضح يح سا 


َل لتقو وَلَانعاوأعَلَالْإِيْوَلْعدَونْ # (المافدة:”)» وقوله مِإدلَنَ أكب هيا لنشجرييت 10 


(القصص). 
ويحرم التقدم لمقاولة بناء منشأة البنك الربوي؛ لأنه محل معصية قطعية التحريم؛ وهي 
الريا. 


وإذا تأخر المستأجر من سداد ما عليه, نفلا يجوز فرض غرامات عليه؛ لأنه من الربا. 


فإن كان معسر ا أنظر ٍ( وناك ْو عْسَرَوِمََظرَ ل مَسَمَة 6 (البقرة:580). 
وإن كان موسسراً ماطلاء فلا مانع من عقوبة للنص «مطل الغني ظلم يحل عرضه 


وعقوبته»"") 8 
واستئجار النقود من ذهب وفضة لغرض صحيح معتبر لا أرى فيه مانعاء أما للحلية 
فجائز. 


واستتئجار النقود الورقية الحالية لغرض صحيح نحو أخذ ورق عملات من جهة لعرضها 
للتريكة البواة والمسواء معلا للااعاقة الى فيه للع رودم ريسن فقن الرياء لأنةاليين 
بقركن ويردها له [ذ] اننهى العقد: 
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وتأجير محلات للصرافة جائز إلا إن تعاملت بالرباء وكذا لشركات التأمين. 

وتأجير الأراضي للاستثمار الزراعي جائزء ويكون بنقد أو جزء مما يخرج منها شائعا 
معلوماإن كان مزارعة, ويضرب للاإجارة في العقار والأراضي أجل معلوم؛ لأنها تجارة 
متعلقة بالزمن. 

وعقود التأجير جائزة في كافة المجالات السياسية: والرسمية, والاقتصادية؛ والتعليمية, 
والاجتماعية» والصحية, والأمنية» والعسكرية:؛ والفنية؛ والترفيهية» والدينية» وغيرها. 

ففي المجال الرسمي يجوز تأجير الأراضي لاتخاذها مقرات لمؤسسات الدولة إلا مؤسسة 
الربا. 

أو للسجون السياسية فيحرم تأجير عقار لها لغلبة الظلم. 

والتأجير لمقرات الأحزاب والجماعات وكافة أنشطتها التابعة لها جائز إلا لحزب مفسد في 
الأرض يتخذ المقر للتأمر والتخريب والعمالة» وقد منع رسول الله ثم من دخول مسجد 
الضرار, وهو مسجد ظاهره العبادة وباطنه الضرار مِإوَا أَخََدُوأْمسدَا ضرا مكف 
ترك ارك التؤرن تك انان يعارو لله ووقرانتون فل الل 1013 لا الفقق زان 
عدبم لكذبوت 27 لَاكَثْمَفِيهِ بدا © (التوبة). 

والتأجير للفعاليات السياسية والمؤقرات عقارا أو أرضا أو مستلزمات إعلامية أو أثاث أو 
وسائل نقل وغيرهاء هو جائز ما لم تكن للفساد في الأرض الظاهرء وكل الفعاليات والمظاهر 
السياسية مباحة على الأصل. 

والتعامل معها حينئذ مباح بالإيجار وكافة العقود المالية إلا ما منع لمانع من الخمسة. 
والتأجيرات المتعلقة بالمجال الديني الأصل جوازهاء فيجوز تأجير مقر لتحفيظ القرآن» 
ولمسجد لضرورة لا على الدوام ككونهم مهاجرين في غير بلاد الإسلام. 

أما في بلاد المسلمين فيحرم استئجار مسجد. بل يجب توفيره واتخاذه على المسلمين, 
ويجوز شراء أرضهه ثم وقفها. 

والفارق أن الشراء ينقل فيه الملك بغرض جعله ملكا لله بخلاف الاجارة فيبقى فيه الملك 


عد د مر 


للم 940 ا 
لا لله وهذا خلاف مقصود الشسرع في ال مسسجد :ا وَأَنَلْمَسٍرَ َه ملا ملحا ((0) 1 
(الجن)» فيجب أن تخرج عن الملك الخاص إلى الملك لله وقفا. 

وتأجير المصحف للقراءة فيه محرمة؛ لأن الإجارة بيع منفعة بعوض مالي استثمارا والمنفعة 
هنا هي قكينه من تلاوة كتاب الله من الملصحفء وهي منفعة واجب بذلها بلا عوض؛ لأنها 


تعبدية لله محضة كالصلاة هل وَمَآكسَلْكْعَلهِ نَأجْ رن ري إِلَاعلٌ رب الْعلَنَ (3]) 4 (الشعراء)» 
ولأنه ليس من تعظيم شعائر الله بل الامتهان فيه أقرب هذ دَلِكَ وَمَن يُظِمْ سَعترَ أَنّ نهنا من 


3 


ره 


َقوف الْقلوبٍ (4650 (الحج). 
أما بيع المصحف فجائز؛ لأن العقد على الورق والجلد والمداد والتكاليف. 
وبخلاف تعليم القرآن وعلوم الشريعة فإن الإعطاء مقابل التفرغ, وهو جائز بدليل أن من 
مصارف امال العام جزءا مخصوصا لله وللرسول وجزءا في سبيل الله» أما الأول «ِإتَنَ ب 


- 


0 


خمسسه: ولِلرَسُول © (الأنفال:١8).‏ 

ولا معنى لها إلا شعائر الله وكتابه ومساجده وسأن نبيه. 

وأما الثاني فمن مصارف الزكاة :مف سيل َس وهو كل مالا يقصد به المعاوضة 
إلا منه. كطباعة المصحف وتعليم الكتاب والسنة والدعوة والجهاد مإ وَجَْهِدُوأ بالولحكت 
وََشسكُهفِ سل أله 6* (التوبة:41). 

والجهاد هو بذل الجهد في كل ما هو لله ودينه وشريعته بالأموال والأنفس, ولذلك كان 
حرب الله ورسوله في حد الحرابة في النص ج« إِسَّمَاجَرَؤأ الدنَ حَاربوتَ الله وَوَسُولَهث وَيَسَعوَنَ 
في الأرْضٍ مَسَادًا أن يِمَتَّلُوا آو يُصَصَنَيوَأ أوَ تْقَطَلمَ أَيَدِ يه وَأَرْجُلْهُم ين حِلٍ أو يُنَمَوَأ مرت 
الْأض كلك لكر نوغ ف الذي وَكمر في لحرو عَدَابُ عَظِيمٌ 465 (المائدة) لا معنى له إلا 
محاربة دينه وشعائره ومساجده وكتابه وسنة نبيه. 


والاستثمار في الجوانب الدينية جائز إلا ما عاد على مقصود الدين بالإبطال 3# لَبْسَ عَكَنَحِكُمٌ 


8 > ءءء بم مج جىس يس خ سر سلسم > 2 ىل م انيز 2# و 00 ب معام 2 
ساح أن تَبْتَعوأ فصلا من رَيحكُمْ هَاِدَآ أَفضْحُّم م ْعَرَفتٍ فَأَدْكُروا أللَهَعِنْدَ الْمشْعَرٍ 


0-06 


لْكَرَارَ وَأَذْكُرُوهُ كما هَدَ نكم ون حكُنتّم ين مَِلَمِنَ آلصَكالِينَ (600 (البقرة). 


بي ©" 


فالعمل التجاري في الحج جائزء فيجوز العمل في عقود توكيلات الحج والعمرة ونقل 
الحجاج وتفويجهم, وخدمتهم إيجاراء ومضاربة؛ وشركات, وبيعاء وشراء في مجال الإنشاءات» 
والمقاولات. والتقليات: والآسكان: والقذاك والصحة. 

وقولنا«إلا ما عاد على مقصود الدين بالإخلال أو بالإيطال» يدخل فيه النهي عن البيع 
والشزاباق السجد تغلب القرض التطعى العيتى مين قران وضتاذة::رتحو ذلك 

وأما تأجير كتب العلم الشرعي فيرجع النظر فيه إلى: هل تعود على مقصود الشرع من 
نشر العلم وتعظيمه بالإبطال أو لا؟ 

وفي المجال الأمني والعسكري يجوز عقود نقل السلاح والمؤن والجنود والمساكن إلا 
في نقل محرم لهم كخمر ودعارة: أو كانوا جنودا لدولة كافرة محاربة» فيحرم التأجير لهم 
ونقلهم, هذا في داخل دولة الإسلام لأنهم ممنوعون من البقاء فيها كقوات مسلحة؛ لأنه في 
معنى الاحتلال؛ فيحرم التعاون معهم أو التأجير أو التوريد أو الترفيه أو النقل» لورود الأمر 
بعدم قبول المشركين المسلحين داخل الدولة؛ ونزلت في ذلك مطلع سورة براءة +« وِدَأسَكمَ 
امور اموأ مركن حَيَتُ وَجَدشوهْرْ وَحُدُوهر وَأحصْرْوض تعدوأ لَهُم حكن مَرْصَدٍ إن تابو 


سب 
200 1 و لد ع د 
2 2 


وَأقَامُوا ألصَكهَاتَوا ركو مَل ِهِذَه عَمُوريحِيمٌ ((5) 6 (التوبة). 

ولحديث «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»'". 

إلا لمواطن أصلي مسالم غير مسام من أهل الكتاب, وتفرض عليه رسوم مواطنة باسم 
الجزية, أو أي اسم غيرها. 

وهي رسوم مواطنة؛ لأن أهل الإسلام يدفعون الزكاة. 

ولأن وجود قواعد عسكرية:, أو قوات في العرف الدولي قديما وحديثا هو استضعاف للدولة: 
وانتقاص لسيادتها؛ ولأن الظهور على المسلمين محرم. 


ولا يكون إلا بدخول بلادهم, إذ لا ظهور بغير ذلك إلا فيما ساواه من الضرر :3 حِيّتَ 
© < وروم 


َه لحو سير 8 سس ءا نت لا يوه سف انح راد اوء ضع 2ج اس 2س بير 2 

وَإِنَ يَظْهَرُوا عَبَحكُم لا يَرضوأ فيكم إلا ولا ذمَة يِرضوتكم بَفوِههم وتان دلوبهم وأكارهم 
2 20000 

فَسِفُوت 0 (التوبة). 


وهذا تعليل لمنع وجود مساح بمعاهدة داخل الدولة؛ أما خارجها فوخ اهادع ن لد 1 
نوك في اين ولرحٍجوه رمن ديرم أن بوهم ومْفَسِطو ألم إن هحب الْمفسِطِينَ 62 (الممتحنة). 

وعقود نقل السلاح وتوريده لفتنة داخلية محرم. 

وإبرام عقود الإجارة في المجال التعليمي باق على أصل الإباحة ومشمول بعموم النصوص 
مالم يعد على الشرع بنقض أو إبطال كمراكز تعليم حرية الردة والعلاقات الجنسية المحرمة 
والفكر الضال المبني على سفك الدماء واستباحتها أو السحر والشعوذة ونحو ذلك. 

وما عداه ثما لا حرمة فيه جائز كتأجير المدارسء والمعاهد, والجامعات؛ والكليات؛ والوسائل 
التعليمية» وسائر عقود إنشاتها وما يخدمها. 

وتأجير العقار للأعمال الغنية والإعلامية جائز, لأن الأصل الإباحة إلا إن كان لعمل 
ماجنء أو لقناة أو جهة إعلامية تعمل على نشر الرذيلة أو محاربة الأمة ودينها. 

والتأجير المنتهي بالتمليك جائز على كل وجه؛ لأنه تجارة وهي مباحة مطلقا ِإإِلّ أن 
تورك كدر عَن راض نكم 4# (النساء إلا إن ورد مانع شرعي قطعي من الخمسة: ولا 
يوجد مانع في التأجير المنتهي بالتمليك من هذه الموانع. 

وهو عقد تجاري جديد يقوم على خدمة المصالح. 

وغلبة المصلحة للأطراف ظاهرٌ والتراضي موجوه والمفسدة نادرة أو منعدمة للطرفين؛ فما 
جاء من حرمها باستدلال معتبرء والمنع من ذلك استدلالا بكونها بيعتين في بيعة» وهو منهي 
عنههو وهم؛ لأن مقصود بيعتين في بيعة هو دفع التغرير والجهالة؛ لأن البيعة الواحدة إذا 
ترددت بين بيعتين متناقضتين لا يدرى ما وجب منها؛ فيحرم. 

كبعتك أحد بيوتي هذه. ثم يوجبان العقد, ولا يدرى على ماذاء أو بعتك هذا أو هذا ثم يعقدان 
على ذلك. أو إن دفعت عاجلا فبكذاء وإن أخرت إلى ث شهر كذا فكذاء 0 عقدا. 

أما إن لم يكن جهالة أو تغرير فيجوز « وَل لَإِقَأَرِيدُ 
تَمَنىَ حجَج ن ادك كق] فين معراد وما أَرِيدٌ 
لصيحِينَ 605 (القصص) فالخيار في زيادة المدة رفع الغرر. 


المقدمة في فقه العصر | هم 
فالإجارة المنتهية بالتملكء إما أن ينص على أنه بمجرد انتهاء المدة فالسلعة ملك له. أو فيدفع 
مبلغ كذا ويملكهاء فالشركة ملزمة ببيعها له إن أراد. ولا جهالة في شيء من هذه العقود إلا إن 
كان ملزما بشراتها بقيمتها زمانا ومكانا بلا تحديد لسعر حال العقد, فهذا تغرير فاحش؛ فيحرم. 
وأما تخريجها على عقد جائز حتى تجوز فلا يلزمنا؛ لأن الأسماء والكيفيات ليست تعبدية 
لا يجوز غيرها. 

بل إنها جازت لموافقها أصول التجارة والبيع الشرعية؛ وخلوها عن الموانع. 

فأي عقد كان كذلك فهو شرعي. 

ومع هذا يمكن أن نقول تنزلا: هو عقد بيع مقسط. 

وأقساط الإجارة هي أقساط الثمن. هذا في صورة التمليك بمجرد الانتهاء. 

والإجارة هي بيع في أصلها. 

وإن كان بدفع مبلغ جديد ليملكها رمزياً أو فعليا؛ فإن رضي بالعقد على هذا التركيب 
صخ الأله إن كان رمدي أو كان قعل قمر عفد بدن والنايم مازع ولةيسضقل بالمكد, 

وإن كان بالخيار له والإلزام للشركة فهو كذلك. 

ول يقال هو وعد وكيف يلزم؛ لأن الوعد بالشراء نوعان: 

أ- إن كان بعقد فهو ملزم وخرج من مجرد الوعد إلى العقد بالوعد فشمله :وما يلحُعُوو » 
(الماكدة:١).‏ 

ب- أو كان بلا عقد لا ملفوظ, ولا عرفي, ولا مكتوب؛ فلا إلزام ولا يعتبر مخلفا للوعد 
لخلوه عن مؤكدات تبين جديته فأصبح كاللغو. وقد وضع الله المؤاخذة عن يمين اللغو مع 
كونها أكثر من وعد غير مقصود على وجه الانعقاد. ويمكن تسميته وعد اللغو. 

ويمكن صياغة قاعدة جديدة «الوعود تلزم بالعقود أو العهود». 

ولغو الوعد معروف في العرفء أو القرائن. 

ولا يتخرج قول مالك في الوفاء بالوعد إذا ترتب عليه ضرر على الآخر على أي وعد بل 
على ما إذا دل على كمال قصده فيه بعرفء أو قرينة» أو قصد عقد. 


ولم يتنبه -فيما طالعت- باحث على لزوم الوفاء بالوعد إذا كان في عقد؛ لعموم :ِ«أوَدُوا 
ِلْحُقُودِ 4 الماقدة:1)» فالعقد أخرجه من مجرد الوعدء بل ذهلوا عن إيراد هذا النص هناء وهو 
محله لأن الوعود التجارية تصاغ الآن في عقود, ولهذا كثر خلاف التخريج في هذه المسائل. 

وتأجير الحقوق المالية كالعلامة التجارية أو الاسم التجاري أو الرخصة التجارية أو 
المهنية لا مانع في الشرع منه؛ لعموم بإ ِل تكو تجدرة عَنراضٍ يِنَكُم # (النساء:9؟)» 
وهذه كذلك, ولعموم بِإعَمَ معنا 4 (المائدة:1١٠)‏ للمسائل غير المنصوص على حكمها في 
التحريم؛ ومن ادعى الحرمة فقد كلف عباد الله بلا دليل. 

وأخذ مقابل على الكفالة أو الضمان الأصل إباحته, والأصل عدم المانع أما حديث «من 
فق كتقاء زالذل عرطنا قور بجحت تلارضه : تصصيع الألنائن الا متا 

ولعموم ة من يَشْفَعَ سَملعَةَ حَسَكَةٌ 1 1 (النساء :0) والنصيب لفظ واضح 
يشمل الأجر والأجرة, أو العوض أو الاكرام؛ ولو أراد الأجرة لقال «يكن له أجر». 

ثم لو سُلّم فالكفالة والضمان ليست شفاعة؛ فهما خارجٌ محل النزاع. 

والاشتراك فى شراء الخدمات هو من نوع الاجارة المباحة. هذا هو الأصل. 

فدفع مشترك مقابل خدمات شركة طبية؛ أو خدمات طرقء أو خدمات صيانة مقابل ما 
يتفقان عليه من الخدمات والميزات كالفحص الدوري الصحيء أو الميكانيكيء أو إسعاف 
من تعطلت سيارته في مكان منقطع بالوصول إليه ونحو ذلك فهذا أصله الإباحة؛ لأنها 
أصبحت من عموم التجارات فشملت بعموم النص وِإإلَة لتكت يدر عن راض يسك 4 
(النساء:9؟). 

وأما عقود خدمات البنوك فالكلام على ما تبقى منها سيأتي بعد قليل. 

وصيانة العين المستأجرة على المالك» وطروء عطل حال الاجارة يكون على المالك إلا 
بالتفريط الظاهر, أو ما جرى العرف والعادة التجارية على كونه على المستأجر بشرط عدم 
معارضة دليل ظاهر. 

والأجير المشترك ضامن, وقد فصلنا هذا في الفقه الوظيفي. 
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ومزاولة الوساطة التجارية بأي صيغة استثمارية لم ينقلها عن أصل الجواز دليل صحيح 
صريح. 

- السوق التجاري: 

والسوق التجارية أقسام هي: 

السوق العرفي: وهو التجمع المكاني لعملية البيع والشراء السلعي. 

والسوق العام: وهو ما يشمل كافة الأنشطة التجارية في مكان معين. 

والسوق الوطني: وهو ما يشمل كافة الأنشطة التجارية في بلد معين, وقد يطلق على 
النشاط التجاري في السلع المصنعة محليا. 

والسوق الدولي: وهو ما يشمل كافة الأنشطة التجارية على المستوى الدولي. 

وللسوق أحكام خاصة راجعة إلى الحفاظ على مصالح الخلق» وقوة الشراء والطلب والحركة 
التجارية» وما يترتب عليها من مصالح عظيمة؛ فواجب عموما على الدولة الرقابة والتفتيش 
على السوق؛ لأن هذا خادم للمصالح العامة ودافع لمفاسد الإضرار بالناس وحركة التجارة. 

وقدكان هر بالسوق وَإوََآرَسَنَامَكَنَ فرصي الت َه لبأ وال عساء وسور شورت 
في الاق وَحََآدَبَتصَكوبَمْضِ فِتْنَةٌ يروت وَحكَان ريك بصِيرا 405 (الفرقان). 

وقد يفتش على السلع كما حصل مع صاحب الطعام؛ إذ أدخل يده فيه فوجد أسفله مبلولا. 
فقال 6 «من غش فليس منا"". 

ونهى عن البيع على أطراف السوق حتى يحوزه التجار إلى رحالهم'", لأن ذلك يؤدي إلى 
وجود سوق ثانوي يؤثر على حركة السوق الأصليء هذا ما أراه تعليلا للحديث ومن جعل 
علته أن الحيازة لأجل القبض فقد أبعد؛ لأنهم قد قبضوا في مكان البيع ولم يبق سوى النقل 
إلى المكان المخصص من السوق وهي الحيازة المقصودة في الحديث. والله أعلم. 

وفي هذا دفع لما يسمى «السوق السوداء» لتأثيره على الحركة التجارية واليد العاملة ووفرة 
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السلع؛ كونه يعتمد على الفردية» والبعد عن العرض في السوقء, وهذه مفاسد معتبرة» 
فدفعها الشرع. 


وحرم تلقي الجلب'' لما فيه من الخروج عن السوق فيضر به من حيث ورود السلع ووفرتها 
ومن حيث السعرء واحتكار السلعة بدلا عن عرضها العام في السوق المؤّدي إلى زيادة 
العرض والطلب. 

ويؤدي ذلك إلى بطالة اليد العاملة تدريجيا؛ لعلة قلة ورود البضائع والنشاط التجاري إلى 
السوق العام؛ وقلة العرض والطلب ويؤثر ذلك على المعيشة والوضع الاقتصادي العام. 

وثهي أن يبيع حاضر لبادا"» دفعا للاحتكارء وتخزين السلع؛ ورفع الأسعار. 

وكل مايخدم مصلحة السوق وحركة التجارة وتشغيل اليد العاملة أمر مصلحي عام 
والمصالح جاءت الشريعة لرعايتها. 

وعلم التسويق والإدارة التجارية وكل ما تعلق بها من الوسائل الخادمة لهذه المصالح, 
فهي مطلوبة؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. 

- خدمات سوق المال في البنوك 

عقود الخدمات والاستثمار الجارية في البنوك الأصل فيه الإباحة؛ لعموم إل أن 
تكرت يتدرة عَن راض مِنَحُمّ 46 (النساء:9؟). 

وهذه العمليات تجارة» فشملها أصل الإباحة» ولا يحرم شيء من عمليات البنوك إلا ما كان 
فيه أحد الموانع الخمسة. 

وهي عقود الربا وعقود السلع المحرمة» وعقودالميسر ومنه القمار والتغرير وعقود جرى 
فيه اختلال التراضيء وعقد اشتمل على الضسرر العام على السوق أو الديانة أو المكارم 
الانسانية. 

فالبنوك الربوية يحرم التعامل بوجه معها؛ لأنها قائمة على أساس قطعي البطلان شرعا 
ومعلوم الحرمة بالضرورة الشرعية. 
-١‏ تقدم تخريجه. 
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وكل سالعة محرمة من خمر أو خنزير أو ميتة أو دعارة أو أصنام معبودة أو دم يحرم 
التعامل فيها بعقد بيع أو شراء أو استيراد أو تصدير أو عقد صناعي أو سلم أو مضاربة أو 
إيجار أو شركة أو إنشاء أو إعمار أو نقل أو صيانة أو مقاولة أو اعتماد مستندي أو توكيل 
أو خصم أوراقه كالكمبيالات أو تحويل أمواله المعلومة أنها لذلك؛ أو في الصفقة أو خطاب 
ضمان أو ويل أو تشغيل. 

وتحرم هذه العمليات إن اطلع البنك على حقيقة الصفقة, فإن لم يطلع أو لم يكن مخولا 
كتحويل مال أو خصم شيك فالأصل السلامة. 

وتحرم هذه العقودإن اشتملت على التغرير والجهالة الفاحشة:؛ أو الضرر العام كشراء سلاح 
في فتنة وتمويل ذلك بما يزيدها. 

ويجوز عمل سائر العقود والصيغ والخدمات غير ذلك فمنها: 

-١‏ فتح حساب جار للعميل وأخذ عمولة للبنك على ذلك أو الاكتفاء بالمضاربة لصالح 
البنك بالمال مع ضمان رده عند السحبء أو يجمع بين العمولة والمضاربة. 

والأصل في الوديعة حفظهاء والبنك قائم بذلك. 

وهذا الأصل هو الفرض الشرعي 3 إِنَامَهيََمْدَم أن مُوَدُوأ الامعت إل أَمْيِهَا (النساء:(ه)» 
والوديعة أمانة فيجب أداؤها إلى أهلها. ووجوب الأداء أبلغ من مجرد الحفظ لاشتماله عليه؛ 
لأنه إن لم يحفظها فلم يؤّدها بل ضيعها وخانهاء وكل استعمال ينقض أصل الحفظ والأداء 
فهو خيانة محرمة. 

وقولنا «ينقض أصل الحفظ والأداء» يشمل إعارة الوديعة, أو استعمالها يما يضر. 

وكل استعمال للوديعة يُعَدُ تعريضاً لها لعدم الحفظء إلا في ما لا يتعين, وهي النقود 
الورقية. 

ولا يجري هنا الخلاف القديم أنها تتعين؛ لأنه جار في النقود من الذهب والفضة؛ لأنها 
تتعين بالنظر إلى معدنهاء ووزنها بخلاف العملة الورقية الآن فلا نظر لذلك. 

فإذا استعمل البنك ودائع العملة الورقية في تغطية معاملاته المالية فلا حرج؛ لأن استعماله 
لم يعد على أصل الحفظ والأداء بالإخلال ولا الإبطال. 


فإن شرط عليه العميل عدم استعمالها ألزمه البنك باستئجار خزينة خاصة: فإن أبى امتنع 
البنك عن الإيداع؛ وهذا كله احتياطء وإلا فالشرط لاغ لتعذر عدم استعمالها مع خلطها 
بأموال المودعين عموما. 

والشرط المتعذر لاغ؛ لأنه ضرر فاحش على العقد, فيدفع. 

وأما الودائع الاستثمارية فهي بحسب عقد الاتفاق» وجري عليها عقود الضاربة 
القبرعية. 

وقلنا «عقود» بالجمع؛ لأن صيغها متعددة. 

ويجب ذكر ما لكل من الأرباح بالنسبة الشائعة؛ وينص على ذلك في العقد إلا إن جرى 
عرف البنك على عدم النصء وعلم القدر بالعرف التعاملي الجاري صح. 

وإنزال الراتب على البنك خدمةٌ يَخْصّم البنك عوضها منه, وهو أجير, أو وكيل بأجرة. 

وخطاب الضمان الذي يصدره البنك لجهة تطلبه جائز, ويجرى فيه حكم الضمان, وللطرف 
المضمون له الرجوع على البنك أو العميل بحسب الاتفاق أو العرف الجاري. 

وللبنك أخذ رهون أو ضمانات على العميل طالب خطاب الضمان. 

ويجوز أخذ معاوضة على العملية بحسب الاتفاق؛ لأنها مقابل العمل؛ وهو القيام بتوفير 
غطاء ضامن, ولا دليل على الحرمة أو المنع حتى في صورة ضمان الأفراد المعروفة في الفقه. 

والاعتماد المستندي عملية تجارية يشملها بِإإِلّ تكب حدر عن راض يِنَكُم # 
(النساء:9؟)» وسبق ماهيتها. 

والأجرة فيها مقابل العمل من مراسلة ومطابقة وتوثيق وإصدار لا مقابل القرض إن 
حصل في بعض الصور. 

وخصم الكمبيالة لا يُخْرَّج بأنه قرض والبنك أخذ عليه فائدة» بل أخذ الأجرة مقابل مجموعة 
من الأعمال الإدارية» والوكالة في قبض دين الكمبيالة من الآخر في حينها. وليست من شراء 
الدينء أو بيع الدين بالدين على ضعف الحديث بل أجرة على وكالة قبض دين في وقته 
وقبول إعطائه حالا بضمان. 
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فالمبلغ المعطى للعميل من البنك هو دين إلى أجل بضمان شخص آخر هو مصدر 
الكمبيالة. ْ 

والإحالة على سداده في شهر كذا من حساب الكمبيالة عملية إحالة تتضمن نفقة 
ومصاريف هي ما يدفعها العميل لا أنها ربا على الدين. 

وقد جاز «ضع وتعجل»". 

وهذا مثله من وجه أن البنك وكيل لمصُدر الكمبيالة: فيده كيده؛ لجريان العرف التجاري 
على أن البنك وكيل التجار في 5 والإقباخس ويأخذ أجره على ذلك؛ فأحاله ممصدر 
الكمبيالة على وكيله؛ وهو البنك؛ ففاوضه البنك على شرط: ضع من الدين وتعجله الآن. 
ودفعه من ماله لا من حساب مصدر الكمبيالة بضمان إلى الأجل؛ فإن أمكن رجوع البنك 
على الأصل في حين أجل السداد وإلا استوفى دينه من ضمان العميل وكان الأجر مقابل 
هذه العمليات الكثيرة والشديدة الدقة, أو مقابل التعجيل بوضع شيء من الدين؛ وهو ملك 
لمصدر الكمبيالة» ويجعلها له أجرة على وكالته في الدفع. 

وعلى كل حال فلسنا مضطرين إلى هذه التخاريج على وضوحها إلا تنزلاء وإلا فالأصل 
الاباحة في العقود التجارية ما لم تشستمل على محرم؛ ولا اشتمال للعقد على بعض ذلك إلا 
بتكلف مع إمكان تخريجه على ما يبيحه. 

وما أجاز أولى ما منع؛ لأنه الأصل. 

وخصم الشيكات مع عمولة عليها جائز, ولا أعلم فيه خلافاء وتظهيرها لآخر لا حرج فيه؛ 
لجريان العرف التجاري بذلك ِوَأ نرف 6 (الأعراف:199) بشرط معرفة حقيقية للتظهير 
ومصدره. 

وأما السندات فهي وثيقة على دين في ذمة آخر؛ فإن كانت شروطها كالكمبياللات فهي 
في حكمها. 

ومن باع سندا أو كمبيالة قابلة للبيع لآخر, وأمكن تظهيرهاء أو توثيق ذلك وأعطاه ما فيها 
مع خصم أجرة المتابعة فلا أرى في ذلك مانعاء وحديث بيع الدين بالدين لا يصح حجة لشدة 


-١‏ وقد استدللنا على جوازه بحديث أخرجه البخاري تقدم تخريجه. 


ضعفه. وعلى فرض صحته فهو على من باع دينا في ذمته لصاحب الدين إلى أجل مع زيادة 
ثمن» فهذه حيلة للربا. 

أما لو أعطاه ما فيها كاملا أو زائدا فلا كلام في صحته. وهو محسن حينئذ قصد الإرفاق 
والبر» وهو أمر من مطلوبات الشرع. 

ومثله بيع تذاكر طيران أو نقل بحري أو بري لم يحن موعد سفره لآخر بسعر أقل أو 
مساو أو أكثر عاجلا ومن ادعى المنع لزمه الدليل. 

وخدمات الفيزاكارت إن كانت مع خلو الرصيد فالأجرة المأخوذة هي مقابل الضمان 
والتوكيل لا مقابل دين الدفع للآخرء أو كانت برصيد متاح فالأجرة مقابل توكيل بالدفع» 


فهي أجرة على الوكالة. 
- حكم التطهير والفرق بين العقد المحرم لأنه على محرم قطعي والعقد المباح 
على مباح مع من أكثر ماله حرام 


والمساهمة في شركات أو جهات تتعامل بالربا محرم؛ وحيلة التطهير لا ترفع الحرمة, وهي 
التصدق بمثل نسبة الربا؛ لأن التطهير مفروض شرعا لتائب عن الربا لا مستمر فيه؛ فلو طهر 
مع عدم توبة وسحب رأس ماله فالتطهير عناد وإصرار على المعصية؛ وهو اسم يدل على 
المتجاننة و العاتد امنيح ف التعادنةمرتكب الجرع مرجي لعذآب القير ولو مهرم اراز 
على تنجيس نفسه وعناده بهذه المعصية بِإوَكَمَ يُصِمُواعَلَمَا قََلْوَأ وهم يتَكمُوت 4507 (آل 
عمران)» #وَإن مُبَْرٌ مكُح روس أمَوَلِحكُمَ لَانَظَلِمُونَ ولا نظكمُوت 615017 (البقرة). 

وأدلة القول بالتطهير لا تخرج عن التكلفء أو الاستدلال بغير محل النزاعء أو بقواعد 
مقولة في معاملة من أكثر ماله حرام. 

وإبطالها أن معاملة من أكثر ماله حرام محل الخنلاف فيها بأن يكون العقد معه على مباح 
قطعاء فيبقى هنا النظر إلى أصل ماله من أين اكتسبه, فإن كان بحرام أو شبهة أو غيرها فقد 
حرم معاملته. وقد تجوز خلاف بين العلماء. 

أما المعاملة بعقد محرم قطعا فهي محرمة قطعاء ولو مع من رأمس ماله كله مباح؛ فافهم 


هذا الفارق. 
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والمساهمة مع شركات الربا هو معاملة بعقد حرام قطعا وهو عقد الربا بغض النظر عن ما 
كان عليه أصل ماله قبل العقد: هل من حلال أم من حرام؟ 

فالنظر الفقهي هو في نوع عقد المعاملة مع من رأس ماله فيه حرام أو حلال كله. 

فإن كان بعقد حرام كالربا والدعارة مع من رأس ماله حلال أو فيه حرام فهذا عقد قطعي 
التحريم بالنظر إليه لا بالنظر إلى ما كان عليه مال الآخر. 

فإن النظر في مال الآخر أصله إا هو من باب الورع لا من هذا الباب. 

وقد أباح الله معاملة اليهود والنتصارى والمشركين ولا شك في وجود شبهة في أموالهم, 
ولم تبن الأحكام الشرعية إلا على النظر في نوع عقدنا معهم, هل هو حلال أم حرام؟ لا بالنظر 
إلى ما في أموالهم من الحرام والشبهة. 

وبهذا يعلم الخطأ الفقهي الفادح في فهم القواعد وتنزيلها لمن قال بالتطهير. 

ولو جاز هذا العقد ثم تطهيره لجاز على تحارة مشتركة فيها عقود حلال وحرام كالدعارة ثم 
تطهير ما يتعلق بهاء وتجارة الخنزير ثم خصم ما يتعلق بهاء والاشتراك مع شركة لها فروع: 
منها الحلال ومنها حرام كصناعة الخمر والاباحية والمجون ثم يطهر المشترك ما أتى من الخمر 
وغيره من قواطع المحرمات, وهذا لم يقل به عالم أو يجيزه. 

ودعوى عدم تركها للفسقة هو كدعوى التكليف بالحرام لمنع استيلاء المجرمين على الحرام؛ 
وما فاعل الحرام إلا عاص ولو نوى الخير. 

والمقاصد الحسنة لا تبرر وتحيز الأعمال المحرمة بدليل حديث السفينة". 

وإلا لجاز الاشتراك في شركة حبوب وأدوية وخمر ودعارة ثم تطهيرها وكفالة اليتامى 
بها وهذاإن لم يكن عقدا حراما قطعيا -لأنه على محرم قطعي ومباح قطعي- فلا ندري 
ما المحرم. 

وعقد المرابحة للآمر بالشراء ملزم, لا لأنه وعد يترتب على خلفه ضرر بل لأنه وعد لزم 
بصيغة عقد, فدخل في عموم ب يها اَي ءَامَنُوَا ووأ ألحْقُود 4 (المائدة:١).‏ 


وللعميل أن يطلب من البنك شراء سلعة للبنك على أن يبيعها له بآجل مع زيادة في السعر 
مرابحة» ويقوم العميل باختيار السلعة؛ ومناظرتها كوكيل عن البنكء ثم أخذ الأوراق من 
البنك وإبرام البيعة كوكيل في القبض عن البنك. ويبيعها لوكيله. 

هذا على التنزل في التخريج: وإلا فهو عقد تجاري مباح غير مشتمل على مانع شرعي. 

ودعوى عدم القبض من البنك وبيعه قبل القبض مردودة بضعف حديث اشتراط القبض» 
ولا يثبت القبض في نص صحيح إلا في الربويات الست فلا يلزم الناس بالتكليف مع براءة 
الذمة منه إلا بصحيح صريح لا معارض له معتبر. وقد تقدم بيان مسألة القبض وتحقيقها. 

ولو سلم ذلك لجاز تخريجا على أن البنك وكل العميل. 

أما الرؤية فالمواصفات كافية لدقتهاء ورؤية العميل كافية؛ لأز مقصودها له. والعمل 
بالمقاصد هو منهج الشرع على أن العميل وكيل البنك في القبض والرؤية سداً للباب. 

وهذا مع التكلف في النظر والخروج عن التيسير وَإومَآآَأورَ كني( 4 (ص» جرد مه 
بِكُمْ لسر وَلَايرِبِدُ بِكُمْالْمْسَرَ # (البقرة:115). 

وإلا فالأصل ما قدمنا من الاباحة إلا بمانع ظاهر لا متكلف. 

وعقود التمويل الاستثمارية في البنوك مضاربة» جوازها ظاهر وقد سبق. 

ومنه التمويل التشغيلي باستيراد البنك مواد للعميل ثم تأجيرها منه مدة يتم فيها تقسيط 
كامل رأس المال والربح, ثم تعاد للبنك؛ أو يبيعها للعميل بعقد مستأنف أو بنفس العقد إن 
كان شرطه الانتهاء بالتمليك, وهذا جائزء ولا مانع شرعي معتبر فيه. 

أما سوق الأوراق المالية «البورصة» ففي معاملاتها كثير من الاختلاف الفقهي المعاصر 
والأصل عندي في جميع معاملاتها الجواز إلا ما منع منه أحد الموانع الخمسة المتقدمة. 

وبيع مالم يقبضء وكذا بيع ما ليس عندك على تقدير صحة الأحاديث؛ فالعلة المقصودة 
منهما حفظ الأموال للناس وحقوقهم. 

فإذا كانت المعاملة مضمونة الدفع والتسليم في البورصة فسواء كانت مقبوضة أو ليس 
عنده. فهي جائزة على الأصل الكلي في الإباحة. 
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والسمسرة جائزة» ويضبطها الموانع المتقدمة. 
والواجب شرعا إنشاء سوق مالية إسلامية موحدة؛ لأنه من أعظم القوة في هذا العصرء 
وطلبها -أي القوة- من أعظم المصالح الخادمة للإسلام والمسلمين. 
وماجاء الشرع إلا لجلب المصالح ودفع المفاسد. 
وقد تقدمت أحكام السندات والكمبيالات والأسهو"' 


)0/١( قولنا «أما سوق الأوراق المالية» فمن ضمن قرارات المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة -مكة-‎ -١ 

قرار رقم (0) )0//1١(‏ حول سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) 

الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» سيدنا ونبينا محمد. وبعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي» 
قد نظر في موضوع سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة)» وما يعقد فيها من عقود: بيعًا وشراء على العملات الورقية 
وأسهم الشركات» وسندات القروض التجارية والحكومية» والبضائع » وما كان من هذه العقود على معجّلء وما كان منها 
على مؤجّل. كما اطلع مجلس المجمع على الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق في نظر الاقتصاديين والمتعاملين فيهاء 
وعلى الجوانب السلبية الضارة فيها. 

فأما الجوانب الإيجابية المفيدة فهي : 

أولاً: أنها تقيم سوقًا دائمة» تسهل تلاقي البائعين والمشترين» وتعقد فيها العقود العاجلة والآجلة؛ على الأسهم والسندات 
والبضائع . 

ثانيًا : أنها تسهل عملية تمويل المأسسات الصناعية» والتجارية» والحكومية» عن طريق طرح الأسهم وسندات القروض 
0 

ثالثا : أنها تسهل بيع الأسهم؛ وسندات القروض للغيرء والانتفاع بقيمتهاء لأن الشركات المصدرة لهاء لا تصفي قيمتها 
لأصحابها. 

رابعًا: أنها تسهل معرفة ميزان أسعار الأسهم, وسندات القروض والبضائع » وتموّجاتها في ميدان التعامل» عن طريق 
حركة العرض والطلب. 

(ب) وأما الجوانب السلبية الضارة في هذه السوق فهي: 

أولاً: أن العقود الآجلة التي تجري في هذه السوق. ليست في معظمها بيعًا حقيقيّاء ولا شراء حقيقيًاء لأنها لا يجري فيها 
التقابض بين طرفي العقد فيما يشترط له التقابض في العوضين أو في أحدهما شرعًا. 

ثانيًا: أن البائع فيهاء غالبًا يبيع ما لا يملك» من عملات» أو أسهم» أو سندات قروضء أو بضائع » على أمل شرائه من 
السوق: وتسليمه في الموعدء دون أن يقبض الثمن عند العقدء كما هو الشرط في السلم. 

ثالنًا : أن المشتري فيها غالبا يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضهء والآخر يبيعه أيضًا لآخر قبل قبضهء وهكذا يتكرر البيع 
والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه. إلى أن تنتهي الصفقة إلى المشترى الأخير الذي قد يريد أن يتسلم المبيع من البائع 
الأول» الذي يكون قد باع ما لا يملك؛ أو أن يحاسبه على فرق السعر في موعد التنفيذ» وهو يوم التصفية» بينما يقتصر 


دور المشترين والبائعين غير الأول والأخير» على قبض فرق السعر في حالة الربح» أو دفعه في حالة الخسارة؛ في الموعد 
المذكور. كما يجري بين المقامرين تمامًا. 

رابعًا: ما يقوم به المتمولون؛ من احتكار الأسهم والسندات والبضائع في السوقء للتحكم في البائعين الذين باعوا ما لا 
يملكون؛ على أمل الشراء قبل موعد تنفيذ العقد بسعر أقل» والتسليم في حينه» وإيقاعهم في الحرج. 

خامسًا: أن خطورة السوق المالية هذه تأتي من اتخاذها وسيلة للتأثير في الأسواق بصفة عامة» لأن الأسعار فيها لا تعتمد كليًا 
على العرض والطلب الفعليين من قبل المحتاجين إلى البيع أو إلى الشراء» وإنما تتأثر بأشياء كثيرة بعضها مفتعل من المهيمنين 
على السوقء أو من المحتكرين للسلع» أو الأوراق المالية فيهاء كإشاعة كاذبة أو نحوهاء وهنا تكمن الخطورة المحظورة 
شرعًاء لأن ذلك يؤدي إلى تقلبات غير طبيعية في الأسعارء مما يؤثر على الحياة الاقتصادية تأثيرًا سيفَّاء وعلى سبيل المثال 
لا الحصر: يعمد كبار الممولين إلى طرح مجموعة من الأوراق المالية من أسهم أو سندات قروض» فيهبط سعرها لكثرة العرض» 
فيسارع صغار حملة هذه الأوراق إلى بيعها بسعر أقل. خشية هبوط سعرها أكثر من ذلك وزيادة خسارتهم» فيهبط سعرها 
مجددًا بزيادة عرضهم؛ فيعود الكبار إلى شراء هذه الأوراق بسعر أقل» بغية رفع سعرها بكثرة الطلب» وينتهي الأمر بتحقيق 
مكاسب للكبار» وإلحاق خسائر فادحة بالكثرة الغالبة» وهم صغار حملة الأوراق المالية» نتيجة خداعهم بطرح غير حقيقي 
لأوراق ممائلة» ويجري مثل ذلك أيضًا في سوق البضائع. ولذلك قد أثارت سوق البورصة جدلاً كبيرًا بين الاقتصاديين» 
والسبب في ذلك أنها سببت في فترات معينة» من تاريخ العالم الاقتصادي؛ ضياع ثروات ضخمة؛ في وقت قصيرء بينما 
سببت غنى للآخرين دون جهدء حتى إنهم في الأزمات الكبيرة التي اجتاحت العالم» طالب الكثيرون بإلغائهاء إذ تذهب 
بسببها ثروات» وتنهار أوضاع اقتصادية في هاوية» وبوقت سريع » كما يحصل في الزلازل والانخسافات الأرضية. 

ولذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي؛ بعد اطلاعه على حقيقة سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) وما 
يجري فيها من عقود عاجلة واجلة على الأسهم وسندات القروضء والبضائع والعملات الورقية» ومناقشتها في ضوء أحكام 
الشريعة الإسلامية يقرر ما يلي: 

أولاً: أن غاية السوق المالية (البورصة) هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة: يتلاقى فيها العرض والطلبء والمتعاملون بيعًا 
وشراء» وهذا أمر جيد ومفيدء ويمنع استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين الذين يحتاجون إلى بيع أو شراء» ولا يعرفون 
حقيقة الأسعار» ولا يعرفون المحتاج إلى البيع ؛ ومن هو محتاج إلى الشراء. ولكن هذه المصلحة الواضحة » يواكبها في الأسواق 
المذكورة (البورصة)» أنواع من الصفقات المحظورة شرعَاء والمقامرة» والاستغلال» وأكل أموال الناس بالباطل» ولذلك لا 
يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنهاء بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجرى فيهاء كل واحدة منها على حدة. 
ثانيًا: أن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع » التي يجري فيها القبض فيما يشترط له القبض في 
مجلس العقد شرعًاء هي عقود جائزة» ما لم تكن عقودًا على محرم شرعًاء أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع » فيجب أن 
تتوافر فيه شروط بيع السلم» ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه. 

ثالفًا: أن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسساتء حين تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعًاء ما لم 
تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرّم شرعًاء كشركات البنوك الربوية» وشركات الخمور» فحينئذ يحرم 
التعاقد في أسهمها بيعًا وشراء. 
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العقود الرياضية والسياحية والمزاين: 
والعقود الرياضية استثمارية جرى عليها التعامل؛ فجازت على الأصل العام. 


رابعًا: أن العقود العاجلة والآجلة» على سندات القروض بفائدة» بمختلف أنواعها غير جائزة شرعًاء لأنها معاملات 
تجري بالربا المحرم. 

خامسًا: أن العقود الآجلة بأنواعهاء التي تجري على المكشوفء أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع » 
بالكيفية التي تجري في السوق المالية (البورصة) غير جائزة شرعًا؛ٍ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتمادًا 
على أنه سيشتريه فيما بعد ويسلمه في الموعد. وهذا منهي عنه شرعًا لما صح عن رسول الله 8 أنه قال لا تَبِعْ مَا لَيْسَ 
عِنْدَكَ. وكذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح؛ عن زيد بن ثابت أن النبي ل نهى أن تباع السلع 
حيث تُبتاع: حتى يَحُورّها التّجارٌ إلى رحالهم. 

سادسًا: ليست العقود الآجلة في السوق المالية (البورصة) من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية» وذلك للفرق 
بينهما من وجهين: 

0( في السوق المالية (البورصة) لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد» وإنما يوج جل دفع الثمن إلى موعد التصفية, 
بينما الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد. 

(د) في السوق المالية (البورصة) تباع السلعة المتعاقد عليها- وهي في ذمة البائع الأول- وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة 
بيوعات» وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والملشترين غير الفعليين» مخاطرة منهم على 
الكسب والربح» كالمقامرة سواء بسواء» بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه. 

وبناء على ما تقدم» يرى المجمع الفقهي الإسلامي: أنه يجب على المسؤولين في البلاد الإسلامية» ألا يتركوا أسواق 
البورصة في بلادهم حرة؛ تتعامل كيف تشاء من عقود وصفقات: سواء أكانت جائزة أو محرمة؛ وألاً يتركوا للمتلاعبين 
بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاؤونء بل يوجبون فيها مراعاة الطرق اللشروعة في الصفقات التي تعقد فيهاء ويمنعون 
العقود غير الجائزة شرعًاء ليحولوا دون التلاعب الذي يجر إلى الكوارث المالية» ويخرب الاقتصاد العام» ويلحق النكبات 
بالكثيرين» لأن الخير كل الخير في 0 طريق الشريعة الإسلامية في كل شيء»؛ قال الله تعالى: :ِإوَأنَّ هَذَا رط مُسَمَقِيمًا 
يعوو وكا تَيَّعُوأ لجل فَتَمرَقَ بَكُم عن سبلو كلحم وَصَككُم به. أَلكُمْتَنَفونَ (00) 4 (الأنعام). 

والله سبحانه هو ولي التوفيق» اماق إلى سواء السبيل. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. نائب الرئيس: عبدالله عمر نصيف. 

الأعضاء: عبدالله العبد الرحمن البسام؛ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان» محمد بن عبدالله بن سبيل» محمد محمود 
الصواف» حسنين مخلوف (غائب)»: مصطفى الزرقاء صالح بن عثيمين» محمد سالم عدود (غائب)» محمد رشيد قباني» 
محمد الشاذلي النيفرء أبو بكر محمود جومي» عبدالقدوس الهاشمي الندوي» محمد رشيديء اللواء محمود شيت خطاب 
(لم يحضر)؛ أبو الحسن علي الحسني الندوي (لم يحضر)» مبروك العوادي (لم يحضر). 

مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: محمد أحمد قمر. 


وشراء اللاعب لموسم معين بأجر معين إجارة؛ لأنه عمل بزمن. 

ولا يشترط الفوز؛ لأنه غير منضبطهء فإن شرط فالعقد باطل؛ لأنه شمله مانع التغرير 
والجهالة كاشتراط الشفاء على الطبيب. 

ويجوز مع الإجارة المعينة التراضي على تحفيز مشروط في العقد عند الفوزء وهي جعالة. 

وما يدفع لفوز أحد الفريقين عقد جعالة مباح. 

والعقد على البث الحصري للفعاليات عبر أي وسيلة إعلامية جائز؛ لأنه تجحارة معتبرة 
في العرف التجاري العالمي الآنء فشملها ا حل ِل كوت يدر عَن راضٍ يِنَكُم 4 
(النساء:9؟). 

والعقود الغنية المسرحية والدرامية كذلك إلا إن اشتملت على محرم. 

وكذا العقود السياحية وإدارة الفنادق على أصل الجواز إلا في محرم كتقديم الخمر والسياحة 
المسية 

وشرء الابل في أسواق مزاين عقد تجاري مقصدد الربح جرى عليه التعامل. فشمله 
إلا اتوت يتجحدره عن رَآضٍ 6 * (النساء:9؟)» وكذا جِإوَأحَلٌَ هليم مََرَّم ايأ 4 
(البقرة:770)» ويرجع التحريم إلى شيء آخر هو الإمسراف والتبذير أو الفخر والخيلاء. وكذا 
يقال في شراء الطيور. 

ويجري مثله فى عقود المزاد أو البيع على أرقام مميزة للتلفونات والسيارات. 

فإن كانت للتجارة جازت بهذا النظر, أما بالنظر إلى من يشتريها فإن كان له مقصد صحيح 
من تحارة جازء أو بلا معنى سوى الفخر والخيلاء صارت من الكبائر, فإن لم يكن ذلك فهي 
مسرف وتبذير منهي عنه بول بُوْرَيَِرَ (3) د لدت حون لمن ون الفَيْطدنُ 
ريه ورا 2 (الإسراع. 
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النظام المالي الثالث: نظام الحماية 

نظام الحماية المالية نظام راجع إلى إقامة المقصد الشرعي «حفظ المال». 

أنواع الحماية المالية: 

وتتنوع الحماية إلى حماية تعاقدية» وقضائية؛ ومدنية» وتوثيقية» وحماية ضد الطوارئ» 
وحماية إصلاحية. 

أما التعاقدية فَشَرْطْ كمال الأهلية للعاقدين؛ فلا يبيع مكره, ولا ومجنون, ولا صبيء ولا 
غير راشد. 

ولا يباع بعقد تغرير أو جهالة فاحشة:؛ أو عقد فيه ضرر عام أو غش وخداع وقد مرّت. 

وأما الحماية القضائية: فلا قلك الأموال إلا بالإثبات والبيانات العادلة «البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر»". 

ويُلرّم المختلس والغاصب بالره والضمان, وللقاضي التعزير؛ والسارق إن ثبتت جنايته 
بشروطها ووصل إلى الحاكم أقام عليه حد السرقة, وكذا الناهب بقطع الطريق؛ والحجر على 
السفيه والمفلسء والنظرٌ لأموال اليتامى والفّصّر. 

وأما المدنية ا حفظ اللقطة, وتحريم الغصب والنهب. 

أما التوثيقية فمنها: كتابة الديون, والرهن, والضمان., والكفالة» والإشهاد. وتوثيق 
العقود. 

وأما الطارئة: فالرد بالعيب» ووضع الجوائح» وفصل نزاع المتعاقدين. 

أما الإصلاحية: فتحريم الإسراف والتبذير. ووجوب حفظه بإصلاحه وإدارته لا بكنزه. 

فلنتكلم على مهمات الباب بدءاً بالحجر على السفيه فنقول: 

- الحجر: 

أما الحجر على السفييه فأصله النصص «( وَكامُوَا سمه أموَككم لق جعلآَه لويم وأَردفوهمْ ذا 
وََكْمُوهُم وَفو اموا (5) 6 (النساء). 


-١‏ تقدم الحديث وتخريجه. 


والسفه هو عدم الرشد في التصرف المالي, ولا يقترن بالبلوغ, فقد يبلغ غير راشد ماليا. 

وفرض لذلك اختبار الرشد لليتامى حين البلوغ؛ فإن ظهر الرشد دفع له ماله وإلا انتظر 
لا وَأْس نتن َه إِدَا ْوأ آليكاح ون !هسم مَتَهم وُشدَا دَادعوَِتَ أموْطَم ولامَأْعوهاإِسَرَاكًا ويدَارًا أن 
تدا قت قينا قلتتتتفق 3603 قنها قلأ كن بالتارى إكاذققنة إتية اتوك فاأقيقوا عي 
وَكقَ بأشَحَسِيبًا ([2) 6 (النساء). 

والحجر على السفيه ذوعان, فمنه مدني: فيمنع من قكينه على إدارة مال حتى مال نفسه. 
وقضائي: وهو بحكم القاضي إن استدعى الأمر ذلك. 

والأمر في المنع مطلق :9 وكاتوا # ليعم المنع قضائيا أو مدنياء فإن لم يتم المنع إلا بالقضاء 
رفع. 

والأموال التي لا تفع للسفيه هي: ما كان معتبرا تقوم به أمور الحياة؛ ويؤخذ هذا من 
أ جَملآئَه وما #: أي: تقيم حياتكم وشؤونكم؛ فخرج بهذا الوصف الأموال التي لا 
شأن لها عرفا. 

وقلنا «عرفا» لأن مرد معرفة مقدار المال ونوعه الذي تقوم به الأمور راجع إلى العرف 

وروأ كر محرو 6 (الطلاق:1). 

ولا بد من معرفة العدول العارفين المشهود لهم بالمعرفة» بالاستفاضة والشهرة أو بقبول 
قولهم في ذلك؛ لأن المسألة هنا حكم فَدِويمَكُمُ بو. دوا عد مَنَكُم 6. 

ومن النص :9 وَلَامُوْنوَا سمه أموَلَكْمْ ال جمََاسَهلَْقِمَا # (النساء:0)» يفهم من هو السفيه وما 
أحكامه. 

فتعريف السفيه المقصود في النص هو: كل من في يده ما يقيم به حياته من المال ولم 
يقمها؛ لإهمالء أو إتلاف, أو إنفاق في غير نفع. 

فقولنا«من في يده.. الخ» لم نقل من يملك, لأنه قد يكون في يده من مال غيره تجارة 
كمضاربة. 

وقولنا«مايقيم به حياته»؛ ليخرج إن كان في يده مال قليل لا يقيم به حياته وهو الفقير 
والمسكين ونحوهم. 
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وتيك -5 


أو كان في يده مال كثير لكنه لا حق له في إقامة حياته به؛ لأنه مملوك لغيره وديعة أو 


أمانة. 
واخترنا لفظ «يقيم به حياته» لأنه مأخوذ من النص :ِ« ال بحام تدتما » أي: ما تقومون 
به في الحياة. 


ولا يقوم الإنسان إلا مال معتبر, والمال الذي تقام به الحياة غير المال التي تقوم بها الأرزاق 
المعيشية والكسوة ونحوها فاستثناها الله؛ لأنها ضر وريات :وَأررفوهم بها وَأ حُْوهمٌ وقو لوأ يز 
اموا( #6 (النساء). 

وقولنا «ولم يقمها لإهمال» أي: أهمله فلم يحفظه حتى هلكء أو ضاع. أو انعدمت فائدته. 

وقولنا «أو إتلاف» كأن تصرف فيه بما يتلفه من الاستعمالات غير الآمنة. 

وقولنا «أو إنفاق في غير نفع» وهو كل ما لا يعتبر منفعة معتبرة في الحياة. 

وهي المنفعة التي وضع لها هذا النوع من المال. 

وهي «قياما» أي إقامة الحياة شخصية: أو مجتمعية, أو أكثر من ذلك. 

أقسام الناس في إدارة المال: 

والناس في المال أربعة أقسام: فمنهم راشد أمين, ومنهم راشد غير أمين؛ ومنهم سفيه أمين, 
ومنهم سفيه غير أمين. 

والخلل في إدارة الأموال يأتي من هذه الطرق. 

فالر شد هو القوة والخبرة على إدارة المال» والأمانة عدم الخيانة. 

وهما أولى صفتين للتعاملات الولائية المالية ب(إرك حَيْرَ من أسْحَمْجَرَتَ ألم 0 1 
(القصص» :ِإإفْ حَفِيظٌ عَلِيم (0) © (يوسف). 

فالحفظ عدم الخيانة» والعلم هو الرشد وعدم السفه. 

وأقبحهم السفيه غير الأمين. وأفضلهم الراشد الأمين. 

ويليه الأمين غير الراشد في إدارة المال وحفظه. ويليه الخائن الراشد؛ فهذا يدير المال الذي 
في يده من حق غيره بالرشد لما يصلح لنفسه ولا يصلح للناس. 


رفت الزلقة السلسدوة :و الغالوق والذذين كوترا قروات لانقيهم يفيانة أمرال فى ايديم 
للغيرء فهذا راشد ماليا غير عدل بل فاسق مفسد. 

وأما السفيه الخائن فيخون ما في يده ولا ينتفع به لشخصه وهو في الاثم أقل من السابق؛ 
لأن الأول أصاح حاله المالي فجمع ثروة من الإفساد في مال الغير. فعمل على خلاف ما هو 
يستطيعه من إصلاح المال بحسب العقد بخلاف السفيه الخائن فلا يستطيع أصلا إدارة المالء 
فالمال ضائع على كل حال؛ وعلى من دفع له المال إثم. 

أما الأمين غير الراشد فلا يكن من إدارة الأموال؛ لكن يمكن من الرزق المعيشي فيها بنحو 
وظيفة يستطيع عملها مناسبةً له غير خارجة عن قدراته. 

وأما الأمين الراشد فهو المقصود شرعا أن يُولَّى في إدارة الأموال وحفظها. 

والنص منطوقا ومفهوما يشمل التعامل مع جميع هذه الأصناف 3 ولا ونوا سمه أموككُم 
ل عله لكٍد ينما وأَررْفُوهمْ فبها وا وهم وهو اموا (ر) #6 (النساء). 

فالراقد العدل يوي الأموال حفظا وإدارة والسنقيه الثائن لا يغطى ل حفظا ولا إذارة: 
ولكنه يرزق فيها. 

وإفا جاء النص وزيا ولم يقل «منها» ليشمل إمكان توفير عمل مناسب له في ذلك المال, 
ويشمل الهبات والصدقات والكفالات والاعانات. 

وليشمل التعامل معه بيعا وشراء لحاجياته» فلو قال «منها» لكان يعطي منها هبة أو صدقة 
ولماشمل ما ذكرنا. 

فوؤزيًا # أشمل؛ لأنها ظرفية:, أي اجعلوا رزقهم في هذه الأموال أو في ذات الشركات 
والعقارات والتجارات ورزقه فيها بما يناسب. 

فإن كان من نوع السفيه الخائن وهو فقير أعطي من الزكوات والهبات» وجعل له في 
الأموال حق معلوم. 

وإن كان من نوع السفيه الأمين فقد يعطى من الزكوات, وقد يعطى فيها رزقا بوظيفة 
وعمل يناسب هذا الوصفء وإن كان راشدا خائنا فلا يوظف فيها بما مكنه من الخيانة» وإن 
كان فقيرا أعطي؛ وإن كان راشدا عدلا مُكن من الأموال إدارة وحفظا. 
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وقد يجعل لأحد هذه الأقسام سههم في الأموال يدر عليه دخلا دائماء وهذا ما يشمله 
5 واررُْوهمٌ فبًا 4 
وفي هذا النص الإلهي من صور الحياة والتعامل مالا يتسع ذكره هنا؛ لأن النص يشمل 
صور الحياة في هذا الاب" 


-١‏ وصور الحياة المفترضة الأصلية في التعامل المالي كثيرة ونذكر أصولها 

فالأولى: الأسرة ومكوناتها من زوج وزوجة وأبناء» وهو يشمل الوالدين وأبناءهما وأبناء أبنائهما وزوجاتهم. 
والثانية: الأقربون من الإخوة وآباؤهم والأعمام وأبناؤهم وهم «(وأوثوا ايحص أَوَلسَعْضٍ فكت أله # 
(الأنفال:70). 

والثالثة : الجار هأ وَاَبْمَارِذى الْضرَيَ وَأَطْمَا رِأَلْجْسٍِ 4؛ (النساء:7؟). 

والرابعة : الصاحب 8« وَالصَاحِس بِالْبَكَنْي 46 (النساء:7؟). 


0 


والخامسة : اليتامى. 

والسادسة : الفقراء والمساكين وابن السبيل والسائلين «الشرائح الضعيفة). 

السابعة : العموم. 

فأما الأسرة فالصغارء وهم من لم يبلغ النكاح لا يعطون المال الذي جعله الله قياما للأسرة أو للوالد أو للوالدة. 

فلا يعطون دخل الأسرة ليتولوا الإنفاق على الأسرة منه طوال الشهر إلا إن كان شيئثا منه تدريبا لمن بلغ أهلية 
التدريب؛ لأن تعليم الولد الإدارة المالية الشخصية بما ينفعه في حياته قصد الشرع طلبه ا الم 
إن امم مهم ةانقو لمأنو © (النساء :3 والابتلاء هو غاية التدريب على المال وصولا إلى تحقيق الرشد. 
ولا كان الأب يدرب أبناءه جبلة 5 ولي اليتيم بتدريبه ديانة. 

ولا يسلم للطفل أو البالغ غير الراشد بيتا مستقلا يسكن فيه؛ لأنه مال هام مما تقوم به الحياة» ولا تدفع له وثائق 
الأموال وبصائر العقارات استقلالا إلا تدريبا محدودا في غير إمكان تضييع. 

ولا تدفع للطفل أو البالغ غير الراشد سيارة لقيادتها استقلالاء إلا إن كانت مما لا يدخل في المال الذي هو 9ل 
أما إن كانت مصدرا للرزق أو للتجارة أو لتسيير الأمور فلا 

ويعطى للتدريب فإن فطن استقل. 

ولا نعني بالتدريب السواقة» بل التعامل مع السيارة باستعمال امن. 

وأما الزوجة فإن كانت راشدة مدبرة دفع لها ما تدير به أمور الأسرة وإلا فلا» بل تدرب حتى ترشد ماليا. 

وكذا الوالد أو الوالدة إن كان غير التدبير من شأنهما فيعطيان ما يكفيهما وجوبا وكل بحسب سعته. 


وأما الأقربون فحقهم من صلة ونفقة بالمعروف والسعة ظاهر. 
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فلا يُدْفَع مال مما جعله الله قياما إلا لراشد أمين. 

وأماامال السفيه نفسه. فلا يصح أن يَعاوض به مالا هو قيام للحياة؛ لأنه إيتاء للسفهاء 
المال الذي جعله الله لنا قياما. 

فالمعاوضة مع السفيه محجورة في هذا النوع من المال؛ لأنه إيتاء. 

وأما مادون ذلك من البيع والشراء فيما جرت به الحاجات والضرورات من أكل وشرب 
و ونحو ذلك فلا مانع وهو مقصود في النصس م وَأردْفوَهُمْ فبهَاواً وهم وَفولوا رولا 
موا (ره) 46 ( النساء). 

وللسفيه زواج الثانية والثالثة والرابعة إلا إن كان رشده المالي يؤثر على رشده الأسري, 
فلا؛لأنه ضرر متعد إلى الغير فَيُدْفْعُ ويكتفى بواحدة تدفع الفسرر ونفقته لا حجر عليه 
فيها بالننص :( وَأردهُوهمٌ ذا وَأَكُْوهُمٌ وهو لوا طَزتولَامَمُوكا (()6 (النساء)» وإفا استثنيت هذه الأمور 
من الحجر لانها ضروريات وحاجيات لا تستقيم الحياة إلى بهاء ونفقة زوجته لا تتعدى هذه 
الضروريات والحاجيات فكانت بنفس المعنى. 

وله الحج والعمرة تطوعا؛ لأن الإنفاق فيهما ليس من السفه. 

وله الصدقة بماجرت به العادات لا بما خرج عنها ما يعتبر من عادات غير الراشد؛ لأن الصدقة 
من غير رشد مذمومة شرعا مولا ماهتا كنالب نقد منومًا نتسوا )6 (الإسراء). 

والحجر عليه هو عدم إيتائه الأموال تبرعاً أو معاوضة أو مال نفسه؛ بدليل منع ناظر اليتيم 
البالغ من دفع ماله إلا إذا انضاف إلى البلوغ الرشد « وَأْبائسنىَ حَوَّإِدَا موا آليكح ون ءامن 
ته دا كلتم أو ولا هرانا ويدار أن كبوأ وم كايا يستمَِف وَم نكن قا 


خرن - _- 


َكل آموي َعَم إل مج هعلوم وكقَ نحا ((4)5 (النساء). 
ويحق للقاضي الحجر على السفيه الذي طرأ عليه السفه وعرف به. وذلك بالرفع إليه 


من أوليائه ولوأ ريصح أو عض فكت لَه نمه َكل َْء عَِيمٌا (20) 4 (الأنفال)» وهذا 
فاجتمع عليه حجران. حجر مدني ومجتمعي في عدم إيتائه أموالهم التي جعل الله لهم قياما 
لا بمعاوضة؛ ولا بتبرح. وحجر قضائي بحكم. 
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ويرفع بحكم, أو بمجرد زوال المانع؛ لأنه حكم معلل؛ فإن زالت علته زال. 

ورفعه بشهادة عدول عند قاض, أو بالاستفاضة بين الناس. 

- الغصب: 

والغصب هو أخذ مال الغير بغير حق. 

وقولنا «مال الغير»: يشمل الأقسام الخمسة للمال حسب تقسيمنا: سهماً ونقداً وحقاً وعيئاً 
ودع 

وقولنا «بغير حق»: شرط؛ إذ هو بحقٌّ حق. 

والغاصب إن كان على الطريق فحده الحرابة» وكذا لو غصب أرضا أو شيئا عنوة بنحو 
سلاح وتكرر منه. 

وقولنا «تكرر منه» لأنه مفاد قوله تعالى وَيسَعْونَ في الْأرضٍ َسَادًا 04 للإفادة الضارع 
الاستمرارية. وينزع منه عنوة» ويجب أن تتولى ذلك الدولة دفعا للفتنة؛ فإن لم تكن أو كانت 
وعجزت أو قصرت؛ فالتعاون عليه من المجموع؛ فإن لم؛ فللرجل دفع الظلم عن نفسه بما هو 


5207 عال اندئاق م تنتهزوة (30 وحروا سيكو سيد يدلا َمَنْ حولم لوه عله 
إن لاحب الَليِِينَ (8) 46 (الشورى). 

واستعمال المغخصوب مضمون؛ لأن هذا هو مقتضى العدل «إنَ ألَهيَأَمُرٌ با َعَدلِ وَالِإِحْسَدنٍ 4 
(النحل:10). 


فإن تلف لزمه المثل إن كان مثليا أو القيمة بالعدل بحكم عدلين خبيرين لعموم دلالة قوله 
تعسالى :#إَبرَآ يل مَاقكلَ من نَع وِيحَكُمْبو. دوَا عَدَل مِنَكُمَ # (المائدة:0؟)؛ فحكم الله بالمثلية عند 
الإتلاف بحكم عدلين فإن انعدمت المثلية فللعدلين التقوج؛ لأنه لا يدفع الضرر إلا بأحد هذين 
فتعينا ترتيباء ولعموم إِنَ أله يَأَمْرٌ ر يالْعدل وا لخحسدن 6ه وهذا منه. 

وإن استغله وكسب به مالا فالمال كله للمغصوب منه؛ لأن المنافع مثملوكة كالأصولء؛ 
وتأجيرها بدون ملك ولا وكالة ولا ولاية أكل بالباطل؛ وهو محرم «إلاتأكلوا أ وال 
يسك بالطل (النساء:ة؟)» فالغلة للمالك, وليس للغاصب شيء منهاء لعموم «ليس 


ىو صدلمه 


لعرق ظالم حق»'"» ولعموم إلا تَأَكُلُوَا أمَولْكْ بَدَنَحكُم بالطل * (النساء:0؟)» وطريق 
الغصب باطلء وما ترتب على الباطل باطل. 

ولو أدخل ماله في الملغصوب: كأن زرع الأرض المغصوبة: فله قيمة الحبوب قبل الزرع؛ 
ومافعله بعد ذلك باطل ويحتمل ألا قيمة للحبوب لأنه أهدرها بيده لعموم «ليس لعرق ظالم 
حق»» ولو حكمنا له بشيء لكان أكلا لأموال الناس بالباطلء وهو محرم؛ لآن أتعابه وزرعه 
كله عن طريق الباطل وهو الغصب؛ فحرم فاؤه لأنه عدوان في مال الغير. 

وكل أكل منه محرم سواء أكله الغاصب مباشرة أو حكمنا على صاحب الأرض المغصوبة 
أن يعطيه العوض عن الزرع؛ فالعوض حرام؛ لأن المعاوضات لا تكون إلا بتجارة عن تراض 
ولا تراضي هنا بل هو إجبار نائح عن عدوان الغاصب, وقد قضى الشرع بإهدار الحق لعرق 
الظالم, وهذا منه. 

ولو أدخل ماله في المغصوب وكان قبل إدخاله لا ثمن له فهو باطل؛ لأنه ليس له إلا ماله 
منفردا عن المغصوب. لأن كافة التصرفات باطلة في المغصوب فلا تقويم لهاء زاد الثمن 
أولا. 

ولو أدخل جهده فهو هدر لما قدمنا. 

ولوأمر صاحب المغصوب بخلع الزرع فله ذلك؛ ولا تعويض لعموم ما تقدم «ليس لعرق 
ظالم حق» يبإلا تَأكُلوَا مالم يبتكم بالبتطل 6 (النساء:9؟). 

ولو كانت خشبة في دار أو حجر فلا يعوض إلا القيمة؛ لأن الأصل في هذه الأمور المسامحة 
وعدم المشاحة, والتسامح من مكارم الأخلاق» والشريعة جاءت لرعايتها بخلاف ما لو كانت 
ماله خطر وثمن كبير لا يتسامح فيه عادة كمن بنى على الأرضء فلا يعوض إلا برضى 
المغخصوب منه. 

والقاعدة أن لا تقدير لعمل الغاصبء بل هو هدر. 

وأما ماله إن أدخله في الملغصوب فإن أمكن إزالته بلا ضرر على المغصوب كإزالة الزرع 


-١‏ تقدم الحديث وتخريجه. 
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وهدم العمارة فهو الأصل وقد جاء في النص «فأمر بقلعها»'". 

فإن لم يمكن إزالته إلا بإتلاف المغصوب. أو الإضرار به ضررا فاحشا فلا حق له فيه لأنه 
هدر «ليس لعرق ظالم حق». 

ولو حكمنا للغاصب بتعويض لكنا أجبرنا المغخصوب منه على ذلك المضافء ولا بيع إلا 
بالتراضي ولا تراضي هنا فهو باطلء فيكون الثمن أكلا لأموال الناس بالباطل. 

أما إن تراضيا فلا مانع؛ لأنه صلح والصلح خير. 

فإن كان الغصب يتعلق به إنقاذ نفس المغصوب كخيط للجراحة: أو أرض مغصوبة دفعها 
للمستشفى ضمانا للعلاج الطارئ لعدم قدرته؛ فإن الحكم هو التعويض إن فات» لأن فوته 
كان لطارئ إنقاذ النفس؛ وهي أولى من المال لإمكان تعويضه بخلاف النفس. 

ولأن المال يدفع به قبل النفس بدليل الأمر بالجهاد بأموالكم قبل أنفسكم في جميع النتصوص 
المقترنة :نهدو يأمولِسك وَأشِكف سَجِيلٍ أ (التوبة:٠؛).‏ 

ولأن الجهاد المالي من مقصوداته إيجاد القوة الدافعة الحامية للأنفس. 

وإن كان لإنقاذ حياة حيوان محترم؛ فالتعويض؛ لأن إنقاذ نفس الحيوان المحترم صدقة «في 
كل كبد رطب أجر»'". 

ولأن امرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعاء وأخرى سقت كلباً فغفر الله لها 
وكانت بغياء وهذه المعاني لا توجد في غيرها من الأموال. 

فيجمع بين المصالح بالتعويض للمغصوب منه. 

وبيع الغاصب المال باطل. 

ويجوز لمالكه بيعه إلى طرف رضي بالبيع عاقلاً راشداء سواء أراد نزعه أو لا, استطاع 
أم لاء لأنه قد يشتريه لقطع الخصومة والنزاع ودرء الفتنة إن أمكن حصولها بلا قصد 
لانتزاعه. 

وهو غارم حينئذ يعوض جوازا من الزكاة في سهم هِإوَألْحَرِمِينَ *. 
-١‏ تقدم الحديث وتخريجه. 


؟- سيأتى تخريجه بعد قليل. 


وقولنا «حينئذ»: أي: إذا اشتراها ليدفع بها خصومة وفتنة لا لينتزعها 

تسحضيل أن القاضي: 

١‏ - جهده هدر. 

- ماله المضاف هدر. 

؟- إن أمكن نزع ما غصبه بلا ضرر للمغصوب منه جاز. هذا الأصل؛ لأن إلزام لصب 
منه شيا إجبارٌ وإكراةٌ ببعاوضة؛ وذلك لا يحل؛ فكان باطلا «إلاتَأكُلوا توك يَبْنَسَكُم 

لطر بتطل 46 (النساء:9؟). 

والتزوير وسيلة للغصب, فحرمت, وباطل ما ترتب عليها. 

فحرم انتحال شخصية مؤلف وسرقة جهده. وكل ما كسبه منه المنتتحل فهو للمؤلف 
الحقيقي» وجهده هدر بل يلزمه تعويض تعزير إن اقتضى الأمر ذلك. 

وتزوير ختم ترتب عليه ضياع حق أو كسب هو في معنى الغصب. 

وكذا تزوير وثائق الأملاك. ومن أخذ علامة تجارية لأحد بلا اتفاق فهو غاصبء وكل ربحه 
فهو للمالك, وكل ضرر ألحقه وجب تعويضه؛ ولا تعويض للغاصب, لأنه «ليس لعرق ظالم 
حق». 

ولأن التعويضص معاوضة تفرض على المغصوب منه بالإجبار, فبطلت :9 لا تأكاوا 


مه 


ول نكم بالطل 6 (النساء:9١)؛‏ إلا إن تراضوا بالصلح. 

والاختلاس من المال العام أو غيره في معنى الغصبب؛ لأنه أخذ لأموال الناس بالباطل ولا 
فرق إلا أن العرف قضى في الغصب بأنه عنوة وذاك خفية أو بحيلة 

ولكن الأثر واحد يشمله عموم «الاتأحوا 1 مول يَنْنَحكُم 2 (النساء:9؟). 

وحد الغاصب حد الفساد بالاختيار؛ لأنه مفسد في الأرضء وأقله النفي, أي الطرد, أو 
الحمبسء؛ مع الضمان للمغصوب وثمراته. 

وكل مختلس للمال كذلكء لأنه سعى في الأرض فسادا لا إصلاحاء فإن أخذ المال بقطع 
الطريق فهو من أعلى الفساد في الأرضء وحده بالاختيار المصلحي أو المعادل لفعله 32 إِسَّمَا 


ذه >" 
كذ سح سج 02 0 


5 لَدنَ يحَارِبُونٌ أل ا وَسَعَوّنَ ف لْدرْضٍ فَسَادًا أن م أ وَ تصوأ أو تَفَطَعَ 


2 يي ف مح 26م 6 5000 ع لو قر ل 
أيَدِ يهم بهم وَاَيَِجِلهُم من جلف ف أو يُنموأ مرت الْأَرَضٍ ولك لهم حِرَىُ فى لديا وَلَهُمَ في 
لْآْرَوَ عَدَابُ عَظِيم (615 (المائدة). 


وإفا قلنا «بالاختيار»؛ لأن «أو» في النص تقتضي ذلك. 

وقلنا«المصاحي أو المعادل لفعله»؛ لاحتمال النصء فإن أمكن الجمع بين الاحتمالين في 
الحادثئة كان أجمع للمراد من دلالة النصء وإن لم يمكن فينظر إما بالملصلحة بحسب اقتضاء 
الحادثة أو ينظر بجنايته المعادلة لما في النص من قتل أو سرقة وغيرهما. 

وأما السرقة فحدها و9 وَالسَارِفُ وَلسَارَِة قط وَأ يد ا ل 
عبر عير كيه 450 (المائدة)» وهو عادة: : من أخذ مال للغير عر 


ولا قطع عندي إلا بما كان يعدل نصف الدية؛ لأن الله جعل مقابل اليد المال المكسوب والباء 
ليست سببية وإلا لجاز في أدنى شيء» بل هي للمعادلة والممائلة كقوله تعالى «ِ(جَرَء'يمَاكاثوا 


سح سر 


يَحمَُوكَ 425 (السجدة)» وَمِؤدَلِكَ بريه َعم وَإِنَا لصيفو (418 (الأنعام). 

قله يعاقب الله بمجرد أي ظلم بل بما يقابل استحقاق العقوبة. 

ولا أعلم حديثا صحيحا صريح الدلالة يحدد النصابء ما أدى إلى اضطراب أقوال العلماء» 
مابين قاطع بأدنى شيء جح سم كتيقى العاذلة إلى التكاد مع خواز 
إسقاطه بعفو صاحب المالء إلا إن ثبت القطع بتأويل حديث «هلا كان قبل أن تأتوا إلي». 

وثبوته يقينا يكون بإثبات أنه ./ قطع السارق في تلك الحادثة مع تنازل المسروق منه؛ لأن 
هذا التنازل شبهة قوية؛ والحدود تدرأ بالشبهات. 

ولأن الله شرع التنازل في القتصاص في النفس فما دون قصاصا ودية؛ وقتل الأنفس 
أعظم من باب السرقة فكيف لا يصح التنازل. 

فالظاهر أن قوله 8 «هلا قبل أن تصلوا إلي» إا هو دلالة على ما كان الأصل سترا عليه 
لا أنه دلالة على أنه نفذ الحد. ولأنه الآن في موضع تدفع الحدود فيه بالشبهة بإجماع؛ وهذه 
أقواهاء لأن العفو أسقط حد القصاص في النفس وفي العضو.ء نأولى منه إسقاط حد القطع 
بالعفو؛ لأنه إذا أثر في النفوس ففي الأموال أولى. 

فيلحق حد السرقة بغيره من الحدود في هذه القاعدة. 


طلَ 968 /) المقدمة في فقه العصر 
ولا أذكرالآز نتصا ص حيحا صريحا يدل أنه قطع في تلك الحادثة فإن اختلفت الروايات 
أورثت الشبهة". 
أما الضمان والكفالة: 


فالضمان إما على الأموال؛ أو على من تعلقت بهم الأموال من الأشخاص. 

فأما الأولى: فهي أن أموال الناس محفوظة بحفظ الشسرع. فمن أهدر الحفظ فقد اعتدى, 
والعدوان محرم «وَلامتَدواإ كاله ايحت الفقفكريت> 480 (البقرة)» 

ولا يجوز أن تصل أموال الناس إلى بعضهم إلا بطريق من طرق خمس: معاوضة بيع 
أو تحارة. أو معاوضة إكرام وتعويض وهي مالا يقصد به الربح. أو طريق التبرع والتبرر. 
أو طريق الفرض الشرعي كالمواريث والزكوات والإنفاقات. أو طريق الإرفاق وهي تشمل 
اللقطة والوديعة. 

وكل طريق غير هذه لوصول أموال الناس إلى بعضهم فهي محرمة؛ لأنها إما غصب أو 
سرقة, أو خيانة» أو خداع وغش. 

وسواء وصل إليه بهذه الطرق: هما أو نقداً أو عينا أو حقاً أو منفعة. 

أنواع الضمان: 

والضمان وارد للأموال في جميع هذه الطرق. 

فضمان التجارة ما أتلفه المشتري حال السوم وما أتلفه المضارب والمستأجر والأجير في 
العمل أو النقل؛ وما أتلفه الوكيل التجاري؛ وضمان الدرك, وضمان العيب. وضمان الجودة 
وضمان توفير غيارها وصيانتهاء وضمان الصلاحية» وضمان المواصفات المطابقة, أما ما 
كان في اللإرفاق فضمان الودائع» وضمان المرهون. وضمان العواري. 

وأما الضمان على الأشخاص: فضمان حضوريء أو ضمانٌ تجاري مسلم أو خطاب بنكي, 
-١‏ ثم تتبعت طرق هذا الحديث» أعني حديث «فهلا كان قبل أن تأتيني) فوجدت اختلاف الأثمة فيهء فمنهم 
من أعله بالاضطراب. وأما حديث (أيما حد بلغني فقد وجب» فأعله الدارقطني بالإرسال. وقال عبد الحق -كما 


نقله عنه ابن الملقن في البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير (591/8): لا نعلم يتصل 
من وجه يحتج به. قلت: وما ذهبت إليه هو ما رجحه الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله. 
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ولنبدأ بالسوم فنقول: 

ضمان السوم يكون بتلف السلعة في يد المشتري حال المساومة:؛ فالواجب فيها القيمة لا 
المثل؛ لأنها موضوعة في السوق على ذلك أي: بيعها بالقيمة؛ ولأن العادة التجارية جرت 
على هذا والعادة محكمة؛ فلا يكلف المثل ولو كانت السلعة مثلية؛ إلا في غير المعروض للبيع 
كمن أتلف مالا لآخر غير معروض للبيع بعمد أو بخطأء لأن المقصود منه اقتناؤه. فيكلف 
بالمثل ثم القيمة عند التعذرء ودليل الضمان قوله تعالى :إلا تَأَكُلُوأ مول يُنَنَكُم 
بالطل (النساء:ة؟)» وحديث «طعام بدل طعام وإناء بدل إناء»'"» وحديث «إن أموالكم 
عليكم حرام)'". 

ووجه الاستدلال بالآية تحريم أكل المال بالباطل؛ والباطل هو مالم يكن بعوض أو برضا من 
غير عوض كهبة, والإتلاف في حال السوم وغيره ليس بمعاوضة ولا هبة؛ فإن أهدر ناه صار 
إتلافا لأموال الناس بالباطل فوجب ما كان له من العوض في المعاوضة الصحيحة المماثلة أو 
القيمة, ولأن الله أمر بالمثل في جزاء الصيد وأحال في التقدير بالحكم على عدلين. 

ومقصد الشريعة حفظ الأموال. والضمان للمتلفات خادم أصيل لهذا المقصد؛ لأن عدم 
التضمين ينقض مقصد الشرع في الحفظء, ويؤدي إلى إهدار حرمة الأموال وأكلها بالباطل 
وهذا خلاف النصوص والمقاصد. 

وإفا يكون الضمان بالعدل والإحسان لعموم فِإإِنَأنَهيَأْمُرٌأْمَدْلِوَالإِحْسَدْنِ 6 (النحل:0ة)» 
فمن أتلف حال المساومة التجارية ضمن الثمن؛ إذ هو مقصود التجارة؛ ولأنه محل اتفاق 
البائع والمشتري؛ إذ الأول لا يريد من التجارة إلا تحصيل أثمانها. والثاني إن أبى كلف بالمثل 
المطابق» وأدى ذلك إلى شرائه لها من آخر بثمن, فرجع الأمر إلى دفع الثمن فيدفعه أولا. 

هذا عند التشاحن والتشاح؛ فإن تراضيا على الثمن أو المثل جاز؛ لأن مقصود الشرع حفظ 
الأموال وعدم الإضرار, وقد تحقق. 

ويحكم بينهما عدل عارف بالثمن, أو القيمة السوقية إن اختلفا؛ فإن لم يرض البائع بالثمن 
-١‏ تقدم تخريجه. 


أو المساوم المتلف فلا يلزم غير المثل المطابق بأي ثمن؛ فإن عسر وجوده, أو ليس من المثليات 
أجبر الطرفان على تقوبم عدلين عارفين؛ لأن الشرع أرجع التقويم في إتلاف ما يحرم إتلافه 
إلى عدلين ومن كه ل لَه وم متعيدًا َكل ما قكل من انحو يتك د بد دوا عَدّلٍ 5 (المادة:0ة)» 
ولأن هذا قاطع للتنازع؛ فتعين طريقا؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

أما ما تلف في المضاربة: فإن أتلفه أجنبي فهو هنا على العامل؛ فإن أهمل العامل متابعة 
التضمين فهو ضامن؛ لأنه مفرط. 

أما لو كان الإتلاف من جهة عامل المضاربة؛ فإن كان بتفريط فهو ضامن بلا خلاف على 
الأصلء وإن كان بلا تفريط كأن غرفت السفينة؛ أو احترق المحلء أو انقلبت الناقلة, ولا يد 
لدي قريط قلا ضبان عليه لان هذدمن الجرا: ئح التي يقع الابتلاء بهاء فإن ظهر تفريط أو 
خيانة ننه ولة يغبت ذلك إلا بالبيتات الغادلة. 

وأما ضمان المستأجر للدار أو الأرض أو العربة أو الناقلة, وكذا كل منقول مستأجر, 
فالضمان فيه عند التفريط بلا خلاف؛ لأنه الأصلء ولأنه مأذون له في المنفعة بعوض لا في 
الإضرار بالعين ضررا فاحشا؛ فكان تعديا إلا إن جرت العادة على عدم التضمين مطلقاء أو 
في أمور معينة: فالعادة محكمة لأنها قائمة على التراضي المشروط عرفا هوأ مالف 4 
(الأعراف:99١)»‏ #( وروأ ينك مَعروفِ # (الطلاق 1). 

وماجرت به العادات من الضرر أثناء الانتفاع فهو هدر؛ لأنه عادةً لا يمكن استيفاء المنفعة 
المعاوض عليها إلا بشيء من الضرر؛ فإن فحش فقد خرج عن العادة؛ فيضمن. 

وكذا لو شرط في العقد الضمان فهو ضامنء لأن الشرط جزء من العقد؛ فوجب الإيفاء به 
ووأ يألحُقُودٍ الم إلا ما لا يمكن استيفاء المنفعة إلا به. 

بخلاف المضاربة:؛ فلا يشترط ولا يصح شرط لأدائه إلى ضمان الخروج من النسارة 
لصاحب رأمس المال مطلقاء سواء خسر العامل أو لاء وهذا باطل؛ لأنه ضسرر فاحش على 
العامل. 

وأما ضمان الأجير المشترك أو الأجير العام فعلى الأصل أنه يضمن. 

أما الأجير الخاص فلا؛ لأن يده مع يد صاحب الملك مشتركة؛ ولا تضمين مع اشتر 
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الأيدي'"/, وهنا تحري قاعدة: الأجر والضمان لا يجتمعان. 

والوكيل بأجرة أو بغيرها إن قبض لم وكله شيئا ثم تلف في يده فمحل حكم الأصل الذي 
هوالضمانء إن كان بتفريط ضمن, أو كان بلا تفريط فهو قسمان: إن كان خارجا عن 
العادة كأمر لا مدفع له ولا تسبب له من طرفه كحصول انقلاب سيارة هو فيها ومعه المال 
المقبوض فتلف جراء الحادث فلا ضمان. 

أو كان هو من فعله كأن كان هو السائق؛ فيدفع الضرر عنهما بقدر الامكان صاحا؛ لأن 
الله يأمر بالعدل والاحسانء وهذا منه. 

وأما ضمان الدرك فهو: ضمان السلعة من ظهور عيب أو استحقاق وهو جائز؛ فإن حصل 
ضمان الدرك فهو جزء من العقد المأمور بالايفاء به» ومنه ضمان المطابقة للمواصفات» 
وضمان الصيانة» والصلاحية والجودة وتوفير قطع الغيار. 

وقاعدة الضمان خلاصتها أن الأصل في الأموال الضمانء وما تلف على خلاف العادات 
فيه فهو مضمون؛ لأنه يغلب فيه التفريط؛ لأن ما تلف والعادة عدم تلفه فالتفريط ظاهر, وما 
جرت العادة على إمكان إتلافه كثيرا فينظر إلى العادة في التضمين. 

لأن ما كثر حصوله وأصبح عادة يكون تعامل العادة معه بالتضمين أو عدمه هو ما تراضى 
الناس عليه؛ فيعمل به. 

والغالب التراضي على ما يتسامح فيه أنه لا ضمان. 

والغالب التراضي على ضمان مالا يتسامح فيه من الأموال عادة؛ لكونها تعود بالضرر 


الفاحش على مالكها. 
وقاعدة أخرى هي: كل مدع للتلف بلا ضمان فهو خلاف الأصل؛ وعليه البينة لعموم 
«البينة على المدعي». 


وضمان الرهن إن تلف هو الأصلء ويضمن بالمثل أو القيمة. 
وكذاالأصل في الودائع؛ لأن التلف خلاف أداء الأمانة؛ فأوجب النظر في التفريط من 
عدمه. 


-١‏ وقد تقدم في نظام الاستثمار وني الإجارة وفي الفقه الوظيفي. 
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وتجري فيها القواعد السابقة. 


وضمان العواري كذلك؛ فإن ادعى التلف ثبت الضمان؛ لأن مدعي التلف لما في يده كالمقر 
بالضمان ضمنا؛ ولا مدفع له إلا ببينة؛ لأنه مدع. 

وأما الضمان على الأشخاص فهو عقد لآخر على آخر بمال يسلم, أو شخص يحضر, وهو 
واجب الوفاء؛ لأنه عقد فشمله عموم «ِإيَأيْهًا أل ءَامَيُوَأ وها الَحْقُووٍ ‏ (المائدة:١).‏ 

وللمضمون له مطالبة من شاء؛ لأن هذا هو مقتضى العقد؛ لأنه لو شرط عليه ألا يطالب 
إلا الأصيل فالضمان باطل. 

ولو شرط عليه ألا يطالب إلا الكفيل فهو عقد حوالة بالحق من ذمة إلى ذمة وقع التراضي 
عليه, وهذا عقد مباح؛ فوجب الإيفاء به. 

وأما ضمان الإحضار نالمطالب به هو الضامن؛ لأن هذا هو مقصود العقد, ويجب إلزامه 
عند لزوم الإحضار للأصيل المكفول عنه, ولم يحضر. 

أو عند إمكان عدم حضوره بفرار أو نحوه؛ لأنه -أي الإحضار- محل العقد وزمانه ومقصوده. 

أما اللقطة فهي مال ضائع يحل أخذه لمن وجده على سبيل التعريف. 

وإذا كانت من بني آدم فهي «لقيط» وهو الطفل الرضيع الذي يجده شخصء ولا يعلم له 
أب ولا أم. 

فاللقطة شرعت أحكامها حمايةً لمال الناس من الضياع ولو قلت. 

ويجب لمن وجدها تعريفها سنة إن كانت مالا من غير المحقرات. 


ويعرفها بما يحفظ حق الغير. 

فإن جاء مدع للملك سئل عن بيان أوصاف لا يعلمها إلا من ضاعت منه للنص في 
ذلك7, 
2 أخرج البخاري برقم فض ومسلم برقم هه واللفظ للبخاري عن زيد بن خالد قال جاء رجل إلى 


رسول الله ل/ فسأله عن اللقطة. فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها 
قال فضالة الغنم قال هي لك» أو لأخيكء أو للذئب قال فضالة الإبل قال مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد 
الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وفي لفظ لمسام برقم لاجنف «فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن 
جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه). 
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ولااحد للأوصاف؛ فإذا لم يأت صاحبها بعد سنة؛ فهو بالخيار: إما أن يستهلكها فإذا جاء 
صاحبها يوماً ضمنها له بالمثل, أو القيمة للنص""”» وإما أن يحفظها أمانة. 
وضالة الإببل لا تؤخذ للنصى «معها سقاؤها وحذاؤها تردالماء والشجر حتى يجدها 
ربهاا". 
وضالة الغنم تلتقط, فهي «لك أو لأخيك أو للذئب»'"» ويجري فيها ما مر من الأحكام. 
ولم ينص على ضالة البقر لأنها لا تضل عادة لقرب مراعيها بخلاف الإبل والغنم فإن 


واللقطة من المحقرات كالسوط ونحوه تعرف ثلاثة أيام, ثم يجري فيها الحفظ أو 
الاستمتاع والضمان للنص". 


ويجوز إنشاء مركز لحفظ اللقطة, والحرم في هذا وغيره سواءء ولا مانع من اللإعلان عن 
الضوال في أي وسيلة إعلامية. 


-١‏ تقدم قبل قليل. 
؟- تقدم قبل قليل. 
*- تقدم قبل قليل. 
4- تقدم قبل قليل. 
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النظام المالي الرابع: نظام الإنفاق وتوزيع الثروة 

الإمكانات المسخرة في السماوات والأرض للإنسان موضوعة على السواء يإ سَحَرَلَم اف 
لسوت وما فى الْاَرْضِ # (لقمان:١٠)»‏ :لا ه َألَرِى حَلَكَكُم ماف الْأرَضِ يها 4 (البقرة:19). 

والمعييشة على الأرض مقسومة ِإكَنٌ قسمَتَنَم مِسكَمُم ف الحيَة لديا 4 (الزخرف:71). 

والمعيشة معناها مصادر العيش؛ فكل يعمل في مجال؛ فمنهم المعلم ومنهم الصائد ومنهم 
المزارع ا وَرَعَعَن بحْصَهُمْ َوْقَ بَحْضِ دوجت #6 أي في المعيشة حيث تكون بعض الوسائل أرفع رفاهية 
واقتصادا من بعضء وهذا هو معنى :( وَأدَهُفَضَّلَ بَحَصَكْ عل بَحْضٍ في الَرْق" #4 (النحل:١17).‏ 

وعلة القسمة هذه ِ«إإَِتّحِدَبَْضُهُم بعصا سْخْريًاً # (الزخرف؛77)» أي ليكون بعضهم مسخرا 
لخدمة الآخر. 

فالعلة لقسمة المعيشة لا لرفع الدرجات فقط أو لكليهما". 

فالمعيشة مقسومة بين الخلق» وبعضهم أرفع درجة من بعض في ذلك؛ لاختلاف الأسباب» 
ولتحقيق حكمة إلهية في احتياجهم لبعضء. سواء في ذلك الشعوب. والقبيلة» والمجتمع» 
والأسرة. 

ولم تجتمع وسائل المعيشة كلها لأحد على وجه الكمالء ولن تجتمع إلا في الجنة, كما أن 
موارد الشقاء لا تجتمع إلا في النارا". 
البحرية درجة على دولة ليس فيها بحر ولا شروة. وأخرى فيها ذهب وأخرى نفط وغاز» وفي بلد الثروة 
الحيوانية؛ وفي بلد الثروة الجغرافية والسياحية, وفي بلد العلمية؛ وفي بلد الثروة الدينية» ولكل درجات. 
؟- فاققضت المشيثة الإلهية احتياج البشرية يكوا لض إجبارا مهنا علت درجاتهم المعيشية. فلا بد أن يكون 
الشخص تسخيرا لآخر يعمل معه ضرورة بالنظر الكلي العام» أو بالنظر الجزئي الخاص حيث يكون شخص موظفا 
لآخر؛ فيفرض على ذلك معيشة للآخر بهذا الإجبارء ويفرض على الآخر تقديم ما عنده للآخر إجبارا للتعايش. 
هذا هو فقه الاية» ومن فهمها على غير هذا الوجه فقد زلت قدم فهمه. فهذا التوزيع التسخيري إجباري على 
البشرية جميعا؛ ليحتاج بعضهم لبعض. 
فالإجبارية المعيشية هي التخصص المعيشي الذي لا يوجد عند الآخر؛ لعلة بقاء الحاجة بين الخلق؛ ليجري 
بينهم التعامل السلمي طلبا للحاجة المعيشية التي ليست عنده. فبلد توفر الضروريات» وبلد توفر الحاجيات؛ 
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ولا بد لإقامة الحياة من إقامة الضروريات والحاجيات والتحسينيات»؛ ولا يمستطيع أحد 
توفير هذه الثلاث إلا بغيره. ومن غيره, ومع غيره, وفي غيره, فالأولى التعاون, والثانية التبادل 
والأخذ والعطاءء, والثالثة الشراكة؛ والرابعة المجتمع والقبيلة والشعب والدولة والأمة. 

والأرض فيها الكفاية للبشرية جميعا لقوله تعالى يِإوَءاشَكم ين حكن مَاسَأَلْشُوة # 
(إبراهيم:4)» وقوله تعالى :9 وَكَدَّرَ فقوا نَأرْبعَةِ َو وآ [مَنَ (0) 6 (فصلت)» وقوله 
تعالى مٍِ يرجم لٍالرضَكِدَان(0) آي وموم (4)5 (المرسلات). والكفت أي الضم, أي ضمتهم 
أحياء وأمواتاء ويلزم من هذا وجود الكفاية للبشرية فيها؛ لاستحالة عدمها أو نقصها؛ لأدائها 
-حينئذ- إلى تلف الأنفس وهذا مستحيلء لأنه خلاف مقصود الشرع من الاستخلاف في 
الأرض. 

فدعوى نقص الموارد باطلة تستخدمها قوى الهيمنة للهيمنة. 

والكفاية البشرية مشتركة بالتبادل على وجه المعاوضة أو غيرهاء فما فاض من الضروريات 
والحاجيات في موطن كان ضرورة أو حاجة لموطن آخر. 

ولهذافمقاطعة دولة في مواردها الضرورية والحاجية ضرر إنسانيء والقرار السياسي 
بذلك باطلء فإن كان ولا بد فإفا يكون بمقاطعة سياسة الدولة كدولة لا كشعب فهو ظلم 
«يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا"". 

والأرض موضوعة على الاشتراك الإنساني :«( وَالْأَرَضَ وَصَعَهَ ْنَا )فيا كه ةوَالشَخَلُ 
دَاثال هام (5) وَكَلَب ذو اصن وَالريحَان 47 (الرحمن). 

فهذه الغذائيات والنباتات الأربع ضرورية وحاجية وترفيهية تشترك فيها البشرية جميعاء 
وكل بلد اختصت بنوع يفيض عنها يحتاجه الآخر. 

- وفرة القوت تساوي الطلب: 

وكل مافي الأرض موضوع على الكفاية التامة للبشرية بالتقدير الإلهي مدر فا وها 
وبلد توفر الترفيهيات» ولا توجد هذه الثلاثةٌ مجموعةً كلها في بلدء بل تحتاج لغيرها في ذلك. وهكذا الشعوب» 
والقبائل» والأسرء والأشخاص. 
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ريد يو سآ لِِسَايينَ 4 فقدر القوت لكل من سأل القوت من بشر أو حيوان أو جن, 
دليله قوله تعالى سو مَل # أي الأقوات مستوية مع الطلب"/, فكل طالب للقوت 
واجد له لا كل محتاجء وإلا لقال «سواء للمحتاجين». 

وهذا يعلل حص ول الفقر بأنه نات عن عدم الطلبء إما للعجز والقصور من الطالبء 
أو لحصول موانع؛ وقد تكون الموانع نفسية كالعيء أو خارجية كالاضطرابات والحروب 
والإحصار والجوائح السماوية؛ وقد قال الله سبحانه 2 الكت اروب لشب ران 
كبيس لَه لمَستَلِيةُوت صََرْبا ف الْاْضٍ يَسمِهُمْ الحادل أعْنِيَة وس التََئْلٍ 
(البقرة)» فوصف الفقير بأنه من لا يستطيع ضربا ولا تقلبا في الأرض 

وهذا من تعليل الحكم بمناسب؛ إذ عدم التقلب طلبا للرزق مود إلى الفقر. 

وقال سبحانه يي كُرَيْشِ 0 إلفهمٌ رعلة الَمَاِ وَألصَيفٍ() فلَْعَبْدُوأ رَبّ هنذا 
لْبيتِ 2 الى أَطْعَمَهُم مَنِجْوع وَءَامَنَهُم ينون ((4) 4 (قريش). فجمع بين توفر الأمن 
والغذاء والتقلب في الحركة التجارية والائتلاف والاستقرار. 

والموانع السابقة وجودها وعدمها ناتح عن الكسب البشري. 

وكذا جميع الظواهر العامة نائجة عن الكسب البشري صلاحا وفساداء قال تعالى ولو 


م >« سه مصحوم 6ه سح سد سس م روح > 00 ره 


نَ أَهلَ الْصُرَعامَمُوأ وأتَقوا لمَدَحَنا عَليّم مركت ين ايمل والْدوْضٍ وَللكن كَدَبأمَحَدْسَهُم يسا كَانوأ 
يبون 400 (الأعراف)» وقال سبحانه و3 ظهرالْفسَادف الي وَالبِحْرِيمَفسبَتٌ بْزِى ألنّان 


- 
0 


7 
. دعي سوسم م 2 جر و ير سووسى واس 


ليذيقهم بعض الزِى عملوا لعلهم رُجعون (الروم). 

-١‏ «سواء للسائلين».. هو متعلق بما قبله. وهو باركء قدّرء جعل على التنازع كما قرره غير واحد من أهل 
التفسير. وخلاصة كلام أهل التفسير لا يخرج عن هذاء وعلى قراءة الرفع تكون الجملة مبتدأة لما سبق جميعا 
تقديره (وذلك سواء للسائلين). 

ومما يؤيد ما ذهبنا إليه ما قاله ابن جرير الطبري في تفسيره (90/70"): «سواء» بالنصب وقرأه أبو جعفر القارئ: 
(سواء) بالرفع » وقرأ الحمسن: (سواء) بالخفض. والصواب من القراءة في ذلك ما عليه قراء الأمصارء وذلك قراءته 
بالنصب لإجماع الحجة من القراء عليه» ولصحة معناه. وذلك أن معنى الكلام: قدر فيها أقواتها سواء لسائليها 
على ما بهم إليه الحاجة» وعلى ما يصلحهم. وقد ذكر عن ابن مسعود أنه كان يقرأ ذلك : (وقسم فيها أقواتها). 


ع 
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فما من وفرة أو شح في الموارد إلا وللإنسان فيه يد. 
وفرض حال حصول الكوارث الإنسانية -سواء كانت لحروب أو تقلبات مناخية- تعجيل 
الإنفاق» واللإغاثة للمتضررين لورود النص في خصوص ذلك 9 قلا نحم العقبَة(00) وَمَآأَدرَسكَ ما 
الْعقبه () فك رقبةٍ(5) أو إِطعم ف يو ؤى مسَعبَة(02) ينما ذا مَفرَبَة (10) 07 أوَمِسَكِنَادَ مترَي 45 (البلد). 
وقلنا «فرض»؛ لأن دفع الضرر العاجل عن الغير واجب كلي كفائي. 
فيجب القيام به على المجموع, ولا يسقط الطلب والإثم إلا بذلك؛ لأن الشريعة جاءت لدفع 


الفداز مغلب العتال رهةاعنها 
وتقدم بسط هذا وغيره ما يتعلق به١")‏ 
- إمكانية الرفاهية للكل: 
وتحقيق المعيشة الحسنة والطيبة ممكن للكافة بل إلى الرفاهية بدليل يكوأ أحْلَ الشرت 4 


(الأعراف)» وبدليل ««لَأكلوا من فَوَقِهِمَ وَمِن كَحتٍ أَرَملِهِمٌ 4 (المائدة). 
أما تحقيق الرفاهية الباذخة؛ فمتعذر للكافة؛ لأدائه إلى تعطيل العالم وسيره'"؛ بدلالة قوله 


تعالى ل وَكوْتس هأرق لباو لوأف الْرَضٍ وَلككن يِل بعد رءَانَاة كايو حرا ضير (4)5 
(الشورى). 


5 


وقوله تعالى هِإ وير لَه في آية أخرى, ولم يقل «يقدر عليه» لبيان أن الحالتين لأجل 
الآفسانية والافسنان ل غليد1 

- معوقات الرفاهية البشرية وحصول البركات الإلهية: 

لون أهْلّ الْشُر ءَامَنُوأ وتوا لفتحن عليهم بَرَكتٍ من سمل والأرض وَلكن كَدَبوأ كا أمَحَذسهُم ب بم 
انوأ يبون 405 (الأعراف). 

«#وَلو أن أَهَلَ الحكتب َامَنوأ وَأتَعََا لَحكَفَرنا عَبَبْمْ سام وَلَأَدَحَلْتَهُمَ جَنتٍ اليو (50) 
-١‏ انظر «فقه حقوق الإنسان». 
؟- لعدم حاجة البعض إلى بعضء وعند حصول الحاجة لا يجدها بمقابل ولا بغير مقابل نظرا لعدم حاجة الطرف 


الآخر للمعاوضة مما يضطر إلى أخذ ما في يد الآخر بالقوة فيفسد العالم» ويحصل البغي. 
*- انظر «فقه حقوق الإنسان» من كتابنا هذا. 


ودام اموأ التَورةَ وَالْإِجيلَ ومآ1 أَْلَ لهم من نيهم لَدكَلُوا من فوقهرٌ وَمِن كحت نجهم مَبْب 2 
يب نيد مم سآ مَايَْمَنُونَ (65 (المائدة). 

والبركات السماوية والأرضية هي أعم من مجرد الوفرة, بل هي في اجتهادنا تحقيق 
مقضصودات الخياة بنسبة غالية مضاعقة مقابل تسبة الكسب والجهد القليلة. وتفسير ذلك 
أن الوفرة المالية تعوقها أفكار وتصرفات الخلق وهي أمور: الشع. والمنع» والحمسد. والبغيء 
والتكاثر, والكنز, والإسراف والتبذير. 

فأما الشح والمنع فهما مؤديان لمنع الحقوق المتعلقة بالمال وقد قال الله تعالى ِإوَمَن بو 
َس دولك هم المئيضُت (0) © (الحشر). 

وأما المنع فحرمه الله بالنص («١‏ مَنَنِ حر تتكر ايو 4057 (القلم)» والخير هو المال وغيره؛ وقد 
دمر الله ثروة أصحاب الجنة لما منعوا الخير منها عن الناس وشحوا عن إعطاء الحقوق إلى 
أهلها. وقصتهم معروفة منصوصة في القرآن. 

وأما الحسد نفيه نصوص كثيرة تحرمه, وتأثيره على التجارات والوفرة وتداول الخير ظاهرٌ؛ 
لأدائه إلى التقاطع والتدابر والكيد والمكر. وهذا مؤثر على الحياة عموما وعلى التجارات 
خصوصا عند حصوله بين التجار والمستثمرين. 

وأما البغي المتعلق بالمال فهو أن يتخذ المال وسيلة للفساد في الأرض وللطغيان والعدوان 
وارتكاب المأثم والجرائم والفخر والخيلاء على الخلق يِإإِنَقرونَ كات من مَوْوِمُوسَى فق 


عد 


عليه وَايْسَهُ من الور مآإِنَّ مفَايحَه نوا بالمُضبحة لخضبكة أل الْفوَة ْوَل له مومهلا رح إن ههلا يِب 
لْمَرِحِينَ(5) © (القصص). 


والبغي هو العدوان والطغيان ج( كلا إن اننطو )كرا استفق 0/7 #6 (العلق). 

وقد بين الله في سورة الليل أن البخيل المستغني مآله إلى التعسير والتردي؛ ومآل المعطي 
0 بالجزاء من الله إلى التيسير في كا ين ان © 
مَميسَمهِ سرك (/0) وَأمَامَنْ جحل وَأسْتَفْق ((2) وكَدبَللق )سيره لتر( 6 (الليل). 


-١‏ في تفسير البحر المحيط (8/+7*): أي نهيثه للحالة التي هي أيسر عليه وأهون وذلك في الدنيا والآخرة. 


ون 


وأما التكاثر فهو: نهم الجمع» وهو يؤدي إلى كنز المال لأنه إن تكاثر إما أن ينفقه أو يكنزه, 
1 5 8 0 ا اه الاح سس سس ص رس دي ره 
وذم الله التكاثر؛ لأنه يلهي عن مقاصد الحياة الاستخلافية و( لهك لكا (0) حَقٌّ رُم 
لْمعَاِرَ () كلا سَوْف تَعلمُونَ (8) ثم ملا سَوفَ تعلمون (8) كلا لَوْتمْلْمُونَ عِلْمَ اليقِين (ك) لَرَوْركَ 
2201121110 


لْلْحِيِمٌ 0 ثم لرَواعيرت البقين 5 ثم لتسَعلنٌ ميزعن الكعييير (4) © (التكاثر). 
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وأما الكنز فهو: جمع المال» وتعداده بلا إخراج ولا تدوير ولا إنفاق في حقه؛ وهو محرم 


في نصوص كثيرة ب الذي يروت اذهب وَالْفِصَد وَلَاِسفِفُوسجَافِ سل الله سرهم 


7 دع عبن تر عر خم يطل 


بِحَدَاب أل 405 (التوبة)» مويل حكن هَمَرَوَ لمرو( الى جمَمَ مالا وصَدَده()يحْسَب أن 


مو 2-4 روطي هه . حولم تي هر و لو م 06 
ماهد أخلْده:(5) كلا لينبَدَنَ فى الخطمة )وما أذرينك ما الحطمة '(ره) تار أله المومد )الي تطْلِمْ عل 


وه 6< ا 


افد )مها لدم مُوْصَدَه(2) في عَمَومَدَدة(/) #6 (الهمزة). 

ويزاد على هذه الأمور الإسراف والتبذير وترك الاقتصاد والتوسط وقد حرمه الله في 
مواضع من كتابه لما يؤدي إليه من الضرر الكلي العام على الاقتتصاد وعلى الدولة والشعب 
والمجتمع والضرر الجزئي على الاقتصاد الجزئي والفسردي «ِإوَحُاوأ وراك ضرفا نَه اث 
لْمَرِفِنَ 405 (الأعراف)» ا وَءَاتِ ذَا الْمرَقَ حَمَهُ وام سكين وَأنَ ألسِلٍ ولا بُدْرَبََدِرَا 45 
(الإسراء)» :ل وَلَايحعلْ يدك معَلوة إل ميك وَلَامْتمطهسا لالس نقد منُوما سوا( (الإسراء)» 
«١‏ وَالَ ]َمل جرفأ وَِميَقَمُوأ وحكَا نبت ولك قَوَامَا 650 (الفرقان). 

فإذا زالت هذه التصرفات كان الصلاح في الأرض؛ فيأمن الناس» وتكثر الأنشطة والعمالة» 
والإنفاقات على الخلق, ويكثر البيع والشراء, والتجارات» وينزل الله إضافة إلى هذا ما شاء 
من بركات في الأنفس والأموال والزروع والثمار لا يعلمها إلا هو. 

- قائون الكسب والحياة الحسنة 

وقانون الكسب مرتب على بذل الأسباب التي جعلها الله في الأرضء وإمكان الحياة الحسنة 
بالقول المرتبط بالكسب لسائر البشرية متوفرٌ #إهرت الكاس مَرِيَفْوَلُ رسآ اناف أَلديسا 
وَمًا أههْ ف الْآِضْرَوَ مِنْ خَلَقِ (0: وَمِنْهُم من يَمُوْلُ رَيََآءَانَا ف لديا حَسسنَةٌ وف الْآَْرَةٍ 


نيه عن اك خب عن خض ب 2 7 يي كس وو م عت ساي عند 0 7: 
حَسسنَةٌ وَقنَاعَدَابَ أَلئَّارٍ (0وْلتِيِكَ لهم تصِيبُ يِمَاكسَبوأ وه سرِيع لْسَابٍ (151 46 (البقرة). 


فأعطى الله كل من سأله الحياة الحسنة بشرط الكسب مع القول ِإأوْكيكَ لَجُرْ تَحِيبُ يما 
كبوأ واه سريعْلْسَنٍِ )4 (البقرة). 

واقتران الحياة الحسنة بالقول والكسب فوري؛ لذلك ختمت الآية بدلالة الإشارة على سرعة 
حصول ذلك من الله هل وله سريع لَفْسَابٍ (46)3. 

بخلاف مجرد الأقوال والإرادات بلا كسب وعمل بالأسباب, فلا يعم مِمَنْكانَ يُِيدُ لاله 
حجنا نه ماقا نس يد رجملا لهجَهَمَ يدها مَدَمُوما مَتَحْورًا (400 (الإسراء). 

فقيد الاجابة بقوله لمن تَرِيِدٌ #؛ لأنه ارتبط بالارادة لا بالأقوال والأفعال والكسب. 

وأما اقتران الحياة المسنة بالكسب فلأن الإيتاء بمشيئة الله لكل من فعل الكسب وبذل 
السبب كقانون لا يتخلف وسنة ماضية :3 مََكَاَيرِيدُ لََيَوه لديا وَِيئئا نوق لتم َعََلَهُمَ ذا 
وَهرَ فيا لا ببَحَسُونَ 4600 (هود ). 

فذكر الإرادة وقرن الإيفاء لها بحسب الكسب والعمل؛ فأعمالهم في ذلك تظهر نتائجها 
بلا بخسء فدل على ارتباط إيتاء زينة الحياة الدنياء إنما هو بالعمل لأجل ذلك» وبقدر العمل لا 
بمجرد الارادة والأقو ال يموق لتم عَمْلَهُمَ فيا 6. 

ومن جمع بين طلب الدنيا والآخرة والعمل لهما آتاه الله ذلك 0 وَمِنَهُم من يَهُولُ رَيسَآ 
كان انيتا حتككة ون الآيفْرَج حنحتَةٌ وَقِتَاعَدَابَ ألكَارِ (©أوُلَيِكَ لَعْرَ هيت مَقَاكموأ وده 
سرع لْْسَابٍ (23) 6 (البقرة). 

نظام توزيع الثروة ونسقاته في الإسلام: 

النسق الأول: الفيء وهو: كل دخل للدولة بلا قتال ولا فرضء ولا معاوضة من المواطن؛ 
فشمل سائر الخيرات التي أفاء الله بها على الدولة من الثروات. 

فقولنا «بلا قتال» لاقتضاء النص ذلك و( وَمَآأدَه كعك رَسُولِو ينهم هَمَآ أوجَفْثْرَ عَليَهِ مِنْ حَيْلٍ ولا 
كاب و لكل أله لط وش عل مَنِيمَاوَآهَهُ عل حكُلِعَوْ قير 437 (الحشر). 

وقولنا «ولا فرض» خرج بها الزكاة المفروضة التي تأخذها الدولة من المسلمين ورسوم 
المواطنة «الجزية» من غير المسلمين. 
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وكذا كل دخل فرضته الدولة لطارئ نحو الضرائب. 

وقولنا «ولا معاوضة من المواطن» خرج بها رسوم الخدمات التي تأخذها الدولة عن 
المواطتين مقابل الخدمات. 

وغير هذا من دخول الدولة يعتبر فيئاً؛ لأن الله علل إجراء الحكم عليه بعدم الإيجاف بالخيل 
ولا الركابء أي القتال. 

وإفازدنافي التعريف قولنا«ولا فرض» لاعتبار نتصوص أخرىء وهي الزكاة فإن 
مصرف الزكاة آخر بِإإِسَمَا ألصَدَكتُلْضَُرَك وَالْمَسَكنٍ وَالْمدِمين علي وَالْمُوَلَفَةِ ويم وفي لا 
وَالْكَدرِنَ وف سل أنه وَأ ييل فَرمصَصَة ير أ وَآهَهْءدرٌ ححكيدٌ 400 (التوبة). 

ويشت ركان في أربعة مصارف: في سبيل الله, والفقراءء والمساكين, وابن السبيل. 

وتختص الزكاة بزيادة مصرف العاملين عليهاء والمؤلفة قلوبهم؛ وفي الرقاب؛ والغارمين. 

ويختص الفيء بمصرف رسول الله وذوي القربى. 

ويعوب :عن رسسؤؤل الله خلامة سنته, وأما ذو القربى فهم من تحرم عليهم الزكاة من قرابة 
رسول الله .. 

وخمسس الغنائم مصرفها مصرف الفيء, وهي ما كانت عن قتال :ولسوأ نما عَيِسَسُم ين 
شََءِ أنه خمسسه ولول وَذِى الْشُرَىَ ولس وَاَلْمَسَكينٍ وَاَر الببيل إن كخم انتم يألو 
أرَلََاعكَ عَبِْنَايوَم الْمْرَان يوم الَْقَ الْجَعَعَانِ وَأنَهع1َ حك شَىَ سر )6 (الأنفال). 

فكل خيرات وثروات الدولة من غير الزكاة بلا إيجاف قتال هي من الفيء ولها حكمه. ولا 
يقال إن لفظ لين أَهْل افر 6* قيد؛ لأنه وصف طردي لا قيدي. 

والنفط والغاز والذهب والثروات الخمس عشرة للدولة التي ذكرناها أنفا هي فيء ولها 
حكو اليو 

وهي الثروة الجغرافية, والجوية» والبحرية, والمائية» والنابتة, والحيوانية» والمعدنية» والذهب, 
والفضة:؛ والنفطء والغاز, وثروة الأحياء البحرية» والصخرية؛ والبرية» والزراعية. 

ومصارف هذه الثروات الدولية هي كما في النص. 


أ- مثيه #4 أي في سبيل الله لخدمة كتابه وإقامة دينه, وكل طريق يرضيه؛ وكل جلب 
للمصالح العامة» ودفع المفاسد؛ لاستحالة كونه لله بغير هذا المعنى بدليل ه73 آن ينال الله 
وما ولا مهار با لتر مك كَدَزِكَ سما لي دهعل ما هدك مير 
امنيس 4150 (الحج). 

ب- مل ولول 6 له في حياته. ولخدمة سنتهء وكل ما أمر به بعد وفاته. وكل مايجلب 
المصالح العامة للآمة» ويدفع المفاسد عنهاء فهو داخل في هذا؛ لأنه من سنته. وأمره التي 
توفي وهو عليها. 

تت مل وَلِذِى الْقَرَقَ * وهم قرابة رسول الله ./ بمن تحرم عليهم الزكاة. 

ث- مِإوَائيَسَي “* كل من مات أبوه قبل البلوغ. 

اج ِلَالْمَسكينٍ 4 كل محتاج في الأمة ومنهم الفقراء. والممسكنة والفقر وصفان ظاهران 
يعلمهما أهل العرف وضبطهما راجع إليهم؛ وقد بين الله بتعض أوصاف ذلك فمنها: 

)١‏ عدم اسستطاعة الفضرب في الأرض. 2 نْمُمَرء اريت تحص روف مبيل اَل 


كيتكت كاد إلكحا وا مُنفقوأونَ كتير وك أله يو- علد (7) (البقرة). 

؟) كل نازح عن أرضه وماله نتيجة لحرب أو تهجير أو احتلال من قبل الكفار أو كارثة 
طبيعية, وإفا ألحقنا هذه الأمور لوجود المعنى فيها الذي نبه عليه النص «ِ«إلمُمرآ لهرت ادن 
يجأ من مره وََموَلهِم يون لا نَ لوصو ويصرُوتَ أله ورسُوكة: ليك حصفت (410 
(الحشر). 

") المتربة الذي لا يجد إلا التراب ليفترشه +3 أَوَمِسَكيِمَادَامكرَيةَ 650 (البلد ). 

؛) كل من كانت له وظيفة أو آلة إنتاجية يعمل عليها لكنها لا توفر له الكفاية و9 أَمَّا 
لسَّفينَة فُكَانتَ لِمَسَدكينَ يعْمَنُونَ فى لحر (الكهف : 0 

ح-3- #وَأَبنِ َسيل 7 كل مار ببلاد» وسواء كان مسلماء أو كافراء ولو كان غنيا في بلده. 

وبهذا الإجراء الإلهي الفروض فرضا على الدولة في توزيع الثروة والدخل يترتب عدم 
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وجود طبقة تحتكر تداول المال بينها وطبقة فقيرة هم الغالب مِكَلَايكتَدُولة يق الْخرِيةَ مث 4 
(الحشر:/). 

ثم خصص من هذا الدخل جزاءً لكل فقراء ا مهاج رين مِإإْمُفرَالُْهَدرنَ الَدِنَ جوأ ين 
يرهم 2 فصلا من أله وَِضونًا ويتضروت أله وَرسُوا 0 وليك هُعْالصَدفوْنَ 40 (الحشر)» 


57 


3 . ل سه اد يي عبن .موا غير عبن يح ل ع ع سساح عردياء تن بح شو قد عو 7 2 عو 35 
ثم كامل الانصار 0 والذين وو الذَارَ وَالإِيِمنَ من صلِهِ رحبو من هَاجر إِليوِمَ ولاييحدون فى صَدورهم 


و ور + 7 هه 


حَابحة مَا ووأ ويُؤنرُوت عل اشح ولو ادبم حَصَاصَةُ ومن بق شح تفيه- دولك هُمْ 
َلْمُمْيمٌت 00 4 (الحشر) ثم كل من جاء بعدهم من الأمة يدعو لهم ويستغفر لهم, ولا 
يحمل حقدا عليهم َال جو من بَحَدِِمْ قولب وَيَنا َفْفِرَلَاوَلاخوننا الس سَبَقُوا 
الاين وََاجححَلف دو يتالا امنأك ُو يحم (45 (الحشر). 

فأما من جاء بعدهم يحمل حقدا عليهم أو يسبهم أو يلعنهم فلا حظ له من ثروات الدولة 
وخيراتهاء وقد استنبط مالك أنه ليس لهم من الفيء؛ ونحن نزيد عليها في تكييف الفيء بأنه 
كل ثروات الدولة وخيراتها من غير قتال. 

النسق الثاني: هو خصم مفروض معلوم من المال الشخصي لشرائح المجتمع الثمان. 

وفَرْض على كل من كان عنده مال يبلغ النصاب أن يخرج منه جزءا معلوما في وقت معلوم 
للشرائح الثمان يِإِإِنَمَا ألصَدَكَتُ إِلْمُعَرَآِ وَاَلَْسَكينٍ وَالْعَِمِانَ علا والْموَلَِْ ويم وفي لان 
وَالَْرِمنَوَفِ سَسِلٍ لل وَأِ ليل مدت اودر ححكيةٌ :)4 (التوبة). 

وتأخذها الدولة وتوزعها على مصارفها موحد من مم صَدَفَةَ هرهم ل 59 لعي 
إدَصَلوتَكَ سكن طم وَأََهُ يع علط (53 (التوبة). 

فإن لم تؤخذ حكوميا نفرض على الشخص أن يخرجها ويوزعها على مصارفها 
وإلا أثم. 

وياقَاتل من امتنع من أدائها إلا بققتسال :ِو مَابْوأ وكامو الصَكودَىَ با كر كوأ 
مسِلهُم لَه عَفُوريحِيمٌ (5) 46 (التوبة). 

والزكاة تعم كل مال مكسوب وكل نابت من الأرض (١‏ ينها الَدنَءَامَوَأ فوأ من طِبَاتٍ 


|/ 984 | 
عَدَمهُئٌ ممص 5 دع ع عن ع م ع4 رل. يد 2ة بم 
مَاحسبتم ومِمًا تيكالك رو الارض وَلَاتَيَمّمُوا لْحِيدتَ منه تُنففونٌ وَلَسْتَمكَاِذِيه | ن تعمضوا 


قد كاعلنوا 277 سيد (5 6 (البقرة). 

وهي من أموال التجارات كل عام اثنان ونصف بالمئة (7,0/) أي: ربع العشر, بشرط بلوغ 
النصاب, وهو ما عادل قيمة ثمانين جراما من الذهب فما فوق, ولا تجب في أدنى من ذلك. 

أما في الأموال غير التجارية: فإن كانت ما تنبت الأرض؛ فيخرج منها العشر إن كانت 
تسقى بالمطرء وإن كانت بالمجهود الشخصصي فربع العشر من المحصول للنص"". 

ولا نصاب فيها إلا فيما له أوسق فليس فيما دون خمسة أوسق صدقة بالنص”'". 

وفي كل النقد من الذهب كلما حال عليه الحول وهو عام وبلغ ٠‏ / جراما ففيه ربع العشر 
6 , ومن الفضة كذلك”". 

وكذا في معدن الذهب والفضة أو حليهماء للعموم. 

والنقود الورقية الآن كالذهب. 

وأما الأنعام فهي واردة في النص الثابت في صحيح البخاري «عن ثمامة بن عبدالله بن 
أنسس أن أنسا حدثه أن أبا بكرء٠2‏ » كتب لههذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله 
الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله 8 على المسلمين, والتي أمر 
الله بها رسوله؛ فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعط 
في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة إذا بلغت خمسا وعشرين 
إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها 
بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة 


-١‏ أخرجه البخاري برقم ١48‏ عن سالم بن عبدالله» عن أبيه عن النبى «ل/ قال «فيما سقت السماء 
والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر). 
؟- أخرجه البخاري برقم ١484‏ عن أبي سعيد الخدري عن النبي / قال: ليس فيما أقل من خمسة 


مسلم برقم .791١‏ 


*- قولنا «كذلك» يعني ربع العشرء وأما نصابها بالجرامات فهو (50ه) جرام. 
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وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت» يعني -ستا وسبعين إلى تسعين ففيها 
بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت 
على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة, ومن لم يكن معه إلا 
أربع من الابل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة وفي 
صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة فإذا زادت على عشرين 
ومئة إلى مئتين شاتان فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمئة ففيها ثلاث فإذا زادت على ثلاثمئة 
ففي كل مئة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة 
إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها شيء إلا أن 
يشاء ربها»1". 

ولا يستثنى من الزكاة شيء من الأموال المكسوبة والنابتة والحيوان إلا ما كان 
للاستعمال الشخصي الذي لا يخرج عن تغطية الضرورة والحاجيات للمالك كالممسكن 
والمأكل والمشرب والآثاث ووسيلة النقل ونحو هذه «ليس في فرس المسلم صدقة»'". 

وكذا السلاح الشخصي بدليل «أما خالد فاحتبس أدراعه في سبيل الله'"”, أي فلا زكاة 
عليه. 


ولم يشسرع الإنفاق فرضا ولا طوعا إلا ما فضل عن هذه الحاجيات والضروريات 
موتك مَآ5 بنطفون هل لصفو 6 (البقرة:119). 

وعند الكوارث أو المجاعات أو حاجة الغير وجب إنفاق الفاضل عن الضرورات والحاجيات» 
وحرم الادخار «نهى رسول الله 8 عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث لأجل الدافة التي 


.)١55/؟( صحيح البخاري مع فتح الباري» باب زكاة الغنم‎ -١ 


-١‏ أخرجه البخاري برقم ١45‏ عن أبي هريرة قال: قال النبى ثم ليس على السلم في فرسه وغلامه 
صدقة. وهو في مسلم برقم 1 
- أخرجه البخاري برقم ١578‏ عن أبي هريرة قال أمر رسول الله 8/ بالصدقة فقيل منع ابن جميل 


وخالد بن الوليد وعباس بن عبدالمطلب فقال النبى 6 ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله 
وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل اللّه وأما العباس بن عبدالمطلب فعم رسول الله 
م فهي عليه صدقة ومثلها معها. وهو في مسلم برقم 7 


يعد مر 


للم 986 


دفُت12". والدافة هم مجموعة من النازحين من أهل البادية إلى الحضر وكان فيهم حاجة وفاقة. 
والمعنى العام هو حصول طارئ من مجاعة ونحوها تصيب قوماء فهذا النص خاص أريد به 
العام!". 

ويدل عليه أصول النصوص من محكمات القرآن والسنة, فمنه جا قا أقنَحمالعقبَة(0) 6 


(البا د)» وهذا محكم فدل على وجوب الإطعام حال المسغبة والمتربة وما في معناهما من 
طوارئ الكوارثء ودليل الوجوب ظاهر السياق في جعل المنع في هذه الطوارئ من 
صفات الكافرين ويؤيده قوله تعالى رديت أل مُكَز ب يأَلِيِيت 00 فَدلِلَت الى يَدُعٌ 
مود الا برعت ع ل .راض اعرم .القع 5 5 5 

اليِيِم () وَلايحص عَلَ طَعَا ِاَلْعِسَكْينٍ (45 (الماعون)» فجعل من صفات المكذب بالدين 
تركه الحث والحض على الإطعام وهي خصلة محرمة سواء كانت في مسلام أو كافر ولكن 
جعلها في الذين كفروا المكذبين بيوم الدين يفيد شدة التحري؛ ولأن المجاعة ضرر يلحق 
بالضروريات الكبرى ومنها النفس والعرض والمال» ودفع الضرر واجب ولحديث «من كان 
له فضل فليعد به على من لا فضل له فلا يزال يعدد حتى ظننا أنه ليس لأحد حق فى فضل 
يدخره»!". 

-١‏ أخرجه مسلم برقم ه١1‏ عن عبدالله بن واقد قال نهى رسول الله َم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال 
عبدالله بن أبى بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة تقول دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة 
الأضحى زمن رسول الله م فقال رسول الله م «١دخروا‏ ثلاثا ثم تصدقوا بما بقى». فلما كان بعد ذلك قالوا يا 
رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون منها الودك فقال رسول الله 7 «وما ذاك». قالوا 
نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال «إنما نهيتكم من أجل الدافة التى دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا». 
؟- وليس منسوخا كما قال جماعة؛ واحتمل الشافعي في الرسالة بقاء العلة لا النسخ» واحتمل لمن قال بالنسخ» 
وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية بعدم النسخ, ويرجحه ما أفاده كلام النووي من أن التعليل في الروايات ترجح القول 
قلت: لا نسح إلا بدليل ظاهر أو إجماع لأن الأصل بقاء الأحكام فتوهم هنا من توهم أن زوال العلة المانعة من 
الادخار هو نسخء وإنما سقت كلام هؤلاء دفعا للاعتراض. 

- أخرجه مسلم برقم 4514 عن أبي سعيد الخدري قال بينما نحن في سفر مع النبي ١ل‏ إذ جاء رجل على راحلة 
له قال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله 9ل «من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر 
له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له». قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق 
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ولا زكاة في الدين على صاحبه وهو الباذل للدين «الدائن» أو المقرضء لقوله تعالى +3 سه 
ءامو أنَفِهْ ام نيبت مَاكَسَبَثُمْ وَهِمَآ لرْجِسَالَكُم ين الْأَرْضٍ 4 (البقرة:117). 

وهذا ليس ثما كسب الشخص. بل مما أخرج من كسبه ورزقه. 

وكل أمر بالإنفاق من الأموال فلا يخرج عن هذا النص؛ لأنه إما مال داخل بالكسب أو مما 
أخرج الله لنا من الأرض 

ومن قال بزكاة الديون قال إنه مال؛ فشمله عموم وحُدَمِنَ أموِم صَدَكَةُ ل رهم ورك 
وَصَلِ عَليهمَ 6 ( التوبة .)١ ٠5:‏ فجوابه: أي خذ من جميع أموالهم المكسوبة والخارجة من 00 
لأن هذا قطعي تفصيلي, وذلك قطعي عام؛ فيحمل على هذاء وكذا يقال في مِإوَمَارتفيْ 
ند )6 (البقرة) أي من النوعين. 

والرزق والكسب ما دخل لا ما خرج. 

فأمر بالإخراج مما دخل لا بالإخراج مما خرج. 

فإذا عاد الدين إلى مالكه شمله «ٍِ'أنِفِمُ امن طَيَبَتِ ما كَسَبَشُمَ 4 (البقرة:777)؛ لأنه رجع 
إلى كسبه المدخل» فيدخله في ماله ويزكيه معه. 

أما زكاة الدين على المستدين فهو مال مكتسب طيب فإن بلغ نصابا وحال عليه حول 
عنده زكاه. 

وإن أنفقه فجعله تجارة فكذلك بشرط النصاب والحول. 

لماعي وا لدت و د ا م ا 

فيه زكاة؛ لعموم وِإوَيِسَكَلُوتلَك مادا سْفِصُونَ قل المعو ' > (البقرة 5 أي الفاضل عن 

السريات والحاجيات. 

وأما زكاة المستغلات وهي العمارات والعقارات والسيارات والآلات المنتجة فقاعدتها كذلك 
: كنا الزن عامقا الفذوا ين لبك تا سكبرئم وكا الوتتالك قن الارض 6 (البقرة:171). 

وهذا كسب داخل فشمله النص؛ وشرطه النصاب والحول. 


لأحد منا في فضل. وفي رواية لمسلم برقم 4٠004‏ «من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها». 


ويكون في الربح إن بلغ نصابا وحولا. 

فمن بنى مدينة سكنية لإيجارها استثمارا؛ فهذه تحب الزكاة في إيجاراتها؛ لأنها من 
الكديب: 

وتدفع بحسب أخذ الإيجار, فإن كان كل شهر وهي نصاب أخرج كل شهر؛ لأنه كسب وإن 
كان ربع السنة أو آخرها فكذلك. وما رْكُي بالشهر أو ربع العام فلا يعاد تزكيته مرة أخرى 
مع الشهر الآخر بل يكون مالا مكنوزاً يشترط له الحول والنصاب لإخراج الزكاة عنه. 

وهذا بخلاف مكاسب التبادل التجاري؛ لأنها لا تنضبط بالشهر عادةً بل أقل عادات التجارة 
هو ربع كل عام؛ وغالبها كل رأس عام فتحمل على الغالب؛ ولأنها لو حسبت كل ربع سنة 
أو كل شهر تضرر المالك؛ لأن أصولها وأرباحها تحسب كل مرة بخلاف إيجار المستغلاات 
فلا يحسب إلا الربح الشهري. 

وما سبق في الشهر الماضي فهو مال مكنوز وزكاته كل عام. 

ويجوز حساب التجارات كل ربع عام بشرط عدم تكرار زكاة ما زكى في الربع الأول من 
الأصول والأرباح حتى يحول عليها الحول؛ ولكن لما كان هذا لا ينضبط لكثرة تقليب التجارات 
أصولا وأرباحا فلا يميز ما زكى مما لم يزك فنبقى على ما ينضبط معيناء وهو الحول التام. 

وكان . يأخذ زكاة الحيوانات الأنعام والثمار كل عام لأنها لا تنتج إلا كذلك؛ ولو أنتجت 
الغنم كل ستة أشهر والأبقار تسعة؛ لكن طلب زكاتها مرتين يؤدي إلى حساب أصولها 
وفروعها مرتين فيضر المالك؛ وقد لا تبلغ الأولاد نصابات في النصف الثاني إن أفردناهاء 
فيتضرر الفقراء فيبقى المساب بالعام هو المنضبط للمالك وللفقير, وكذا هي قاعدة كل 
أموال الزكاة إلا الملستغلات؛ فلسهولة ييز إيجاراتها الحادثئة عن السابقة؛ ولأن السابقة 
أصبحت مكنوزة إن حفظت فلا زكاة حتى تحول عاماً. 

أما لو أضيفت إلى تجارة فهي تجارة لها حكمها؛ ولو بنى بها مستغلات أخذ من ريعها. 

وكذا المزروعات يؤخذ منها كل عام؛ لأنها موسمية إلا ما أمكن في السنة مرتين أو مرات 
ما تخرج الأرضس فيزكي يسوم حصاهه بِوَءَاثأحََّهيَوَمَ حصصادو وآ رفوا إكة, لاج 
ألَمترفيت (6)00 (الأنعام). 
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فلم يعلقها بالحول بل بيوم الحصاد. وسواء كان مرة في العام أو مرات. 

وإفا قلنا بأنه لا يجب في المستغلات إلا في إيجاراتها وريعها لا في أصولها فلآن أصولها 
غير مقصودة في التجارة بل أرباحها كالأرض الزراعية؛ فإن الله لم يفرض في أصولها زكاة 
ولو بلغت ما بلغت؛ بل في ريعها الزراعي وهذا مثله؛ ولا فرق مؤثرٌ في فرق الحكم. 

وأما زكاة الأسهم فتزكى بقيمتها يوم وجوب الزكاة لا يوم الشراء. 

وهذه -أي الأسهم- أصبحت عروض تجارة؛ لأن التجارة هي المقصود منهاء ولو كنزها فلها 
حكم الكنز كذلك؛ لأن الكنز يزكى كل حول بالنصاب فكان كالتجارة. 

ولا تزكى كالمستغلات لعدم قييز ريعها عنها؛ لأن فوها إفا هو زيادة سعرها ولا يستفاد 
منه إلا في حال بيع الأصل؛ فهو فاء متصل كسمن الأنعام. 

وإن زكيت أرباح الستتغلات كما مر فلا زكاة فى أستهمها 

وإن كانت أسهما للثروة الحيوانية فإنها تزكى زكاة التجارة؛ لأن الحيوان أصبح عروض 
تجارة. 

ولا يمكن جعل زكاة الأسهم زكاة الحيوان؛ لأنها تخرج من جنس الأنعام؛ وهذا في الأسهم 
متعذرء فتبين أنها تجحارات. 

وإن زكيت الأنعام من جنسها فلا زكاة في أسهمها؛ لعدم اجتماع زكاتين في عين واحدة. 
وكذالو كانت أسهما لشركات الحبوب والثمار ففيها زكاة التجارة؛ لأن التجارة أعظم 


مقصودها. 

وكل شركة أو جهة لها أسهم؛ فإن زكت الأسهم سقط عن أصول الأسهم؛ وإن زكت 
الأصول سقط عن الأسهم. 

وأما التفصيل فنقول إن الأسهم إن كانت مستوعبة لكل الأصول /٠١ ١‏ فإن قيّمَ الأسهم 
هي المعتبرة. ْ 


فإن كانت غير مستوعبة للأصول بل قثل بعضها ك ٠‏ 7/, فتزكى هذه النسبة من الأسهم 


وتزكى نسبة 78١‏ من الأصول. 


وإن كانت معبرة عن الأصول فكذلك وأضيفت الأرباح لتزكى جميعا. 

وإن كانت الأسهم قثل الأرباح فقط فزكاتها على الريع فحسب؛ لأنها مستغلات. 

وتضم التجارات بعضها إلى بعض لمالك واحد أو مشتركين في الزكاة؛ لأن إطلاق 
النصوص يدل على الإيجاب بدون تفصيل. 

وتضم النقود بعضها إلى بعض؛ لأنه لا معنى للفصل سوى الخروج من الإيجاب العام 
لإسقاط التكليف, ولا يسقط إلا بقاطع. 

وكذا تضم الذهب والفضة معا لإقام النصاب إن كانا عروض تجارة أو نقوداً لا إن كانا حليا 
أو معدنا؛ لأن الذهب والفضة إن كانا نقوداً أو عروضاً فهما في معنى واحد ولا فرق بينهما 
بخلاف كونهما حليا أو معدنا. 

والأنعام الثلاثة أجناس لا تضم بعضها إلى بعض إلا في عروضى التجارة؛ لأن علتها 
صارت واحدة بذلك وهي كونها عروض تجارة. 

والحبوب والثمار كذلك لا يضم شيء إلى آخر لأجل إكمال النصاب إلا في عروض 
التجارة. 

النسق الثالث: الوصية والفرائض. 

-١‏ الوصية: 

أما الوصية فيجب على المسلم وصية في ماله إن كان له خير للنص ه93 كُيِبَ عَلَتكْمَإدًا 
حَصَرَ دك الْمَوْثُ إن يرك حا الْوَصِيّةُ ومين وَالآْينَ المعو حَفًا عل الْمتّقِينَ (7) فسن 
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بهم َنم عَِئَهِ لله عَهُورُ تَحيِمرُ (05] 46 (البقرة). 

وفي الحديث «لا يبت أحدكم إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه'". 
-١‏ أخرجه البخاري برقم 778 عن عبدالله بن عمرء « أن رسول الله م قال: ما حق امرئ مسلم له 
شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وهو في صحيح مسلم برقم .479١‏ 
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ومقدارها راجع إلى تقدير الملوأصيء وشَرْط ألا يزيد على الثلث؛ لأن الشرع منع ما فوقه 


بالنص «النصف. قال: لا. قال: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير". 


ا .2 :. إع. 3 1 - 304 -ه ماع 0 2000 004 
وتخرج الوصية قبل الفرائض بالنص :من بعد وَصِيَة بو 28 2 دَبْنِ عير مُصَارٌ وَصيّة 


نس م وقد 


مِنَ أل #6 (النساء:؟١).‏ 
والوصية هي: فرض شرعي مالي يبينه امالك في ماله يوذ بعد موته. 
فقولنا «فرض» لأن النص قضمٍ بذلك بقوله سبحانه ب( كيب َك اطي اسدك اموي 


سه مج ويه 
5 


إن ترك حَزْالوصِيّه لِْوِدَيِوَاأَفْيَ لمرو حَفَا عل الْمنّقِينَ (40 (البقرة). 

وقولنا «يؤخذ بعد موته» هو بيان لزمن انتقال ملك المال الموصى به إلى جهة الإيصاء. 

«ولا وصية لوارث'' إلا الوالدين جمعا بين الآية والحديث. 

ويحمل «الأقربين» في الآية على غير الورثة منهم. 

ويكون الاإيصاء للوالدين بما هو إحسان لهما زيادة على الفرض. 

ولا وصية إلا على من ترك مالا كثيرا لا أي مال؛ لأن لفظ النص يدل عليه بن ترك حَيْا 
لْوْصِيَةٌ ». 

والخير في لسان العرب لا يطلق على قليل المال. 

وهي بالعرف غير خارجة عنه «ابِالْمَعَرُوفِ حَقًَا 4؛ فلا تجب الوصية في المال الحقير التافه؛ 
لأنه في العرف غير معتبر, ولا تجوز أكثر من الثلث للنص الشرعي. 

وإذالم يوص جاز إخراج قدر الوصية من ماله تبرعاء وقد يكون وجوبا لأنه فرض في الذمة 
كتبه الله تعالى. 

ويحرم تغيير الوصية وتبديلها للنص على ذلك 3# هَمنْ بَدَهبَعَدَ ما عه وما مه عل لين 
َدَلوهةإِنَأمَه يع علي (00 6 (البقرة). 

وإذا تسبب عن الوصية إثم أو جنف عن الحق فيجوز الانتقال إلى الصلح ولا إثم حينئذ في 
تغيير الوصية؛ لأنه دفع لمفسدة أكبر وإصلاح بالتراضي فجاز بالنص :ِهَمَنَحَافٌ من مُوصٍ 
؟- تقدم الحديث وتخريجه. 


حر 


لل 1992 


سه ع 2 2س سح سبو سم 


جَنَضا أو نما قَصَلَحَ ينهم لانم عَِئَِ لَه عَصُورُ يَحِبِمرٌ (05]) 46 (البقرة). 
؟- الفرائض (المواريث): 


الفروض المقدرة في كتاب الله ستة: الثمُنء وضعفه. وضعف ضعفه. والسدسء وضعفه. 


وطنعق طبعقه, 
فأما الثمسن فهو ميراث الزوجة بعد زوجهاإن كان له ولد, ولها الربع إن لم يكن له ولد 
وله النصف بعدها إن لم يكن لها ولد فإن كان لها ولد فله الربع بإوَلَحكُمْ يِضَفُ مَامرَكَ 


جل 5 2 وه 000 و سكعو د م الجوو سس ع5 24 0< 
أَرْوجَكُمٌ إن ل يكن أهري ولد فَإنَ كان لَهُنّ أذ مَلَحكْم ريع مِمَائَركَنَ مز بَنَدٍ وَصِبَةٍ 


يصوت يمآ أَوَمَئْ لهك البيعٌ عِمَائْظْْرْ إن أ يحكن لَك وَكدن حكن لحك وآ 
لَهُنَ ألّمُنُ مِمَارَحَكَ ميحد وَصِيِّقَ وْضُورك بها أوَديْن # (النساء:١1).‏ 

والنصف فرض البنت بشرط الانفراد عن معصبء وهو أخوها الذكر. 

وفرض بنت الابن بشرط الانفراد عن معصب ذكر في منزلتهاء وهو أخوها أو ابن عمها أو 
أنزل منها أو ابن أخيها. 

وفرض الأخت الشقيقة النصف بشرط الانفراد عن معصب ذكرء وهو أخوها. 

وفرض الأخت لأب النصف بشرط الانفراد عن معصب ذكرء وهو أخوها. 

والدليل على أن للبنت النصف وو وَإِنْكَانتَ وحِدَةٌ لهات 4 ٠4‏ وهذا الدليل شامل للبنت 
الصلبية وبنت الابن وإن نزل. 

والدليل على مسيراث الأخت بِإِنٍ انوأ مكَلِيسَ مود وَلَهُء لخت مَلهَانِضَفٌ مَائرَكَ # وهذا 
شامل للأخت الشقيقة ولأب. 

وأما ميراث الثلثين: 

فهو لنفس هذه الأصناف الأربعة من النساء بشرط كونهن اثنتين فما فوق» وانفرادهن 
عن المعصبين الذكور المذكورين موك نك وَرَقَ تتبن ملَهْيَ ًا مَائركَ 4 ماو كنا ممتي 
لهم لان يار #» فذكر الله ما فوق الاثنتين والاثنتين. 

والأب يأخذ الثلثين والأم الثلث بشرط عدم الولد للميت بالنص :؟ِإوَإِن امول الول وورقة 
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وأما ميراث الثدلث: 

ابر للم بالتص ا عجوت ها عنها رام يكن لترلكيه ار جع من 11 خوه اترن 1 
فوق» فالشرط الأول مأخوذ عن النص لفن مي ادو" وَلَد ووَرِتَه وا َيه الث 4. 

والشرط الثاني مأخوذ من النص كذلك يِه نكن لم ِحَو لَه الشُدّش 4. 

والثنلث كذلك لبر ته ون اده سيد اكول وإناثا إن كانوا فوق الواحد يوون 
كاك يكل ورد حككلة أو انرآة وك ألم أو نك ينكل ويم قنهتنا القئش كإن كارا 
كك من دَلِكَفَهُمَ شر عاك فى أَلثلت 6 (النساء:؟١).‏ 
وأما السدس فهو فرض للأب والأم في حالة وجود فرع وارث للميت وهو الولد. 
لوي لحل ود يتما ألسْدُسٌ مان كن ]مود # وهو كذلك للجد والجدة من قبل 


١ 


الأم والأب. 
وميراث الجدة والجد مأخوذ من دلالة النصء وعليه الإجماع؛ فدلالة النص إطلاق الأبوين 
في الآية السابقة. 


وهو يشمل كل والد وهم الأب المباشر فما فوق» والأم المباشرة فما فوقها من أمهاتها. 
وأما الإجماع فنقل قضاء الصحابة بالسدس للجد والجدة""' 


-١‏ أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح برقم ٠١15‏ عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر 
الصديق تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله م شينا 
فارجعي حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله م أعطاها السدس فقال أبو 
بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر الصديق ثم جاءت 
الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها مالك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به 
إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيثا ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها. 
وهوفي مسند أحمد بسند رجاله رجال الشيخين. وأخرجه الحاكم برقم 414 وقال صحيح على شرط الشيخين. 
وقال الذهبي على شرط البخاري ومسلم. قلت : وهو كما قالاء وله شاهد عند الحاكم برقم 9/4 من حديث عبادة 
يق الصنايت قال: إن من قضاء رسول الله 9ل للجدتين من الميراث السدس بينهما بالسوية. وله شاهد 
عند الحاكم برقم 79/١‏ من حديث معقل بن يسار قال: قال عمر: من عنده في الجد عن رسول الله م؟ قلت: 
عندي. قال: ما عندك؟ قلت : أعطاه السدس. قال: مع من؟ قلت: لا أدري. قال: لا دريت. وقال: هذا حديث 


بح مم 


لل 1994 


والسدس كذلك لبنت الابن مع البنت المباشرة التي تأخذ النصف فيتم بالنصف والسدس 
الثلثانء وهو فرض النساء بِوِنِكُنَ نِسَآمَهوَقَ أنْنحينِ ملَهَنَ تنا مَائَرَكَ 4. 

وتأخذه كذلك الأخت مع البنت» فالبنت تأخذ النصف والأخت السدس تكملة الثلثين للنص 

وتأخذه في حالة عدم الفرع الوارث» ولا الأصل الوارث المباشر, وهو الأب. 

وتأخذه الأخت لأب مع الأخت الشقيقة؛ فالشقيقة لها النصف والأخت لأب السدس تكملة 


الثلثين. 


كينا 


ويحتمل أنهما هنا بالسوية في الثلثين لإطلاق النص بَؤوَ نكت أنْتئَينِ لهم تارك #. 


ولا يحضرني الآن مانع عن هذا الاجتهاد من نص عن النبي .8 أو إجماع مقطوع. 

وللأخت لأم والأخ لأم عند الانفراد وعدم أصل وارث ذكر ولا فرع وارث «إوَإنَكارت 
يَجلَبوْوَثُ كله أوامرأء وله أح أو حت لِكُلوحِر مَنْهُمَا سنس 4. 

- الحجب: 


» "٠ 


والأبوان المباشران والولدان والزوجات لا يُحجبون إسقاطا أبدا. 


صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص على شرط البخاري ومسلم. قلت : وهو كما قالا. 
قلت : فالحديث بهذا صحيح لا شك فيه وأما تضعيف الألباني له في ضعيفة أبي داود بسبب عدم معرفته لعثمان 
بن عبدالله بن خرشه فغير جيد؛ لأنه قال: أنه ليس بمشهور. قلت : بل وثقه ابن معين» وهو مشهور كما قال 
البخاري» فلم يتنبه لهذا. أما إعلاله بأن قبيصة لم يدرك أبا بكر؛ لأنه ولد في عام الفتح. قلت: إن سلمنا بهذاء 
فإن مولده في عام الفتح وأدرك قطعا أبا بكر في سن التمييز» وقد أورد البخاري أن السماع للحديث يصح في الرابعة 
من العمر وأورد له في ذلك حديث المجة المشهور في كتاب العلم من صحيحه. وعليه فهي علة غير صحيحة» وأما 
الاضطراب في الزهري فإن الزهري بحر كما قال الحافظ في الفتح في غير مرة. وقاله الحفاظ أن الزهري وأمثاله عند 
اختلاف الإسناد عليهم قد لا يعد اضطرابا لسعة حفظهء وعلى كل حال فإن أكثر ما يمكن قوله أن ما أبهمه في سند 
وضحه في سند آخر فكان عثمان المذكور وهو ثقة كما تقدم» فتبين أن هذه العلل غير صحيحة؛ والصواب تصحيح 
الحاكم له والذهبي وابن حبان» وقال الترمذي حسن صحيح كما نقله عنه الحفاظ في نسخهمء كابن الملقن» وقال 
الحافظ إسناده صحيح لثقة رجاله» إلا أن صورته مرسل. وله شاهد من حديث بريدة حسن في الشواهد عند أبي 
داود. فالحديث لا شك في ثبوته وعليه الإجماع من الصحابة. 
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ومن يسقط همْ: الجد «أبو الأب» يسقط بالأب» والجدات تسقط من كل جهة بالأم. 

وابن الابن يسقط بذكر فوقه, وهو الابن. 

أما الإخوة فيسقطون بالفرع الوارث الذكر, وبالأصل الذكر المباشر وهو الأب, وفي الجد 
خلاف1"),. 

أما الإخوة لأم فيسقطون بهؤلاء جميعا بمن فيهم الجد وبالبنات وبنات الابن. 

النسق الرابع: الإنفاق على من تحب عليهم النفقة فعلى الشخص نفقة والديه المحتاجين 
وولده الصغار وزوجته وذوي القربى. وقد سبق تفصيل ذلك. 
فإن كان محتاجا زاد في إيتاته بقدر حاجته إن كان قادرا لِسْفِقّ دُوسَحَةٍ ين سَعَيَوء #6 (الطلاق:7). 

- واليتامى: ولهم حق الكفالة وجوبا على المجتمع على وجه الكفاية؛ فإن قام به البعض 
سقط عن الآخرين. 

وقلنا من الفروض؛ لأنه مأمور في النصوص بإيتائه حقه. وعدم قهره, وبإطعامه, وهو أمر 
عام للمجتمع والدولة؛ فمن قام به أسقطه عن البقية. 

- والجار ذوالقربى والجار الجنب وحقهما الاحسان إليهما؛ بأن يدخل تحت هذا المسمى؛ 
وليس من الإحسان تركه جائعا فقيرا مع قدرة جاره. 

ولورود الأمر بإشراكه في الطعام «إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك»1". 
-١‏ ولولا هيبة الإجماع المنقول لذهبت إلى أن الإخوة يرثون مع الأب لدلالة الآية جين لم يكن لد واد ووَرِكَهد واه مله 
لّْثْفَانَكنَ لم ِحَوَة ديه ّدس # (النساء:١١)؛‏ ففصل المسألة في حال عدم الولد أن للأم الثلث وسكت عن الأب» 
وفي حال وجود الإخوة أعطى الأم المسدس وسكت عن الأب» والأب وارث قطعا وسكت عنه النص لعلومية ذلكء» 
فيكون له في المسألة الأولى الثلثان» كذا قيل» ويحتمل عندي الثلث كالأم ويأخذ الباقي تعصيبا. وأما في المسألة 
الثانية وهي حال وجود الإخوة فتأخذ الأم السدسء, والأب السدس. والباقي تعصيبا يأخذه الأب» كذا قيل. 
ويجوز عندي لولا الإجماع أن يأخذ الأب الثلث على ما كان أعطي في الحالة السابقة فرضاء وتعطى الأم السدس 
بالنص. 
ثم يقاسم الإخوة في الباقى» وهذا اجتهاد منى» إن كان صوابا فمن اللّهء وإن كان خطثا فمن نفسى.. 
1- تقدم الحديث وتخريجه. 


يعد مر 


لم 996 / 

وهذا يدل على الوجوب, وتعاهد معناه النظر لمدى حاجتهم؛ فإن ظَهّرتُ أعطاهم وجوباء وإلا 
فإهداء وتبرر. 

والنصس «ما أمن بي من بات شبعان وجاره جوعان إلى جنبه وهو يعلم". وهذا 
أبلغ إيجاب. 

وفي النص عن النبي .6 «لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)1". 

وكان أكبر الكبائر الزنى بحليلة الجار'". 

وملعون «من لا يأمن جاره بوائقه»'؛ أي: مصائبه. 

- والصاحب بالجنب: وهو كل مصاحب للشخص. فله حق عليه ألا يحتاج وهو قادر على 


قضاء حاجته, والحاجة هنا هي النفقة» وما يقيم أمره وأسرته. 


د قو 0 


فإن لم يكن قادرا فيواسيه بقدر استطاعته بِإوَمن مُِرَعَكه رهم لقَ مِمَآءَانَدأمَةُ # (الطلاق:/). 

- وابن السبيل: وهو كل مار ببلد وأصابته حاجة. 

وهؤلاء مذكورون في نص واحد هآ وَبَالولدَبْ ِحَسَدنًا وَبِذِى الْفرْقَ وَالْسَدَىَ وَالْمَسكينِ وَالمَارٍ 
ذى أَلْفَرَىٌ وَل رِ لَب وَالصَاحِي لني وأبنِ لْسَييِلٍ وَمَامَلَكتْ يمد كم 6 (النساء:57). 
وقد ذكروا في نصوص كثيرة. 

ومن الإنفاق الواجسب الانفاق على الحيوان الخاص بالمكلفء أو الطواف الذي لا يجد من 
يعطيه. أو الحيوان المضطر لحديث «أن امرأة من بني إسرائيل بغيا سقت كلبا كاد يموت عطشا 
فغفر الله لها»!". 


-١‏ ما ذكرناه من الحديث «ما امن بي..) حسنه الحافظ في القول اللسدد في الذب عن مسند أحمد. قلت: وله 
شاهد في المستدرك بسند يحسن مثله في الشواهد برقم 7١١*‏ عن عائشة» وشاهد من حديث ابن عباس كذلك بسند 
حسن في الشواهد عنده برقم 207888 وهذا الأخير عند الضياء في المختارة برقم .51١‏ 

؟- أخرجه البخاري برقم 60٠‏ عن ابن عمر «ء قال: قال رسول اللّه 6 «ما زال جبريل يوصيني بالجار 
حتى ظننت أنه سيورثه). وهو في صحيح مسلم برقم 5165" 

1 تقدم تخريجه. 

4- تقدم الحديث وتخريجه. 

ه- تقدم الحديث وتخريجه. 
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أما الخاصى بالمكلف فوجوب الإنفاق عليه معلوم ودليله حديث المرأة التي دخلت النار في 
هرة؛ فإن كان خاصا أطعم وإلا وجب تركه بدلالة الحديث؛ والطواف والمضطر إن لم يطعمهما 
أحد قريب من هذا المعنى من حيث ارتكابه لعمل أدى إلى قتلهما مع استطاعته دفع ذلك. 
النسق السادس: وهو الكفارات والنذور 

أما الكفارات الواجبة عن اليمين فمن أقسم أن يفعلء أو لا يفعل ثم أراد الرجوع عن 
اليمين» فعليه كفارة 00 عشرة مساكين من الأوسطهء أو كسوتهم, أو تحرير رقبة للنص 
ا م يم َأد وو تقر قن ل يد 

للدكة امام 1-7 ا لع تي ل 00 

ف 0 

ولا يوجد في الدنيا قانون كهذا القانون الإلهي في ذلك. 

إذ الأيهان تكثر من الخلق, ولكثرتها جعلها الله خادمة لمقصد إنفاق المال؛ ففرض الكفارة 
على الكاللته وجعليا ظعاما أو كسوة أ ىر حخزيرا. 

ويحرم عليه أن ينتقل عن إحدى هذه الثلاث إلى الصيام إلا عند العجز مِإهَمَن لد جد ميا م 
ََحَةَ أيَّامِ ‏ (المائدة ). 

ومن الكفارات الإطعام ذ في الحج» والصدقة كما هو مفصل في النص المت وللقارن ولمن 
كان به أذى فأزاله وارتكب لذلك محظورا في الاحرام :«( وَموا لج امون حورم ها آنيسرَ 
نفدي ولا َلهأ روسو حي لد لمكن تك مَرِيضًا أو بدك ين د يدن ييار أ صَدَفَةٍ 


و > سه 


أو شك يها لم هن تَمَنَمَ بابر إلَلفْيَهَا آسْيَبسَرَِنَ ا مذي فْن لَّ يد َصِيَام تأي في لذي وسَبَمودًا رَجَعتم َك 

عكر ك5 مآهدَلِكَ لس لم يكن أَهَلْه. حار آلْسْجد حرام وَأتَّمُوأ مه وأَعَْمُوا أن أله َدِيدُ ألِْمَابٍ (5 6 (البقرة). 

وكفارة من ظاهر من زوجته فيها إطعام ستين مسكينا إن عجز عن الأوليين 0 وَأَلَدنَ 

لوي من يتم ميودلا دالوأ ةن مَل أن يتمَآسا ولك وعظوت يو" وأ الما 
ف اعد كيياة ترون اتكايكةن ين قزل أل يتماقا سس لَرَمَْلَ عام سِيَنمسَكِيا ذلك 


0 تك دود هه (المجادلة). 


والنذور في الجملة تدخل في هذا النسقء فمن الواجبات هنا الإيفاء بالنذور في الطاعات 
فمن نذر أن يطعم أو يتصدق وجب عليه. 

النسق السابع: هو الإغاثات في النوازل :( لا ايحم العقبة[0) وَمَآأدَسكَ مَاالْمَمبَةُ )فك 
ره( أو لعن فيَومؤى مَسْعبَةٍ(0) ًاذا مقرسَة(0) أوَعِسَكنَادَا متَرَي((605* (البلد ). 

ودليل وجوبه أنه دفع ضسرر فاحش عن آدمي؛ فوجب؛ لأن الشريعة فرضت دفعٌ الضرر 
والمفاسد وجلب المصالح؛ ولأن حفظ الأنفس واجب ومن مقاصد الشريعة؛ وهذا خادم لها 
فوجب؛ لأنه وسيلة إلى فرض. 

وَفْرِض الجهاد في سبيل الله با مال في نتصوص كثيرة؛ وهو من هذا الباب. 

النسق الثامن: بذل الانتفاع بمنافعه. وهو في الماعون وجوباً. 

والماعون كل ما يمكن إعارته بلا ضرر عليه. 

ومنع الماعون محرم بالنصس يَإْأَرَءَيْتَ الى يَكَرْبُ التق 2 مَدِلَت الى يَدُعُ 
سَاهُون (2) ادن هم مُرَكجُوت (2) وَيَسَْعُونَ الْمَاعُونَ :)4 (الماعون). 

والعواري مضمونة عند تلفها ولا يلتفت إلى التفريط وعدمه؛ لأن الأصل الضمان. 

ولا أعلم ما ينقل عنه. أو يفصل الحكم بالتفريط وعدمه. 

النسق التاسع: الطعام. 

ما لا بد منه للحياة الإنسانية بحيث لا يقوم الوجود الإنساني إلا به أقسام: 

الأول: ما يتلف الانسان بانعدامه فورا وهو الهواء. 

الثاني: ما يتلف الإنسان بانعدامه سريعا وهو الماء. 

الثالث: ما يتلف الإنسان بانعدامه على مهل وهو الطعام. 

الرابع: ما لا بد منه للحياة الإنسانية كإنسان وهو الملبس والمسكن. 

الخامس: مالا بد منه لدفع الأضرار وهو قسمان: وقائي ودوائي. 

السادس: ما لا بد منه للإنسان لإقامة التكليف الاستخلافي وهو الأمن. 
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أما الأول فلخطورته القصوى جعله الله موفرا في كل زمان ومكان بلا احتياج لبشر أو 
مخلوق ونزع الله إمكان احتكاره من أي مخلوق كائنا من كان. 

أما الثاني فجعله الله من الوفرة الهائلة في الأنهار والأمطار وباطن الأرض وظاهرها ما لا 
يمكن معه لبشر أن يحتكره. 

أما الثالث وهو الطعام فلإمكان احتكاره والتحكم فيه من طرف على الآخر شدد الله فيه 
أعظم تشديد وكثرت فيه النتصوص الآمرة ببذله سواء في السراء والضراء في الأحوال 
الطارئة والاعتيادية, وكثر الترغيب في جزائه عند الله. 

فمن ذلك: 

-١‏ إيجاب الزكاة في الطعام والنصوص فيه كثيرة» وهو العشر أو نصف العشر إن كان 
بمؤونة؛ وقد تقدم. ويجب إعطاء ذلك حال الحصاد لورود النص «ِ« كلأ من كَمَرِوءإِدَآ أَكْمَرَ 
دافا حقة ؤم مكارو ولا قرفا هه دا يحب ألمسرفيت (10 6 (الأنعام: .)١4١‏ 

١‏ - وفي التفكه رخص في شراء الرطب باليابس ولو على شجره خرصا رعاية لحق المحتاج 
في التفكه مع أن الأصول الشرعية تنهى عن هذا البيع لما فيه من الجهالات والغرر خاصة 
إذا كان في الربويات. 

'- شسرع الإطعام لكل محتاج للطعام من مسكين ويتيم وأسسير ولا وَيظمُونَ العا عل حيو 
سكا وَبسا يرا ([0)إهَا لسك لوه لايد اشوا 4682 (الإنسان: /-5). 

؛- أوجب الحض على إطعام المساكين بِأأَرَءَيْتَ ألرِى يُكَزبُ َليِق 0 مدا لكك لدعت 
يَدُع اليم 90 وَلايحْسٌ عَلَ طَعَا ِألْيشَكينٍ 42 (الماعون: .)5-١‏ 

- أوجب الإطعام حال الطوارئ والكوارث والمجاعات وجعلها من أعظم الواجبات 
والقربات وقد أسقط عمر رضي الله عنه حد السرقة في أيام المجاعة (١‏ ملا قحم اعقب )وم 
دونك ما العقبة 97 هك رق (5) أو إطعنه ف يوذ مَسَعَبةَ )يماد مقربَة 00 أَوَمِسَكين دمي 4610 
(البلد: .)١5-11١‏ 


بيه “ير 


1000/ 
- أباح طعام الحاجة من الثمر على الشجر بلا اتخاذ خبيئة!". 

1- أباح شرب اللبن عند الحاجة من ضروع الأنعام المملوكة للغير ولو بلا إذن. 

8- أباح تعليق القنو في المسجد من التمر. 

1- شسرع الهدي في الحج وجعل رأس الكفارات الإطعام وعلى رأسها لحوم الهدي ثم 
إطعام مساكين «( ودح جلها لكين كتير نولك ذ كم 
ذا وبحت جنويها 5 يها وَاطْعِمُوأ الْمَانَ والمع كَدَلِكَ مَسَريه سََرهَا لئ ملك روي 
(الحج:1"» :ا لُسَهِدُوا امع لهم وحكروا أسم َو يه فد بن 
بَهيمَة الْأتعني مكلأسا وَألْصِموأ ]يس الْمَقِيرَ (44)50 (الحج: 8؟). 

٠‏ - جعل الفدية لمن لم يطق صوم رمضان لكبر أو مرض مزمن لا يبرأمنه ولا يستطيع 


3 


عبرت ١‏ خم نت ب 2 فر س ح > 


معهالصوم الإطعام هذ يناما مَعَدُودَاتٍ وه شَمّنكات هدك مَيضًا أَوَعَلَ سَمَر فّهِدَه من أََاوِ أ 
00 لو ل را فد لس ل 2 ع و 
وعلى الزير لس يود قدية طعا م سكن فَمَن تطوَحَ حيرا فهو ره وأن تصومُوا حير لَك م إن فس 
تَعْلَمُوتَ (05] 46 (البقرة ). 


سير المسيدي لزع مر الاطذا إقداء الكل ذا الام الصببود ربا 3 


2 سر 6 يس سح ري وص ا د برع عو دسا 00 | د 2 1 
م يه ذوا عد 75 


وا للنلا اميت وان 14 و قنزة ايك أذ اف قل تاقري امقر ل 
بم اكع أَوَكسَّرَةُ ملعا م مَسَكينَ أو عَدَلُ ذَِكَ اما لَيْدُوفَ وبال مرو عد نلك ومن عه مك 
لققيقة واقاعر؟ ثر قار 8 (0) 6 (المائدة: ). 
١7‏ - جعل كفارة اليمين الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة 00 2 
قو يه ليك ولك يُوكيدُسكم يما عفدم لين مكَتَرَه مام عد َتَرََ مس نوس ما 
مون أطيكم أوكسوتهر رورس أذ رهج للك اين 1 256 1 ا 
ل تك كَدَِكَ ينمه كم يو ملك قفر رون (46100 (المائدة: 45). 


١ *‏ - جعل كفارة النذر لمن لم يستطع القيام به أو كان نذرا في معصية كفارة يمين وعلى 


الحم أ 


5 


5 


-١‏ أخرجه الترمذي برقم (89؟1١)‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي / سثل عن الثمر المعلق 
فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه. وأخرجه الترمذي برقم )١1780‏ عن ابن عمر 
عن النبي لل قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة. 
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رأسها الإطعام كما تقدم, وقد ثبت في الصحيح أن كفارة النذر كفارة يمين!") 
١‏ - جعل كفارة الظهار إطعام ستين مسكينا عند عجز الصيام لشهرين متتابعين 
وَألَبنَ يَظَهِرُونَ من يهم م يَعودوحَلِمَا الوأ حبر ربد من قَنلٍ يتناكا كلك فخ كيد كلثة يما 


تعن ير من لَرَعِد موبَا َرَت نضكَاِمن عن َلِ أن تتا صل رمتو وَظعَام ترسكنا 


ودرظر 072 عير عب و 


دلِكَ وما بألنه ورسوله- ويزلكت كدو أمدول فرينَ عَدَابُ غ5 6 (المجادلة: كت -غ). 
-١‏ جعل إطعام الجار المحتاج حقا واجبا «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع»1" 


7- جعل الإطعام من المسئوليات التي يسأل عنها العبد أمام اللها"" 
١١‏ - جعل أفضل الغرفات في الجنة لمن أطعم الطعام «وأطعم الطعام وألان الكلام»'') 
- جعل الاطعام مهما قل حجابا من النار'*' 


-١‏ أخرج مسلم برقم (4"45) عن عقبة بن عامر عن رسول الله ل قال «كفارة النذر كفارة اليمين». 

7- تقدم تخريجه. 

ع أخرج مسلم برقم (5771) عن أبى هريرة قال قال رسول الله ل «إن الله عزوجل يقول يوم القيامة يا 
ابن آدم مرضت فلم تعدنى. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين. قال أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم 
تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتنى عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمنى. قال يا رب وكيف أطعمك وأنت 
رب العالمين. قال أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى 
يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقنى. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدى فلان فلم تسقه 
أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندى). 

4- كما في مسند أحمد بن حنبل برقم (7414) عن أبي هريرة قال قلت: يا رسول الله انى إذا رأيتك طابت نفسي 
وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء فقال كل شيء خلق من ماء قال قلت يا رسول الله أنبثني عن أمر إذا أخذت به 
دخلت الجنة قال أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. 

- اخرج البخاري يرق 11190 حدقا بعل بين بخلينة الطائي قال : سمعت عدي بن حاتم» » يقول كنت 
عند رسول الله فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل, فقال رسول الله ل أما 
قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى 
يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب.ء ولا ترجمان 
يترجم له ثم ليقولن له ألم أوتك مالا فليقولن بلى ثم ليقولن ألم أرسل إليك رسولا فليقولن بلى فينظر عن يمينه فلا 
يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة. 
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4- فتح باب الإطعام بلا احتقار لنوعه أو مقدارا". 

جعل الساعي على الأرملة والممسكين واليتيم كالمجاهد في سبيل الله أو كالصائم 
الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفترا". 

-١‏ جعل المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة'". 

-١5‏ وسيع باب الاإطعام إلى الحيوان وإلى كل كبد رطب!". 

١‏ - بلغ تأكيده على الإطعام وفضاه إلى من يجب على الإنسان نفقتهم فضلا عن 
غيرهم!". 

؛ ؟- أحرق الجنة التي منع أصحابها الإطعام لمجرد تبييت النية عق ته لوآ حصب َل 
إذ هيمها مطحت (00) وَلاستَفوتَ 12 ماك عكها طإِثُ ين رك وَهْرْئيمون (00) تبح كالصرع ([0) نادأ 
9 ف مدو هلد لم سلر َِ 000 غير مر و ل سوه 0 
مين 50 أن أغدوأ عل حرَيك نكم رين (09) فأنطلفوا وَمْرْيتحَقَنَ () اَلَادحْلبَا ل يك يسك (1)00 
ل ١‏ سس ل مل مكدر 
لحر قود (50) 16 (القلم: .)105-١١/‏ 
-١‏ كما في موطأ مالك برقم )١1545(‏ عن بن بجيد الأنصاري ثم الحارثي عن جدته أن رسول الله م قال: ردوا 
المسكين ولو بظلف محرق. 
؟- كما في صحيح البخاري برقم (10007) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: الساعى على الأرملة 
والمسكين كالمجاهد في سبيل الله - وأحسبه قال يشك القعنبي - كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. 
+- كما في مسند الإمام أحمد بن حنبل برقم (1710/1) عن عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله م يقول: كل 
امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس أو قال يحكم بين الناس قال يزيد وكان أبو الخير لا يخطئه يوم الا 
:- كما في صحيح البخاري برقم (5009) عن أبي هريرة أن رسول الله قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد 
عليه العطش فوجد بثرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ 
هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل البثر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر 
له قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا فقال في كل ذات كبد رطبة أجر. 
ه- كما في صحيم البخاري برقم (747؟) عن سعد بن أبي وقاص قال جاء النبى ل يعودنى وأنا بمكة 


وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال يرحم الله ابن عفراء قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله قال: 
لا قات فالشطر قال: لا قلت الثلث قال فالثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 


ية يتكففون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التى ترفعها إلى في امرأتك وعسي 
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-1١ 5‏ أوجب في زكاة الحيوان الإخراج من الجنس لا من القيمة وأن تكون أنثى في الغالب لما في 
ذلك من الدر والنسل ولا يخفى ما فيه من تحقيق نوع هام من الأمن الغذائي للأسرة بذلك. 

-١1١‏ شرع الأضاحي وشرع إطعام ثلثيها صدقة وهدية. 

٠‏ 1 - شرع العقيقة عن كل مولود ولا يخفى مع كثرة المواليد ما في هذا من ال حكمة. 

4- شرع في العرس الوليمة وهي الإطعام؛ ونهى عن اختصاص الدعوة بالأغنياء دون 
الفقراء") 

١ 9‏ - شرع إطعام الضيف وإكرامه بل جعله من الإيمان!". 

)00( جعل من أسباب دخول جهنم عدم الاطعام :م دَ]حك ]ف سَر(20) الوأ لكوت المصلين‎ - ٠ ٠ 
.) 15-47 لتك طم الِْسَكينَ (/20) 16 (المدثر:‎ 

-١‏ جعل من صفات الكافرين وأعمالهم القبيحة اه 
عكَا ررق أنه تل أن جكتررا دن انوا لوم م 20 َه أَلْمَمَهُه إن أَنْرٌ إلا ف صَكَلٍ 
بين 680 (يس: 0 ). 

؟؟- جعل من أكبر وأهم وأبرز أسباب أشد العذاب عدم الحض على طعام المسكين و3 مر 
ار لا يون َه الْمَظِيٍ (50) ولا يحص عل طعَام 
سكين (2)فليْس لَايرْم هنا حم )لاطعا لمن خسان (00) لاي * له ليشن 65 (الحاقة: ١51-/0؟).‏ 
" "- شرع المزارعة والمساقاة”) 


-١‏ كمافي صحيح مسام برقم (544") عن أبى هريرة أن النبى ل قال «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من 
يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله)»؛ وفي صحيح البخاري برقم (/511/0) 
عن أبي هريرة» ؛ أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء» ومن ترك الدعوة 
فقد عصى الله ورسوله م 

-١‏ كما في صحيح البخاري برقم (115) عن أبي هريرة» عن النبي 9ل قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يؤذ جارهء ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيراء 
أو ليصيت. 

+- كما في صحيح مسالم برقم (4001) عن جابر قال قال رسول الله للم «من كانت له أرض فليزرعها فإن لم 
يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه). 


5 "- حرم الربا في الطعام أشد التحري>". 

النسق العاشر: التطوعات والقرب والتبرعات؛ ورأسها الوقف. 

تعريف الوقف: 

والوقف هو حبس أصل إنتاجي, وجعل منافعه لأوجه الخيرات ابتغاء وجه الله. 

وقولنا «حبس»؛ لأن الوقف من إيقاف تداول ملكه. فلا يباع؛ ولا يوهبء, ولا يورث. 

وهو لفظ النص «حَبّس أصلها'". 

وقولنا «أصل إنتاجي» خرج به الاستهلاكيات ما المنفعة فيه باستهلاك عينه كالفواكه 
والأطعمة والأشربة فلا توقف هي بل يتصدق بها إفا يوقف أصولها من شجر وأرض» 
كليهما أو الشجر فقطء وإذا وقف الأرض فالشجر تبع له. 

فقولنا «أصل إنتاجي» أعم من ضبطه بغير المنقول؛ لأن من المنقول ما يتحقق مقصود 
الوقفء وهو الانتفاع بريعه وإبقاء أصله مثل طائرة نقل؛ أو سفينة؛ أو قطار, أو سيارة 
وصيانة هذه من ريعها. 

وإذا قاربت الاستهلاك جاز بيعها. وشراء أخرى وتكون وقفا؛ لأن الثمن وقف. 

وإما جاز بيعها هنا مع منع بيع الوقف لأن المقصود من المنهي عن بيعه هو حفظه إذ بيعه 
يعود على مقصود الوقف بالابطال؛ فحرم. 

وأمافي هذه الصورة فهو بيع للحفظ, ومثله بيع أرض موقوفة يوشك السيل على 
إزالتها. 

فتباع لعارف بذلك, ويشترى غيرها مثلهاء وتكون وقفا على الأصل ولا تحتاج إلى إنشاء 
جديد بوقفهاا"/ وقد باع عمر وقفا واشترى غيره دفعا لمفسدة ضياعه!*. 


-١‏ كما في صحيح البخاري برقم )1١70(‏ عن مالك بن أوس سمع عمر رضي الله عنهما عن النبي ِل قال: البر 
بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. 

-١‏ تقدم الحديث وتخريجه. 

#- والإنشاء هنا هو أن يقول (وقفت هذه الأرض). 

4- انظر المغني لابن قدامة (0/5١5؟).‏ 
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ومن المنقولات المنتجة المصانع فيجوز وقفها. 

ولا حجة لمن قال بعدم وقف المنقول؛ إذ الأصل الصحة. 

وإنا منعنا وقف المواد الاستهلاكية كالطعام؛ لأنه لا منفعة فيه إلا استهلاك عينه. 

وهذا لا يوافق مقصود الوقف, وهو الانتفاع بريعه, ومنافعه وإبقاء أصله. 

فيكون وقف المستهلك صدقة تملك للمدفوعة إليهه إلا إن كانت كمية كبيرة فتباع 
ويوقف ثمنها. 

ووقف الأسهم جائز؛ لأنها مال ينتفع بريعه؛ ولأن أصول الأسهم من شركات ومؤسسات 
ونحوها في حكم الثابت؛ لأن الغالب أو اليقين كذلكء والحكم الشرعي مبني على الغالب. 

وإنما قلنا «غالب أو يقين»؛ لأنها ولو كان بعضها أصوله من المنقولات كشركات النفط 
والأنعام إلا أن لها أصولا ثابتة غير منقولة:؛ ولها منقولات في حكم الثابت؛ لأنه يحقق 
مقصوده. وهذا يقين وغالب. 

واما المسستهلكاث كفس ركات الأطعمة والمشروبات فأضولها وريغها محل الوقف 
ومقصوده. فجاز. 

فتبين أن النظر الفقهي الجديد للوقف يكون بحسب الأصول الإنتاجية أو المنفعة 
حالا ومالا أو مآلا فقط لا إلى الضابط القديم الذي وضعه بعض الفقهاء -رحمهم الله- 
مناسبا لزمنهم. 

فمن أبطل اليوم لأجل هذا القيد الوقف في هذه الأمور سيبطل أكبر إمكانات العصر عن 
الوقف كوقف شركات الثروة الحيوانية» وشركات النفط. ومصانع الاستهلاكيات» وصار 
تفقهه حينئذ ضرراً على أصل من الأصول المالية في الإسلام وهو الوقفء وعاد عليه وعلى 
مقصوهه بالاإبطال. 

فيجيز وقف أرض أو عمارة, ويّحَرّم وقف طائرة, أو مصنع إنتاجي يعطي أضعافا مضاعفة 
من الريع؛ ويمكن بريعه شراء مئات العقارات والمزارع. 

وماخدم مقاصد الشرع بأكثرية, أو أولوية» فهو المقصود شرعاء فبطل القول بغير هذا؛ 
لأنه مصادم لما يعود على الأصول في الوقف والمقاصد منه بالإبطال والإخلال. 


وقولنا «مآلا فقط» ليشمل جواز الوقف للنقود وللفواكه وكل مأكول ومستهلك وذلك 
بالتصرف فيه بما يجعل المنفعة منه مآلية كبيع الفواكه ووقف ثمنها بشراء أسهم أو عقار أو 
وضعها في بنك أو صندوق استثماري والاستفادة من ريعها على الدوام. 

وقف الأموال النقدية: 

ويجوزالآن وقف الأموال النقدية» وتوضع في البنوك الاستثمارية للاستفادة من 
ريعهاء ومن منع لزمه الدليلء أما مجرد نقل قول قاله فلان قبل ألف سنة أو الآن بلا 
حجة شرعية؛ لا لشيء إلا لأنه قول فلان, فلسنا متعبدين به :[ وي ادوم وَِهوْلُ مَدَآأبحُرٌ 
المرملث 40 (القصص» ولأن الأصل الاباحة» وعلى المانع الدليل الصحيح الصريح 
الخالي عن المعارضة: ولأن الله يقول في كل مسألة لم ينص على حكمها تحرها ِإعَمَاأمَهُ 
عن (المائدة:١ ٠‏ وهذه منها. 

ولأن هذا يخدم المقصود الشرعي للوقف, وما خدم المقصد وحققه فهو مشروع. 

وإنما قيدناها بوضع الأموال النقدية في نحو بنك الاستثمار احترازا من وقف النقود ذهباء أو 
فضة, أو عملة ورقية معاصرة بدون وضعها في جهة استثمارية معتمدة يغلب عليها الربع؛ 
لأنها حينئذ صدقة يستهلك أصلها. 

والخروج من هذا بذلكء أو بشراء أصل إنتاجي ثابت أو منقول, فالأول كالعقار والثاني 

وقف الأعيان المالية: 

ويجوزالوقف من سائر الأعيان المالية الأربعة'"إذا كانت أصولا إنتاجية أو كانت استهلاكية 
وأمكن بيعها وشراء أصل إنتاجي» أو وضعها في جهة استثمارية؛ لأن الأصل الجواز والمانع 
لا دليل له ولأنه يحقق المقصود من الوقف, فجاز. 

والأصول المالية العينية أربعة هي: 

١-الأرض‏ والعقار وما يتبعها. 

؟ - والأصول الانتاجية. 


-١‏ راجع تقسيمنا للأموال في محله من كتابنا هذا. 
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"- والثروات الأصولء وهي خمسة عشر نوعا. 

- والأعيان المالية الاستهلاكية. 

وقف الحقوق المالية: 

ويجوز وقف الحقوق المالية كالعلامة التجارية» وحق التأليف المادي, وبدل الخلوى ويتتصرف 
في هذا الأخير بما يتصرف في وقف النقود حسب ما ذكرنا آنفا. 

والأوقاف الإعلامية هي من هذا النوع كوقف قناة, أو حقوق إنتاج فني كفيلم وثائقي أو 
قثيلي جائز شرعا كفيلم الرسالة» ووقف صحيفة, وموقع إخباري ووقف آثار سياحية تدر 
دخلا إلا إن كانت من أملاك الدولة فلا توقف؛ لأنه لا معنى له إذ الأملاك العامة مصلحة 
عامة, فإن رأت الدولة وقفها للمصلحة العامة حتى لا تقسم أو تباع جاز. 

ومنه فعل عمر في سواد العراق حيث جعله لعامة المسلمين» وهو كالوقف العام حينئذ. 

ووقف متحف شخصي جائز من هذا الباب» ومقصود الوقف متحقق فيه. ومن زحزحه عن 
الأصل أعوزه الدليل القائم الخالي عن المماثل والمقاوم. 

ويجوز وقف محطة توليد كهربانية وجعل ريعها للجهة الموقفة الخيرية. 

وكذا وقف شركة اتصالات أو سوبر ماركت با فيها من أصول وساع؛ لأنها بدوران 
وتحريك مالها كانت أصلا دائما في الحكم. 

ووقف الثروة الحيوانية جائزء ويجعل إنتاجُها من الولد وقفاً. 

ويستفاد من ألبانها ومشتقاته وسائر ما يتعلق بالثروة الحيوانية من الاستثمار من جلود 
وشعر وصوف ووبر. 

ويجوز بيع بعض إنتاجها من الولد للاستفادة من ريعه. ويجب الاإبقاء على نسبة من الولد 
تحفظ بقاء الثروة الحيوانية. 

وأماوقف الشروة المائية كمشروع مائي أو سد أو بئر؛ فلا إ شكال في جوازه. وقد وقف 
عثمان بئر رومة". 


-١‏ أخرجه البخاري برقم 701 عن أبي عبدالرحمن أن عثمان حين حوصر أشرف عليهم وقال: أنشدكم, 
ولا أنشد إلا أصحاب النبي ,6 ألستم تعلمون أن رسول الله ل قال: من حفر رومة فله الجنة فحفرتها ألستم 


ووقف نسبة ثابتة من ثمر مزرعة جائز؛ والأصل عدم المانع, فمن ادعاه لزمه الدليل» 
ويجب أن يوقف من الأرض بقدر تلك النسبة, وإلا لأدى إلى بطلانها بالبيع للأرض. 

فإن لم يكن وقفٌ لجزء من الأرض فالثمرة صدقة مستمرة, وتنقطع ببيع أصله لآخرء وهي 
الأرضء ولا يصاح الاشتراط على المشتري إخراج تلك النسبة١"؛‏ لأنه شرط مؤثر يقيد 
التصرف في ملك الغيرء فبطل. 

وقف المنفعة المالية بسائر أنواعها 

يجوز وقف المنفعة ولا يصح إلا بوقف ما يحفظ الأصل المنتج من بيع؛ أو هبة» أو ميراث. 

وجهات الوقف الحياتية سياسسية ومدنية» ونقابية, وتعليمية؛ واجتماعية؛ وخدمية, 
وإغاثية» وعسكرية, وأمنية» واقتصادية, فردية أو اعتبارية. 

والوقف إما من هذه الجهات أو على هذه الجهات. 

أما من هذه الجهات فلا إشكال؛ لأن الواقف كامل الأهلية يجوز وقفه سواء كان فردا أو جهة 
اعتبارية مخولة, وأما الوقف عليهاء فكذلك إلا ما كان في محرم. 

الوقف السياسي والنقابي ومنظمات المجتمع وسائر الجهات: 

فالوقف على الجهة السياسية نحو الوقف على حزب سياسيء أو حركة, أو تنظيم. وعلى 
الجهة النقابية كالوقف على نقابات ومنظمات المجتمع المدني القائمة على خدمة المقاصد 
الستة للشرع؛ وهي: حفظ الدين, والنفس, وا مال» والعرضء, والعقلء والجماعة. 

وعلى جهة اجتماعية كوقف للمنافع, والمناسبات الاجتماعية من عرس وعيد أو صندوق 
تطوع للإنفاق على الشرائح الضعيفة من مساكين وأرامل ويتامى وابن السبيل. 

وعلى جهة خدمية كوقف وسائل نقلء أو مركز صحيء أو مشروع مياه. 

وعلى جهة إغاثية كالمنظمات الخيرية الإغاثية والجمعيات الخيرية. 
من وليه أن يأكل وقد يليه الواقف وغيره فهو واسع لكل. 
-١‏ قولنا «تقدر تلك النسبة»» أي ما ينتج تلك النسبة من الثمار» فإن كانت الثمار الموقوفة /5١‏ أوقف من الأرض 
ما ينتج هذه النسبة ولو كانت أكثر من ./5١‏ 
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وعلى جهة عسكرية كالوقف للمرابطين في سبيل الله لإعلاء كلمته. 

وعلى جهة أمنية رسمية أو غير رسمية كالتعاون المجتمعي على التصالح؛ وجمع الكلمة 
وحل مشاكل الفتنة» فجعل وقف لهذا جائز, وهو قربة شرعية. 

وعلى جهة اقتصادية كوقف لتمويل مشروع استثماري اقتصادي يقيم المال العام؛ أو 
يخصص ريعه لجهة خيرية معينة. 

ويجوز استثمار الوقف بأنواع الاستثمار المذكور'"/ وجعل ريعه للجهة الموقوف عليها. 

ولاستثمار الوقف مصلحة كبيرة تحقق المقصود الشرعي للوقف وتخدمه؛ فطلبت شرعا؛ 
لأنها وسيلة لمشروع. 

النسق الحادي عشر: هو المبادرة التطوعية العامة بالصدقات العامة الطوعية؛ ومنها 
العمرى والرقبى'". 

والصدقات من أعظم القربات عند الله وأعظم الأعمال الشرعية. 

وفضائلها وطلبها والحث عليها لا تكاد أدلته من نصوص القرآن والسنة تحصىء وهو بالغ 
حد التواتر القطعي الضروري المعلوم من الدين علما ضروريا كعلمنا أن النار محرقة. 


-١‏ راجع الاستثمار من كتابنا هذا. 


وأما النظام المالي الخامس فهو نظام الارفاق والتسهيلات 

ومباحثه ذكرت, وهي: القرض والوديعة والحوالة والوكالة» فلا معنى لإعادتها إلا مسائل 
في الوكالة, فنقول: 

الوكالة: عقد عام إلا أنه بالماليات ألصق, ويليه الصلح. 

فالوكالة: هي عقد نيابة عن أصيل بالتراضي غالبا بآلية إبرام. 

فقولنا «عقد» يفهم منه اشتراط أهلية العاقدين» وصحة المعقود عليه شرعاء وآلية إبرام 
العقد. 

وقولنا «عن أصيل» يشمل الأول ويشمل الوكيل إن وكل آخر. 

وقولنا «بالتراضي» لأن العقود لا تصح إلا به. 

وقولنا «غالبا» ليشمل نَصْبّ القاضي وكيلا عن آخر بأمر قضائي ولو لم يرض الآخر في 
حالالات محدودة يحددها القضاء. 

أَوْ تَعَذر الحكم بالحق إلا بذلك؛ نظرا لتمنع الشخص عن أداء الحق. 

وأهلية العاقدين كونهما بالغين. عاقلين. راشدين من غير إجبار, ولا إكراه عليهما. 

واشتراط البلوغ والعقل؛ لأن الصبي والمجنون أو غير الراشد لا نظر له إلا بوليه؛ فلا 
يصح له التوكيل. 

وأما اشتراط صحة المعقود عليه فاحتراز عن كونها في محرم شرعي. 

أو مالا تصح فيه النيابة والوكالة كأداء الصلاة والأكل والشرب والوطء ونحو ذلك. 

وقولنا «بآلية إبرام» قلنا ذلك ليشمل اللفظء والكتابة أو كليهماء أو أحدهما. 

فما صح اعتباره إبراما للعقد جاز. 

ويشترط الإشهاد في الوكالة لصحتها؛ لأن إخبار شخص أنه وكيل فلان ادعاء ينبني عليه 
أمور متعلقة بالأصيل ودعوى وإجابة» وأخذ وعطاءء ولا تصح إلا من الأصيلء أو من وكله 


بيقين, ولا يتقين هذا إلا بالاشهاد. 
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فإن أمكن جريان بعض الوكالة بلا إشهاد جاز؛ لأن الاشتراط متعلق بخدمة المقصود 

الشرعي من الوكالات» وهي إثبات كونه نائبا عن الأصيل يحق له ما يحق له في الأمر 

الموكل إليه. 

لافي وضوءء, ولا صلاة؛ ولا شهادة التوحيد, ولا وطء, فهذه لا تصح فيها النيابة والوكالة 


بحال. 
أما الوكالة بالنيابة في منصب القاضي من القاضي فخاضع للنظر. 
20 ا لمعك 20 20 
رك ظرك ارك ا رك ذرظ 


لوحات 


من فقه آلنذ 


الحمد لله والصالاة والسالام على رسول الله الصادى. الصدوىئ. أما يعد: 

فيذا برنامج شخصي من فقه الوصيء استنبطته لواصبة سرولة الحياة وصز ونشبا. 

دعوفي أقول لكم إن هذا النبج الذي أخْذته ومنَّ الله به من تدب لفقه هديد لكتاب الله 
وسنة رسول الله ل هو من عين اليقين الذي آمنت به من أن الكتاب والسنة فيرما صلول غير 
ريبية.. هلول لا إمكان نيبا للخطأ.. إنبا صوء مئهَ بالئهَ.. ووائعية مئه بالئة.. ومرنة وسبلة.. 
صدقوني إن ضطأنا هر أنا لا نرهع إى هذا الدواء الربافي.. قد يكون لتقصيرنا.. ولتقصير 
الراسخين في العلم عن البيان.. أو تصر النظر.. أو قصور علم ونقه وضيم أو غير ذلك. 

لقد سلكت في هذا أن أعنون وأترهم عنوانا ملخصا مامعا للمراد» ثم أتبعه بالدليل» وأريد 
أن أقول لكن: إذا فقرت مافي هذه اللوصات نسيفتح الله عليسك بإذنه في غيم وتدبر ماشاء الله 
من القرآن وسنة رسول الله 8. 

تأمل في العبارة ثم تأمل في النص ولاحظ ذلك ف واقع صياتك.. تأمل.. لآأن كل كلمة وضعت 
بعناية لعنى... لسرأ إذن بعون الله.. 


المقدمة في فقه العصر ١‏ 015 2 
نظ 50 


تحت أي ظرف» هر جذع الحياة. 

هذه امرأة صالحة في ربوة في حالة ولادة يدفعها المخاض إلى جذع نخلة :3 اها الْمَخَّاضُ 4 
(مريم:؟5)., يعنى دفعها وألجأها. 

هي تحتاج إلى غهذاء للوضع... لم يرسل لها جبريل ليهز لها النخلة أو يعطيها رزقا من 
الحفة كما كا نوسي ن التسراب وس الأوق سنزنا أحدوع إلى ةالد مق قبل لان اسن 
الإلهي أن كلمها ولدها من تحتها وهى عيسى بن مريم المولود اللحظة يِل لَاعَرَفِ مد جَعَلَ رَيْكِ 
حك سَريا (50) 6 (مريم) أي جدول ماء ِوَهْرَىَإِليْكِ جرع التَحَلَدَ #6 (مريم:0؟) مع أن جذع النخلة 
لايهزه الرجل الفتي مفتول العضلات... كيف بامرأة في حالة ولادة.. !! إلا أنه اتخاذ سبب 
والتخاقم فو عته لاخدال : 

إنه تعليم لنا أن نهز جذع الحياة حتى تساقط علينا رطباً ولو كان ذلك -في نظرنا- لا يؤثر؛ 
لضعفه إلا أن الله هى من يتولى البسط ويتولى العطاء. 

هذه نهوة إلى العمل امام أكين الضهوياف دق أقنن العفير اه ؤعرة لكا جديا أن لااتحيظ 
أوشاس.: ألا فرق شيعا بعين القال؟ لآنه يحب علينا العمل السيبى قتحببي: 

إن الوضبع الاقتصادي حقى لو يلغ درجة التعنروجاغت يظون كثيرة وق ظل هذا الإذراء 
قد يولد الإحباط في نفوس. إلا أن هذا ليس هو ما شرعه الله للإنقاذ. 

إن المحبط سيهلك نفسه, ويدمرها ومستقبله ومستقبل ولدهء, قد يكون من النوابغ فيفقد 
ذلك النبوغ والإبداعء» لأنه لم يصمد أمام هذه الظروف الحالكة؛ بل استسلم للإحباط.. 

فإباك أن كنطه حامق ومالك لمبعويات قن كوج كاسية شعلا ,. اخ سامون فاه أن كقسيت 


ولو أمام أعتى وأقسى ما قد تواجها. 


نك مم 


)1016 


لؤْقة (ب) 


من فقه تعاملك مع الآزمات والغليان خاصة وعامة. 

١‏ - إفهم. وتعامل بفهم: 

ينبغي عليك أن تفهم الوضع.. الأزمة» بحقيقة عميقة. حتى تتعامل مع الأمر. 

افهم من أنت؟ ما موقعك؟.. تأثيرك؟ انظر إلى تفهيم الله لرسوله من هو في مواضع متعددة: 
قال له ربه مقسما بالقرآن يس (8) وَالْفْرَانٍ الكو :(0) إِنَكَ لمِنَلْمرْسَِنَ ((5 #6 (يس). ليؤكد 
له موقعه ومن هوء والمهمة المكلف بها. 

لقد كثرت في القرآن الكريم حملات التعريف به ل وبأصحابه وبدعوته وأعدائه وسنة من 
سار على هذا المنهج. 

حملة هدفها الفهم والتعامل من خلاله؛ وصلت حتى إلى داخل نفس المتآمر ماذا يريد.. 
وكيف تتعامل معه؟ #إوَدُوأ مَاعَنِمهٌ #6 (آل عمران:118). إنه كشف عميق لحركة النفس العميقة 
الخفية.. 


إنك إن لم تفهم فلن تعملء أو لن تقدم صحيح التعاملء وانظر بالله عليك إلى هذا الذي غاب 
عنه الفهم كيف سيتعامل بعشوائية» واضطرابء تستفزه المواقفء, وكم يؤزه من يريد أن 
يحقق من خلاله هدفا ورقما. 

1- لا تتعامل بالاستفزاز مع ا مواقف: «( فصر إذَوَعدَ َه َل وَلَايسَتَحِفَئ انلا 
موقت ((2) 6 (الروم). 

احور ع وام ور و ل 5 


اي ل 


اليل كا نو و5 امول 
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وفيه النهي التحريمي عن التعامل بخفة وطيش واستفزاز واستخفاف. 
إن كلمة يِإيَسَتَحِئَََكَ #تجمع كشيرا من المعاني الهامة, إنها تدل على الطيثش.. على 
العجلة.. على سرعة الاستفزازن.. تدل على الاستخفاف بمآلات الحدث.. تدل مع مولا # على 
وجوب الابتعاد عن سياسة رد الفعل اللحظي الذي يضر أكثر مما ينفع. 
لقد استوقفتني هذه الآية كثيرا.. ففيها كثير مما نحن بحاجة إليه في الحياة.. في تعاملنا مع 


المواقف والأحداث والأزمات".. 


1 


طر1018/ 


لوقة ري ) 


“1- ارتبط بقوة مع الله: 

أنت محتاج للحماية؛ للإمداد الرباني» للتثبيت» للهداية والتبصير والتوفيق للرزق» للأنصار: 
لانشراح الصدرء للتأييد والنصرةء لوضع الوزر لعافية البدن: لحفظ الولد والأهل والمال. 

الخلاصة: أنت محتاج للرعاية المطلقة والحماية المطلقة, وليست بيد أحد أبداء إنها بيد واحد 
فقطء واحد أحد هو الله. 

إذا أمشيع علاقة كديزي بخاضة قويةانعه ومكرض كن :ذلك أماء غيفك» وساثلة فلى ها ينكين 
أن أسميه زاد الرسالي؛ أو زاد الثيات: استنبطه من الكتاب والسنة وهنا أذكره باختصار لكن 
تنبه إلى أنك إن أدمت هذا ستنجح نجاحا موفقا: 

أ- أقم الصلوات الخمس في جماعة. 

ب- أقم الليل بعضه. 

ت- اجعل لك وردا من القرآن كل يوم. 

ث- الذكر الكثير خاصة التسبيح والاستغفارء. وضابط الكثرة هو ما تخرج به عن 
:اذكو َه لاقلا( /: (النساء:14), وتدخل به في وال كرس اله كديرا 
اكات (الأحزاب:508).. وإنما خصصنا التسبيح والاستغفار لكثرة اختصاصهما في 
القرآن ا لذن اموا ادكو أله وكا كيرا 2 و2 لق واصية (00) 6 (الأحزاب:61-؟4), 
« مَبنَعْصَمدِرَيْكَ وَاسْتَفْدرَةإِتَهُ كاد وَاياة) 4 النصر:”). 

ج- كن مع الجماعة أهل الإيمان.. كن مع الصادقين.. الثابتين.. يوضر تَشْسَكَ مم ألذِينَ 


د 


له 


0 هه محم دان رصحس ةا رس عي يشريه حت ير ٠.‏ جع ا عر صاخ ساعم لد 
يدَعوت وَيَهُم بالْفَدَوةَ وَالْمشيَيرِيِدُونَ وَجَهَهُء وَلَانَكَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُم تيد زِينَةَ لحيو ةَالدنا وَلَاسلِمْ 
مَنَأعَهَلنَا قلبَه عن ونا وأتَبِع هوه وكات مره فرط (590) 16( الكهف:50). 39 يَتأببا لذي اموا أتَهُوأ 
د سر سه 9 حب عير # ع ع 

ا وَكوبأْمَعَالصَددِويت ((5 6 (التوبسة:5١1)..‏ لا تصاحب المنافق أو المذبذب أى من يحبطك: 


أو يؤلمك: أو يقلقك, أو يجعلك في اضطرابء أو تثبيط أو خلاف مع الحياة. 

ح- اتخذ صاحبا خاصا معينا مثبتا :3 أَشْدُدْيوِء أَررِى (5) 44 (طه:1"). 

خ- اصبر.. تحمل.. اترك الملل والسآمة.. والتسويف.. والتحسر.. ولو.. فإنها أدوات 
للهدم: لذلك دلت نصوص القرآن والسنة على هجر هذه الأمور والحذر منها. 

- الدعاءء الدعاءء الدعاءء وذكر النعم والامتنان لله بها وشكره ثم شكر من قدم لك شيئًا 
من ذلك اذ كُروا يِعَمَةَ يَعَمَدَ أل سه عَلِتَكْم ١4‏ (المائدة:): وهذا أمر يدل على الوجوبء فواجب على 
العبد أن يتذكر نعمة ربه عليه.. ويحمده سبحانه عليها؛ لأنها طريق إلى دوامها وزيادتها 


2 70 00 و3 
لين 0 (إبراهيم:٠).‏ 
ذن- لا 3 تمش يعشوائية بل وفق هدف محدد واضح وخطة مرسومة وتدرج ولا تعجل.. 


«أتبنى يطل بهد اس ب ا مسق50 (الدد). انظر كيف ذم الله من 
يمشى بعشوائية في حياته.. إنها الكبكبة الدالة في ميزانها الصرفي على الاضطراب والاختلال 
والتردد وتقلب المواقف واهتزازها. لا 


نك مم 


ط10201) 


وِمَّة (ث) 
5 - سياسة القول: 


سياسة الكناء الحمسن على الحسق والدقع بالقى هي أحسن والقول الس والجدال 
بالأحسن 


أ- يِووَإِدَا قشم 6 قُلَسْرٌ كأَعَدِلُوأ أ 6( الأنعام :6 وإ ولاج رِمَتَكُمْ سَكَكَانُ فو ف قوم ع ا ل 
ل 22 ساو 


هواقربت لِلمّعَوَئ 6 (المائدة:8). 


ع ا سين كك 000 5 26 إذَأشَّيِطنَ يَوَعْ سحل 
ب- 38 وَثل لَصبَادى يووا لاحن إن لطن َع مم 1 (الإسراء:07). 


1 


رس اس سر سجس قر سس سس سق رس 


ج- ادهع ياج أَحْسَنٌ 46. النتيجة وإ وَإدَا ا 2 حَمِيمٌ 2 46. 

إننا أيها الإخوة بحاجة إلى سياسة القول؛ أعني سياسة من فقه الوحي لا من الذات والأنا. 
نحن بحاجة لهذا في كل حياتنا إلا أنا أحوج إليه في إدارة الأزمات ودوامات الصراع.. 
اثن على الجهود.. اترك الملاقفة والملاسنة.. قل وأحسن وسدد.. هذا هو مفتاح الإصلاح 
الشخصي والاجتماعي والوطني العام ودليله #إيكأمها لَذينَ اموأ وا أ َوقولوا قوللا يدا 0 


ود رم 


مزل أنككك يتخ فيك ) عرب 
إن الأقوال إذا كانت سديدة أصاح الله الأعمال» فالعمل تبع للقول.. هذا ما تدل عليه الآية. 
اذا عداطريق الأضاقم العاف يل والنخاصنء بل والاتحس يدن مشقرة اناس كان كيك 
ختم الله هذا التوجيه بقوله ومن يطعأ أده ورسولك ققد فار م يَاحَْظِيما 65 (الأحزاب) مبينا أن 
ترشيد الأقوال بالعدل والصدق والحق والحكمة كما تدل عليه لفظة إسَدِينا 6 ينتج الفوز في 
الحياة الأولى والخالدة.. فهيا إلى الفوز العظيم, لأن دونه الخسارة. 


المقدمة في فقه العصر | (7021 ل 

0- لا داعي لتحقير جهود أحد: 

0 درت مورت موعت هن المؤيييت ٠‏ َلصَدَقَتَ كت لا يدون ب 
جُهَدَهْر يونت سور هوكم داب ليم( 4 (التوبة). هؤلاء منافقون احتقروا جهودا 
بسيطة من بسطاء كانت جهدهم؛ فذمهم الله وسخر منهم وعذيهم. 

لاداعي لهذا الخلقء كفى تجريحا.. كفى تحقيرا للآخر.. كفى غمزا ولمزا.. لنقل للمحسن 
شكرا وللمسيء أصلح الإساءة.. لاتننسف بتشنجات اللحظة جهود المصلحين؛ لأنك حينئذ 
تنسف نفسك وقوتك. 

1 - لا تصطدم الآن: 

لأنك حينئذ تبدد طاقتك خاصة إذا كان في دوامات صغيرة لأن القيمة الكبيرة إذا اصطدمت 
الت لتو د اللدريه الأردرك ا اليستد باو اتير 

جهييت 2057 (الأعراف). 5 وَإوَاحَاطْبَهُم الجدهلور تَالْوأْسَلَما سلما (52)* (الفرقان), 9# وَآصِيرٌ 
ملعي د 

اعلم أيها الأخ أنه قد يثير لك الأعداء دوامات صغيرة.. مشاكل.. مواجهات: الغرض منها 

استنزافك وشغلك ليبعدوك كقوة عن المواجهة لهم أو عن هدفك في الحياة: فتنبه.. حلها 


الآن.. فوض من يحلها.. أعرض عن الإساءات من هذا النوع. 
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ؤْقَة (ج) 


7- استمر ولا تتوقف عن برامجك مهما كانت الظروف: 

الفوع الحم و يسة كان كبرظ متملع 190 من أن يمالك . #الوسولاك. :2 
«إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسلة فليغرسها» وفي رواية له «فسيلة». 

تصور هذا الانفجار الهائل؛ الجبل الذي تراه راسخا أصبح شظايا وذرات كا لْمِهْنٍ 
لْمَنقُوش 5 الخليج» والبحرء والمحيط نار واحدة: هذه الصورة الرهيبة وأنت في المزرعة 
تغرس النخل «الفسيلة» التي تثمر بعد سنوات.. هل تفر وترمي بها جانبا؟ لا لا.. 

رسولها: لوقو امقر قمر ةامساده اغرس ماق يدادو لكشتريد, إذا مينا الفيك )اروف 
والحروب والصعوبات,. لا تترك برنامجك ثم تعلل وتبرر لنفسك قائلا: حتى تهدأ الأوضاع 
نواصل. هذا هو التغرير بعينه, إن القلاقل والصراع والصدام من سنة هذا الكون إلى قيام 
الساعة, فلو توقفت لها ستتوقف دائما. 

لقد تأملت في تراثنا الهائل الذي تركه لنا الأفذاذء فقلت كيف وهم خاضوا وشغلوا وجاهدوا؟ 
ثم أدركت أنهم برمجوا أنفسهم على النجاح والاستمرار وعدم الفشل والاعتذار بالظروف 
والأحوال فأنتجوا وأبدعواء وسلموها إليناء فلنكن كذلكا. 


ؤْقَة (ح) 


استنباطات من فقه الوحي لك ولي في الحياة: تعتبر كالمفكرة الشخصية تواجه بها 
وتستضيء: 
- أول مادة في الدستور الإلهي بعد الفاتحة :3 ال )وك نحت ب لَارب يِه 1 (البقرة), 9 
نتعامل معه بهذه القاعدة, من أوله إلى آخره. 
إذا فتحت المصحفء, اطرح الريب والشكوك والأوهام أرضاء وثق فقط بما سينبثك الله به 
ا مِنَ أ يالا (61059: (النساء). 
- أول آية على الإطلاق البسملة التي تضمنت الابتداء بإعلان البدء الا 
الرحيم والرحمة هي الوصف الحصري لهذا الدين : وَمَآنسَأك رِلَاسَمَةَعَلَي 45 
(الأنبياء). ثم ذكره مرة أخرى بعد آية واحدة في الفاتحة 3# ريمن ايم ا 
كتابه الكريم اسما من أسمائه الدالة على أنه شديد العقاب أو سريع الأخذء بل قدم لعباده 
عنوان معاملته الأصلية» وجعله في سورة تتكرر في الصلوات فرضا ونفلا. 

“؟- لآ تقلق على علاقاتك «إنَ آلييت اكوا وعتهوا اميركت سيجعل د الرمن 
55 أي مودة. 

5- لا تحزن ولا تتضايق «ِإوَلَا رن عَلتَهُرْ وَلَاتَلكُ في صَْقِ َمَايَنَكُرُونَ 15 
(النحل). حتى أمام المكر والخداع لا تحزن ولا تتضايق.. هذا مما تقتضيه هذه الآية؛ لكن 
انظر إلى ما بعدها مباشرة <9 إِنَّمَّهَ مَمَآلِنَ نموأ وَلنَ هم تُحسمُورت 4615 النحل). 

إذاء هذا السو إذاكقه مع الله بالقوى ؤكعاملت بالإسساق شان اله سيتقة مك فلماذا 


الحزن والضيق والقلق!؟ 


نع م 


1024 


0- لا تتحسرء فالحسرات تذهبك شيئا فشيئا #إفلا تَذّهَبٌ نَفْسَكَ عَلمرِ حَسَرتٍ 6 (فاطر:4). 
1-1 تقه ل نفسك بالهقمو»© ولو كانت دعوية «3 لَعَلَكَ بجح كا يكوأ مُؤْمِِينَ ([6)5* 
(الشعراء). 


1- لقد آناك الله أعظم ثروة؛ السبع المثاني والقرآن فلا تلتفت لغيره من الحطام 38 وَلْقَدَ 


حم كه سوس ل ل م فخ 4س - 200 اساي بي احص سد .حر سا اعد بي سم 1< لاج دو يس ساد 
ءائيسْك سبعا من المثافى وَألْغُرَةَاس العظيم (00) لا تمدن عينيّك إِلَ ما ممّعَنا يه أزواجا منهم ولا حون 


آله 


ليم وَلَخْفْضَ بَاحَكَ لومي 6120 (الحجر). 
4- قد تكون فقيراء فلا تجعله عائقا أمام الحياة الطيبة» وانظر إلى حملة الرسالة فإنهم 
لم يكونوا أثرياءء بل من بسطاء الناس وأوسطهم. إلا داوود وسليمان ابتلاءً. ولذلك قال 


2# دي سل اج سم فيو 


الله لمر لْمُهَجِرتَ الذِبنَ جوأ من ديدره وَأَمَوالِهم ينون فصلا من أله وَرضُوانا وينضرُونَ أله 
ل وْلهِكَ م مْألصَدِفونَ () 6 (الحشر). ولو كان عيبا ما وُصفّ به هؤلاء الصفوة؛ وقد كان 
لهم الأثر في تغيير العالم» فلم يعقهم وضعهم ذلك عن الحياة الطيبة وحملها للناس بهذا الدين 
العظيم دين الإسلام. 

فكن كهؤلاء العظماء ولا تتوقف لأجل الظروف والصعويبات والعقبات.. اسع مستعينا بالله 
لتغيير وضعك دائما إلى الأفضل في حيائَيك واحمل المشروع الذي حمله هؤلاء وكلفنا كأمة 
بحمله تجمع النجاح والسعادة الحقيقية والوفرة الوافرة والرضى#".. 


توه (خ) 


313 د د اس سه سس لع جه موي ام ابن لخبي 


031 سوس ار مر اح سس ا الي ل ال ال 006 
انين 1 ات لوت رةه 4ت . 
. 5 0007 حو 11 ذه لس بنج 0 ساح ساس ير 
-٠‏ علاج الضيق 3# وَلعَدَ َل أنك يَضِيقُ صَدْركَ يما يَُولُوَ 5 ضيح بحَمد ريك وَكُن ين 


ا الى ل سج سا سل صر حسم 


سبيت () ريك ل ةتيوت ©)4 المج إن اسبح ومااكه فق اللي 
لكن أَحْسنْه لتحقق النتائج. 
١ |‏ - من مصادر القوة: 


دم هه« مء ا و فك 06 0ك 


الاستغفار #إوَيْقَوَوِ أسْتَعْفِروأَرَكَة :شم نوب إليهِ رس ل ألسَمَةَ نكم مَدْرَاما وَيَزِدَكُمْ 


ب. صلاة الليل تايان )اَل لَإِلَاقيلا 9 ) يضف الو ال 3 
ًا( ناسملت َلك قيقر (المزمسل)؛ فتحمل التكليف وأعباء الحياة لا بد لها من 
القوة التي نبه الله رسوله إليها وهي 99 ويل *. 

ت. الذكر المتواصل خاصة عند الشدائد 3 أَذْهَبَ أت ولوك يَايِقٍ وَلَائنيَا فى وَكْرِى (00) 16 (طه), 
قاتقاكن كيف آمرهما اندؤهنا 3افيان كلاقاة الفرسو باع الشيان القرة ومن الذكر بل 


الكثير كما تفيده #إوَلَائنِيَا #. 

ث. الذكى عند اللقاء مذ لَتبِس فِصَه فَاْبثُوأ وأذكروأ أنه كزيًا ملك يمرت (0) 9 #6 
(الأنفال). 

ج. جماعة أهل الإيمان 1 00 (5 6 (الأنفال).. وغير ذلك. 


2 ل 


ح- الصبر والصلاة و وَاسْيَِِئُوأبألصَبْرٍ وَالصَكووٌ وَإَِالَكِيره لال َيِوِنَ () 4 (البقرة). 


ُُ 


نك مم 


ز1026) 


مه اع دس 


خ- تجنب المعصية وَوَصَعََاعندك ورك () اليِعَأَنقض كلهرة/6)5* (الشرح).. فالذنوب 
والأوزار حمل ثقيل على الظهر.. إنها تنقض الظهر وتضعف البدن وإذا ضعف الإنسان 
ضعفت حياته.. وكلما زاد ذلك فسدت الحياة 3 ظَه رَالْمَسَادُقٍ ال وَابَحرِيِمَاكْسَيَتَ بدِى الاين 
َم بتاع يذو كلميو (20) 4 دروم . 

د- حفظ الجماعة في اجتهادنا هو المقصد السادس الضروري للشريعة.. والجماعة تشمل 
«الأمة والشعب والدولة والمجتمع والأسسرة». وقد بسطنا هذا في كتابنا «المقدمة في فقه 
العصر)". 


القدمة في فقه العصر | 5 
2-6-7 لىإا 
لومة 6 


؟1- كيف تعيش سعيدا إلى اموت وتنال مكانتك رغما عن كل أحد هل وَلاَستَْوو ويك ثم 
بعكم عا حسم إِكَ أجل مُسَى ويوْ كل ذى ضْلٍ مَصَلَةُ (هود:؟). إنه إذن المتاع الحسن 
وليس مؤقتا بل إلى نهاية العمرء إلى أجلك المسمى في اللوح المحفوظ: فقط ما عليك إلا أن 
تكخلصى هن المظالم والآقاع واللجراكم والذتوب واسكتفنالة وت إلية: إذا قعلت ذلك فنعسمون 
لك قطعا الحياة السعيدة الراضية في الدنيا والآخرة. 


١9"‏ - تعامل مع من قوله هو الذي سيمضيء وقراره وأمره هو الذي سيتعامل معه؛ لأن 
5 . ا ا وه 57 2 ع بر د ل ل 
الكل طوع أمره ونهيه 0 الوا حرقوه (الأنبياء:38)ء 0 قلنايدناز قوفي بردا وسلما عل إنْرْهِيم 2 
(الأنبياء) فمن الذي مضى أمره وكلامه فتعامل معه.ء إنه الله. 
١ 5‏ - تعامل مع من كيده هى النافذ 3# إَِْبكيدونَ كد00 وكيد 650 (الطارق). 
9 عو 2000 رمه 
6 1- ارتبط كن مكره هو النافكث وَيسَكرُون وي 2 لْمَحكرنَ 65 (الأنفال). 


71- لا تحبط من الخيانة «ِإوَأنَأَهَلَاببَرَىمِد الاين ()6 (يوسف) فهذه آية الأمان من 
الكيد والخيانة» لقد قضى الله. وحكمء وأكد أنه لا يهدي ذلك الكيد بل يضله ويحبطه. 


7 - إذا تعاملت بأمر الله فلا تقلق من المخادعين #إوَإِن جَتَحْلِسَلَم لجح ها وتَوكل عل أله نه 


د 


هُوَ ليع علج (00) 6* (الأنفال), ثم أمّنه المخاوف بقوله #إوَإن برِِدُوا أن يحَدَعُوكَ مإ حَسْبَكَ 
3 5 ع 
أنه 6 (الأنفال:35). . فهذا دفعلما قديرد على النفس من إمكان أن يتخذ هؤلاء السلم للغدر 
والخداعء وقال كذلك 35 وَإِن يُرِبِدُوأخِيَاندَكَ فَعَدَ ححَانوالَه نبل فَأمَكنَّ مِنهُمْ 6 (الأنفال:01). 

و عش عدر ع سد ل سا 


4- لا تتعامل بالاستفزاز مع المواقف 38 مخ إن وقد وحن ولا بتكنالت الزن لذ 


قرت ((:3) 4 (الروم).. أعدناها هنا تأكيدا عليهاقا. 


نك مم 


ز1028) 


لؤقة (ز) 


من مفردات التربية: 
أ) عم ولدك التوحيد وحذره من الشسرك وأكد له فضاعة هذه الجريمة الكبرى [٠‏ َإِذّقَالَ 
فْمَنُ لابه وهو توظه. يجي لامضرلة مه إرت شرك لَظُمٌ عظِيمر (65* (لقمان). 
ب) علمه البر بوالديه 38 وَوَصَيْما لضن يوَلِدَيْه #. 
ت) علمه الثقة بالله ومراقبته في السر وا لعلانية :3 يبو إن نَكُ مِنْمَالَ حَبَّومِّنْ حَرْدلٍ 
فشك سر أرق التكرت رت يَأَتِيهَا دن لَه ِف حي (5 6 (لقمان:١1).‏ 
ث) علمه الصلاة يق أ أقِر الصصكرة #. 
ج) علمه ألا يفعل الخطأ بل علمه أن لا يتردد في تصحيح الخطأً يوا 
ألم #. 
ح) علمه التحمل وعدم الإحباط والأخذ بالعزائم في الحياة 3# واصير علل ما 
ْم امور 46. 
1 


خ) علمه ترك الحركات غير السليمة وترك الفخر والاختيال 3# وَلَاضَعْرَ حَدَك داس 


1 اورف م 


صمح ع 


ذ) علمه المشي السليم «وَلاحسٍ فِالارْضٍ مرا 24 0 وَأَفْصِدْ فى مَنِيكَ #. 
ر) علمه حتى الأدب الصوتي ي وأَعْصْض مِنْصوَيَك 46. 
3 دوي له لامكال نكر لصوت لصوت لمر #. 
سس) اعطه حق اللعب لكن احرص على إجراءات الرعاية والحماية 38 أَرَسِلَه مَعَتَاضَدَا يريع 
وَيَلّصَبَ ## فأرسله معه لكنه حذرهم وأمرهم بأخذ الاحتياطات. 


المقدمة في فقه العصر | (2029 

شى) سل عن ولدك وشاركه اهتماماته «يا أبا عمير ما فعل النغير»2'7.. فالنص دليل على 
السؤال عن الأطفال وملاطفتهم ولى من الإمام الأعظم فهو من الوالد أولى» وفيه جواز اتخاذ 
عصفور للزينة. 

ص) كخ كخ.. هذه كلمة قالها رسول الله 8 للحسن وهذا يدل على إلزام الولد من البداية أكل 
الحلال وتجنيبه المحرمات ولذلك أمر رسول الله ل بإراقة خمر لأيتام بعد نزول تحريمها. 

ويجب تعليم الولد ما ينفعه دينا ودنيا بحسب سنه وتجنيبه كل المضار والمحرمات الاعتقادية 
والسلوكية والأخلاقية والأسرية والمجتمعية. 

ضر ) يجب على الوالد والوالدة والأسرة وولي الأمر توفير العناية الصحية بالطفل لعموم 
«كلكم راع وكلكم مسئول عن رعية»! '' وتحميله المسئولية دليل الإيجاب. 

ولأن حفظ النفس واجبء وهذا منه لعموم يِإوَمَنَ أَحَيَاهَا را امم 4 
(المانسدة:51), ولأن دفع الضرر واجب وهذا منه ولأنه خادم لمقصد شرعي هى حفظ النقفس 
فوجب لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. 

وق شوع يسول لذ 6 السؤال فن ضح الطفل والافضاء من الإماء الأعظم وعلام كدغون 
أولادكن بهذا العلاق»7") 


-١‏ أخرجه البخاري برقم (5179) ومسلم برقم (017/417) واللفظ له عن أنس بن مالك قال كان رسول الله 
م أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير كان فطيما فكان إذا جاء رسول الله فرآه قال رأبا 
عمير ما فعل النغير». قال فكان يلعب به. 

- أخرجه البخاري برقم (89) ومسلم برقم (4818) واللفظ له عن ابن عمر عن النبي ل أنه قال ,ألا 
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته 
وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهى مسئولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسثول 
عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته). 

+- أخرجه البخاري برقم (*١11ه)‏ ومسلم برقم (289) واللفظ للبخاري عن أم قيس ٠‏ قالت دخلت بابن 
لي على رسول الله م وقد أعلقت عليه من العذرة فقال على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود 
الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. 


نك مم 


ز1030/ 
وما ذكرنا من أدلة الإيجاب توجب كل سبب لدفع الضرر عن الطفل فتجب اللقاحات 
والتطعيمات والرعاية الصحية للطفل على الأسرة والدولة ويأثم من قصر. 
ط- اختر الاسم الحسن لولدك؛ لورود الشرع بذلك/". 
ظ- الرضاعة الطبيعية حق مفروض شرعا للطفل 3# فلات تيت ازلنقن تان كبن 
> وري م ساسع 


لِمَنَ أمادَ أن يتم الَاعة (البقرة:؟5). وقد بسطنا ما تقدم في كتابنا «المقدمة في فقه العصر» 
وذكركا ما يتلق نساكن الحقوق للطفلكه. 


-١‏ فيه أحاديث حسنة صحيحة تدل على ذلك ويشهد بعضها لبعض فمنها ما أخرجه أحمد برقم (979؟) عن 
ابن عباس قال: كان رسول الله م يتفاءل ولا يتطير ويعجبه الاسم الحسن. وله شواهد منها حديث ابن أبى 


حدرد برقم 41١‏ ). 


ا ) ( 
لو ر 


٠‏ - لا تحاصر نفسك بولا نلك في 2 صَيْقَ مما َنَحكُرُونَ (61]5* (النحل). . إذن حتى لو 
كان هناك من يمكر بك فلا تنهزم أو تضرب على نفسك دواثر من المضايق والقلق؛ لأنك حينئذ 
قد حاصرت نفسك فعلا قبل أن يحاصرك من مكر بك. 

1؟- امد ا كابر لو أَعَضْكَمَاق الأض حيعا كا لقت برت 
فأُويهرٌ وَنحكنَادَ دلق َم 1 (الأنفال ). 

؟ 1- ادفع الإيها» والظنون ما استطعت, واقطع حبالها ومواردها قبل أن تحصل.. 

«على رسلكما إنها صفية بنت حيي». فقالا سبحان الله يا رسول الله. قال «إن الشيطان 
يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلويكما يا 


له 2 2< ساس له بي 


رحرك - حتى ولو بلغت درجة الولاية قد تهم بالفشل 8إِدْ همّت طَأية بِمَتَاِنِ منحكم أن تَفْسَلا وَألّهُ 


ولي 


ا (آل عمران:؟؟1١).‏ 


:ف نفدم لعفا حاسسة بلي كن لخي ليم كلد نحطم كي 


5-6 


وم 


نا الست تو ووة الس 7 (آل عمران:؟16١).‏ 

0 يمكن أن يتآمر على أعلى القيادات: بأشكال وأنواع التآمر والكيدء وبلافتات متعددة 
ومبررات مختلفة» ومسميات ومقترحات... لقد حاولت العصية النخبوية من كفار قريش أن 
تتوصل إلى انحراف يسير من الرسول 24.. هاهنا تحتاج ونحتاج كلنا إلى التثبيت» حتى 
رسول الله بحاجة إلى تثبيت الله :3 وَإِن كاد ولقْدينَكَ عن الى أَوَسِءآ َلك َفررَىَ لكا 
-١‏ البخاري (ه*١5)‏ ومسلم (5808) واللفظ له» عن علي بن حسين عن صفية بنت حيبي قالت كان النبي م 
معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معى ليقلبنى. وكان مسكنها فى دار أسامة بن زيد فمر رجلان 
من الأنصار فلما رأيا النبى ل أسرعا فقال النبى للم «على رسلكما إنها صفية بنت حيى». فقالا سبحان الله 
يا رسول اللّه. قال «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف فى قلوبكما شيئا».. 


1032 المقدمة في فقه العصر 
عير وَإوَا لَكقَعَدُوك خيلا (2) كرا 0 َك لَقَدَكدتٌ كن إِلتَهِمْ سَيَكًا يلا 00 إذَا 


لْدَدْفَيكتَ ضعت الحزة وَضْحَف المماث لا يحد لك علكنا تصإرا (00) 49 (الإسراء) 9 وَوْلَاَضَلُ 
أللَهِ عَليَكَ ورسمته, َمّت طَايمة يدك 6 (اسء ا 
مه اي 1 


سُول وَلَاجي إِلَدإِدَاَيََأَلقىَ لطن يي مسح هما لتى الَّبَطَنُ شر خسم أيه 
ا واه علي حبنيه (الحج). 


(قتلة6 ربسا عت اق تقذ عائة اد أل رد عكدك؟ جقة 
مَك 6 (هود:؟1), :7 0 درك رع تزربو وَوكْر للمؤمنيت 50 


(الأعراف)1. 


5 ) ( 
لو ر 


- لا تتكلف في أي شأن من شكون حياتك «ِإومَآأَنأئَ كفي (:) 4 (ص). 

الم سي عي 7" 
(التوية:20). 

9 المحسن الكبير قد يسيء إساءة كبيرة فليتجاوز عنه؛ فإن حاطبا من أهل بدر راسل 
قريشا يخبرهم ببعض خبر النبي 8 لا شكا منه ولا نفاقا ولكنها فلتة, فقوبلت بالعفو أمام 
إحسانه الكبير ومواقفه العظيمة, ويكفي أنه من أهل بدرء كما قال النبي .8() 

:“لاد قدو اللأفحد كوللة الها يل قتريكوق الكبدمن ذاكل البرك هق من زو حدك #الاكميظ 
أى تستسلم ول إلا ره انها َم اليرت (8) 4 (الحجر). <« صرب امنا لدت 


يدع م 0 ا 


و الك ف رتراك فرز حك قن تدز وز ركو مترعاي هد انفكا نار جياه 


001001 1 034 


مرك أل سعدا وَقِيلَأدَ خلا ألكَارَمَعَ ألدَاِلِينَ :410 (التحريم). 


-١‏ الحديث أخرجه البخاري برقم (48*): ومسلم برقم (5581) واللفظ له. عن علي بن أبي طالب قال بعثنا 
رسول الله ل أنا والزبير والمقداد فقال «اثتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها». فانطلقنا 
تعادى بنا خيلنا فإذا نحن بالمرأة فقلنا أخرجى الكتاب. فقالت ما معى كتاب. فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين 
الكياب: فأخرجته من عقاصها فأنينا به رسول الله. .كر فإذا فيه من حاطب بن أبى بلتعة إلى ناس من المشسركية 
من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله ل فقال رسول اله لم ديا حاطب ما هذا». قال لا تعجل علي يا 
رسول الله إني كنت امرأ ملصقا فى قريش -أي حليفا لهم ولم يكن من أنفسها- وكان ممن كان معك من المهاجرين 
لهم قرابات يحمون بها أهليهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي ي ولم 
أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبى ل «صدق». فقال عمر دعنى يا رسول 
الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال «إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شثتم 
فقد غفرت لكم) . فأنزل الله عز وجل (يا أيها الذين امنوا لا تد تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء). 


ب 7و 


ز1034/ 


حتى ولدك قد يكون أعتى من فرعون «( َنب أرسكب معنا وَكَادَك مَعَالْكَفرنَ (2)قَالَ سَكَاوِىَ 
ِل جَبَلٍ يَعَصمُن يس ْمَك #6 (هود). 

أما فرعون فقال عند الغرق يمنت أنه نهم لاله هرا ممت بوه بو بدي وني َالشيلييت 09 
(يونسس). حتى والدك إن لين ل َه َه لامك وَأهْجْرْفٍ مَلِا (3) (مريم). حتى إخوتك 
لَانْقصْص رداك ع إِحْوَتِكَ مِكِيدُوأ كد ايوسف:ه). 

وقد يكون الأمر غير هذا كله» وقد يكون شيء منه فقط, المهم هكذا الحياة والابتلاء. 

١‏ "- من حولك ليسوا ملاتكة بل هم بشر لهم حاجيات: فأكرمهم إن أردت أن ينفعوك 
#أحكرِي مَنْوّنهُ سح أن يتمعن أو تيده ولد 7 (يوسف:١؟).‏ 

؟؟- إذا كان من حولك في مرتبة إيمان الصحابة فالضعف البشري الأصلي -لا العارض- 


> مهو 


موجود 3# كن حت فَاللَهُ عَكُ وَعلِمَ لَك فيكم 46 0 صَعَفَ] 6 (الأنفال:<18)7. 


الملقدمة فى فقه العصر كد خير 
3 1 | 
- 1 ب ا 


لؤقة (س) 


3 خُ « . ه | ني ّ 1 
57- آهل التقوى قد يزلون زلة عظيمة ويظلمون أنفسهم لكنهم يتوبون ويستغفرون 


3 لس السو اك ساح اس ع ا لح سح ره لج ل ل اح 
ولا يصرون 3# وسَارعوا ِل معهرو من ريحكم وَجَنَّةَ عرّضها السَموات وَالْأَرْض أعِدَّتَ 
و2 د مي دع يعي 50014 سر ود سم مرو كج سح ل له ا له مسا ظةارمو هو را يرو 
لْمتَقِينَ 0 لذن ينفِهُونَفٍ السَرَآءِ والصَرَاءِ وَالْحكظِيينَ الْمَيظ والْعَافِينَعَن أَلنّاين وَلَّهُ بحب 


2_- 


ألمُحيبديرت 5 وَالَدِيِت إِدَافمَنُوَا فَحِسَّةٌ أوْ ظَلْموأ أنفسهم ذَكرُوا َه دَأَسْحَعَمَرو ديهم وَمَن 
َمْفِمٌ لدوب إلا هوكم يصِرُوأعََمَا ملوأ وهم يدكئوس 4159 ال عمران)!"". 

5 1- قد يتبنى العدو شائعة أخلاقية عن زوجتك وعرضك كما حصل من المنافقين في الإفك! ! 
فانظر ماذا صنع النبي ل وكيف تعامل القرآن مع الشائعات وحاربهاء وكيف برأ الطاهرة 
المطهرة ووصفها بقوله تعالى مِإوَالطَبَتُلِطَيبِينَ #: (النور:53), واتخذ الإجراءات التالية: 

- سماه إفكاء وهو أعظم الكذب والبهتان. 

- جعل هذه الحادثة للتمييز بين صف المؤمنين الذين ردوا الإفك وكذيوه وبين صف 
اللنافقين القين كاءوا بالاقلة: 

- الظن الحسن واجب شرعا عند حصول الشائعة على المؤمنين 7١‏ لَولَا سوه طن 
لْْؤمموَوَالْمُوِنتُ ِأَنْفْسِمٌ حَيرا 6 (النور:١1).‏ 

- المبادرة بتكذيب الشائعة بناء على هذا الظن الحسن :ِوَقَا وعدا إِفْكُ ميِينُ 0 1 
(النور). 


-١‏ قال ابن جرير الطبري في تفسيره (50/5) في تأويل قوله تعالى (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) يعني بقوله جل ثناؤه 
(والذين إذا فعلوا فاحشة) أن الجنة التى وصف صفتها أعدت للمتقين» المنفقين الذين ينفقون في السراء والضراء» 
والذين إذا فعلوا فاحشة؛ وجميع فك ارك من صفة المتقين الذين قال تعالى ذكره (وجنة عرضها السماوات 
والأرض أعدت للمتقين). 


نك مم 


ز1036/ 
- إلزام كل من قال بالإفك بأربعة شهداء وإلا فهو كاذب يقام عليه حد القذف ثمانين 
جلدة؛ وتسقط عدالته إلا بتوبته النصوح., وهذا الحكم إلى يوم القيامة في كل قاذف لحي 
أو ميتء أما بخصوص أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فمن قذفها بعد هذه النصوص 
الواضحة المحكمة فهو مكذب لله فيما أنزل بلا خلاف بين أهل الإسلام. 
- وجوب الاستنكار بالقول لكل شائعة في الأعراض 2 وَلوْاإِدْ سوعبموه فلم مَا كن لنَأن 
تكلم دا سبحَائَكَ هذا ببَتَنٌعَظِيِمٌ (46)0 (النور). 
- كل من أشاع خبر الفاحشة وروج لها عن مؤمن أو مؤمنة فله في الدنيا والآخرة عذاب 
أليم, أمافي الآخرة ففي النارء أما في الدنيا فينزل الله عليه ما شاء من العذاب وفيه تنبيه 
للمجتمع المسلم والدولة على إنزال العذاب الأليم بكل مشيع للفاحشة من تنكيل وتأديب 


-2 


[ه يه وت روود خ سم هو 


وتعزير :9 إرث ليون أن مق َالْفَحِسَّهُ في أبس مثا هج عَدَابُ امف لديا والَْْروَ وه 
عَم َس مَلَاتَلَمُونَ (00 4 (النور). 

- لعن كل من يقذف مؤمنا أو مؤمنة بالفاحشة يِإإنَ اموت الْمُحْصَدتٍ لعل تَالمُؤْمتتٍ 
ا فالدَاوَا لايرو ويحُمْعَدَابٌ عَظِيمٌ (5) 6 (النور). 

- برا الله آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الإفك وكتب لها السعادة في الدنيا 


222 مع مع دو دع سعد 2 در 


والآخرة ليت لِلطَيبينَ وَاَلطِيبُونَ إلظيَباي وتيك مبرءوت مما يفوا ن لهم مغيفرة ورزق 

كردم (4)5: (النور) فالتبرئة في الدنيا والمغفرة والرزق في الآخرة؛ وهذه آية خبرية 

محكمة بلفظ المضارع المستمر لا تنسخ ولا توؤلء ويعضدها قوله تعالى 35 بد ل 
ووأ َل أبدَ نكم مُؤْمِييت (610: (النور). 

0- قد تلصق بك شائعة أخلاقية ظلما تتحول إلى تهمة تسجن بها كما حصل ليوسف 
عليه السلام! ! فلاحظ كيف تعامل يوسف وكيف صبر ولم ينهزم أو يتحطم بل كان عظيما 
في السجن كما كان خارج السجن؛ لأن السجن عند هؤلاء الكبار حالة من حالات الحياة 
الابتلائية.. ونوع قد يحصلا فيكون من هجرة العظماء المحتملة وخلوتهم وتنوع حياتهم 
الكثير. 


0200 عو 


ا اده يسدر لَفنْنَةَ 577 0 0 ل ). 


وخرك د امود اا وَإِذَاجَاءَ هم مره نَ لاص 


-_ 


َِّ 


وحم 


ا وم< مع م ىو 


دحوم ل ل اس سح ست أ ل 
و أَلْحَوفٍ أَذاعوأ بو- ولو وَدُوإِكَ ألسُولٍ وَإِلك أُولالْأمَر عَم لعلِمَهُ أدبن يمستنيطوكة. نم 4 
(النساء : ؟8). 


2211116 م 


ب 
8 الضيق من كلام ا نك يق مرك ينا بتواون شيخ 4 


0 لحك تارك يتما وجي ]لكوع ]ناتسدرك عرفا يل لمكو كز أذ ج21 
مَحَد مَلكٌ مَك 4 (هود 0-000 


1 


ر1038/ 


ؤْقَة (ش) 


٠‏ 5- من الذين لا يستشارون ولا يطاعون؟ «إ ولا نع مَنأَعْعلنَا لبه عن ونا وأسَبَع هوه وكات 
ال كل حَلَافٍ مهن( م رِمَنَييي و 0 من لح رِمَُرِ أو 4 
(القلم)» 9 ولا ولع ال فر وَالْمكفِقِينَ 46 (الأحزاب:١)..‏ 

وفي هذه النصوص تحريم طاعتهم ومن باب أولى تحريم ولايتهم على المسلمين؛ لأن الولاية 
قائمة على السمع والطاعة في المنشط والمكرة» وهذا محرم لهم بالنصص.,ء ولأن الله يقول 
بايا لَنَ امنأ لا سَنّحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَُ ولاه تلقُو ب إِلتهم بِالْمودَةِ وَهَدَ مُفَروأ يمَاجَآ م مِنَ ألْحَنْ » 
(الممتحنة:١)..‏ وفي توليتهم موالاة وزيادة.. ولقوله تعالى 38 ب متكا لكي النواطينيا 
يول وول ند #4 (النساء: ده), و يتك #6 أي من المؤمنين.. والمنافق والكافر والموالي 
لهم ليس منا بل هنهم بالنص إقق :م يتك نه م 1( المائدة:01).. ولقوله مولن يحجَحَلَ أله 

كرس عَلَ ومن سبلا( 6 (النساء)ء وولايتهم أعظم سبيلء ولقوله تعالى :( يكام لين 

اموا تجو بطل ررك تالت لازام عي كذ مدت ةين انو 7 
فو ةو أنه 3 0 لانت إن م عقوت( 4 (آن عمران). وفي هذا تحريم اتخاذ 
المستشارين من غير أهل الإسلام فضلا عن توليتهم ولاية عامة على المسلمين» والأدلة على 
هذا كثيرة بسطناها في كتابنا «المقدمة في فقه العصر». 

5١‏ - اختيار الرفيق والصاحب والمستشار والوزير» للاذا؟ 3 أَسّْدُد ديه ذف (1) وأَسْرِكهُ 
مق 350 شيك يرا () وتذهرك كيرا (00) نك تَكَُتَ يكَابصِيرًا (6150: (طه). 


55- - مع من تجلس وتصبر؟ بوسر تَْسَكَ مَمَ لين يدعو وَيهُم بالْفَدَوةَ وَلْمتِيَبرِيدُونَ 
1 جه # (الكهف:2؟) » اما اتقو أله وروا 4 مَعَاصَددِقيت (5) 6 (التوبة). 


القدمة في فقه العصر | 1 
“81 - حل المشاكل قبل وقوعها 96و لني افون فور شرح لوطل شري 6 (النساء 7 إن 
ترا حافت كلها يد زا نا #6 (النساء تحكلاء 0 وَلِمَا تَحَاهَرَبَ من قوم حْيَاتَةُ ََبْدَ إِلَتَهمَ ع سوا * 
(الأنفال:608). 


55 - صورة لآسرة صالحة :3 امنا أ ورهكا ايكون واشكحاك ركه 


إِنَهُمْ كانوأ سترعورت: 2 اخيرات وبدعوكا ا وحكاوأ أ نا حَشِعِيت 8 * 


(الأنبياء). 


0- إذا عجزت عن الدعوة باللسان فادع بالإشارة 3# رح عل وهم نَالْعِحْرَابٍ فَأوْحَح 


6 


لع أن سَبَحْوْبَكْرَة وََيِيًا0) 6 (مسريم).. هذا النبي الكريم كان قد أمسك الله لسانه ثلاث ليال 
مؤواعاية نمه هلي البشسارة ررق خلال هذ الم يحفل عن الدعوة يل أورحى لبه بالإشارة أن 
سيو | الل كرة وفكتنا. 

1- الانسكم ففتشقل عن الحفائق: فكثرة الانشغال بالخلق يلهي عن الحق 3١‏ فَأححدتموم 
سِخْريًا حَوَح وحم وهر 6* (المؤمنون: ٠٠١‏ 

57- في المصائب الظاهرة مفاتيح الحقائق ِنَأ لاسا سد نه 
بل موحي لكر 6 (الفور:١1).‏ 

4- الايفتن إلا الريض أى القاسي القلب طيلبت امن شن تنه لَلَئِي فى فلويهم 
رض وَالْقَايسيةَ لوهم ورك الظَدلِِينَ لَِى شِمَاقٍ بَعِيرٍ (4)2 (الحج). 

9- حتى تصل إلى الأمن المطلق لد “!نوا ولد سوأ إيساتهُم بظلر أوْلَهِكَ كم ايوم 
مُهِسَدُوقَ (4) 46 (الأنعام). 

0- - الولاية تحقق الآمن هلآلا | مانن دل لاحَوَفْ عَلَيّهِمَ وَلَاهُمْ كرت 427 


(يونس). 


ميد ير 


1040/ 
-61١‏ نملة تحرك الشارع إلى بر الأمان يمالك تمه ايها التَمْلُ أَدَخُلُواس تتم * 
(النصل:16). وخطابها مبرر هِ( لَايحِمَتحُم سَلَيْمَانٌوَجُتودمُ , بل وخطابها ملتمس للعذر موه رَلَا 
يَْعرون 60 (النمل).. فهذه نملة, أفلا يجدر بنا أن نرتقي بخطابنا إلى هذا.. لقد خلد الله هذا 
النوع من الخطاب في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. 


7- الاستعجال في الحكم على الشيء يِإفَالَيموسو ربد أن تعتْل كما قَكلتَ تسا مين" 4 


و 


(القصص:؟1)., فهذا المستعجل أخرج هذه الكلمات مخاطبا موسىء وهو إنما توجه إليه 
لينصصرهء ولكنه الظن السيئ والعجلة, وكانت نتائجها أن أصبح موسى مطاردا حتى خرج 
فارا أكثر من عقد من الزمن. 

0- لا تستعجل :9 دلا كنْجَلٌ لهم 4 (مريم:06). 

05- إذا كنت مع الله استطعت مواجهة أكبر الطواغيت ارحَاينينَا نما وَمنِ تع ع 
لْعَدِبُونَ (650: (القصص). 

0- اثنان قي مواجهة أكبر الطواغيت فقط لأنهما مع الله 38 فَالَ لَاعنَاَا إنَى مكُمَا أسْمَعْ 


0 


المقدمة في فقه العصر | 04 
نظ 500 


لؤقة (ص) 


05 - سلطان من عند الله مِوَيجَصَنُ لَكْمَا سُلْطًا ْنَا #(القصص:85).. ولم يجعل 
لهما ذلك السلطان إلا حينما كانا معه سبحانه وتوكلا عليه ونفذا أمره. 

617- - الاستغفار يؤثر على المناخ 8[ فَقَتْ أسْتَغفروأرب؟ متكا عَفَارا (:8) لس لٍالسّماء مك 
درا( 6 (نوح). 

64- - الاستغفار يؤثر على النمى الاقتصادي 38 وَيِمَدد ١‏ يمول * (نوح:؟1). 

لاسو رسيس لحر 


-٠‏ الاستغفار يصاح البيكة وحمل لَك بجنت وكجعَل لَك أَتهكوًا )6 (نوح). 


١1-الاستغفار‏ يؤثر في زيادة القوى تقر انتقو ث وار ركد ويل الم 
220 0 
لسب ب ل 
15- الاستغفار يؤثر في زيادة السعادة 3 وَأَنِاَسَتَحَفِر يك ع نبوا ليسم مَكهَا تَتَمَاحَسًَا لك 


أجل مُسٌَ 46 (هود:؟). 

7 - الاستغفار يؤثر في الوصول إلى ما تستحق بتكل ذى فَضْلٍ 0 6 (هود:). 

5- الصلاة تمنع الجفاف والتصحرء بدليل صلاة الاستسقاء. 

0- الصلاة لها ارتباط بالتأثير على الكون: يدليل صلاة الكسوف والخسوف. 

1- الإيمان والتقوى تؤثر على القوة الشرائية وتحارب التدهور الاقتصادي *3 وَلَوَأن اهل 
الخ عدوا اكوا لفتحا ليم بر تمن لسَمَله وَالْدرْضِ #6 (الأعراف 6 

17- الصلاة تؤثر على اختفاء الجريمة ##إرت الصّككوة تتعن عرب الفيحشاء والمد 4 
(العنكبوت:40). 


10421) | القدمة في فقه العصر | 
4- الإيمان والتدين يؤدي إلى استتباب الأمن والسلام :ِ#الدنَ امَنْوا ولد يَنِسُوَأ إِيماتَهُم 
ِظلْ وليك لم المَنُوَهُم مُهسَدُونَ (2) 46 (الأنعام). 
48- كيف تثري مالك وتضاعفه «( من الى ع سُآَهؤاحَسَاهَقة دي 
و1600 (الحديد). وَمَاأَنفَقَشْر مَنِتَىْءِ فَهُوَ يخْلِفْهُ 2 جخِلِصُهُ وهو كير الرزِقي (150 #(سباأ 
أحب أن يبسط له في رزقه وينسأً له في أثره فليصل رحمه»!', وأما الشح والبخل ففيه الهلكة 
ومن يُوقَ سُمََفْسِهِ دولك هم الممْلحُونَ 45 (التغابن). 
* /1- السبب ف زيادة معدل العمر «صلة الرحم تزيد في العمر» بدلالة الحديث السابق فهو 
معنى «وينساأً له في أثره». 
١‏ /ا- كيف توسع المنزل «صلة الرحم» وحسن الخلق يعمرن الديار ويزدن في الأعمار»!") 
رفك لامر للشياكة الله لَاتَكْن لَِحَاينينَ حَصِيمَا ()61: (النساء). 


نعمته عليك َالَ رب بعاتكنت ع1 1 يريت )4 القصس» طوليع 
سس سح سخ ب 2 عل رع ِِ 


لد يحْسَانوْنَ نهم إِنَّ لَه الاجسث مسا حَوَانًا يما يما 45 (النساء). مإ كا تكن زََحَإيْنِينَ 
حخَصِيمًا حَصِيمَا (5) 16 (النساء). 


54 ده بطلباتك فور التكليف بالمهمة :3 أَدْهَبَإِلَ ورَعَوَنَ نه طق ((20) فَالَرَيَ أ 


رصم غير < ود د 


صَذرقف (50) وكير لي أمْرى(50) وَآحَذُل عُقَدهٌ ين لان( يَففَهوأ قولي (0) ولجَعل في وزيا من 3 
زوع كنف (2) انذذيد أزرد () وأقركة ن كرد (5)2 يقد يه( ودر كرا( دكت 


© عاج عر 2 هه َك 7 8 
بصبرا (ز-) زه قا ل قد أوتيت سؤّلِك 2 يمُوسَى (5) 16 (طه). 


./ أخرجه البخاري برقم (5587)» ومسلم برقم (578/8) من حديث أنس عن النبي‎ -١ 

- أخرجه أحمد بسند صحيح برقم /7519 عن عائشة ' أن النبى / قال لها: إنه من أعطى حظه 
من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار 
ويزيدان في الأعمار. 


المقدمة في فقه العصر | (7043 7 
0- قد تدعو إلى الله كنيرا وتبذل وتجتهد وقد لا تجد غير واحد معك وإ قَعَامَتَ هلول 44 
(العنكبوت:55). 
هذا هى الرصيد التراكمي لهذه الفترة بأسرهاء ولكنه بداية الإكرام, لقد آمن لإبراهيم فرد 
واحد هو لوطء ثم جعلت الرسل والأنبياء من ذريته إلى يوم القيامةا. 


1044 | القدمة في فقه العصر 
٠.6 1 5‏ 7 
1- قد تكولن النقلة ضرورية لتغيير جذري في حياتك كما هاجر قاتل الماكة إلى أرض 
الصالحين اضطرارا لعدم جدوى البقاء في إعانته على التوية!") 
-١‏ انسحب فورا الآن «( وَقَدَئرلَ كم فيلك أن دا َعَم يت أله يُكْفريها وَمْسَكَهوَاً 


وه أ قاع 01 


ها فَلَاتْفَعدُوأ مَعَهُمَ حَقَّ يحوْضُوأ فى حَدِيثِ حيرو داهم 1 (النساء: .)12١‏ 


4 التغيير لأجل النشاط «إذا نعس أحدكم وهى فى المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى 


غيره»!). 


4 إذا كانت رحمة الله معك حتى لو كنت في كهف فإن الراحة والرفق والسعادة لن تفارقك؛ 
لأن معك رحمة الله مِإ ماف أإِلَاَلكَهْفِيشْرَ َّ ل ربكم من يَحْمَيوء 2 014 ا 450 
(الكهف). 

وا ل ل ان اي 
نما ريد الله يعذ ميا فى الصيزة لديا : (التوبة:0ه). 


-١‏ أخرجه البخاري برقم »)9417١(‏ ومسلم برقم (0/185) عن أبي سعيد الخدرى أن نبي الله لم قال ركان 
فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 
تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة فقال لا. فقتله فكمل به ماثة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل 
عالم فقال إنه قتل ماثة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن 
بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه 
الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تاثبا مقبلا بقلبه إلى اللّه. وقالت 
ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك فى صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى 
أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التى أراد فقبضته ملائكة الرحمة». 

؟- أخرجه أبوداود بسند حسن برقم )١1١71(‏ عن ابن عمر قال سمعت رسول الله ل يقول «إذا نعس أحدكم 
وهو فى المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره). 


١4-اترك‏ لمن خلفك رصيدا يإ وَكَانَأَبوْهُمَا صلِحًا 6 (الكهف:2), فحفظ الله اليتيمين 
وكنزهما بصلاح الأب. 
7- إذا تعاملت بالنا) وليذهب الغير إلى التهلكة فأنت على صفة من النفاق :9 أَهَمَتَمُمَ 


ا (آل عصران:166). 

“4- لآ تضخم الأمور فوق حجمها ولا تقلب الحقاكق لأن الحق آت لا محالة فيفضحك 
صد د مالوة م جه 7 0 ربا سا سه وجل د لس م 2 ميو 

قد إسعوأ النقنة ين كل اما لك الك كن جه َلْحقّ وظه- أم أله وهم 


كرهوت () 6 (التوبة). 

45- من طبيعة الحياة والابتلاء وجود بعض الأعداء. فلا تقلق أو تفاجأ «إوَكدََََِلن ل 
َي عدو امن ألْمُجرمِينَ وق بِرَتلِ هادي وَيصِيرا 65 (الفرقان). 

إذا هي سنة ربانية في الصراع بين الحق والباطل» وحتى تثق ولا تقلق وتطمئن ولا تضطرب 
ختمها الله يقوله 51 بيلك هَادِيا وَيصِيرا 65 (الفرقان). 

إذا فهى يتولى هدايتك ونصرتك في هذه المواجهة #[ وكي يرَتلِ 46. 

0- تعامل بالحق وسر على القواعد الصحيحة وحسبك الله من المخادعين #وَإن يردوأ أن 


ا ل ا 


بحَدَعوك ور حَسَبَكَ أ (الأنفال 6" 


1 


1046 


لومة (ط 

لومة (ط) 

41- الحزن والقلق والهم يتلف الأعضاء فلا تحزن #( وَأَبِيِضَتَ عَنْنَاهُ مت الْحزن فهو 
كَظِيم (6)0(يوسف). 

47- الدولة المقصودة شرعا هي التي تنهي المخاوف وتوصل المواطن إلى درجة الأمن 
الشامل بكل أنواعه ومعانيه وَلعبرهم يبد كوف آنا (الغور:هه). 

4- اللجوء السياسي إلى الدولة المسلمة واجب قبوله من طالبه مإ وَإِنْ أَحَديَنَ الْمُشركيت 
أسْسَجَارَكَ و ا 6 (التوبة:). 

- من أنجح أسلحة المواجهة الصبر والصلاة « وَاسْتَعيِيا ضير وَاَلصَكَوو » 
(البقرة :20). 

- لو كنت من كنت ولو عملت ما عملت من الصالحات. فإذا تعاملت مع السحر والسحرة 
فلا وزن لك عند الله, ولا قيمة ولا عمل يِإوَلَصَدٌ عََلِمُوأ لَمَنِ أَشرَينه مَالهُه فى الْآخْرَة ين لق 
وذح عا كرَوأ يو آَشَْهُمْ لو كابأ يَمَلمُوك 03 (البقرة). 

إنه نسف عام فلا خلاق ولا وزن ولا قيمة عند الله لمن اشترى السحر أو طلبه أى عمله. 

١‏ - الإصابات ملح الحياة فاصبر وأبشر ولا تجزع إن حدث شيء من الخوف» وشيء من 
الجوع؛ ونقص من الأموال» ونقص من الأنفسء ونقص من الثمراتء لكنها تنتهي مع الصبر 
بأبواب الفتح والخير 38 وَلَبَلوَدُم بتَىْءِ مِنَ ألحَوْفٍ والْجوع وَنعصٍ من الَْمَولٍ وَالْاَنقين وَالتَمرتْ 
وجب رألصَبرس 0 دآ سَبَتَهُم مُصِيبَه تايعون (610: (البقرة). 

5- أنت مصدر مايقع لك فتحمل ذلك والمسئولية تقع عليك 3 وَمَا بكم من مُصِبِةٍ 
نِمَا كسَبتٌ يديك وَيَعَفُوأعس كدير (4)5 (الشورى)... فتحمل مسئوليتك ٠١١‏ /. 


د رومس ره م 


6 لا تحمل الاخريان مايق ليله أنه وسيله الفاخان مين قيزر قَالُوأْ أطْيْريَا بك ومن 


_ 5-8 


مَحَكَ 46 (النمل:40)ء ون تصيل متيكة مك بكلا اروص ولق كه 44[ الأغراف 191 ). 
الحو سس د يي ار ا 
دف لبيئة البحرية أو الجوية أو البرية ونحن مصلحون 3# ظهرا - ظهرالفساد ف لير والَْحر, داكي 


و سح ما صب > لكرة 


:9 لَا لَه بحص الى لوأ عله بَجعُونَ  )20(‏ (الروم). 0 6 0 7 اشر 


أذ- 


ْنَم وَأَهْلْهًا مُصبحوت (6000:(هود). 


يي ا 00 حتى في قصص رؤياه وأحلامه 
في المنام فإنها قد تحمل في طياتها ما لا تتوقعه #إدَ دَالَ يُوْسْكُ 7 فكأ 121217 
كا والشَّمْس وَالقَمرَ رأَييْكمَ لي سيمدت ع قَالَ يب لل د قصس نباك علج إخويات يكِدنا أن كذا 


سس فوس ب و له عه عدم 


إن ليطن لاضلن عدو بيت "0 وَكدَِكَ يجَييك ريك وَيَعَلَمُكَ من تَأويل الْتَحَاويث وَيدِدٌ ْمَته 
كيلك وَعكَ ءال يحو بَكمآ ها بويك ين قل دِيم وتوت رَبَكَ لدع حَكيمٌ (/5) 16 (يوسف). 
6317 - نبه أبناءك إلى ما يمكن أن يدخل بينهم الخصومة والكيد َك يق ميملا تقصص رءَيَا كَ عَلَحَ 
ِغْوَيكَ متكيدوا لَك كد إن َألشَّمِطَلنَ للْاضْنٍ عَدُوٌ ميت '(5) 6 (يوسف )ا. 


نك مم 


1048 


لؤمَة (ظ) 


77 التآمين الشامل المجاني «من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في 

السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبحء ومن قالها حين يصبح 
ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي»!'). «من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات 
من شر ما خلق. لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك»7). 

64- كيف يستفز لك سبغون ألف ملكء قال رسول الله 8 ومن خرج من بيته إلى الصلاة: 
فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك, وأسألك بحق ممشاي هذاء فإني لم أخرج أشراء 
ولا بطراء ولا رياء. ولا سمعة, وخرجت اتقاء سخطكء وابتغاء مرضاتكء فأسألك أن تعيذني 
من النارء وأن تغفر لي ذنوبيء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» أقبل الله عليه بوجهه؛ واستغفر له 


سيعون ألف ملك»!130. 


-١‏ أخرجه أبو داود برقم (5:90) وفي رواية للترمذي برقم (908") عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله 
ل ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 
وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضر بشيء. وقال حسن صحيح غريب» وهو كما قال. 

؟- أخرجه مسلم برقم )7١58(‏ عن سعد بن أبي وقاص قال سمعت خولة بنت حكيم السلمية عن رسول الله م 
*- أخرجه أحمد برقم (11177) وحسنه الحافظ بن حجر في نتائج الأفكار١١/2027077‏ والعراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء؛ والحافظ أبو الحسن شيخ المنذري كما نقله هو عنه في الترغيب والترهيب» واستدل به ابن المنذر في الأوسط» 
والإمام محمد بن عبدالوهاب في رسائله؛ وابن القيم في الزاد من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ل. 


| ملاسم فو هه الم ااا ااا ل3048) 
ين 04 | 
9ل 


8 قاو الكاوقة ولاسعمام لا لانم الله وهو معك 8( وحوفو اي يَلَك يارت 
في 4(الزس0) ١‏ َال لاع إِبَنى مَصكمَآ أسْمَعٌ وأرك '(6)50(طه)ء «( قلا تحَافوهُمْ و 
نكم مُؤْمنينَ 4100 (آل عمران). 


3 المصحدر الأول للمخاوف الوساوس الشيطانية‎ - ٠٠ 


إِتَمَادِ َي ألسََطنْبحوَفُ ولاه 6 (آل 
عمران:76١).‏ 

١‏ -الفواجس والشك وعدم الثقة والمخاوف والتوهم واتهام الآخرين بمجرد الوهم 
أو الوشاية وكثرة الظن فيهم» كلها وغيرها حصاد الوسواس الجني والإنسيء لذلك أفرد 
بالاستعاذة منه في سورة مستقلة ختمت القرآن. 

ولخطورة الوسواس جمعت الاستعاذة بالله ثلاثة أسماء له تعالى (الربء الملك؛ الإله ) يقل 
جوع در 


اعود برب لاسن 2 مَك الئاس 9 إلنه نه لاس 0 ل مساق ِ سر الْوسَواسن أ سا0 
6 صُدُورِ آلتّّايس (0]منَ الْجِئََوَ وَأَلنسَاس )4 انس »ع 


مر حوارا ت الريلتاتور فرعورن) 
- قاعدة الاستيداد. ٠‏ آريخ لاما رك : (غافر 1 


- تغرير بالشعب وضحك على السذج.. 9#وَمَآ هدبك إِلَاسَبلَالرَسَادِ 65 (غافر). 

- تبرير ديني وخوف على الوطن من الدعوات الدينية الدخيلة والأفكار الوافدة.. ِف َحَافُ 
أن يْبَوَلَ سكم “ (غافر:0). 

- تبرير وطني (خيانة الوطن)؛ الخوف على المصلحة الوطنية ومسيرة التنمية من التوقف 
وإظهار محاربة الفساد.. 9 أَوََن يُظهر في الْذَر ضٍالْمَسَادَ (5) 6 (غافر). 

- جنون الاستبداد وسعار العظمة.. يما عَلِمَتُ لَحكُم َنْ لَه عرف 16 (القصص:8). 

- سياسة التحقير للآخرء والتطمين للشعب.. 35 إِنَّ مول تومه يلون (50) 6 (الشعراء). 

- سياسة المن بأدنى الحق.. مل أَلمَثَيْكَ فِنَاوَلِيدًا 46 (الشعراء:1). 

- تهديد مبطن.. وسياسة إخراج الملفات 9# وَفَعَلْتَ فَعَلتَلََ 6 (الشعراء:15). 

- حملة التشويه. ٠‏ :إن هَدَانِ لحرن #6 (طه 0 ). 

- سجن الكلمة: مِآنِ أعَحَدَّتَ إلا عبر لَبَعَلنّكَ من لمجو (1)50 6 (الشعراء). 

- حشد التأييد.. 2 انسل ا 

- غرور بشع.. ءَامَنثم يقل أن ادن كد 6 (الأعراف:؟15). 

- جرائم ضد الإنسان.. 3# طمن يي ف يَنَ حِلَضٍ مهلَأْصَإِسني 6 (الأعراف 1 ). 

- تهمة التآمر لقلب النظام.. :3 وَتَكوْنَ لكا الْكبِيا في الْأرضٍ 6 (يونس 0 

- كيل للتهم ودعوى محارية التخريب.. ِاسُحْرِحَنَامِنَ رضنا 4 (طه:8)08. 


المقدمة في فقه العصر | (2051 
لوقة (ف).. 
تائمة السلامة الاجتماعية 


أ- حتى لا تندم: تثبت من كل خبر يصلكء ولا تبن على خبر حتى تتبين :3 كما لين ءامَيوَأإن 
جَآء كي َاسِقَبهيَا فسَييوًَ أن يدبو وم جه ]ةو 9 ُنْصَيِحُوأ عل مَافعَأْثُمٌ دين ((6)2: (الحجرات). 

ب- المصالحة العادلة هي طريق السلامة الوحيد لإنهاء النزاعات المسلحة 38 وَإِن ن طَايقَنَانٍ 
0 َ د ملوأ لوا يناوا بت سد هما عل الك تيأ الى حقّ ين إكك تر أ 
ين موت تنقيا يتنا بالتدل وأفيطرا إذ) هحب امِب 65 (الحجرات). وتنبه إلى أن الله 
0 بالمصالحة العادلة والمقسطة:ء أتدرون لماذا؟ هذه اللفتة الهامة والدقيقة؛ لأن النزاعات 
الاقتتالية لا يمكن حلها بإصدار الأحكام القضائية القائمة على المشاحة والدفع والرفع 
والبينات والشهادات والدعاوى والإجايات.ء فإن هذه الإجراءات متعذرة حال النزاعات 
القتالية» فالإجراء السليم والسريع هو المصالحة العادلة لا غير» وهذا يتحمل وهذا يتحمل 
وهذا يلتزم وهذا يلتزم. 

- لا تسخر من الآخرين 7# لاحر قوم ين د قَوَرٍ ١2‏ (الحجرات:١١).‏ 
ث- لا تلمز أحدا لأنك حينئذ تلمز نفسك 8 ولا تلوأ أ أنصْسَيْءِ * (الحجرات 1 


ج- لا تنابز بالألقاب :9 وا تَتَابرُوأ َدْعَب ١*6‏ (الحجرات:١١).‏ 
ح- حارب الظنون ولا تستمع لها أو تسلم نفسك وعقلك «9ي با اين ءا منوا أَجتدوأ كيرا منَألظنّ 


5 


إرك بحص لقي د 6 (الحجرات 0 


خ- لا تقترب من دائرة الجاسوسية:؛ فإنها خلق ذميم 9# ,لا 


- 
56 38 


جحسََسُوأ ‏ (الحجرات :1()ء وهذا 
نص عام يحرم التجسس ويمنعه سواء كان من فرد أو جماعة أو دولة» ولا يستثنى من ذلك 
إلذالقضهى عن الصرصس فق [العرب كزا كيك ةلفاق السةة: 


نك لمم 


1ز1052) 


- أنت إنسان لا آكل جيف فلا تخرج من هذه الدائرة بالإساءة إلى الغير في ظهره ## وَلَايَقَتَب 

د 0 أمَرْكر أن حكن لَحَمَ أيه مَََا فك هُْمُوةٌ 4 (الحجرات:؟1). 

ذ-لالطباقع القظيع.: اللون:.الجسنء: الغرق:. النسب.. المتاطفية كلها لا تتفاضل بها 
الإنسانية بل هي من طبائع القطيع الحيواني أما ينا لاس إِتَاحَلَقتكْيندَكرٍ 

. م1 خا كن كانه حك يه ندم وفك إن م َل حير (605: (الحجرات). 

٠5‏ من قواعد السلامة المرورية 0 وعباذ لمكن ترك بنثرة م لاض كينا وَِدَا 
حَاطْبهم الجتهلورت الوا سَلَنمَا (605 (الفرقان). 

- التوسط في السرعة 38 وَأعْصِد في مَتيِكَ 1 (لقمان:15). 

- تحريم السرعة الزائدة؛ لأنها ليست من صفات عباد الرحمن ولأنها من البطر والفخر 
والخيلاء والمرح في الأرض مِإولَاسَش ف الْرْضٍ مرا 6 القمان:1). 

ويدخل في هذا تحريم التفحيط بالسيارات ونحوها؛ لأنه خارج عن صفات عباد الرحمن وعن 
القصد في المشي وداخل في البطر والمرح ومتلف للأموال والأنفس 938 لا ملعأ يريك للك ©“ 
(البقرة:18)196. 
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٠6 1 6‏ 
لومة (ق) 


60 - تحدير. إذا كنت ممن يحبون نقل الأخبار الفاحشة فمصيرك مزرء ويدخل في هذا 
التحذير الشديد نقل الوسائط الجنسية والدعارات والمجون والإشاعات الفاحشة في الأعراض 
والقذف بالفواحشء فمن دخل في هذا الباب فلا بد أن يتجرع شديد العذاب الأليم في الدنيا أولاء 
قد يكون بتسليط من ينكل به» أو العذاب النفسي والضنك والقلقء أو الأمراض والمهلكات, 
أو محق في الرزق والمال» أو المشاكل» والاضطرابات الدائمة في حياته: أما في الآخرة فهو أشد 


2 ص برح حي 2 عه م ع 


ا بن ل ا كر 


300 


«إث اَنَل مقي عَالتَحِمَةُ فى اديس مها طم عد 
َاتحَلَمُونَ (00 6 (النور). 
1-ا مسن نشم أو تتفير أو ذوكر أو :تداكر وأقن تحمل قتاعات سليية أىتضيو 


على التعايش مع معوقات التغيير في نفسك #8 إِرَكَ الله عَي مابقَومٍ حو بير وأمَا شوم 46 


- 


.)١١:دعرلا(‎ 


2 2 
707 يز م< ع 1 


ع و مريت نا للوسف ف الارض يبرا 
هنا حَيّتُ 2 ضيث مرحنام َقَة ١4‏ (يوسف:6مه). 
١٠١4‏ م 2 


تَيعِلَألرّت أسْتْصْعشُوافٍ الْارْضٍ وَحَمَلَهُمْ أَيمَهُ يِمَهُ وتجعلهم ألو 00 (القصص). 
٠‏ - لآ تتخل عن الصادقين بطلب من أحد أو مساومة 98 وَلَا رد ادن يدعُونَ رهم بِالْعَدَووَ 
البق ا هه ما عَلِيَلك مِنّ حسسابهم من شَّىَءِ وَمَا مِنّ حِسَار 


ون من ليت )2 (الأنعام ). 


مت ل سيرم 


1 
1١‏ 
ال 
ع 
١‏ 
. 
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وهذه قد سبقت قديما كما ذكر الله عن نوح لما ساومه الملأ في التخلى عن أفراده المؤمنين 


معه متهمين لهم بأنواع التهم والجرائم والتي على حسب زعمهم تمنع الناس من الإيمان 
معه :الوا ومن لَك وأتَبَحَكَ الْدَرَدَلُونَ 410 (الشعراء)ء فقال لهم 99 وَمَآأَنَأبِطَارِ دالْمونينَ (08 16 
(الشعراء)ء ثم رد على تهمهم :9 إِنْحِسَابهم إلَاعَلّ لو تمَعروقَ (00) 46 (الشعراء). 

-١ ٠‏ بش رإذا حلكت الأزمات وثبّت من حولكء فقد بشرهم النبي 1 وهم في أشد حالة في 


الخندق حينما اعترضتهم الصخرة!'ها. 


-١‏ قولنا «حينما اعترضتهم الصخرة»: فيها حديث حسن صحيح أخرجه أحمد برقم 18115 عن البراء بن عازب 
قال: أمرنا رسول الله م بحفر الخندق قال وعرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول قال 
فشكوها إلى رسول الله ال فجاء رسول اله إل قال عوف وأحسبه قال وضع ثوبه ثم هبط إلى الصخرة فأخذ 
المعول فقال بسم الله فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر وقال الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها 
الحمر من مكاني هذا ثم قال بسم الله وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله 
إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا ثم قال بسم الله وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر فقال 
الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. قلت: سنده فيه ميمون أبو عبدالله 
ضعفوه ووثقه ابن معين مرة ووثقه ابن حبان وقال الحافظ في الفتح بعد إيراده هذا الحديث (991//07) بإسناد حسن 
من حديث البراء بن عازب» وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف »)181/١(‏ وذكره عبدالحق في أحكامه في 
كتاب الجهاد من جهة النسائي وسكت عنه فهو صحيح عنده على قاعدته في ذلك. قلت: الخلاصة؛ الحديث 
حسن صحيح. وله شاهد حسن عند النسائي برقم 75" عن أبي سكينة وفيه زيادة حسنة وهي «فرفعت لي مدائن 
الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعيني قال رسول الله ,ل عند ذلك دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا 
الترك ما تركوكم». وحسنه الألباني وهو كما قال. 
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١١1‏ -اعترف بلمبداً الصادق واقتل فكرة التآمر به. 


قالعلى مطبقا هذا المبدأً «كلمة حق أريد بها باطل»»: فقد أقر بأن قولهم (لا حكم إلا 
لله) كلمة حق لكنها استخدمت شعارا للتآمر والباطل» فوضع على هذه الكلمة التاريخية 


العظيمة. 
١15‏ - تعامل بوضوح ولا تستعمل خائنة الأعين «ما كان لنبى أن تكون له خائنة 
الأعين»)(). 


١ ١‏ - لا تنآهر ولا تبتثس بالتآمر مِإوَلَا يحينُ الْمَكرْاليو لاهو 
ا موتك فاتق الله 


من حلفم دُرَيّدَ ضعَلمَاحَافُوا عليِهِمَ ََصَسَّفُوأ اله ولَمولُوا موَلَا سردا (5) 6 (النساء)ا. 


-١‏ حديث صحيح أخرجه أبو داود برقم ١85‏ عن سعد قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله م الناس 
إلا أربعة نفر وامرأتين وسماهم وابن ن أبي تشحوج: فذكر الحديث قال وأما ابن أبي جرع فإنه اختبأ عند عثمان بن 
عفان فلما دعا رسول الله ل الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله م فقال يا نبي الله بايع 
عبدالله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال «أما كان فيكم 
رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث راني كففت يدي عن بيعته فيقتله». فقالوا ما ندرى يا رسول الله ما في نفسك ألا 
أومأت إلينا بعينك قال «إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين). قلت هذا حديث صحيح وقال الحاكم 
بعد إخراجه في اللستدرك (40/8): هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قال الذهبي في التلخيص: 


نك لمم 


ز1056) 


لَوِمَّة (ل) 


-١ 060‏ علاج الهم: «كان إذا نزل به هم أو غم قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث»7"). 


١ 1‏ - من ورد النوم: كان لا ينام حتى يقرأ اَم (0) تَزيلُ 6 السجدة. و بِإبَرَك الى يده 


لمك 6 (الملك:001"). 

7- شارك يي تجارة لآ حد لها: «لأن أقول سيحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
أحب إلى مما ظلعت غليه الشسن 7 . 

4- لاحظ الإيجابيات وشجعها ووظفها: «صوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف 
رجل»0). 

١ 6‏ -حتى لا تغتر جما عملت: «لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما 
في مرضةة الله لحقره يوم القيامة»!"". إما لأنه يرى كرم الله وعظيم أجره بما لا يوازي عمله: 
ألما يرى من أهوال القيامة فيحتقر ما عمل خاصة إذا رأى الأنبياء وقد التزم كل منهم نجاة 


نفسه فحسب «نفسى نفسى» إلا محمد 07 


)١51/١( أخرجه الحاكم وصححه برقم (18100). وصححه السيوطي في الجامع الصغير والنووي في الأذكار‎ -١ 
مقرا للحاكم» ولعله لشواهده» ولذلك حسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (؟5475).‎ 

-١‏ أخرجه الترمذي برقم )١845(‏ والحاكم برقم (514*) وقال هو والذهبي: صحيح على شرط مسلم. وهو كما قالا. 
- أخرجه مسلم برقم )07١77(‏ عن أبي هريرة مرفوعا. 

4- حديث حسن لغيره؛ أخرجه الحارث في مسنده كما في «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية) برقم (4058). 
ه- أخرجه أحمد في المسند برقم 185 عن عتبة بن عبد قال إن رسول الله ال قال: لو أن رجلا يجر على 
وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله عزوجل لحقره يوم القيامة. قلت: سنده حسن. وقال المناوي 
ف التيسير بشرح الجامع الصغير (؟/597): إسناده جيد. وقال الهيثمي : إسناد أحمد جيد وفي سند الطبراني بقية 
مدلس لكنه صرح بالتحديث وبقية رجاله وثقوا. أ.ه. كما في فيض القدير. 
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-- أنت أقل المخلوقات طاعة لل فتنبه: «ليس شيء إلا وهو أطوع لله من ابن آنمعا". 
١5 ١‏ - قد يساوي الواحد ألا «ليس شيء خيرا من ألف مثله إلا الإنسان)7". 
-١1 5‏ ارتبط بالله قي كل شسيء: «ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى شسع نعله؛ فإنها 
من المصائب»7". وفي رواية «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا 
انقطع)(). 


١17‏ - بع السواك واستغن: «ليستغن أحدكم عن الناس بقضيب سواك»!)9. 


-١‏ هوفى المعجم الصغير (1717/5) بإسناد حسن عن سليمان بن بريدة» عن أبيه؛ قال: قال رسول الله لم «ليس 
شيء إلا وهو أطوع للّه من ابن آدم». وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير (؟/578): إسناده حسن. وكذا 
قال السيوطي والألباني في الجامع الصغير. وهو كما قالوا. 

-١‏ أخرجه الطبراني برقم (59101) عن سلمان وسنده صحيح؛ وفي الصغير برقم (؟41) من حديث ابن عمرء وفي 
سنده ضعف» وأخرجه سعيد بن منصور في سننه برقم (1177) مرسلا عن إبراهيم النخعي. ويمكن أن يحسن كما 
فعل العلامة الألباني. 

+- هذا الحديث صحيح بشواهده أخرجه البزار برقم (8410). 

4- أخرجه أبو يعلى برقم (40") بسئد على شرط مسلم عن أنس مرفوعا. 

ه- أخرجه البيهقي في الشعب برقم (751؟) وهو صحيح. 


(1058) | القدمة في فقه العمر 
لوفة 2 ( 


١1 5‏ - ندامة السلطة: «ليوشكن رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا ولم يل من أمر الناس 
شيقا»("'. 


8 


6 - أعلن شكر من أحسن إليك: «إن أمَنَّ الناس علي في صحبته وماله أبى بكر ولى كنت 
متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في الممسجد باب 
إلا سد إلا باب أبي بكر»'7"). 

-١ 7‏ حتى لآ تقلق على الحطام: «ما أحب أن أحُداً ذاك عندي ذهب أمسى ثالثة عندي منه 
دينار إلا دينارا أرصده لدين)27. 

-١‏ أخرجه أحمد برقم (688) والحاكم برقم )7١١5(‏ كلاهما عن أبي هريرة ؛ وقال هو والذهبي صحيح. 
وهو كما قالا. 
؟- أخرجه البخاري برقم (477) ومسلم برقم )18٠0(‏ واللفظ للبخاري» عن أبي سعيد الخدري قال خطب النبي 

م فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر 2 . فقلت في نشفسي 
ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فكان رسول الله ل هو 
العبدء وكان أبو بكر أعلمنا قال يا أبا بكر لا تبك إن أمن الناس على في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا 
ليلا من آتتى لاشكةات ايا بكر ولكن اتهرة الإساة, بوتودنه لا يزقيق و الببعة عاب الايد إلا رابا أبن كز 
*- أخرجه البخاري برقم (88؟)» ومسلم برقم (7801) عن أبي ذر قال كنت أمشي مع النبى مني حرة 
المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أحد فقال لى رسول الله ل ديا أبا ذر». قال قلت لبيك يا رسول الله. قال «ما أحب 
أن أحدا ذاك عندي ذهب أمسى ثالثة عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين إلا أن أقول به فى عباد الله هكذا 
-حثا بين يديه- وهكذا -عن يمينه- وهكذا عن شماله». قال ثم مشينا فقال «يا أبا ذر». قال قلت لبيك يا رسول 
الله. قال «إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا». مثل ما صنع في المرة الأولى قال 
ثم مشينا قال «يا أبا ذر كما أنت حتى آتيك». قال فانطلق حتى توارى عني -قال- سمعت لغطا وسمعت صوتا 
-قال- فقلت لعل رسول الله لل عرض له -قال- فهممت أن أتبعه قال ثم ذكرت قوله «لا تبرح حتى آتيك». 
قال فانتظرته فلما جاء ذكرت له الذي سمعت -قال- فقال «ذاك جبريل أتانى فقال من مات من أمتك لا يشرك 


بالله شيئا دخل الجنة». قال قلت وإن زنى وإن سرق قال «وإن زنى وإن سرق)». 
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17-مايصيبك إلا ما جنت يدك: «ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب» وما يدفع الله عنه 
أكثر7". 

4- سبب الخلاف والتفرق بين الأصدقاء: «ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب 
يحدثه أحدهما»(). 

9 - لا تكن غبيا: «ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده؛ إلا ما 
كان من الشياطين وأغبياء بني آدم»(). 

- اغتنم هذه الآن: «ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة 
إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زيد البحر»!'). 


-١‏ أخرجه الطبراني في الصغير برقم )٠١5(‏ وهو صحيح. 

؟- أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (401) بسند صحيحء وله شاهد في مسند ابن المبارك برقم )١(‏ من 
حديث أبي هريرة» واخر في مسند أحمد عن ابن عمر برقم (/اه1ه). 

ع- أخرجه الطبراني في مسند الشاميين برقم (170) وفيه بقية بن الوليد» والحديث يحسن مثله» ولذلك ذكره 
الألباني في صحيح الجامع. 

4- أخرجه الترمذي برقم (570") وحسنهء وأقره الألباني وهو كما قالا. والاختلاف في وقفه ورفعه لا يضر. 


بي ير 


ز1060/ 


لؤقة (ن) 


5١‏ -احصل على التعويض والوفرة الهائلة: «ما فتح رجل باب عطية بصدقة أو صلة إلا 
سه سح عو 
اا 


زاده الك بها كثرة»!". ج(ومآأمَقثر ين تو مهو خض وَمرَكرا لتقي (80) 4 (سبا. 

١1‏ - حتى ترافقك الملائكة في السفر والحضر: «ما من راكب يخلى في مسيره بالله وذكره 
إلا كان ردفه ملك»7). 

7 - حتى لآ تقنط ولا تيأسء هذه طبيعة التكليف الابتلائي: «ما من عبد مؤمن إلا وله 
ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة» أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارقء وإن المؤمن خلق 
مفتنا توابا نساء إذا ذكر ذكر»7). 

5 - عدد المستهقدفين لك: «مثل ابن آدم وإلى جنبه تسع وتسعون منية إن أخطأته المنايا 


وقع فى الهرم حتى يموت»7'). 


0 - اتتبه للريشة: «مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاة)7). 
1" 1 -دع أخلاق الكلاب: «مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته كمثل الكلب»)('). 


-١‏ أخرجه الإمام أحمد برقم (4577) والطبراني برقم (578) عن أبي هريرة بطرق حسنة صحيحة. 

؟- أخرجه الطبراني برقم )١1404(‏ عن عقبة بن عامر. وقال الهيثمي: إسناده حسن. وكذا حسنه المنذري برقم 
(4709) ووافقهما الألباني في صحيح الجامع. وهو كما قالوا. 

ع- أخرجه الطبراني برقم )١١740(‏ عن ابن عباس» وهو صحيح. وقال الهيثمي في المجمع برقم :)١٠58#(‏ 
رجاله ثقات. 

:- أخرجه الترمذي برقم ١١65١‏ عن عبدالله بن الشخير عن النبي م قال الترمذي: حسن غريب. وهو كما قال. 
ه- أخرجه ابن ماجه برقم (88) عن أبي موسى الأشعري مرفوعاء وسنده صحيح. 

-١‏ أصله في الصحيحين (البخاري برقم )١550(‏ ومسلم برقم (474) واللفظ له عن عمر بن الخطاب قال حملت 
على فرس غتيق فى سبيل الله فأضاعه صاحبه فظنئت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله لثَر عن ذلك فقال 


«لا تبتعه ولا تعد فى صدقتك فإن العائد فى صدقته كالكلب يعود فى قيثئه). 
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7- قد يكول الربح في أمر لا تتوقعه: «مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال 
والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم: فأدخل الجنة»!. 
4 - لا تتدخل فيما لآ يعنيك «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)7. 
6- احذر التلف: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. ومن أخذها يريد 


إتلافها أتلفه الثه»!'). 


-١‏ أخرجه مسلم برقم (58*5) عن أبي هريرة مرفوعا. 

؟- أخرجه مالك في الموطأ برقم )1١4(‏ عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب ان رسول الله 
قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا مرسل» وقد وصله الترمذي فأخرجه برقم (111) عن 

الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة عن النبي مم وهو حديث صحيح. 

*- أخرجه البخاري برقم (7810) عن أبي هريرة عن النبي 6 


(1062) | القدمة في فقه العصر 


١ ٠‏ - لكا تضيع العقار: «من باع داراء ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها»/. 


١ ١‏ - تبرع بشيء من جسدك: «من تصدق بشيء من جسده أعطيّ بمثل ما تصدق»!". 
١57‏ - بداكل ربحية هامة: «من ظن بالمال أن ينفقه وبالليل أن يكابده فعليه بسبحان الله 


بحمدة)() 
ود . 


١ 21“‏ - تعويض 8ا: «أربع ركعات قبل الظهر يعدلن بصلاة السحر»7"). 

5؟ ١‏ - الزواج السياحي: «إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته 
منها طلقها وذهب بمهرها ورجل استعمل رجلا فذهب بأجرته وآخر يقتل دابة عبثا»7"). 
-١‏ أخرجه ابن ماجه برقم )١140(‏ عن سعيد بن حريث مرفوعا. وهو حديث صحيح. 
؟- أخرجه الإمام أحمد بسند رجاله رجال الشيخينء برقم ١1845‏ عن ابن الصامت قال: قال رسول الله ل 
ومن تصدق من جسده بشيء كفر الله تعالى عنه بقدر ذنوبه». وهو عند النسائي في الكبرى برقم .١١147‏ وله شاهد 
عند أبي يعلى بلفظ «من تصدق بدم أو دونه كان كفارة له من يوم ولد إلى يوم تصدق». وسنده حسن في الشواهد 
والمتابتعات؛ لأن فيه عمران بن ضبيان قال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه. وقال يعقوب الفسوي ثقة يميل إلى 
التشيع. وقال البخاري فيه نظر. قلت: وهو جرح شديد من البخاري. ولولا كلام أبي حاتم الرازي في اعتبار 
حديثه لأسقطناه ذهابا إلى قول البخاري» وإنما قدمنا أبا حاتم الرازي لأنه قال فيه ذلك مع أنه متشدد في الجرح 
فدل على صلاحيته في الشواهد والمتابعات. 
*- أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (170؟): وظاهره الوقف. وأخرجه البزار برقم (4405). وعبد بن حميد 
برقم (541) عن ابن عباس مرفوعا. وهو بهذين صحيح. 
4- أخرجه ابن أبي شيبة برقم (2441) مرسلا بإسناد حسن إلى أبي صالح عن رسول الله «ل. وقد اعتضد عند 
الألباني من طريق أخرى صالحة في المتابعات. فالحديث حسن مرفوع. وقوله هذا صحيح لما للحديث من أصول 
تشهد له عند ابن أبي شيبة» والآثار لمحمد بن الحسنء ومختصر قيام الليل للمروزي. ففيها عن الصحابة آثار 
صحيحة تدل على نحو هذا. 
ه- أخرجه الحاكم في الستدرك برقم (1751؟) عن ابن عمرء وقال هو والذهبي صحيح على شرط البخاري. 
وهو كما قالا. 
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0 - أمة لآ تقتم بالشرائح الضعيفة وحقوقهاء أمة لا وزن لها ولا احترام: «إنه لا 
قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع»7") 

١ 7‏ - الخطوات الاستراتيجية الأربع لتحقيق الربحية الشاملة: 

-١‏ الإيمان. 

- الإصلاح الشامل في الأرض. 

لاد التقويم بالندق باستمزارية. 

4 القبات وعدم التراجم والفعمل ومواجية الصباعي يصين: 

كل هذا في آية واحدة من سورة العصسر بِإوالمَسَر 2 إن لضن لني خْسْرٍ 5 إلا لد 
َمَمْوا ُو لصحت وَتَوَاصوَاألْحَيّ وتَوَاصوْأ لصب ٍ((5) (العصر). 

1-1١7‏ تهتم بالكثرة بل بما يخدم الهدفء فإنك إذا انشغلت بالكثرة ألهتك عن غيرها 
وغايت عدك الحقاقق والأهذاق الكيرس لمكم التكاثر 00 حَقَّ رمم الْمقَايرَ ١468‏ (التكاثر ). 
4 - كيف تتحول في حياتك في كل شكونها إلى التيسير 38 َمَامنَ عط وَأتّق (5) وَصَدَّقَ 
يدق )سيره سر 80 6 (البيل). 

8 - من أين تأتي التعسيرات في الحياة 35 وَأمَامِنْ يحل وأستعق 2 وَكدَ ب بللسق ا(ره) فسيديره. 
:60 (الليل), البخل عن إنفاق المال في وجوه الخير من أهم وسائل التعسير في الحياة 
والتي يصاب بها الممسك البخيل عقوبة من الله. 


: أخرجه ابن ماجه برقم (1577) بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري قال: جاء أعرابي إلى النبي‎ -١ 
يتقاساه دينا كان عليه + فاص عليه حي قال .له أحرج عليك إلا قضيتني: فانتيره أسحايد» بوقالوا : ويحك‎ 
تدري من تكلم؟ قال: إني أطلب حقيء فقال النبي م : هلا مع صاحب الحق كنتم؟ ثم أرسل إلى خولة بنت‎ 
قيس فقال لها: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك؛ فقالت : نعم» بأبي أنت يا رسول الله‎ 
قال: فأقرضته؛ فقضى الأعرابي وأطعمه: فقال: أوفيت؛ أوفى الله لك» فقال: أولثك خيار الناس» إنه لا قدست‎ 
أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع.‎ 


بيو يور 


ز1064/ 


لح سا« 


-راقب العداد الذري دوما 3# فَمَن يَعَمَلٌ "لس اار لع مسد 9 د 
مِتْعَالَ دَرَوْسَرًا يره(/2)* (الزلزلة). 
1-[ تكن بعشواقية ادل حدن اليدف» و خطط وال كنت شرن المثل في الفشل 38 أَهَم. 


00 


يَمثى ماعل جهو أهدى 1 من يمد موا عل صط ل مُستَق 462 (الملك)18. 


- 


2 مَل 
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٠.6 1 5‏ 
لومة 6 


*)5(( اتخذ المخرج الآمن في الطوارئ والأزمات.. دائما يإ وَمَن يَسَّق اللَهيَجْحل لهعرجا‎ - ١7 
(الطلاق).‎ 
)5( قانون المفاجآت السارة في المال والرزق بدون توقعات هِإوَمَن بسي لَه جل لا‎ - ١ 01“ 


مسر جو جح مور 


وبرزقه مِن حي كم 6 (الطلاق). 


5- أحد أكبر قوانين التيسير والسهولة والسلامة في الحياة وإ وَمَنيَئّق َه جل لمن 
مرو سما( 6 (الطلاق ). 
0 - التعامل مع المشاكل الأسرية لا بد فيه من العفو والصفح والحذر 99 يكأَمأليت 


لعو 06 ء داه ه داح ل 00707 


ءَامَنوأ إدك من أَرومكُ وََوََدِكُمٌ عَدُوًا حكم فأحدروهم وَإن تَحَفُوأ وَصَصَفَحوأ وَتَشْفْيواً 
دك أللَهَ عَمُورُ سك 4600 (التغابن). 
1- الشخصية الممقونتة (يقول ولا يفعل) 0 صكرمَقَنًا عند 


تَفَعَلُورت 65 (الصف). 


617 - قانون التجوة والسرالت وتبادل الحديث «9 لاح حي كز رن جوم لمن مر 
ع 0" ل سمه 2 ب سح 0 2 


ِصَدَوَأَوَ مَعَرُوفٍ أَوَ إِصَكنِج بترت ألنَا 6:(النساء:6١1).‏ 35 ,5 با لي ءَامنوا دنجم قلا لجأ 


ُُ 


د وَمُعَصِيَتِ الرَسُول سنجو جور َالَو 1 ١‏ (المجادلة:1). 
4- المنافق دائما يتسلح بالحلف ليصدقه الناس في كذبه: فإياك أن تحمل هذا الخلق 


َو 2 


المنافق «3أخحَدْوا أَتَصمبم جَنَة مجنَةَ فَصَذَ وأ عن يبيل الله مم سَآء مَك أيَحَمَلُونَ (2) 6 (المنافقون )ا. 


بو يور 


ز1066) 


لؤقة (ي) 


إذا أوقفتك المخاوف فلن تتحرا ك آبدا. 

صدقني.. إذا تعاملت بنفسية خوفية أنك ستعيش في حملات رعب نفسي أنت مصدرهاء 
ستحاصصر نفسك وعقلك وتحركك. لكن غيّر الآن وعشس بنفسية أخرى... عش بنفسية 
تركت الحزن وتسلحت بالصبر... إلغ التعاقد مع المضايق النفسية... إنه هذا التعاقد 
المشكوم الآن. 

ستلقي محاضيرة» ستلقي خطاباء ستحاور في مجالسك, ستنصح الآخرء ستحل مشاكل 
النامس» يمكن أن تبني مشروعاء يمكن أن تنظم احتجاجا أو تكتب مقالاء أو تشكل تحالفا أو 
تنشئ جمعية ومؤسسة: أو تقود تنظيماء أى جامعة» أو وظيفة صغرت أو كبرت.. إن أصابك 
خوف أو قلق فلن تعمل شيثا. 

احذر الحَرَّنْ والهموم والقلق.. 

الحزن علة معلة» وداء دوي يورث البلادة في الفكر. والضعف في البدن» والانهيار النفسي.. 
إنه يدخلك ثلاجة الموتى وأنت حيء إنه يقعدك بلا عجزء ويعجزك وأنت قادر» ويربكك 
وأنت متكامل القوى العقلية.. قد تهدر مالك في المساء وتندم في الصباحء, قد تخاصم اليوم 
وكدا مق طر ا نو جتهور هق دو اندو سام يتالة الظلو وي ان سخ ااسظنى زو حتف زايا فهر 
على موظفيك وجيرانك وإخوانك.. تصبح ناقماً نقمة قد تورث التآمر والكيد وقد توصل إلى 
هاوية المحرمات الكبرى من قتل واعتداء وفاحشة:؛ الحزن يزيد تسلط المستبدء ويمكن للظالم 
والفاسدين والمفسدين في الأرضء حقا إن الحزن والهم والقلق يفتك بك كما فتك بعيني يعقوب 


وَأبيِضَتَ عداد مرت لحرن 6( يوسف:46). 
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لقد أثر عليه الحزن فبدأً يفتك بأهم أعضائه وأضعفها وأغلاهاء العين النافذة إلى العالم, 
لاقطة الصور والمواقف والتعابيرء مترجمة الأحاسيس بلا منطق وهي أبلغ من المنطقء إنها 
اللسان الصادق الذي لا يكذب لأنها ترجمان الحب ومعاني النفسء نقرأ في عيون الآخرين ما 
في قلوبهم لنا من مكنون.. من حب.. من بغض.. من عطف.. من غضب.. بدون أن يستطيع 
أحد مهما بلغت مهارته الكذب في لسان العين» وبإمكانه الكذب بلسان المنطق إن اختار هذا 
الخلق المريض. 

إذا قوة ف سج القلق واليموء والأهذان والكز اماتهاء: فوقف عن دقع فو اتن يامظة هن 
حياتك وصحتك. 


نك مم 


طر1068) 


لوؤقَّة الفتام.. التعويز من الطابور السارس) 


رود يرو 502 2 2 عو ع 4 هوه 

#إقل أعودٌ يرب الْمَلَقِ 0 من سَرِ مَا حَلْقَ (8) وَمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ 50 وَمِن سر 
لَقَدكَتِ ف الْعقَد () ومن سَرَحَاسِدٍ إِدَا سد ((6)5*الفلق). 

فْ ذلك وجوب الالتجاء والتعوذ به سبحانه لدفع السوء والمكاره.. والأمر «قل» دال على 
الوجوب وهذا الوجوب مطلق مستمر استمرارية الفلق وحصول الشرور. 

إن هذا الوجوب وهذه الاستمرارية وهذا التعوذ هو الدرس المقدم في هذه السورة. 

وفيه على وجه العموم أن هذه الدنيا أصلها قائم على الابتلاء. ومن ذلك الشرور والخيور.. 
ودفع الابتلاء بالشرور بهذه السورة المباركة.. وفيه أن الله تبارك وتعالى رحيمٌ بعباده حيث 
أنزل لهم ما يدفع به عنهم.. وفيه العمل بالأسباب الدافعة ومنها هذه السورة والتى تليها. 

وفيه حاجة حامل الرسالة إلى التحصن المقوي له على الأمر فإن رسول الله 8 مأمور بهذه 
الاستعاذة لدفع ما يواجه من الكيد والمكر والشر. 

وفيه أنه لا يكاد يسلم من شر هذه الأمور حتى الأنبياء والرسل فإذا كان الأمر لهذه الصفوة 

وفيه أهمية هذه السورة والتالية «الناس»؛ لأنها تعويذ خاص من الله تعالى العالم بالدوافع 
والموانع والشرور والخيور.. فهذه رقية لا تساويها رقية.. ولا يعادلها تعوذ.. وهذا ما ثبت 
به النص النبوي كما أخرجه النسائي وغيره!"). 
-١‏ ولفظ النفاثئات يشمل كل ما ينفث في العقد فمنه السحر كما ذكره غير واحد ومنه في عصرنا -والله أعلم- 
الطائرات النفاثات؛ لأنها تخرج النفث من العقد في داخل مسارات الطاقة» وكذا أنواع الآليات والمسدسات؛ لأنها 
تنفث في مواصير بها عقد. وكذا يشمل ضغط الدم؛ لأن الدم يمشي عبر الشرايين والأوردة ذات العقد والصمامات» 
ومنها السيارات ومنها الحنجرة» وما تنفث من أقوال قد تقلب الموازين عبر عقدها المعروفة. ومنها الأفاعى 
والعقارب التي تنفث السموم من عقدها ولو تأملت في هذه الآية ستجد الكثير والكثير مما يدخل في عموم هذاء ولأن 
القران نزل بلسان عربى مبين فهذه المعانى داخلة تحت هذا الشمول واللفظ. والله أعلم. 


إن حمّلة الدعوة بحاجة ماسة للتواصل الواثق بالله ذي القوة المطلقة, والقدرة المطلقة.. 
ويك اسيخافة وفعال يمدقم بهذا لأنه مطلع وغالم بنامكتتف متسيرة الزعوة من الشرون 
والمؤامرات والحسد والنكايات ووساوس الصدور. 

سورة خاصة بالاستعاذة من الشر الكلي العام من كل ما خلق.. فيشمل كل شر حتى شر 
النفس التي بين جنبيك بما يصيبها من هوى وتخذيل وتثبيط عن المضي في خط الصراط 
المستقيم. 

وهكذا شر الليل المتدفق؛ لأن في الليل تحاك المؤامرات والكيود عادة وتدير ويخطط لها.. 
وهكذا كشير من الشسرور يحويها الليل وظلمته؛ ولذلك نهى رسول الله ل عن الخروج 
عند هدأة الرجل من الليل(').. حتى شر النفاثات والشعونة والدجاجلة ورثشير الحاسدين 
والحاقدين الذين ينفثون كما تنفث النفاثات» ينفثون بحسدهم فيكيلون التآمر والشر.. كل 


هؤلاء قوى تواجه بالآيات الربانية.. 


ع 
3 
0 
0: 
ع 
5 
5 
م 
21 
00 


ثم أفرد سورة مستقلة هي سورة النا 
له لياس 59 من سر الْوَسَوَاين وده الي 
مِنَآَلْجِتَةَ وَألنّاس 45 النامس)؛ للاستعاذة من شير الوسواسس فقط.. كأنه أخطر 
الشرور.. 

إنه يقاجم من الداخل يغويك.. يربكك.. هذا الذي يزرع الشكوك والظنون ويزرع الأوهام.. 
وقن خناس -أى وضع الكلئة ثم يقش فازباك هذا ها يعطيه اللفظ :وهو كذلك يفن إذا دكن 
العبد ربه كما هى أحد وجهي التفسيرء وهو من نوعي مخلوقات التكليف خناس وسواس 


١-أخرجه‏ الحميدي برقم /1737590) بسند صحيح على شرط مسلم» وأبو داود برقم »)512١05(‏ وكلاهما عن جابر 
بن عبدالله مرفوعا بلفظ «أقلوا الخروج بعد هدأة الرجل فإن لله تعالى دواب يبثهن فى الأرض)». 


نك مم 


1070 
وساوس وظنون وأوهام وأحقاد وتشجيع على المكايد والآثام والظلمات.. وفي طريقنا 

جميعا.. لكل هذا أمرنا بهاتين السورتين صباحا ومساءا وقاية تامة جداء إضافة لسورة 
الإخلاص «ِإكُلْ هو لَه عد 7 أنه أأصَمَدُ 5م كيذ وَلَم يلد (5) وَلَمْ َك لَه 
كفو أَحَد )4 (الإخلاصص). التي تعني الارتباط بمن له كل الأمر وحده وهو اللهء ومن 


بيده الخلائق.. من إليه تعمد الخلائق فقيرة محتاجة.. ليس له كفق في قدرته وأسمائه وصفاته 


أبدا.. في حفظه.. في لطفه.. 


-. 


وقد ثيت أنه لا أفضل من هذه التعاويذ.. ولما نزلت هذه السور الثلاث ترك رسول الله / 
ما سواها وحافظ على هذه السور الثلاث!').. فعليك بالاقتداء به تسلم. 
الآن إذاً: بادر إلى محاربة الطابور السادس بهذه الثلائة الأسلحة.. سور الإخلاص.. الفلق.. 


الناس. ثلانا إذا أصبحت وثلانا إذا آأمسيت". 


-١‏ أخرجه النسائي في الكبرى برقم (7804) والترمذي برقم )5١5(‏ عن أبي سعيد قال: كان رسول الله 

م يهوذ من الجان وعين الإشسان حت تزلث المعوذتان فلما تزلعا أخذ بيما وترك ما مسواهما. قال الترمذف+ 
وهذا حديث حسن غريب. قلت: هو حسن صحيح.ء وقد ورد في فضلهما غير هذا من الأحاديث الصحيحة التي 
تدل على كثرة قراءته 6 لهذه السور الثلاث. 


الفاتمة.. 
الإعلان اللبير للساب القتامى 


انفجار عملاق مرعبء ظلمات وظلمات, يتحول فيه البحر إلى حريق ناري مسجرء والصم 
الرواسي إلى ذرات هوائية محمولة. 

إنه إعلان عن انتهاء فترة الحرب الابتلائي بين الحق والباطلء إعلان عن انتهاء ظلم الظالمين 
ومكر الماكرين» إعلان عن سقوط التيجان» والعروش والقروشء إعلان عن انتهاء معاني المال 
والأعمال. 

إنه اليوم العالمي الخاتم المصيري: يوم جنيء إنسي. طيري وحشي حيواني» ملائكي 
رباني. 

يوم عالمي: لسائر الأديان يقضى فيهم بالحق في أعلى محكمة: وأعدل محكمة:؛ وأرحم 
محكمة, وآخر محكمة بلا استكنافء. مدتها خمسون ألف سنة: النظر فيها لواحد والفصل 
لواحد والقول لواحد,ء والملك لواحدء يحاسب العو الم فيه بأدق التفاصيل الذرية» واحد أحد 


صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 
محكومون موقوفون مسئولون. 


إنه يوم عالمي: تسلم فيه العهد والأمانات وتورد إلى خزائن ملك الملوك, فتتضح بهذا التوريد 
كافة الخيانات: والاختلاسات. 

يوم عالمي: تنتهي فيه جميع القيم الأرضية؛ فلا حاكم ولا محكوم ولا لبس ولا لباس» ولا 
أحتية ولا خعال: ولا شيهات ولا شهواتء «يحشن الفاس يوم القيامة حفاة عراة غريةم(. 


-١‏ أخرجه مسلم برقم (1/1/) من حديث عائشة 
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يوم الوقوف العالمى: لا يجلسس أحد فالكل واقف إلا الأنبياء والمتحابين في الله 
-المتياذلين فيه. 


بو الفمسن؟ الثاين حميعا فق الفتسن:النقدة: لواستقكلل اعد الامق اقللقه كدقف أوكان 
من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله!") 

يوم العطش العالمي: الجمهور ظامئ وتكاد تحترق من شد ظمته الأكباد. وتتشقق الحلوق, 
فيا سعد من شرب من حوض رسول الله 0 
وما أبخلنا في دفعه الآن مقدماء وهى ليس بدينار ولا درهم بل الثمن اتباع الله ورسوله. 

إنه يوم الأنانية العالمي: شعار الجميع فيه «نفسي نفسي». إلا محمداً ث3 فيقول: «أمتي 
أمتي»!", فلك الحمد أن جعلتنا من أمته. 

إنه يوم مشهود: فيه خوف وقلق ووجلء ويقول الأنبياء: اللهم 7 57 

لا كلام.. الكل ساكت صامت. 3لا تكله د فس لبذي 1 (هود 0 

يوم النطق بالحكم النهائي: بلا ضماتات: أو كفالات توقف التنفيذ... لااوساطة ولا شقاعة 
إلاامن رضي له الرحمن ## ولا متْمَعُورب 1 ا لمن أرتضئ ١*6‏ (الأنبياء:4؟) من الشهداء والصالحين 
والأسيام والرسل 

ور و ا و 
بالفرار بعضهم من بعض 18 يوم يفالو م من أَخِه(20) وأمه- وَأبيه (0م) زنك وَصحَيْوء َيه (5 6 (عبس 


-١‏ أخرجه البخاري برقم (570) ومسلم برقم (15710) واللفظ له عن أبي هريرة عن النبي ل قال «سبعة يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ بعبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في 
الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف اللّه. ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه). 

-١‏ أحاديث الحوض رواها أكثر من خمسين صحابيا عن النبي وهي في الصحيحين وغيرها. 

*- هذا جزء من حديث الشفاعة المتواتر» وهو في الصحيحين وغيرهما. 
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يوم الفقر العالمي: الكل فقير لا يملك ديناراً ولا درهماًء فقد وردت العهد المالية إلى خزائن 
الواحد الأحدء وأصبح الملياردير لا يملك القطمير. 

يوم الإفلاس: المفلس فيه من ضرب هذاء وأخذ مال هذاء وظلم هذاء فيقضيهم بتعويضات 
ليست ذهباً ولا فضة؛ لأنها أغلى منها وأجدى وأنفع» إنها الحسنات: يقول صاحب المال مل مآ 
َع عَفٍ مَاَِهُ 5 6 (الحاقسة). ويقول صاحب السلطان 35 مَلَكَعَقٍ سأطدِيّة(:5) #6 (الحاقة)ء ويقول 
لله :9 حَدُوه مَل (20) 4( الحاقة). 

يوم تغيير العملة: فلا عقار ولا دار.. لا زرع ولا ضرع.. لا دينار ولا دراهم.. لا عملات سهلة 
ولااصعبة. 

كل هذه لا قيمة لهاء إن القيمة اليوم غير هذه؛ إن الملياردير من جاء بالعمل الصالح كرصيد 
له غطاء وتأمين في بنك الرحمن بنك وحيد» غير معترف بغيره» فمن كان يضع رصيده في بنوك 
غيره فكله مال ضائع» يقول الله لهم: اذهبوا إلى الذي كنتم تراؤونهم وتعملون لهم.. فهل 
تجدون عندهم شيكاً؟ 

يوم البطاقة العالمي: بطاقة التأمين والأمن الشامل التي ليست للعمر.. بل للأبد» إنها بطاقة 
التوحيد «لا إله إلا الله محمد رسول الله)(). 

يوم يحمل فيه المجاهدون والمتقون التصريح بالمرور من كل نقاط التفتيش المذهلة. 

يوم النور والظلمة: فالمتوضئون لهم أنوار تجري بأيديهم وبأيمانهم #(نورهم يَسَىْ بيرت 


2 5 
32 ع ا سر ع سسا ع ع دس ل ل سه 


5 020005 5 م .2 ع ع عي 
يدع سمدم يَقُولُونَ وبآ أتمم لنَانورمَا وأَعْف رانك عل حكلٍ سَىْءِ فَدِيرٌ (/4) 16 (التحصريم:1).. 


١ 


اذ 


-١‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (59944) وسنده حسن صحيحء والترمذي برقم (784؟) وحسنه واللفظ له 
عن عبدالته بن عمرو بن العاصي يقول: قال رسول الله :3١‏ إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيثا؟ أظلمك 
كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يارب فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا 
ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول: احضر وزنك 
فيقول: يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فقال: إنك لا تظلم قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في 
كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. 
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قوامسورة القيق كل جدة يكوق لجدمها ون ]ل عفان السماءا""وهئ ظلمة تحالعة على 
غيرهم. 

يوم المسئولية: إن المسئثولين في الدنيا هم المسئولون يوم القيامة.. فيا ويل من نوقش 
الحساب وكثر معه التحقيق والتدقيق!") 

يوم اللعن لزعماء السوء من أتباع السوء: 39 وَوَالُوا ينانأ إنَأَطَعنَا سَادتًا وهبرءَنَا فصوي 
لديا (5) رسَآءَاعِمٌ ضِعْمَينِ ِب الْعدَانٍ وَالْعتهم َصَتايرًا (0 6 (الأحزاب). 

يوم التغابن: لأن فيه يندم الناس على ما غبنوا أنفسهم وضيعوها. 

يوم قراءة التقرير النهائي: 8 هَأوْمُ أفَءوأكتَبيَة 0 6* (الحاقة). يقرأ كل واحد بنفسه. 

إنه يوم الحساب دري الختامي: نعم إنه حساب ذري وحساب ختامي 3# فَمَن نَمَن يَعَمَا 

مِتَعَالَ دَرَوَ حَيرا يَرَه 0 وَمَن يَعَمَلْ مِتْفَسالَ دَرَوْضَرًا يره0) 6 (الزلزلة). 

إنه يوم السهر العالمي: لا نوم فيه لأحد مإ فَإِدَاهْمباسَاهرَة(0) 6 (النازعات). 

إنه يوم قريب: #ِإإِمَُمْ ونه بيد الخ وترئة و0 * (المعارج). 

إنه يوم الحرية العالمي: يتحرر فيه الجميع من عبادة أي شيء إلا الله ومن تعبيد بعضهم 


-١‏ أخرجه الإمام أحمد برقم (15555) بسند صالح في الشواهد والمتابعات من حديث سهل بن معاذ عن أبيه» 
وأخرجه الحاكم برقم (941*) من حديث أبي سعيد الخدري؛: وصححه. وفيه نعيم بن حماد فلا يصحح الحديث 
وهو فيه» لكنه صالح 4 الشواهد فيكون الحديث بمجموع الطريقين حسن. 

- أخرجه البخاري برقم )٠١(‏ ومسلم برقم (407/) واللفظ له عن عائشة “قالت قال رسولالله ل 
«من حوسب يوم القيامة عذب». فقلت أليس قد قال الله عزوجل (فسوف يحاسب حسابا يسيرا) فقال «ليس ذاك 
الحساب إنما ذاك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة عذب». 


الملقدمة فى فقه العصر كد ضر 
3 7 | 
ع ||بب 1 


إنه يوم الحثير: يحثسر الأنبياء إمامهم محمد 8 راطما ريمس الما ين ذمن 


د 
يي ل ساح سل وح عي لس عو كاك ا” 


جبل! '). ويحشر الطغاة وإمامهم فرعون, يعدم قومه يوم لْقِبمَةَ فأوْرَدَهُمْ ألا 
لور دا لموروة (0) 6 (هود). 


يوم آخره جنة أو نار.. وقيل الحمد لله رب العالمينا. 


م8 م8 م8 م8 م8 
ددرتت ددرتت ددرتت ددرتت ددرتت 


-١‏ أخرجه الطبراني برقم )١1551/١(‏ عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله : «معاذ بن جبل أمام 


العلماء برتوة). قال المناوي 5 شرح الجامع الصغير: صحيح. 


الاعلان العالمي الاسلامي 


لحقوق الانسان 


الملقدمة في فقه العصر 
الإعلان العالمي الإسلامي لحقوق الإنسان 


00 ناس إتَا لقو ين َكروَنَقٌَ ف وَجَعَلَن جَعَلك9 شعوبا وقَايلَ عرو إِنَّ أكُرَميٌ عِندَ ند أل امو أقَمم ! 3 
ديد )4 (الحجرات). 

1 00 الأعضاء في منظمة المؤقر الإسلامي. إهاناً منها بالله رب العالمين خالق كلّ شيء. 
وواهب كل النعم, الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وكرّمه وجعله في الأرض خليفة 
ووكل إليه عمارتها وإصلاحهاء وحمّله أمانة التكاليف الإلهيّة وسحّر له ما في السموات 
واف الأرظن ميقا 

رتصديقا برسالة مخمد- 8 الذي أرسله الله بالهدى ودين لحن رحمة للعاللين محرا 
للمستعيدين ومحطماً للطواغيت والمسعكيرين: والذي أعلن المساوأة بين البش ركافة, قلا 
فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى وألغى الفوارق والكراهيّة بين الناس, الذين خلقهم الله 
من نفس واحدة. 

وانطلاقاً من عقيدة التوحيد الخالص التي قام عليها بناء الاسلام, والتي دعت البشر كافة 
ألا يعبدوا إلا الله ولا يش ركوا به شيئاً ولا يتَخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله والتي 
وضعت الأساس الحقيقي خريّة البشر المسسفولة وكرامتهم الخالدة من الحافظة على الدين: 
والنفس, والعقل؛ والعرضء والمال؛ والنسلء وما امتازت به من الشمول والوسطيّة في كل 
مواقفها وأحكامهاء فمزجت بين الروح والمادّة وأخذت بين العقل والقلب. 

وماكيداً للدرر اللضبازي والعاريصي للأمّة الإسلاميّة التي جعلها الله خير أمّة أورثت 
البشريّة حضارة عالميّة متوازنة ربطت الدنيا بالآخرة» وجمعت بين العلم والإيمان» وما يرجى 
أن تقوم به هذه الأمة اليوم لهداية البشريّة الحائرة بين التيّارات والمذاهب المتنافسة:؛ وتقديم 
الحلول لمشكلات الحضارة الماديّة المزمنة. 

ومساهمة في الجهود البشريّة المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهدف إلى حمايته من الاستغلال 
والاضطهاد. وتهدف إلى تأكيد حريّته وحقوقه في الحياة الكريمة التي تتفق مع الشريعة 
الاسيلامية 
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وثقة منها بأنّ البشرية التي بلغت في مدارج العلم المادي شأواً بعيداً لا تزال وستبقى في 
حاجة ماسّة إلى سند إهاني لحضارتها وإلى وازع ذاتي يحرس حقوقها. 

وإيهاناً بأنَ الحقوق الأساسيّة والحريّات العامّة في الاسلام جزء من دين المسلمين, لا يولك 
أحذٌ بشكل مبدئي تعطيلها كليا أو جزئيا أو خرقها أو تجاهلها في أحكام إلهيّة تكليفيّة أنزل 
الله بها كتبه. وبعث بها خاتم رسله؛ ومّم بها ماجاءت به الرسالات السماويّة وأصبحت 
رعايتها عبادةوإهمالها أو العدول عنها منكراً في الدين» وكل إنسان مسكئول عنها بمفرده, 
والأمة مسئولة عنها بالتضامنء إن الدول الأعضاء في منظمة المؤقر الإسلامي تأسيسا 
على ذلك تعلن ما يلي: 

المادة الأولى (المساواة): 

أ- البشر جميعا أيرة واحذة جعت بيهم العبوديّة لله والبدوّة لآم وجميغ الثاس متسارون 
في أصل الكرامة الإنسانيّة وفي أصل التكليف والمسؤوليّة دون قييز بينهم بسبب العرق 
أو اللون أو اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو 
غير ذلك من الاعتبارات» وإِنْ العقيدة الصحيحة هي الضمان لنموٌ هذه الكرامة على طريق 
تكامل الإنسان. 

ب- إن الخلق كلّهم عيال الله وإن أحبّهم إليه أنفعهم لعياله.وإنّه لا فض ل لأحد منهم على 
الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح. 

المادة الثانية (حق الحياة): 

أ- الحياة هبة الله وهي مكفولة لكل إنسانء وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا 
الحق من كل اعتداء عليه, ولا يجوز إزهاق روح دون مقتض شرعي. 

ب- يحرم اللجوء إلى وسائل تقضي بفناء الينبوع البشري. 

ت- المحافظة على استمرار الحياة البشريّة إلى ما شاء الله واجب شرعي. 

ث- يجب أن تصان حرمة جنازة الإنسان وأن لا تنتهك, كما يحرم تشريحه إلا ببجوّز 
شرعي؛ وعلى الدول ضضمان ذلك. 


المادة الثالثة (حق المدنيين وغيرهم بالحروب): 

أ- في حالة استعمال القوّة أو المنازعات المسلحة لا يجوز قتل من لا مشاركة لهم في القتال 
كالشيخ والمرأة والطفلء وللجريح والمريض الحقٌ في أن يداوى وللأسير أن يطعم ويؤوى 
ويكسىء ويحرم التمثيل بالقتلى ويجوز تبادل الأسرى واجتماع الأسر التي فرّقتها ظروف 
القتال. 

ب- لا يجوز قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنيّة 
للعدو بقصف أو نسف أو غير ذلك. 

المادة الرابعة (حق الميت): 

لكل إنسان حرمته والحفاظ على سمعته في حياته وبعد موته. وعلى الدولة والمجتمع 
حماية جثمانه ومدفنه. 

المادة الخامسة (حق تكوين الأسرة): 

أ- الأسرة هي الأساس في بناء المجتمع, والزواج أساس تكوينها وللرجال والنساء الحقّ في 
الزواج ولا تحول دون دتعهم بهذا الحقّ قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسيّة. 

ب- على المجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية الأسرة 
ورعايتها. 

المادة السادسة (حق المرأة): 

أ- المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانيّة ولها من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات, 
ولها شخصيّتها المانيّة وذمّتها الماليّة المستقلة وحقّ الاحتفاظ باسمها ونسبها. 

ب- على الرجل عبء الإنفاق على الأسرة ومسؤوليّة رعايتها. 

المادة السابعة (حق الطفل والأبوين): 

أ- لكلّ طفل منذ ولادته حقٌّ على الأبوين والمجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية 
الماديّة والعلميّة والأدبيّة. كما تحب حماية الجنين والأم وإعطاؤهما عناية خاصّة. 

ب- للآباء ومن بحكمهم, الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم, مع وجوب 
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مراعاة مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية والأحكام الشرعيّة. 

ت- للأبوين على الأبناء حقوقهما وللأقارب حقٌّ على ذويهم وفقاً لأحكام الشريعة. 

المادة الثامنة (حق الأهلية): 

لكل إنسان التمتّع بأهليّته الشرعيّة من حيث الالزام والالتزام؛ وإذا فقدت أهليّته أو انتقصت 
قام وليّه مقامه. 

المادة التاسعة (حق العلم والتربية المؤسسية): 

أ- طلب العلم فريضة والتعليم واجب على المجتمع والدولة» وعليها تأمين سبله ووسائله 
وضمان تنوّعه بما يحقّق مصاحة المجتمع؛ ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق الكون 
وسوكيره ار البقترية 

ب- من حقّ كلّ إنسان على مؤْسّسات التربية والتوجيه المختلفة من الأسرة والمدرسة 
والجامعة وأجهزة الإعلام وغيرها أن تعمل على تربية الإنسان دينياً ودنيوياً تربية متكاملة 
ومتوازنة وتعرّز إيهانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها. 

المادة العاشرة (حق حرية التدين): 

ا كان على الإنسان أن يتبع الإسلام دين الفطرة فإنّه لا تجوز ممارسة أي لون من الإكراه 
عليه كما لا يجوز استغلال فقره أو ضعفه أو جهله لتغيير دينه إلى دين آخر أو إلى الإلحاد. 

المادة الحادية عشرة (حق الحرية وعدم العبودية والاستعمار): 

ك يولك الاتنحاف 2 ولنيى لأهد أن يستعيد: أن رذله أ يقير اد عله ولا غيودنة لغير 
الله تعالى. 

ب- الاستعمار بشمّى أنواعه باعتباره من أسواً أنواع الاستعباد محرّم تحرهاً مؤكداً, 
وللشعوب التي تعانيه الحقّ الكامل للتحرّر منه وفي تقرير المصيرء وعلى جميع الدول 
والشعوب واجب النصرة لهافي كفاحها لتصفية كل أشكال الاستعمار أو الاحتلال» 
ولجميع الشعوب الحقّ في الاحتفاظ بشخصيّتها المستقلة والسيطرة على ثرواتها ومواردها 
الطبيطة: 
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المادة الثانية عشرة (حق التنقل واللجوء): 

لكل إنسان الحقّ في إطار الشريعة بحريّة التنقل واختيار محل إقامته داخل بلاده أو خارجها, 
وله إذا اضطهد حقّ اللجوء إلى بلد آخرء وعلى البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتّى يبلغه مأمنه 
مالم يكن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع. 

المادة الثالثة عشرة (حق العمالة): 

العمل حق تكفله الدولة والمجتمع لكل قادر عليه وللإنسان حريّة اختيار العمل اللائق به, 
ا تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع؛ وللعامل حقه في الأمن والسلامة وفي الضمانات 
الاجتماعيّة الأخرى كافة, ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه؛ أو إكراهه؛ أو استغلاله؛ أو الإضرار 
به وله -دون ييز بين الذكر والأنثى- أن يتقاضى أجراً عادلاً مقابل عمله دون تأخير, وله 
الإجازات والعلاوات والترقيات التي يستحقهاء وهو مطالب بالاخلاصس والاتقان, و إذا 
اختلف العمّال وأصحاب العمل فعلى الدولة أن تتدخل لفض النزاع ورفع الظلم و إقرار الحقّ 
والإلزام بالعدل دون تحيّز. 

المادة الرابعة عشرة (حق العمل والكسب): 

للإنسان الحقٌّ في الكسب المشروع؛ دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير, والربا 

المادة الخامسة عشرة (حق الملكية): 

أ- لكل إنسان الحقّ في التملّك بالطرق الشرعيّة, والتمتّع بحقوق الملكيّة بما لا يضر به 
أو بغيره من الأفراد أو المجتمع؛ ولا يجوز نزع الملكيّة إلا لضرورات المنفعة العامّة ومقابل 
تعويض فوري وعادل. 

ب- تحرم مصادرة الأموال وحجزها إلا بمقتض شرعي. 

المادة السادسة عشرة (الحق الأدبي): 

لكل إنسان الحقّ في الانتفاع بثمرات إنتاجه العملي أو الأدبي أو الفني أو التقني, وله الحقّ 
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في حماية مصالحه الأدبية والماليّة الناشئة عنه. على أن يكون هذا الإنتاج غير مناف لأحكام 
الشريعة 

المادة السابعة عشرة (حق توفير بيئة نظيفة أخلاقيا ورعاية صحية واجتماعية 
وعيش كريم): 

أ- لكل إنسان الحقٌ أن يعيش في بيئة نظيفة من المفاسد والأوبئة الأخلاقيتة قكنه من بناء 
ذاته معنويًا وعلى المجتمع والدولة أن يوفرا له هذا الحق. 

ب- لكل إنسان على مجتمعه ودولته حقٌّ الرعاية الصحيّة والاجتماعيّة بتهيئة جميع 
المرافق العامّة التي يحتاج إليها في حدود الامكانات المتاحة. 

ت- تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كر يحقق له تام كفايته وكفاية من يعوله, 
ويشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية. 

المادة الثامنة عشرة (حق حرية الأمن الشخصي وحرمة السكن): 

أ- لكل إنسان الحقّ في أن يعيش آمنا على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله. 

ب- للإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصّة في مسكنه وأسرته وماله 
واتصالاته ولا يجوز التجسّس أو الرقابة عليه أو الإساءة إلى سمعته, وتجب حمايته من 
كل تدخل تعسّفي. 

ت- للمسكن حرمته في كل حال ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة, 
ولا يجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه. 

المادة التاسعة عشرة (الحق القضائي): 

أ- الناس سواسية أمام الشرع يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم. 

ب- حق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع. 

ت- المسؤوليّة في أساسها شخصيّة. 

ث- لا جرية ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة. 
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ج- المنّهم بريء حتّى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تأمّن له فيها كل الضمانات الكفيلة 
بالدفاع عنه. 


المادة العشرون (حى عدم التعذيب والتعريض للخطر والتجارب الطبية الخطرة): 

لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريّته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعيء ولا يجوز 
تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لأيٍّ نوع من المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية 
للكرامة الإنسانيّة كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبيّة أو العلميّة إلا برضا 
وبشرط عدم تعرّض صخحته وحياته للخطرء كما لا يجوز سن القوانين الاستثنائيّة التي 
تخرّل ذلك للسلطات التنفيذيّة. 

المادة الحادية والعشرون (حق عدم جواز ارتهان الإنسان): 

أخذ الإنسان رهينة محرّم بأيٍّ شكل من الأشكال ولأي هدف من الأهداف. 

المادة الثانية والعشرون (حق التعبير والحسبة والإعلام): 

أ- لكل إنسان الحقّ في التعبير بحريّة عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعيّة. 

ب- لكل إنسان الحنّ في الدعوة إلى الخير والنهي عن المنكر وفقاً لضوابط الشريعة 
الأسلامية. 

ت- الإعلام ضسرورة حيوية للمجتمع؛ ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرّض 
للمقرّسات وكرامة الأنبياء فيه, وممارسة كل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع 
بالتفكك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد. 

ث- لا تجوز إثارة الكراهيّة القوميّة والمذهبيّة وكل ما يؤدّي إلى التحريض على التمييز 
العنصري بأشكاله كافة. 

المادة الثالثة والعشرون (ضوابط الولاية العامة وحق الاشتراك في إدارة البلد وتقلد 
الوظائف العامة): 

أ- الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحرياً مؤكداً ضماناً للحقوق 
الأساسيّة للانسان. 
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ب- لكل إنسان حقّ الاشستراك في إدارة الشؤون العامّة لبلاده بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة, كما أنّ له الحقّ في تقلّد الوظائف العامّة وفقاً لأحكام الشريعة. 
المادة الرابعة والعشرون (الشريعة ضابطة): 
كلّ الحقوق والحريّات المقرّرة في هذا الإعلان مقيّدة بأحكام الشريعة الإسلاميّة. 
المادة الخامسة والعشرون (الشريعة مفسرة): 
الشريعة الإسلاميّة هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد الإعلان. 


عي عي عي 
يِ يِ يٍِ 
رو درن در 


بيان المجمع الفقهي 


بيان المجمع الفقهي 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

أن مجمع الفقه الإسلامي إيانا منه بأن الباري جل وعلا هو الذي وهب للإنسان الكرامة 
التي هي أساس الحقوق والواجبات؛ واوجب على الإنسان حقوقا لربه وحقوقا لنفسه وحقوقا 
لأبناء جنسه وحقوقالمكونات البيئة من حوله. وان نظرة متعمقة وشمولية ومحايدة 
للتشريع الإسلامي تجعل المرء يجزم بصلاحيته للمجتمع البشري»؛ وانسجامه مع طبيعة 
الإنسان والكونء وهذا ما جعل الإسلام يسمى بدين الفطرة. كما يشهد لذلك قول الله 
تبارك وتعالى بِلفِظرَتٌ أله الى فَطرَألنّاس عَلمَ] لايل لِحَلقٍ هلك الذي الْقََمْ ورك 
كر التاس لا يَعَلَمُونَ 45 (الروم). 

وحقوق الإنسان في الإسلام هي عبارة عن المزايا الناشئة عن التكريم الإلهي الذي وهبه 
الله للإنسان, وألزم الجميع باحترامها طبقا للضوابط والشروط الشرعية. 

وإيانا بما أجمعت عليه أمة الإسلام من أن الشريعة الإسلاميّة صالحة لكل زمان ومكان, 

وإهانا بحق الشعوب في الاحتفاظ بخصائصها الثقافية والدينية المميزة لهاء وحق كل مجتمع 
وكل أمة في أن تحكم بالنظم والتشريعات التي ترتضيها لنفسها.ء وانطلاقا من كل ما تقدم 
فإن المجمع يؤكد على ما تضمنه إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام» والصادر 
عن وزراء خارجية الدول الإسلاميّة بتاريخ : ١‏ محرم 5١١‏ ١هالموافق‏ ه أغسطس 
وما صدر عن ندوة حقوق الإنسان التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي في 
جدة بتاريخ ٠١-4‏ محرم ١1-١ 0 قفاوملاه١ 5١1‏ مايو 5995١م.‏ 

وحيث أن الشعوب المسلمة التزمت نظم الإسلام وتشريعاته برغبة ذاتية لا لبس فيها 
في الأحوال الشخصية وشؤون المرأة والروابط الأسرية وغيرها من المجالات الاجتماعية 


المقدمة في فقه العصر | (75- 
والاقتصادية وقد اتفق معها في كثير من جوانبها مع أهداف ومضمون الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان الصادر سنة 58 5١م‏ عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في مضمونه وأهدافه في 
بعضء وتختلف معه في بعض الجوانب التي تعود أساسا إلى مسألة الأخلاق ونظام المجتمع 
المستند إلى الدين الإسلامي. فإن المجمع يؤكد في هذا الخصوص على ما يلي: 

أولاً: أن الشريعة الإسلاميّة قررت الأحكام التي تضمن حفظ مقاصدها في الخلق والتي 
من أهمها ما يعرف بالكليات الخمس» وبذلك ضمن الحقوق الأساس للإنسان في نفسه ودينه 
وماله وعرضه وعقله. 

وقد عالجت الشريعة الإسلاميّة أنواع الانحرافات المختلفة باتخاذ إجراءات وقائية» وزجرية 
بقصد حماية المجتمع وإصلاح الانحراف علماً بأن الإجراءات الردعية الزجرية موجودة 
ومعتمدة في كل تشريع وفي كل زمان ومكان. 

ثانيا: أن ميثاق الأم المتحدة ينص على حق كل دولة في بسط سيادتها في إطار رقعتها 
الجغرافية ومنع التدخل في شؤونها الداخلية. 

ثالثاً: 

أ- على المنظمات العالمية المهتمة بحقوق الإنسان على اختلاف مواثيقها ونظمها أن قتنع 
عن التدخل في المجالات التي تحكمها الشريعة الإسلاميّة في حياة المسلمين» وليس من حقها 
إلزام المسلمين» وليس من حقها إلزام المسلمين بنظمها وقيمها التي تخالف شرائعهم وقيمهم, 
ولا يجوز أن تحاسبهم على مخالفتهم لقوانين لا يرتضونها ولا يحكمون بها. 

ب- يؤكد المجمع على أن التشريعات الخاصة في الدول ذات السيادة لا تخضع للنظم 
والمواثيق الأجنبية عنها. 

رابعاً: أن كثيرا من الهيئات والمؤقرات العالمية قد أقرت صلاحية التشريع الإسلامي لحل 
مشكلات البشرية مما يحتم على عقلاء البشر أن يأخذوه بعين الاعتبار وان يفيدوا مما فيه. 

خامساً: يدعو المجمع الدول والهيئات العالمية والانسانية العمل على احترام حقوق الأقليات 


الملقدمة في فقه العصر 
المسلمة في مختلف بلاد العالم وإنصافها خاصة في هذا الوقت العصيب تحقيقا لمبدأ العدالة 
وإعطاء كل ذي حق حقه. 

سادساً: يقرر المجمع إنشاء مركز لحقوق الانسان تابع له وتتخذ الترتيبات اللازمة لإنشائه 
ووضع النظام الخاص به. 

سابعاً: يعبر المجمع عن استعداده للتواصل مع رجال القانون والهيئات والمؤسسات العلمية 
والعالمية الرسمية والشعبية من كل الآفاق والانجاهات لدراسة سبل التفاهم والتعاون في 
مجال حقوق الإنسان بما يكفل الأمن والعدل والرخاء والحياة الكريمة, ويدرأ الفساد. ويقيم 
التعايش بين الناس وفقا للأسس التي سبق ذكرها. 

وليكن شعارنا في ذلك قول الله تبارك وتعالى: «إذالة يَأَخْريالْعدل وَالإاحسدن وإيتاى ذف 
لْشُرك ويدف عن الْتَحْمَل وال تحكر والبتي يَظكْ مَل تست انور 45 (النحل). 

وقول الرسول / فيما أعلنه في حجة الوداع: «إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا». 

والعتد الله أولا واكرانوضلى اللدعلى سودنا يمد وفك الوضحية اجسين ومن كبحهه 
بإحسان إلى يوم الدين. 


النّتابف 


ريل يعتورياءت 


(19-5) لوحات المقدمة 


(فاتهة الكتان:: مقدمة التاشر:. كلمة التاشن -الطبعة الثانية.. كمات من نوز عن 
كلمة للدروا فيمور الخلافة غود لطين الوكد ىدم الحاوعان كادر ارت علدا للشية الغلامة 
عبدالله القرني.. ). 


(* ؟) تقديهنا 
(6"؟) الفقه الوظيفي 


(77-: 5) تمهيد يبين أن الأصل جواز الإجارة وبعض مسائلهاء التأجير على التأجير, 
تقبيل المحلات التجارية» إجارة الياصات وضمانهاء استئجار الكاسيت ونحوها وأدوات 
الزينة والأعراس وضمانها 

(55-540) الوظيفة العامة وتكييفها وبيان أنها أمانة» ما يجب على الدولة من الشروط 
الوظيفية:» معنى الكفاءة الوظيفية» طريق معرفة الكفاءة, الوساطة والتزكية والشهادة, 
تقديم من ثبتت فاقته وحاجته في الوظيفة وطريق إثبات ذلك في الجهات الرسمية: لا يجوز 
التغاضي عن الشروط الهامة في الوظيفة العامة, تحريم تولية السفيه على الأموال» واجب 
الدولة في توزيع الدرجات الوظيفية بالعدل 


(272-55) التوزيع المناطقي للدرجات الوظيفية» الواجب على الموظف الالتزام بتوجيهات 
الإدارة وحدود ذلككء علة الجمع للفظ «وأولي الأمر منكم». الإدارة إجارة ونوع إمارة, 
مخالفة الأوامر الإدارية العامة أو الخاصة المتعلقة بالوظيفة والداخلة في مضمون مقتضى 
العقدء ضمان ما ترتب على المخالفة. حكم الخصم عند المخالفة الرجوع إلى اللوائح عند 
المخالفة وتكييف اللوائح وبيان أنها جزء مفسر للعقد وإذا لم تكن لائحة فماذا يصنع؟ 


نك لمم 


ز1098/ 
(/00-41) السكن الوظيفي وتكييفه وبيان إباحته للانتفاع وعدم جواز تأجيره وعلة ذلك 


(55-50) حكم الوظيفة في مرفق آخرء حكم الاشتراط على الموظف عدم العمل لفترة 
أخرى في جهة أخرىء تأجير الفنادق» بيان ضوابط تأجير العقارات وبيان تأجيرها لمحصية, 
التأجير في الحرام حرام؛ ضمان الموظف والأجير وتفصيل ذلك وبيان الفرق بين المسائل 
ومحل جريان قاعدة «لا يجتمع الأجر والضمان», الأصل في الطب الضمان ودليل ذلك 


(؟25-5) بيان حكم الوظيفة في البنوك الربوية» بيان حكم عقود الصيانة» وظيفة المرأة 
جائزة وما يجب عليها حينئذ» جواز أخذ الضمانات التجارية للوظائف وتأجير الأعيان» 
جواز إصدار قانون ينظم الإيجارات وأسعارهاء مهنة المحاماة وبيان جوازها وحرمة 
المحاماة عمن تبين ظلمه 


)1١-55(‏ الوظيفة العلمية وجواز أخذ الأجرة عليها والجمع بين النصوص ونظم 
المسألة, المعلم ووظيفته وبيان عظيم أمانته وبيان اشتراط الكفاءة للمعلم وما هي بالنسبة 
له والاستدلال على اشتراط حسن السيرة والسلوك (أصل وحاشية): حكم الغياب والبدل؛ 
وجوب بذل الإحسان في وظيفة التعليم وحكم التأديب (تفصيل ذلك في فقه التربية والتعليم), 
واجب الدولة توفير وسائل التعليم» حكم من أتلف شيئا من الأثاث الوظيفي: حرمة الغش 
وحكم من عاون عليه وبيع الوثائق ووجوب التحقيق مع المتورط وعقوبته إن تبين تورطه» 
حكم التأخر عن الدوام» يجب على الدولة إصلاح المناهج على المستويات الأربعة وبيان ذلك: 
فرض على الدولة تعليم الشعائر وتعظيم القرآن والسنن وغربلة الطلاب ودعم الأذكياء 
والتخصصات والمنح الدراسية وتوزيعها وبيان ما يحرم من الشفاعات والوساطات فيها 


(15-70) التزام الدوام من أول الوقت إلى آخرهء واجب الموظف للقيام بكل ما عليه من 
عمل بلا ترحيل مماطلء بيان ما يترتب على التفريط الوظيفي أو التعاقدي من الأضرار وما 
حكم ذلكء أخذ الموظف الأموال من العملاء بمسمى «إكرامية» وبيان حكم ذلك: بيان حكم 
الوساطات والهدايا للموظفين, بيان حكم التدوير الوظيفي للمناصب وتوريثها 


(15-77) حكم العهد الوظيفية داخلية أو خارجية والتعامل معهاء أوقات الراحة 
للموظف وتناول الإفطار وقراءة الصحف. سجل الحضور والغياب الإلكتروني والعادي 
(717-54) حرمة التوقيع بدلا عن الموظف الغائبء الصلاة وشعائر الله في المرافق 
الوظيفية وبيان فرضية ذلك وحكم منع الموظف أو الطالب من أداء الصلوات في أوقات 
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الدوام. حقوق الموظف وبيان وجوب إعطائه الراتب العادل وحرمة البخس الوظيفي في 


(/ك*/) تخرمة الاستكاب :سكول المخاضبى عن التانن الذين ليع حاحة: تحرير الفلول 
والاختلاس والتحايلء صرف النثريات وأحكامهاء وجوب المحاسبة الوظيفية, ترك 
محاسية المفسدين من الكبائرء حرمة الدفاع عن المفسدين من جهات نافذة حماية لهم 
وتواطؤاء واجبات الوظيفة الأمنية, ضبط مفسد ولو كان نافذاء محاربة ومنع الجرائم 
والمنكراتء. حرمة استغلال الجهات الأمنية لأي غرض شخصي أو حزبي أو طائفي أو 
مناطقيء «تعيون» العسكر والرسامة؛ التغطية على مهربي كل ضار ومحرم 


(:75-1) التقدم للوظيفة وحكم طلبها وبيان مشروعية ذلك وما يتعلق به من مسائل» 
المكافآت والتحفيزاتء الزي الوظيفي 


(5-1/7/) عمالة الأطفال وبيان حكمها وضررهاء تأهيل أصحاب الاحتياجات الخاصة, 
نقابة الموظفين والعمال 


(/8-1) حكم إنشاء جمعية بين الموظفين بالراتب أى جزء منه والجواب على من منعهاء 
الوظيفة في بلاد غير المسلمين وبيان جوازها ومناقشة الاعتراضات والاستدلالات وحكم 
الإقامة» يجوز للمسلم أن يلي ولاية لغير المسلمين في بلادهم تعود بالنفع الإنساني عليهم 


(لالات 8 وظيفة المسدوق القواتالسلعة غير المسلفة: الوظيفة قوات حفط السلام 
الدؤلية+ الوظيفة ق الأمع المتحدة/ الوظيقة فق المنظمات الدؤلية وظيفة غير المسلع يلاد 
الإسلام مياحة 

(65-1) استثناء الولايات العامة لأنها وظائف سيادية وبيان الاستدلال لذلك وتفصيله 
وبيان جريان التعامل الدولي على ذلك لدى دول كبيرة وكثيرةء بيان حكم اشتراط السن 
والمواطنة في الوظيفة» بيان الشروط الوظيفية وأنواعها وما هى الذي يشترط في كل الوظائف 
وما تختص به بعضها دون بعض وحكم كل 


(484-/61) أنواع المهن والوظائفء الوظائف من حيث الأهمية 


نك مم 


م1100 
(498) الفقه الطبي 


(925-40) مهنة الطب وبيان أنها فرض كفاية وبيان أن من وسائلها الواجبة بناء 
الجامعات عالية التقنية وكل ما يلزم للبحث والدراسة والتطوير والإنتاج الدواثيء ما 
يجب على المريض وعلى الطبيب» أمراض النساء والتخصص فيهاء أمر المريض بالصدقة 
والاستغفار والتوية 


(؟15-55) يحرم على الطبيب إفشاء سر المريض» كشف العورة للطبيب وحدودهاء يجب 


(51-54) هل يجوز للطبيب أن يحيل على عيادته حال دوامه الرسمى؟ المرأة الطبيبة, 
تسل العمل الكردء الدع 


)٠١١-437(‏ التبرع بالأعضاءء التبرع بالأعضاء التناسلية. موت الدماغ 


١١53-٠٠١١‏ ) التعقيم للأدوات الطبية, إسقاط الحملء جراحة التجميل: خلوة الطبيب 
بامرأة للمعاينة» الأدوية على خلاف الطبيعة والجبلة: المنشطات 


)٠١5-١(‏ الحجامة والرقية وما يتعلق بهما من المسائل 


)1١5-213(‏ حكومن يه سلس: الكتداوي بالمحرمء اشتراط المريضن الشفاءء القسَم 
الطبي» الطبيب والصبر على المريضء الوصية من المريض واجبة 


)١1١15-10(‏ كيفية وضوء المريض وصلاته. الإغماء والإسعاف وما يتعلق بهما من 
أحكام: الجنون وذهاب العقل 


)١17-115(‏ التشريح:ء التجارب على الحيوانات» إرجاع عضو قطع في حد 
)١118-117(‏ الاستنساخ والهندسة الوراثية, الصيام والأحكام الطبية 


)١11١-119(‏ الصحة النفسية 
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(11١)فقه‏ الدعوة 


)١115-177(‏ تعريف الدعوة إلى الله وأركانها وأنها أفضل الأعمال والتفرغ لهاء الواجب 
في الدعوة الحكمة والموعظة الحسنة والتبشير لا التنفير» التدرج في الدعوة وقصد وجه الله 
بها والبدء بالنفس والأسسرة» علاج ما عليه العمل هو الأصلء البدء بالأصول القاطعة: لا 
يثار الخلاف المفرّقء اتباع المذاهب وحكمه؛ لا يتعصب للقول المحتمل» من أخذ بقول مجتهد 
فلا يحرج عليه بالإنكارء المنع من التجريح, لا يكفر المعين 


(؟151-1١)‏ القوة في الحقء دوام العبادات والاستغفار والتسبيح بكرة وعشيا وقيام 
الليل والصلوات جماعة, الصبر على ما يصيب الداعية, الوثوق برزق الله ونصرهء الحذر 
من الذنوب وحرمة مظاهرة المجرمين والمجادلة عن الخونة» الواجب أن لا يخاف في الله 
لومة لائم وليصبر نفسه مع عامة المؤمنين وليحذر المنافقين ويوالي المؤمنين والقيام بحق 
الشرائح الضعيفة ونصرة المظلوم وقضاء الحوائجء الحذر من غيبة أهل العلم والمؤمنين, 
القيام بالعدل والقسط وشهادة الحق» الحذر من أكل المال بالباطل والتكاثر في الدنيا؛ 
الاهتمام بوسائل الدعوة الحديثة؛ ترك الإكثار من ذكر الدنيا ومد العين إلى المتاع الزائل 


)١1721-177(‏ جواز الانتماء إلى جماعة على الكتاب والسنة والتعاهد معهم والفرق بينها 
وبين البيعة العامة» لا يجوز للجماعة أن تأمر فردها ألا يحضر مع الجماعة الأخرى بسبب 
خلافات اجتهادية» يجوز للمرأة بإذن زوجها ووليها الانتماء إلى العمل الدعوي النسائي 
والبيعة فيه وبيان أن طاعة الزوج فرض عين والعمل الدعوي فرض كفاية» شرط انتماء 
المرأة للعمل الدعوي أن تكون في قطاع نسائي لا مختلط وبيان موافقة ذلك لمقاصد الشريعة 
ومناقشة ذلكء ممارسة المرأة للدعوة في مجالس الرجال ومحافلهم ومجامعهم: الحلقة 
التنظيمية المشتركة 


)١91(‏ فقه الأقليات 

(7؟1١)‏ الأرض لله وضعها للأنام جميعا فالإقامة في أي بلاد جائزة وأخذ جنسيتهاء من 
لم يستطع إقامة دينه في بلدء عموم أحكام الشريعة وقيامها على الوسطية ودفع المشقات, 
الشريعة قائمة على التسهيل لا التساهلء قاعدة بصياغة جديدة 


(158-174) الأصل دعوة كل كافر ويشرع البر والقسط معهم وجواز تبادل الزيارات 
والتحية والتهنئة بمباح والإهداء لهم ومساعدتهم والإغاثة وحفظ أماناتهم وتبادل الخبرات 


مه بر 


1102 


والزواج من أهل الكتاب والمعاملة المالية إلا في الربا والمحرمات: الموظف في محل فيه محرم 
(9-174؟1) بيان أن من أسلم من أهل الكتاب ولم تسلم زوجته استدام النكاح ولو 


كانت وثنية جاز الدوام لحديث زينب وبيان صور المسألة بتفصيل والجمع بين الأدلة من 
الكتاب والسنة 


)١155-17(‏ من أسلم فمات مورثه الكافر ورثه ودليل ذلكء تعقد رئاسة الجالية 
للمسلمة التي لا ولي لهاء حكم التأمين (تفصيل ذلك في الماليات)» لباس المرأة له ركنان 
وهما ما ستر الزينة الفاتنة ودفع الإيذاء وتفصيل ذلك. وبيان أن هذا الاستنباط الجديد هو 
المحقق لمقصد الشرع والجامع بين آية النور وآية الأحزاب في اللباس 


)١155-155(‏ على المقيم تعليم ولده وأهله الشريعة واللغة العربية وبيان حكم بناء 
المراكز والمساجد وإقامة الصلوات والشعائر 


)١150(‏ فقه الدولة 


كشك ملم إضنافة الولف مقم|اسانسا الشريفة مو وحنط المياضة العامة 
مصور اللشريع والقادمون وتغريف الضووريات والماجيات والمسينيات ومن فى 
الذي يصوغ القانون ويحكم به والمنفذ له؟ وبيان أن السياسة تدير الدولة باربعة أصول» 
والجماعة أصيل والحاكم وكيل والدولة نائبة عن الجماعة ومنها مشاعا بالتراضي وأجراء 
وتصرفاتهم منوطة بالمصلحة وبيان هذه القيود والاستدلال عليهاء شكل الحكم وتقدير 
المصالح العامة وطريق ذلك والإلزام بالشورى والترجيح بالأكثرية 


)١151-150(‏ وضع الدستورء ومتى يجب؟ ومن يصوغه؟ وماذا ينص فيه من المهمات؟ 
الاصل الشرعي الا يعطى أحد حصانة من المساءلة. تعديل الدستور 


)155-15١(‏ من هو الذي يلى الولاية العامة؟ اشتراط الإسلام والبلوغ والعقل والرشد 
والعدالة والكفاءة (القوة والأمانة) والاختيار من الشعب ومحترزات ذلكء بيان أن الولاية 
الكبرى سيادية: يشترط لها الإسلام: شسرط المواطنة للولايات العامة السيادية إن جرى 
التعامل الدولي عليه والاستدلال على ذلك 


)١155-1519(‏ حرمة أخذ الحكم بغير إرادة الأمة» وما يندرج تحته من الفروع» وبيان 
طرق الوصول إلى الولاية العامة (الإحالة على فقه السمع والطاعة من كتابنا هذا )» الولاية 
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العامة لااقهم إلا بالبية العاعة«الولاية منة ريائية: الوصول إل التتعين والاسكخلاف 
مقصد شرعىء التمكين أعلى رتب الاستخلاف 


(1171-155) طلب الولاية ليس من المذام الشرعية بل هي منَة ورحمة ووعدٌّ إلهي ومطلوب 
شرعي للأنبياء والرسلء والجواب على الاستدلال المخالف لهذاء التنافمس الانتخابي, 
وأصلهء والاستدلال على ذلك؛ واللجنة الانتخابية» والبرنامج السياسي» وعرض المرشحين 
على الأمة وبرامجهمء والتأصيل لذلكء تنازل من عقدت له البيعة للمصلحة العامة» حديث 
الأئمة من قريشء وبيان فقهه, والجواب على من وَهمّ فحمله على غير مراده 


(175-171) من ولي ولاية حرم عليه تولية غيره لمجرد قرابة أى نسبء والاستدلال على 
ذلك. فصل السلطاتء وزيادة ثلاث سلطات إن خدمت المصالح 


)١1171-177(‏ الانتخابات النيابية والمحلية والرئاسية» تعيين لجنة الانتخابات, 
وشروطهاء أعضاء اللجنة الانتخابية يجب عليهم الحفاظ على نزاهة الانتخابات: وسلامة 
العملية الانتخابية. وتفصيل ذلكء الآلية العادلة في الانتخابات» ووجوب ما تقوم عليه 
المصلحة من نظام النسبية أو الدائرة. تصحيح جداول الناخبين واجب شرعا وتعليل ذلك: 
تحديد سن الانتخاباتء آلية توزيع اللجنة العليا وما يتبعها من اللجان 


(178-177) التصويت لمرشح الرئاسة قائم مقام البيعة» لا فرق في التصويت بين الرجل 
والمرأةفي الانتخايات؛ والاستدلال على ذلك» ويشترط للإدلاء بالصوت الانتخابى شروط, 
حرمة شراء الأصوات بالمال: جواز التحالفات والتكتلات» وشرطها 


)17١-179(‏ فرائض عامة على الدولة 


0م315 اجون الدكر واه سيافياة الموج زويناة الك ؤس وخلاكئ خا 
استنيطناها من القرآن والسنن وقواعد ومقاصد الشريعة 


وبيان أن المقصود المعانى لا الأسماء 


(174-11/1) المؤسسة الأمنية» الكلام عن المؤسسة الأمنيةء والإحالة على فقه مستقل 
للمؤسسة العسكرية في كتابنا هذاء الأجهزة الأمنية وسائر الجهات الأمنية يجب أن تتبع 


م المقدمة في فقه العصر 
قيادة قانونية» وبيان حكم إنشاء حاكم الدولة أو أي شخص أجهزة أمنية تابعة له مباشرة 
ةد للأنها ة والقوانين 


(181-1179) أقسام الأمن في المديريات وواجباتهاء وحرمة استغلالها لخدمة أغراض 
خاصة: وبيان حكم من ثبت عنه ذلك من مدراء الأمن أو الأقسامء. الخصومات الواصلة 
إلى أقسام الأمن والجهات الأمنية؛ والتعامل معهاء من أرسل في مهمة رسمية وأحكامه, 


(1485-141) شروط تعيين وزير الداخلية ومسئولي الأمن» وجوب حفظ العهد من 
أطقم وسلاح ولوازم أمنية» وحرمة الغلولء لا يجوز أثناء التحقيق الضربء ولا التهديد 
بعرض ولا مال ولا ولدء ولا التعذيب: ولا السجن إلا بحكم قضائيء ولا يسجن إلا في مكان 
يليق بالآدمي» وحرمة السجون الانفرادية» وحكم سجن المرأة والحدثء الأقسام وقضايا 
الحدودء فرض على الجهات الأمنية منع الفساد في الأرض بأنواعه 


(185-1487) وجوب وضع خطة أمنية:» تنظيم حمل السلاح. حكم مصادرة السلاح, 
حكم وضع السلاح في النقاط العسكرية» وبيان أنه أمانة مضمونة: حرمة تمرير أي محرم 
شرعا في أي منفذ أمنيء ولا يجوز للجندي طاعة آمره بذلكء البلدية والضرائب والواجبات: 
وحكم اختطاف الناس وإيداعهم السجنء وواجب الناس عند نزول مفسد 


(1805-1) المواكب الرسمية؛, وأحكامهاء وحرمة السرعة الزائدة والتخويف وإرعاب 
النامس» رواتب منتسبي الجهات الأمنية» والعدل فيهاء وتوفير ما يكفيهم ومن يعولون بلا 


(181-15) مؤسسة الأمن الغذائيء وبيان أنها مؤسسة مفترضة قد لا توجد في دولة 
على أهميتهاء وبيان علة ذلك» وضمرورة وجودهاء تعريف الأمن الغذائى تعريفا محققاء 
والاستدلال عليه» بيان ما هي الضرورات الغذائية؟ الواجب على الدولة توفير الضروريات 
الغذائية حكم حصار دولة لأخرى في الضروريات الغذائية 

(147-/161) الحاجيات الغذائية» وبيان أنها أربعة أنواع, التحسينات الغذائية نوعان, 
وبيانهاء الحكمة البالغة لله عزوجل في النوع الأول والثاني من الغذاءء وهى الضروري 
والحاجي أنه لا يتسارع إليه الفسادء بل يمكن ادخاره:ء وعليه مدار القوت الآدمى 
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الضروريات والحاجيات» بيان الحكمة الصحيحة في قصر الربا على الأنواع الستة 
الضرورية: واجب مؤسسة الأمن الغذائىء توفير الضروريات تامة. وتفصيل ما يجب 
من الحاجيات والتحسينات: واجب الدولة اتخاذ كافة الوسائل الموصلة إلى الأمن الغذائي 
بدرجاته الثلاث: وبيان أكبر الوسائل لذلك. مؤسسة النهضة الشاملة» والإحالة على بيان 
السياسات التسع في سياسات الدولة (هامش) 


إيجادهاء مهمات المؤسسة الدينية» واجبات المؤسسة الدينية في قضايا الأمة الكبرى» 
ونهضتهاء ووحدتهاء والوقوف ضد الغلى والتطرف والظلم والاستبداد والفرقة والتنازع» 
مؤسسة الرقابة واللماسية والتقويغ» دبيان ذليلياء وقرض تمكينهاء |المؤسسة الخدمية: 
وماذا يندرج فيهاء وما تخدم من الضروريات والحاجيات والتحسينيات» المؤسسة 
القضائية,. وولايتها.» ووجوب حكمها وفق مقاصد الشريعة وقواعدها ونصوصهاء كفاية 
القضاة في رواتبهمء: وتأهيلهم: استقلالية القضاء 


(191-155١)المؤسسة‏ النيابية «مجلس النواب»: تعريفه» وعلة إنشائه. العضى ونيابته 
عن من؟ نظر هذا المجلس أولا في رفع الضرر العام عن الشعبء حرمة السكوت عن الظلم 
والاستبداد والتحايل السياسيء؛ وجوب النظر في مسائل التعليم وتطويره؛ لأنه أساس 
النهضة: حرمة تلقي عضو مجلسس النواب التوجيهات المؤثرة على رأيه حال التصويت: 
وبيان سقوط عدالة من صنع ذلكء استجلاب الخبراء المختصين إلى المجلس في حال مناقشة 
القضايا التي تحتاج إلى رأي الخبراء 


(119-193) يجب على العضو دراسة الموضوع المطروح دراسة متأنية, التصويت إنما 
يكون في غير قواطع الشريعة؛ غياب عضو المجلسء وأحكام ذلك؛ وما يترتب عليه؛ إعطاء بدلات 
مالية للجلسات الرسمية؛ وحكم ذلكء الانسحاب من الجلساتء جواز الترجيح بالأكثرية 


)٠١١(‏ سياسات الدولة الخاطئة والراشدة. 
)١١5-501(‏ بيان أهم السياسات الخاطئة؛ السياسة بالظلم وأنواعه: الظلم الديني» 
التضييق على المساجدء والشعائر الدينية: والعلماء. وحكم من فعل ذلكء إفراد الله 


بالحاكمية أمر قطعيء. وما يجب النص عليه في الدستور حيال ذلكء إذن الحاكم بالردة عن 


من 7 بر 


ر1106) 
)٠١7-705(‏ سياسات الظلم العام وحرمة الاعتداء على الأنفس بتخويف أو جرح أو 

قتل أو إيلام أو إفقارء الاعتداء على الأموال» وفرض الغراماتء الاعتداء على الأعراض 

والإساءات الظالمة في أي وسيلة إعلامية ولأي غرضء الظلم المتعلق بحفظ العقل والعلم 


)3١8-70(‏ سياسة الفسادء وتعريفه» وبيان أنه لا يكون فسادا في الأرض إلا إذا كان 
ظاهرة عامة؛ والاستدلال على ذلك» تنوع الحكم على المفسد في الأرضء السلطة إذا مارست 
الفسادفي الأرض حاق بها ما يحيق بالأفرادء ولاية المفسد في الأرض باطلة» من الجرائم 
التي يمكن تصنيفها من الفساد في الأرض 

)51١-7:8(‏ سياسة العلو في الأرض هي انحراف عن مقصد الولاية العامة ومخالفة 
للعقدء ومظاهر العلى في الأرضء سياسة الاستبدادء وبيان تحريمهاء وبيان نقل إجماع 
العلماء على خلع من لا يشاورء الكذب السياسيء وتحريمهء وحرمة تصديقه. وإعانة 
السياسيين الكذبة 


)5١7-7١‏ الإدارة بالأزمات» وحرمتهاء وبيان تصنيفها من جرائم الفساد في الأرض,: 
وحدها أحد حدود الحرابة» واجب الشعب في مواجهة هذه السياسة: وآليات ذلك: والتشاور 
في ذلك مع العدول الصادقين والخيراء. ولاية السفهاء, وبيان تحريمهاء وإبطالها 


(؟15-717١؟)‏ العطايا المالية لشراء الذمم من السياسات المحرمة» وبيان ما ينتج عنه من 
المفاسد, سياسة التسويق الخاطئ للشعب داخليا وخارجيا مندرجة في تقويض المقصود من 
عقد الولاية» الواجب على الشعب حيال هذه السياسة: وبيان ما يترتب على هذه السياسة 
من اللقاسبن الشبارة باليلاد 


(519-515) الإدارة بسياسة العصابة محرمة شرعاء وبيان آلياتها ووسائلهاء وصور 
ممارسة النظام الفاسد لهاء سياسة إيجاد الند والضد سياسة خاطتة ظالمة محرمة مخالفة 

(5295-71) الارتهان للخارج أو قوى في الداخل أمر محرم في الشرعء وبيان ما يترتب 
على ذلك من المفاسد الخارجية والداخلية» بيان أركان الاستخلاف في الأرضء ومناقضة 
سياسة الارتهان لهاء ماذا يجب على الشعب حيال الارتهان؟ 

(520-777؟) جعل الوظيفة والحقوق تبعا لورقة المناطقية والفئوية أمر خارج عن العدل 
والإحسانء وبيان ما يترتب من المفاسد بسبب هذه السياسة والواجب حيالهاء سياسة إذكاء 
الصراع الدينيء واللعب بالورقة الدينية محرم قطعاء ودليل ذلك» ووجوب مواجهته 
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(732172-525) تحريم خصخصة المؤسسة الأمنية والعسكرية لحماية الحاكم لا الشعب» 
والاستدلال على ذلك. وبيان ما يترتب على ذلك من المفاسد والفساد في الأرضء وبيان ما 
يفرض لمواجهة هذه السياسة 
(329-751) تحريم السياسة بالكذبء وبيان تأثيرها الخاطئ على الشعبء وما يجب 
على الصحافة والإعلام والعلماء والخطباء وكل قادر من بيان ذلك 


)255١-554(‏ سياسات خاطتة ناتجة عن السياسات السايقة 


)355-572١(‏ السياسات الراشدة للدولة: وأولها سياسة حفظ الضرورات الست 
الكبرى» وما يندرج في ذلك من مسائل 


[0+-9؟] الشتراكة الوظفية الحقيقية الواسكة ق إذارة البلا سياسة راهدة مطلزية 
شرعا ما تؤدي إليه من المضالح الكثيرة: سياسة العدالة الشاملة: وتكافق الفرض:+ وعدالة 
الأجورء والعدل الوظيفي واجبء سياسة الإحسان والإكرام والتحفيز والجزاء 


(555-77) بيان معنى الإحسانء» ووجوب التزام الدولة بسياسة الإحسان في إدارة 
البلادء الوصول بالبلاد إلى منافسة أعلى مستويات القوى العالمية في كافة المجالات أمر 
مطلوب شرعاء الوسائل التكريمية والتحفيزية وطلبها الشرعيء على الدولة تشجيع 
الباحثين والمخترعين والمبدعين والموهوبين» وتكريم من هو أهل لذلكء تكريم أسر الشهداء 
والمناضلينء العلاوات والتسكين الوظيفى والقرضص الحسن والشهادات والأوسمة 
والفرقياتالسياسات التشع للنهضة الشاملة 

(548-75؟) وجوب مواجهة ومعالجة كافة السياسات الخاطكة؛ سياسات الاستنفار 
العاجلة والهامة؛ وبيان ما يندرج تحتها من السياسات: سياسة الاستنفار الاقتصادي, 
ووضع الخطط والدراسات واتخاذ كافة الإجراءات للنهضة الاقتصادية 


0444 الالال العام لاريم اكسع الشامن للاشعاف النقطي والتروات 
العابفنة الاستصلاح الزراهي» التنهيية الحيو ا نية الغتاملنة, الاسنتققار البصري» النقق 


)555-55١(‏ النهضة التصنيعية: البنية الصحية: الأصول الشرعية الاستدلالية على ما 


نك مم 


ر1108) 
(559) التعددية السياسية 


(551-554) بيان حكم التعددية السياسية وشروطهاء تحريم قيامها على مشاريع 
ضيقة لا تخدم المصالح العامة حكم من ظهرت خيانته أى فساده من الأحزاب والتنظيمات 
السياسية: تعريفنا للمعارضة السياسية تعريفا جامعا مانعاء وشرح التعريفء وبيان 
محترزاته» بيان ما يجب على المعارضة: حرمة التقصير أو التواطق أو السكوت عن مفاسد 
السلطة 


(5ةكحهة؟) شبرط المعارضة السياسية أن تكون بالوسائكل السلمية: المعارضة السياسية 
ليست خروجا عن الجماعة. التشهير بالمناكر السياسية وضوابطه. والجمع بينه وبين 
الأواسى يكن السوا كين اللعاركية والترنلظة قل الكندوون واكاك السناسية 


(559-754) على السلطة والمعارضة تحقيق ما يدعون إليه من حريات وقبول الآخر 
وتبادل سلمي للسلطة داخل التنظيمات وخارجهاء حرمة تضخيم الأمور وإعطائها فوق 
حجمها. القيام بالعدل» التنابز السياسي بالألقاب» والنميمة السياسية» وإصلاح الخطاب 
السياسئ 
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(511-559) آليات التغيير الشعبي السلميء العقد الدستوريء والفرق بينه وبين 
البرنامج» وما يذكر في العقد الدمستوري من حقوق الشعب وواجباته. ومنها ما يتعلق 
بحكامه رقابة ومحاسبة ومقاضاة. تقويم الشعب للحاكم جائز شرعاء والاستدلال على 
ذلكء إلقاء الخطاب السياسى من الرئيس المنتخب بعد فوزهء والتأصيل لذلكء بيان آليات 
التقويم الشعبي للحاكم ضمن الدستور دفعا لمفسدة التنازع: البدء باللين ولى لمكثر في 
الفسادء ومن اللين الإسسرار إلا لمن ظلم أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» وبيان 
معنى «عند», ترك التصريح بظلم الحاكم الجائر علامة على كثرة الشر في الأمة 


)535-571١(‏ حرمة تصديق النظام المفسد في الأرضصء وإعانته, آلية اعتزال الشعب 
لحكامه المفسدين ومقاطعته لهم, المقاطعة العسكرية والمجتمعية والاقتصادية: استقالة 
الحاكم ولو كان ببيعة مشروعة حقنا للدماء وتقديما لمصلحة الشعبء اختيار لجنة تحكيم 
في شأن الحكام عند التنازع: إذا جاعت أسرة فلها الذهاب إلى باب الحاكم والمرابطة هناك, 
والدليل على ذلكء إذا ظلم الحاكم شخصا ولم ينصفه وجبت نصرته. المنظمات المدنية 
وحكمهاء الحاكم فرد في ضمان الإتلافات 
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(518-575) للشعب محاسبة الحاكم جهاراء للشعب اتخاذ آليات التغيير السلمي لدفع 
المنتكرء والاستدلال على ذلكء أهم مظاهر آليات التغيير السلميء المظاهرات والمسيرات, 
تعريفها تعريفا جامعا مانعاء وشرح ذلكء الأصل في المظاهرات الجوازء والاستدلال على 
ذلكء حصو الإتلافات في المظاهرات. كشف مفسد تعمد التخريب في مظاهرة, من أتلف 
شيئا ضمنه شخصيا حال مظاهرة أو غيرهاء حرمة إخراج المظاهرات لنصرة ظالم أو 
لفتنة أو التفاف على الشعب 


(171-574؟) الاعتصامات وتعريفنا لها بما يميزها عن غيرهاء والأصل فيها الإباحة, لا 
تجوز الاعتصامات إلا بعد تبين حقيقة الأمر بجلاء. حرمة الاعتصامات إن كانت للمعاندة 
والمناكفة؛ أنواع الاعتصامات, الاعتصامات الطلابية: وبيان حكمها وتقسيمهاء قاعدة 
الاعتصامات والإضرابات وأخواتهاء اعتصام الأجراء والموظفين, وقاعدة ذلك؛ كل 
اعتصام للإيفاء ببنود العقد فهو مشروع على الأصل 


(21725-7171) الاعتصامات والإضرابات للمطالبة بزيادة الراتب: أنواع الإضرابات 
والاعتصامات للأجراء والموظفين, الإضراب والاعتصام في المجال الطبيء قواعد هامة 
ضابطة لمسائل الإضرابات والاعتصامات بالنسبة للضرر 


(725-515؟) العصيان المدني» وتعريفنا له تعريفا جامعا مانعاء وشرحه. بيان من تجب 
طاعته مطلقا ومقيداء شرح حديث «من جاهدهم بيده فهو مؤمن»: وبيان مراتب الاستطاعة, 
فقه حديث «لو أن الناس اعتزلوهم»: التفريق بين الحاكم العاصي والآمر بالمعصية, خروج 
الجماعة ككل على الحاكم وخروج شرذمة من الجماعة على الجماعة. وبيان ذلك» وخروج 
الحاكم عن إرادة الأمة 


)58١(‏ العلاقات الدولية والسياسات الخارجية 


(585-581) الأصل دعوة غير المسلمين لا قتالهم: والأصل السلام لا الحرب: الأصول 
الستة التي تقوم عليها العلاقات والسياسات الخارجية: استنبطناها بالتتبع والاستقراء 
من النصوص وال مقاصد والقواعدء وهي تعاونية, تبادلية. سلمية: مثلية: عادلة» وهذه 
فى الأحسول» و أما القكالية قهى البظداء عنم العذو اق وغبرم ذلك كله بالأزلة بمشروضة 
التعاون بين الدول رسميا وشعبيا وفي كل المجالات: العلاقات التبادلية والفرق بينها وبين 
التعاونيةء العلاقات السلمية وبيان أنها أصلء والاستدلال على ذلكء: العلاقات المثلية» 
والاستدلال على ذلك من النصوص 


نك مم 


/1110( 

(2188-584) لا يلزم من كون الدولة دولة حرب أن شعبها كذلك: بل عامة مواطنيها 

وقاطنيها أهل سلمء وبيان ذلك والاستدلال عليه العلاقات الأمنية وتقسيم الأنظمة إلى ستة 
أقسامء أنظمة الحرب غير المعاهدة, والآليات الثمان للتعامل معها 


(550-584) أنظمة الحرب المعاهدة, أنظمة السلام المحايدء أنظمة السلام المناصرء 
دول المتاركة أو السلام على الأصلء أنظمة السلام المشروطء العلاقات العامة: الدخول إلى 


(5975-560) حرمة إيذاء الداخلين إلى بلاد الإسلام بأمان» اللجوء السياسيء منع 
استهداف السفارات والشركات الأجنبية والمصالح في بلاد المسلمين» العلاقات الدينية 


(5955-555) حكم معاهدة التسلح, وجوب وحدة دول الجزيرة السيع والعرب 
والسلمية» يحوي المفاظا مك الوحدة البمتة 


(594-5945) محكمة العدل العربية والإسلامية والتحاكم الدولي» وجوب المساعي 
العربية والإسلامية لفض النزاعات الداخلية بين دولهمء اللجوء إلى التحاكم الدولي؛ الأصل 
فيه المنعء واستثناء حالة الاضطرار عند تيقن العدل: والاستدلال على ذلك» حرمة تسليم 
المسلمين ومواطني الدولة تحت أي مسمى 


١(‏ ١"؟)‏ فقه المال العام 


)73١-2059‏ تعريف المال العام تعريفا جامعا مانعا وشرحه. الآليات السبع لحفظ 
المال العام 


)3١8-7017(‏ حصسر أنواع المال العام في أحد عشير نوعا بالاستقراء والتتبع» موارد 
الدولة» الموارد الأريعة الكبرى للدولة» إيرادات خزينة الدولة: وأنواعهاء الإيراد بالفرض 
الشرعي.ء الإيراد بالإيجاب الرسميء حكم مقاولة الضرائب والجمارك ودخول الدولة» 
الإيراد بالرسوم مقابل الخدمة 


)5١3-704(‏ المورد الثاني للدولة: الثروة الجغرافية» وبيان معناهاء وما تشمل هذه الثروة, 
المورد الخالث للدولة؛ الكروة القومية::ومياة معناهاء والإحالة على شرهيا ق الأيو اف الثالية: 
المورد الرابع للدولة: الثروة الاستثمارية» والإحالة على بسطها في فقه المال والاقتصاد 


المقدمة في فقه العصر | 3111 

لام الأحكام العامة للمال العام؛ بيان من يلي الولاية المالية» بيع المال العام, 
لأشخاصص نافذين: حرمة بيع المال العام بأقل من سعر مثلهء وبيان ذلك إذا أبرم العقد في 
المال العام مع الضرر الفاحش فهو باطل لا يلزم الشعب ولا الدولة 


)5١5-711(‏ الإقراض من المال العام: وآلية ذلك. وشروطه الخمسة:؛ حكم الاقتراض 
بالريا لبناء مسكن أو شراء سيارة» ومناقشة وتحقيق المسألة 


)5١11-71(‏ المصاريف الإدارية على القرضء الإقراض من المال العام لدولة أخرى, 
وبيان عدم اختصاص الثروات بالحدود السياسية بين الدول العربية والإسلامية إقراض 
دولة مسلمة لدولة كافرة 


0:1 رمن الخال العادويمان حرنة رهن الخرواف السيانية: تحصيل أقال العام 
واختلاسه ونهبه 


2332-779؟) ضمان من أتلف شيئا من المال العام؛ وبيان ذلك؛ الاستعمال الآمن للمال العام: 


(3727-752) دعم مهن أصحاب الدخل المحدود والشرائح الفقيرة والمحتاجة من المال 
العام ومنع كبار الملاك: دعم الوسائل المعيشية لشرائح محدودة الدخلء دعم المشاريع 
الإنتاجية. دعم الضرورات المعيشية» الغذائية» والصحية: والتعليمية» والمشتقات النفطية 


(28-7527؟) العدل في توزيع الثروة والبنية التحتية بلا مناطقية أو فئوية؛ الكفالات 
الاجتماعية:. العدل في توزيع الدرجات الوظيفية: إكرام موظفي الدولة مدنيين وعسكريين 
من المال العام» رعاية أسر الشهداء والمناضلين من المال العام» دعم البحث العلمي والاختراع 
والتصنيعء استثمار المال العام 


(19"؟) فقه نصوص السمع والطاعة 


(552-770؟) الأمر بطاعة أولي الأمرء وشروط ذلكء الأنواع الخمسة الذين يصح أن 
يطلق عليهم «أولو الأمر». النوع الأول: رأس الدولة» طرق الوصو إلى الحكم والولاية 
العامة الأولى وحصرها في ست طرقء وبيان المشروع منها والمحرمء الترشيح التوافقي, 
ودليله» ترشيح الحاكم السايق وموافقة الناسء» ودليله 


نك مم 


/1112[ 


(84-585؟) ولاية العهدمن الحاكم المرضى السابقء ودليله: الفراغ الدستوري: وحكم 
من ولى نفسه حينئذ. وتفصيل ذلكء الوصول للحكم بالقوة المسلحة محرمء وتفصيله» 
وبيان أحكامه: النوع الثاني من أولي الأمر 


(358-774) النوع الثالث من أولي الأمرء وهم أولو الأمر الشعبي والمجتمعيء النوع 
الرابع: أولى الأمر الديني» وهم العلماءء النوع الخامس: الولاية الخاصة؛ حدود طاعة ولي 
أمر المسلمين: وبيان أنها في ثلاثة أمور لا رابع لهاء والاستدلال على ذلك بما يسر الناظرء 
تعطل طاعة الحاكم» وبيان ذلك في مسائل 


(51-778؟) المسألة الأولى: لا طاعة لحاكم كافر أو منافق وتفصيل ذلك والاستدلال 
عليه » وبيان تحقق هاتين الصفتين فيه 

(١55-551؟)‏ المسألة الثانية: لايطاع مطلقا من غلب عليه الفسادء والاستدلال على ذلك 
بما فيه مقنع 

(555-5557") المسألة الثالثة: لا طاعة لمن لم يقم كتاب الله. المسألة الرابعة: لا طاعة لنظام 


أهلك الشعبء والاستدلال عليه. وشرح حديث «هلاك أمتى»», المسألة الخامسة: الحاكم 


(51-555") المسألة السادسة: الحاكم الكذاب المنحرف عن إرادة الأمة» وشرح حديث 
«سيكون عليكم أمراء»» المسألة السابعة: طاعة أولي الأمر في حال التنازع 


(595-757؟) المسألة الثامنة: لا طاعة لمن لم يطع الله ورسوله بالنصء المسألة التاسعة: 
مخالفة الحاكم العقد الدستوري بينه وبين الشعبء وما ينبني عليه المسألة العاشرة: 
الحاكم إذا ظلم وامتنع عن الإنصاف من نفسه. المسألة الحادية عشرة: الحاكم المصلح في 
الأرض إذا أمر بما هو معصية. شرط بقاء الطاعة ألا تكون المخالفات التى أمر بها تعود 
على الأصول الشرعية والدستورية بالإبطال ١‏ 


(51-55") قواعد الصبر على الحاكم؛ وبيان ذلك بالتتبع للنصوص الشرعية وعلله 
وقواعدهء الصبر المأمور به في النصوص على ثلاثة معان بالاستقراءء حكم النوع الأول 
من الصبرء وهى الصبر على الظالم وفساده في الأرضء وبيان مدى موافقته للنصوص 
والأصولء نصرة المستضعفين فرض 
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(555-5255) لا يهاجر شعب مسلم لاحتلال: بطلان زيادة «ولى جلد ظهرك»: حكم النوع 
الثاني من الصبرء وهو صير الأنبياء والرسلء والاستدلال عليه. حكم النوع الثالث من 
الصبرء وهو ترك الخروج على الحاكم الغالب صلاحه في الأرض 


(598-554) فقه أحاديث الصبر على الحاكم»: حديث «سترون بعدي أثرة» وفقهه. 
حديث «من رأى من أميره ما يكره», حديث «من أنكر فقد سلم», حديث «سيكون عليكم 
أمراء يسألون حقهم». حديث «ألا ننازع الأمر أهله»: بيان قواعد علم الأصول وإعمالها 
للجمع بين النصوص,ء وبيان عين العلة وجنس العلة؛ وتأثيرات ذلك على الحكم الشرعي 


(09"!) فقه المؤسسة العسكرية والأمنية 


(15-570؟) إنشاء المؤسسة العسكرية والأمنية فرض على الشعبء وهو على الدولة 
عينيٌ» وكل ما تعلق بإنشائها من الوسائل فهي وسيلة مفروضة:» بيان وجوب الأخذ بوسائل 
العصر وتقنياته العسكرية:ء وبيان إثم ولاة الأمر إن قصروا في الإعداد الاستراتيجي 
المواكب لقوى العصرء كشف مواقع التصنيع العسكري وأسرارهء المعاهدات الدولية لمنع 
التسلح؛ وبيان وجوب منع التسلح النووي على العالم أجمع؛ لأنه من الفساد في الأرض»: 
لا لفكة ولا لحزبء التعيين في المؤسسة العسكرية بالكفاءة 


(58-775؟) تدوير المناصب في الموسسة العسكرية: الإلزام بإقامة الصلوات والشعائر 
في المعسكرات والمواقعء الزي والهندام العسكريء والشارات والأوسمة والرتبء الخدمات 
السكرية والدؤريات: العدل ق القرقيات والمقوق: تغيين القيادات السكرية لا يخوز 
بالقرابة والمناطقية بل بالكفاءة 


التقطية على القزار: كضاق الألبسرانالعسكرية» العو التكرية»السار |5 3 الحقرق 
والواجات السك 


(7120-7377) المحاكم العسكرية وحكم الحبس للأفرادء رعاية الجرحى وأسر الشهداء. 
وبيان أن علاج الجرحى على حساب الدولة وتعليل ذلك: والمنع من إسعاف أناس إلى خارج 
الدولة أو إلى أماكن عالية التقنية وأمثالهم في الجرح والضرر لا يفعل بهم ذلك؛ قوات الأمن 


نع مم 
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والشرطة وأجهزة المخابرات: الشرطة والأمن واستعمال السلاح وإرهاب المواطن: ما 
يحرم في التحقيق مع المتهم 


الأمنية والعسكرية. حرمة وجود طبقية مسلحة وحكم حمل السلاح. التعبئة والتوجيه: 
حرمة جعل اسم رئيس أو ملك أو زعيم بجانب اسم الله في الشعارات 


د 848 الجفاضق المسعريحةرومصسويهالاففساء تالوسى ظويل الدن والتوسط 
والقصيرء سلاح الجوء وتقنياته. ووجوب تحصيلهاء سلاح البحرية» وبيان أهميته: 
ووجوب امتلاكه. العدل في رواتب القوات المسلحة وإكرامهم, وبيان عظيم جهدهم., التقاعد 
أى الاستشهاد أو الإعاقة, وبيان إعطاء الراتب فيها بلا خصم., وبيان ذلك» وجوب إنشاء 
حلف عسكري عربي وإسلامي موحد 


(38172-787) تجنيد المرأة في الشرطة النسائية؛ تجنيد الأطفالء اتفاقية الأمن والاستقرار 
العادلة والمهيمنة والفرق بينهماء والقوات المشتركة وحكمهاء لا تسقط الصلاة على الجندي 
في أمن ولا خوف. ورخص العباداتء أذكار المقاتل: الفرار من الخدمة العسكرية 


(89"!) فقه المؤسسة التعليمية والتربوية 


ذلكء المؤسسة التعليمية والتربوية. وفرض إيجادهاء وتعريفهاء شروط من يدير المؤسسة 
التعليمية. وتفصيل ذلك تفصيلا واضحاء مصادر التربية: الأم أول مصادر التربية» وبيان 
مهمات واجباتهاء الوالد من أول مصادر التربية» وواجباته 


٠ 5-551/(‏ 5) التربية المجتمعية» ومعناها الشاملء وصورهاء وتفصيل ذلكء مجانية 
التعليم, سن التعليم والتربية» وحق التعليم للجميع» أركان التعليم والتربية» الركن الأول: 
المنهجء. شروط من يضع المناهجء تعلق المناهج بخدمة المقاصد الستة الكبرى؛ وكل ما يقيم 
النهضة الشاملة. حرمة تخريب وتدمير المناهج والتآمر عليهاء أعضاء لجنة المناهج» وجوب 
وضع خطة المناهج» ووجوب التزامها 


)6١١-404(‏ تهميش المواد الشرعية أو التكنولوجية أمر منكر شرعاء وجوب تدريس قطعيات 
الشريعة: بيان قطعيات الشريعة: التأهيل الشرعي للعلماء العدول: دراسة علوم التكنولوجيا 
المعاصرة مقصود شرعي للاستخلافء لا يجوز استثمار العلوم للفساد في الأرض 


(:412-51) وجوب تدريس علوم التصنيعء علوم العقائد والتوحيد والإيمانء علم اللغة, 
تشتيت العلوم والمعلومات سياسة خاطئة؛ توفير كتب المنهج قبل بدء الدراسة مصلحة 
شرعية معتبرة» مجانية الكتب المدرسية 


77-4179 5) الركن الثاني للعملية التعليمية: المدرسء حقوق المعلم» وواجباته. وينحصر 
ذلك في سبعة أمورء لزوم تأهيل المعلم تأهيلا تاماء الجامعات والمعاهد العلمية لتأهيل المعلمين, 
الكفاية المالية العادلة للمعلم. وحرمة بخسه وغبنه المالي والمادي» وبيان ذلك بيانا شافيا 


(414-*575) إككرام المعلم وما يشمل ذلك: يجب على المعلم تحضين الدروسسن: الخصم 
من الراتب عند التفريط بواجبات العقد. وشروط ذلكء الواجب على المعلم التدريس المفهم, 
ايف تحصيل وسلوك الطالت 


55-529 ) الإدارة التربوية والتعليمية: الدوام الإداري» سرية الاختبارات: وحرمة 
الغش وبيع الوثائق والشهادات زوراء ومحاسبة المتورطين» غياب الموظف والمعلم 


والأنثى, الحملة الإعلامية للتعليم» النفقة التعليمية» الزي المدرسيء الزي المدرسي للبنات: 
مدارس الطالباتء. ومدارس الطلابء الطايورء تحية العلم 


(555-551) دخول الفصلء القيام للمعلم. وحكمه. مسائل طلابية وتعليمية وتربوية في 
الفصلء مناقشة الطلابء: والوساتل التعليمية. وأصولهاء عقوية الطالب. مسجد المدرسة» 
آداب عامة في المدرسة, كالتشجيرء وحملات النظافة» والاهتمام بجدران المدرسة وأثاثاتهاء 
ودورات المياه 

(555-477) نظافة الطالبء والعناية بالصحة المدرسية. تشجيع الطلاب وتحفيزهم 
وتأهيلهم, التعليم الفني» مدارس التحفيظ والمعاهد الشرعية ومراكز العلم والأبحاث 


(0؟21) فقه المجتمع المدي والقبيلة 
(525-551) تمهيد لا بد منه يبين تكوينات المجتمع ونشوته وشرائحه. السكن وبيان 


وجوبه لكل إنسان كحق إنسانيء ولا يجوز ترك إنسان بلا سكن بتملكء أو استتجارء أو 
تبرع» وتفصيل ذلكء والاستدلال عليه المسكن وطهارته ونظافته والعناية به وبجميع أثاثه 


نك مم 


)1116( 


(451-557) البناء ومواصفاتهء النزوح والنقلة من مكان إلى آخر وأحوالها وأحكامهاء 
يشرع يعد السكن عن أماكن الأضضرار والأقذار والكيماويات وخطوط الضغط العالي 
والمصانع النووية والإشعاعاتء التوسط في البناء والزينة والأثاث». شجر الزينة واللوحات 
الطبيعية والمجالس الإفرنجية والعربية» مجلس الضيوف. والمطابخ» ودورات المياه» وغرف 
الينات والأولاد 


(555-457) أحكام دخول البيوت: والاستتئناس» والسلام: وحرمة النظر قبل الدخول, 
وحكم من نظر من شق أو ثقب في الباب» أدب قرع الجرس أو البابء الجلوس وآدابه, 
الصلاة في بيت الرجل؛ والقعود على مكرمته» وجود منكر قطعي في البيت» المجالس بالأمانة, 
الجوار» وحقوقه. وعظيم عرضه وماله ودمه. وحرمة غيبته وخيانته 


(407-450) الرقابة المجتمعية؛ التخطيط العمراني من المصالح العامة» وبيان دفع 
الأضرار والأقذار ومياه الصرف بعيداء وتنظيم الشوارع ومقاييسها بحسب جغرافيتهاء 
ومدى خدمتها المجتمعية» المرور في الطرقات مقيد بسلامة العاقبة» الحفاظ على الشوارع 
العائة وكظافهباء لكل بيت حق وسمى وتكريه الداز»: النحقن ف الطريق العا يكام المتتفسات 
والحدائق والنواديء منظمات المجتمع المدني 


(555-457) السلطة المجتمعية الكبرىء المجتمع السياسي أو السلطة المجتمعية 
السياسية: وبيان الحريات السياسية في المجتمع, والأنشطة السياسية المجتمعية, الأمن 
المجتمعيء ووجوب التعاون على توفيرهء الإبلاغ عن الفساد في الأرض وتجاوب الدولة 


ادلأذان موكساسن الكونو التحعم وهباةة الساعة فقتل السماات اللخارجية أثثاء 
الصلوات: التبرع لمحتاجين, الاحتفالات والندوات 


(515-570) الغيرة على الأعراضء ومحاربة الإشاعة والقيل والقالء من الواجبات 
المجتمعية:, التكافل المجتمعىء الإعانات والإغاثات أمور مطلوبة شرعاء الصدق والوفاء 
وحفظ الأمانات واجباتء العزاء والمآتم 


)572١-575(‏ ظاهرة الثأرء تحريم ظلم المرأة» ووجوب العدل معها وإيتائها حقوقهاء 
التصنيف الجاهلي للمجتمع كسيد وقبيلى وخادم. أو المناطقيء كله من الجاهلية» ومن 
صفات القطيع الحيواني لا للإنسان الذي كرمه الله. وبييان مخالفته للقرآن:» الكفاءة في 


المقدمة في فقه العصر | (3117 
الزواجء وبيان تساوي النساءء ونظمنا لأنواع الكفاءات والمذاهب نظما جامعا من بحر 
الرجزء وبيان المذاهب القديمة والحديثة فيهء العادة المجتمعية المنكرة وهى الحلف بيالطلاق 


(270-4170) أكل الأوقافء الأحكام القبلية, وتعريف القبيلة: لا تفاضل بالنسب ولا 
بالقبيلة. مشايخ القبائل من هم؟ ومهماتهمء البت في القضايا القبلية وعدم تعليقهاء ردع 
المفسدينء ومنع قطاع الطرقء والسراق» وحرمة إيواء القتلة» القيام بالقسطء وحرمة 
المجاملات: حفظ وثائق الناس» ردع المبطلين» المرافقون والمشاورون: حرمة قيام مشايخ 
القجاقل بالشتفط على الناى ق الانقكا بات التاكين عليوب الس بالضكواف والذكوات 
وإقامة المساجدء محاربة السحرة والمشعوذين 


(580-415) الحفاظ على العادات القبلية الحسنة ومكارم الأخلاق: وحرمة الدس 
والنميمة والفتنة والوقيعة في الأعراضء قطع الطريق والقطاعات القبلية» حكم الزوامل, 
الضيافة والأعرامسء إجابة الدعوة» وجود منكرات قطعية في العرس» حرمة الإسراف 
في المظاهر والشكليات والنفقات, ضسرب السلاح الثقيل في الأعراس محرم. إعلان النكاح 
وضرب الدف والبرع والزوامل في الأعراس: حكم الهجر والعقر 


(241) فقه البيتة والصحة العامة 


(805-47: ) تعريفنا للبيثة» وضع الله الأرض ومنافعها للناس» حرمة الإفساد في الأرض 
ولحوق العقوبات الإلهية جراء ذلك» حفظ البيئكة من الأنجاس والأقذار والأضرار واجب 
في الجملة:ء المياه واستعمالها وحرمة تلويثها وآداب استعمالها شربا وغسلا واستعمالاء 
الصرف الصحيء وإبعاده عن البيثة» وآدابه» ووضع المخلفات» الحفاظ على المتنفسات 
والحدائق والأماكن العامة التشجيرء ومشروعيته؛ وحكم استيراد المواد الضارة 


تنظيم الصيدء وتقنين صيد الأمهات: وبناء المحميات الطبيعية. حقوق الحيوان وصحته. 
والمنع من إيذائه والعبث به» الطيور وتعهد صحتهاء. وصحة الحيواناتء دفع الضرر 
التي 


(531-58) الأمراض المعدية والوبائية والحجر الصحيء وبيان فقه النصوص, 
والجمع بينهاء وتقسيم الأمراض إلى أربعة أقسامء وبيان حكم كل قسم., الحفاظ على 
الهواء والأوزون وتوفير الوقود الصديق للبيئة 


ميو يور 


طر1118) 
(28155) فقه المرور والسير 


(00-44) التوسط في السيرء صفة لعباد الرحمن» ومنع السرعة الزائدة: القيادة 
ببطر وتفحيط ممنوعة شرعاء قوانين المرور وإشاراته ملزمة: حوادث المرور وأحكامها. 
غرامات المخالفات. رخصة السائقء تجديد الرخصة وأحكامهاء غرامات تأخير التجديد» 
تحديد سن السائقء لوحات أرقام السيارات» شسراء اللوحات بأرقام مميزة: كوابح 
السيارات» وأدوات السلامة: والحمولات الزائدة 


(005-50) الأمور المشروعة في الركوبء دعاء الركوب»: وبيان مشروعية قوله حضرا 
وسفراء وجريان هذا الحكم في وسائل النقل الحديثة؛ وجريانه في السلالم الكهربائية 
والمسناعد؛ لويجود العلة: الفنلام والإشارة للراكن واناشي» يوق السيارة:فحصن الركية, 
إزالة حواجب الرؤية ونظافة السيارة وزينتهاء القيادة في الضباب وتعذر الرؤية» قيادة 
المرأة للسيارة» وبيان جوازهاء والجواب على من حرمها 


٠ 0(‏ 6) فقه السياحة 


(509-507) تعريفنا للسياحة؛ وشرح ذلكء وبيان أصلها من النصوصء تأمين السياح, 
للفنادق في المحرمات, الفحص الطبى على القادمين 

(011-504) السياحة والاقتصاد. المعالم الطبيعية والحفاظ عليهاء المعالم التاريخية والآثار 
والحفاظ عليها وحرمة تهريبها وبيان أنها ليست مقصودة بالنص بإزالة التصاوير والأصنام 

)0١5-511١(‏ المعالم الدينية الإسلامية». دخول السياح إلى المساجدء الواجب على وزير 
السياحة وموظفيه, حرمة السياحة الماجنة, والترويج للسياحة الجنسية» والترويج للبلاد 
بوضع صور نسائها عليهاء الجاسوس من السياحء حرمة إرهاب السواح وايتزازهم, 
إظهار محاسن الدين قولا وفعلا 

(610) فقه الشباب 

(011-517) تعريف الشبابء وبيان سنن الفطرة» وجوب تيسير الزواج» وبيان سن 


الزواجء وتحديده, والمناقشة المستفيضة في ذلك, زواج الولد على والده المستطيع, والعدل 
بين الأبناء في ذلك 


(5552-519) الصداقة والشباب وأحكام ذلكء الابتعاد عن الخبائث وكل مسكر ومخدرء 
أخلاق الشبابء مدمرات الذاتء والنهي عن الكسل والحزن والجبن والبخلء وبيان 
تأثيراتها 


(0725-57) تنظيم الوقت وإدارته» التعامل مع الوالدين وطاعتهم وصلة الأرحام: 
يحرم على الأب والأم أمر الولد يما يضاد الآخر؛ لأنه يحمل على العقوقء مفردات التربية 
الكبرىء وبيانهاء والاستدلال لهاء التعامل مع الواقع والصبرء الحفاظ على السمعة 
والحقوق والكرامة. عرض النفس على القيادة, الحذر من كيد النساءء النباهة وترك إفشاء 
سر الوالد وأحواله. خاصة إذا كان ذا مكانة» رد العدوان بالمثل» الضعف والهوان صفتان 
مذمومتانء. الشجاعة ورد البغى وأخذ الحقوق أمور حسنة. الغش في الحياة والدراسة من 
مذعرات المستقيل: تحن كثرة النون والكسل: النظامق ساك الأحوال» السؤال مذموم 


(5531-555) الشباب والزينة» وبيان أن التجمل مشروع.؛ بلا تقليد للمتهتكين» ولا 
الموضة المخرجة عن المروءة». الحذر من أصدقاء السوء وأهل الضلالء الحرص على 
مذاكرة العلوم وتحصيل المراتب العليا 


(6198) فقه اللهو والترفيه 
(055-554) الأصل في اللهو والترفيه الإباحة, الرياضة بأنواعهاء كرة القدمء المرأة 
وكرة القدمء السباحة: المرأة والسباحة, مشاهدة الرياضة والمسابقات الرياضية 


(055-559) الشطرنج والبلياردو والورقء الأتاري وسائر الألعاب الإلكترونية» تعلم 
والإحالة على أبوابها الخاصة في الكتاب 


(01"95) فقه الإعلا» 
(01-574) تعريفه تعريفا جامعا ومانعاء وبيان شموله لكافة أنواع الإعلام ووسائله 


وأهدافه. حكم الإعلام وإطلاق الأقمار الصناعية؛ الخطاب الإعلامي» تضخيم الأمور, 
تحقير الامور 


١-5710‏ 55) الخطاب الإيجابي» خطاب الإحباط: تبني المقاربة لوجهات النظرء خطاب البلبلة 
والمكتيل ولب التكقاكق ,نض الوذيلة: الفخيت والنكاسة الاعلاميةالتفابة الشخصة 


نك مم 
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(555-550) حكم الرسم والكاريكاتير والتصوير الإعلامى: التتخصصي الإعلامى» 
الإعلام ودوره في إصلاح الوضع 


(055-553) أحكام إعلامية متعددة: احتراف المرأة للإعلام: الإعلانات التجارية, 
العناوين الصحفية والسرقة الإعلامية, الحرية الصحفية: نقابة الصحافة: الإعلام الفاسد, 
إجابة الاستضافة الإعلامية 


(551-549) برامج المساج والكوافير والأزياء والرقص في الفضائيات: المسابقات 
الإعلامية. برامج الفتوى وقول الحق 


(605) فقه الفن 
(058-554) الرسم والتصوير وحكم المنحوتات الأثرية. حكم الشعر والنثر 
(54ه-015) الإنشاد, الغناء 
(07172-577) حكم التمثيل 
(1 6) فقه التكنولوجيا 
)0175-517١‏ الاتصالات: نغمة الهاتف واستعمال القرآن والسنة في ذلك: برامج الجوال: 
العقود بالهاتفء البدء بالسلام: اتصالات المرأة» الشات 


(5178-510/7) إعارة الهاتفء إيذاء الأعراضء: سرقة الجوالء مسابقات شركات 
الوسائط, ومقاطع الفيديوء والصورء والمواقع الإباحية 


(085-518) تأهيل المختصين في التكنولوجياء تحديد القبلة بالإحداثيات وهلال الصوم 
بالمجهرء الصلاة في الطائرة:, النقل المباشر للصلوات عبر وسائل التكنولوجياء الصلاة 
والصوم خارج الغلاف الجويء الفاكسء الإحرام في الطائرة ووسائل النقل 


(280-5487) امتلاك التكنولوجيا العسكرية» التكنولوجيا المدنية مطلوبة طلبا وسيليا 


القدمة في فقه العم ]| _ 
شرعياء التكنولوجيا التعليمية» الدراسة عن بعد وسماع العلم عبر التكنولوجياء النقل من 
الموسوعات الإلكترونية 

(085-55) التكنولوجيا العلمية وتوثيق وحفظ الأصول وبيع الحقوق الإلكترونية, 
التكنولوجيا الأمنية والقضائية: توثيق إقامة الحدود, المحاكمة وبثها إعلامياء الجريمة 
والتوثيق الإعلامي للإثبات 


(0941) فقه الطفل والولد 
قود /اوة/ طني الؤلن ولوق الشيدرخة ين اليس اله ولد وطفنل الأنابيب: الولون 
الأنثى وفضله وذكر ما يستنبط من ولادة مريم في آيات سورة آل عمران 


(11-551) ويتعلق بالحمل حقوق وأحكام: العلاج للحامل والحملء ذمة الحمل المالية, 
الإجهاضء نسب الحملء دية السقطء الأدوية الضارة بالجنينء موت الأم الحامل بجنين 
حيء لا يقام الحد على حامل: السقط 


(1:1-507) حق تسمية الطفلء من يحق له تسمية الطفلء حكم التلقيحات للأطفال: 
حق اللعب للطفل 

(110-0) الرضاعة الطبيعية؛ الطفل في أعوامه الأولى: تكليف الطفل برعاية إخوته, 
إرسال الطفل انتفاعا به صحة الطفلء تعليم الطفلء إكرام النشء 

)115-1١(‏ تأديب الولدء ما يحرم في تأديب الولدء المفردات الهامة لتربية الولد» منع 
الحرام عن الطفل: حفظ الطفل من الأضرارء وتعداد سبعة عشر نوعا منها 
(115-71) تهريب الأطفالء الطفل وجناياته وشهادته وسجنهء أحكام متعددة: العدل 
(111) فقه المرآة 

(17172-777) المرأة جزء مخلوق من الرجل: فضا الأنثىء لا وجوب في ختان الأنثى 


ولا تشريع عامء المرأة والاقتصاد المنزليء حق المرأة في التعليم إلى أعلى المستويات» الزي 
المدرسى للطالبات: المرأة ووسائل المواصلات 


نك مم 


1122 
(150-771) المرأة إذا تصدرت الوعظ للرجالء سجن المرأة» تجنيد المرأة, لا يتعنت 
الزوج في منع الإجابة للدعوةء كوافير النساء 


(151-770) لبامس المرأة» وزينتهاء والأعرامس النسائية» الحواجب وشعر الجسدء 
الوصلء والباروكة: والأهداب: وتفليج الأسنان: الإسراف في الزينة وحرمة إظهارها إلا 
أمام من يحل له ذلك من المحارم والنساءء لبس الضاغط, والمقطعء والشفافء وما يظهر 
السرة أمام النساء والمحارم 


(5557-:15) الشرط في إظهار الزينة في الأعراس»: وحكم التصوير وإدخال الجوال: 
الصلاة في العرس وحكم الأصباغ والخضابء الوشم,ء الطيب والعطور 


(145-7540) المرأة والبيتء حفظ ولدها وولد زوجهاء المرأة ووالدا زوجهاء يحرم على 
المرأة اعتياد التشكي من والد زوجها أو والدته؛ لأنه يؤدي إلى الكبائر كالعقوق: طاعة 
الزوج وخدمته 


(1817-155) بج يجب في النكاح رضى المرأة: تزويج من ليس لها ولي أو تعذر إذنه» زواج 
الشترب: يديه اللقة. كر المسبياز 


(/155-741) إكراه المرأة على النكاحء لا ولاية إجبار في الشريعة: الحقوق المالية للمرأة 
كالرجل وتفضله في الميراث والنفقة عليهاء الجناية على المرأة 


(198-555) المرأة السياسية, المرأة في مجلسس النوابء المرأة القيادية: رئاسة المرأة 
للأحذاب السياسية: أموو أسرية ضفاتة عزكن المرأة 


(115-154) حق المرأة في خلع زوجهاء العدة ثلاثة أطهار أى ثلاث حيض أو كلاهما 
(171-774) الطلاق الرجعي مرتان» فإن كان مقابل مال فهو خلع» العدة وحقوقها 


ماكب »1ت عهدة الحافل والناضو اللا لم مستي هدي لحرن هنها ووجهاء النكة 
والسكنى والمتعة. عدة الوفاة وإثيات متعة عام للمتوفى عنها زوجها وسكنها 


(17/5-7170) للمرأة الحكم بين الناسء للمرأة أن تكون في منصب المفتى العام» للمرأة 
أن تصلح بين الأمة في القضايا الكبرى» العمل والاستثمار للمرأة من المباحات» مشاركة 
المرأة في التبرعات والإنفاق اماي مشروع 


7177-7179 ) غزوى النساءء سفر المرأة ورفقتهاء الدخول على المرأة الأجنبية 
(//181-51) عبادة المرأة» حج المرأة, الظهار 


(185-71) شهادة المرأة وتفضيلها على الرجال في حالات وتفضيله في حالات: رياضة 
المرأة 


(146) فقه حقوق الإنسان 


(188-747) تعريف حقوق الإنسانء الأصل تكريم الإنسانء لا تتفاضل الإنسانية 
بعنصسر أو نسب أو شعب أو عرق أو لون لا تتفاضل الإنسانية إلا بالكسب الدائر حول 
الإصلاح في الأرضصء تكريم الإنسان والدا أصلا وفرعاء الإحسان إلى المخالف في الدين: 
تحريم قتل المدنيين في الحروب وكذلك النساء والأطفال وكل محايد ومسالمء تحريم المثلة, 
حق الشرائح الإنسانية المختلفة» التعامل الإنساني العام 


(3784-:15) ماهو محرم في المعاملات التجارية مع المسلم يحرم مع كل إنسانء التملك 
مكفول لكل إنسانء العقوبات العادلة والدعوة إلى العفو والمصالحة والستر وحل الخلافات 
ونصسرة المظلوم والمستضعفين, تحريم التعذيب بأنواعه للإنسان تحت أي مبررء وسرد 
أنواع التعذيب المحرمة» تحريم السجن الانفرادي» تحريم كل معاملة تضاد الفطرة» حماية 
كافة حقوق المرأة, الحوار والمجادلة مع العالم بالتي هي أحسنء حماية حقوق الشرائح 
الضعيفة بالنصوص القطعية 


151-5535 الحرية لكل إنسان 
(554-/151) حق السكن لكل إفنسانء البشرية كلها مكلفة يحقوق الإفسان: الجرائم 
ضد الإنسانية» حق العمل المعيشي لكل إنسان في أي مكان على الأرض مكفول مباح 


التعنتية لدخول العاملين إلى الدولة» الماعون الإنساني, حق الأجر العادل مرعي شرعاء حق 
التنقل لكل إنسان في عموم الآأرض مكفول 


ومن أمة إلى أخرىء المساواة العادلة 


نع م 


[(1124/ المقدمة في فقه العصر 

)/١5-1(‏ الأمن والاستقرار للإنسان في العالم هو الأصلء حق اللجوء السياسي 
مكفولء الحق الصحي للإنسان 

)72١7-1١5(‏ المساواة العادلة واختصاصات المجتمعات الإنسانية: العلل الخمس 
المترتب عليها الحقوق والواجبات 


الللفييدافه قاعدة التعامل مع اليتيم في دينه ونفسه وماله وعقله وعرضه وحاجياته 
ود تحسيناته 


(1/ا-16/") طرق كفالة اليتيمء بيت اليتيم الخيريء التوظيف في مؤسسات اليتيم» 
الإشراف الداخلى في بيوت اليتيم 


كان وسيل اكاك اليض:الوظفوى فق دان البسيس ‏ اليزافة العامة والحو مق 
خصم نحو 2٠‏ للمصاريف الإدارية 


(1/772-17) كيفية استثمار مال اليتيم: إيداع أموال دور اليتيم يكون تحت لجنة من 
العدول الأمناء ولا ينفرد به شخصص, ولا تؤخذ إلى منزله». يعطى اليتيم من المصاريف», 
والصلات. والعيديات: حكم الذين يجمعون التبرعات» وكم يعطون من الأجر؟ إذا عين المانح 


(10-975) تزويسج اليتيم؛ تعلييم اليتيم وتأهيله من الكفالة المشروعة: ومتى ينتهي؟ 
الدولة ومؤسسات اليتيم ودعمها والوقف عليها 


(1/) فقه الجهاد 


(1/232-177) تعريف الجهاد تعريقا جامعا مانعاء وشرحه. وبيان أحكامه: أنواع 
الجهادء وبيان أنه النهضة الشاملة والإعداد التام والتعبثة والقتال وجهاد النفس 
وتطهيرها والإصلاح الشاملء الإعداد» ومعناه؛ وما يلزم فيه الآن» وبيان أنه يشمل خمسة 
أمور: عسكرية واقتصادية وتعليمية ووحدة الصف والنهضة الشاملة: لكل زمن إعداد» 
التعبكة القتالية وأنواعهاء التعبئة العامة التعبكة الخاصة: حذف آيات الجهاد من مناهج 
التربية والتعليم وحكمه 


(775-/1/7) القتال في سبيل الله أسباب القتال في سبيل الله اثنا عشر سبباء وشرحهاء 
والاستدلال عليها 


(//-7/40) شروط القتال في سبيل الله» وإرجاعها إلى شرطين إجمالاء الشروط الخمسة 


القتالي» قوة التسليح 


(:7475-15) أركان القتال في سبيل الله الفرق بين الركن والشرطء معنى القتال في 
سبيل الله وبيان أنه ركن» وحرمة القتال تحت راية عصبية» القتال بطرا وعدوانا ورياء. 
طاعة الأوامرء توحد القيادة 


(57-1/55/) واجبات القتال في سبيل الله, الإلهاب والتحفيز القتالي؛ التفصيل القتالي 
بما يتعلق بالمعركة من الأحكام, إنشاء المجلس الأعلى للسلم والحربء قرار المجلس الأعلى 


(/255-1/1) إذا وجب الجهاد القتالي فللأمة أحوال: إما أن تكون متحدة أو اتحادية 
اردويلات: الجهاد لقتال يكون و محل وجود العدى المحلل» حل ان 


القيادات العليا والوسطى والدنياء توديع الجيش واستقباله» إطلاع الشعب على مجريات 
المعركة. صلاة الخوف 


)7925-105١(‏ عوامل النصمرء منع المخذلين والمرجفين». الجاسوسن في الحربء الجهة 
المسئولة عن التوجيهء اختيار المكان العسكريء أخذ الرأي من القيادات وأهل الخبرة, 
الإكثار من التضمرع لله. الالتزام بالأوامرء لا تموت نفس إلا بإذن الله» الفرار من الزحف 
محرمء اختيار وقت المعركة», الرد على الإشاعات والدعايات والشعارات 


(1/600) فقه الأموال والاقتصاد ال معاصر 


(1/10-1/57) قواعد مالية عامة استنبطناها وعليها تدور كثير من الأحكام المالية خاصة 
المعاضرة 


ب ير 


1126 

(71-17) الملكية. حفظ المالء (تنبيهات هامة) مما أضر بفقه المعاملات والأموال: 

التوسع في علة الربا وبيان خطأ ذلك, قاعدة التخريج للعقود المالية المعاصرة على ما مضى 
قبل مئات السنين» التوسع في التحريم بسبب الغرر والجهالة 


(717-17) الاعتماد على أحاديث ساقطة وشديدة الضعف في أمهات المسائل كحديث 
«الكالئء بالكالىئ». وحديث «أي قرض جر نفعا». وحديث «فلا يصرفه إلى غيره»: والإحالة 
على تحقيق كخريهيها وبيان شدة خعفينا ق مظلباء الفرسع ل إبطال الجاملات و ارجا 
إبطالها إلى خمسة موانع بها تحصصر جميع النصوصصء جعل أحاديث مختلفة الصحة 
أصولاء ما هو ضعيف الاستدلال في المنع كتحريم التأمين. خطأ اشتراط القبض في غير 
الطعام: الفهم غير السليم لبعض نصوص ال معاملاتء ما وقع الخطأ في تكييفه شرعا 


(111) تقسيمنا المال إلى أنواع خمسة: تقسيما جديدا معاصرا يشمل كافة الأموال 


)1/١-171/(‏ النوع الأول من الأموال: النقود. تعريف النقود الورقية. جريان أحكام 
الذهب والفضة فيهاء قرار المجمع الفقهى -هامشء حفظ العملة وأنواع الحفظء حرمة 
تزوير العملة والعقوبات الرادعة. طباعة العملة وما يترتب على ذلك 


)117/5-1/7١‏ إصدار العملة العربية الإسلامية الموحدة التى لا ترتبط بالعملات المهيمنة 
الخارجية: حكم تغيير العملة وما يترتب عليها من الأحكام وقضاء الديون والالتزامات: 
قرار المجمع الفقهي في قضاء الديون بالعملة بعد تغيرها -هامش 


(77728-1/176) النوع الثاني من المال هو: السهمء وبيان أحكامه ووسائله, أقسام السهم, 
السهم لحامله» الأسهم الممتازة» التصويت في الجمعية العمومية, الأسهم النقدية والعينية, 
زكاة الأسهمء قرار المجمع الفقهى بشأن زكاة الأسهم -هامشء اشتراك جماعة في السهم, 
الأسهم بقصد التورق 

(7285-1/14) النوع الثالث من المال: الحقوق المالية» وأنواعهاء تعريف الحقوق المالية, 
تقسم الحقوق المالية إلى ثلاثة أقسام, أولا: حقوق التأليف المادية. الحقوق الأدبية لا تباع: 
المعاوضة في حقوق التأليف المادية هي معاوضات غير محضة من باب التعويضات والإكرام 

0-1879 74) الإكرام على الاختراعات والتآليف. بذل المال على المعلومة والمراهنة على 


ذلك؛ بيع المعلومات» بيع المعلومات المخابراتية» بيع الإنتاج الإعلامي, ثانيا: حق نقل القدم 
أوخدل الكلوء كالكا: تحق الشفعة: ايها حدق العلامة الكحارية 
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(1/571-140) خامسا: حق الخيارء أ- خيار المجلس» ب- خيار الشرطء ج- خيار العيب 
الضارء د- خيار الغين» سادسا: حق التعويض عن الضرر أثناء العمل 


(75-1/47) سابعا: الدرجات الوظيفية» ثامنا: حقوق الارتفاق» تاسعا: حق التصويت 
في شركات الأسهمء عاشرا: حق النظارة على الوقف ومال اليتيم. حادي عشر: حق حاضر 
القسمة؛ ثاني عشر: الحق العام والحق السياديء: ثالث عشر: حق انتزاع الملكية 


(605-1/49) النوع الرابع من الأموال: العين: أو الأعيان المالية وتقسيمها إلى أربعة 
أقسامء القسم الأول: الأرض والأصول التابعة لهاء الملك للأرض على سبع درجات: الملك 
الدولي والملك العام؛ أراضي الدولة والتصرف فيها وفي أجوائها والحدود السياسية, 
التنقل في أراضي الدول العربية والإسلامية وحصول ذلك بالبطاقة الشخصية 


(605-05) التنقل والسفر في الأرضي لأي إنسان: مقاصد التنقل في الأرضء ناطحات 


)41١1-:(‏ الملك الخاص المتعلق بالأرض وأحكامه, الأحكام الزراعية» العناية بالثروة 
الزراعية: الأنواع الأربعة من النباتات في الأرضء إهمال الحرث الزراعيء استيراد مواد 
ضارة بالأرض الزراعية» الاستصلاح الزراعي 


(417172-81) المزارعة والمساقاة وجمع النصوصب في ذلك وتحقيق المسألة. عقود 
الاستثمار الزراعي: صحة المساقاة والمزارعة في الأنواع الأربعة وتحقيق المسألة والرد 
على المانع» استثمار الشركات والمؤسسات والأفراد في الزراعة؛ الاستثمار الوطني» دعم 
الدولة للمزارعين والتسهيلات والتحفيزات 


(4750-11) تملك الأرضء إحياء الأرض وأنواعه وشروطه. الدولة وتمليك الأراضي, 
تمليك الشرائح الضعيفة؛, حرمة تمليك النافذين من دون الناس 


472-4041 ) القسيم القاق من الأعياق الماليةة الترواك وفى خمسة عن ذوعاء الأضل 
في الثروات المالية. أنواع الثروات في الأرضء الثروة الجوية: أنواع الأجواء 


(855-877) النوع الأول: الأجواء الدولية. اشتراك العالم في الأجواء الدولية: العدوان 
في الأجواء الدولية» النوع الثاني: الأجواء الوطنية وهي ما تختص بها كل دولة على حدة: 
اختراق الأجواء في حال ضعف المسلمين لا لعمالة 


نك مم 


1ز1128) 
)685١-857(‏ النوع الثالث: الأجواء الشخصية الخاصة وهي ما يختصص به كل فرد 
وبيان ماله من حقوق فيهاء العمارة المملوكة لمتعددين» وبيان ما يتعلق بها من أحكام, 
انهدام العمارة وتفصيل الضمان فيهء الثروات المعدنية والبترولية» بيان أن المعادن 
والكنوز سواء كانت خاما أو مسبوكة فإنها تابعة للأرض في الملك. والاستدلال على ذلك» 
ادعاء غير المالك ملكيته للكنز في الأرض أو المعدن» على الدولة تنظيم التعدين الشعبي, 
الثروة النفطية والغازية وبيان أنها لا تتملك إلا ملكا عاماء وحكم ظهورها في ملك خاص 


)4733-4871١(‏ استغلال الثروة البترولية في مصالح الشعبء التسويق للتنقيب لدى 
شركات التنقيبء توريد الإنتاج وتوثيقهء أنابيب النفط والغاز وشبكتهاء الثروة الصخرية 
ومشتقاتها 


(59م-ه5م) الثروة اليحرية والنهرية., استغلال النقل البحري والنهري» الثروة 
الحيوانية وحفظها ومهمات أحكامهاء الثروة الجغرافية: الموقع الجغرافي 
(855-4877) القسم الثالث والرابع من الأعيان المالية: الأموال الإنتاجية والاستهلاكية 


وبيان ما يدخل فيها وأحكامه؛ المال المأكول والمشروب وتفصيل أحكامه؛ وبيان أن الأصل 
الواسع في ذلك الحل إلا ما استثنته النصوصء وذكر ذلك 


(:655-84) النوع الخامسس من أقسام المال: المنفعة. تقسيم المنفعة إلى أقسام؛ وبيان 
كل قسم.ء تعريف المنافع المالية» الفرق بين الحقوق المالية والمنافع المالية, أنواع المنافع 
المالية التي جرى عليها التعامل التجاري؛ وبيان أن الأصل فيها الصحة:؛ التأصيل للاتجار 
في المنافع 

(665-845) الإجارة هي بيع المنافع وأنواعهاء عقود التوكيلات: بيان قاعدة كبرى 
هامة تضبط استنباط فقه الماليات جميعاء الموانع الخمسة التي يدور عليها الكلام في أحكام 
بالمنع فيهاء العقود المالية. قديمها وجديدها 

(865م-دهم) عقد التخليصص. الجمركىء عقد خدمة التحويلات الإلكترونية والتلكسية 

(815-57) عقد الضمان. عقد التأمين» وبيان إباحته » ومناقشة ذلك مناقشة مستفيضة, 
عقود التسويق والوساطة التجارية والدعاية والإعلان 


المقدمة في فقه العصر | (3129 

(:855-87) الأنظمة المالية» نظام التملك: وبيان حصمره في خمس طرق لا سادس 
لهاء وإرجاع كافة عقود الأموال إليهاء المعاوضات المحضة: تعريف المعاوضات المحضة: 
البيع» وركنه الرضىء وبيان ما يتخرج عن ركن الرضى من الأركان والشروطء الصيغة 
والتصرف في عقد البيع, وبيان جوازهماء الإشهاد في البيوع وتفصيل حكمه. الكتابة في 
المعاملات: التوثيق الآلي من جهة معتمدة, 


(413-875) بيان أن أركان المعاوضات المالية تتغير زمانا ومكاناء وبيان الثابت منهاء 
وأركانه في عصرناء تعريف شمروط المعاوضة المالية (شروط البيع) وبيان عقد البيع 
الصحيحء تفصيل الموانع الخمسة الواردة على العقود وتنزيلها على مسائل عقد البيع» المانع 
الأول: عقد الربا وبيان صور جريانه الحديثة» القرض وأنواعه وجريانه في السهم والنقد 
والعين» إقراض المطعومات: إقراض الملبوسات: الصرف حال رد العقدء البيع حال رد العقد 
بآن يبدله شيئا آخر من السلع 


(41/5-879) المانع الثاني: كون العقد محرما لتحريم السلعة بالنصء» وبيان ذلك» 
الذبائح المستوردة» التبادل التجاري بين الأمم من مطعوم ومستهلك مفتوح على مصراعيه, 
عقود الدعارة محرمة. وخلع من رخص لها إن اقتضى الأمرء بيع العقار لجهة تقيم عليه 
محلا للدعارة:؛ وسائل الدعارة من أفلام وقنوات ووسائط ونحوها والترويج لذلك؛ بيع 
الخنزير والأصنامء بيع الدم والتبرع به وأعضاء الآدمي وبطلان عقود الخمر والمخدرات 
والحشيش 


(ك/ام-ة/41) المائع الثالث: الميسرء وهو القمار والغرر وبيان صوره. تحريم المشاركة في 
مسايقة الأقصالات لأنها من القمان: اكانم الزايع: وهق الوضى و]اخكلالة امام الخامسن: 
بطلان هذه العقود 


(475-175) النهي عن البيع وقت نداء الجمعة وبيان واجب الدولة» النهي عن أخذ 
العوض عن المكارم» بيان الطريقة الخاطئة في استخراج أحكام عقود العصرء وتفصيل 
الطريقة الصحيحة وبيان أننا غير متعبدين بالأسماءء القبضص من المشتري ليس ركنا ولا 
شرطا لصحة الشراءء وبيان ذلك. ضع وتعجلء وبيان ضعف حديث «نهى عن بيع الدين 
بالدين والكالئ بالكالىئ» 


(6880-14) بيع اللحم بالحيوان: بيع الأجناس الربوية بفروعهاء وبيان جوازهاء وعلة 
الجوازء بيع المرايحة والتولية والمناقصة والمزايدة 


بو ير 


ز1130/ 


(485-880) الطريق الثاني من طرق التملك المعاوضة غير المحضة» وهي التعويضا 
والمكارمات» الديات والأروش وهي من أبواب التعويضات.ء وبيان دية النفس» من فقه آية 
الققل القطاء ويا العمم بين النصوص فق الشائل العسده ١١‏ قكل السافة سبخساتخطاً 
فالدية واحدة أو متعددة, الدية وتقديرها وبيان أنها تقدر في زماننا بعملة البلد الورقية 


( 


(417-884) الدية ووجوبها للقتيل المؤمن وغير المؤمن إن كان من أهل الموادعة والعهد 
والأمان» الدية لمؤمن قتل في أرض العدوء. سقوط الدية:» دية المرأة وكذا غير المسلم لم يرد في 
تنصيفها أو غيره نص صحيح فيبقى على الأصلء وبيان ذلكء وبيان الفرق بين الإجماع 
النظري والإجماع العملى 


(/855-81) دية الجنين» والحكم إذا شريت الأم دواء فأسقطت,ء ديات الأعضاءء النوع 
الثانى من المعاوضات غير المحضة هو النفقات والمهورء تعريف النفقاتء بيان النفقة على 
الوالديخ قبل الأو لد و القوحة والاسكد لال غلى ذلك الإتفاق على الذوجة ق عالاقيا المقطفة 
وشمول النفقة عليها الأمور الصحية على خلاف ما كان مقررا في المذاهب الأربعة قديما 
(الإحالة على النفقة على الأولاد والحيوان في محله من الكتاب)» تعريف المهرء وأنواعه 


(845-847) الطريق الثالث للتملك: ما كان على سبيل التبرع والتبرر وصور ذلكء قاعدة 
هذا النوع من التملك وضبطها بالاستنباط من فقه النصوص, بيان المنع من المعاوضة 
المقصودة والمشروطة في هذه الأنواع: المعاوضات الإغاثية: المعاوضات في الهداياء الطريق 
الرابع للتملك: ما فرض بالشسرعء والإحالة على نظام الاستثمار في تفصيله: الطريق 
الخامس للتملك: ما كان عن طريق السبق ووضع اليد وبيان مروره في الكتاب 


(451-855) النظام المالي الثاني وهى نظام الاستثمارء الاستثمار برا وجوا وبحراء 
معنى الاستثمار وتقسيم أحكامه على الأفعال والأقوال والأزمنة والأمكنة والأفكار وأنواع 
المال والأشخاص وييان ما يدخل تحت كل ذلكء الأقوال والأفعال» الأزمنة وما يتعلق منها 
بالصفقات,ء الأمكنة وما يتعلق منها بمحل الصفقات وعقود الاستثمارء أنواع السلع 
والأموال التي يدخلها الاستثمار؛ الأشخاصي المستثمرون, الكلام في مسائل الاستثمار 
وبيان أن ركنه التراضي وبيان أن الأقوال منطوقة أى مكتوبة تصح في عقود الاستثمار 
(459-48957) التفاوضى الاستثماري وبيان أحكامه وما يحل فيه وما يحرم, لا يجوز 


دخول طرف مفاوض آخر حتى يدع الأول» والاستدلال على ذلكء وبيان علله ومقاصده: 
المداراة والمماراة ممنوعتان في الاستثمار» وبيان معناهما وما يترتب عنهما في الاستثمار» 
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تحريم دخول طرف يظهر إرادة الشراء ولا يريد إلا رفع السعر أو الإيقاع بالمشتري أو 
إنفاق السلعة, المصداقية التجارية في بيان حقيقة السلع وبيان وجوبه» قاعدة هامة صغناها 
لضبط بيان ما يخل بالصفقة, معنى البركة المقصودة في النص وبيان أنها سببية وسماوية 


)1١5-899(‏ الإيهام بدفع طرف ثمنا أكثر مما دفع المساوم» ما يندب عند التفاوض, 
السماحة حال التفاوض وفي البيع والشراءء البخس وبيان تحريمه, تلف السلعة حال 
المساومة» نتائج التساوم والتفاوض الاستثماريء وبيان ما ينتج عنه من العقود والوعود 
والعروض وغيرهاء ذكر سائر العقود المعاصرة التي قد تنتج عن التفاوض 


(57-ه 67) عقد البيع وتعريفه تعريفا جامعا مانعاء عقود السّلم, جواز تقديم رأس مال 
السّلّم في المجلسس أو تأخيره لأيام أو بحسب الاتفاق» والاستدلال على ذلك, السلعة المسْلَم 
فيها وشروطها. بيان دقة المعيار الذي وضعه الشبرع في الضبط للسَّلّم ولا يخرج عنها 
نوع في العالم» أجل السَّلّم ولو ساعة أو أكثرء «السَّلم السريع» مصطلح أطلقناه ويمكن 
جَعله حلا لكثير من قضايا العصر والاستدلال عليه» لا يشترط في شيء من السلع حضوره 
مجلس الحقد الا الضف «الردويات الست ١‏ 


(48-45) شمراء ألف طن من التمر بألف طن من القمح والإحالة على الاستلام, 
جريان السَّلَم في الأنواع الخمسة من المال, السَّلَّمفي العملة الورقية؛ السَّلّم في الذهبي 
والفضة, السَّلم في المعادن, الضمانة البنكية تقوم مقام صاحب رأس ا مال في الدفع» السَّلّم 
في الأسهم, السّلَم في الأعيان المالية الأربعة» السَّلَم في العقار والجمعيات الزراعية؛ السَّلّم 
فيما يخرج من الأرض 


415238 الشلوق التكروات الأريء فشرة معدن السسيهز القضة الرهن ف الساء 
وبيان جوازه.ء المعادن بالمعادن جائزء جواز النفط بجنسه والغاز بجنسه مع تفاضل 
وتآجلء استيراد المياه المعدنية والغازية بِالسَّلمء الثروة العشبية والخشبية والصخرية 
والحيوانية والسَّلم فيها 


٠ 0‏ -414) السّلّم في الأصول الإنتاجية والاستهلاكية, السَّلَّم في المنافع والخدمات: 
السّلّم في خدمات التخليص الجمركي, إذا تأخر دفع السلعة المسُلم فيها عن تاريخ الدفع, 
السّلم في البورصة وبيان تنوعه وجواز توقيته بأجل معلوم ولو ساعة واحدة أو أقل أو 
يوما أو أكثر. ضعف حديث «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره» 


نك مم 


1132 
(417-315) العقد الصناعي وبيان سبب تسميته بذلك؛ وتقسيمه إلى أنوا ع بحسب 
الأنواع المالية» العقد الصناعي في الأعيان المالية» أركان وشروط العقد الصناعي» يجوز 
تأخير الثمن إلى التسليم في العقد الصناعي أو تقسيطهء. شروط السلعة في العقد الصناعي, 
بطلان العقد الصناعى في الخمر والمخدرات وبيان أنه من الفساد في الأرض 


(450-517) استصناع الأعلاف من الدم. استصناع الأسمدة من المخلفات الحيوانية, 
صناعة الأصنام وبطلان العقد فيهاء أصنام الزعماء والحكام والعلماء والأنبياء وغيرهم, 
العقد الصناعى في الأرضء العقود الصناعية في الثروات الجوية والبرية والبحرية والباطنة, 
الوسيط الصناعيء عقود الإنشاء والمقاولات» مقاولة المقاول لآخر في الباطن» عقود الإنتاج 
الإعلامى والأعمال الفنية 


(455-42) عقد الإنتاج الفكريء العقد الاستشاريء عقد الاستيراد والتصديرء خدمات 
الفيزا كارت» عقود الشركات, أنواع الشركات, الأهلية في إبيرام عقود الشركات: دخول 
شركة المضاربة في أنواع المال الخمسة:؛ المضاربة في النقديات والأسهمء جواز رأس مال 
المضاربة من الأعيان المالية ما صح أن يحال عليه صح أن يضارب به» جواز الاستصناع 
بالدين» معلومية رأس المال 


(97595-355) مضاربة البنك بالودائع الاستثمارية وغير الاستثمارية وتفصيل ذلك, 
الودائع غير الاستثمارية والتصرف فيهاء تمويل البنك للعميل وتفصيل ذلكء مسئولية 
البنك في النظر المصلحي ودراسة الجدوىء التمويل الجزئيء الأصول الكبرى التي تحكم 
شركات المضاربة» مناقشة كون رأس المال نقدا لا عروضا ولا ديناء وبيان الصحيح في ذلك: 
لايصح ضمان الربح:ء المضاربة في الأرض 


(4:3-459) الاستثمار في الثروات الخمس عشرة بشركات المضاربات:» المضاربات في 
الأصول الإنتاجية» المضاربات في العقود الحقوقية» نفقات شسركات المضاريبة. مصاريف 
المضارب: مصاريف البنك الادارية: وبيان جوازها بشروط: شرط رب المال على المضارب 


(5531-5725) صناديق المضاربة الاستثمارية وأنواعهاء ما يذكر في عقود الشركات, 
ضمان ربح معلوم مقطوعء ربح الأرباح» اشتراط تحمل العامل جزءا من الخسارة؛ جواز 
الشرط في تحمل جزء من الخسارة:ء وبيان متى يكون ذلك ودليلهء العميل والكمبيالة والبنك 
والدخول في شركة؛ تحويل رأس المضاربة ديناء تحويل المضاربة إلى مرابحة 
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(9595-557) عقد الإجارة الاستثماريء أهلية العاقدين» معلومية المنفعة, خلى العقد 
من الموانع الخمسة: وبيان ذلك: عقود الصيانة: غرامات تأخير السدادء استكجار النقود, 
تأجير محلات الصرافة: تأجير الأراضى للاستثمارء عقود التأجير جائزة في كافة المجالات 
السياسية والرسمية وغير الرسمية والمدنية والعسكرية, تحريم التأجير للسجون 
السياسية. التأجير لمقرات الأحزابء التأجير لفعاليات سياسية 


(445-459) التأجير المتعلق بالمجال الديني» تأجير المصحفء بيع المصحف, العمل 
التجاري في الحج وتفويج الحجاج؛ تأجير كتب العلم التأجير في المجال الأمني والعسكري 
والتسليح.ء الإجارة في المجال التعليميء الإجارة المنتهية بالتمليك وبيان جوازهاء صياغة 
قاعدة جديدة هي: الوعود تلزم بالعقود والعهود, بيان أن الوعد يلزم بالعقد والتنبيه على 
هذا الفارق المهم بين الوعد المجرد والوعد بعقدء تأجير الحقوق المالية كالعلامات التجارية 
والاسم التجاري والرخصء أخذ مقابل على الكفالة والضمان 


(44172-34) الاشتراكات لشراء الخدمات: طبية أو مهنية أو ميكانيكية أو غيرهاء صيانة 
العين المستأجرة» جواز السمسرة. السوق التجاري وأقسامه: الأحكام الخاصة لحفظ 
السوقء مطلوبية علم التسويق والإدارة التجارية» خدمات سوق المال البنكي» الخدمات 
والاستثمارات الجارية في البنوك 


(45-541) فتح حساب جار للعميل» بيان أن النقود الورقية لا تتعين بالتعيين ولا 
يجري فيها الخلاف القديم في الذهب والفضة وبيان الفرقء: الودائع الاستثمارية» إنزال 
الراتب على البنك. خطاب الضمان البنكيء الاعتماد المستندي. خصم الكمبيالة وتكييفه 
وإبطال التخاريج المتكلفة. خصم الشيكات: السندات والكمبيالات وبيان جواز بيعها 


(155-450) بيع تذاكر طيران أو نقل بحري أو بريء حكم التطهير وبيان فرق هام 
غفل عنه من أجاز التطهير وهو: الفرق بين العقد المحرم قطعا وبين العقد مع من في ماله 
شبهة أو حرامء بيان أن استدلالهم خارج محل النزاع» وتفصيل ذلكء عقد المرابحة للآمر 
بالشراء ملزمء وبيان ذلك, وتفصيله, عقود التمويل الاستثماري في البنوك 


(؟451-555) سوق الأوراق المالية «البورصة» والإحالة على ما سبق من أحكام الأسهم 
والسندات وغيرها من الأوراق وبيان جواز السمسرة وغيرها من المعاملات في الأصل, 
بيان المجمع الفقهي -هامشء العقد على البث الحصري التلفزيونيء العقود الفنية» العقود 
الوا حيةء اعواق مؤاين الإبلمعقوه اللزاد بو لدي علن الأرقام المميزة 


نع سم 


1134 
لزت ةة4) النظام اكالى الكالنة :نظام الحماية: أشواع:الحماية المالية: احج على 
السفيه ما فى السقه السدر عل السفية نيقان: تعريق السفية القصود فق الثمن 


(4715-459) أقسام الناس في إدارة المال وبيان المقصود شرعا واستنباط الأحكام من 
النص (ولا تؤتوا السفهاء). من صور الحياة الواردة في النص - أصل وهامشء المعاوضة 
مع السفيهء مال السفيهء حاجياته وضرورياته: زواج السفيه بالثانية والثالثة والرابعة, 
الحج والعمرة والصدقة, معنى الحجر على السفيه 


(4535-377) الغصب وتعريفه» بيان اجتماعه مع الفساد في الأرض والحرابة»؛ استعمال 
المغصوبء تلف المغصوبء استغلال ومكاسب المغصوبء إدخال المال المغصوب في غيره 
وتفصيل ذلكء لا تقدير لعمل الغاصبء بل هو هدر والتقعيد لذلكء الغصب المتعلق بإنقاذ 
نفس المغصوبء بيع الغاصب للمالء بيع المغصوبء إهدار جهد الغاصب وماله المضاف 
إلى المغصوب في الأصلء التزوير واجتماعه مع الغصب في صورء التعويض للمغصوب. لا 
تعويض للغاصبء الاختلاس من المال العام 


)41/١-477(‏ حد الغاصبء السرقة؛ اجتهاد غير تقليدي في بيان حد السرقة؛ شبهة التنازل 
من أهل المال المسروقء: الضمان والكفالة؛ أنواع الضمان وتفصيل ذلك: ضمان السوم 
التجاريء الضمان بالعدل والإحسانء تشاحن البائع والمشتري عند التلفء الحاكم بينهما 
وبم يحكم., المتلفات في الشركات المضاربة وغيرهاء ضمان المستأجرء ضمان الأجير المشترك: 
الأجير الخاص وضمانه: الوكيل بأجرة وضمانه: انقلاب سيارة والوكيل فيهاء ضمان الدرك 


(9417/5-9101) خلاصة قواعد الضمانء: ضمان الرهنء: ضمان العواريء؛ الضمان على 
الأشخاصء ضمان الإحضارء اللقطة وأنواعها 


(5174-/911) النظام الماللي الرابع: نظام الإنفاق وتوزيع الثروة» الإمكانات المسخرة في 
السموات والأرضء المعيشة المقسومة:؛ معنى المعيشة ومعنى القسمة, معنى تسخير الإنسان 
للإنسان والأمم للأمم؛ الأرض فيها الكفاية للبشرية» المقاطعة الدولية, الغذائيات والنباتات 
المشتركة, وفرة القوت تساوي الطلبء علة الفقرء الظواهر العامة السالبة والموجبة ناتجة 
عن الكسب البشريء مواجهة الكوارث العاجلة 


(/48-51) إمكانية الرفاهية للكلء امتناع حصول الغنى الفاحش للكل وإمكانه 
للبعضصء والحكمة في ذلكء والفرق بينه وبين الرفاهية» المعوقات الستة للرفاهية البشرية 


المقدمة في فقه العصر ١‏ 135 3 
نيط 500 


وحصول اليركات الإلهية والاستدلال على ذلك وشرحه. ارتباط الحصول على الحياة 
الحسنة بالكسب لا بمجرد الأمنيات والأقوال فقط 


(185-3) النسقات العشيرة لتوزيع المال والثروة: النسق الأول: دخول الدولة, 
تعريف الفيء تعريفا جديدا جامعا مانعا يوافق مقصد الشرع وبيان شموله لأكثر موارد 
الدولة؛ النفط والغاز والذهب والثروات الخمس عشسرة داخلة في معنى الفيء ومقصده 
الشرعيء مصارف مدخول الدولة وشرحها 


(4817-547) النسق الثاني لتوزيع الثروة: الزكاة. انحصار الزكاة في النابت والمكتسب 
والاإستدلال على ذلك: لا زكاةق الحاجيات والضرورياف: لا زكاةق الديخ غلى ضاحية: 
ذكاة السخ على السقدين: وبيان ذلك 


(/44-51) زكاة المستغلات: موعد أخذ زكاة المستغلات: والفرق بينها وبين مكاسب 
التبادل التجاري من غير المستغلات» جواز حساب التجارات كل ربع عام»ء وبيان شرط ذلك» 
بيان أن الحول شرط منضبط في التجارات والإيجارات وغيرهاء المزروعات الأصل حَوَّلان 
الحول عليها إلا ما أمكن حصاده أكثر من مرة في الحول للنصص.ء زكاة الأسهم وتفصيل 
أحكامهاء الأنعام أجناس, والحبوب والثمار متى يُضْمْء ومتى لا يُضْمٌ؟ 

(50-/1941) النسق الثالث لتوزيع الثروة: الوصية والفرائضء الوصية تعريفها 
وحكمهاء الجمع بين حديث «لا وصية لوارث» والآية التي تنص على الوصية للوالدين 
والأقربين» المواريث» النسق الرابع لتوزيع الثروة: النفقة» النسق الخامس لتوزيع الثروة: 
الصلة الواجبة للشرائح الضعيفة من ذوي القربى واليتامى وغيرهم» الجار ذو القربى» 
الصاحب بالجنبء الإنفاق الواجب على الحيوان 


(/1518-551) النسق السادس لتوزيع الثروة: الكفارات. النسق السايع لتوزيع الثروة: 
الإغاخات: الى الكامن لقرؤيع الخروة يذل الافضطاغ بالمتاقة 

كفب +5) القسى العاسو التوذيم الكرو#: الطعام 

8« د54 السك العاشر+ القطوعات والقرب والشبرهاةء الوقف: قعريقة تعريقا 


وبيان جوازه؛ جواز وقف الأسهم, وقف المستهلكات وجوازهء وقف النقودء وبيان جوازه: 
والاستدلال على ذلك؛ وقف الأعيان المالية من أرض وعقار وأصول وثروات»: وقف الحقوق 


نك مم 


ر1136) 
المالية كالعلامة التجارية وحق التأليفء وبيان جوازه» الوقف الإعلامي» وقف متحف 
متحمس رؤتقيق الكير يتايو الاق لقعي تك سوبو عار هب ورقنف القرو انع اهبو انه 
قتف فسينة قابطا مو تسوبو رعة وقف التاق اإكاليا والكوماك حاف كيان الوق 
اللحياقية كلها جافؤة ق الأعبل سياينية :ومو بوسيكري#بوغيزساء الوقف السياسي 
والنقابي, الوقف الاجتماعي والخدمي والإغاثي, الوقف الاقتصاديء استثمار الوقف 


وه +ك؟1-1) الى الحادى غشر لفرزيع الخرؤة1 االجادر» العطارمية الخلا اكالى 
الخامسس وهو نظام الإرفاق والتسهيلات: الوكالة وتعريفها وما يشترط فيها ومحل 
جرياتهاء الوكالة عن القاضي 


)1١10-1١(‏ لوحات من فقه النفس والحياة 


واد كدعة + ل إوثاكق الإعلان العالى الإسلامى لحشوق الإفسان: ينان الجمع 
الفقهى 


)١117-1١1/(‏ دليل محتويات الكتاب 


داي داي داي داي داي 
درتت درتت درتت درتت درتت 


